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هذا الكتاب يشتمل على ثمانية فصول: 

١‏ - في بيان أنواع الشركات؛ وشرائطهاء وحكمها 
" - في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح 
- في المفاوضة 

؛ - في العنان 

في الشركة بالوجوه 

5 في الشركة بالأعمال 

٠‏ - في تصرف أحد الشريكين فى الدين المشترك 
6- في المتفرقات ْ 


الفصل الأول 


فأما بيان أنواعها فنقول: شركة العقود أنواع ثلاثة: شركة بالمال» وشركة بالوجوهء 
وشركة بالأعمال» وكل ذلك على وجهين؛ مفاوضة وعنان» وشرط جواز هذه الشركات 
كون المعقود عليه عقد الشركة قابلاً [75١ب/‏ ؟] للوكالة؛ لأن المقصود من هذه العقود 
الشركة في التصرف» والشركة في التصرف إنما تثبت إذا صار كل واحد منهما وكيلاً عن 
ا ا 00 
ثم الشركة إذا كانت بالمال لا تجوز عناناً كان أو مفاوضة؛ إلا إذا كان رأس مالهما 
00 التي لا تتعين في عقود المبادلات؛ نحو الدراهم والدنانير» فأما ما يتعين في 
غنود المادلات جز المرو: فلا تصح الشركة بها سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس 
مال أحدهماء وإنما لا تصح الشركة بالعروض لما أشار إليه في «الكتاب»: أن رأس 
المال مجهولء. ومعناه أن العروض ليست من ذوات الأمثال» وعند القسمة لا بد من 
تحصيل رأس المال أولاً ليظهر الربح» فإن كان رأس المال عروضاً فتحصيله عند القسمة 
يكون بطريق الحزر والظن» ذ يثبت اليقين به» ولمعنى آخر أن كل واحد من الشريكين 
يصير وكيلاً عن صاحبه بالتصرف» فإذا كان رأس المال عروضاً صار كل واحد موكلاً 
صاحبه ببيع متاعه على أن يكون له بعض ربحه. وذلك لا يجوز»؛ 0 
أمينآ ليكون هذا ربح ما لم يضمن في حقه؛ وإنه لا يجوز» د 
دنانير؛ صار كل واحد منهما موكلا صاحبه بالشراء بماله على ل ع ا 
وذلك جائز؛ لأن الوكيل بالشراء يكون ضامناً للثمن في ذمته» فيكون هذا ربح ما قد 
ضمن وإنه جائز. 
ويشترط مع ذلك أن يكون رأس المال عيناًء إما حاضراً ذ في المجلسء أو غائباً عن 
المجلس؛ مشاراً إلى مكانه؛ حاضراً عند الشراء. 
وذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه». والشيخ أبو الحسن القدوري: أن من 
دفع إلى رجل ألف درهم. وقال: : أخرج من عندك ألفاً مثل هذه الألف واشتر بها وبع؛ 
فما ربحت من شيء فهو بينناء ففعل المأمور كذلك» فهو جائز وإن لم يكن المال 
حاضراً في مجلس العقدء ولا مشاراً إلى مكانه» واكتفي بوجوده عند الشراء. 
وأما التبر من الذهب والفضة» فقد جعله فى كتاب الشركة من «الأصل» بمنزلة 
العروض»؛ فلم تجز الشركة بهاء وفي صرف «الأصل» جعله بمنزلة الأثمان فجوز الشركة 
بها. 
قال شمس الأئمة السرخسي: والحاصل: أن المعتبر في هذا العرف» ففي كل بلد 
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جرى التعامل بالمبايعة بالتبرء فهو بمنزلة الأثمان لا يتعين في العقودء وتجوز الشركة به 
وفي كل بلد لم يجز التعامل بالمبايعة بالتبر» فهو بمنزلة العروض يتعين في العقود» ولا 
تجوز الشركة به. 

فأما الفلوس فالمشهور من قول أبي حنيفة: أن الشركة والمضاربة بها لا تجوزء 
وعن محمد وزفر: تجوزء محمد وزفر يقولان: إن الفلوس ما دامت رائجة» فهو بمنزلة 
التقودء وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: الرواج من الفلوس عارض باصطلاح الناس» وذلك 
يتبدل ساعة فساعة» فلو جوز بالشركة بها أدى إلى جهالة رأس المال عند قسمة الربح إذا 
كسدت تلك الفلوس؛ لأن رأس المال عند قسمة الربح يحصل باعتبار المالية؛ لا باعتبار 
العدد. ومالية الفلوس تختلف بالرواج والكساد. 

وأما الشركة بالمكيلات والموزونات فقيل: الخلط فى جنس واحد في الجنسين 
المتكلتين قبل التشلط ويعد الخلطظ لأ بجزة بالاتقاق» :وأا بعد الحلظ فق سن واحد» 
وف المعدودين إذا اتنقا في المقذار على قول أي يوعتق + لا "نضح الشركة ويكون 
المخلوط بينهما شركة ملك حتى لو تصرفا وربحاء فالربح بينهما على قدر الملك؛ وقال 
محمد: تصح الشركة والربح بينهما على الشرط» فكلام أبي يوسف ظاهرء إن قبل الخلط 
إنما لا تجوز الشركة؛ لأنها تتعين بالتعيين» وهذا المعنى لا تبطل بالخلط» وما يتعين 
بالتعيين لا يصلح أن يكون رأس ماله الشركة. 

0 رحمه الله يقول: بأن المكيلات والموزونات عرض من وجهء ثمن من 
وجهء ألا ترى أن الشراء بها ديناً في الذمة يصحء وإنه حكم الثمن ويتعين في العقود 
بالتعيين» وإنه حكم العروض» فمن حيث إنه عرض لم يجز الشركة بها قبل الخلط في 
الجنس الواحد» ومن حيث إنه ثمن جوز الشركة بها بعد الخلط» وهذا لأن باعتبار 
الشبهين تحقق إضافة عقد الشركة إليهاء ؛ فيتوقف ثبوته على ما يفوتها » وهو الخلط؛ لأن 
بالخلط تثبت شركة الملك لا محالة» فتتأكد شركة العقد أيضاًء وفي الجنسين المختلفين : 
إنما لا تصح الشركة على قول محمد بعد الخلط؛ كن عقن الشركة عدن يت بعك الخلط 
باعتبار المخلوط» فعند اختلاف الجنس المخلوط ليس من ذوات الأمثال. 

ألا ترى أن متلفه يضمن القيمة دون المثل؛ لأنه لا مثل لهء فلا يكون الجنس واحداً 
فالمخلوط من ذوات الأمثال» فيمكن تحصيل رأ أس مال كل واحد منهما وقت القسمة باعتبار 
المثل» فأما إذا كان الجنس واحداً فالمخلوط من ذوات الأمثال» فيمكن تحصيل رأس مال 
كل واحد منهما وقت القسمة باعتبار المثل في الجنس المختلف إذا عملا بذلك؛ إن كانا لم 
يخلطا أخذ كل واحد رأس ماله كراً مثل كره؛ وإن كانا قد خلطاء فالثمن يقسم بينهما على 
قدر قيمة طعام كل واحد منهما يوم خلطاه لوطا وإنما اعتبر قيمتها يوم الخلط؛ لأن قسمة 
الشمن بينهما باعتبار الخلط» فيعتبر القيمة يوم الخلط» وإنما اعتبر قيمتها مخلوطا ؛ ؛ لأن 
استحقاق الثمن بمقابلة البيع» والمبيع دخل في البيع مخلوطأًء وإن كان أحدهما يزيده الخلط 
ضرراً» فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط . 
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ومعنى المسألة: أن قيمة الشعير تزداد إذا خلط بالحنطة» وقيمة الحنطة تنقص إذا 
اختلطت بالشعير» فصاحب الشعير يضرب بقيمة الشعير غير مخلوط. وصاحب الحنطة 
يضرب بقيمة الحنطة مخلوطة؛ لأن الزيادة فى الشعير حصلت من مال صاحب الحنطة» 
فلا يستحق صاحب الشعير الضرب بتلك الزيادة» والنقصان في الحنطة حصل بفعل رضي 
به ساهب الحلطة وهو الخلط: وقيمة ملكه عند البيع ناقص» فلا يستحق الضرب إلا 
بذلك القدرء وطعن عيسى بن إبان في الفصلين جميعاً فقال: قول محمد في الفصل 
الأول: بعر اكد مطل كل راح مهما يرم خلطاة وفي الفصل الثاني : : يعتبر قيمة متاع 
راك متي بر يكرد قلط درن لصحي : أنه يعتبر قيمة متاع كل واحد منهما يوم 
وقع البيع؛ لأن استحقاق الثمن بالبيع» وهكذا ذكر محمد في «المنتقى». ومما ذكر في 
«المنتقى) : أن في المسألة روايتين. 

وإن أراد تجويز الشركة بالعروض فالحيلة في ذلك أن يبيع كل واحد منهما نصف 
عروض نفسه بنصف عروض صاحبه حتى صار مال كل واحد منهما مشتركاً بينهما شركة 
ملك؛ ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك إن شاءا مفاوضةء وإن شاءا عيانأء» وتصير 
العروض رأس مال الشركة» والعروض بعدما صار مشتركاً بينهما شركة ملك يصلح رأس 
مال الشركة [5أ/ ؟] وإن كان قبل ذلك لا يصلح. 

وكذلك إذا كان لأحدهما دراهمء وللآخر عروض ينبغي أن يبيع صاحب العروض 
نصف عروضه بنصف دراهم صاحبه. ويتقابضان به مشتركان؛ إن شاءا مفاوضة» وإن 
شاءا عيان + هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الشركة قبل باب بضاعة المفاوض. 


وفي «المنتقى» هشام عن محمد: عبد بين رجلين اشتركا فيه شركة مفاوضة أو عيان 
فهو جائز. 

وفيه أيضاً: رجل له طعام» ورجل له طعا فاشتر كا غلريها ‏ وخالطاعما والحدهنا 
أجود من الآخرء فالشركة في هذا جائزة والثمن بينهما نصفان؛ قال: من قبل أن هذا 
أشبه البيع معنىئ لخلطهما على أنه بينهما. وقال في موضع آخر في هذا الكتاب: يقسم 
الثمن بينهما على قدر قيمة الجيد والرديء. 

ولو كان رأس مال أحدهما دراهم» ورأس فال الآغبر ذثانية» خازت الشركة عكل 
علمائنا الثلاثة ئة عناناً كان أو مفاوضة في المشهورء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن 
المفاوضة لا تجوزء وهكذا روي عن أبي يوسف. وعند زفر والشافعي لا تجوز الشركة 
أضلاً عناناً كان أو مفاواضة: 

وهذا بناءً على أن عند زفر الخليط شرط صحة الشركة» فلا يصح بمالين لا 
يختلطان» وعندنا الخلط ليس بشرط لصحة الشركة» فيصح بمالين لا يختلطان؛ هذا كله 
يبان شراقط جواز الشركة بالمال انا كان أو مثاوضة: 

ثم تختص المفاوضة بزيادة شرائط. فمن جملة ذلك التنصيص على المفاوضة حتى 
إنهما إذا لم يتلفظا بلفظ المفاوضة كانت الشركة عناناً؛ هكذا عن أبي حنيفة؛ قال شمس 
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الأئمة السرخسي في اشرحه): تأويل هذا أن أكثر الناس لا يعرفون جميع أحكام 
المفاوضة قائماً مقام ذلك كله فإن كان المتعاقدان يعرفان أحكام المفاوضة صح العقد 
بينهما إذا ذكرا معنى المفاوضة وإن لم يصرحا بلفظها؛ لأن العبرة للمعنى دون اللفظ . 

ومنها: أن تكون عامة في عموم التجارات؟ إليه أشار محمد في «الكتاب» وذكر 
شيخ الإسلام في آخر باب شركة المفاوضة أنها لا تجوز في نوع خاص أيضاً . 

ومنها: أن يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة؛ بأن كانا بالغين عاقلين حرين؛ 
لأن حكم هذه الشركة صيرورة كل واحد منهما من أهل الكفالة بأن كانا بالغين عاقلين 
حرين؛ لأن حكم هذه الشركة صيرورة كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فيما يلحقه من 
ضمان التجارات فيهما على ما يتبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن رأس مالهما على السواء من حيث القدر؛ إن كانا من جنس واحد ونوع 
واحدء وإن كانا من جنسين مختلفين نحو الدراهم والدنانير» أو كانا من جنس واحد؛ إلا 
أنه اختلف نوعهما؛ نحو المكسور مع الصحاح؛ يشترط مع ذلك التساوي في القيمة» 
وإنما شرطنا التساوي في رأس المال في هذه الشركة عملاً بقضية لفظ المفاوضةء فإن 
المتاوضة مشعقة من المساوات وعن هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية: : إن 
المفاوضة لا تجوز إذا كانا من رأس مال أحدهما دراهمء والآخر دنائير؛ لأن المساواة 
بين الدراهم» والدنانير إنما تكون بالقيمة. 

وطريق معرفة ذلك بالحزر والظن» وفي ظاهر الرواية يجوز؛ لأن الجنس واحد من 
حيث المعنى . 

ولو كان لأحدهما ولع معن وللآخر سودء وبيلهما فضل ذ يهالم نضح المقارف؟ 

فى المشهور من الرواية» وعن أن يوسف أنه يجوز؛ لأنه لا قيمة للجودة في الأموال 
الربوية عند مقابلتها بجنسها 

كد حمل لس اعت وأن لا يكون لكل واحد منهما من المال 
الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شارك به صاحبه ابتداءً» وإنها على 
ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ثم إذا صحت الشركة بالمال» فإن كان مفاوضة صار كل واحد منهما كفيلاً عن 
صاحبه فيما يلزمه من ضمان التجارات» وناكهود ايكون راجا بالعجارة وما يشبه 
ضمان التجارة» ويصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه فيما وليه صاحبه من التجارات» 
فيكون مخاصماً فيما وليه صاحبه بحكم الوكالة» » فيكون مخاصماً منه بحكم الكفالة» 
ويصيران في جميع أحكام التجارة بمنزلة شخص واحدء وإنما فعلنا هكذا لما ذكرنا أن 
اللفظ يقتضي التساوي فيجب اعتبار التساوي في جميع ما يجب لهما وعليهما فيما يجوز 
أن يكون داخلاً تحت الشركة. 

وإن كانت الشركة عناناً يصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في عقود 
التجارات» ولا يكون كل واحد وكيلاً عن صاحبه في استيفاء ما وجب بعقد صاحبه. 


كتاب الشركة 9 


والحاصل : أن في هذه الشركة حقوق العقد ترجع إلى العاقد لا غير» ولا يصير كل 
ا ل ل ا ال" 
بيان شرائط الشركة بالمال وحكمها. 

جئنا إلى الشركة بالوجوه» فصورتها أن يشترك اثنان ولا مال لهما في نوع خاص» 
أو في الأنواع كلها على أن يشتريا ويبيعاء وما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما فهذه 
الشركة جائزة عندناء وإنما سميت هذه الشركة شركة الوجوه؛ لأنه إنما يشتري بالنسيئة من 
له وجاهة عند الناس. 

وطريق جواز هذه الشركة: أن يجعل كل واحد منهما في التصرف من وجهه وكيلاً 
عن صاحبه فيقع المشترى مشتركاً بينهما؛ ألا ترى أنه قال: اشتر هذه العين على أن تكون 
بيننا كان ذلك جائزاً؛ كذا ههناء وهذه الشركة قد تكون مفاوضة» وقد تكون عناناً» فشرط 
المفاوضة أن يكونا من أهل الكفالة» وأن يكون الملك في المشترى ههنا نصفين» وثمن 
المشترى عليها نصفان» وأن يتساويا في الربح. وأن تكون عامة إلا على قول شيخ 
الإسلام» والتلفظ بلفظ المفاوضة على التأويل الذي ذكره شمس الأئمة السرخسي على ما 
مر والعنات ينيننا يجو بي انترا ل لايل في ملل المتتركه» وينبغي أن يشترط الربح 
في هذه الشركة على قدر اشتراط ما لهما ف في المشترى؛ حتى لو تفاضلا في ملك 
المشترى» واشترطا التساوي في الربح بينهماء أو كان على العكس لا يجوز هذا الشرط» 
ويكون الربح بينهما على قدر ما شرطا الملك بينهما؛ وهذا لأن اشتراط الربح لأحدهما 
ا ل ل ل والربح 
إنما يستحق بالملك؛ كما في رب المال في باب المضاربة» أو بالضمان كالاستلام إذا 

تقبل العمل وألقاه على تلميذه ه بأقل من ذلك الأجر الذي يقبل العمل به؛ يطلب له 
ع ا ال اي ف ألا ترى أن من قال 
لغيره: اعمل في مالك على أن لي بعض الربح لا يجوز. ش 

فإن قيل: يجوز أن يكون فضل بالربح لفضل العمل والربح يستحق بالعمل» ألا ترى ' 
الفاح ب ا وإنما يستحقه بالعمل . 

قلنا : إثما د يستحق الربح بالعمل إذا كان العمل في مال.معلوم؛ كذا في المضارب» 
ولم يوجد ههنا. 

في «المنتقى»: إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة» ولأحدهما دار أو خادم 

أو عرض وليس للآخر شيء؛ واشتركا شركة مفاوضة فيعملان ذلك بوجوههماء ولم 
نيا شيا من العروض التي لأحدهما في شركتهما كانت [70١ب/‏ 7] الشركة جائزة» 
وهي مفاوضة؛ والعروض لصاحبها خاصة» وهذه شركة وجوهء وكذلك إذا كان لأحدهما 
تبر ذهب غير مضروبة» وباقي المسألة بحالها. 

جئنا إلى الشركة بالأعمال» وهي نوعان: صحيحة؛ وفاسدة, ا 
يشترك اثنان على أن يتقبلا الأعمال من الناس» ويعملان بأبدانهما »؛ فما رزق الله تعالى 


ل كتاب الشركة 


من شيء فهو بينهماء فهذه الشركة جائزة» وقد تكون هذه الشركة مفاوضة عند استجماع 
شرائطها على ما ذكرناء وقد تكون عنانا . 

وطريق جواز هذه الشركة: أن يجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه بتقبل العمل 
لهء والتوكيل بتقبل العمل له جائزء ولأجل هذا المعنى قلنا: تصح هذه الشركة اتفقت 
أعمالهماء بأن اشترك قصاران أو خياطان أو اختلفت بأن اشترك خياط وحناط» وقال 
زفر: إن اختلفت أعمالهما لا تصح؛ لأن كل واحد منهما عاجز عن العمل الذي تقبله 
صاحبه» فإن ذلك ليس من عمله. فلا يحصل ما هو المقصود من عقد الشركة ولكننا 
نقول: جواز هذه الشركة من حيث التوكيل بتقبل العمل» والتوكيل بتقبل العمل صحيح 
ممن يحسن ذلك العمل» وممن لا يحسن؛ وهذا لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل 
بنفسه بل له أن يقيم بأعوانه وأجرائه» وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك. وفي العنان 
من هذه الشركة يجوز شرط التفاضل في المال المستفاد بالعمل مع اشتراط التساوي في 
العمل» وإنما يصح اشتراط التفاضل في المال المستفاد بالعمل إذا شرطا التفاضل في 
العمل؛ وهذا لأن استحقاق الكسب باشتراط العمل والتقبل دون نفس العمل. 

ألا ترى أنه لو عمل أحدهما دون الآخر كان الأجر بينهما على ما اشترطاء ويصير 
العامل كالمعين لصاحبه على إيفاء ما صار مستحقاً عليهما من العمل بعقد الشركة إذا ثبت 
أن استحقاق الأجر بتقبل العمل» فإنما يستحق كل واحد منهما من الأجر بقدر ما عليه من 
العمل» ثم في شركة التقبل إذا لم يتفاوضا لكن اشتركا شركة مطلقة» فدفع رجل إلى 
أحدهما عملاً» فله أن يأخذ بذلك العمل أيهما شاءء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة 
العمل وإلى أيهما دفع برىء بمنزله المتفاوضين عند أبي حنيفة رضي الله عنه استحساناًء 
قال هشام: أخبرنا محمد بذلك وهو قول محمدء وكذلك قول أبي يوسف. 

قال أبو الفضل في «المنتقى» وكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف من قوله 
وقول أبى حنيفة» وزاد فيه إذا جنت يد أحدهماء فالضمان عليهما يأخذ صاحب العمل 
ع قاء تضطع الك فقد اعتبرت هذه الشركة مفاوضة في حق هذه الأحكام مع أنهما 
لم يتفاوضاء وهذا استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم الله؛ لأن هذه الشركة مقتضية 
للضمان. فإن ما يتقبله كل واحد منهما مضمون على الآخرء ولهذا يستحق الأجر بسبب 
نفاذ تقبله عليه» فأجروها مجرى المفاوضة في حق ضمان العمل واقتضاء البدل» وفيما 
عدا ذلك لم يثبتوا معنى المفاوضة في حق ضمان العمل حتى قالوا: إذا أقر أحدهما بدين 
من ثمن صابونء» أو أشنان مستهلكء أو أجر أجير»ء أو أجرة تثبت لمدة مضت لم يصدق 
على صاحبه إلا ببينته»؛ وسيأتي بيان هذا الأحكامء والفرق بين المفاوضة والعنان فيما بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

وإذا أقعد الصائع معه رجلاً في دكانه يطرح عليه العيل «التصف حاو اتتحسان 
لتعامل الناس ذلك من غير نكير منكر؛ ولأن بالناس حاجة إلى ذلك» فالعامل قد يدخل 
بلدة لا يعرفه أهلهاء ولا يأمنونه على متاعهم» وإنما يأمنون على متاعهم صاحب الدكان 


كتاب الشركة ١‏ 


الذي يعرفونه»ء وصاحب الدكان الذي لا يسرع على العامل بمثل هذا في العادة» ففي 
تجوز هذا العقد تحصيل غرض الكل. فإن العامل يصل إلى عوض عليه؛ وصاحب الدكان 
يصل إلى عوض منفعة دكانه» والناس يصلون إلى منفعة عمل العامل» ويطيب لرب الدكان 
الفضل ؛ لأنه أقعده في دكانه» أو أعاره متاعه وربما يقيم صاحب الدكان بعض العمل 
كالخياط يتقبل المتاع» ويلي قطعه يدفع إلى آخر بالنصف؛ قال شمس الأئمة السرخسي: 
هذا العقد نظير عقد السلم من حيث إنه رخص فيه لحاجة الناس كالسلم» وقال الصدر 
الشهيد في شرح كتاب الشركة: طريق الجواز أن يجعل كأنهما اشتركا في التقبل والعمل» 
ثم يتقبل أحدهما ويعمل الآخرء فعلى هذا القول لو قال صاحب الدكان أنا أتقبل» ولا 
تتقبل أنت وأطرح عليك لتعمل بالنصف لا يجوزء وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتقبل 
المتاع ويلي قطعهء ثم يدفعه إلى الآخر بالنصف يجوزء وكذا في سائر الصناع» قال: ولو 
تقبل التلميذ جازء ولو عمل صاحب الدكان جاز أيضا. 

وأما الفاسدة من هذه الشركة: أن يشتركا فى الاحتطابء. والاحتشاش وطلب 
الكتون نوما أشيه #تلفنن الانماء الك فيلك بالا عدنين المباحات هذا نين عل 
الأصل الذي تقدم أن من شرط جواز الشركة أن يكون ما عقد عليه عقد الشركة قابلاً 
للوكالة» والتوكيل بهذه الأنواع لا يجوزء وبقبول الأعمال من كل صانع يعمل بالأجرة 
يجوز التوكيل» فلهذا جاز ذلك النوع» ولم يجز هذا النوع» وإنما جاء الفرق بين النوعين 
في صحة التوكيل وعدم صحته؛ لأن التوكيل أمر بالتصرف,» فإنما تصح إذا حصل الأمر 
فيما هو ملك الموكل كما في بيع شيء من ماله» وكذا في شراء شيء له؛ لأن الشراء 
إيجاب في ذمته» وذمة خالص ملكهء وفي شركة التقبل كل واحد أمر صاحبه بإيجاب 
بعض العمل في ذمته؛ فيضمن الآمرء وفي أخذ المباحات لم يوجد الأمر بالتصرف في 
ملكهء فلم يصح الأمر. 


الفصل الثانى 


في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح 


قال محمد رحمه الله: إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهماء 
وخصا صنفاً أو لم يخصا فهو جائزء وكذلك إذا قالا هذا أشهرء وكان ينبغي أن لا يجوز 
إذا لم يبينا جنس ما يشتريانه في الصفة أو مقدار البدل؛ لأن مبنى الشركة على الوكالة» 
وى وكل رجلا بات يقتري ا قجا يهنه الدرائي و ا بجرزاءا لم نالخدي والصفة: 

والجواب: أن الشركة في معنى وكالة فوض إلى الوكيل الرأي فيما يشتري بأن يقول 
: 20 للح لي البوم عاد طعت - شئت وذلك جائز» فكذا الشركة» وإئما قلنا : : إن الشركة بهذه الصفة 
التي ذكرنا ؛ لأن المقصود من الشركة طلب الربح» وإنما يحصل بهذا المقصود إذا صار 
الرأي مفوضاً إلى كل واحد منهما في التصرف» وإذا جازت هذه الشركة هل يتوقت 


١‏ كتاب الشركة 


بالوقت المذكور حتى لا يبقى بعد مضي الوقت؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في 
«الأصل». زوك مشر يون الوليد عق أم رسف عن أدى عق أنه مؤقت» وضعف 
الطحاوي هذه الرواية. ١‏ ا 

وقال : نص في كتاب وكالة «الأصل» أن من وكل رجلاً ليشتري له عبداً و أو 
ليبيع له عبداً اليوم إن الوكالة لا تتوقت باليوم» وغيره من المشايخ صححوا هذه الرواية 
وقالوا: ما ذكر في الشركة تصير [11751/ ؟] رواية في الوكالة» وما ذكر في الوكالة تصير 
رواية في الشركة» فصار في المسألة روايتان على قول هؤلاء وهو الصحيح. 

ولم يذكر محمد في «الأصل» ما إذا لم يذكر لفظة الشركة» ولكن قال أحدهما 
للآخر: ما اشتريت اليوم من شيء» فهو بيني وبينك ما حكمه وروى بشر بن الوليد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يصح؛ إلا إذا ذكر لفظة الشركة» أو ما يدل على الشركة؛ 
بأن قال: ما أشتري اليوم وما اشتريت» فهو بيني وبينك» أما بدون ذلك لا يجوز ما لم 
يكن الرأي مفوضاً إلى الوكيل بأن قال: إذا اشتريت ما رأيت اليوم» أو ما شئت اليوم» 

وروى أب سليماقن غرة. محند أنه يجؤق وتيت الشركة بهنذا القدر؟ لآنهما ذكرا 
حكم الشركة إن لم يذكرا عقد الشركة» والعقد يصير مذكوراً بذكر حكمه ألا ترى أنهما لو 
ذكرا الشراء من الجانبين يجوزء. وإن لم يذكرا الشركة لما ذكرا حكمة الشركة. 

وجه ما روي عن أبي حنيفة : أنهما لم يذكرا الشركة؛ ولم يذكرا حكمة الشركة على 
الخصوص ؛ لأن حكمة الشركة على الخصوص أن يصير كل واحد منهما وكيلاً عن 
صاحبه» ولم يذكرا ذلك» فلم تثبت الشركة لا نصاً ولا اقتضاء فبقيت وكالة» والوكيل 
بشراء شي» مجهول الجس ل بجور ها لو يكن يكن الرأي مفوضاً إليه بخلاف ما لو ذكرا 
شراءهما؛ لأنهما ذكرا ما هو حكم الشركة على الخصوص فثبتت الشركة اقتضاءً بذكر 
الحكم» والشركة جائزة وإن كان المشترى مجهول الجنس . 

قال: وكذلك إذا لم يذكرا للشركة وقتاً بأن اشتركا على أن ما اشتريا فهو بينهما؛ 
لأنهما لما جعلا ما بكتري كل واحل مهما يهنا علم انيما آران' الشركة؛ لأن الوكالة في 
العادة لا تقع من الطرفين» والشركة لا د اكتر إلى لسمااا وتترياتة ولا إلى ذكر الوقت 
بخلاف الوكالة؛ إذا فوض الرأي إلى الوكيل مطلقاً فيما ب* يشتريه منه؛ إلا أن يقول: ما 
2 ا ل ا الوم أن 
شهر كذاء ويذكر فيلخ بالكمين » أو نوع ما يك يشتريه كالبر والدقيق؛ لأن هذه الوكالة» وإن 
جرت. مجرى الشركة بتفويض الرأي فيه إلى الوكيل حتى. احتملت الجهالة؛ إلا أنها وكالة 
مطلقه. ومن حكم الوكالة الخصوص حتى إن من قال لغيره: وكلتك في هذا المال؛ كان 
وكيلاً بالحفظ؛ لأنا لو جوزناها مطلقة من غير تخصيص؛ جعلتناها شركة من كل وجه» 
وإنها ليست بشركة من كل وجهء فقلنا: إذا وقت المدة» أو سمى النوع أو الثمن» فقد 
ظهر معنى الخصوص من وجهء فيجوز وإن أطلق لا يجوز. 


١ ١ كتاب الشركة‎ 


وفى «المنتقى» غن أبى يوسف: في رجلين قالا: ما اشترينا من شيء فهو بيننا 
ترا ذه نيرما ردقو ين قله المسألة في موضع آخر من «المنتقى» عن أبي يوسف 
وقال: إذا قالا: أردنا بهذا الكلام الشركة فهو جائز وإلا فهو باطل. 

وفيه أيضاً : الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رضى الله غنه فى رجل قال لآخر: ما 
اشتريت من أصناف التجارة فهو بيني وبينك فقبل ذلك صاحبه فهو جائزء وكذلك إذا 
قال: اليوم» وما اشترى ذلك اليوم كان بينهما نصفان» وكذلك لو قال كل واحد منهما 
لصاحبه ولم يؤقتاء وكذلك إذا قال: ما اشتريت من الدقيق» فهو بيني وبينك» وليس 
لواحد منهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اشتركا في الشراء 
لا في البيع» ولو قال: إن اشتريت اليوم عبداً» فهو بيني وبينك» وليس لواحد منهما أن 
ا شترى إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع» ولو 
قال: إن اشتريت اليوم عبداًء فهو بيني وبينك فالشدركة باطلة» ولو قال :-عيدا خراسانياً 
فهو جائز. 

وفيه أيضاً: بشر بن الوليد عن أبي يوسف: رجل قال لآخر: ما اشتريت من شيء 
فهو بيني وبينك» فقال: نعم» قال: هذه الشركة غير مسماة ولا معلومة» وإن قال: ما 
افتريت البو من فى فيو حي ورياك نهدا جاتر وكذلك إن وقت سنة» وإن لم يوقت 
وقتأ إلا أنه وقت من المشترى مقداراً بأن قال: ما اشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني 
وبينك» ٠‏ فهذا جائزء وإن سمى صنفاً من البيوع ولم يبين فيه وقتاً من الأيام ولا بين 
المقدارء فقال: ما اشتريتَ من الحنطة من قليل أو كثير فهو بيني وبينك» ولم يؤقت ثمناًء 
فإن هذا لا يجوزء وكذلك الدقيق والأشياء كلهاء وكذلك إذا قال: ما اشتريت في وجهك 
هذا فبيني وبينك» وقد خرج في وجهء أو قال بالبصرة» فهو باطل حتى يؤقتا ثمناً أو بيعاً 
أو آيافا. 

إذا قال الرجل لغيره: اشتر عبد فلان. بيني وبينك» فقال المأمور: نعم» ثم ذهب 
وأشهد وقت الشراء أنه اشترى لنفسه خاصة:» فالعيد بينهما على الشركة؛ لأنه وكيل من 
جهة الآمر في نصف العبد» والوكيل لا يعزل نفسه بغير علم الموكل» 0 
«المجرد»: إذا أمره بشرائه فسكتء ولم يقل: نعم ولا لاء حتى قال عند الشراء: أشترب 
لنفسي يكون لهء ولو قال: اشهدوا أني أشتريه لفلان كما أمرني» له 
وسكت عند الشراءء ثم قال بعد الشراء: اشتريتها لفلان الآمر؛ كان لفلان إذا كان 
سالماء ولو قال ذلك بعدما حدث به عيب لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر. 

ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له عبد فلان بينه وبينه» فقال المأمور: نعم» ثم 

لقيه رجل آخرء فقال: اشتر عبد فلان بيني وبينك» فقال: نعمء ثم اشتراه المأمورء فهو 
بين الآمرين» لكك للمامون مذ العيد! لأن الأول أمره بشراء نصف العبد له» وصار 
المأفون حال ل يلك شراء ذلك التضق حال غينه الآمر ما بقيت الوكالة فلاتييلك 
الشراء لغيره من طريق الأولىء فانصرفت الوكالة الثانية إلى النصف الآخر الذي يملك 
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الوكيل الشراء لنفسه» ولغيره تصحيحاً للوكالة الثانية فصار النصف الآخر مستحقاً للثاني 
والنصف الأول كان مستحقاً للأول» فخرج المأمور من البين قالوا: وهذا إذا قبل الوكالة 
من الثاني بغير محضر من الأولء فأما إذا قبل الوكالة بمحضر من الأول؛ يكون العبد بين 
الآمر الثاني» وبين المأمور نصفين» وهكذا ذكر في «المنتقى»؛ وهذا لأنه لما قبل الوكالة 
والوكيل يملك عزل نفسه حال حضرة الموكل» ولا يملك ذلك حال غيبته. 

ولو لقيه ثالث بعد ذلك» وقال له: اشتر عبد فلان بينى وبينك فاشتراه؛ كان العبد 
ين الأرلية ولا فون للعالك# قال #العيره 4 وهذا إذا تبن الوفالة مي العالت يكين 
محضر من الأول والثاني» فإذا قبلها بمحضر من الأول والثاني» فالعبد بين الغالث 
والمشتري» ولا شيء للأول ولا للثاني. 

في «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً يقول في رجل أمرتة اموأة أن يوي نويا 
موصوفاً بعشرين درهماً بيني وبينه» على أن انقد بالدراهم» فهو جائز وهو بينهماء 
والشرط باطل . 

فيه أرضا* إبراهيم عن محمد: رجل قال لرجل: اشتر جارية فلان بيني وبينك على 
أن أبيعها أنا؛ قال: الشرط فاسدء والشركة جائزة» قال: وكذلك كل شرط فاسد في 
الشركة» ولو قال: على أن تبيعها؛ كان هذا جائزاًء وهي شركة بينهما يبيعانها على 
تجارتهما . 

في «المنتقى»: قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول [75١ب/‏ ؟] في رجل ليس له 
شيء تعال معي عشرة آلاف» فخذها شركة تشتري بيني وبينك» قال: هو جائزء والربح 
والوضيعة عليهما. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا اشترى الرجل شيئاً» فقال له آخر: أشركني فيهء فأشركه؛ هذا بمنزلة البيع» فإن 
كان قبل أن يقبض الذي اشترى لم يصح؛ لأن الشركة تقتضي التسوية» فمعنى قوله: 
أشركك فيه سويتك بنفسي فيه» وذلك تمليك النصف منه معنى قولنا: إنه بمنزلة البيع» 
وبيع المنقول قبل القبض لا يجوزء وإن كان ذلك بعد القبضء. فإن عرف مقدار الثمن 
جازء وإن لم يعرف فهو بالخيار؛ إذا عرف من أصحابنا من يقول: البيع فاسد بجهالة 
الثمن» فإذا صار معلوماً يرتفع الفسادء ومنهم من قال: البيع صحيح؛ لأن الثمن معلوم 
في نفسهء وإن لم يعرفه المشتري» فهو كشراء ما لم يره يصح؛ لأنه معلوم في نفسه» وإن 
لم يعرفه المشتري» ولو قبض النصف دون النصف فأشرك فيه رجلاً لم يجز فيما لم 
يقبض» وجاز فيما قبض. وله الخيار لتفرق الصفقة عليه. 

رجلان اشتريا عبداً» أو أشركا فيه رجلاًء فهذه المسألة على وجهين؛ إما إن 
أشركاه على التعاقب بأن قال له أحدهما: أشركتك في العبد» ثم قال له الآخر مثل ذلك» 
وفي هذا الوجه كان نصف العبد لذلك الرجل» ولكل واحد من الموليين ربعه» وإن 
أشركاة فعا بآن قالا جملة: أشركناة فى :هذا العبد كان للرجل :كلك العيد استنسانا » ولو 
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أشركه أحد الرجلين في نصيبه» ونصيب صاحبه» وأجاز صاحبه كان لذلك النصف» وإن 
لم يجزء فله نصف نصيب المشتركع وهو الربع؛ لأن اشتراكه في نصيبه نفذ في الحال» 
وفي نصيب الشريك يوقف على الإجازة» وعند الإجازة يصير مشتركا في نصيبه» فكان كل 
راح قيس اعمركةال تضيد عقر عل جل رعو ان بور عافن لالدو :ناريطل 
ثلث العبد إن أجاز شريكه» وإن لم يجزء فله سدس العبد من نصيب المشرك. 

ووجهه: أن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» ولو أشركه أحدهما في كل 
السد ادن عاج كان سل كلف العند كذ هنا : 

رجل اشترى عبداً وقبضه» فقال له رجل: أشركني فيه ففعل» ثم لقيه آخرء فقال 
مثل ذلك» فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول» فله ربع العبد» وإن كان لا يعلم» فله 
نصف العبد» وللأول النصف» وخرج المشتري من البين؛ لأنه إذا لم يعلم بمشاركة 
الأول يكون طالبا للاشتراك في جميع العبد» وإذا علم يكون طالبا الاشتراك في نصيبه 
خاصة» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في «المجرد): وللثاني ربع العبد علم بمشاركة 
الأول أو لم يعلم. 

وإذا اشترى رجل نصف العبد وقبضهء فقال له رجل: أشركني فيه» وهو يرى أنه 
اشترى الكل ففعل» فله جميع النصف الذي اشتراه المشتري» وإن كان يعلم أنه اشترى 
النصف فله النصف» وهو بناء على ما قلنا في المسألة المتقدمة. 

ولو أن رجلاً في يديه حنطة يدعيهاء فأشرك رجلاً في نصفهاء فلم يقبض حتى 
احترق نصف الطعام» فإن شاء المشرك أخذ نصف ما بقي» وإن شاء ترك» وكذلك البيع 
في هذا الوجه؛ لأن الشركة والبيع وقعا على نصف الطعام» فما هلك يهلك على الحقين» 
وما بقى يبقى على الحقين» وله الخيار؛ إذا كان قبل القبض لتفرق الصفقة عليه» ولو 
استحق نصف الطعام؛ انختلف الشركة والبيع» وكان البيع على النصف الباقي» وكان 
الاشتراك في نصف ما لم يستحقء فيكون ذلك النصف بينهما؛ لأن بالاستحقاق تبين أن 
الطعام كان مشتركاًء والشركة تقتضي التساوي» وإنما يتحقق التساوي إذا كان الباقي 
بينهما بخلاف البيع؛ لأن البيع لا يقتضي التساوي» فانصرف إلى النصف الباقي. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: أن الشركة والبيع سواء» وله النصف كملا في 
الشركة والبيع جميعاً. وقال أبو حنيفة في رجل قال لآخر: اشتر هذا العبد وأشركني فيه 
فقال: نعم» ثم اشتراه فهو بينهماء وكذلك قال أبو يوسف,» وهذا استحسان. 

اشترى عبداً بألف وقبضهء ثم قال لرجل: قد أشركتك» فلم يقل الرجل شيئاً حتى 
قال لآخر: أشركتك فيه» ثم قالا: قد قبلناء فالعبد بينهما لكل واحد منهما النصف»ء 
وخرج المشتري من البين بمنزلة ما لو قال رجل لرجل: بعتك نصف عبدي هذا 
بخمسمائة» فلم يقل الرجل شيئاً؛ حتى قال لآخر: بعتك نصف عبدي هذا بخمسمائة» 
فقالا: قد قبلنا؛ كان لكل واحد منهما نصف العبد بخمسماثئة. 

اشترى حنطة» وأعطى على طحنها درهماً؛ ثم أعطى على خبزها درهماًء فأشرك 
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رجلاً في الخبز أعطاه المشترك نصف ثمن الحنطة» ونصف النفقة» وكذلك هذا في القطن 
وغزله وحياكته وفي السمسم وعصره» ولو كان هو الذي طحن وخبز» أو غزل ونسج» 
ولم يعطه عليه أجراًء وباقي المسألة بحالهاء فعليه نصف الثمن لا غيرء ولا شيء عليه 
لعمله في «المنتقى». 


هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منها 
فيما يوجب بطلانها بعد صحتها 


إذا اشعريا باحد المالين شيناء ففى القياش تبظل المقاوقية» لأن المشترئ ضار 
عثهما تعقان» لاع معتمن: يكلف اتن لمال لأفارافن عمال كرو لحدصعييا فين 
الخلط باق على ملكه» فتنعدم المساواة. 

وفي الاستحسان: لا تبطل المفاوضة؛ إما لأن المساواة لم تنعدم؛ لأن الآخر إن 
ملك نصف المشترى» فقد صار نصف الثمن مستحقاً عليه لصاحبه؛ ولأنه وإن انعدمت 
المساواة فالتحرز عنه غير ممكن عادة» فإنهما قل ما يجدان شيئاً واحداً يشتريانه بمالهماء 
فلا بد من أن يكون الشراء بأحد المالين سابقاً كما لو كان رأس مالهما على السواء يوم 
الشركة حتى صحت المفاوضة؛ صار فى أحدهما فضل قبل أن يشتريا بأن ازدادت قيمة 
أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء؛ انتقضت المفاوضة؛ لأن عقد الشركة ليس 
لازم فلقائه حكم الابتداء إن لم يتم المقصودء وأما لم يتم المقصودء وإنما لم يتم 
المقصود بالشراء» فتحول الزيادة قبل الزيادة بمنزلة الزيادة وقت العقد. 

وبهذا الطريق قلنا: لو ورث أحد المتفاوضين ما يصلح أن يكون رأس مال الشركة؛ 
تبطل المفاوضة. 

قال محمد رحمه الله: وهذا إذا اشترى بأحد المالين وزاد الآخر؛ لأن المقصود لم 
يتم فيما لم يشترهء فصار كأن الزيادة كانت موجودة في. الابتداء» وإن حصل الفضل بعد 
الشراء بالمالين» فالمفاوضة على مالهما؛ لأن المقصود قد حصل بالشراء وتأتى عقد 
الشركة» وكذلك إذا وقع أخذ المشترى بأحد المالين» وزاد الذي وقع الشراء به بعد ذلك 
لا تنقض المفاوضة لما قلنا. 

وإذا هلك أحد المالين قبل الشراء انتقضت الشركة؛ لأنه يأتى على ملك صاحبه» 
فإذا هلك فقد فات محل العقد» فيبطل العقد» فإن اشترى الآخر بعد ذلك بماله ذكر هذه 
المسألة في «الأصل»: في بعض المواضع أن المشترى له خاصة» وذكر في بعض 
المواضع أن المشترى مشترك بينهماء وذكر هذه المسألة في شرح القدوري 177[1أ/ 7] 
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وجعلها على وجهين: إما أن يشترطا في عقد الشركة أن كل ما ي؛ يشتريه واحد مناء فهو 
بار ارت وار مدي مشتركاً بينهماء ولكن شركة ملك» فأما إن لم يشترطا 
في عقد الشركة أن كل ما ب* يشتريه كل واحد منهما فهو بيئنا . 

وفي هذا امعان الى سحت الما عا ميةة قال كدض الأعمة السر خسن 
فى شركة ما ذكر ذ في «الأصل» في بعض المواضع إن ا لتقي لت اميه عفر جا ما 
كد ل كي يط راح اين م دي 
بعض المواضع أن المشترى مشترك بينهما؛ محمول على ما إذا شرطا في عقد الشركة أن 
كل ما يشريه كل واتعلاما بيو مشترك بيننا بما ذكره القدوري؛ وهذا لأنهما إذا شرطا في 
عد الشركة أن ما يشتريه كل واحد منا فهو بينناء فهلاك أحد المالين إن بطلت الشركة لم 
تبطل الوكالة» “فكون المقكر ينين ولا كزلك إذا أطلقا عقد الشركة. | 

وإن هلك واحد من المالين حتى اشتريا شيئاً بأحد المالين» ثم هلك الآخر هلك 
على مال صاحبهة» وانتقضت الشركة في الهالك» ويكون المشترى فلج كا تيتهنا لأن 
الشركة كانت قائمة حت اشعريا 'بأحد المالين::وضان المشدرى مه مشتركاً بينهما. ٠‏ فلا ينتقض 
ذلك بهلاك المال الآخر بعد ذلك؛ بعد هذا قال أبو الحسن: المشترى مشترك بينهما 
مركد ات ع لقي ب استمااى رين 510 المحد يمت يرنيطا ترك 
عقد؛ فانتهت الشركة نهائياً فلا يتعين هذا الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك. 

وإن أنكر أحد المتفاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة؛ هكذا ذكر شيخ الإسلام . 
فى أول باب خصومة المفاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة بينهما» ويجب أن يكون 
الحكم في جميع الشركات هكذاء فإذا فسخ أحد الشريكين الشركة» ومال الشركة أمتعة 
صح الفسخ بخلاف المضاربة؛ هكذا ذكر في «الأصل». 

وذكر الطحاوي: أنه لا يصح الفسخ» وجعلها بمنزلة المضاربة» وهذا إذا فسخ 
بحضرة صاحبه» فأما نافع يني صايتي» ولم يعلم صاحبه بالفسخ لا ب يصح الفسخ ؛ 
سواء كان رأس المال أمتعة أو كان دراهمء ولو مات أحد الشريكين انفسخت الشركة علم 
الشريك بموته أو لم يعلم» ولو كان الشركاء ثلاثة؛ مات واحد منهم حتى انفسخت 
الشركة في حقه؛ لا ينفسخ في خق الباقين» وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه: لا أعمل 
من كسب الشركة» فهذا بمنزلة قوله: فاسختك الشركة. 

وفي «المنتقى»: ثلاثة نفر متفاوضين» غاب أحدهم» وأراد الآخران الفسخ. فليس 
لهما ذلك دون الغائب» ولا ينتقض بنقض العقد دون البعض» وإن ورث أحد المتفاوضين 
مات م لتر كالدراهم والدنانير» وصارت في يله؛ بطلت المفاوضة» وإن ورث 
عروضاً أو ديوناً لم تبطل المفاوضة ما لم يقبض الديون؛ وإن:آجر احدهها عيدا له 
خاصة. أو باع لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الأجر؛ وهذا لأن المفاوضة ليست 
بملازمة» وما ليس ملازم من العقود»ء فلدوامه حكم الابتداء» فصارت المفاوضة في حالة 
الدوام كالمفاوضة في الابتداء المشتركة» ثم المفاضلة في العقود في ابتداء العقد يمنع 
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يمنع بقاؤها. وفي كل موضع فات فيه شرط من شروط المفاوضة» وذلك ليس بشرط في 
العنان؛ كانت الشركة شركة عنان؛ لأن المفاوضة أعم من العنان» فيجوز إثبات العنان 
بلفظ المفاوضة. 


نوع ود 
في تصرف أحد المتفاوضين في مال المفاوضة 

قال محمد رحمه الله: لكل واحد من المتفاوضين أن يشتري بجنس ما فى يده حتى 
إذا كان كن يده مكيلة أوموزوناء ثما اشدرزى ,ذلك السدن از » وإ اشترق يما اليش في 
يديكن ذللن الجنس» فإن اشترض بالاراهع أو بالتتائيرة ولي فى .يده حزانهم أؤلا دثاتيرن؛ 
كان المشترى خاصا للمشتري» ولا يجوز شراؤه على الشركة» ولو جاز ذلك صار 
مستديناً على شريكه» وهو لا يملك ذلك إلا بإذن شريكه إذ لو ملك ذلك يزيد مال الشركة 
على مال انعقدت به الشركة» والشريك لم يرضّ بذلك» فأما إذا كان في يده من جنس 
ذلك». فهو ليس باستدانة» وروي عن أبي حنيفة : إذا كان في يده دنانير» فاشترى بدراهم 
جاز؛ لأنها كالعقد الواحد» فكأنه اشترى بجنس ما في يده. 

وفى «الأصل»: لأحد المتفاوضين أن يكاتب عبداً من تجارتهماء وله أن يأذن له فى 
التجارة» أو في الغلة» أما الإذن في التجارة وأداء الغلة؛ فلأنه من جملة التجارة» وأما 
الكتابة فلأنها اكتساب مال. ولهذا ملكه الأب» والوصي في مال اليتيم» واكتساب المال 
داخل تحت المفاوضة كالتجارة» وليس له أن يعتق عبداً من تجارتهما على مال؛ لأن 
العتق على مال ليس بتجارة» ولا هو اكتساب مال؛ لأن الملك يزول ببدل في ذمته فيفلس 
وله أن يزوج أمة من تجارتهماء وليس له أن يزوج عبداً من تجارتهماء على مال؛ لأن 
المت على جا لبس جار وبتزويج الأمة اكثبنات:المال شاد فه تزويج العيد»وإن روج 
أمة من تجارتهما عبدأ من تجارتهما لا يجوز استحساناً عند علماتئنا العلاثة» وكذلك 
المكاتب إذا زوج عبداً من كسبه أمة من كسبه؛ لا يجوز استحساناً» وكذلك إذا زوج أمة 
اليتيم من عبد اليتيم استحساناً» وله أن يشارك رجلاً شركة عنان ببعض مال» ويجوز عليه 
وعلى شريكه سواء كان بإذن شريكة» أو بغير إذن شريكه. 

فى «المنتقى» عن محمد: إذا شارك شركة مفاوضة بغير محضر من صاحبه؛ كان 
عناناً لا مفاوضة» وإن فعل ذلك بحضرة شريكه وشريكه لا يرضى فهذه مفاوضة بين 
الأولين» والذي فاوض منهما مفاوض للذي فاوضهء وإن شاركه شركة مفاوضة» وكانت 
عناناً» وليس له أن يفاوض؛ هكذا ذكر شيخ الإسلام في أول باب بضاعة المفاوض» 
وذكر شمس الأئمة السرخسي في هذا الباب» وله أن يفاوض» وذكر بعد هذاء وقال أبو 
يوسف: لا يجوز للمفاوض أن يفاوض. 

في «المنتقى»: عن أبي يوسف في متفاوضين شارك أحدهما رجلاً شركة عنان في 
الرقيق» فهي جائزة» وما اشترى هذا الشريك من الرقيق فنصفه للمشتري» ونصفه بين 
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المتفاوضين نصفين» ولو أن المفاوض الذي لم يشارك اشترى عبداً كان نصفه لشريك 
شريكه» ونصفه بين المفاوضين؛ لأن شركة أحد المفاوضين جائز عليهماء ويجوز له أن 
يرهن مال المفاوضة بدين على المفاوضة إن الرهن إيفاء. 

وكذلك لو رهن متاعاً من خاصته» مباعاً بدين المفاوضة» ولم يكن متبرعاً» ويرجع 
على شريكه بنصف الدين؛ إن كان الرهن قد هلك في يد المرتهن» ولو كان الدين على 
أحد المفاوضين خاصة من مهر امرأته أو أرقن مجنايفه +" ورهن كذللف مالا من تجا رتيما؟ 
كان ذلك جائزاً عليه وعلى شريكه؛ حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من يد المرتهن» وإذا 
هلك الرهن في يد المرتهن؛ رح علي فرك بعت لدي ولا ل الا 
؟] على قدر الدين؛ لأن الزيادة على قدر الدين أمانة» ولأحد المتفاوضين أن يودع» وإن 
كان الدين من تجارتيها علن رجل فارتهن به أحدهما زهناء :فهو جاتر صواء كان هن الذى يلى 
المبايعة أو صاحبه؛ لأن الارتهان استيفاء» وكل واحد من المتفاوضين وكيل عن صاحبه في 
اسكيفاء الدين الواجب بتجارته» ولأحد المتفاوضين أن يدين مال المفاوضة, وأن يغذي 
الطعام التهنئة من مال المفاوضة؛ وأن يدعوا إليه استحسانا ؛ بوااو ودعو إليه أن يتخذ 
دعوة». وإنما كان ذلك له؛ لأنه من صنع التجارة» والنتكان لأ تحدون يدا عن 


ألا ترى أن العبد المأذون يملك ذلك» ولا يقدر فى الدعزة تقديراء وقد قال: إن 
المكاتب يتصدق بما دون الدرهم» فمن مشايخنا من قال: التقدير في الصدقة تقدير في 
الضيافة» ومنهم من فرق بينهماء فقال: التصدق بما دون الدرهم ممكنء فأما اتخاذ 
الضيافة والإهداء قد لا يتهيأ بنا دون الدرهم ممكن» فقد تقع الحاجة إلى الإهداء إلى 
جماعة» وإلى اتخاذ الدعوة لجماعة» فكان التقديرمفوضاً إلى العرف فيما يعده التجار فيما 
بينهم تبرعاً لا يملكه المفاوضء ثم إنما يتملك الإهداء بالمأكول من الفاكهة واللحم 
والخبزء ولا يملك الإهداء بالذهب والفضة؛ لأنا إنما دخلنا الإهداء فى الشركة لعرف 
التجار» وعرفهم في إهداء المأكول» : ثم ذكر اللحودي «الحادام ولم يفصل بين 
المشوي والنيء» فمن مشايخنا 7 أراد به المشوي؛ إلا أن فسيدا رحمه الله 
أطلق» ولم يقيد 

وإذا أعار أحد المتفاوضين دابة من المفاوضة من رجلء فركبها المستعير» ثم 
اختلفا في الوضع الذي ركبها إليهء وقد عطبت الدابة» فقال أحدهماء إما المعير» وإما 
شريكه: إنه جاوز الوقت. وقال الآخر: إنه لم يتجاوزء وكانت الإعارة إلى هذا المكان» 
فلا ضمان على المستعير؛ لأن قول أحدهما فيما دخل تحت المفاوضة كقولهماء ولو 
قالا: إن الإعارة كانت إلى هذا المكان؛ لا ضمان على المستعير؛ كذا ههناء ولأحد 
المتفاوضين أن يودع مال المفاوضة؛ لأنه من توابع التجارة» فإذا ادعى المودع أنه قد 
ردها إليه» أو إلى صاحبهء فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مسلط على الرد على كل واحد 
منهماء فإنه كما يقوم أحدهما مقام صاحبه في الإيداع فكذا في الاسترداد. فإن جحد 
الذي ادعى عليه ذلك لم يضمن لشريكه بقول المودع؛ لأن يقول المودع يثبت الدفع إليه 
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في حق براءة المؤدع عن الضمان؛ لا في حق إيجاب الضمان على المدفوع إليه» ولكن 
يحلف بالله ما قبضه؛ لأن شريكه يدعي عليه ضمان نصيبه بجحوده القبض . 

قال: ؤلو مات أحدهماء ثم ادعى المستودع أنه كان دفعها إلى الميت منهماء فلا 
ضمان على المودع؛ لأنه بقي أميناًء وقول الأمين في رد الأمانة مقبول» وإن ادعى أنه 
دفعها إلى ورثة الميت منهما فكذبوه» وحلفوا على دعواه» فهو ضامن للنصف حصة الحى 
ع ذلك لأن في نصيب الميت كان له حق الدفع إلى ورثته: فأما ليس له أن يدفع نصيب 
الحي إلى ورثة الميت؛ لأن ورثة الميت خلفا الميت في حقه خاصة؛ وليس لأحدها أن 
يفوض شيئاً من مال المفاوضة في ظاهر الرواية» قالوا : وينبغي أن يكون له الإعراض بما 
لا خطر للناس فيه. 

وذكر الحسن أن على قول أبي حنيفة لأحد المتفاوضين أن يقرض مال المفاوضة 

من رجل من به؛ وله أن يبضع ؛ وأن يدقع المال؛ مضاربة؛ روى الحسن عن أبي حنيفة 
أنه ليس له أن يدفع المال مضاربة» فإن أبضع أحدهماء ثم تفرق المفاوضان أي تقاسما 
المفاورضات» ثم استحال المستبضع بالبضاعة شيئاً» فإن علم بتفرقهماء فالمشترى للمبضع 
وحده» 0 ؛ كان المشترى للمبضع ولشريكه؛ ل 
وصح ذلك من أحدهما عليهماء والافتراق عزل منهما إياه» وحكم العزل قصداً لا يثبت 
في حق الوكيل قبل علمه. 

قال القدوري: ولأحد المتفاوضين أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه. وهو الصحيح 
من مذهب أبي حنييفة» ومحمدء» وروي عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك» وهو قول أبي 
يوسف. وروي عن أبي يوسف: أنه يفرق بين ما له حمل ومؤنة وبينما لا حمل له ولا 
مؤنة» ثم إذا سافر على قول من جوز المسافرة» أو أذن له الشريك بذلك» فله أن ينفق 
على نفسه في كرائه ونفقته وطعامه» وإدامه من جملة رأس المال» وروى ذلك الحسن عن 
أبي حنيفة» فإن ربح حسب النفقة في مال الشركة للعرف الظاهر فيما بين التجار في 
الإنفاق من مال الشركة إذا كان السفر لأخذ مال الشركة. 

نوع في 

تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه. وفيما وجب يعقد صاحيه . 

إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة عليهماء وكذلك إذا أقاله 
أحدهما في سَلّمِ باشره صاحبه؛ لأن الإقالة بمعنى البيع في تحصيل الربح؛ فإن الربح قد 
يحصل بالعقد مرة» وبالإقالة أخرى» فإذا نفذ عقد أحدهما على صاحبه. فكذا الإقالة. 

وإذا باع أحد المتفاوضين شيئاً بالنسيئة ومات فليس للآخر أن يطالب المشتري 
بشيء؛ لأنه لو طالبه بحكم الشركة؛ لأنه ليس بعاقد» والشركة قد انقطعت بالموت» 
ولكن لو دفع نصف الثمن إليه برىء استحساناً؛ لأنه ملكه. ألا ترى أن المشتري لو دفع 
الثمن إلى الموكل برىء منه استحساناً» كذا ههنا. 


كتاب الشركة : : 5" 


ولو باع أحد المتفاوضين شيئاً من تجارتهما ثم إن البائع وهب الثمن من 
المشتري» أو أبرأه منه؛ جازت في قول أبي حنيفة ومحمدء 0 
أبو يوسف: يصح في حصته خاصة كالوكيل الخاص إذا وهب الثمن من المشتري» أو 
أبرأه منه جاز في نصيبه» ولم يجز في نصيب صاحبه إجماعاً وإذا أخرٌ أحد المتفاوضين 
ديناً وجب لهما جاز تأخيره في نصيبه وفي نصيب صاحبه بالإجماع؛ سواء وجب الدين 
بعقد المؤخرهء أو بعقد صاحبه. أو بعقد لها؛ لأن التأخير من توابع التجارة لا تجد 
التجارة بداً منه» وقد جعل فعل أحدهما في التجارة كفعلهماء فكذا في توابع التجارة. 

ذكر في «المنتقى»: وإذا كان على أحد المتفاوضين دين إلى أجل» فأبطل أحدهما 
الأجل بطل وحل المال عليها جميعاً . ولو مات أحدهما حل على الميت حصته» ولم 
تحل حصة الآخر؛ لأن بموت أحدهما بطلت المفاوضة» فإنما حل المال على الميت بعد 
انتقاض المفاوضة. 1 

وقيه أيه : المعلى عن أبي يوسف: إذا كان لرجل على المتفاوضين مال» فأبرأ 
أحدهما عد صف :فهماسران ججيعا من الجال كلد .زإذا اشعرئ احدهما سينا مق 

تجارتهماء فوجد الآخر به عيباً؛ كان له أن يرده؛ كما وجد الشراء منه حقيقة» وكذلك لو 
باع أحدهما شيئاً من شركتهماء ثم وجد المشتري به عيبا ؟؛ كان للمشتري أن يردها بالعيب 
على الشريك الآخر؛ لأن البيع وجد من الآخر حكماً . 

ولو وكل أحد المتفاوضين رجلاً أن يشتري له جارية بعينهاء أو بغير عينها بثمن 
مسمى» ثم إن الآخر نهى الوكيل عن ذلك فنهيه جائز؛ لأن عزل الوكيل من جميع التجارة 
كالتوكيل» ثم فعل أحدهما [118أ/ ؟] في التوكيل كفعلهماء فكذا في العزل» فإن اشتراها 
الوكيل بع ذلك هيو مشتر لنفسة ؛ لأن الوكالة قد بطلت بعزل أحدهما إياه. وإن لم ينهه 
عن ذلك جتى اث شتراها كان مشترياً لهما جميعاً ويرجع بالثمن على أيهما شاءء وكذلك لو 
وكل أحدهما بأدائه فللآخر إخراجه؛ ولو أجر أحد المتفاوضين عبداً من تجارتهما كان 
للشريك الآخر أن يطالب المستأجر بالأجر لما ذكرنا أن فعل أحدهما فيما هو تجارة 
بمنزلة فعلهماء وللمستأجر أن يطالب الشريك الآخر بتسليم العبد؛ لأن التسليم مضمون 
على الآجر بعقد التجارة» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما يلزمه بعقد التجارة. 

وإن آجر أحدهما عبداً له خاصة من الميراث لم يكن للآخر أن يطالب المستأجر 
بالأجر؛ لأن فعل أحدهما إنما جعل كفعلهما فيما هو من شركتها؛ ألا ترى أنه لو باع 
هذا العبد لم يكن للآخر أن يأخذ الثمن كذا ههنا؛ إذا باع أحد المتفاوضين شيئا من متاع 
المفاوضة. ثم افترقاء ولي غلم المتكري بالترادونا ؛ كان له أن يدفع - جميع الثمن إلى 
أيهما شاء؛ ا ا 0 
حالة المفاوضة» ا 1 فلا يعمل بدون عملهء وإن 
علم بذلك لم يكن له أن دفع جميع بع الثمن إلا إلى العاقد» ل 
برىء عن النصف دون النصف. 
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ولو وجد المشتري بالعبد عيبا لم يرده إلا على العاقد؛ لأن الرد على الآخر حال 
قيام المفاوضة» وقد انقطعت المفاوضة» فإن خاصم المشتري البائع في العيب حال قيام 
المفاوضة» ورد عليه؛ وقضي له بالثمن» أو بنقصان العبد عند تعذر الردء ثم افترقا؛ كان 
له أن يأخذ به أيهما شاء؛ لأن هذا دين لزم أحدهما رتكا مارم 
مطالباً بحكم الكفالة» فلا يبطل حق صاحب الدين بالمفاوضة» ولو استحق ق العبد بعد 
الافتراق» وقد كان بعد الثمن كله قبل الافتراق» فللمشتري أن يرجع بالثمن على أيهما 
شاء؛ بخلاف الرد» فإن الرد بالعيب إذا حصل بعد المفارقة يرجع المشتري بالثمن على 
البائع» ولا يرجع على الشريك الآخر. 

والفرق: أن فى الاستحقاق تبين أن الثمن كان واجباً قبل الافتراق؛ لأنه قبض ما 
الس له عفن ونا معي على الحدفيها جملا لمق رقة يظا له الأهر ايع الجنا ذف آنا 
بالرد الاين أن الم كان راجا فيل المقارقة زتها بجت بعد المفارقة على أحدهماء 
فلا يطالب به الشريك الآخرء» والله أعلم . 


فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين يحكم الكفالة عن صاحبه 

وإذا أقر أحد المتفاوضين بدين التجارة جاز إقراره عليه وعلى شريكه: وللمقر له أن 
يطالب أيهما شاء المقر بحكم إقراره» والشريك بحكم الكفالة» وكذلك ما يلزم أحدهما 
من دين في عقد التجارة؛ كالشراء والبيع والاستئجارء ويلزم صاحبه بحكم الكفالة؛ 
وكذلك البيوع الفاسدة» فأما ما يلزم أحدهما من دين في عقد التجارة ضمان غصب أو 
استهلاك أو خلاف في وديعة أو عارية؛ لزم شريكه من قول أبي حنيفة ومحمد وكذا 
الإقرار بذلك» وقال أبو يوسف: لا يلزم الشريك؛ لأن هذا ضمان وجب بسبب الجناية» 
فشأنه ضمان الجناية على الآدمي» ثم ما وجب على أحد المتفاوضين من ضمان الجناية 
على الآدمي عمداً أو خطأ لا يؤاخذ به شريكه. فكذا ههنا. . 

وأبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما يقولان: بأن ضمان الغصب يجري مجرى 
ضمان التجاراتء فإنه ينبت الملك في المضمون ببدل وكذلك ضمان المستهلكات» ومن 
هذا الوجه صح إقرار العبد المأذون» والصبي المأذون» والمكاتب بذلك». وكل واحد 
يه ؛ كفيلاً عن صاحبه في ضمان التجارات بخلاف ضمان الجناية؛ لأنه لا يفيد الملك 
في فى المضمون» فلم يكن من جنس ضمان التجارة إلا إقرار الضمان على الغاصب» وعلى 
المستهلك حتى لو أدى شريك الغاصب لك من خالص ملكه؛ رجع بجميعه على 
الغاصب. وإن أدى من مال الشركة رجع بنصفه على الغاصب؟ لأن منفعة الغصب حاصلة 
للغاصب على الخصوص وهو إثبات اليدء والمتمكن من الانتفاع بخلاف الشراء الفاسدء 
فإن هناك إقرار الضمان لا يكون على المشتري خاصة؛ بل يكون عليهما؛ لآن منفعة 
الشراء الفاسد وهو الملك حاصلة لهما. 

ولو كفل أحدهما بمال من غيره؛ فذلك لازم لشريكه في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
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يوسف ومحمد: لا يلزم الشريك؛ لأن الكفالة تبرع؛ ولهذا لا يصح من المأذون 
والمكاتب» وإذا حصل من المريض يعتبر من الثلث» وكل واحد منهما ليس بكفيل عن 
صاحبه في التبرعات» ولأبي حنيفة أن الكفالة تبرع ابتداءً؛ يعني حالة الوقوع؛ إلا أنها 
متى وقعت وصحت تنقلب مفاوضة. 

ألا ترى أن الكفيل يرجع بما يؤدي على المكفول عنه؛ إذا كفل بأمره ولكونها تبرعاً 
وقوعاً لم يصح من العبد والصبي» وإذا وقعت وصحت وقت الفراغ عن اعتبار معنى 
المفاوضة, فتلزمه بحكم الكفالة» ولوكفل أحدهما بنفس لم يوجد بذلك شريكه في قولهم 
ديعا لأنه للا يظير مع المقاوضة فيها:. 

وإذا تزوج أحد المتفاوضين امرأة لا يؤاخذ شريكه بالمهر؛ لأن النكاح ليس بتجارة 
ولا اكتساب. فلا تظهر الكفالة في حقهء وكذلك لو صالحها عن نفقتها لا يلزم الشريك» 
من ذلك شيء كفل أحد المتفاوضين عن رجل بمهر أو أرش جناية» فهو بمنزلة كفالة بدين 
آخر؛ لا يؤاخذ به شريكه في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة؛ يؤاخذ به؛ 
لأن الواجب على المفاوض في هذه الصورة بسبب الكفالة؛ لا بسبب الجناية والنكاح» 
والكفالة عنده مفاوضة. 

ولو أقر أحد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له بدين؟؛ بأن أقر لأبيه أو لابنه أو 
لأمتهء أو ما أشبه ذلك». لم يصح إقراره في حق شريكه في قول أبي حنيفة» وعندهما 
يجوز إقراره لعبده» ومكاتبه على شريكه. وإنما لا يصح لما قلنا من التهمة» وإذا افترق 
المتفاوضان» ثم قال أحدهما: كنت كاتبت هذا العبد في الشركة؛ لم يصدق على ذلك 
في حق الشريك؛ لأنه أقر بما لا يملك إنشاءه للحال» ولكن يتصدق :في حق تصيبه) 
ويجعل في حق الشريك كأنه أنشأ الكتابة للحال» ولشريكه أن يرده دفعاً للضرر عن نفسه. 
ولكن بعدما يحلف على علمه؛ لأنه الى ايها أقردحة شرك كان فإذا أنكر يستحلف» 
وإن قال: أعتقت هذا فى الشركة؛ صح إقراره في نصيبه» ولكن لا يشتغل بتحليف الآخر 
حناذ لاه لو انا الس في حال تسر الشريك ل بيه ور ...في عي اربع فكذا 
إذا اقل يك الافتزاق خلا الكقابة ْ 

رجل سلم ثوباً إلى خياط ليخيط بنفسه» وللخياط شريك في الخياطة [78١ب/‏ ؟] 
شركة مفاوضة» ثم افترقا؛ لم يكن لرب الثوب أن يأخذ الشريك الآخر بالخياطة؛ لذن لو 
أخذ أخذ بحكم الكفالة» والكفالة ههنا لا تصح؛ لأن هذه كفالة بخياطة رجل بعينهء 
وهذا بخلاف ما لو يشترط عليه أن يخيطه بنفسه. ثم افترقاء فإنه يؤاخذ الشريك الآخر 
بالخياطة؛ لأن الكفالة بمطلق الخياطة جائزة فلا تستقم مطالبة الآخر بعد الافتراق بحكم 
الكفالة. 


قال شيخ الإسلام في تعليل المسألة الأولى : ولهذا لم يكن لرب الثوب أن يطالب 
الشريك الآخر بالخياطة حال ام المفاوضة» فبعد الافتراق أولى» وذكر شمس الأئمة 


الس رخسي : أن لصاحب الثوب أن يطالب بالعمل منهما كشخص واحدء ولكل واحد 
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منهما قائم مقام صاحبه؛ لأن المساواة التي هي ركن المفاوضة لا تتحقق إلا بهء فلا 
تظهر معنى الكفالة ما بقيت المفاوضة» وإنما يظهر يوماً يطالب الشريك الآخر بالخياطة؛ 
لأن الموجب الاتحاد وهي الشركة قد انقطعت» وإنما بقي معنى الكفالة» والكفالة ههنا 
حي 13 إن رافة اهما شاء بالأجرء وكذلك إذا استأجر أحدهما أجيراً في 
شيء من أمره خاصة؛ كان للأجير أن يطالب أيهما شاء. 

ولو أجر أحد المتفاوضين نفسه بخيط شيء له خياطة ثوب فالأجر بينهماء ولو أجر 
نفسه للخدمة» فالأجر له خاصة», وكذلك إذا أجر عبداًء خالصاً له فإن كان موروثاً 
فالأجر له خاصة. 

والوجه في ذلك: أن في إجازة نفسه للخياطة وما أشبه ذلك من الأعمال» الأجير 
إنما يستؤجب الأجر بنفس ذلك العمل» وإنه صحيح منه في حق صاحبه فما يجب بسببه 
يكون بينهماء وفي إجارة نفسه للخدمة الآجر يجب بتسليم النفس في نفسه؛ ليس من 
شركتهما؛ كما أن العبد الموروث له ليس من شركتهما . 

فوع هذه 
في استحلاف كل واحد من المتفاوضين بالدعوى على صاحبه 

إذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين أنه باعه كذا بكذاء وجحد المدعى عليه 
وحلفه القاضي. ثم إن المدعي أراد استحلاف الشريك الآخر؛ فالقاضي يستحلفه له على 
علمه؛ لأن كل واحد لو أقر بما ادعاه المدعى؛ كان إقراره ملزماً للآخر فإذا أنكر 
يستحلف رجاء النكول الذي هو إقرار؛ لأن المدعى عليه البيع يستحلف على فعل نفسهء 
فيحلف على النيات والآخر يحلف على الغير» فيحلف على العلم» وأيهما نكل عن الثمن 
رضي بالمدعي للمشتري بالثمن الذي ادعاه؛ لأن التكول إقرار» وإقرار أحدهما بالمبايعة 
نلزم أب متها وكذلك كل ما كات من اعمال التجارة؛ إذا ادعى رجل على أحدهما يحلف 
القاضي المدعى عليه على ذلك؛ كان للمدعي أن يحلف الآخر؛ لأن فيما كان من أفعال 
التجارة» ففعل أحدهما كفعلهماء وإذا وكل واحد منهما ويلزم الآخرء فيحلف كل واحد 
منهما يدعي المدعي رجاء النكول الذي هو إقرار. 

وأما ما ليس من أعمال التجارة إذا ادعاه رجل على أحدهما؛ لا يحلف الشريك 
الآخر عليه لأن ما ليس من أعمال التجارة لم يجعل فعل أحدهما كفعلهماء وإقرار 
أحدهما لا يلزم الآخرء فلا يكون في استحلاف الآخر فائدة» وإن كان أحد المتفاوضين 
ادعى شيئاً من أعمال التجارة على رجل وجحد المدعى عليه؛ وحلفه القاضى على ذلك» 
ثم أراد المفاوض الآخر أن يحلفه على ذلك» فليس له ذلك» ققال يدل أعملاف أحد 
المتفاوضين كاستحلافهماء ولم يجعل حلف أحد المتفاوضين في المسألة الأولى 
كحلفهماء والفرق: أن النيابة به تجري في الاستحلاف» ولا تجري في الحلفف. 


)١‏ بياض بالأصل. 
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نوع منه 
في شراء أحد المتفاوضين شيئاً لحاجة نفسه 

قال في «الأصل»: وكل ما اشترى أحد المتفاوضين من التجارتين وغيرهماء فهو 
بينه وبين شريكه؛ لأن شراء أحدهما بحكم المفاوضة كشرائهما إلا أني أستحسن في 
كسوتهء وكسوة عيالهء وقوتهم في الطعام. والإدام أن يكون له خاصته دون شريكه؛ لأن 
هذا مستثنى عن حصة المفاوضة لمكان الضرورة» وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء؟؛ 
لأن كل واحد بحكم المفاوضة صار كفيلاً عن صاحبه فيما يلزمه بسبب الشراء» وإذا أدى 
أحدهما ذلك من مال الشركة؛ رجع الشريك الآخر على المشتري بنصفه؛ لأن الثمن كان 
عليه خاصة» وقد قضى ذلك من مال الشركة. 

إن أتترى اخد المتفاوفين جارية لتحاجة نقفسه ليها فإن كان اشتراها بغير أمر 
الشريك فهي بينهماء وليس له أن يطأها؛ لأن هذا الشراء غير مستثنى عن عقد الشركة؛ 
لأنه لا ضرورة فيه» فبقي داخلاً تحت عموم عقد المفاوضة» وإن اشتراها بأمر الشريك» 
فهي له خاصة استحساناًء وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما يشاء؛ ؟ كما لو اشترى طعاماً أو 
كسوة لأهلهء ويكون إقرار الثمن على المشتري؛ حتى لو أدى أحدهما الثمن من مال 
الشركة؛ كان للشريك الآخر أن يرجع بنصف ذلك على المشتري؛ هكذا ذكر في كتاب 
. الشركة ولم يحك خلافا. 

وذكر في «الجامع الصغير»: أن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ الجارية 
للمشتري بلا ثمن» وله أن يطأهاء وأيهما نقد الثمن من مال الشركة» فلا رجوع على 
المشتري» وبين ما ذكر في «الجامع الصغير» أن ما ذكر في كتاب الشركة قولهماء فهما 
يقولان: الشراء وقع له خاصةء والأداء حصل من مال الشركة» فيرجع عليه شريكه نصف 
ذلك كما في الطعام والكسوة. 

بيانه: أنه لما اشتراها بإذن صاحبه لنفسه. فقد صارت ملحقة 7 وهو 
الكسوة والطعام؛ وهذا لأن الحاجة إلى الوطء ....''' إلى أنها ليست ملازمة» فإذا أذن 
له في ذلك ألحقاها بالطعام؛ والكسوة خاصة. فيكون الثمن عليه خاصة في الطعام 
والكسوة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الشراء وقع على الشركة» والأداء حصل من مال 
الشركة» فلا يكون للشريك حق الرجوع على المشتري؛ كما لو اشتراها بغير إذن 
الغريلة: 

بيانه: أن قضية المفاوضة أن كل ما يتصور أن تكون الشركة أن يقع شراؤه عن 
الشركة إلا فيما ليس الضرورة إليه» ولا ضرورة في الجارية» فوقع شراؤها على الشركةء 
وإنما شراؤه الجارية خاصاً لهء وحل له وطؤها؛ لا لأن الشراء وقع على الخصوص؛ بل 
لأن المشتري يملك نصيب الشريك بعد الشراء بتمليك من جهته» وهذا يثبت في ضمن 
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الإذن بالوطء؛ لأنه وقع وقوع الشراء على الشركة؛ لا يحل للمشتري وطؤها إلا بعد 
تمليك الإذن نصيبه منه بطريق الهبة» فاقتضى الإذن بالوطء شرطأء وهو الهبة» وتصح 
الهبة من غير تمليك؛ كما لو ثبت البيع في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم من غير 
إيجاب وقبول» وصار تقديره كأن الإذن قال: اشتر هذه الجارية على الشركة؛ لم تملك 
نصيبي بالهبة» فإذا اشترى» وقبض تمت الهبة؛ بخلاف الطعام» والكسوة؛ لأن ذلك 
مستثنى عن قضية الشركة بحكم الضرورة» فكان الملك واقعا للمشتري خاصة بنفس 
]١ 53‏ الشراء» فيكون الثمن عليه» فإن كان اشتراها بإذن شريكه ووطئهاء ثم 
استحقت فللمستحق أن يأخذ بالعقر أيهما شاء؛ لأن العقد دين وجب بسبب التجارة» فإنه 
لولا الشراء؛ لكان الواجب الحد بخلاف المهر في النكاح الصحيحء والفاسد. 

وفي «العيون»: إذا قال أحد المتفاوضين: إني أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسى 
خاضة» فسكت شريكه»“فاكعراعا؛ لا تكون له ما'لم يقبل شريكة» ثم فرق بين هذا» وبين 
الوكيل بشراء جارية بعينها إذا قال للموكل: أنا أريد أن أشتري تلك الجارية لنفسي»ء 
فسكت الموكل» فاشتراها الوكيل لنفسهء فإنها تكون له. ْ 

والفرق: أن أحد المتفاوضن لا يملك تغيير موجب المفاوضة؛ إلا برضا صاحبه» 
وفي الرضى احتمال» والوكيل بالشراء يملك عزل نفسه بعلم الوكيل رضا الموكل' أو 
سخطء وقد وجد العلمء أو باع أحد المتفاوضين من صاحبه شيئاً من الشركة ليقطعه 
قميصاً لنفسه؛ ؛ جاز بخلاف ما إذا باع أحدهما من صاحبه شيئاً من الشركة لأجل التجارة؛ 
لا يجوز؛ لأن البيع في الفصل الثاني غير مفيد؛ لأن المبيع قبل هذا البيع كان مشتركاء 
وبعد هذا ل وما لا يفيد لا يرد الشرع به؛ أما في الفصل الأول فالبيع 
مفيد؛ لأن بعد البيع يختص المشتري بملكه؛ وقبل البيع كان هو على الشركة. 

وكذلك لو باغة تخارية ليظاغاء أو طقانا ليجعله رزقا لأهله صح البيع؛ لأنه مفيد» 
ويكون نصف الثمن للبائع» والنصف للمشتري؛ كما لو باع من غيره؛ ولو كان لأحدهما 
عبد ميراثاً» فاشتراه الآخر للتجارة؛ كان جائزاً ؛ لأنه مفيد» وكذلك لو كان لأحدهما أمة 
انا فاشتراها الآخر ليطأها؛ كان الشراء - كزاً؛ لأنه مفيد وهى له خاصة اسحسانا : 
والشمن عليه بخلاف ما إذا اشترى جارية للوطء بإذن شريكه» فإن الثمن يكون عليهما؛ 
لأن إيجاب الثمن عليهما إذا كان البائع أحدهما متعذر؛ لأنه يصير كالبائع من نفسهء وإنه 
لا يجوز. 

نوع مده 
في خصومة المتفاوضينء وما يتصل بذلك 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ادعى رجل على رجل أنه شاركه شركة 
مفاوضة» والمال في يد الجاحدء فالقول قول الجاحد مع يمينه» وعلى المدعي البينة» 
فإن جاء المدعي ببينة يشهدون على دعواه فهذا على وجوه: 

إما أن يشهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في يديه بينهماء أو يشهدوا أنه مفاوضة 
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وأن المال الذي في يديه من شركتهماء وفي هذين الوجهين تقبل بينتهء وقضي بالمال 
يها ان هذا اه : ش 

وإما أن يشهدوا أنه مفاوضة» وأن المال للذي في يده في هذا الوجه يقضى بالمال 
بينهما نصفان سواء شهدوا بذلك مجلس الدعوى» أو بعدما تفرقا عن مجلس الدعوىء إن 
شهدوا فى مجلس الدعوىء فظاهر؛ لأنه ثبتت المعاوضة بشهادتهماء وثبت كون المال 
في يد الجاحد حال قيام المفاوضة بالمعاينة؛ وهذا لأن المعاوضة» وإن انفسخت بإنكار 
المدعى عليه؛ إلا أن المال كان في يده قبل الإنكارء وقبل الإنكار الحال حال قيام 
المفاوضة» وما في يد أحد المتفاوضين حال قيام المفاوضة يكون بينهما نصفان قضية 
بعقد المفاوضة» وهو التساوي وأما إذا شهدوا بعد الافتراق عن مجلس الدعوى؛ فلأن 
معنى قولهم : وإن المال في يده حال قيام المفاوضة لا للحال؛ لأن اليد للحال قائمة باقية 
معاينة لا حاجة إلى إثباتها بالشهادة» وإذا كان معنى قولهمء » وإن المال في يده باطناً ثبتت 
المفاوضة» ويكون المال في يده حال قيام المفاوضة بالشهادة؛ وما في يد أحد 
المفاوضين حال قيام المفاوضة يكون بينهماء وأما إذا شهدوا أنه مفاوضة» فلم يزيدوا 
على هذا في هذا الوجه. 

ذكر شمس الأئمة السرخسى فى «شرحه»: أنه تقبل بينته» ويقضى بالمال بينهماء 
وإليه أشار محمد في «الكتاب» بعد هذه المسألة» وذكر شيخ الإسلام: أنهم إن شهدوا في 
مجلس الدعوى تقبل الشهادة» وقضي بالمال بينهما نصفان؛ لأنه يثبت بهذه الشهادة 
بالمفاوضة دعوى كون المال في يده حال قيام المفاوضة بالمعاينة» وإن شهدوا بعدما 
تفرقا عن مجلس الدعوى لا يقضى بالمال بينهما ما لم يشهدوا أنه بينهما نصفان» أو 
يشهدوا أنه من شركتهماء أو بعد الحال أن المال كان في يده يومئذٍء أو شهد الشهود 
مذللك ا وهنا لأن المناصفة لو ثبتت ههنا إنما تثبت إذا ثبت كون المال في يد الجاحد 
حال قيام المفاوضة لا الشهادة؛ لأن الشهود لم يتعرضوا للمال» ولم يثبت يثبت كون المال في 
يده حال قيام المفاوضة إذا شهدوا بعدما تفرقا عن مجلس الدعوى» الجوا أنه استفاد 
القال بعلم كذرقا عن فيجلين الدغوئ 

بخلاف ما لو شهدوا بذلك فى مجلس الدعوى؛ لأنه ثيت كون المال فى يده حال 
قيام المقارفة بالنحانية؟ لان «المقارظة رثما اتسيف حاب الإتكار» وتداهاينا: المال :ف يده 
قبل الإنكار به. 

إذا قضى القاضي بينهما بالمال نصفين؛ ادعى الذي كان في يده المال ما في يده 
لنفسه ميراثاً أو هبة» أو صدقة من جهة غير المدعي فهذه المسألة على وجوه. 

إن كان شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة, فإن المال الذي في يديه بينهما 
نصفانء أو شهدوا أنه مفاوضة» وأن المال الذي في يلاي من شركديياء وفي هذين 
الوجهين لا تسمع دعواه. ولا تقبل بينته؛ لأنه صيار شيا عليه بالمناصفة بالبينة» 
والمقضي عليه بالبيئة إذا ادعى المقضي به لنفسه ملكاً مطلقاً الساعي من جهة غير 
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المدعي ؛ لا تسمع دعواه. وإن شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة» وأن المال في 
يذه أو شهدوا أنه مفاوضة؛ ولم يزيدوا على هذا 000 وقبلت بينته عند 
محمد ؛؟ خلا فا 7 يوسف . 


وجه قول محمد: أن القضاء بالمال بينهما في هذين الوجهين ما كان بحكم 
الشهادة؛ لأن الشهود لم يتعرضوا للمال» وإنما كان بحكم الظاهر؛ لأن الظاهر ما في يد 
أحد المتفاوضين يكون بينهماء والقاضي متى خصه بظاهر المال؛ لا يمنع دعوى المقضي 
عليه للمقضى بهء وإن لم يدع تلقي الملك من جهة» الدليل عليه: مسألة البناء والأشجارء 
وهي في آخر كتاب الشهادات. 

والدليل عليه فصل الإقرار؛ إذا أقر المدعى عليه أنه مفاوضة» ولم يزد على هذا؛ 
ثم ادعى أن يقضى ما في يذه ميراثاً له» أو هبة» أو صدقة من جهة غير المدعيء وأقام 
على ذلك بينة؛ قبلت بينته وطريقه ما قلناء ولأبى يوسف: أن القضاء بالمناصفة حصل 
باللينةة لآن الشيو هوق يدوا عق اليقاودة موووك ]ل أذ الكنياده لمان انتاوق 
في حق القضاء حصلت شهادة بموجب المفاوضة» وهو المفاوضة إذا لم يجعل كذلك 
لبطلت الشهادة؛ لأن القضاء بالعقد متعذر لانفساخه بالإنكار» ولما جعل الشهادة 
بج و قانيك الجا رفة قفي نا بالبينة. 

وأما مسألة البناء والأشجار: فمن مشايخنا [9؟١ب/‏ ؟] من قال: هي على 
الخلاف» ومنهم من فرق بينهما على قول أبي يوسف. وهو الصحيح. 

والفرق: أن القضاء بالأشجار والبناء حصل بحكم الظاهر؛ يعني به ظاهر الاتصال 
لا بالبينة؛ لأن شهادتهم بالأرض لم تجعل كناية عن الشهادة بالبناء؛ لأن العمل بحقيقة ما 
شهدوا في الأرض ممكن؛ أما ههنا بخلافه» وبخلاف الإقرار؛ لأن الإقرار بالمفاوضة لم 
يجعل كناية عن موجبها؛ لأن العمل بحقيقة الإقرار بالمفاوضة ممكنء فكان القضاء 
بالمناصفة هناك بحكم الظاهر. 

ولو كان المدعى عليه ادعى شيئاً ما بيده بطريق التلقي من المدعي؛ سمعت دعواه 
وقبلت بينته في الوجوه كلها؛ لأن صيرورته مقضياً عليه لا يمنع دعوى تلقي الملك من 
جهة المقضي له. 

وإذا مات أحد المفاوضين» والمال فى يد الحىء فادعى ورثة الميت المفاوضة» 
وجحد الجي ذلك» وأقام ورثة الميت بينة أن أباهم كان شريكه شركة مفاوضة؛ لم يقض 
لهم شيء ما بيد الحي؛ إلا أن يشهد الشهود أن المال كان في يده حال حياة الميت؟ أو 
أنه من شركة ما بينهماء وفي حالة الحياة لو شهد شهود المدعي بالمفاوضة في مجلس 
الدعوى؛ يقضي بالمفاوضة؛ لأن في حالة الحياة عرفنا كون المال في يد.المدعى عليه 
حال قيام المفاوضة بالمعايئة: وبعد الموت لم تعرف كون المال في يد الحي حال قيام 
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المفاوضة؛ حتى لو عرف ذلك بأن شهد الشهود أن المال كان في يد الحي حال الحياة 
الآن قضى بالمال بينهماء ثم إذا شهد الشهود أن المال كان في يد المدعى عليه حال حياة 
الميت؛ أؤ شهدوا أن هذا من شركة ما بينهماء وقضى القاضى بالمال بين الحي وبين 
تورث اميس ١‏ ش 

لو ادعى الحي شيئاً لنفسه مما في يده بالميراث» أو ما أشبههء ففيما إذا شهد شهود 
الورثة ثة أن هذا المال من شركة ما بينهما؛ لا تسمع دعواه بلا خلاف؛ ففيما إذا شهدوا أنه 
كان في يده حالة حياة أبيهم المسألة على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد. ْ 

وإذا افترق المتفاوضان ثم ادعى أحدهما أن شريكه كان شريكه بالنصف» وادعى 
الآخر الثلث» وقد اتفقا على المفاوضة» فجميع المال بينهما نصفان؛ لأن الذي يدعي . 
التفاوت متناقض أو راجع عن إقراره بالمناصفة فيقتضي إقراره بالمفاوضة» وإن. كان فيريد 


أحدهما 0 فذلك 25000 ان يديهء ولا يجعل في الشركة استحساناً ؛ لأن- 
هذه الأشياء مستئنى عن عقد المفاوضة» فالإقرار بالمفاوضة لا يكون إقراراً بهذه الأشياء» 
بقى مجرد الدعوى 


وإذا ادعى رجل على غيره أنه شريكه شركة مفاوضة» وأن المال الذي في يده بينهما 
أثلاثاً ٠‏ الثلثان لي» والثلث لهء والمدعى عليه يجحد المفاوضة أصلاًء فأقام المدعي 
البينة على نحو ما ادعاهء لا تقبل هذه الشهادة قياساً . | 

وفي الاستحسان: تقبل على أصل 5250 عامة المشايخ لوجه 
الاستحسان» 007 أن المدعي بدعوى المفاوضةء وإن أكذب شهوده فيما 
شهدوا من المالية إلى أن قضية المفاوضة التساوي» إلا أن هذا إكذاب معنى لا لفظأًء 
وأنه لا يمنع قبول الشهادة». فعلى قول هذا القائل: لو كان المدعي ادعى المفاوضة». 
والخاضفة» وكنيت الشهود الحالة 4لا تق القيادة قيانا واسعنانا وعبار» يعفهم : 
أنه لا حاجة للشهود لإتمام الشهادة إلى ما ذكروا من المبالغة فتلغى تلك الزيادة» وتبقى 
الشهادة على أصل المفاوضة» ولأن من الناس من يقول: المفاوضة مع التفاوت في المال 
جائزة» فلعل الشهود ممن يعتقدون ذلك. ففسروا الشهادة بناء على ما اعتقدواء ولكن 
القاضي يقضي بما ثبت عنده بناء على اعتقاده؛ لا على اعتقاد الشهود؛ وعلى قدر هذين 
التعليلين يبقى أن تقبل الشهادة على أصل المفاوضة؛ متى ادعى المدعي المناصفة على 
جواب الاستحسان. 

وإن ادعى المفاوضة وأشهد الشهود بالإتلاف» وقال المدعي بعد ذلك: كانت 
كذلك» فعلى القياس والاستحسان؛ لأن البيان المتأخر عن الكلام عليه وقت الإجمال إذا 
افترق المتفاوضانء وأقام أحدهما بين أن المال كان كله: ينيك نايد وأن قاضي كذا 
وكذا قد قضى بذلك عليه وهو المال» وإنه قضى به بينهما نصفان» وأقام الآخر بينة على 
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صاحبه بمثل ذلك من ذلك القاضى بعينه أو من غيره» ا لي 
وعلمنا التاريخ بين القضاءين أخذنا بالآخر» وهو رجوع عن الأول؛ لأن الجمع بين 
القضاءين متعذرء فلا بد من القضاء بأحدهماء فقضى بأحدهماء ويجعل إقدامه ان 
القضاء الثاني وهو عالم فاه جره عن القفناء :ار بأن ظهر له الخطأ في القضاء 
الأول وإن كان ذلك من قاضيين» وعلم التاريخ بينهما أو لم يعلم؛ لزم كل واحد منهما 
القضاء الذي أنفذه عليه.» ويحاسب كل واحد منهما صاحبه بما عليه» ويترادان الفضل ؛ 
لأن الجمع بين القضاءين» وإن كان متعذراً؛ ليس أحدهما بتعينه للبطلان بأولى من 
الآخر؛ أما إذا لم يعلم التاريخ بينهما فظاهرء وأما إذا علم؛ فلأن إقدام القاضي الثاني 
على قضائه لا يمكن أن يجعل إبطالاً لقضاء |القاضي الأول؛ إذ ذ ليس له ولاية إبطال قضاء 
القاضي؛ بخلاف ما إذا كان القاضي واحداًء وعلم التاريخ بين القضاءين» وكذلك إذا 
كان القاضي واحداً ولم يعلم التاريخ بين القضاءين؛ كان الجواب كالجواب فيما إذا كان 
ذلك من قاضيين؛ لأنه لا يعلم الباطل من الصحيح؛ ههنا. 

وإذا مات المتفاوضان» واقتسم الورثة جميع ما تركا ثم وجدوا مالا كثيرء فقال 
أحد الفريقين: هذا لنا وكان في قسمتناء وكذبه الفريق الآخر وقال : إنه لم يكن في 
قسمتكم وإنه مشترك بيننا فهذا على وجهين: إن كان المال في المنكرين» فالمال بينهما 
نصفانء وإن كان فى يد المدعين إن أشهدوا بالبراءة» من كل شرك بينهماء فالمال 
للمدعين؛ لأنهما اتفقا على أن هذا المال كان مشتركاً بينهماء وأحدهما منكر انقطاع 
الشركة» ولم يظهر سبب انقطاع الشركة» فيكون القول قول المنكر. 

فأما إذا شهدوا بالبراءة فقد ظهر سبب انقطاع الشركة» فلا يعتبر دعوى الآخر بقاء 
الشركة؛ هذا الذي ذكرنا إذا اتفقا أن المال كان داخلاً فى الشركة؛ لكن ادعول أحدهما 
أنه دخل في قسمناء فأما إذا كان المال فى أحد الفريقين» فقال الذي في يديه المال: هذا 
المال كان لأبينا قبل المفاوضة» وكذبهم الفريق الآخرء فالمال بين الفريقين نصفين؛ 
أشهدوا أو لم يشهدوا بالبراءة؛؟ فلأن الورثة يقومون مقام المورث. 

ولو ادعى المورث حال حياته أن شيئاً مما فى يده كان له قبل المفاوضة» وأنكر 
الآخرء وقال: كان من المفاوضة لا يختص به ذو اليد وكان بينهما إذا لم يكونوا أقروا 
بالبراءة عن كل شرك؛ كذا ههناء وإن شهدوا فكذلك؛ لأن في رغم المدعين أن هذا 
المال لم يدخل تحت البراءة؛ لأنه إنما يدخل تحت البراءة ما كان من الشركة» وقد 
زعموا أن هذا المال لم يكن من الشركة حيث زعموا أنه [150أ/ 7] كان لأبيهم قبل 
المفاوضة» فكان حكم هذا المال بعد الإشهاد على البراءة» كحكمه قبل الإشهاد عليه. 

وإذا شهد الشهود على الإقرار بالمفاوضة منذ عشر سنين» وقبل القاضي شهادتهم» 
ثبتت المفاوضة منذ عشر سنين وقبل ذلك؛ لأن الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت عياناء 
. ولو عاينا إقرار المشهود عليه بالمفاوضة منذ عشر سنين؛ ثبتت المفاوضة منذ عشر سئين» 
وقبل ذلك بينهما؛ لأن الإقرار يقتضي سبق المخبرية. فكذا إذا ثبت الإقرار بالبينة. وإن 
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شهدوا على إنشاء المفاوضة منذ عشر سنين قضي بالمفاوضة منذ عشر سنين» ولا يقضى 
بالمقاوحة قبل ذللك 4 لأن الأضساء للا يتنه الو جوت تلد بل يفيف الوجرد مقصورا على 
الإنشاءء بعد هذا ننظر ما علم بيقين أحدهما قبل المفاوضة يختص هو به وما كان 
مشكلاً فهو للمفاوضة. 

وإذا أبرأ أحد المتفاوضين رجلين إن اشتريا له عبداًء أو سميا بثمن مسمىء فاشتريا 
ووقع الافتراق بين الشريكين» فقال الآمر: اشترياه بعد التفريق فهو لي خاصة» وقال 
الشريك الآخر: اشترياه قبل التفريق» فهو للآمر لأن الشراء جاز»ء فيحال بحدوثه على 
أقرب الأوقات». وهو ما بعد التفريق» وإن أقاما البيئة فالبينة بينة الآمر؟ لأنه يثبت زيادة 
في التاريخ» ولا يثبت شهادة الوكيلين في ذلك؛ لأنهما يشهدان على فعل أنفسهماء وإن 
قال الآمر: اشترياه قبل الفرقة» وقال: الآخر: اشترياه بعد الفرقة» فالقول قول الأمرء 
والبينة بينة الآمر لما قلنا. 

نوع منه 
في وجوب الضمان على المفاوض 

استعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت» فهما 
ضامنان» وكان يجب أن لا يضمنا؛ لأن الاستعارة من أحدهما جعلت كالاستعارة منهما؛ 
ألا ترى لو استعار أحدهما دابة إلى مكان معلوم» ليحمل عليها طعاماً له خاصة» فحمل 
عليها شريكه مثل ذلك الطعام من خاصة نفسه إلى ذلك المكان وعطبت الدابة فلا ضمان» 
وجعلة كأنه أغار'متينا والجوات على الاستعارة مق اين 7 وإنهة للركوب» ورضياحت 
الدابة قال: أعرتكما ليركب هذا بعينه» فركب الآخر يضمن . 

ولو'استعار دابة لحمل تحيطة ولو ”3 وقال عناهي الدابة : أعرتكنا ليحجل هذا 
حنطة نفسهء فحمل الآخر من حنطة نفسه مثل تلك الحنطة؛ لا ضمان؛ لأن تخصيص 
أحدهما بالركوب مفيد» فيجب اعتباره» وكان قياس الركوب من الحمل أنه لو حصلت 
الإعارة لحمل الحنطة» فحمل عليها حديداً أو شيئاً مثل وزن الحنطة» وهناك يجب 
الضمان؛ لأن بين الأحمال تفاوت في الضرب بالدابة تفاوتا فاحشا. 

ثم في مسألة الركوب؛ إذا وجب الضمان وأدى الراكب ذلك من مال الشركة هل 
يرجع عليه شريكه ما أدى؟ ينظر: إن كان قد ركبها لحاجتهما؛ فلا رجوعء وإن كان قد 
ركبها في حاجة نفسهء فله الرجوع بنصف ما أدى» ولصاحب الدابة أن يطالب بضمان 
الدابة أيهما شاء؛ لأن الضمان الواجب على الراكب ضمان إتلاف مال» وما يجب على 
أحدهما بسبب إتلاف مال فصاحبه كفيل عنه بذلك. 

وإذا مات المفاوض» ومال المفاوضة في يده؛ ولم يبين» فلا ضمان عليه.» بخلاف 
المودع إذا مات» ولم يبين مال المضاربة يصير ضامنا . 
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والوجه فى ذلك: أن ترك البيان لا يوجب الضمان بعيئنه» وإنما يوجب الضمان إذا 
مارت الأماتة مدهولة كرك ليان عفدلا حرمل [لنها باهيا ؟: الانترى أن الرديعة 
إذا كانت معروفة إذا مات» ولم يبين لا يضمنها؛ لأنها بترك البيان لا تصير مجهولة» 
قلنا: وفى المفاوضة لا تصير الأمانة مجهولة بترك البيان؛ لأن ما فى يده كله بينهما. 

في «فتاوى أبي الليث»: أحد الشريكين إذا قال لصاحبه: اخرج إلى نيسابور» ولا 
تجاوز عنه» فجاوز عنه وهلك المال ضمن حصة شريكه ؛ لأنه نقل حصة شريكه بغير إذنه . 

قال في «الأصل»: وكل وديعة كانت عند أحدهمء فهي عندهما ؟ لأن قبول الوديعة 
لم يكن تكارة» فهي من صنيع التجار؛ عدون عدا من وما كان من صنيع التجار 
ففعل أحدهما فيه كفعلهماء وإن مات المستودع قبل أن يبين» فهو ضامن» ويؤاخذ 
شريكه؛ لأن ضمان التجهيل ضمان ملك» بير حك الكناله فيّه؛ لأن مال الحي 
ضاعت في يد الميت قبل الموت؛ لميصدق؛ لأن الحي إنما جعل مودعاً حكماً 
للمفاوضة. فإذا انفسخت المفاوضة بحكم أحدهما لم يبق مودعاًء وصار هو وأجنبي آخر 

شواع«ولى أن الحكا اخده يجنم مات المودع مجهلاً ضاع من يد الميت قبل الموت لم 

يصدق؛ كذا ههناء ولأن الضمان وجب بالتجهيل» ولو زعم المودع بنفسه أنه كان قد 
هلكت بعدما لزمه الضمان بالجحود لم يقبل قوله كذا لا يقبل قول الشريك. 

فعلى قول هذين التعليلين نقول: إذا مات المودع مجهلاء وادعى الوارث الضياع 
حال حياته؛ لا يقبل قوله» وإن كان الحي: هو المستودع ء وقال: ضاعت الوديعة من يد 
الميت قبل موته قبل قوله؛ لأن الحي صار مودعاً بقبول الإيداع؛ لا حكماً للمفاوضة» 
فيبقى . ...0" بعد انفساخ المفاوضة ؛ يقبل قوله في دعوى الهلاك مع اليمين» وإن قال 
الحي منهما : قد كنت استهلكت الوديعة حال خياة الميت» ا وإن 
أقام البينة على ذلك فالضمان عليهما؛ لأنه أقر بالدين بعد انقطاع الشركة» وبعد انقطاع 
الشركة لا يملك إيجاب الدين على صاحبه» وإن أقام بينة على ذلك» فالثابت بالبينة 
كالثايت معاينة» ثبت الإتللاف جال قيام الشركة» وإنه يلزم صاحيه . 


هذا الفصل يشتمل على أنواع 


نوع منه 

في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال 
قال علماؤنا رضي الله عنهم: شركة العنان جائزة تساويا في رأس المال أو 
تفاضلاء ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل في الربح إذا شرط العمل عليهما عند علمائنا 


() بياض بالأصل. 


كتاب الشركة ب 


الثلاثة, وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل» والربح يستحق بالعمل» 0 
الربح بالعمل» وإذا شرط العمل عليهما ٠‏ فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحد 
دون الآخر وإن شرط العمل على الذي شرطا له فضل الربح جازء ا 
بمقابلة العمل. ولو شرط العمل على أقلهما ربحاً خاصة لا يجوز؛ لأن الذي شرط عليه 
العمل شرط لصاحبه جزءا من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس المال» أو عمل. 

بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا ربح أحدهما بألف 
درهمء والآخر بألفي درهم» واشترطا على أن الربح بينهما نصفان؛ والعمل عليهماء فهو 
جائر» ويصير 'صاحب الألف.فى معنى المتضارب؛ إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى 
الشركة» فالعبرة بالأصل دون التبع» ؛ فلا يغيرهما ا: شتراط العمل عليهماء وإن شرط العمل 
على ضاحب الألفنه فهو جاتر أيقا ووش الحزاز سوا الوق :7/2111 ]أن 
صاحب الألف في معنى المضارب لصاحب الألفين» واشتراط العمل على المضارب 
تصح المضاربة ولا يبطلها. 

وإن شرط العمل على صاحب الألفين لا يجوز؛ لأن صاحب الألفين شرط 
لصاحب الألف جزءاً من ربح ماله من غير أن يكون فيه عمل أو رأس مال» وإن شرط 
الربح على قدر رأس مالهما أثلاثاًء والعمل من أحدهما كان جائزاً؛ لأن العامل منهما 
معين لصاحبه في العمل له في ماله؛ حيث لم يشترط لنفسه شيئاً من ربح مال صاحبه» فهو 
كالمستبضع في مال صاحبه . 

وإن شرط الوضيعة والربح نصفان» فشرط الوضيعة نصفان فاسد»؛ لأن الوضيعة 
هلاك جزء من المال»ء فكأن صاحب الألفين شرط ضمان شيء مما هلك من ماله على 
واعني رحرظالعطاك علي الع فاسف ىر تكن بهذا :ا تبطل القرئة اح الى علا 
وربحاء فالربح بينهما على ما شرطاء فالشركة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة» وإن وصفا 
بالوضيعة على قدر رأس مالهماء وأي المالين هلك قبل الشراء به هلك على صاحيه؛ 
هلك في يده أو في يد صاحبه؛ وانتقضت الشركة» وقد ذكرنا هذا في شركة المفاوضة. 

وفي «النوادر) : دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل بها؛ ؛ على أن الربح 
للعامل» والوضيعة عليه»ء فهلكت قبل الشراء بهاء فالقابض ضامن؛ لأن المال في يده 
قرض» ولو قال: اعمل بها بيني وبينك» على أن الربح بينناء والوضيعة بينناء فهلكت قبل 
أن يعمل» فهو ضامن نصف المال عند محمد» وعن أبي يوسف لا ضمان عليه» وإن 
اشترى بالمال» ثم هلكت قبل العقدء فعلى الآمر ضمان نصف المالء وعلى المشتري 
مثل ذلك» فأبو يوسف يقول: نص على الشركة» فكان القبض واقعاً من المنصوص 

عليهاء والقبض بح بجهة الشركة لا يستدعي ضماناً إلا إذا اشترى» فحينئذ يجب عليه ثمن 
نصف ما اشترى» ومحمد يقول بأنه نص على الشركة في المشترى» والربح» والوضيعة» 
وهذا لا يكون إلا بعد وجود رأس مال من جهة القابض» فيضمن القابض؛ ألا ترى أنه لو 
قال: اشتر بهذه الألف على أن الربح لك كلهء فهذا قرض في الكل» فكذا إذا شرط له 
البتعض» وبه ختم 


غ5 كتاب الشركة 


نوع منه 
في تصرف أحد شريكي العنان في مال الشركة 

ولكل واحد منهما أن ي* يشتري بجنس ما عنده على نحو ما ذكرنا في المتفاوضين» 
وليس لأحدهما أن يكاتب عبداً من الشركة بلا خلاف» ولا يدفع الأمة من الشركة عند 
أبي حنيفة خلافاً لآب يوست والخلاف في أحد شريكي العنان» وفي المضارب 
والمأذون سواء» وليس له أن يشارك غيره» وإذا لم يقل له الشريك: اعمل برأيك» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة: أن أحد شريكي العنان إذا شارك غيره مفاوضة بمحضر من 
شريكه؛ تصح المفاوضة» وتبطل شركته مع الأول» وإن كان بغير محضر من شريكه؛ لم 
تصح المفاوضة. 

فى «المنتقى»: أ بو سليمان عن أبي يوسف في شريكي العنان؛ لو أشر ك أحدهما 

رجلاً في الدقيق في الشراءء والبيع بغير إذن شريكه ؛ جاز عليه وعلى شريكه؛ وما اشتراه 
واحد من الثلاثة» فنصفه للدخيل» ونصفه بين الشريكين الأولين» ولو رهن أحد شريكي 
العنان فيا من الشركة بدين خاصة؛ لم يجز إلا برضا صاحبه. 

وفي كتاب الرهن يقول: إذا رهن أحد شريكى العنان متاعاً من الشركة بدين عليهما 
لا يجوز يريد به إذا رهن بدين وجب عليهما بعقدهما؛ لأن الرهن إيفاء كل واحد منهما لا 
يملك إيفاء الآخر من ماله إلا بأمره» فكذا لا يملك الرهن؛ وكذلك إذا ارتهن بدين إذا 
أتاملا لأن الارنهان [لاشعفاة وهو الأيمتف أن يرق كمد ما وليه صاحه لشيفه . إن 
غلك الزهن في يكهه -وقيمتة والدين موا وتيك يحضت + أنه يملك انتيفاء حضة سف 
وإن وليه صاحبه» فإذا ارتهن به صار كأنه استوفى كل الدين عند الاستيفاء ء فى حخصته» 
وأما شريكه فهو بالخيار؛ إن شاء رجع بحصته على المطلوب» وتوجع المطلرب بصت 
قيمة الرهن على المرتهن» وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين؟ لأن يد المرتهن يد 
استيفاء فتعتبر بحقيقة الاستيفاء» وأحد شريكى الدين إذا قبض كل الدين؛ كان لصاحبه أن 
يشمن ضيه من النيقه:فكذا إذا صيال قايضا بالرهن. 

وفي كتاب الشركة يقول: إذا ارتهن بدين ولي المتابعة» فهو جائز في نصيبه» وفي 
نصيت صاحبه قياساً والتعجيانا : وإن ارتهن بدين وليا المتابعة» أو يلي الآخر المتابعة؛ 
«كر يعم المتبارخ في الريك : أنه لا يجوز في حصة صاحبه قياساً وامكهمياناء ويجوز 
في حصته استحساناً ؛ اعتباراً للاستيفاء الحكمي بالاستيفاء الحقيقي . 


وذكز شمن الآئقة السر حدس قن اشر د أنه لا يجوز أصلاً لا في حصة صاحبه» 
وهو ظاهر ولا في حصته؛ لأنه لو جاز في حصته كان مشاعاً» والشيوع يمنع صحة 
الرهن» وهذا إذا فعل بغير أمر صاحبه» فإن فعل بأمر صاحبه جاز الارتهان عليه وعلى 
صاحبه» وهذا ظاهر به فعل بغير إذن صاحبه» وملك الرهن ثبتت حصته من الدين؛ أما 
على قول من قال بجواز الرهن في حصته فظاهرء وأما على قول من قال بعدم الجواز؛ 
فلأن المقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون كالمقبوض بحكم الرهن الصحيح.» ولأنه 


كتاب الشركة ان 


المديون عن حصة شريكه. ويكون للمديون الخيار على ما بينا . 

وإذا أقر أحد شريكى العنان بالرهن؛ إذ الارتهان بعدما تناقضا الشركة؛ لا يصح 
إقراره إذا كذبه شريكه؛ لأنه حكى أمراً لا يملك استئنافه للحال» وإن أقر به حال قيام 
الشركة جاز عليه» وعلى شريكه إذا كان المقر هو الذي ولي العقد؛ وإن كان الذي ولي 
العقد غيره» أو كانا وليا العقد لا يجوز إقراره في حصة شريكه» وهل يجوز في حصة 
نفسه؟ على ما ذكر قبل هذا. 

ولكل واحد منهما أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجارء وللآخر أن يخرجه من 
الوكالة» وإن وكل أحدهما بتقاضي ما داين فليس للآخر إخراجه؛ لأن العزل مع التوكيل 
يجريان مجرى واحد؛ وكل واحد منهما لا يملك التوكيل بتقاضي ما داينه صاحبه» فلا 
يملك عزل وكيله بتقاضي ما داينه . 

وفيما سوى هذه التصرفات شريك العنان كأحد شريكي المفاوضة ما يملكه أحد 
شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان. 

نوع منه 

فى تصرف أحد شريكي العنان فى عقد صاحيهء وفيما وجب بعقد صاحبه 

في «القدوري»: إذا قال( أحدهما في بيع باعه الآخر؛ جازت الإقالة لما ذكرنا في 

وفيه أيضاً : لو باع أحدهما متاعاً فرد عليه بعيب» ومثله بغير قضاء جاز عليهما؛ 
لأنه بمنزلة الإقالة, وكذلك لو حط من ثمنه أو أخر لأجل العيب؛ لأن العيب موجب 
الرد. ويجوز أن يكون الحط والتأخير أنفع» وإن حط من غيره له تبرع [51١أ/‏ ؟] والتبرع 
غير داخل تحت الشركة» فلم ينفذ في نصيب الشريك» ولو أقر بعيب في متاع باعه؛ جاز 

عليه وعلى شريكه؛ لأن موجب الإقرار بالرد بالعيب ثبوت حق الرد عليه ولأحد 
الشريكين أن يسترد» ويقبل العقد إذا كان لهما على رجل دين» فأخر أحدهماء فهذه 
المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون المؤخر هو الذي ولى المتابعة. وفي هذا الوجه يجوز تأخيره في 
نصيبه» ونصيب صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف؛ لأنه في نصيب صاحبه 
وكيل بالبيع» والوكيل بالبيع إذا أخر الثمن» فهو على هذا الخلاف. 

الوجه الثاني: إذا وليا المتابعة. 

الوجه الثالث: إذا ولي الآخر المتابعة» وفى فى الوجهين جميعا لا يجوز تأخيره في 
نصيب صاحبه بالإجماعء وهل: بدحور اف تعيب ننه ؟ على قول أبن معيفة: لا يجوز. 
وعلى قولهما : يجوز؛ لأن حصته من الدين مملوك له لملك إسقاطه» فيملك تأخيره. 


)١(‏ إذا قال: المقصود: أقال» من: الإقالة. 


5م كتاب الشركة 


ولأبي حنيفة: أنه لو صح التأخير في نصيبه ثبتت القسمة في الدين» فإن بالتأخير 
يتغير وصف الدين عما كان» فإنه كان على وصف لو قبض أحدهما نصيبه كان للآخر أن 
يشاركه فيه وبعد التأخير لا يبقى له حق المشاركة ما دام الأجل قائماً يتغير نصيب 
أحدهما على وصف سوى نصيب الآخر فبقيت القسمة» والقسمة في الأعيان تكون لا في 
الديون. فلم يصح التأجيل . 

وإن أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر لزم المثر جميع الدين؛ إن كان 
أقر أنه ولي العقد فإن قال: اشتريت من فلان عبداً بكذا؛ لأن في النصف مشتر لنفسهء 
وفي النصف وكيل عن صاحبه» وحقوق العقد ترجع إلى العاقد» فيصير مقراً على نفسه 
بجع الدينه فيؤاخذ بجميع ذلك» فأما إذا أقر أنهما ولياه بأن قال: اشترينا من فلان 
غبذا بكذاء انكر الككر ة ارمه فق 

وإن قال: إن صاحبه وليه بأن قال: اشترى شريكى من فلان عبداً بكذاء وأنكر 
الآخر؛ ذكر في عامة نسخ كتاب الإقرار أنه لا يلزمه شيء» وذكر في بعض نسخ كتاب 
الإقرار أنه يلزمه النصف. والصحيح ما ذكر في عامة النسخ؛ لأنه أقر على غيره» ولا 
ولاية له على الشريك في إلزام الدين عليه بإقراره» فبطل ضرورة. 

وز تدرف أحرهيا قينا من جا يهام ٠‏ فوجد به عيباً؛ لم يكن للآخر أن يرده؛ 
0 وفي النصف موكل» وليس للموكل أن يخاصم في العيب 
مع البائع؛ فيما اشتراه وكيله؛ فكذلك لو باع أحدهما شيئاً من تجارتهما لم يكن له أن 
يردة على الآخرء وإن استأجر أحد شريكى العنان شيئاً ليس للآجر أن يطالب الشريك 
الآخر بالأجر؛ لأن الشريك الآخر في النصف أجنبي وفي النصف موكل . 

وكذلك إذا أجر أحدهما شيئاً من تجارتهماء فليس للشريك الآخر أن يطالب 
المستأجر بالأجرء وما اكتسب أحدهما بتقبل الأعمال» وذلك ليس من شركتهماء فإنه 
يكون له خاصة؛ لأنه وكيل صاحبه في التصرف في مال الشركة» وتقبل هذا العمل ليس 
بتصرف منه في مال الشركة» ولو أخذ أحدهما مالاً مضاربة وربح فالربح له خاصة؛ هكذا 
ذكر في «الأصل)ء وذكر في «القدوري»؛ لأن المضارب يستحق بسبب العمل» فصار كما 
0 الجواب صحيح فيما إذا أخذ مالا مضاربة» قتصرف فيما 
ليس من تجارتهماء أو فيما هو من تجارتهماء أو مطلقاً حال حضرة صاحبه؛ لأن ما ليس 
من تجارتهما لم يدخل تحت الشركة» فيكون الحال فيه بعد الشركة كالحال قبل الشركة» 
وقبل الشركة لو أخذ أحدهما مالا مضاربة» كان الربح له خاصة؛ لأن كل واحد من 
الشريكين فيما كان من تجارتهما بمنزلة الوكيل بشراء نصف شيء بعينه» والوكيل بشراء 
نصف الشيء بعينه إذا قبل الوكالة من الآخر؛ بشراء ذلك الشىء كله بحضرة الموكل 
الأول يخرج من وكالة الأول ويصير وكيلاً للثاني» كذا ههنا. ‏ 

نآما إذا أذ ليتصرق قيعنا هو. من تجارتهناء: أو مطلقا حال عيية عاتس : قتضقة 
الربح يكون لشريكهء ونصف الربح يكون بين المضارب ورب المال؛ لأنه في النصف 


كتاب الشركة ذا 


بمنزلة الوكيل بشراء نصف شيء بعينه» فلا يملك إخراج نفسه من الوكالة حال غيبة 
صاحبهء فإذا قبل الوكالة من آخر بشراء الكل تنصرف الوكالة إلى ما كان يشتريه لنفسه. 
ولا تنصرف إلى ما يشتريه لصاحبه؛ فإذا اشترى بعد المضاربة يصير مشترياً نصفه 
للمضارب ونصفه لشريكه؛ فإذا ربح؛ كان نصف الربح لشريكه؛ ونصفه بين المضارب 
ورب المال على ما شرطا. 
نوع آخر منه 

إذا باع أحدهما شيئاً من تجارتهما؛ فليس للشريك الآخر أن يطالب المشتري 
الثمن» وهذا لما ذكرنا أن هذه الشركة تشتمل على الوكالة فى مباشرة عقود التجارات دون 
الكفالة في استيفاء ما يجب بعقد صاحبه. ا 

وفي «المنتقى»: قال هشام عن محمد: إذا دفع المشتري الثمن إلى الشريك الآخرء 
لا يبرأ عن نصيب البائع إن لم يكونا شهدا حيث اشتركا أن ذلك جائز فيما بينهماء وكذا 
ما لزم أحدهما من ضمان التجارات لا يطالب الآخر به لما ذكرنا أنه ليس في هذه الشركة 
معنى الكفالة. 


نوع مثه 

في شراء أحدهماء وفي اختلاف رأس المالء وفي اعتبار قيمة رأس المال 

إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئاً من تجارتهماء فهو له خاصة؛ لأن كل واحد 
منهما في شراء ما ليس من تجارتهما أجنبي عن صاحبه» وليس بوكيل عنه» فالوكالة تقبل 
التخصيص» وإن اشتركا بالعروضء, أو المكيل» واشتريا بذلك» فلكل واحد منهما مما 
اشترى قدر قيمة متاعه» فإن كانت القيمة سواء» فهو بينهما نصفانء» وإن كانت مختلفة 
فبحساب ذلك؛ لأن الشركة لما وقعت بالعروض والمكيل» وإنها تتعين بالتعيين بتقسيم ما 
اشتريا على العرض» ويثبت الملك في المشترى بقدر ما كان ثابتا في العرض . 

فإن باعا المشترى بعد ذلك» ثم أرادا القسمة» فإن كانت الشركة وقعت بما لا مثيل 
له من العروض اعتبرت قيمته يوم الشراء؛ لأن حقهما في العرض انتقل إلى المشترى» 
وصار رأس مالهما فيما اشتريا بالشراء» ولا يجوز أن يثبت مثله في المشترى؛ لأنه لا 
مثيل له فثبتت قيمته» وإن كان له مثل من المكيل والموزون والعددي المتقارب» فقد 
ذكر في «الأصل»: أنه يعتبر القيمة يوم القسمة» وذكر في «الإملاء»: أنه يعتبر القيمة يوم 
الشراء؛ قال القدوري: وهو الصحيح, وإليه أشار في «شرح الجامع»: فإنه في شركة 
«الجامع» اعتبر قيمة رأس المال عند اختلاف رأس المال ليحصل الربح يوم الشركةء 
وليحصل الملك في المشترى يوم الشراء؛ وليحصل رأس المال يوم القسمة» وإذا كان 
المعتبر في وقوع الملك في المشترى قيمة رأس المال يوم الشراء» فإنما يملك كل واحد 
منهما ثمن المشترى بقدر رأس ماله عند الشراء» ثم إذا باعا ذلك ضمن كل واحد منهما؛ 
يكون له كما في العروض إذا كان رأس مال أحدهما دراهمء أو رأس مال الآخر دنائير 
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[41١ب/‏ ؟] قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم» فاشترى صاحب الدراهم بالدراهم غلاماً» 
واشترى صاحب الدنانير بالدنانير جارية ونقد المالين» وكان ذلك فى صفقتين» فهلك 
الغلام والجارية في أيديهما يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف رأس ماله. 

ولو اشترياهما صفقة واحدة. وباني المسألة بحالها؛ ؛ لا يرجع أحدهما على صاحبه 
بشيء. وجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في شراء النصف حال تفرق الصفقة» 
2 يجعل كذلك حال اتحاد الصفقة» وإنما كان كذلك؛؟ لأن الوكالة في هذه الشركة إنما 

تثبت ضرورة المستفاد بالشراء مث متكا وايطا. وإذا اشتراهما بصفقة واحدة». فقد انعدمت 
هذه الضرورة؛ لأن المشترئ يصير م* نكم كا رديه يدون الوكالة؛ هذه المسألة مع أجناسها 
في في «الجامع». 

في «المنتقى»: قال أبو يوسف في شريكين شركة عنان رأس مالهما سواءء وكل 
واحد منهما يعمل برأيه» ويبيع ويشتري وحده عليه وعلى صاحبه» ب ارجا اد 
ع وأشهد على ذلك» فالبيع من حصته» وحصة شريكه» وكذلك لو باع حصة * شريكه ؛ 
لأنه لا يستطيع أن يقاسم نفسهء وكذلك المضارب والمبضع إذا خلط ماله بمال الآخرء 
وقد أذن له أن يعمل فيه برأيه . 

فيه أيضاً : في شريكي العنان إذا كان أحدهما يلي البيع والشراء فاستدان ديئاً» معناه 
اشترى بالنسيئه» ثم ناقضه صاحب الشركة» وأراد قبض نصف المتاع» وقال: إذا أخذ 
منك الدين» فارجع علي» فليس له ذلك. 

وفيه أيضاً: عن أبي يوسف في المتفاوضين إذا تناقضا المفاوضة» وفي أيديهما 
متاع» فأراد أحدهما أخذ نصف المتاع فله ذلك؛ لأن للغريم أن يأخذ أيهما شاء بالدين. 

وفيه أيضا: إذا قال لغيره: أشركتك فيما أشتري من الرقيق في هذه السنة» ثم أراد 
اايشتوى ميد لكفارة ظهاره أو ما أشبه ذلك» وأشهد وقت الشراء أنه يشتريه لنفسه 
خاصة؛ لم يجز ذلك» وللشريك نصفه إذا أذن له في ذلك» وكذلك لو اعره عام 
لنفسه. وقد أشرك غيره فيما يشتري من الطعام. 

نوع منه 

مات أحد شريكي العنان» والمال في يدهء ولم يبين» فهو ضامن؛ لأن بترك البيان 
ههنا تصير الأمانة مجهولة بحيث لا يتوصل إليها؛ لأن صاحبها بخلاف المفاوضة على ما 
مر. 

استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها طعاماً اعوتي "الوقاضة تحمل 
عليها شريكه مثل ذلك الطعام من خاصة نفسه»ء وهلكت الدابة ضمن قيمة الدابة» ولو 
استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها طعاماً من تجارتهماء فحمل عليها شريكه 
مثل ذلك الطعام من تجارتهما وهلكت الدابة؛ لا ضمان. 
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والحاصل : أن الاستعارة من أحد شريكى العنان إذا كانت منفعة العارية راجعة إلى 
المستعير خاصة ليس كالاستعارة منهماء والاستعارة من أحد شريكي العنان إذا كانت 


مسو ع الس ا , ال ع ا اه فإنه إذا اشتر 


وقدم مر صّورتهاء وشرط جوازها في صدر الكتاب. 

قال محمد رحمه الله: وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما ووجوههماء فاشترى 
أحدهما متاعاً» فقال الشريك الذي لم يشتر: المتاع من شركتناء وقال المشتري: هو لي» 
وإنما اشتريته بمالي وبنفسي» فإن كان المشتري يدعي الشراء لنفسه بعد الشركة» فهو 
هما ان الخرك 10 كارن نمدا عر جد ار ويا إن كام يدض لخاد لمعا نبل 
الشركة ينظر إن علم تاريخ الشراء» وتاريخ الشركة يسل إلى اسقيم اا زييكا فين كان 
تاريخ الشراء أسبق» فهو للمشتري مع يمينه بالله ما هو من شركتناء وإن كان تاريخ 
الشركة أسبق» فهو على الشركة؛ لأن ما اشتراه أحد الشريكين بعد الشركة من جنس 
تجارتهما لنفسه حال غيبة الشريك الآخرء فهو على الشركة؛ لأنه لا يملك عزل نفسه 
حال غيبة صاحبه . 

وإن علم تاريخ الشراءء أنه كان قبل هذه المنازعة بشهرء ولم يعلم تاريخ الشركة» 
فهو للمشتري خاصة؛ لأنه إذا لم يعلم للشركة تاريخ» وإنها حادثة يحال بحدوثها على 
أقرب ما ظهر كأنهما عقدا الشركة للحال» فيصير الشراء قبل الشركة. 

وإن بعلم تاريخ عقد الشركة أنه كان قبل نهذه المنازعة بشهر» :ولم (يعلم تاريخ الشواء 
أصلاء فهو على الشركة؛ ويجعل كأنه اشتراه للحال لما مرّء وإن علم للشركة؛ والشراء 
تاريخ » فهو للمشتري مع يمينه بالله ما هو من شركتنا ؛ لأنه إذا لم يعلم تاريخهما يجعل 
كأنيسا وما معاء ولودوفهها ينا المتفرق ل كرون علن' الشركة “لآ المشتوى إنما 
يكون على الشركة إذا حصل الشراء بعد الشركة. 


الفصل السادس 


في الشركة بالأعمال 


قد ذكرنا أنها نوعان: صحيحة» وفاسدة. 
فالصحيحة: الشركة في تقبل الأعمال» وقد ذكرنا صورتها وشرائطها وحكمها. ' 
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قال القدوري: وإن عمل أحدهما دون الآخرء وهى مفاوضة أو عنان فالأجر بينهما 
على ما اشترطا؟. لأن الشركة اتعقدت على التقبل وذلك ثافذ عليهماء والعمل من أحدهما 
إبقاء لما عليه وعلى صاحبه» فيصير صاحبه كالمستعير بالعامل. 

في «المنتقى»: بشر عن أبي يوسف في قصارين شريكين؛ طلب رجل ثوباً في 
أبدييننا أنه دفعه بعمل له بأجرء فأقر به أحدهما وجحد الآخرء وقال: هو لي» فالمقر 
منهما مصدق في ذلك. فيدفع الثوب» ويأخذ الأجر استحساناً» والقياس: أن لا يصدق 
على شريكه؛ لأن هذه الشركة بمنزلة شركة العنان» وروي عن محمد أنه أخخذ بالقياس» 
وقال: ينفذ إقراره بالنصف الذي فى يده خاصة:» وإنا استحسنا فى ضمان العمل» 
والمظالة بالاجر خاتة والسها عا هدي الرحمه: بالتتااضة توما اهما بيقن 
على الأصل . ْ 

وجه الاستحسان: أنه لما ظهر معنى المفاوضة في ضمان العمل ظهر في محل 
العمل أيضاء فتفذ إقراره في محل العمل على صاحبه. ‏ - 

وكذلك إن كان فى الثوب خرق؛ أقر أحدهما أنه من الدق» وجحد الآخر أن يكون 
الثوب؛ لو طالب وقال: هو لنا؛ صدقت المقر على ذلك؛ لأني أصدقه على الثوب أنه 
للمقر له. ولو أن المنكر أقر بالثوب لآخر ادعاه بعد إنكاره الأول كان الإقرار للأول في 
الثوب» ولا يصدق الآخر على الثوب» ويصدق على نفسه بالضمان» ولا يرجع على 
صاحبه بشىء من ذلك» وأيهما أقر بثبوت مستهلك 00 عا والآخر منكر 
فالعسجان على السقن خخاضة. 

وكذلك إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون» أو أشنان مستهلك» أو أجر أجير أو 
أجر بيت يثبت لمدة مضت؛ لم يصدق على صاحبه [57١أ/‏ ؟] إلا ببينة» ويلزم المقر 
خاصة. وإن كانت الإجارة لم تمض» والبيع لم يستهلك لزمهماء ونفذ إقرار المقر على 
صاحبه؛ إلا أن يدعى أنهما بغير شراء» فيكون القول قوله»ء قال: ولا يشبه الشراء الإجارة 
في هذا الوجه؛ إنما أحدث في الإجازة بالاستحسان: 

ألا ترى أن البائع يأخذ بالثمن المشترى دون الشريك» ويأخذ في الإجارة بالعمل 
أيهما شاء استحساناء وإنما أحدث في الشراء بالقياس؛ كحكم الشريكين غير 
المفاوضين . 

وإن قال أحدهما: اشتريت هذا الصابون من هذا وشريكي بدرهمء يمر 
ذلك» فعلى كل واحد منهما نصف درهم للذي أقر له والصابون بينهما . 

ولو قال: اشتريت هذا الصابون من هذا بدرهم؛ وقال الآخر: لاء بل اشتريته أنا 
من هذا الآخر بدرهم. فعلى كل واحد منهما درهم للذي أقر له ولا يرجع واحد منهما 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا بينهم على أن يقبلوا الطعام 
ويكيلونه» فما أصابه من شيء كان بينهم فقبلوا طعاماً بأجر معلوم؛ فمرض رجل منهم 
وعمل الآخران» قال: الأجر بينهم أثلاثاً . ولو أنه حين مرض أحدهم كره ه الآخران أن 
يعملا عمله فناقضاه الشركة بمحضر منهء أو قالا: اشهدوا أنا قد ناقضناه الشركة» ثم 
كالا الطعام كلهء فلهما ثلثا الأجرء ولا أجر لهما في الثلث الباقي» 08 
كيله» ولا يشركهما الثالث فيما أخذا من الأجر. 

وكذلك ثلاثة نفر قبلوا من رجل عملاً بينهم» وليسوا بشركاء ثم عمل أحدهم ذلك 
العمل فله ثلث الأجرء وهو متطوع في الثلثين من قبل أنه ليس لصاحب العمل أن يأخذ 
اعد عدي ان العمل لأنهم ليسوا بشركاء؛ إذا كانوا شركاء فلصاحب العمل أن 
يأخذ من وجد منهم ب بجميع العمل . 

طارقا لكل : رجلان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن» فعلى ما 
أخبرنا الجواب في «الفتوى) : أن الاستئجار بتعليم القرآن جائزء تجوز هذه الشركة فأما 
الشركة الفاسدة منهماء فلها صورء وقد ذكرنا بعضها في صدر الكتاب» وهي الشركة في 
أخذ المباح كالحطب» والحشيش» والصيد» وما أشبه ذلك» ولكل واحد منهما ما أخذ 
وثمنه له» وربحه له» وصنعته عليه؛ لأن الشركة إذا لم تصح كان الحال بعد الشركة 
كالحال قبل الشركة»؛ وقبل الشركة الحكم ما بينا. 

وإن أخذ كل واحد منهما على الانفراد شيئاً وخلطاه وباعاه» فإن كان يعلم قدر ما 
أخذ كل واحد منهما قسم الثمن على قدر الكيل والوزن؛ إن كان ما أخذا مما يكال أو 
يوزن» وإن كان مما لا يكال» ولا يوزن ضرب كل واحد منهما بقسمته» وإن لم يعرف 
الكيل والوزن والقسمة» رت كا واجهه ييا نينا كي من الات إلين التعتفيد لأن 
المال في أيديهما على السواء ألا ترى أنهما لو أخذاهما كان المأخوذ منهما منهماء وطريقه ما 
قلنا. 

فإن احتطب واحتش أحدهماء وأعانه الآخر؛ كان المجموع كله للذي احتطب» 
وللآخر أجر مثله عندهم جميعاً ؛ لأن المحتطب استوفى منفعة المسمى بحكم عقد فاسد. 
ولا يجاوز به نصف الثمن عند أبي يوسف؛ لأنه قد رضي بنصف المسمى ألا ترى أن 
ضمان الإجارات الفاسدة لا تزاد على المسمىء وإنما لا يزاد لما قلناء وعند محمد يجب 
أجر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأن المسمى ههنا مجهول القدر والجنس» » فإنما لا يدريان أي 
شيء يصيبان » وكم يصيبان» والقسمية في الإجارات الفاسدة إذا كانت مجهولة يجب أجر 
المثل بالغاً ما بلغء وإذا كانت معلوفة ونست التقارة بيك نو لاسي لا يراد علي 
المسمى بلا خلاف. 

وكذلك إذا اشتركا على أن يقلعا الطين من أرض مباح.ء ويبيعانهء وكذلك إذا 
اشتركا على أن يبيعا من أرض طين لا يملكانه؛ ويصبحا أجراء فهذه الشركات كلها 
فاسدة» و إن كان الطين مملوكاً لرجل» فاشتركا على أن يشتريا من ذلك الطين ويبنيا منه» 
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فذلك جائز؛ لأنه إن كان لهما رأس مال» فهذه شركة عنان» وإن لم يكن لهما رأس مال» 
فهذه شركة وجوهء وكلاهما جائزان. 

وإذا اشتركا في الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه» أو نصب شبكة؛ فالصيد بينهماء 
وذ كان «العلن لأحدعما :تأ زازه لما عد فيو لمهي الكل انه كللة: 
ومنفعة ملك الإنسان له إلا إذا جعلها لغيره» كما لو أعار كلبه من غيره» فاصطاد به 
المستعير» وإنما قلنا: إن الصيد منفعة كلية؛ لأن الإصابة بالإرسال والأخذ جميعاً؛ إلا 
أن الآخذ أخذهماء فكانت الإصابة مضافة إلى الآخذ والآخذ كلباً» فهذا معنى قولنا: إن 
الصيد منفعة كلب أحدهما. 

وإن كان لكل واحد منهما كلب. فأرسل كل واحد منهما كلبه؛ فإن أصاب كل 
كلت هيا على دده كان ذلاف اليد تساعيه وإن أنا ا ميد واعدا ١‏ فيو ليها 
وإن أصاب أحدهما صيداً إلا أنه لم يثخنه؛ ثم جاء الكلب الآخرء وأعانه عليه؛ كان 
بينهما نصفين؛ لأن الأخذ في هذه الصورة مضاف إلى الكلبين» فإنه لولا الثاني ينقلب 
الصيد عن الأول بخلاق مأ أنه الأول؛ ؛ لأن الأخذ في هذه الصورة مضاف إلى الأول» 
فإنه لولا الثاني لكان لا ينقلب الصيد عن الأول. 

ومن صورة الشركة الفاسدة إذا اشتركاء ولأحدهما بغل» وللآخر بعير على أن 
يؤاجراهما والأجر بينهماء فالشركة فاسدة؛ لأن تقديرها كأن كل واحد منهما قال 
لصاحبه : : آجر دابتك ليكون الأجر بينناء ولو صرح بذلك كانت الشركة فاسدة. فق 
الأعمال بأبدانهم؛ لأن العقد هناك على تقبل العمل» ٠‏ وتقديرها كأنّ كل واحد منهما قال 
لصاحبه تقبل. ...''' لنعمل» ويكون الأجر بينناء ولو صرح بذلك كان جائزاًء وإن 
أجراها له جميعاً بأعيانهما صفقة واحدة؛ ولم يشترطا في الإجارة عمل أحدهما كان 
المعو سه كرا لطر لون الع 

وإداضرط عيايما فج الدانة سير ١‏ '؟ والحمل] وغير ذلك قسم الأجر على أجر 
مثل دابتهماء وعلى أجر عملهما كما قبل الشركة» وإن تقبلا عمولة معلومة بأجر معلوم: 
ولم يؤاجر البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهماء فالأجر بينهما نصفانء ولا 
يقسم على أجر مثل دابتيهما ؛ لأنهما لم يؤاجرا الدابتين؛ بل تقبلا الحمل لا غير ألا ترى 
أنهما لو حملاه على أعناقهما استحقا الأجرء فالعقد انعقد على التقبل والتقبل منهما وجد 
غَلن الوزام 

ولو أن قصارين اشتركاء ولأحدهما أداة القصارين» وللآخر بيت على أن يعملا 
بأداة هذا في بيت هذا؛ على أن الكسب بينهما نضفانء مهذا جائز؛ لأن الشركة هينا 
وقعت على التقبل؛ لا على إجارة البيت والأداة» فإنهما لم يقولا: على أن نؤاجر الأداة 
والبيت» والشركة في تقبل الأعمال جائزة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الشركة "2 © 3 


ومن صور الشركة الفاسدة: اشتركا ولأحدهما دابة» وللآخر إكاف وجوالق على أن 
يؤاجر الدابة فما أجراها له من [57١ب/؟7]‏ شي؛ حملاه بهذه الأداة على أن الأجر بينهما 
نصفان» فهذه شركة فاسدة» فإن حجن الذابة يشم طعام لون موضع معلوم» ثم نقلاه بتلك 
الأداة بأنفسهما؛ كان الأجر كله لصاحب الدابة» ولا يقسم على أجر مثل الدابة» وأجر 
مثل الإكاف والجوالق؛ لأن الإجارة وقعت على الدابة مقصوداً؛ لأن الحمل على الدابة 
هو المقصودء والإكاف والجوالق آلة الحمل» فدخولهما في الإجارة بطريق التبعية» فلا 
يقابلهما شي من :الاج 


ولو كانا اشتركا على أن يتقبلا عمل الطعام على أن يعمل هذا بأداته» وهذا بدابته» 
فالأجر بينهما نصفان» ولا أجر لدابة هذا ولا لأداة هذا؛ لأن العقد ههنا وقع على التقبل 


قال أبو حنيفة: قر رجي فق 4 زج عا لبواعوها على اا ااي 
شيء» فهو بينهما نصفانء» فهذه الشركة فاسدة» والأجر كله لرب الدابة» وللذي آجرها 
أجر مثل عمله. ولو دفع دابة إليه يبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما نصفان؛ 
فهذه الشركة فاسدة أيضاًء فكان البر كله لصاحب الثمن والطعام؛ ؛ لأنه بدل ملكهء 
ولصاحب الدابة أجر مثل دابته . 


في «المنتقى»: اشتركا يعملان على أن لأحدها أجر كل شهر عشرة دراهم» ليس 
من مال الشركة» فالشركة جائزة والشرط باطل . 


في «الفتاوى» : أعطى بذر العيلق('' رجلاً ليقوم معهء ويعلقه بالأوراق على أن ما 
حصل فهو بيئهما ٠‏ فقام عليه ذلك الرجل حتى أدرك؛ فالعيلق لصاحب البذر؛ لأنه حدث 
من بذره» وللرجل الذي قام معه قيمة الأوراق» وأجر مثله على صاحب البذر. 


وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف» ليكون الحادث بينهما نصفان» فما 
حدث فهو لصاحب البقرة» ولذلك الرجل مثل علفه الذي علفهاء وأجر مثل ما قام 
عليها؛ لأنه غير متبرع في ذلك حيث شرط لنفسه نصف الحادث؛» وعلى هذا إذا دفع 
الدجاجة إلى رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفان. 

والحيلة أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل» ونصف الدجاجة ونصف بذر العلق 
بشمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهماء فيكون الحادث منهما على 
الشركة . 


)١(‏ العيلق: كذا بالأصل» ولم أجد لها تعريفاً في المصادر والمراجع التي بين يدي» ولعلها: العلّيق» 
وهو نبت يتعلق بالشجر» مضغه يشْدٌ اللثة» ويبرىء القلاع » وضماده يبرىء بياض العين» والبواسير 
وأصله يفتت الحصا فى الكلية (القاموس المحيط مادة: علق) . 


3 كتاب الشركة 


الفصل السابع 
في تصرف أحل الشريكين في الدين المشترك 


كل دين وجب في شيء على واحد بسبب واحد حقيقة وحكماً؛ كان الدين مشتركاً 
بينهماء فإذا قضى أحدهما شيئاً منه؛ كان للآخر أن يشاركه فى المقيو عندنا > لأ علن 
اعنيال القرضن سيت القيقن يزداد نصيب القابض» وهذه الزيادة مستندها بها إلى أصل 
القبض الحقء, فإذا كان الحق مشتن 52 ؛ فكذا الزياذة فيه تكون مشعركا بيتهماء 
كالولد والشمن ويستوي في هذا ال الحكم أن يكون المقبوض أجود منه أو أردأ؛ لأن حق 
الشركة إنما يثبت ل راك العامة بي لفك ا االو لقي الجتيردو 
سواء كان ون أجود أو أردأء وكل دين وجب في شيء بسببين مختلفين حقيقة 
وحكها أو نحكما لا حقيتة» لا يكون يرقا حت إاا ذفن احدهبا شيا لبن لخر أت 
يشاركه فيما قبض . 

بيانه من المسائل ما ذكر في «الجامع» #أرخلان باغا غبدا يينهما فق رتجل لمن 
معلوم. فقبض أحدهما شيئاً ل ل ل ا يا 
دين وَجَيَه لهما'شبت واهد؟ حقيقة وحكماً؛ أما حقيقة فظاهر» .وأما حكما». فلان ضححة 
بيع أحدهما منوطة بصحة بيع الآخر؛ حتى لو قبل المشتري نصيب أحدهما دون الآخر لا 
يجوز» ولو سمى كل واحد لنصيبه ثمناً على حدة» فيقبض أحدهما شيئاً من الثمن لم يكن 
للآخر أن يشاركه في ظاهر الرواية؛ لأن الصفقة بها تتفرق في ظاهر الرواية» ولهذا كان 
للشترى أن يقل نصيت اخدهما دون الخ 

ولو كان لأحدهما عبد» وللآخر أمة باعاهما بألف درهم, فقبض أحدهما شيئاً من 
الثمن كان لالآخر أن يشاركه؛ لأن السبب متحد حكماً كان الوا نه مم كا وان 
كان بدلا عم لبس :. بمشترك؛ ولو سمى كل واحد منهما لمملوكه ثمناً؛ لم يكن للآخر أن 

يشارك القابض في المقبوض في ظاهر الرواية؛ لما قلنا. 

ولو أجر داراً مشتركاً بينهما من رجل بأجر معلوم؛ اشتركا فيما يقبضان؛ لأنهما 
باعا منفعة مشتركة بأجر واحدء فيعتبر بما لو باعا عيئاً مشتركاً بثمن واحد. 

ولو أمر رجلاً رجلين أن يشتريا له جارية» فاشترياهاء ونقد الثمن من مال مشترك 
بينهماء أو من مال متفرق» ثم يشتركان مما يقبضان من الآمر ؛ لأن سبب وجوب الدين 
للوكيل على الموكل مختلف حكماً ؛ لأن سبب الوجوب على الموكل البيع الحكمي الذي 
جرى من الوكيل والموكل» ٠‏ كأن الوكيل اشترى لنفسه» ثم باعه من الموكلٌ بما وجب للبائع 
على الوكيل» وقد وجب على كل واحد من الوكيلين خمسمائة» فصار كل واحد من الوكيلين 
بائعاً نصفه بخمسمائة» ولو صرحا بذلك؛ كان السبب مختلفاً حكماً في ظاهر الرواية . 

ولو كان لرجل ألف درهم دين لرجل» ٠‏ فكفل عن الغريم رجلان فأدياء ثم قبض 
أحد الكفيلين من الغريم شيعا + كان محمد يقول أولاً :لأ يكون للاخر حي التشاركة إلا 


كتاب الشركة ٠‏ هه 


إذا أديا من مال مشترك بينهماء ثم رجع وقال: يكون للآخر حق المشاركة؛ وإن أديا من 
مال مشترك بينهماء وهو قول أبي يوسف. 

ووجه ذلك: أن ما وجب للكفيلين على الغريم؛ وجب بسبيين مختلفين من حيث 
الحكم؛ لأن كفالتهما مختلفة حكماً ؛ لأن كفالة كل واحد منهما صحتها غير منوطة» 
ومتعلقة بكفالة الآخر؛ ألا ترى أن الطالب لو قبل كفالة أحدهما دون الآخر صح. 

قال القدوري : ولوأخرج القابض ما قبض من يده بأن وهبه أو قضاه غريماً فليس 
للشريك الآخر أن يأخذه من يد الذي هو في يده؛ لأن المقبوض في يد القابض خالص 
حقه؛ لا حق للشريك فيه؛ لأنه حق» وحق الشريك في الدين لكن للشريك حق المشاركة 

لما ذكرنا فقبل المشاركة هو على حق القابض» فنفذ تصرفه» فلا يكون للآخر حق 
القبض» ولكن للآخر أن يضمنه مثله . 

وهو نظير المبيع بيعاً فاسداً إذا أخرجه المشتري عن ملكه؛ لا يكون للبائع حق 
الأخذ بعد ذلك»: ولكن له أن يضمن المشتري قيمته قال ما قبض الشريك من شريكه؛ كان 
للقابض ديناً على الغريم؛ لأن قبض القابض» لا ينقض في بعض المقبوض بالاسترداد» 
عاد حقه على :ما كان 

ولو كان الدين ألف درهم نفأبرأ أحدهما ا 
اقتسماه بينهما على قدر حقهما على الخريم. وذلك تسعة أسهم»ء ولو اقشترئ أحدهما 
بنصيبه ثوباً؛ كان لشريكه أن يضمنه نصفاً من الدين» ولا سبيل له على الثوب؛ لأن الثوب 
إنما جار مملرفا له بالغراء )قال إلأنآن تحمها على الشركة فى النوت6 ويصير كان 
5 11/؟] مشتري الثوب باع نصف الثوب منهء ولو لم يشترء ولكنه صالح من حقه على 
ثوب» فالمصالح بالخيار؛ إن شاء أعطى مثل نصف حقه. وإدنعاف ددع ليه نت 
الثوب؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجويز بدون الحق» تفلو كسا أذ ا قفي 
الحق لتضررء ولا كذلك الشراء؛ لأن مبناه على المماكسة» فالظاهر أنه صار مستوفياً 
كمال حقه» وللذي لم يقبض في هذه الوجوه كلها أن يرجع بكل حقه على الذي عليه 
الدين؛ فإن أسلم للقابض ما قبض»ء ثم توى الدين على الغريم» فله أن يرجع على 
الشريك؛ لأنه إنما سلم له المقبوض بشرط سلامة الباقي له؛ إلا أن يرجع في غير تلك 
الدار» وللقابض أن يعطيه مثلها ولو أخر أحدهما نصيبه لم يجز في قول أبي حنيفة» وجاز 
عند أبي يوسف. 

ومحمد فرع على قولهماء فقال: إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر لم يكن للذي 
أي أن يشاركة نبيها فض حت كادي #انرز ابعل شارك لكان واكام وار 


ولو أن الغريم عجل المؤخر مئة درهم ؟؛ كان لشريكه أن يقاسمه»ء فيكون بينهما 
نصفين» ثم يرجع هذا القابض على الغريم بما أخذ منه» وذلك من حقه الذي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كك كتاب الشركة 


لم يؤخر من قبل أن الذي لم يؤخر إذا أخذ من المؤخر؛ صار للمؤجر من حصته مثل 
ذلك. 

ألا ترى أن الغريم لو عجل للمؤخر جميع حقه. وذلك خمسمائة» فأخذ الذي لم 
يؤخر من ذلك نصفه؛ كان للمؤخر أن يرجع على الغريم بما أخذ منه من حصة شريكه. 
فإذا أخذها؛ اقتسماهاء وشريكه على عشرة أسهم لشريكه تسعة» وله سهم؛ لأنه تصرف 
فيه بقدر الحق المعجل». وقد بقي لشريكه أربعة وخمسونء فبقي له من ذلك المعجل 
خمسون» فيجعل كل خمسين سهماًء فتصير الجملة عشرة أسهم . 

ولو كان الدين مشتركاً , بين رجلين على امرأة» فتزوجها أحدهما على حصته» فعن 
أبي يوسف : فيه روايتان؛ قال في رواية: : يرجع بنصف حقه ... 7 ولك لأن القبض 
وقع بطريق المقاصة كما في بدل البيع» وقال في رواية: لا يرجع» وهو قول محمدء وعن 

محمد: أنة لو تزوجها على خمسمائة مزشلة كان لشريكة أن يحل مته ضف اللتمسهائة: 

وفي «القدوري»: لو استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالاً. فصارت قيمته 
قصاصاً» فلشريكه أن يرجع عليه. 

وفي «المتقى»: عن أبي يوسف : لو أن أحد ربي الدين أفسد على المطلوب متاعاًء 
أو قتل عبداً لى أو عقر دابته» وصار ماله قصاصاً بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه 
بشيء» ولو كان للمطلوب على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه فصار 
قضاصاً» »؛ فلا ضمان على الذي سقط عنه الدين لشريكه؛ لأنه قضى ديناً كان عليه» ولم 
يقبض؛ لأن أحد الدينين يصير قضاءً لأولهماء ولا يصير أولهما قضاءً لآخرهما. 

وفي «المنتقى) :عن أبي يوسف: لو ضمن أحد الطالبين مالا عن رجل صارت 
خصتة قصاصاً به ولا شيء لشريكه عليه؛ فإن أقتضى عن المكفول عنه ذلك المال لم 
يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضاً فيشاركه في ذلك. 

ولو أن المطلوب أعطى أحد الشريكين كفيلاً بحصته» أو أحاله بذلك على رجل 
مما اقتضاه هذا الشريك من الكفيلء» أو الجويل فلآخر أن يشاركه فيه. وكذلك لو أن 
المطلوب أخذها رهناً بحصته فهلك. فلشريكه أن يضمنه؛ لأن الرهن استيفاء حكمى» 
فيعتبر بالاستيفاء الحقيقي» ولو غصب أحدهما من المطلوب عبداًء ومات» فكذلك 
لخريقه أن يضمنه ؛ لأن الملك في المغصوب يستند إلى أول الغصب. و كذلك لو اشترى 
شيئاً بشراء فاسد. ومات عبده »أو باعه» أو أعتقه. ولو ذهبيت أحد العينين بآفة سماوية فى 
م الوا والدرين اى لقتري اورم جد ل حول ركه جا انين اب 
عنده فليس بسالم؛ لأنه لا يمكن القول ....''' الملك فيه بخلاف نفس العبد. 

وفي «المنتقى») : عن أبي يوسف؛ وجاوونينا على وجل سادرم الصاح 
أحدهما المديون عن الألف كلها على مئة درهم 0 “'' وأجاز الآخر جميع ما صنع » 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الشركة 3 


فهو جائز وله نصف المائة. وإن قال القابض: قد هلكت فهو مؤتمن» فلا ضمان عليه؛ 
وقد برىء الغريم» وإذا أجاز الصلح» » ولم يقل: أجزت ما صنعء فإنه يرجع على الغريم 
يعسن :وبرج الغريم قلي القانض يخعيين من قال 1ن إجازة الصلع لمن إجاز للعقم» 

وقنه أيكاً : رجلان لهما في يدي رجل غلام أو دار. . صالحه أحدهما منه على 
مائةق. قال أبو يوسف: إن كان الذي في يديه الغلام مقراً بالغلام» فإنه لا يشاركه في 
المائة :وإ كان جاحداً له قفاركة فيهاء وقال محمد رتحمه الله: فيا سواء لآ يشاركة 
فيها؛ إلا إن كان الغلام مستهلكاً . 

وقيه أيضاً : عن أبي يوسف: رجلان اشتريا من رجل جارية؛ اشترى أحدهما نصفها 
بألف درهم» واشترى الآخر نصفها بألف درهم؛ ؛ وجدا بها عيبا ورداهاء ثم قبض 
حدقا حصئه عن القمن لأ شارك ماحيه فيما قبضى» ذقعا الثين تعلطا في الاتداف 
أو دفع كل واحد منهما الثمن على حدة؛ لأنه صفقتان» وكذلك إذا استحقت الجارية؛ 
فإن:وجدت الجارية حرة» نقد دفعا التمن مشعلظا كان للآخر أن يشناركه القنابض فيه 
قبض ؛ ؛ لأنه لم يقع في هذه الجارية بيع وإنما هذه الألف كانت لهم عند البائع بينهماء 
وروي عن أبي يوسف أنه رجع عن قوله في فصل الرد بالعيب» فقال: إذا دفعا الثمن 
ل ثم ردا الجارية بالعيب» فاتضركا يما قف أحيهما «وإن'رداعالعيي ففرا ؟ لم 
يشتركا فيه» وإنما فى الاستحقاق والحرية يشتر كان فيما يقبضه أحدهما يريد به إذا دفعا 
مها الثدن لطا 7 

وفيه أيضاً : عن أبي يوسف: أقر أن لهذين عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتراها 
منهما ؛ فال أحدهما: صدقتء وقال الآخر: كذبت» ولكن هذه الخسمائة التي أقررت 
بها هي لي عليه من ثمن اشتريته مني» ثم إن الغريم قضى هذا خمسمائة؛ لم يكن لصاحبه 
أن يشاركه فيما قبض» ولا يصدق الغريم على أنه بينهماء وبه ختم. 


أحد شريكي العنان إذا أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم لتجارتهما لزمه خاصة؛ 
لأن الاستقراض ليس من تجارتهماء وإن أذن كل واحد منهما صاحبه بالاستدانة عليه لزمه 
خاصة أيضاً؛ حتى كان للمقرض أن يأخذ منه» وليس له أن يرجع على شريكه هو الصحيح؛ 
لأن التوكيل بالاستقراض باطل» فصار وجود الإذن والعدم بمنزلة في «عيون المسائل». 

وفيه أيضاً: عبد بين رجلين؛ قال أحدهما لرجل مال ثالت: أشركتك في هذا 
العبد» ولم يجز :17 تفييية نيتنا فيان «دولو ان مكان الشركة يها من احدهما 


)١(‏ بياض بالأصل. 


3 كتاب الشركة 


بعد البيع في جميع نصيبه ولا يشركه الآخر فيه؛ قال: يصير يهب [57١ب/‏ 1] الغريم إياه 
خمسمائة درهم. ويقبض ثم يبرئ الغريم من حصته . 

وقال أبو بكر رحمه الله: يبيع من من الغريم كفا من زبيب مثلاً بمثل بمثل ما له عليه 
ويسلم إليه الزبيب» ثم يبرئه مما كان له عليه» ثم يطالبه بثمن الزبيب لا بالدين. 

ميو اين شريكين حم علية احدهيا كن الرسماق نتضا نامو الشويافه ان 
فسقط في الطريق» فنحرها هذا الشريك» فلا ضمان عليه؛ إن كان لا يرجى حياة البعير» 
وإن كان ترجى حياته فهو ضامن؛ لأن كل واحد من الشريكين مأمور بحفظ نصيب 
شريكه؛ والحفظ عند التيقن بالموت لا يكون إلا بالذبح» ولو كان الذابح أجنبياًء فهو 
ضامن على كل حال؛ هكذا ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من «واقعاته». وقد ذكرنا 
مسألة الأجنبي» وما يتصل بها في كتاب الخصب. 

اشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالعقد والنسيئة» ثم نهى أحدهما صاحبه عن بيع 
النسيئة؛ قال نصير: لا يجوز نهيه كما في العبد المأذون» وقال محمد بن مسلمة: يجوز 
نهيه؛ لأن في الابتداء؛ لو اشتركا على هذا الشرط يجوزء فكذا في الانتهاء. وفي العبد 
المأذون هذا الشرط في الابتداء لا يجوزء وكذا في الانتهاء . 

قال في «الجامع»: : رجل دفع إلى رجل مائة دينار قيمتها ألف درهم وخمسمائة على 
أن يشترك بها وبألف من عنده فيبيع» فما رزق الله تعالى من شيء» فهو بينناء فهذا جائزء 
وإنه مضاربة معنى» وإن كان شركة صورة من حيث إنه شرط فيه رأس المال من الجانبين؛ 
إلا أنه تعذر اعتبارها شركة؛ لأن العمل فيه مشروط على أحدهماء وفى الشركة يكون 
العمل مشروطا عليهماة ٠‏ فعلم أنه مضاربة معنى» وصار تقدير هذه المسألة دفعت إليك هذه 
المائة مضاربة على أن تعمل بهاء وبألف من عندك على أن الربح بيننا نصفان» ولو ضرح 
بهذا يجوزء ويصير مشارطاً للمدفوع إليه سدس ربح ماله؛ لأنه لو قال: ليد 
بيتنااء » كان الربح بينهما أخماساً على قدر رأس مالهما ٠‏ فإذا قال: على أن الربح بيننا 
نصفان» فقد صار لو 
من حصته. شكون سلس 

ولو كانت قيمة المائة الدينار ألف درهم فقال للمدفوع إليه: اعمل بهاء وبألف من 
مالك على أن الربح بيننا نصفان» فهذه بضاعة؛ لأنه تعذر تجويزها شركة؛ لأن العمل 
مشروط على أحدهماء وتعذر تجويزها مضاربة لأن الدافع لم بي يشترط له شيئاً من ربح 
مالهء فكان بضاعة فصار تقدير هذه المسألة: اعمل بمالي على أن الربح كله لي» واعمل 
بمالك على أن الربح كله لك. 

ولو كانت قيمة الدنانير ألف» قال للمدفوع إليه: اعمل بهاء وبألف وخمسمائة من 
مالك على أن الربح بيننا نصفان؛ كان هذا بضاعة» والربح بينهما على قدر رأس المال» 
واشتراط مناصفة الربح باطل؛ لأنهما إذا شرطا مناصفة الربح» فالدافع لم يشترط للعامل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الشركة ش 4 


شيئاً من ربح ماله؛ بل شرط لنفسه بعض ربح رأس مال العامل» فصار تقدير هذه 
المسألة: اعمل بمالي على أن الربح لي» واعمل بمالك على أن بعض ربح مالك لي» 
فبطل شرط مناصفة الربح» فصار كأنه قال: على أن الربح بيننا 

وفي «العيون»: ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملاً من رجل» فعمل واحد منهم كل 
ذلك العملء فله ثلث الأجرء ولا شيء للآخرين؛ لأنهم لما لم يكونوا شركاء؛ كان على 
كل واحد منهم ثلث العمل بثلث الأجرء فإذا عمل واحد منهم الكل؛ كان متطوعاً في 
الثلثين» اط مسحل دنه ليها اه الجر 

اشترك اثنان في المنزل على أن سدي الكرباس من أحدهماء واللحمة من الآخر 
ننشيجا ذونا فالفون بحيما على قدر المتدى واللحمة 

في «المنتقى» عن أبي يوسف: مفاوض وهب لرجل هبة لا يجوزء ولصاحبه أن يأخذ 
هق ال هوت" لها نضقيه لبن :.ف]ذا [ دولك كان يانيع بعناك + اندم مال نينا سو 

مفاوض اشترى من رجل عبداً بألف درهم» فلم يقبضه حتى لقي البائع صاحبه. 
واشتراه منه بألف وخمسمائة» فإنه يكون من الشراء الثاني والأول ينتقضء والمتفاوضان 
بمنزلة رجل واحد. 

المعلى فى «نوادره» عن أبى يوسف: رجل كان له على متفاوضين مالء وأبرأ 
أحدهما ف حم فهما يبرآن يا في «الفتاوى»: سئل أبو بكر عن شريكين جن 
أحدهماء وعمل الآخر بالمال حتى ربح» أو وضع مال الشركة بينهما قائمة إلى أن تم 
إطباق الجنون عليه» فإذا مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهماء فإذا عمل بعد ذلك» 
فالربح كله للعامل»؛ والوضيعة عليه» فهو كالغصب لمال المجنون» فيطيب له من الربح 
حصة ماله؛ ولا يطيب له ما ربح من مال المجنون» ويتصدق به. 

قال محمد في «الجامع»: رجل عليه ألف درهم لرجل» فأمر رجلين بأداء الألف 
عنه فأدياه» ثم رجع أحدهما على الآمرء فقبض منه خمسمائة» فإن أدياه من مال مشترك 
بينهما كان لصاحبه أن يشاركه فيه وإن لم يكن ما أدى مشتركاً بينهما؛ بأن كان نصيب 
كل واخد متها فكتارا رقن تيب صاسه حتيقة: إلا أنيما آذا مما مع فإن أدهي 
لا يشارك صاحبه فيما قبض؛ لأن في الأمر بقضاء الدين الرجوع بحكم الأداء؛ٍ ولهذا لا 
يرجع قبل الأداء» فيعتبر حال المؤدى» فإذا كان المؤدى كيك الو وى كنت كاه فيكون 
لكل واحد منهما حق المشاركة مع صاحبه فيما قبض . 

وفيه أيضاً: شاهدان شهدا على رجل أنه كاتب عبداً بألفي درهم إلى سنة قيمته ألف 
درهم» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى الخيار» إن شاء ضمن الشاهدين قيمة 
العبد ألف درهم حالاً؛ لأنهما قصرا يد المولى عنه من غير عوض حصل له للحالب 
شهادتهما الباطلة» وإن شاء ا انه الحكاتت بدل الكتابة ألفي درهم؛ ؟؛ لأن الكتابة تثبت 
بشهادتهما؛ إما ظاهراً وباطناء أو ظاهراً لا باطناً على ما اختلفوا فيه» وكان له حق اتباع 
المكاتب ببدل الكتابة؛ لأن بدل الكتابة قابل لانتقال من ملك إلى ملك . 


6 كتاب الشركة 


ألا ترى أنه لو قبل الانتقال من ملك الموروث إلى ملك الورثة أما نفس المكاتب 
لا تقبل الانتقال» فلهذا أقام الشاهدين مقام المولى في ملك بدل الكتابة» وإذا استوفيا 
ذلك من المكاتب طاب لهما إحدى الألفين» ولزمهما التصدق بالألف الآخر؛ لأنهما 
استفاداً بسبب. خبيث وهو الشهادة الباظلة+ + فكان سبيله التصدقء» ويعتق المكاتب؛ لأنه 
أدى ببدل الكتابة إلى من قام مقام المولى» فيعتق كما لو أدى إلى وارث المولى بعد موت 
المولى ويكون ولاء المكاتب؛ لأنه نفى حكم ملك المولى لما قلنا: إنه لا يقبل الانتقال 
من ملك إلى ملكء والشاهدان إنما قاما مقام المولى في ملك البدل لا غير؛ لما نفى 
المكاتب على المعتق حالياً في حكم ملك المولى» يكوه ول زو ااتعوان نإذا أدى 
المكاتب على أحد [55١أ/‏ ؟] الشاهدين ألف درهم لا يعتق لأنه بعض البدل» وهل 
لصاحبه أن يشاركه فيما قبض قال: ليس له ذلك؛ لأن الشاهدين ما يملكان فيه المكاتب 
إنما قام مقام المولى في ملك البدل باعتبار ما لزمهما من ضمان القيمة؛ ولأن كل واحد 
منهما ضامن القيمة منفصل عما لزم الآخر؛ لانفصال محل لزوم كل واحد منهماء و 
الذمة» والسبب الموجب على كل واحد منهما تقديراً بالشهادة الباطلة» وشهادة كل واحد 
منهما لا تتعلق بشهادة الآخرء وإنما تنقلب الشهادة بعدها بالرجوع» ورجوع أحدهما غير 
رجوع الآخرء فصار السبب مختلفاً» ولا يكون لأحدهما حق الشركة مع الآخر. 

قال في «الكتاب»: ويستوي في هذا إن أديا القيمة من مال مشترك» أو غير مشترك؛ 
لأن رجوعهما لا يتوقف على الأداء. 

ألا ترى أن المولى لو اختار ضمانهما كان لهما حق الرجوع قبل الأداء فكذلك إن 
تغير المؤدي» وصارت هذه المسألة نظير الوكيلين بالشراء» فإن في تلك المسألة كان 
للوكيل حق الرجوع بالثمن. 

وكذلك البيع إذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم إلى 
سنة» وقيمة العبد ألف درهم» والمشتري يدعي ذلك» والبائع يجحدء فقضى القاضي بهء 
مارجة الخاهة ان كن شهاددينيا ؛ كان للمولى الخيار؛ إن شاء اتبع المشتري بالثمن إلى 
أجل » وإناشاء فسمن الشاهدين كمنه خالا وإن أدخل الشاهدان في ملك البائع بمقابلة 
العبد أضعاف قيمته» وذلك ألفي درهم إلا أن ذلك مؤجل والمؤجل بمنزلة التاوي فكان 
البيع به إتلافاً من وجه فصارا متلفين العبد على البائع من وجهء فوجب المثل لهذاء فإن 
اختار تضمين الشهودء ....”'' مقام البائع في ملك الثمن؛ لا في ملك العبد؛ إذ العبد 
خرج عن ملك المولى إلى ملك المشتري» ورجوع الشاهدين في حق المشتري غير معتبر» 
ويطيب لهما أخذ الألفين» ويتصدقان بالألف الآخر لما مر قبل هذاء فإن قبض أحدهما 
من الثمن شيئاً لا يشاركه صاحبه فيه لما قلنا في مسألة المكاتب. 

قال فيه أيضاً: رجلان غصبا عبداً من رجل قيمته ألف درهم» فصارت قيمته ألفي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الشركة اه 


درهم» ثم جاء رجل» وغصب العبد منهماء فمات في يد الثاني» ثم حضر المولى» فهو 
بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصبين الأولين قيمته ألف درهم» وإن شاء ضمن الغاصب 
الثاني قيمته ألفي درهم. وإن ضمن الغاصبين وأخذ منهما ألف درهم»ء رجعا على 
الغاصب الثاني بألفي درهم؛ لأنهما بأداء الفمان ملكاه من وقت الغصبء فتبين أن 
الثاني غصب ملكهماء فيأخذان منه ألفي درهم يطيب لهما أخذ الألفين» ويتصدقان 
بالألف الزيادة لاستفادتهما ذلك بسبب خبيث؛ ولأن ملك الغاصبين فى العبد وقت 
الخصت الكاتن تامكامن وحة دوق وعة لما عرقي م الأصل فى ارد لكان هذا 
ربح ما لم يملكه من وجهء فيكون فيه نوع خبث قالوا: ويجب أن يكون هذا قول أبي 
حنيفة ومحمد؛ أما على قول أبي يوسف لهما الألف الزائدة بناء على أن عندهما شرط 
طيبة الربح الملك والضمانء فإذا كان الملك عدما من وجه لم يتحقق شرط طيبة الربح 
وعند أبي يوسف شرط الربح الضمان لا غيرء فإن قبض أحدهما من الثاني ألف درهم؛ 
كان الآخر أن يشاركه فيه لأنهها ملكا العند سيب اثتركا فيه وهو الغصب» واستوجيا 
القيمة على الثاني بسبب واحد» وهو غصب منهما وكأنهما باعا عبداً من رجل صفقة 
واحدة؛ ولم يبين كل واحد منهما بحصته منها على حدة» وهناك كان الثمن مشتركاً 
دما "تكد ههنا . 

وفيه أيضاً: رجلان غصبا من رجل عبداً» فباعاه من رجل» فمات العبد في يد 
التكرى+ فالمولى بالكيانة إنكاء شبوى الكاميسن إن غناء جم المقدوي» نان 
ضمن الغاضبين» ثم لم ال "اكاروقاة: القمو ليها ةالنهها جأذاءالشهان ملكاه من 
وقت الغصبء وظهر أنهما باعاه. وهو ملكهماء والملك فيما بين الغاصب وأداء 
الضمان» وإن كان بائناً من وجه ذلك الملك الثابت من وجه كاف لنفاذ البيع ...07 
ملك المكاتب. 

ولو قعل | حرس كينا من العم كان لماه :أن يكتار كه فلن الديم وعث 
بشنت واحد حفيقة وحكماء وهو بيع الغاضبي ننه منفقة واحدة من غين أن مين كل واد 
منهما من نصيبه» فكان الدين مشتركا بينهماء وإن نفى المولى أحد الغاصبين يضمنه نصف 
قيمته تم البيع في نصيبه» ووجب له نصف الثمن؛ لأنه ثبت الملك له فيما غصب.». وهو 
نصف العبد بأداء الضمان من وقت الغصبء وإن لم يقبض الغاصب الذي أدى نصف 
القيمة من الثمن حتى ضمن المالك الغاصب الآخر أيضاً نصف القيمة حتى نفذ البيع في 
النصف الآخر للمعنى الذي مرَّء ثم قبض أحد الغاصبين من المشتري حصته من الثمن؛ 
كان للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن البيع وجد منهما جملة؛ وعند نفاذ العقد فملك الثمن 
مضاف إلى البيع السابق لا إلى النفاذء فلا تتفرق الصفقة بتفرق النفاذ. 


ونظير هذا : ما لو باع رجلان من رجل شيئاً على أنهما بالخيار ثلاثة أيام» وأجازه 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أحدهماء ثم أجازه الآخرء وأيهما قبض شيئاً كان للآخر أن يشاركه فيه» فلم يؤثر تفرق 
النفاذ في تفرق الصفقة؛ كذا ههنا » فلو أن الغاصب الذي أدى نصف القيمة أولاً استوفى 

من المشتري نصف الثمن» ثم إن المالك غصب ضمن الغاصب الآخر نصف القيمة حتى 
نفد بيعه» فأراد الثاني أن يشارك الأول فيما قبض؛ لم يكن له ذلك؟ لأن حال ما نفذ بيع 
الأخواتصيييه الأول كان هيا ونصيب الآخر كان ديناً في ذمة المشتري» وللنفاذ حكم 
الابتداء» حتى إن ما يمنع النفاذ لو كان نصيب كل واحد منهما مختاراً وقت العقد لا 
ع تثبت الشركة لهما في الثمن؛ كذا ههناء وإذا لم يكن للثاني أن يشارك الأول فيما قبض؛ 
كان للثاني أن ببيع المشتري بنصيبه؛ فإن قبضا جميعاً الثمن على هذا الوجهء ثم إن الأول 
ا الى إن شاء اتبع المشتري بنصف الثمن» وإن 

شارك شريكه فيما قبض» ثم يتبعان المشتري بنصف الثمن؛ لأن الستوقة والرصاص 
0 من جنس الدراهم» فصار كأن القبض لم يوجدء ولو لم يوجد القبض وجبت الشركة 
بينهما؛ كذلك ههنا. 

ولودوهة: الأول ا تقد فيوسة أو كيونا درو ساعن النشتزف نبو له أن يمارك 
الثاني فيما قبض؛ لأن الرد بسبب الزيافة ينقض القبض من الأصل؛ إنما يشكل على قول 
أبى حنيفة؛ لأن عنده برد الزيافة ينتقض القبض من الأصل [454١ب/‏ ؟] إلا إذا كان 
المردود شيئاً قليلاً أصله مسألة السلم» على ما عرف. 

ولما كان عند أبى حنيفة برد الزيادة ينتقض القبض من الأصل؛ صار الزيوف 
والستوقة سواء» فينبغي أن لا يثبت للأول حق الشركة مع الثاني فيما قبض» فمن مشايخنا 
قال المذكور في «الكتاب» قولهما لا قول أبي حنيفة رضي الله عنه» ومنهم من قال: لا 
بل هذا قول الكل . 

والفرق لأبي حنيفة على قول هذا القائل بين هذا وبين السلم أن الرد بسبب الزيادة 

تقفى القيقن ين الأهنا + لكان بعد طنج القبضي ناكا اتصل بالقيكن سكي لذ يحتمل 
النقض» » فلا يظهر النقض في حقه كما في عتق المكاتب» ونظائره على ما عرف» وإن لم 
يتصل بالقبض حكماً؛ لا يحتمل الفسخ» فظهر النقض من الأصل في حقهء ففي مسألة 
السلم لم يفصل بقبض الزيوف إلا سلامة العقدء وهو السلم» والسلم محتمل للنقضء 
وظهر النقض في حقه أما ههنا اتصل بالقبض ما لا يحتمل النقض» زهو تفزق الضففه» 
فإن الأول حين قبض الزيوف» وقبض الزيوف قبض صحيح حكماً فتفترق الصفقةء 
والصفقة متى افترقت في البيع لا يحتمل الاتحاد مع بقاء العقد. ولم يظهر النقض من 
الأصل في حقه كما لم يظهر في حق عتق المكاتب. 

ولو كان الثاني هو الذي وجد ما قبضه ستوقاً» أو رصاصاًء أو زيوفاً» فردها على 
المشتري؛ لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض؛ لأن أكثر ما في الباب إنما يجعل قبض 
الثاني كأن لم يكن» ولكن لم يوجد القبض من الثاني لم يكن له على الأول سبيل لما مر 
لهذا فهينا كذلك, 


كتاب الشركة إوذن 


وفيه أيضاً: عبد بين رجلين غصبه أحدهما من صاحبه» فباعه بألف درهم دفعه إلى 
المشتري؛ جاز البيع في نصيبه؛ لأنه باع نصيبه» ونصيب صاحبهء فنفذ في نصيبهء 
وتوقف في نصيب صاحبه على إجازتهء وإن لم يقبض الثمن حتى أجاز صاحبه جازء 
ولذائع أد ينهي اللمن اكلا لكو مالك في الصف عائدا في الصف الآخره تإن فض 
شيئاً كان شدركا هنا حت لو علق تملك عيبا مكلاف وا جف هم الشريكين إذا فقن 
حصته من الدين المشترك حيث يقع القبض في نصيبه؛ حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه 
إياه؛ كان الهلاك على القابض. 

والفرق: أن أحد الشريكين مالك القبض على نصيبه؛ غير مالك على شريكهء 
فيكون القبض له بحكم الملك. وللآخر حق المشاركة تحقيقاً للتساوي بينهما؛ أما ههنا 
هو مالك القبض على نفسهء وعلى صاحبه لكونه عاقداً في نصيب صاحبه» فيقع القبض 
تهنا ٠‏ وهذه المسألة حجة على محمد رحمه الله في مسألة الوكيل بالسلم إذا أسلم ولم 
تحفيوة البينة إنه يعم كباكير ا للقي فيد مسد 

والفرق لمحمد: أن الوكيل في باب العقد فى حق الحقوق أصيل؛ أما فى حق 
الحكم ليس بأصيل» فاعتبرنا جهة الأصالة في باب السلمء وأما ولاية القبض في باب 
الحقوق» وهو مالك في حق الحقوقء. فلذلك صارا سواءء وإن قبض العاقد نصف 
الثمن» ثم أجاز الآخر البيع في نصيبه؛ كان ذلك المقبوض بينهماء وكذلك لو كان 
المقبوض هلكء ثم أجاز كان هالكاً من مالهما؛ لأن الإجازة تستند إلى وقت العقدء 
فيجعل كأن العقد وقع بإذنه . 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن من غصب عبداً» فباعه وقبض الثمن» وهلك الثمن 
غنلؤه تم بإن المالك أجاة رجه بجوو ويظيي أن النمن هلك أحالة يشلذف ماله الحاميين 
إذا باعاء ثم لقي المالك أحدهما نصيبه حتى نفذ بيعه» ورجع الضامن على المشتري 
بنصف الثمن؛ ثم لقي الآخرء فضمنه إنه لا شركة للثاني فيما قبض الأول» ولم يجعل 
تضمين الثاني بعد قبض الأول حصته بمنزلة تضمينه قبل القبض» والفرق من وجهين: 

أحدهما :أن في ياك الغصب علد أداء ضهان الملك كيت 'من:وقت الغصيت: من 
وجه دون وجهء ولهذا لا يظهر في حق الأولاد» ولا يظهر في حق نفاذ العتق من 
ل ل ا و 0 
وجهء ولهذا ظهر في حق الزوائد كلهاء وفي حق نفاذ العتق من المشتري» فلم يكن 
الحكم حاصلاً . 

والفرق الثاني: أن في مسألة الغاصبين البائع اثنان وعند تعدد البائعين يحتمل 
الافتراق» ولهذا افترقت بافتراق التسمية» فجاز أن يفترق بافتراق المسمى» وهو صيرورة 
تقين أخدفها عفنا وبقاء نصيب الآخر دين وعند الافتراق الصفقة لا تكون الثمن 
مشعركا» أنا هيدا العاف من كل حاتت رانين وعند اتحاد العاقد من الجانبين الصفقة لا 
تحتمل التفريق. ولهذا لا تتفرق بتفرق التسمية وعند اتحاد العقد. والثمن يكون مشتركا 


وفيه أيضاً: عبد بين رجلين؛ غصب رجل أجنبي نصيب أحدهماء ثم الغاصب باعه 
مع الشريك الآخر جملة من رجل؛ جاز البيع في نصيب المولى» ولم يجز في 
5 بل يوقف على إجازة المغصوب منه. فلو أجاز المغصوب منه البيع في نصيبه 
قبل قبض الشريك حصته من الثمن؛ صار الثمن جتفركا سن لو قضن أخدهما شنا منه؛ 
كان لصاحبه أن يشاركه فيه؛ لأنه لما التحقت الإجازة بالعقد صار الغاصب بمنزلة الوكيل 
عن المالك» وبيع الرقيل فج العو دن 
ولو باعه الوليان معاً بثمن واحد كانا شريكين في الثمن» فههنا كذلك» فإن كان 
المالك قبض حصته ثم أجاز صاحب البيع؛ لم يكن له أن يشارك الأول فيما تعن ولم 
يجعل الإجازة في الانتهاء كما الإذن في الابتداء بخلاف ما إذا كان العاقد واحداً. 
والفرق: وهو أن الإجازة توجب الجواز بطريق الاستناد؛ لكن على الصفة التي 
عانك كات الضنقة بعدك الضنفة» وعند تعد الباتعين إذا فيضن المثالك يحيته قبل إجار: 
صاحبه الصفقة قد افترق لافتراق صفة المسمى والإجازة التحقت بصفقة متفرقة» فأوجبت 
الجواز بطريق الاستناد لكن بطريق الافتراق» فلم يجب القول بالشركة» فأما إذا كان 
الناقد واحداً» فالصفقة متحدة؛ لأنها لا تحتمل الافتراق لما مرء فعند لحوق الإجازة 
بالصفقة ثبت الجواز بصفة الاتحاد»ء فوجب القول بالشركة» وكذلك الرجلان إذا باعا 
عبداً 00 أنهما بالخيار ثلاثة أيام» فأجازه أحدهماء ثم أجازه الآخرء ثم قبض أحدهما 
من الثمن شاركه صاحبه فيه» ولو أن الذي أجاز أولاً قبض نصفهء ثم أجاز الآخر لم 
ا مامرء والله أعلم بالصواب. 


كتاب الصيد 


هذا الكتاب يشتمل على اثني عشر فصلا : 

١‏ - في بيان الشرائط؛ وبيان ما يؤكل من الحيوانات [45١أ/‏ ؟] وما لا يؤكل. 
#ونى ان نا جاتن الفريده وما لا يملك. 

- في شرائط الاصطياد. 

؛ - في بيان الشرائط في الآلة. 

© - في الشرائط التي في الصيد. 

5١‏ فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان وما يقبل. 

1 في صيد السمك. 

4 - في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم يتبين خلافه. 
4 في الأهلي يتوحش. 

٠‏ - فيما أبين من الصيد. 

١‏ - في بيع آلة الاصطياد. 

. في المتفرقات‎ - ١١ 


6ه 


الفصل الأول 
في بيان ما يؤكل من الحيوانات, وما لا يؤكل 


يجب أن يعلم بأن الحيوانات على أنواع: منها ما لا دم له نحو الذباب والزنبور 
والسمك والجراد وغير ذلك» ولا يحل تناول شيء منها إلا السمك والجراد» غير أن 
الجراد يحل مات بعلة أو بغير علة» والسمك إذا مات بغير علة لا يحل» وإذا مات بعلة 
يحل» وسيأتي بيان ذلك بعد هذا؛ إن شاء الله. 

وما له دم نوعان: مستأنس ومتوحشء. فالذي يحل تناوله من المستأنس بالاتفاق هو 
الإبل والبقر والغنم والدجاج» وأما الحمار الأهلي» فلحمه حرام» وأما الفرس فلحمه 
مكروه عند أبي حنيفة كراهة تنزيه عند بعض المشايخ» وكراهة تحريم عند بعضهم هو 
الصحيح» وعندهما: لا كراهة في لحمه»ء وأما البغل» فعند أبي حنيفة لحمه مكروه على 
كل حال» وعندهما كذلك؛ إن كان الفرس نزا على الأتان» وإن كان الحمار نزا على 
الرمكة» فقد قيل: يكره» وقد قيل: لا يكرهء وأما السنورء والكلبء فلحمهما حرام 
أهلياً كان أو وحشياً . 

وأما الكتهوحن فومان: هيه الب ضيه البيصض» 

أما صيد البحر: فلا يحل تناول شيء منها إلا السمك. 

وأما صيد البر» فالذي لا يؤكل منه كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير» والمراد من الناب والمخلب الناب الذي هو سلاح» والمخلب الذي هو سلاح. 

بيان الأول: الأسد والذئب والنمر والفهد والضبع والثعلب وما أشبه ذلك» وكرهوا 
أيضاً الفيل والدب والقرد والضبء وكرهوا أيضاً سباع الهوام» نحو اليربوع وابن عرس 
والسنجاب والسنور والفيل والدنق» وكرهوا أيضاً جميع الهوام الذي سُكناها في الأرض 
نحو الفأرة والوزغ والقنفذ وسام أبرص والحباب» وجميع هوام الأرض إلا الأرنب» فإنه 
يحل أكله . 

وبيان الثاني : الصقر والبازي والشاهين والنسر والعقاب وما أشبه ذلك» وأما 
العتعق والسودانة ونا أكيه: ذللف منا لا مكلت لمن الطين لا ياس تأكلة» رعق سعمد فن 
«الرقيات» في العقعق: إذا أكل الجيف يكره أكلهء وفإذا كان يلتقط الحب لا يكرهء وفي 
«المنتقى» عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بأكل العقعق؛ قال: لأنه يخلط الحب مع 
الجيف» وإنما يكره من الطير ما لا يأكل الجيف» وما له مخلب. 

وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: زرعي يلتقط الحب ولا يأكل 
الجيف» وإنه لا يكره» ونوع منه لا يأكل إلا الجيف» وهو مكروهء ونوع منه يخلط الحب 
بالجيف؛ يأكل الحب مرة ويأكل الجيف أخرى» وإنه غير مكروه عند أبي حنيفة» وعند 

لاه 


ممه كتاب الصيد 


ابن موس كر وي لكوك واوسانف 72" وكزليف السطاتودوابا 
الخفاش : فقد ذكر في بعض المواضع أنه لا يؤكل؟ لأن له نابا . 


يجب أن يعلم بأن الصيد إنما: يملك بالأخذء قال عليه السلام: «الصيد لمن 
أخذ)”"' نوعان؛ حقيقي وحكميء فالحقيقي ظاهرء والحكمي ما هو موضوع الاصطياد؛ 
قصد به الاصطياد» أو لم يقصدء حتى إن من نصب شبكة؛» فعٌقل بها صيد ملكه صاحب 
الشبكة؛ قصد بنصب الشبكة الاصطيادء أو لم يقصد؛ لأن صاحب الشبكة صاد الصيد 
بالشبكة من حيث الاعتبار؛ لأن الشبكة إنما نصبت لأجل الصيد؛ حتى لو نصبها 
للتجفيف فتعلق بها صيد لا يملكه؛ لأنه لم يصر آخذاً له بالشبكة اعتباراً لما يصيبها 
بغرض آخر» أو باستعمال ما ليس بموضع للاصطياد؛ إذا قصد به اللاصطياد حتى إن 
نصب فسطاطا وتعقل به صيد؛ إن قصد بنصب القسطاط الصيد ملكهء وإن لم يقصد به 
الفنة ل بملكة: 

ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقى»: رجل هيأ موضعاً يخرج منه الماء إلى 
أرض له ليصيد السمك في أرضهء فخرج الماء من ذلك الموضع إلى أرضه بسمك كبير» 
ثم ذهب الماع وبقي السمك في أرضهء أو لم يذهب الماء؛ إلا أنه قلّ حتى صار 
السمك يوجد بغير صيدء فلا سبيل لأحد على هذا السمك. وهو لرب الأرضء ومن أخذ 
منه شيئاً ضمنه» ولو كان الماء كثيراً لا يقدر على السمك الذي فيه لا يصيد فمن اصطاد 
منه شيئاً فهو له ولو كان صاحب الأرض حفر بثراً لأمر؛ لا يريد به الصيد لا يصير آخذاً 
للسمك بوقوغه فيها# الا تحقيقة ول حكما + فيكون لمة أخذه وإذااهيا موفها كذلك» 
ودخل فيه السمك وصار بحال يوجد من غير صيد؛ صار آخذاً للسمك بدخوله فيه» وصار 
ملكاً له فلا يكون لأحد عليه سبيل. 

وفيه أيضاً: لو أن صيداً بأرض في أرض رجل» أو ...7 فيهاء فجاء آخر 
وأخذهء فهو له؛ لأن صاحب الأرض لم يصر آخذاً له بأرضهء فيكون للآخذء وهذا إذا 
كان صاحب الأرض بعيداً من الصيد بحيث لا يقدر على أخذه» أو مد يذه فالصيد 
لصاحب الأرض؛ لأنه صار آخذاً له تقديراً يمكنه من الأخذ حقيقة إن لم يصر آخذاً له 


بأرضه» فيكون للآخذ, وعلى هذا إذا كان صاحب الأرض بعيد أمن الصيد بحيث لا يقدر 
000 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب الصيد احلن 


حفر بئرأء ولم يقصد به ٠...‏ الأرض؛ لأنه صار آخذاً له تقديراً» فيمكنه من 
الأخذ حقيقة إن لم يصر آخذاً له ....''' الاصطياد فوقع الصيد فيهاء فجاء آخر وأخذه 
إن دنا صاحب البئر من الصيد بحيث لو مد يده يقدر عليه فهو لصاحب البثر. 

اويا" وإذا وغل الضيه دان إنحات راق اح لدان الناي تعلية مياد 
عتال يدو فاك أشلة أعنن ."عن غتوذكر فن (العيون) + أنه إندازاة رغلاق إليان 
للصيدء ملكه وإن لم يرد تملكه حتى لو أخذه آخر؛ كان الصيد لصاحب الدار في الوجه 
[55١ب/ ]١‏ الأول وفي الوجه الثاني: يكون للآخذ. 

وفي «المنتقى»: صيد دخل دار رجل فلما رآه أغلق بابه» وصار الصيد لا يقدر على 
الخروج وصاحب الدار يقدر على الأخذ من غير اصطياد» فقد صار صاحب الدار آخذاً 
مالكاً له» ولو أغلق الباب» ولم يعلم به؛ لم يصر أحداً مالكاً له حتى لو خرج الصيد بعد 
ذلك في الفصل الأول» وأخذه غيره لا يملكه» وفي الفصل الثاني» ولم يشترط إغلاق 
الباب للصيد. 

فى «المنتقى»: فظن بعض مشايخنا أن رواية «المنتقى» تخالف رواية «العيون» 0 

كما ظنواء فشرط إغلاق الباب» في «المنتقى» ثابت دلالة» فإنه قال في «المنتقى»: فلما 
رآه أغلق بابه» وإغلاق الباب عند رؤية الصيد لا يكون لأجل الصيد ظاهراً في الأصل . 

ومن أخذ صيداً) أو فراخ صيد من دار رجل» أو من أرض رجل» فهو للآخذ إلا 
أن يحرزه صاحب الدار بالقبض أو بإغلاق الباب ليحرزه؛ بحيث يقدر على أخذه من غير 
صيدء فحينئظٍ يكون لصاحب الدار دون الآخذ؛ قال مشايخنا: وليس معنى قوله: يقدر 
على أخذه من غير صيد أنه لا يحتاج في أخذه إلى المعالجة» وإنما معناه أنه يمكن أخذه 
بقليل المعالجة من غير شبكة. ولا سهم. 

ومن مشايخنا من قال: إذا اتخذ داراًء وشجراً لتفرخ الطير فيها فالفرخ له 

في «المنتقى» أيضاً: رجل نصب حباله» فوقع فيها صيد فاضطرب وقطعهاء إن فلت 
فجاء آخرء وأخذ الصيدء فالصيد للآخذ» ولو جاء صاحب الحبال ليأخذه» فلما دنا منه 
بحيث يقدر على أخذه إن شاء» فاضطربء. وانفلت» فأخذه آخرء فهو لصاحب الحبالة. 

والقرق : أن غن الفصليق جميعا لاحن الخبالة» نون مان أعذا الضبد إلا أن فن 
الفصل الأول بطل الأخذ قبل تأكده» وفي الفصل الثاني بطل بعد تأكده. ْ 

وكذلك صيد الكلبء. والبازي إذا اتفلت على هذا التفصيل» وإذا رمى بالبيت 
فتعلقت به سمكة. ثم انقطع الخيط في الماء قبل أن يخرج السمك. وذهب السمك فأخذه 
آخر فهو للآخذء ولو رمى صاحب البيت المبعك حارج الماء فى موضع يقدر على 
أخذهاء فاضطربت ووقعت في الماء؛ وذهبت فأخذها آخر» فهي لصاحب البيت» وهو 
بناء على ما قلناء ذكر الصدر الشهيد رحمه الله مسألة البيت في «واقعاته». 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5٠‏ كتاب الصيد 


فى «المنتقى): ابن سماعة عن محمد: في رجل رمى صيداً» فصرعه فخشي عليه 

ساعة من غير حرج» ثم ذهب عنه الغيبة» فمضى أو كان طائراً فطارء فرماه رجل آخر 
فصرعه وأخذهء فهو للآخر. 

علل فقال: لأن الأول لم يأخذه حين صرعهء ولما ذهب عنه الغيبة من الرمية 
الأولى عاد إلى حال الصيدء فقد أخذه الآخرهء وهو صيد» وإن أخذه الأول في غشيه 
ذلك وأخذه الآخرء وهو على تلك الحالة قبل استفلاله وتحاملهء فهو للأول منهما الذي 
رماهء قال: لأنا لا ندري لعله لم يكن يتنقل منهاء وإن استقبل قبل أن يأخذه الأول» فقد 
عاد إلى حاله قبل أن يرميه» وصار صيداً فيكون لمن أخذه. قال: وهو رجل نصب 
شبكة» فوقع فيها صيدء وصاحب الشبكة غائب» فانفلت الصيد منهاء فرماه آخرء فهو 
للآخرء وإن كان صاحب الشبكة أخذه حين وقع في الشبكة» فهو لصاحب الشبكة. 

ثم فرق بين هذه المسألة» وبينما إذا رمى إلى صيدء وجرحه جراحة لا يستطيع معها 
النهورضء فلبث كذلك ما شاء الله وا ماخر فالصيد للأول. 

وفي «الأصل»: إذا رمى صيداً فصرعهء [فيجاء]('' رجل فأخذه» فالصيد للذي 
رماه؛ لأن الأول لما صرعة ضار أعيذا باو سلا له» وهذا يخالف ما ذكر في 
«المنتقى»؟ وفي «الأصل» القا لور فلو اماه وأئخنه بحيث لا يستطيع ثم رماه 
آخر وقتلهء فالصيد للأول» وإن كان يتحامل ويطير مع ما أصابه من السهم الأول» فرماه 
الثاني فقتله فهو للثاني؛ لأن فى الفصل الأول صار آخذاً له. ولا كذلك في الفصل 
الثاني» ولو رمئ رجلان صيداً معاء فأصابه سهم أحدهما مثل صاحبه وأئخنه» فأخرجه 
من أن يكون صيداً» ثم أصابه سهم الآخرء فهو للذي أصابه سهمه أولاً» ؛ فالعبرة في حق 
الملك لحالة الأصالة؛ لا لحالة الرمي. 

وذكر في «المنتقى): : عن محمد لو دخل ظبي ذار رجل أو حائطه: أو دخل حمار 
وحشي دار رجل أو حائطه» فإن كان يؤخذ بغير صيدء فهو لرب الدارء وكذلك الحظيرة 
للسمك» وهذا الجواب يخالف جواب المسائل المتقدمة» وخالف قول «الأصل». 

وفي «الأصل» : لو أرسل كلبه على صيدء فأتبعه الكلب فحتيل أدخله في أرض رجل 
أو داره؛ كان لصاحب الكلب؛ لأن الكلب إنما يرسل للآخذ فيعتبر بما لو أخذه بيده 
وكذلك لو أرسله على صيد وأمره حين أدخل دار رجل أو أرضهء فهو له؛ لأنه لما 
أخرجه واضطره صار آخذاً له. 

وفي القدوري عن أبي يوسف: في رجل اصطاد طائراً في دار رجل» فإن اتفقا على 
أنه أصل الإباحة» فهو للصائد؛ سواء اصطاده من الهواء»؛ أو على الشجر إن الصيد إنما 
يملك بالاستيلاء والأخذء ولا يملك بحصوله على حائطه. وشجره فيكون لال آخذء وإن 
اختلفا فقال رب الدار: كنت اضطر وأنكر الصيادء فإن كان أخذه من الهواء فهو له؛ لأنه 


)١(‏ ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الصيد 35 


لايد لصاحب الدار على الهواء فقد اختلفا فيما لا يد لأحد عليه من قبل» وكان القول 
قول صاحب الدارء وإن أخذه من داره أو شجره» فالقول قول صاحب الدار؛ لأن يده 
نائبة على الشجرة؛ وعلى الحائط. فإذا أخذه من محل هو فى يده؛ كان القول قول 
صاحب اليدء فإن اختلفا فى أخذه من الهرا. أو الجدازء فالقول قول صاحب الدار؛ 
لأن الظاهر أن ما في داره في يده؛ لأن صاحب باعتبار الظاهر. 

قال في «الأصل»: ومن اصطاد سمكة من نهر خاري لرجلء فهو للذي أخذه؛ لأن 
صاحب النهر ما صار محرزاً له؛ بل هو صيد في نهره» فالمحرز له من اصطاد» وكذلك 
إن كانت أجمة لا يقدر على أخذ صيدها إلا بالاصطياد» تضاغئ الأجدة ماعدان حرا 
بما حصل فيها من السمكء. وإنما المحرز الآخذء فإن كان صاخب الأجمة ا 
كذلك حتى خرج الماءء وبقي السمك 551٠1أ/‏ ؟] فهو لصاحب الأجمة؛ لأنه صار محرزاً 
بما صنع» فالسمك على اليبس لا يكون صيداًء فإذا صار بحقله يجب بتمكن من أخذه من 
غير صيد» فهو محرزء وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله من مشايخنا من إلى 
السمك+ وليس قضده السمكء فهو للآخذ» وإن نصي عنة الماء) 'فإن كان قصده أذ 
السمك ينظر؛ إن كان لم يكن أخذه إلا بصيدء فهو للآخذء وإن أمكن أخذه من غير 
صيدء فهو لصاحب الحوض» صار آخذاً له. 


نوع آخر 
من خبر هذه المسائل 
في «المنتقى»: داود بن رشد''' عن محمد: رجل اتخذ كوارات في أرض رجل» 
فخرج منها عسل كثير» لما ولا سبيل لأخد على أخذه؛ قال: 
ولا يشيه هذا الصيد» وأشار إلى معنى الفرق فقال: الصيد يجيء ويذهب» والبعض يصير 
وإنما يشبه الطير في هذا النحل نفسهء أو آخذ النحل أخذ كانت لهء فأما العسل» 2-5 
يكن صيداً قط» ولا يصير صيداً قطء وعن أبي يوسف إذا وضع رجل كوارة النحل» 
فتعسلت فيهاء فالعسل لصاحب الكوارة. 
في «المنتقى» إبرا هيخ عن متمد : تربع الرجل الشيكه نيدي قرم وقال: 
خذوهء فمن أخذى فهو جائز لمن أخذه؛ اختلف العلماء ء في صفته أنه تمليك أو إباحة؛ 
قال بعضهم: تمليك» ولكن من مجهول يصير معلوماً عند الأخذء وقال بعضهم: إنه 
إباحة. قال: وإذا بين فوقع في حجر رجل» أو كم رجل» فأخذه آخرء فهو للذي أخذه؛ 
هكذا ذكر في «الكتاب» وعلى قياس ما تقدم ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل؛ إن 
بسط هذا الرجل كمهء وذيله ليقع فيه السكر؛ كان السكر له» وليس للآخد أن يأخذه 
ولو أله لآ يملكه: وإن لم يبسط كذلك» فالسكر لمن أخذى وهكذا ذكر في المسألة 


(9) داودين رشد: كذا بالأصل» والصحيح: داود بن رشيد» وقد تقدمت ترجمته . 


5" كتاب الصيد 


على هذا التفصيل في كراهية «فتاوى أهل سمرقند)» وفي «الأمالي»: عن محمد رحمه 
الله؛ رجل سيل ماء في أرضه فلاحةء فمن اعد من ذلك الماع شيعاء » فلا ضمان عليه 


فيه » وإذا صار ذلك الماء ملحاًء فلا سبيل لأحد عليه؛ لأنه ما دام ماءء فحكم الشركة فيه 
ثابت» وبعدما مواد وا واتضل بارضة ايها ؟ لا يقدر معه التمييز» 

قال: وفي نهر شق في أرض رجل» فتقدم الطين في أرضهء فصار قدر ذراعء 
وذراعين ؛ فلا سبيل لأحد على ذلك الطين لما بينا في المسألة الأولى ومن أخذ منه شيئا 


له. 


الفصل الثالث 


في شرائط الاصطياد 


يجب أن يعلم أن الاصطياد بثلاثة أشياء؛ الصائد» والآلة» والصيدء وفي كل واحد 
من هذه الأشياء شرائط . 

في الصائد فنقول: ينبغي أن يكون الصائد من أهل الذكاة» وذلك بأن يعقل الذبح» 
والتسمية؛ حتى لا يؤكل صيد الصبي» والمجنون إذا كانا لا يعقلان الذبح» والتسمية 
ويؤكل صيدهما إذا كانا يعقلان ذلك» يريد به إذا أرسل كلبه أو بازه» أو'رض :> :قامات 
الصيد وقتله. وأن يكون له ملة التوحيد دعوى واعتقاداً» كالمسلمء أو دعوى الاعتقاد 
كالكتابي حتى أن المجوسي إذا أرسل» أو رمى إلى صيد فأصابه وقتله لا يحل أكله؛ 
وهذا لأد الإرسالوالرمي طيعيين المرملل والرامي كما فيعتبر بالذبح حقيقة» 
والأناعة الا ديت ل د لأنه ليش ١ل‏ مله التونحين» لاله مكرك يدعي 
الاثنين فهكذا لا به يغبت بذبحه حكماء وكذلك لا يؤكل صيد المرتد؛ لأنه لا ملة له. 

بشترط مع ذلك أن لا يكون محرما؛ وأن لا يكون في الحرع» د والتسمية شرط عند 

سر لما ذكرنا أن الإرسال ذبح من من المرسل والرامي حكماًء والتسمية عند 
الذبح حقيقة * ل ؛ هكذا عند الذبح حكماء ولا بأس بصيد الأخرس المسلم والكتابي؛ 
لأن له.ملة التوحيدة وملة التوحيد تقام مقام التسمية. 

ألا ترى أنها أقيمت مقام التسمية في حق الأخرس أولى» ولو أرسل النصراني» أو 
رمى وسمى باسم المسيح لم يؤكل . 

وكذلك الإرسال بشرط عندنا في الكلب والبازي» حتى أن الكلب المعلم إذا انفلت 
.من صاحبهء فأخذ صيداً وقتله لا يؤكل» * فإن ضاح ضاحب الكلب:به صيحة بعذما انفلت» 
وسمىء فإن لم ينزجر بصاحبه» وإن لم يردد طلباً وحرصاً للأخذ فأخذ الصيد وقتله لا 
يؤكل ؛ لأنه لما لم ينزجر بصاحبه صار وجود الصياح منه والعدم بمنزلة» وأما إذا انزجر 
بصاحبهء وأخذ الصيد وقتله فالقياس: أن لا يؤكل» وفي الأسحسان: أن يؤكل. 


كتاب الصيد ذا 


فرق على جواب الاستحسان بين هذه المسألة» وبينما إذا أرسل كلبه» ولم يسم 
غمداه ثم زجره وشمى'فاتوجر وأخل الصيد لآ يحل تناوله. 

والفرق: : إرساله فعل معتبر في نفسه قد تعلق به ك0 فالحاجة إلى 
التسمية. ...0 لا يصح 506 “دونه والوسن ذو الإريناقة فأما انبعاث الكلب» 
فغير معتبر ؛ لأنه فعل العجماء. 

ألا ترى أنه لم يتعلق به حكم» فالحاجة إلى ابتداء الفعل ههنا في 1 
معتبر» فإذا انزجر بزجره جعل ذلك بمنزلة ابتداء الإرسال وقد سمى عند ذلك فيحل وعلى 
الأصل. 

ولنا: إذا أرسل المسلم كلبه إلى صيد وسمىء فزجره مجوسي وانزجرء وأخذ 
الصيد وقتله يؤكل» وبمثله لو أرسل المجوسي أو من بمعناه كلبه» فزجره مسلم» وسمى 
وانزجر بزجره وقتل الصيد لايؤكل؛ لأن الإرسال دفع معتبر في الفصلين جميعاً حتى تعلق 
به حكمء فلا يبيح بالانزجار الذي دونه. 

وقد ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب الصيد في مسألة المسلم 
إذا أرسل كلبه» وزجره مجوسي أنه إنما يؤكل للصيد إذا زجره المجوسي في ذهابه» فأما 
إذا وقف الكلب عن سير الإرسال. ثم زجره المجوسي بعد ذلك وانزجر لا يؤكل 
ان وكذلك بشرط أن لا يشارك في الإرسال الذمي الذي لا تحل ذبيحته 
كالمجوسي وتارك التسمية عمداً؛ لأنه يجيع فى" الضيد تين التعرمة وسيب الإباحة؛ 
وكذلك يشترط أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الرمي والإرسال أثر الصيد. 

قال في «الكتاب»: إذا توارى الصيد والكلب عن المرسل» ثم وجده بعد وقت»ء 
وقد قتله وليمس 770 غبرة فهاذاا علئ واجهين *"[ما أن لم«يدرك الطلين حك وجده 
ذلك والكلب عنده وفي هذا الوجه القياس أن لا تؤكل» وفي الاستحسان: تؤكل ؛ شرط 
في «الكتاب» أن يكون الكلب عنده؛ قالوا كويهةا شرم لازم للخل على ترايت 1459 نيم 
”] الاستحسان؛ لأن الكلب إذا كان عنده» فالظاهر أنه قتيل الكلب» فأما إذا وجد الصيد 
ميتأً. والكلب قد انصرف عليه فلا يؤكل قياساً واستحساناً؛ لأنه يحتمل أن القتل حصل 
بسبب آخرء وأما إذا اشتغل بعمل آخر بعدما أرسل الكلب حتى إذا كان قريباً من الليل 
طليه قوحدة فيثاً) والكلب عنده.» وبه جراحة لا يدري أن الكلب جرحه أو غيرى. فقال في 
«الكتاب»: كرهت؛ لأنه لو لم يترك طلبه ربما وجده حياً فذكاه» فيصير تاركاً الاختياري 
فيه مع القدرة عليه؛ ولأنه يحتمل أنه بفعل غيره؛ لكن سقط اعتبار هذا الاحتيال ادام 
في طلبه فبقي معتبراً إذا ترك طلبه. ثم ذكر في هذا الفصل كرهت أكله. وأراد به كراهة 
اسيم 

ثم نص عليه شمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة السرخسيء وذكر في القدوري 


)١(‏ بياض بالأصل. 


0 كتاب الصيد 


نصاً : أنه لا يؤكل» وذكر شيخ الإسلام أنه أراد به كراهة التنزيه والأول أصح» وهذا كله 
إذا وجده وبه جراحة واحدة يعلم أنه جراحة الكلب؛ أما إذا علم بالعلامة أنها جراحة غير 
الكلب» أو علم أنه جراحة الكلب» وبان بها جراحة أخرى ليست من جراحة الكلب؛ ؛ لا 
يؤكل ترك الطلب أو لم يترك. 

وكذلك الجواب في البازي» والصقر من أوله إلى آخرهء والجواب في الرمي هكذا 
إذا رمى سهماً إلى الصيد فأصابه» وتوارى عن بصرهء ثم وجده ميتأء وبه جراحة أخرى 
سوى جراحة السهم لا يؤكل وإن كان في طلبهء وإن وجده وليس به جراحة أخرى إن [م 
يشتغل بعمل آخر تؤكل استحساناً» وإن اشتغل بعمل آخر لا يؤكل قياساً واستحساناء 
والله أعلم. 


الفصل الرابع 


في بيان الشرائط في الآلة 


فنقول: الآلة نوعان: جماد كالمرزاق والسهم والرمح والمعراض وأشباهها . 

وحيوان كالكليه.وتكم والضفن والبازي وتحوشاء :فزن كانت الآلة صبواناء فسن 
شرطها أن تكون معلمة؛ قال الله تعالى: وَمًا عَلَمشّم ين اواج 4 [المائدة 214 وقال عليه 
السلام: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه كل)"2 الحديث» ولا يكون 
لكلاب تعلها إلز بالإفينا كا عبنا+ وترك الكل وإن كان مجيؤه إذا دعاهء وإذا أرسله 
عل افد ءيضي ش 

فعلامة تعلم الكلب» وما بمنعاه ترك الأكل من الصيدء وكان أبو حنيفة رحمه الله 
لا يحد في ذلك حداًء ولا يوقت وقتاء وكان يقول: ذا كان ععلها ٠‏ فَكُلْ وربما كان 
يقول : إذا غلب على ظن الصائد أنه معلم» وربما كان يقول : نرجع في ذلك إلى قول أهل 
العلم من الصائدين» فإذا قالوا: صار معلماًء فهو معلمء وروى الحسن عنه إذا ترك 
الأكل ثلاثاً فهو معلمء وهو قول أبي يوسف ومحمد في ظاهر روايتهما ؟؛ لا يحل الثالث 
ولنا يحل الرابع؛ وروي عنهما أيضاً أنه يحل الثالث. 

وأما البازي وما بمنعاه فترك الأكل في حقه ليس علامة تعلمه؛ وأما علامته أن 
يجيب صاحبه إذا دعاه حتى أن البازي وما بمعناه ه إذا أكل من الصيد يؤكل صيده ه قال 
بعض مشايخنا في البازي: هذا إذا أجاب صاحبه عند الدعوة العامة من غير أن يطمع في 
اللحم» فأما إذا كان لا يجيب إلا بطمع في اللحم لا يكون معلماً» ولا يحل صيده. 

وكذلك الكلب إذا أكل من الصيد خرج من حكم المعلم» وحرم ما عند صاحبه من 
الصيود قبل ذلك في قول أبي حنييفة» وعندهما لا يحرم الصيود التي أحرزها صاحيها» 
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ولم يأكل منها قبل هذا إذا كان العهد قريباً بأخذ ملك الصيودء فأما إذا كان يعيداً بأن 
أمضى شهراً أو نحوه» وقد قدر صاحبه ملك الصيود لم يجز بلا خلاف. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي: وبه ظهر أن الخلاف في 
الفصلين» وأجمعوا أن ما لم يحرزه المالك من صيوهه أنه يحرم؛ هكذا ذكر شيخ 
الإسلام. 

فالحاصل: أن أبا حنيفة يحكم بجهله مستنداً فهما يقولان حكمنا بإباحة ما أحرز 
المالك من صيوده بنوع اجتهادء فلو نقضنا هذا الحكم نقضناه باجتهاد مثله؛ لأن أكله من 
الصيد الذي أكل يحتمل أن يكون لجهلهء وتركه الأكل فيما مضى كان لسعة لا يعلمه؛ 
ويحتمل أن أكله كان لمسألة جوعه؛ أو لأنه نسي ذلك» وهذا لا يوجب جهله فيما 
مضى» فرجحنا ما يوجب الحرمة في المستقبل احتياطاً» ولكن لم ينقض ما حكمنا به من 
الإباحة فيما مضى بالاجتهاد الثاني» بخلاف ما لم يحرزه من الصيود؛ لأنه لم يحكم 
بإباحة ما لم يحرزه من كل وجهء فأما إنما يحكم بالإباحة بعد خروجه من أن يكون 
صيدا) وقتل الآخر ليس شيء من؟ من معنى الصيد به باقي وهو أنه في المعلى . وأبو 
حنيفة رحمه الله قال: المقصود من إباحة الأكل وإنه لم يوجدء وظهور اجتهاد آخر قبل 
حصول ما هو المقصود من الإباحة؛ كظهور اجتهاد آخر للقاضي قبل القضاءء وأما ما باع 
المالك مما ورد من صيوده فلا شك أن على قولهما : لا ينقض البيع فيه» وأما على قول 
أبي حنيفة فينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائع» والمشتري على كون الكلب جاهلاً . 

قال: ولا يحل صيده بعد ذلك حتى يعلم» وحد تعليمه ما ذكرنا في ابتداء الأمر 
على الخلاف» وكذلك هذا الخلاف في البازي إذا فر من صاحبه» فدعاه فلم يجبه؛؟ حتى 
حكم بكونه جاهلاً إذا أجاب صاحبه ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه 
عندهما . 

ولو شرب الكلب من دم الصيد يؤكل» وإن أخذ الرجل الصيد من الكلب» ثم وثب 
عليه الكلب» تاليش منه قطعك أن رمى طناجيه إليه اليد فاكلهاء: له يمسددء .وه على 
تعلمه؛ لأنه انتهى موجب الإمساك لصاحبه بعد التسليم إليه في الأكل بعد ذلك لا في علم 
الاصطيادء ولو أن الكلب أكل قبل أن يأخذه صاحبه كرهت أكله لما مر»ء ولو امتنع 
الكلب الصيد فانتهش منه قطعة فأكلهاء ثم أخذ الصيد بعد ذلك» فقتله» ولم يأكل منه ما 
لم يؤكل ؛ ناكرا ودر لي ا الاك و لل جو مع لي كا 
ولى أكل ها انتهكن بعده أخذ الصيد وقتله صاحبه منه» فإنه منه يؤكل؛ لأنه لو أكل من 
نفس الصيد في هذه الحالة لم يعتبره» فإذا أكل ما بان [/151أ/ ؟] على صيد كثير» وسمى 
مرة واحدة حالة الإرسال» فقيل: الكل حل أكله وكفاه تسمية واحدة في حق الكل في 
البازي. 

فرق بين هذا وبينما إذا ذبح شاتين بتسمية واحدة» فإنه لا يحل . 

والفرق: أن الذبح في باب الكلب يحصل بالإرسال» ولهذا شرط التسمية وقت 
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الإرسال. ولهذا تشترط التسمية وقت الإرسال» والازينا ل اسيل تعلية تيعسة رانعدة 
بمنزلة ما لو رمى سهماً إلى صيد فنفذه وأصاب صيداً آخرء بخلاف ما لو ذبح شاق» ثم 
ذبح أخرى؛ لأن الثاني صار ذبحاً بخير فمل الآولة قل يدامن تسمية'أخرى حتى لو 
أضجع شاتين» وذبحها بمرة واحدة» فإنه يكفيه تسمية واحدة؛ لأن ذبحهما حصل بفعل 
واحدء وفدا ليا او الكا ا وعد روا در الي ف ميا زا لطا م ايد 
فيوك فإنه لا يحل أكله؛ لأن هذا الأخذ حصل ,ب بغير إرسال؛ لأنه أرسله قبل المشرق 
وهو قد ذهب إلى المغرب. 

وإذا قتل صيداً»ء وختم عليه طويلاً» ثم مر به آخرء فأخذه وقتله لم تؤكل؛ لأنه 
انقطع فور الإرسال» وإذا كمن الفهد في إرساله حتى استمكن الصيد» ثم وثب عليه 
وقتله؛ لم يحرم أكله»ء وكذلك الكلب إذا فعل مثل ذلك؛ لأن قصده من هذا التمكن من 
الصيدء وهذه عادة ظاهرة في حق الفهد والكلب» فلا ينقطع , به حكم الإرسال» أو إذا 
أرسل بازيه المعلم فوقع على شيءء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله لا بأس بأكلهء وتأويله إذا 
مكث ساعة الكمين حتى لا ينقطع به فور الإرسال؛ أما إذا مكث زماناً طويلاً يكون 
الإسراع بحيث ينقطع به فور الإرسال؛ لا يؤكل ومن شرطها أن لا لا يشاركها؟ كلب غير 
معلم غير مرسل حتى لو أرسل كلبه المعلم وشاركه في قتل الصيد؛ كلب آخر غير معلمء 
يريد به أن يأخذ معه ويخرج معهء فإنه لا يؤكل؛ لأنه اجتمع في الصيد ما يبيح وما 
يحرم» والاحتراز غير ممكن» ؛ فيرجح جانب الحرمة احتياطاً: وإن رد عليه» ولم يخرج 
هو معه حتى جرحه أو ورد عليه سبع في حد الكلب المعلم» ومات من جرحه. وذكر 
محمد رحمه الله في «الأصل»: أنه يكره أكله؛ قال شيخ الإسلام: لم يرد بهذه الكراهة 
التحريم» وقال شمس الأئمة الحلواني: أراد بها التحريم» وهو الصحيح. 

وإن رد عليه مجوسي حتى أخذه لا بأس بأكله؛ بخلاف ما لو مد المجوسي قوساً 
إلى صيد وأصابه» فإنه لا يحل أكله. والبازي في هذا نظير الكلب» وإند كان عير ليدم 
اتبع المعلم ع اسلف ععن رمم نينا الصيد؛ لا بأس بأكلهء وكذا في 
البازي :ومن شرطها أن لا يوحد هنيما بعد الارسال» بول م17 اوعد للق مده أو 
طال 75" الايوكل الفييية كذلك من شرطها: أن ركو جار] “سد لودقدله مد 
رع لا يحل ذكر في «الزيادات» وفي «المختصر) لعصامة وأشار في «الأصل» إلى 
أنه يحل» فإنه قال: أخذ ومثله» ولم يفصل بينهما إذا قتله جرحاًء أو ختقاً . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وأبي يوسف في غير رواية «الأصول»: أنه 
يحل وإن لم يجرحهء من المشارح .مين قال: ما ذكر في «الأصل» قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وما ذكر في «الزيادات» قول محمدء وقيل: ما ذكر فى «الأصل» إيجاز» وما ذكر 
في «الزيادات» إشباع » والصحيح ما ذكر في «الزيادات» رف د يوسف عن أبي حنيفة : 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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لها كسن عقوا وقتله؛ لا بأس بأكله؛ لأن الكسر جراحة في الباطن» فتصير الجراحة 
في الظاهر. هذا كله إذا كانت الآلة حيواناً . 

أما إذا كانت الآلة جماداً؛ قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: ولا يحل صيد 
البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبههء وإن جرح؛ لأنه لا يخرق؛ إلا أن يكون 
شيء من من ذلك قد حددهء وحلوله كالسهم. وأمكن أن يرمي به؛ فإن كان كذلك وجرحه 
حل؛ وهذا لأن المطلوب بالذكاة تسييل الدم» وذلك يحصل بالخرق والتقطيع؛ فأما 
الجرح الذي ينزف في الباطن» ولا يخرق في الظاهر» ولا يحصل تسييل الدم به» فهو 
معنى الموقوذة والموقوذة حرام بالنص» وفعل الحديد» وغير الحديد في ذلك سواء. 

وكذلك لو رمى الصيد بسكين» فأصابه بحده فجرحه يؤكل» وإن أصابه بعرض 
السكين» أو بمقبض السيف لم يؤكل» والمزراق كالسهم ؛ ؛ لأنه يخرق» ويعمل في تسييل الدم 
يكين سور لداومرد ٠‏ ورعرر بها ميد كل حمر ميل الحم بج 1031م 
في كل موضع وجد القطع . . . 2١7.‏ هل يشترط مع ذلك الأداة؟ اختلف المشايخ فيه. 

منهم من قال: يشترط» ومنهم من قال: لا يشترط» ومنهم من قال: إذا كانت 
الجراحة صغيرة يشترط». وإذا كانت كبيرة لا يشترط» ولو رمى صيداً بسهم في سنته 
وأضات عيزذا آخرء ار اضات "ذلك اليد وتفد كد وآاضاتب صيدا عير :وقتله» فذلك 
كله حلال» وإن عرض السهم ريح أو شجر أو حائط ورده إلى ورائه؛ أو يمئة أو يسرة» 
وأصاب صيداً لم يؤكل» وإن لم قافن سه يكل وعن أبي يوسف: أنه وإن رده يمنة 
أو يسرة يؤكل» ولو عرض للسهم بسهم آخرء فرده عن سنته وأصاب صيداًء وقتله لم 
يؤكل؛ هكذا ذكر في «الأصل». وذكر في «الزيادات»: أنه يؤكل . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: تأويل ما ذكر في «الأصل»: أن 
الرامي الثاني لم يقصد الرمي إلى الصيدء إنما قصد اللعب؛ أو تعلم الرمي؛ 0 
التسمية عمداً ؛ حتى لو قصد الثاني الاصطياد يحل على رواية «الأصل» أيشاء:وهكذا ذكر 
القدوري في اشرحه». 


ولو كانت الريح شديدة فوقعت السهم في سنته وأصابت الصيد أكل . 


الفصل الخامس 


في الشرائط التي في الصيد 


ذلك» وذلك نحو الرمي من موضع» والوقوع في الماءء وجراحة أخرى يتوهم موته من 
تلك الجراحة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قال محمد في «الأصل»: إذا أصاب السهم» فوقع على السطح أو على الأرض من 
الهواء أو مات» فإنه يؤكل» وإذا وقع على السطح أو على الجبل» ثم وقع على الأرض لا 
يؤكل؛ لأنها متردية» والمتردية حرام لجواز أن يكون [41١ب/‏ 1] التردي قتلهء والأصل أنه 
متى دخل على الصيد لعل وعسى لا يؤكل» وههنا دخل لعل وعسى لجواز أن يكون التردي 
قتله» ولو وقع على شيء وماتء فإن كان ذلك الشيء قبل الأرض لا يقتل كالسطحء 
والآاجر المبسوطة يؤكل» وإن كان يقتل منه مثل حد الرمح والقصبة المنصوبة وحد الأجر لا 
يؤكل؛ لأنه يحتمل أنه قتيل الرمح» والآخرء والاحتراز عنه ممكن» فيجب اعتباره بخلاف 
ما لو سقط على الأرض حيث يؤكل إن احتمل أنه مات بسبب السقوط على الأرض؛ لأن 
الاحتراز عن السقوط على الأرض غير ممكن» فيسقط اعتباره» وإذا سقط اعتبار السقوط 
على الأرض سقط اعتبار السقوط على ما هو بمعنى الأرض قالوا: وهذا إذا كانت الجراحة 
التي أصابت الصيد جراحة يجوز أن يسلم الصيد منها بأن أصاب رجله أو يده؛ أما إذا كانت 
جراحة لا يجوز أن يسلم منها إن بقي فيه من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذبح 
كالاضطراب ونحوه؛ لا يحرم بالإجماع؛ لأنه يعلم أنه قتيل الجراحة لا قتيل التردي» وإن 
بقي فيه من الحياة أكثر من ذلك؛ مقدار ما يعيش نصف يوم أو أكثر؛ لا يحرم عند محمدء 
وعند أبي يوسف يحرم . 

وإذا رمى طائراً ووقع في الماء؛ إن كان الطير مائياً» والجراحة فوق الماء» يعلم قطعاً 
أنه قتيل الجراحة لا قتيل الماء؛ لأنه يفلس فى الماء» وإن كانت الجراحة تحت الماءء أو 
في صيد الذي فوق الماء» أو تحته يحتمل أن يكون الموت بسبب الماء هنا في الوجوه التي 
ذكرنا في فصل التردي من الذي يجوز أن يسلم» ويجوز أن لا يسلم من الاتفاق 
والاختلاف» وذكر شيخ الرسلام المسألة على هذا الوجه في اشرحه»» وذكر شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى في «شرحه) إن الطير إذا وقع في الماء؛ لا يؤكل يريا كان اف 

مائياً ‏ فيتأمل عند الفتوى» ومن شرائطه أن يموت قبل أن يصل الصائد إليه؛ حتى يكون حله 

بلا شبهة وخلاف.» فإنه لو وصل إليه الصائد» وهو حي ففيه كلمات على ما يأتي بيانها بعد 
هذا إن شاء الله. 

ومن شرائطه أن يكون متنفراً متوحشاًء ولا يكون ألفاً كالدواجن من الوحوش. 


الفصل السادس 
فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان, وفيما يقبل 


وإذا أرسل كلبه إلى صيد» فجرحه الكلب؛ ثم وصل إليه صاحبه وهو حي» أو رمى 
سهماً إلى الصيد فأصابه فوصل إليه صاحبه وهو حي» فهذه المسألة على وجهين: إن لم 
يتمكن من الذبح؛ إن كان عدم التمكن لفقد الآلة» فلذلك لا يحل إلا بالذبح؛ قال شيخ 
الإسلام في اشرحه» وقد روي في غير رواية «الأصول» عن أبي حنيفة» وأبي يوسف أنه 
يحل» وإن كان عدم التمكن لضيق الوقت بأن بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح . 
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ذكر شمس الأئمة السرخسى فى «شرحه): أنه لا يحل عندناء وقال الحسن بن زياد 
محمد روتعقانا يل .وهو نول التاق .ويه الع العندر الشعيد: فى ازا قعاتة1. روذكد 
شيخ الإسلام في «شرحه»: أنه إن كان الباقي من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد 
الذبح يحل؛ قيل: هو قول أبي يوسف ومحمد؛ أما على قول أبي حنيفة لا يحل» وإن 
كان الباقي من الحياة أكثر مما يكون في المذبوح إلا أنه لا يتأتى فيه الذبح بذلك القدر لا 
يحل» قيل هذا بلا خلاف. 

قال محمد فى «الأصل» فى باب المتردي: وما أدركت ذكاته» والمتردي» وما أكل 
السبع فذكيتها حل» وتكلموا في إدراك ذكاته. 

والحاصل: أنه إذا كان يتوهم أن يعيش تقبل الذكاة بلا خلاف حتى لو ذكاه هل 
يحل» وإن لا يتوهم أن يعيش لكن بقي فيه من الحياة أكثر مما بقي في المذبوح بعد 
الذبح» قال أبو يوسف رحمه الله: لا تقبل الذكاة» وقال محمد: تقبل» وإذا بقي فيه من 
الحياة مقدار ما بقي في المذبوح بعد الذبح كالحركة وشبهها؛ قال أبو يوسف: لا تقبل 
الذكاة» أبي حنيفة اختلف ا ذكر القاضي الإسبيجابي» وشمس الأئمة الحلواني» 
وشمس الأئمة السرخسي: أنه تقبل» وذكر شيخ الإسلام: أنه لا تقبل» وشيخ الإسلام 
سوى بين هذاء وبين ما إذا جرحت الكلب أو السهم» وقد بقي فيه من الحياة مقدار ما 
في المذبوح بعد الذبح» فإنه لا يكون محلاً للذكاة؛ حتى لو أخذه المالك» ولم يذكه 
حل» وهم فرقوا. 

والجواب في الشاة إذا مرضت» وبقي فيها من الحياة مقدار ما بقي في المذبوح بعد 
الذبح وإذا ضرب البازي الصيد بمنقاره أو مخلبه حتى أثخنه أو جرحته الكلب بمرضاة 
صاحبه ومات الصيدء » عامة المشايخ :عل أنه الا يوسل أكلده وزذا رمن ونهما إلى سي 
فأصابه» وأثخنه حتى لا يستطيع برؤها ثم رماهء بسهم آخر فأصابه ومات لا يحل أكله. 

قال الشيخ الأجل شمس الأئمة الحلواني: هذا إذا علمت أنه مات من الرمية 
الأولى» وإن رماه بسهم وأصابه» ثم رماه رجل آخر بسهم وأصابه؛ الات يو 
الأول حل هع دوانة ع7 لذول إلى أن يبقى فيه من الحياة مقدار ما بقي في المذبوح 
بعد الذبح؛ نحو الاضطراب» فإن أبان الأول رأسه» وفي هذا الوجه يحل أيضا. 

وإن كان الباقي فيه من الحياة أكثر مما بقي في المذبوح بعد الذبح» فعلى قول أبي 
يوسف لا يحرم الصيد بالرمي الثاني؛ لأنه لا عبرة لهذه الحياة عنده» وعلى قول محمد 
يحرم؛ لأن لهذه الحياة عبرة عنده» إذا رمى إلى صيدء وانكسر الصيد بسبب آخر قبل أن 
يصيبه السهم. ثم أصابه السهم حل؛ لأنه حين رماه كان صيداً» والعبرة في حقّ الحل 
لوقت الرمي إلا في مسألة واحدة ذكرها محمد في آخر كتاب الصيد. 


وصورتها: الحلال إذا رمى صيداٌ والرامي والصيد في الحل» فلم يصل السهم 


(؟) بياض بالأصل. 


الصيد حتى دخل الصيد في الحرم وبسهم على إثرهء فأصابه السهم في الحرم» ومات في 
الحرم والسهم في الحلال لا يؤكل» واعتبر وقت الإصابة؛ أما فيما عداهاء فالعبرة لحالة 
الرف: 

وفي «النوازل»: إذا رمى سهماً إلى صيدء فأصابه» ووقع عند [144أ/ ؟] مجوسي 
مقدار تعذر على ذبحه؛ فمات لا يحل تناوله؛ لأنه قادر على ذبحه بتقديم الإسلام» وإذا 
وقع عند اتم والتائم بعال لو كان مقطا قر خلى الذكنة تماك ةاتروى عن أبى سرية . 
أنه لا يحل؛ لآن النائم عنده كاليقظان فى مسائل معدودة من جملتها هذه المسألة عن 
محمد أنه يحل؛ لأن النائم عنده كالغائب وكالميت» وإن وقع عند صبي لا يعقل الذبح 
حلء وإن كان يعقل الذبح لا يحل. 

في «فتاوى أهل سمرقند): شق الرجل بطن شاة» وأخرج ولدهاء وذبح الولد» ثم 
ذبح الشاة»؛ فإن كانت الشاة لا تعيش من ذلك يحل؛ لأن في الفصل الأول الشاة مثل 
الفصل الثاني وإنه تصح ذكاة شاة ذبحت فلم تتحرك بعد الذبح» ولم يخرج منها الدم. 
فالمسألة على وجهين: إن علم حياتها وقت الذبح حلت» وذكر الصدر الشهيد المسألة في 
«واقعاته» من غير ذكر خلاف» وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الصيد: 
اختلف المشايخ في هذا الوجه؛ قال: كان الفقيه أبو القاسم الصفار يقول: لا يحل لعدم 
معنى الذكاة» وهو تسييل الدم النحرء وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول: يحل لوجود 
فعل الذكاق قال عليه السلام: (الذكاة ما بين اللبة واللحيين)9 "22 وإن لم يعلم حياتها 
وقت الذبح» فإن لم يتحرك؛. ولم يخرج منها الدم لا يحل» وإن تحرك ولم يخرج منها 
الدم لا يحل» وإن تحرك ولم يخرج منها الدم المسفوح, أو خرج منها الدم المسفوح»ء 
ولم يتحرك حل» والله أعلم. 


الأصل عندنا في إباحة السمك؛ أن ما مات بآفة يؤكل» وما مات منه بغير آفة لا 
يوكل »بورق علي كل هق طبر النياء أكن + لاني يناعت رافق وزن الها قفن بسك ناه 
وماتت؛ فكذلك لأن ضيق المكان آفة» وكذلك إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع الخروج 
منهاء وهو يقدر على أخذها بغير صيد فمتن كلهن فلا بأس بأكلهن؛ لأنهن متن لضيق 
المكان؛ حتى كانت الحالة هذه»ء وإن كان لا يقدر على أخذهن من غير صيدء فلا خير 
في أكلهن؛ لأنه لم يظهر لموتهن سبب» ولو ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 4/ 2185 وأخرجه بلفظ : «الذكاة في الحلق واللبة» البيهقي في السئن 
الكبرى 778/4. وابن حجر في فتح الباري 541/4. 
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منهاء وأكلت شيئاً مما يلقى في الماء ليس أكل فمات وذلك معلوم؛ فلا بأس بأكله. 
وكذلك لو ربطها في الماء وماتت» وكذلك إن جمد الماء بقي في الجمد وماتت. 

ولو ماتت بحمى الماء أو برودته ذكر القدوري أنه فيه روايتين» وذكر شيخ الإسلام 
في غير رواية الأصول: أن على قول أبي حنيفة لا يحل» وعلى قول محمد يحل» وإذا 
الح :الما ماهوا تراك بر زقا» امسر ا الها مفو رميظنها + إن كانه ر ابجياسدق؟ الماء أ ترك 
وإن كان رأسهنا ارج الماء تؤكل» لأن'ذلك سيب موتهاء ومكذا ذكر شتمس:الأئمة 
السرخسي في «شرحه). 

وفى «المنتقى»: إذا كان ما على الأرض النصف أو أقل لا تؤكل» وإذا كان ما على 
الأرف اوسن الصف كل وإذا إعطاة ممكة »دودس يفا اخرى اكلينا لذن 
الأولى واقك وا لأكةة واماقة لمت المكانه رومته العيالة تدل على أنه إذا وجد في 
بطن السمكة الطافية سمكة أنها تؤكل» نايع ل بزكن وعن محمد في 
السمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس بأكلها؛ يريد إذا لم ت: تتغير؛ لأنها ماتت بسببء 
وإذا أضرب بها ضارب» وقطع بعضها لا بأس بأكل ما قطع منهاء وإن كان ما قطع مبانا 

من الحىء. والمبان من الحى ميت إلا أن الميت من السمكة حلال إذا ماتت بآفة والميان 
ا وكذلك لا بأس بأكل الباقي؛ لأنه مات كالسمك يصيده مجوسي؛ 
لأنه يخل من غير تسمية فإن المسلم إذا أخذها السمكء, وترك التسمية عليه عمدأ يحل 
بدون التسمية؛ المجوسي» وغير المجوسي فيه سواء. 


الفصل الثامن 


في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم تبين خلافه 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ومن سمع حساً ظن أنه حس صيدء فأرسل 
كلبه عليه» أو رماهء فأصاب صيداً» فإن كان ذلك الحس حس صيدء فلا بأس بتناول ما 
أصاب؛ يستوي فيه أن يكون الذي سمع حس مأكول اللحم» أو غير مأكول اللحمء فإن 
كان ذلك الحس حس إنسان» أو فيج من الأهليات؛ لا يكون تناول ما أصابه حلالاً به 
رمى إلى الحسء والرمى إلى الآدمى والأهليات لا يكون اصطياداًء» وحل الصيود يتوقف 
على الاصطيادء وإن لم يتبين ما كان ذلك الحس لا يحل تناول ما أصاب. 

وفى «النوادر»: إذا رمى طائراًء فأصاب طيراً آخرء وذهب ذلك الطيرء ولا يدري 
انان اها أن دما #إند يدل ساول لطن الذي اماه فارع أبن يرفت" أنه ]ذا كان 
الحس حس خنزير لا يحل تناول ما أصابه؛ بخلاف سائر السباع؛ لأن فعله في الختزير؛ 
لا يؤثر شرعاً في جلده فلا يؤثر فيما أصابه أيضاً؛ بخلاف سائر السباع؛ لأن فعله في 
سائر السباع يؤثر في طهارة الجلد»ء فجاز أن يؤثر في إباحة لحم ما أصابه» وإن كان ذلك 
الحس حس سمكةء فظنه طير الماء» أو كان ذلك الحس حس جلاد فظنه صيداً لم 
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يؤكل؛ لأنه لا يقع عليهما الذكاة» فالنية في آكلها وتركه على السواء وعن أبي يوسف: أنه 
يؤكل؛ لأن المرمي إليه صيد. 

وفي «المنتقى»: إذا سمع حساً بالليل» وظن أنه إنسان أو دابة أو حية فرماه فإذا 
ذلك الذي سمع حسه صيدء فأصاب سهمه ذلك الصيد الذي سمع حسه. أو أصاب صيدا 
آخر فقتله لا يؤكل؛ لأنه رماه وهو لا يريد الصيد؛ قال ثمة: ولا يحل الصيد إلا 
بوجهين : : أن يرميه وهو يريد الصيد» وأن يكون ذلك الذي أراده أو سمع حسهء ورمى إليه 
صيداً؛ سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل» وذكر بعد هذه المسألة في «المنتقى» أيضاً لو 
00 وظنه أنه شيىء فأصاب الحس نفسهء فإذا هو صيد أكل؛ لأن تعيينه في 
الرمي ! ليه يسقط حكم قصده؛ فصار كما لو قصد إلى المجوس [548١ب/‏ ؟] قال 0 
نظر إلى بعير ناد فرماه فأصاب صيداً يؤكل, وكذلك إذا سمع حسه ورماه وهو يظن أنه 
صيدء فأصاب صيداً» ولو نظر إلى ظبي مربوط أو بصيد فرماه» وهو يظن أنه صيدء 
فأصاب ظبياً آخر لم يؤكل» ولو رماه» فأصاب غيرهء وقد ذهب المرمي إليه»ء فلا يدري 
ألفاً كان» أو غير ألف» فلا بأس بأكل الصيد الذي أصابه؛ لأن الظبي صيد حتى يعلم أنه 
غير صيدء وأما البعير إذا رماه» وهو يظن أنه ناد فأصاب صيداًء ثم ذهب البعير» ولا 
ندري أنه ناد أو غير ناد لم يؤكل؛ لأن البعير غير نادٍ في الأصل» فيبقى على الأصل حتى 


يعلم خلافه. 


الأصل في هذا أن الإنسي إذا توحش» ووقع العجز عن ذكاة الاختيار يحل بذكاة 
الاضطرارء به ورد الأثر عن رسول الله عليه السلام؛ قال أبو يوسف». ومحمد رحمهما 
الله في البعير» أو البقرة: إذا ندّاء فلا يقدر على أخذه؛ قال: إذا علم أنه لا يقدر على 
أخذه إلا أن يجتمع كذلك جماعة كثيرة من الناس» فله رميهء وهذا على ما يقع في نفس 
صاحبه» ويستوي في ذلك أن يكون الند في المصرء أو خارج المصر؟؛ قال: وأما الشاة 
فليس هكذا؛ إذا كانت في المصر؛ لأن البعير يصول, والبقر تنطح» فأما الشاة فليست 
كذلك أشار إلى أن في الشاة القدرة على الذكاة الاختيارية ثابتة بحكم الغلبة ما دامت في 
المصرء وإن كانت الشاة ندت فى الصحراء» فذهبت» وظن صاحبها أنه لا يقدر عليهاء 
فلها أن يرميها : ١‏ 

وفي «القدوري»: وكل بعيرء أو بقرة» أو شاة ندت وصارت كالصيد لا يقدر عليها 
صاحبهاء فإن ذكاتها ذكاة الصيد سواء البعير والبقرة والشاة والصحيح هو الفرق. 

وفي «النوازل»: دجاجة لرجل تعلقت بشجرة لا يصل إليها صاحبها فرماها. إن كان 
يخاف فوتها تؤكل» وإن كان لا يخاف فوتها؛ لا تؤكل. 
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وفيه أيضاً: رجل له حمامة طارت منهء فرماها صاحبها أو غيره» فإن كانت لا 
تهتدي إلى منزلها أصابت الرمية مذبحهاء أو موضعاً آخرء وإن كانت تبعدى إن أعنانت 
الرمية المذبح حل أكلها؛ وإن أصابت موضيعا آخر اختلف الوشايح؛ ونص محمد رحمه 
الله في «العيون» : أنه لا يحل أكلهاء وهكذا ذكر في «فتاوى أهل سمرقند» . 

وكذا ذكر «البقالي في فتاويه) وعلى هذا الظبي؛ إذا علم في البيت فخرج إل 
الصحراء» فرماه رجل» فإن أصاب المذبح يحل أكلده وإن أضنات موفها اخ لايل 
أكله إلا أن يتوحش» فلا يؤخذ إلا بصيدء وإن أصاب الظلف أو القرن فقتله حل إذا 
أدماه» وخلصت الرمية إلى اللحم»ء وكذلك المتردي إليه إذا لم يقدر على إخراجهء ولا 
على مذبحه؛ إن ذكاته ذكاة اليد 

في «المنتقى) : بعير تردى في بئر فوجأه وجأة يعلم أنه لا يموت منها؛ لا يؤكل» 

وإن كان شاكاً أكل. 

وفيه أيضاً: رجل حمل عليه بعير غيره ليقتله فقتله أكل لحمه؛ إن كان لا يقدر على 
أخذه. وأراد بذلك ذكاته, وإن لم يرد به ذكوته لا يؤكل» وجعل الصيال بمنزلة الند. 

وفي «النوازل»: بقرة تعسر عليها الولادة» فأدخل صاحبها يده وذبح الولد؛ حل 
أكله وإن جرحه في غير موضع الذبح إن كان لا يقدر على مذبحه يحل» والله أعلم . 


قال: إذا قطع من يد شاة قطعة» أو من فخذها لا يحل» راد الجاملية كار 
يفعلون ذلك» فرد عليهم رسول الله عليه السلام» فقال: «ما أبين من الحي» فهو 
ميتة0(ا؟؛ ثم الأصل في جنس هذه المسائل: أنه ينظر إن كان الصيد مما يعيش بدون 
المبان» فإن المبان منه يؤكل؛ إذا مات من ضربه ورميه والمبان لا يؤكل» وإن كان الصيد 
لذ يمدكن بنوة القبان يوكل النبا امه والميان تجميعا . 

مثال الأول: إذا قطع فخذه فأبانها . 

مثال الثاني: إذا قطع الرأس؛ وهذا لأنا إنما عرفنا حرمة المبان بالحديث الذي 
رركا والحذيف يتناول المياة العى المظلق»: والتطلى يتصرف :إلى الكاما ]+ فغاول الحي 
صرزة رم "قاذ كان الساف النحة أرما أنه كلك نحاوش لضي يدونة» فون ميان 
من الحي حقيقة» ومعنى . 

وإذا كان المبان رأس أو ما أشبههء فهذا مبان من الحي صورة ومن الميت معنى؛ 
لأنه لا يبقى بعد مثل هذا القطع إلا قدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح» وذلك القدر من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصيد حديث 5:, والدارمي في الصيد حديث 27١١18‏ والزيلعي في نصب 
الراية »”1١//5‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين .7١57/١‏ 
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الحياة غير معتبر شرعاًء وكان مباناً من الميت» فلا يدخل تحت الحديث. 

قال :ولو دوت :صيدا توس اناناة طائفة من الرأس؛ إن كان المبان يقل عن 
نصف الرأس لا يؤكل المبان»؛ لأنه يتوهم بقاء الصيد حياً بعد قطع هذا المقدارء وإن 
كان المباذ نصف الرأس» وأكثر يؤكل المبان؛ لأنه لا يتوهم 556 بعد قطع هذا 
المقدار» وإن قطع شيئاً منه من موضع يتوهم أن يعيش الصيد بدون ذلك المقطوعء إلاأنه 
لم يبينه» فهذا على وجهين: إن كانت الإبانة على وجه تحتمل الإلتئام والإندمال يؤكل 
كلهء وإن كان على وجه لا يحتمل الالتئام والاندمال بأن تعلق المبان بجلدة كان ذلك 
بمنزلة ما قد بان منه؛ لأن في الوجه الأول لم توجد الإبانة لا حقيقة ولا حكماًء والميت 
هو المبان من الحي» وفي الوجه الثاني: وجدت الإبانة معنى» وإن لم توجد صورة 
والعبرة للمعنى» ٠‏ وعلى هذا يخرج جنس هذه [11549/ 7] المسائل. 

في «الواقعات»: رجل ذبح الشاة» وقطع الحلقوم والأوداج؛ إلا أن الحياة فيهاء 
فقطع إنسان بضعة منها يحل أكل تلك البضعة منها؛ لأن هذا ليس بمبان من الحي؛ لأن 
ما بقي فيها من الحياة غير معتبر أصلاً . 


الفصل الحادي عشر 


قال شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الصيد: إن الصحيح من المذهب أن 
المعلّم وغير المعلم إذا كان بحيث يقبل التعليم ؛ سواء في حكم البيع. 

حتى قال في «النوازل»: لو باع الجرو جاز بيعه؛ لأنه يقبل التعليم؛ قال: وإ 
الذي لا يجوز بيعه العقور الذي لا يقبل التعليم» وذكر شمس الأئمة فصل الكلب الجاهل 
في موضعين؛ ذكر في أحد الموضعين أن الكلب مع جهالته لو كان عقوراً لا نص فيهء 
وقد اختلفوا فيه؛ منهم من قال: له قيمة» وذكر في الموضع الآخر أن بيع الجاهل العقور 
جائز في ظاهر الرواية. 

وفي «النوادر» : أنه لا يجوز بيعه. وأما كلب المزايبل ذكرت في ظاهر الرواية: 
لا بأس بأكل ثمنه. وعن محمد في «النوادر» أنه قال: لا يحل من الكلب المزابل. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وكذلك الأسد إذا كان يقبل التعليم» 
ويصطاد به جاز بيعه» وإن كان لا يقبل التعليم؛ لا يجوز بيعه»ء قال: والفهد والبازي 
يقبلان التعليم على كل حالء فجاز بيعهما كذلك» فأما بيع السنور الذي ينتفع به» فجائز 
بالاتفاق» وعبارة شمس الأئمة الحلواني أن السنور له ثمن عندنا إذا تمول» ذكر في باب 
الضية أن ام قل كلب معدما أ وديازيا ؟ معليا لغيره» فعليه قيمته كذلك. وكذلك إذا قتل 
هرة غيره» وكل ما ذكرنا أنه يجوز بيعه يجب الضمان بإتلافه وهبة المعلم من الكلاب» 
ووصيته جائزة بالإجماع . 


كتاب الصيد ها 


البازي المعلم إذا أخذ صيداًء وقتله» ولا يدري مآل حال البازي أرسله إنسان أو 
لاء لا يؤكلء وكذلك الكلب على هذاء ويكره لحم الإبل الجلالة» والعمل عليهاء وتلك 
حالها التى تعتاد أكل الجيف ولا يخلط ويكون ميتاً» وإنما كره الاستعمال كيلا يتأذى 
الناس بروائحهاء فأما ما تخلط فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه لا يظهر ذلك في 
لحم قاذ بآمن. رأكل لجيه والعمان عليه ١‏ 

ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله فى «النوادر»: لو أن جدياً غذي بلبن خنزيرء 
ليان باعلف ‏ لأن:ذللت 17 بوكر ل لتحم دولا عير حمق هذا لياس ساكل 
الدجاج» وإن كان يقع على الجيف؛ لأنها تخلطء فلا يتغير لحمه» ولا ينتن» والحكم 
يدور على هذا المعنى. 

وما ذكر فى «الكتاب»: أن الداع حي فذلك في الذي لا يأكل إلا الجيف». 
فآننا الل باعل الحيقا وقيرة فالسس :قبه لون بشرهلء ف قال يكيدي أياما وقد 
اختلفت الروايات عن أصحابنا رحمهم الله؛ منهم من قال: ثلاثون يوماًء ومنهم من قال: 
عشرون» ومنهم من قال: عشرة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإبل تحبس أربعون» والبقر عشرونء» والشاة 
عشرة» والدجاج ثلاثة» وهكذا روي عنهم في «النوادر»» وروي عن أصحابنا في الإبل 
عشرون» وفي البقر عشرة» وفي الشاة ثلاثة. وفي الدجاج يوم» وقال بعضهم: في كل 
ذلك أيام. 

والأصح أنها تحبس إلى أن تزول عنها الرائحة المنتنة» وإليه أشار فى «الأصل» 
حيث قال: حتى تزول عنها الرائحة الكريهة» ثم ذكر في «الأصل» الأكل والعمل عليهاء 
ولم يذكر البيع» وذكر في «النوادر» بيعهاء يهنا ااه تلك يليا 

وعن محمد في الجدي يغذى بلبن الحمار مرة أو مرتين أنه لا يكرهء فإذا كثر كره؛ 
حتى يعلف مدة يحدث فيه مثل هذا السمن» وروي أنه لا يكره؛ لأنه يتغير» ويجب أن 
تكون مسألة الجدي غذي بلبن الخنزيرعلى الروايتين أيضاًء وذكر الحسن في الشاة تشرب 
خمر أو ما فيه بول أنه يكره ذبحها ساعته حتى تحبس ثلاثة أيام» زذكر الحاو تعلواقة: 
الجنين إذا خرج حياًء ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه؛ فمات؛ يؤكل؛ 
هكذا ذكر في الصيد إذا أصابه السهمء وأدركه صاحبىف ولع يتمكن مناذيحةه لفنيق 
الوقث؟ عن شمس الأئمة السرخسى: أنه لا يحل عندنا؛ فعلى قياس تلك المسألة ينبغي 
أن لا يحل هذا أيضا. 

في «المنتقى»: قال محمد رحمه الله: في الجنين إذا لم يتم خلقه لا يؤكل» وإن تم 


07 كتاب الصيد 


أكل؛ أشعرء أو لم يشعر. 

وفي «النوازل» أيضاً : رجل له شاة حامل» فأراد ذبحهاء فإن تقاربت الولادة يكره 
ذبحها ؛ ا ال وار فائدة؛ لأنه تقارب الولادة» وهذا التفريع 
إنما يتأتى على قول أ بي حنيفة . 

في «العيون»: رجل اشترى سمكة في خيط مشدود في ماء قبضها المشتري ثم ناول 
الخيط البائع» وقال: احفظ لي». فجاءت سمكة أخرىء فابتلعت الجائية المشدودة, 
والجواب فيها أن الجائية للبائع؛ لأنه هو الذي صادهاء وتخرج السمكة المشدودة 
والمشتراة من بطنهاء وتسلم إلى المشتري من غير ضمانء وإن نقصها الابتلاع؛ لأن هذا 
نقصان حصل بعد القبض؛ حتى لو لم يقبض المشتري والباقي بحاله. فيخير المشتري إن 
نقصها الابتلاع. 

المسألة الثانية: إذا ابتلعت المشتراة المشدودة الجائية» وفي هذه المسألة هما 
جميعاً للمشتري لما قلنا. 

قفن أيضا : أرسل كلبه على صيد فأخطأه. ثم عرض له صيد آخرء فقتله؛ يؤكل» 
وإن فاته الصيدء فرجع. فعرض له صيد آخرء فقتله؛ لا يؤكل؛ لأن الرجوع نقض 
الإرسال. والإرسال شرط حل الأكل. 

في «مجموع النوازل»: : وجد حيوان رأسه ووجهه يشبه السبع؛ وشعره وقوائمه تشبه 
الشاة هل يؤكل؟ قال: يلقى بين يديه لحمء وكلاً؛ فإن تناول اللحم لا يؤكل» وإن تناول 
الكلأ يؤكل. 

ويكره الاصطياد للتسلى» وأن [59١ب/‏ ؟] يأخذه حرفة وأخذ الطير بالليل؛ لا 
بأسء والنهي محمول على الندب» ونحن نقول: الأولى أن لا يفعل؛ والله أعلم 
بالصواب. 


كتاب الذبائح 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول: 
١‏ في بيان أهلية الذابح 

؟ ‏ في صفة الذكاة 

 ''‏ فيما يذكى به 

5 فيما يتعلق بالتسمية على الذبح. 


/ا/ا 


الفصل الأول 


في بيان أهلية الذابح 


كتقو أهل الني كر درت الجر دعوى واعتقاداً كالمسلمء أو دعوىٍ لا 
اعتقاداً كالكتابي ويستوي أن يكون الكتابي جربا :ردنا لعموم قوله تعالى :: وطعَام لذن 
أث لكب حِلّ ك4 [المائدة: 8]» وذبيحة الأخرس حلال؛ لأنه عاجز عن التسمية بحكم 
الخرس » فيعتبر بالعجز بحكم الكتابي» وذبيحة ة الصبي الذي يعقل ويضبط حلال» وقوله 
يضبط معناه يضبط شرائط الذبح من فري الأوداج» وقوله يعقل تكلموا في معناه؛ قال بعض 
مشايخنا معناه يعقل التسمية» وقال بعضهم: معناه أن يعلم أن الحل بقطع الحلقوم؛ 
والأوداج. 


اعلم بأن الذكاة نوعان؛ إجباري حالة القدرة» وذلك في اللبّة» وما فوق ذلك إلى 
اللحيين هذا هو لفظ «القدوري»» وفي «الجامع الصغير» لا بأس بالذبح في الحلق كله 
أسفله وأوسطه وأعلاه؛» وفي «فتاوى أهل سمرقند»: قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة؛ 
فقطع أعلى من الحلقوم» أو أسفل منه يحرم أكلها ؛ لأنه ذبح في غير المذبح» هو 
الحلقوم» فإن قطع البعض» » ثم علم يقطع مرة أخرى الحلقوم قبل أن يموت بالآول. 

فهذا على وجهين: إما إن قطع الأول بتمامه أو قطع شيئاً منه» ففي الوجه الأول : 
لا يحل» وفي الوجه الثاني : يحل . 

وذكاة اضطراري إلى حال عدم القدرة» وهي الحرج في أي مكان كان ثم في حالة 
القدرة إذا قطع الحلقوم والمري وأودجين فقد أتم الذكاة» وإن قطع الأكثر من ذلك حل 
أكله, واختلفت الروايات في تفسير ذلك؛ روى الحسن عن أبي حنيفة» وهو قول أبي 
تواست الول : أنه إذا قطع الثلاث من الأربعة أي ثلث ما قطع ذ فقد قطع الأكثرء رجع أبو 
يوسف الأول أنه إذا قطع الثلاث من الأربعة أي ثلث ما قطع؛ فقد قطع الأكثر» رجع أبو 
يوسف عن هذاء وقال: يشترط قطع الحلقوم والمريء, وأحد الودجين» وعن محمد: أنه 
يعتبر قطم الأكتر عن كل :واحد.من .هله الأشياء:الاربعة . 

وفيه أيضا : أنه إذا قطع الحلقوم والمريء» والكثير من كل ودجين يحلء وما لا 
فلا؛ قال مشايخنا : وهو أصح الجوابات» وإذا ذبح الشاة من قبل القفاء فإن قطع الأكثر 
من هذه الأشياء لا يحل» ويكره هذا الفعل؛ لأنه خلاف السنةء وفيه زيادة إيلام وإن نحر 
الشاة» أو ذبح الإبل جازء لحصول ما هو المقصودء وهو تسييل الدم المسفوح» والسنه 
خلافه . 
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وإذا ضرب شاة بالسيفء وأبان رأسها حلتء. وذلك الفعل مكروه؛ وإذا ذبحها 
متوجهة إلى غير القبلة حلت» ولكن يكره. 


وما ذبح بسن أو ظفر مبروح» فهو ميتة» ولا بأس بأكله إذا كان مبروحاًء ولكن 
يكره الذبح به؛ وما أفرى الأوداج وأنهر الدم فلا بأس بالذبح به حديدا كان أو قصبا 
للحديث المغروفق7, 


الفصل الرابع 


فيما يتعلق بالتسمية على الذبيح 


إذا سمى على الذبيح بالفارسية يجوزء وإذا قال مكان التسمية: الله أكبرء أو قال: 
سبحان الله أو قال: الحمد للهء فإن أراد به التسمية يحل.و إن أراد به التسبيح 
والتحميد والتكبير؛ لا يحل» وإن قال: اللهم اغفر لي» اللهم تقبل مني ؛ لا يحل. 

قال «البقالي»: والمستحب أن يقول: باسم الله والله أكبرء وذكر شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله في شرح كتاب الصيد المستحب أن يقول: بسم الله؛ الله أكبر بدون 
الواو؛ قال: ومع الواو يكره؛ لأنه يقطع بغير التسمية» وإذا ذبح شاة وسمى» فهذا على 
تلاثة أوجه : 

إما إن لم يكن له نية أو أراد التسمية على الذبح وفي هذين الوجهين حل الذبح» 
وإن أراد غير التسمية على الذبيح؛ لأنه لم يأت بالمأمور به والمأمور به التسمية على 
الذبيح» وإذا ذكر التسمية بدون ذكر الهاء إن أراد به التسمية على الذبيح» ويكون ترك 
الهاء على سبيل الترخيم» وإنه مسموع من كلام العرب». وإن لم يرد به التسمية لا يحل؛ 
هاتان المسألتان في «النوازل». 

ولو قال: بسم الله وباسم فلان» فقد اختلف المتأخرون فيه؛ قال إبراهيم بن 
يوسف: يصير ميتة» وبه أخذ الصدر الشهيد في «واقعاته»» وقال محمد بن سلمة: لا 
يصير ميتة» فأما إذا ذكر بدون الواو يريد أن يضحي عن فلان لا يصر ميتة وهذا الفصل 


)١(‏ في الحديث: (ما فرى الأوداج فكلوه» أخرجه مالك في الذبائح حديث 5. وفي حديث آخر: ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سناً أو ظفراً» أخرجه البخاري في الذبائح باب 218 18» 
0 215 5لا لالاء ومسلم في الأضاحي حديث 23١‏ وأبو داود في الأضاحي باب »١15‏ والترمذي 
في الصيد باب 18» والنسائي في الضحايا باب 14» +75١ 07١‏ 275 وابن ماجه في الذبائح باب 4 
وأحمد في المسند 6/ 705137 ع 52/5 .1١17‏ 


كتاب الذبائح 4 


منقول عن الفقيه أبي بكر؛ إلا أن المنقول عنه بالفارسية بسم الله يتام فلان» وعلى هذا 
إذا قال: بسم الله. واسم محمد يَكِلٌ ولو قال: بسم الله ومحمد رسول اللهء وقال: 
بسم الله أو قال: بسم الله محمد رسول الله؛ إن قال بالرفع يحل» وإن قال بالخفض لا 
يحل؛ هكذا ذكر في «النوازل»» وقال بعضهم: هذا إذا كان يلحن النحو ويلحن به في 
كلامه. وقال يعضهم: على قياس ما روى محمد أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبراً في 
باب الصلاة» ونحوها لا يحرم الذبح. 

ولو قال: بسم الله» وصلى الله على محمدء أو قال: صلى الله على محمد بدون 
الواو؛ حل الذبح» ولكن يكره ذلك. 

وفي «البقالي»: حل الذبح إن رافق التسمية الذبح» وقيل: أراد بذكر محمد َل 
الاشتراك في التسمية؛ لا يحلء وإن أراد الشرك بذكر محمد عليه السلام يحل الذبح» 
ويكره ذلك . 

ويكره أن يدعو بعد التسمية قبل الذبح بالتقبل وغيره؛ نحو قوله: بسم الله؛ اللهم 
تقبل مني» أو يقول: من فلان» أو يقول: اللهم اغفر لي؛ لأن الواجب [١15أ/؟]‏ تجريد 
التسمية» ولم يجرد التسمية» وأما إذا دعا قبل التسمية أو دعا بعد الذبح فلا بأس بهء ورد 
الأثر عن رسول الله ككل وإذا ل ل ل 
عما بعدهاء ولوا أرسل كلبه على صيد وسميل أو رمم سهما وسمئ فأصاب صيوداً في 
فور الإرسال فإنه يحل الأكل» والفرق ما ذكرنا في كتاب الصيد. 

وإذا أضجع شاة ليذبحها وأحد السكين وسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى 
وذبح بها حل» ولو أخذ سهماً وسمى ثم وضع ذلك السهم ورمئ بتلك التسمية. 

والفرق بينهما أن التسمية في ذكاة الاختيار مشروعة على الذبح لاعلى الآلة والذبح 
لم يتبدل بما صنع إنما تبدلت الآلة» وأما في ذكاة الاضطرار فالتسمية شرعت على الآلة» 
فإن النبي عليه السلام قال لعدي بن حاتم: «وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
تعالى فكل» وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل لأنك سميت على كلبك»)9' . 

فقد شرط التسمية على الآلة وهو الكلب» وإذا ثبت في الكلب ثبت في السهم؛. لأن 
السهم نظير الكلب من حيث إنه آلة يعمل منفصلاً عن صاحبه» وإذا كانت التسمية مشروعة 
في ذكاة الاضطرار على الآلة والآلة قد تبدلت صار بدل الآلة في ذكاة الإضطرار كبدل 
الذبح في ذكاة الاختيار فإن أضجع شاة ليذبحها وسمى فلم تقطع السكين فرماها وأخذ 
أخرى وذبحها بتلك التسمية لا يجوز فهاهنا كذلك. 

وإذا وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمي عليها ثم كلم إنسانا أو شرب ماء أو حدَّ سكيناً أو 
أكل لقمة وما أشبه ذلك من عمل لم يكثر حلت بتلك التسمية» وإلاطال الحديف وكير 
العمل كرهت أكلها وليس في ذلك يقدير بل ينظر فيه إلى العادة. 


عم كتاب الذبائح 


إن استكثر الناس في العادة يكون كثيراً وإن كان يعد قليلاً فهو قليل» ثم ذكر في 
هذا الفصل لفظة الكراهة وقد اختلف المشايخ فيها. 

وفي «أضاحي الزعفراني»: إذا حدد السكين وقطع بتلك التسمية من غير فصل 
تام إذا قل أ قفرم 

وفيه أيضاً : إذا سم ثم انفلتت الشاة أو نفرت من يده وقمامت من مضجعها ثم 
أعادها إلى مضجعها انقطعت تلك التسمية. وفيه إذا ذبح الذابح وسميل صاحب الأضحية 
أو غيره لم يجز. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: 
١‏ في بيان وجوب الأضحية ومن تجب عليه ومن لاتجب. 
؟ ‏ في وجوب الأضحية بالنذر وما هو في معناه. 
في وقت الأضحية. 
فيما يتعلق بالمكان والزمان. 
© في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز وفي بيان المستحب والأفضل فيها. 
5 في الانتفاع بالأضحية. 
1 في التضحية عن الغير وفي التضحية يشاة الغير عن نفسه. 
6 - فيما يتعلق بالشركة في الضحايا 
4 - في المتفرقات 


اآلذا 


الفصل الأول 


في بيان وجوب الأضحية ومن تجب عليه ومن لا تجب 


قال القدووي في «شرحه»: الأضحية واجبة عند أصحابنا إلا في إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف فإنها سنة. 

وشرط وجوبها اليسار عند أصحابنا رحمهم الله» والموسر في ظاهر الرواية من له 
مائتا درهم. أو عشرون ديناراًء أو شيء يبلغ ذلك سوئ مسكنه ومتاع مسكنه ومتاعه 
ومركونة وحادية في تجاعته التق ا يسوي عنهاة فأما ما عدا ذلك من متاعه أو رقيقه أو 
.”4 أو متاع ا أو لغيرها فإنها ....7'' في داره. 

وفي «الأجناس» إن جاء يوم الأضحو وله مائتا درهم أو أكثر ولا مال غيره فهلك 
ذلك لم تجب عليه الأضحية» وكذلك لو نقص عن المائتين» ولو جاء يوم الأضحيل ولا 
مال له ثم استفاد مائتي درهم فعليه الأضحية؛ وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف 
فيه : 

المتأخرون من مفاييقنا في اعتبار الدخل أو قيمة العقار مائتي درهم» فالزعفراني 
والفقيه علي الرازي اعتبرا قيمتهاء وأبو على الدقاق وغيره اعتبروا الدخل» واختلفوا فيما 
بينهم» قال أبو علي الدقاق: إن كان يفضل من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية» ومنهم قال 
قوت شهر فمتى فضل من ذلك قدر مائتي درهم فصاعداً فعليه الأضحية. 
عياله فهو معسرء وإن كان العسار وقع عليه» ينظر إن قد وجب له في أيام النحر أكثر من 
مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا أضحية عليه؛ وروى ابن سماعة عن محمد عن أبي 
حنيفة أنه لا تجب الأضحية إلا على من له مائتا درهم فصاعداً فعلئ هذه الرواية سوى بين 
غنول النصاب وبين غنى الأضحية» وعلى ظاهر الرواية فرق. 

والمرأة تعتبر بوسرة بالمهر إذا كان الزوج مليئاً عتذهماء وعلى قول أبي حنيفة 
الآخر لا تعتبر موسرة بذلك» قيل : هذا الاختلاف بينهم ف فى المعجل الذي يقال بالفارسية 
دستمانء فأما المؤجل الذي يسمئ كابتن فالمرأة لا تعتبر موسرة بذلك بالإجماع. 

وفي «الأجناس»: : وإن كان عئده حنطة قيمتها ماثتا درهم يتجر بهاء أو ملح قيمتها 
مائتا درهمء أو قصار عنده صابوت أو أشئان قيمتها مائتا درهم فعليه الأضحية. 

وإن كان له مصحف قيمته مائتا درهم وهو ممن يحسن أن يقرأ فيه فلا أضحية عليه 
سواء كان يقرأ منه أو يتهاون ولا يقرأ ولا يستعمله» وإن كان لا يحسن أن يقرأ فيه فعليه 
الأضحية. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
هم 
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وإن كان له ولد صغير حبس المصحف لتسلمية إلى الأستاذ فعلمه فعليه الأضحية» 
وكتب المعلم والحديث مثل مصحف القرآن في هذا الحكمء وإ كان الرجل هنا وله 
أولاد صغار وليس للأولاد مال فليس عليه أن يضحي عن أولاده في ظاهر الرواية. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة أن عليه ذلك» وقد قيل أيضاً عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف عليه ذلك وعند محمد وزفر ليس عليه ذلك. 

إن كان للأولاد مال :فذكر كوس الأرة السرخسن :قال عضن مشابيشا: على :الات 
والوصي أن يضحي عنه من ماله عند أبي حنيفة [1190/ 7] قال رحمه الله: والأصح أنه 
ليس عليه ذلك؛ لأن القربة إنما تقع بإراقة الدم» والتصدق بعده تطوع» وذلك لا يجوز في 
مال الصغيرء والصغير ربما لا يمكنه أن يأكل الجميع» والبيع متعذر فلهذا لم يجب»ء 
وذكر شمس الأئمة الحلوانى: أن على قول أبى حنيفة وأبيى يوسف يجب في ماله» وإن 
ضحى عنه الأب ضمن؛ قال القدوري في «شرحه»: والصحيح أن يقال بأنه يضق عله 
ويأكل الصبي منه ما يمكنهء ويباع بالباقي ما ينتفع بعينه على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالن: 

وذكر الصدر الشهيد في شرح الأضاحي: عليه أن يضحي من ماله. وعند محمد 
وزفر ليس عليه ذلك» فإن فعل الأب أو الوصي ذلك ضمنء وروى الحسن عن أبي 
يوسف. وعن أبي حنيفة ضمن الأب أو الوصي ذلك» فعلى قول محمد وزفر على ما رواه 
الحسن يجب الضمانء وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: فالآب لا يضمن بلا 
خلاف على كل حال؛ وفي الوصي اتختلف المشايخ؛ بعضهم قالوا: إن كان الصبي يأكل 
فلا ضمان على الوصي» وإن كان لا يأكل» فعليه الضمان. 

وفرق هذا القائل بين الأب والوصي من حيث إن تصرف الوصي إنما ينفذ على 
الصغير إذا كان للضخير فيه نفع ظاهرء: وإنما يكون نفعاً ظاهراً إذا كان الصبي يأكل ؛ 

أما تصرف الأبء فإنما لا ينفذ إذا كان ضاراً ولا ضرر ههنا. 

ومنهم من قال: لا ضمان على الوصي على كل حال؛ كما لا ضمان على الأب» 
قال رحمه اللهء وعليه الفتوى. 

ومن كان موسراً في أحد أيام النحرء فلم يضح حتى افتقر قبل مضي أيام النحر 
سقطت عنه الأضحية؛ وكذلك إذا أنفق حتى انتقص النصابء وإن افتقر بعد مضي أيام 
النحر لم يسقط عنه التصدق يثمن الشاة. 

وكذلك لو كان موسراً في أيام النحرء فلم يضح حتى مات قبل مضي أيام النحر؛ 
سقطت عنه الأضحية حتى لا يجب عليه الإيصاءء ولو مات بعد مضي أيام النحر لم 
يسقط عنه التصدق بقيمة الشاة؛ حتى لزمه الإيصاء بهء أشار إلى أن الوجوب يتعلق بآخر 
الوقت كما في الصلاة» وعن أبي حنيفة في الموسر: إذا ولد له في أيام النحر يضحي عنه ما 
لم تمض أيام النحر بناءً على ما قلنا : الوجوب بآخر الوقت» وعلى أهل السواد الأضحية 
بخلاف الجمعة وصلاة العيد؛ لأن المصر هناك شرطء ولا كذلك في الأضحية. 


كتاب الأضحية /اى 


ولا أضحية على المسافر» وإن كان له أولاد بعضهم معهء وبعضهم في المصرء 
فليس عليه أن يضحي عن الأولاد الذين معه. وعليه أن يضحي عن المقيمين في المصرء 
وهذا على الرواية التي توجب الأضحية على الأب عن الولد الصغير» واعتبر حال من 
يضحى عنه لا حال المضحي في «القدوري». 

في «المنتقى»: إذا اشترى شاة» وضحى بهاء فسافر في أيام الأضحية قبل أن 
يضحي بهاء فله أن يبيعهاعلل فقال: لأنه صار فى حال سقطت عنه الأضحية؛ أشار إلى 
أن الوجوب بآخر الوقت» وهو في آخر الوقت مسافرء ولا أضحية على المسافرين. 


الفصل الثاني 


في وجوب الأضحية بالنذر, وما هو في معناه 


أجمع أصحابنا رحمهم الله: أن الشاة تصير واجبة الأضحية بالنذر بأن قال: لله 
على أن اضحى هذه القناة» واجمعوا عن أنيا له تضير واضة :الأ فحة تمكرة اليذه أن 
وى أن يضحي هذه الشاة ولم يذكر بلسانه نيته» وهل تصير واجبة الأضحية بالشراء بنية 
الأضحية؛ قال : إن كان المشتري غنياً لا تصير واجبة الأضحية باتفاق الروايات كلها؛ 
حتى لو باعهاء واشترى أخرىء, والثانية شر من الأولى جازء ولا يجب عليه شيء. 

وإن كان المشتري فقيراً ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب الأضحية أن 
في ظاهر رواية أصحابنا تصير واجبة للأضحية. 

وروى الزعفراني عن أصحابنا: أنها لا تصير واجبة وإلى هذا أشار شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في (اشرحهاء وذكر شمس الأئمة الحلواني في «شرحه» أن في 
ظاهر رواية أصحاينا لا تصير واجبة اللأضحية» وذكر الطحاوي في «مختصره» : أنها تصير 
واجبة» وأما إذا صرح بلسانه وقت الشراء أنه اشتراها ليضحي بهاء فقد ذكر شمس الائمة 
الحلواني أنها تصير واجبة. 

ذكر الزعفراني في أضاحيه: رجل اشترى أضحية» فأوجبها للأضحية فضلت عنهء 
ثم اشترى مثلهاء وأوجبها أضحيةء» ثم وجد الأولى قآل: إن كان أوجت الأخرى إبجاناً 
مستأنفاً. فعليه أن يضحي بهماء وإن كان أوجبها بدلاً عن الأولى» فله أن يذبح أيهما 
شاءء ولم يفصل بين الغني والفقير. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: الفقير إذا اشترى أضحية» فسرقت» فاشترى أخرى 
مكانهاء ثم وجد الأولى» © فعليه أن يضحي بهماء فرق بينه وبينما إذا كان غنياً: والفرق: 
أن الوجوب على الفقر بالشراء» والشراء يتعدد» فيتعدد الوجوب. والوجوب على الغني 

بإيجاب الشرعء والضوا م يرجي الأضحية إلا واحدة. 

وفيه أيضًا : الفقير إذا اشترى أضحية» فضلت». » فليس عليه أن يشتري مكانها 

أخرى» ولو كان غنياًء فعليه ذلك؛ لأن الوجوب على الفقير بالشراء» والشراء يتناول هذا 
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العين فوجب التضحية بهذه العين» فسقط الوجوب بهلاكه؛ أما الوجوب على الغني 
فبإيجاب الشرعء والشرع لم يوجب التضحية بهذه العين» فلا يسقط الوجوب بهلاكه. 

وإذا اشترى أضحية وباعها حتى جاز البيع في ظاهر رواية أصحابناء ثم اشترى 
مثلهاء وضحى بهاء فإن كانت الثانية مثل الأولى أو خير منها جازء ولا يلزمه آخرء وإن 
كانت الثانية شراً من الأولى»؛ فعليه أن يتصدق بفضل الثمنين؛ قال شمس الأئمة 
السرخسي في «١شرحه»:‏ من أصحابنا من قال: هذا إذا كان الرجل فقيراً [151أ/ ؟] فأما 
إذا كان غنياً ممن يجب [عليه] الأضحية» فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة؛ لني 
حق الغني الوجوب عليه بإيجاب الشرع» فلا يتعين بتعينه في هذا المحل . 

ألا ترى أنها لو هلكت بقيت الأضحية عليه فإذا كان ما ضحى به محلاً صالحاً لم 
يلزمه شيء آخرء وأما الفقير» فليس عليه أضحية فرعا وإنما لزمه بالتزامه في هذا 
المحل بعينه» ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخرء فإذا استفضل لنفسه شيئاً مما التزمه 
كان عليه أن يتصدق به؛ قال الشيخ : والأصح عندي أن الجرات فبهما سؤاء؟ لأن 
الأضحية؛ وإن كانت واجبة على الغني في ذمته» فهو متمكن من تعيين الواجب في 
المحل» فيتعين بتعيينه في هذا المحل من حيث قدر المالية؛ لأنه تعيين» وإن كان لا معنى 
من حيث فراغ الذمة. 

رجل أوجب على نفسه عشر أضحيات؛ قالوا: لا يلزمه إلا اثنان؟ لأن الأمر جاء 
بالاثنين؛ هكذا ذكر فى «النوازل» قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: والظاهر أنه 
ضح لأنه أربت على نفس وا الله تخا لى برو تعنيه ولشيوة فى «الضاوي ةنك عنام 
في «نوادره» عن محمد: إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذرء ولو أكل فعليه قيمة ما 
أكل . 

وفيٍ لأضاحي") الزعفراني: إذا قال: لله علي أن أضحي شاة في أيام النحر» فإن 
كان موسرا: فغلية ايفصي ناد إلا أن يعني بالإيجاب» وما يجب عليه؛ لأن النذر 
إيجاب» والإيجاب ينصرف إلى غير الواجب ظاهراً. 

ألا ترى أن من قال: لله تعالى عليَّ حجة كان عليه حجتان: عنيعة الإبتلامء وما 
أوجبه على نفسه إلا إذا عني بالإيجاب ما هو واجب عليه؛ كذا ههنا ؛ فإن كان فقيراً فعليه 
شاة» فإن أيسر كان عليه شاتان؛ ما أوجب بالنذر وما أوجب عند اليسار كذا ههنا. 


0 -0-00 1 الجاضر دكاتي 0 الا ل 0 
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قال علي'': يصح النحر ثلاثة أيام» أفضلها أولها؛ قال في «الأجناس»: أول وقت 
الأضحية لأهل ل طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء وفي أهل المصر عند فراغ 
الإمام من صلاة العيد يوم النحرء وآخر وقت الذبح يستوي فيه أهل السواذ وأهل المصرء 
قال ثمة أيضاً : والوقت المستحب لذبح الأضحية في حق أهل السواد بعد طلوع الشمس» 
وفي حق أهل المصرء بعد خطبة الإمام» ولو ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة جاز» ذكر في 
الإملاء» محمد بن الحسن عن أبي حنيفة : ولو ذبح بعد أن يتشهد الإمام قبل أن يسلم جاز عن 
أضحيته وقد أساءء وقيل: إن شهد الإمام قبل أن يسلم جاز عن أضحيته وقد أساءء وقيل: أن 
يتشهد الإمام لا يجوزء وفي «الحاوي»: لو ذبح بعدما تشهد الإمام قبل أن يسلم لا يجوزء 
وفي رواية: يجوز وقد أساء؛ قال ثمة: لم يجزئه عندناء وعند الحسن : يجزثه . 

وفي «الأجناس»: لو صلى الإمام صلاة العيد على غير وضوء ولم يعلم به حين ذبح 
الناس جاز من أضحيتهم سواء علموا قبل تفرق الناس أو بعد تفرقهم» ومتى علم الإمام 
ذلك» ونادى بالصلاة ليعيدها فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك يعني نداء الإمام ‏ أجزأه؛ ومن 
ذبح بعد العلم إن ذبح قبل الزوال لا يجوزء وإن ذبح بعد الزوال جاز؛ لأن مضي وقت 
تلط 

في «الواقعات»: إذا أخر الإمام يوم العيد الصلاة ينبغي للناس أن يؤخروا التضحية 
إل زفت الزوال؛ لأن قبل ذلك الصلاة مرجوة» فإن فاتت الصلاة إهنا سهوا ه وإما غمدا 
جاز لهم التضحية في هذا اليوم» فإن خرج الإمام إلى الصلاة من ال....”'' ومن بعد 
فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام أو بعدما صلى جاز؛ لأن الشمس إذا زالت في اليوم 
الأول فات الوقت المسنونء وإنما يصلي الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء 
فلا يظهر ذلك في حق التضحية. 
في «الأجناس»: أدرك أهل المصر صلاة العيد بتعيين أو بعدم الأمر من قبل 

التنلطان لا كعوو لجيه إلا بعد الزوال» وفي اليوم الثاني والثالث تجوز قبل الزوال» 
وفي «الحاوي» قيل: لا تجوز في اليوم الثاني والثالث أيضاً لا بعد الزوال» قال صاحب 
«الحاوي»: قال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله: القول الأول أشبه جمع بينما إذا 
كان م .”" الواحد فيها أنه لا تجوز الأضحية في هذا اليوم إلا بعد الزوال. 

وفي «الواقعات»2: لو أن بلدة وقعت فيها فتن ولم يبق فيها وال ليصلي بهم صلاة 
العيدء فضحوا بعد طلوع الفجر جاز؛ لأن البلدة في هذا الحكم صارت كالسواد. 

في الأضاحي للزعفراني: إذا وقعت فتنة في المصرء ولم يكن فيها إمام من قبل 
السلطان يصلي بهم صلاة العيد؛ القياس : أن يكون وقت الأضحية لهم بعد طلوع الفجرء 
وفي الاستحسان: بعد زوال الشمس. 


للق قال علي : لعله يقصد الإمام القاضي علي السغدي رحمه الله. 
(؟) بياض بالأصل. 


0 كتاب اللأضحية 


وفيه أيضاً: لو ذبح أضحيته بعد زوال الشمس من يوم عرفة» فيما يرى أنه يوم 
عرفة» 0 جازت عن الأضحية؛ لأنه تبين أنه ضحى في وقتهء وق 
ذبح قبل الصلاة» و هو يرى أ نه يوم التحريم تبين أنه اليوم الثاني أجزاه عن الأضحية أيضاً 
لما ذكرناء إذا استخلت الإماممن يسني بالضعية قفن السسيكو الجا مع وخرج بنفسه إلى 
الجبانة مع الأقوياء فضحى رجل بعدما انصرف أهل المسجد قبل أن يصلي أهل الجبانة؛ 
القياس: أنه لا يجوزء وفي الاستحسان في الأصل» وإن ضحى بعدما فرغ أهل الجبانة 
قيل في هذه الصورة يجوز قياساء واستحساناء وقيل: القياس والاستحسان فيهما واحد. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : هذا إذا ضحى رجل من الفريق الذي صلىء 
فأما إذا ضحى رجل من الفريق الذي لم يصل» فلم تجز أضحيته قياساًء واستحساناً . 

وفي الأضاحي للزعفراني : إذا ضحى رجل من الناحية الأخرى جازء وذكر 
القدوري : لو استخلف الإمام من يصلي بضعفة الناس ذ فى المصرء [١65١ب//‏ ؟] فصلى في 
أحد المسجدين أيهما كان؛ جازت الأضحية» ولم بكر القماضة والاستحسان» 17 
تجوز التضحية في الليلة الأولى من أيام النحر» ؛ ويجوز في الليلة الثانية والثالثة» فلم 
تجعل الليلة الأولى ههنا تبعاً للنهار الآتي» إنما فعل كذلك رفقاً بالناس حتى لا يفوتهم 
الحج لو وقفوا في الليلة الأولى من يوم النحر. 

في «واقعات الناطفي»: إذا وقع الشك في يوم الأضحى فأحب أنه لا يؤخر الذبح 
إلى يوم الثالث؛ لأنه يحتمل أن يقع في غير وقته» فإن أخر فأحب إلي أن يتصدق بذلك 
ا و ا 0 لأنه وقع في غير وقته؛ لا يخرج عن 
العهدة؛ إلا بذلك» ولو اشترى أضحيته في اليوم الثالث» والمسألة بحالها ليس عليه 
شيء ؟ لأنه وقع للاحتمال في الوجوب. 

في «النوازل»: الإمام إذا صلى العيد يوم عرفة فضحى الناس» فهذا على وجهين؛ 
إما أن يشهد عنده شهود على هلال ذي الحجةء أو لم يشهدوا. 

ففي الوجه الأول: جازت الصلاة والنضحية؛ لأن التحرز عن هذا 0 
ممكن» والتدارك أيضاً غير ممكن غالباً» فحكم بالجواز صيانة لجمع المسلمين» و 
جازت الصلاة جازت التضحية ضرورة. 

وفي الوجه الثاني: لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة إلى التجريد فيما لم تجز الصلاة لا 
تجوز التضحية» فمتى لم تجز لو ضحى الناس في اليوم الثاني» وهو أول يوم النحرء فهذا 
0 

أن صلى الإمام في اليوم الثاني أو لم يصلء» فة ففى الوجه الأول: لم يجزء؛ لأنه 

0 ة في يوم هو وقت الصلاة» وفي الوجه الثاني : المسألة على قسمين؛ إما 
أن ضحى قبل الزوال» أو بعد الزوال» فإن ضحى قبل الزوال» فإن كان يرجوا أن الإمام 
يصلي لا يجزئهء وإن كان لا يرجو يجزئهء وفي الوجه الثاني يجزيه؛ هذا كله إذا تبين أنه 
يوم عرفة؛ أما إذا لم يتبين لكن شكوا فيهء ففي الوجه الأول» وهو ما إذا شهدوا به عنده 


كتاب الأضحية 4١‏ 


لهم أن يضحوا من الغد؛ من أول الغد؛ لأنه لو تبين كان لهم ذلك» فهذا أحق وفي 
الوجه الثاني» وهو ما إذا لم يشهدوا عنده الاحتياط أن يضحوا من الغد بعد الزوال؛ لأن 
رجاء الصلاة إنما تنقطع من الغد بعد الزوال. 


الفصل الرابع 


قال القدوري: لو أن رجلاً من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضحىء» وأمر 
في هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عنه» ولو كان الرجل بالسواد» وأهله بالمصر لم 
يجز ذبح الأضحية عنه إلا بعد صلاة الإمام» وهكذا روي عن أبي يوسف. 

وروي فيها أيضاً : أن الرجل إذا كان في مصرء وأهله في مصر آخرء فكتب إليهم 
أن يضحوا عنه. فإنه يعتبر مكان الذبيحة» فينبغي أن يضحوا بعد صلاة ة الإمام في المصر 
الذي يذبح فيه وروي عن أبي الحسن أنه قال: لا تجوز التضحية حتى يصلى في 


الصا مها الا وإذا أراد المصري أن يتعجل يتعجل اللحم في يوم الأضحى ينبغي أن 
يأمر بإخراج الأضحية إلى بعض هذه ... ,07 تبس هتاكا نبل الصلاة؛ فييجوق اعتاراً 
لمكان الأضحية. 


ذكر الفضلي في «فتاويه»: وإذا مضى أيام النحرء فقد فاته الذبح؛ لأن الإراقة إنما 
عرفت في زمان مخصوصء ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية» إذا كان ممن يجب عليه 
الأضحية» فإن كان أوجب شاة بعينهاء أو اشترى ليضحي بهاء » فلم يفعل حتى مضت أيام 
النحر تصدق بها حية؛ لأنه تعذر إقامة القربة من حيث الذبح لفوات الوقت. والتصدق فى 
لت اسه اد لم ون رحا را ل لل ل ا 
عند تعذر إقامة القربة بالذبح» فوجب التصدق, ولا يجوز الأكل منها؛ لأن فعل التصدق 
...6" أصلاً في هذا الباب» والصدقات للفقراء دون الأغنياء» فإن باعها تصدق 
بثمنها؛ لأن الثمن بدل عنهاء ؛ فيلزمه التصدق به عند وقوع العجز عن التصدق بعينها 
بالبيع . 

وفي الأضاحي للزعفراني : إذا اشترى أضحية» فأوجبهاء ثم باعهاء ولم يضح 
وها ح مقي لل الصد مياق قي لني ونان م يس ع ليك 1 
النحر؛ تصدق بها حية» فإن ذبحهاء وتصدق بلحمها جازء فإن كان قيمتها حية أكثر 
تصدق بالفضلء ولو أكل منها شيئاً غرم قيمته؛ لأنه فوت المبدل» فيجب عليه البدل» فإن 
لم يفعل ذلك كله حتى مضت أيام النحر فضحى بها عن العام الأول؛ لم يجزئه؛ لأن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ف كتاب الأضحية 


إراقة الدع عرفت فدية بالنص. والنص شوغاً فدية إذ لا قضاءء وإن كان باعها بعدما 
00 التتعز يدي 0 فإن باعها بما يتغاين الناس فيه أجزأهى. وإن باعها بما لا 


الفصل الخامس 
في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز 
وفي بيان المستحب» والأفضل منها 


ويجزىء في الأضحية الثني فصاعداً من كل شيء» ولا يجزىء ما دون ذلك كل 
شيء إلا الجذع من الضأن إذا كان ييا ومعناه أنه إذا اختلط من المثان يظن الناظر إليه 


أنه ثني: 

ثم الجذع أتى عليه أكثر السنة» وهو سبعة أسهم» وطعن في الثانية» وهو قول أهل 
الفقه والثني من الغنم الذي تم عليه سنة وطعن في الثانية» ومن البقر الذي تم له سنتان 
وطعن في الثالثة ومن الإبل الذي تم له خمس سنين» وطعن في السادسة» هذا كله قول 
أهل الفقهء ولا بأس بالخصي والجماء وهي الشاة التي لا قرن لها ومكسور القرذنء 
والجرباء إذا كانت سمينة» والثولاء وهي التي بها ثؤلول إذا كانت سمينة والتولاء» وهي 
المجنونة إذا كانت سميئنة» والعرجاء إذا كانت تمشي فلا بأس بهاء وإذا كانت لا تقوم. 
ولا تمشي لاا يجوز وهو المراد من العرجاء البين عرجها المذكور في الحديث. 

قال مشايخنا : إذا كانت تمشي بثلاث قوائم» وتجافي الرابع عن الأرض لا يجوزء 
وإذا كانت تضع الرابع على الأرض تستعين بها لا أنه تتمايل مع ذلك [1151/ 1] وتضعه 
وضعاً خفيفاً يجوزء وأما إذا كانت تدفع دفعاًء أو يحمل إذا ... ا 
يجزي العمياء ولا العوراء أو هى ذاهبة إحدى العينين بكماله.» ولا التي ليس لها أذنان» 
أو إحذى الأذنين» :ولا مقطوعة الألية::وإن كانت صغيرة الآذن جاز» وروى أسد بن 
عمرو عن محمد؛ ما لم يخلق لها أذنان يجوزء وفي الضحايا للحسن بن زياد؛ قال أبو 
حنيفة: جاز إذا خلقت بلا أذنين» وفي «زيادات نوادر هشام» قال أبو حنيفة: إذا كان لها 
انان مكب ان تيو عي أن تمن ادناه وإذا كان لها إلية صغيرة خلقة تشبه الذنب؛ قال 
محمد: تجزىء» ولم يكن لها ذنب ولا إلية خلقة فقد روي عن أبي يوسف: أنه لا يجوز 
سواء كان تعتلف أو لا تعتلف. 

وإن بقي بعض أسنانها إن كانت تعتلف بما بقي من الأسنان جازء وما لا فلاء ولا 
تجزىء العجفاء التي لا تبقى» ولا المريضة البين مرضهاء ولا الجلالة التي تأكل 
الجيف. ولا تأكل غيرهاء ولا بأس بالشق في الإذن» والكي» والسمة وهي الثقب في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأضحية فل 


الأذن» وروى أبو سليمان عن محمد لا بأس بالمقابلة» وهي التي شق أذنها من خلفهاء 
ولم يصل الشق إلى قدامهاء وبالشرقاء. وهي التي قطع من وسط أذنهاء فتعدى الخرق 
إلى الجاتي الاح وإذا ذهبت بعض العين الواحدة وبعض الذنب» أو بعض 0 
فإن كان الذاهب كثيراً منع جواز الأضحية» وإن كان الذاهب قليلاً لا يمنع جواز 
الأضحية» ل ا ٠»‏ فالزائد على النصف كثير 
بالإجماع. وأما النصف وظاهر مذهبهما أ نه كثير» وأما ما دون النصف فوق الثلث فهو 
قليل عندهماء وعند أبي حنيفة في ظاهر مذهبه كثير؛ قال أبو يوسف: ذكرت قولي لأبي 
حنيفة رحمه الله فقال: قولي مثل قولك. 

ولا بأس بالمهذولة إذا بقي لها بعض اللحمء ٠‏ فإن لم يبق شيء من ذلك لا يجوزء 
ولا تجزىء الجدعاء وهي مقطوع الأنف. ولا التي قطع ضرعهاء ولا التي يبس ضرعهاء 
ومن المشايخ من يذكر هذا الفصل أصلاًء ويقول: كل عيب يزيل المنفعة على الكمال» 
أو الجمال على الكمال يمنع الأضحيةء وما لا يكون بهذه الصفة لا يمنع. 

كل عيب يمنع الأضحية؛ ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها 
وهي سليمة؛ فصارت معتوهة بذلك العيب» ولا يجوز على كل حال؛ وفي حق المقتر 
يجوز على كل حال؛ لأن في حق الموسر الوجوب في الذمة صفة الكمال» فلا يتأدى 
بالناقص» ل ا 0 وإنما يثبت الحق في العين» فيتأدى 
بالعين على أي صفة ما كانت» وبه ورد الأثر عن نفيع. 

وإن أصابها شيء من العيوب في اصطحابها حين اصطحبها اليج وذبحها على 
مكانها جاز استحساناً. وإذا انفلتت ثم أحدق» وذبحت؛ ؛ روي عن أبي يوسف في غير 
رواية «الأصول»: أنها إذا أحدق من فوق ذلك جازء وإلا فلا وعن ممحمد: أنه يجوز في 
الحالين بعد أن تكون التضحية في الأضحية؛ ولا يجوز شيء من الوحوش» وبقر الوحش 
وأشباههاء وإن ألفت. وفي المتولد بين الوحشي والأهلي تعتبر الأم إن كانت الأم وحشية 
لا تجزئ في الأضحية» وإن كانت أهلية تجزئ. وتجزئ في الأضحية؛ لأنه نوع من 
البقرء والخصي أفضل من الفحل؛ ؛ لأنه أطيب لحماً؛ قال الشيخ أبو محمد ... 3 
البقرة انشل ‏ القاء قر لايس | استويا في القيمة؛ لأنها أعظم وأكبرء والشاة 
أفضل من سبع البقرة» وإذا استويا في القيمة» واللحم؛ لأن الشاة أفضل من سبع البقرة» 
وإ ابجريا فى القيمة: واللميم ١‏ لأن لحم الشاة أطيب» وإن كاومي لبر ة أكثر لحماًء 

فسبع البقرة أفضل» والأصل في هذا أنهما إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحماً 
07 وإذا اختلفا في القيمة واللحم» والفاضل أولى. 

إذا ثبت هذاء فنقول العجل بعشرين» وذلك قيمته أفضل من خصي بخمسة عشرء 
وإن كان الخصي أطيب لحماً؛ لأن الآخر أكثر؛ قلنا: وإن استويا في القيمة» واللحم 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4 كتاب الأضحية 


فالكبش أفضل» وكذا الكبش والنعجة إذا استويا في القيمة واللحم» فالكبش أفضل» وإن 
كانت النعجة أكثر قيمة» فهو أفضلء والذكر من الضأن أفضل إذا استويا؛ لأنه أطيب 
لبجم 2 الاش من البقر' انضل إذا النقرياء لآم اطيت لعيهاء والاس تون البغير كذلك 
والبقرة أفضل من سبع شياه إذا استوياء وسبع شياه أفضل من البقرة. 

في أضاحي الزعفراني : البعير أفضل من البقر؛ لأنه أعظم . 

وفي «فتاوى أبي الليث» : شراء الأضحية بثلائين درهماً شاتان أفضل من شراء 
واحدة؟ قال وشراء الواسدة عشزيد أفضل مم شزاء شاتين بعشوين؟ لأن بثلاثين درهماً 
توجد شاتان على ما يجب من كمال الضحية في السن والكبرء ولا يوجد بعشرين كذلك 
حتى لو وجد كان شراء الشاتين أفضل» ولو لم يوجد بثلاثين كذلك كان شراء الواحدة 
أفضل . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: الأفضل أن يضحي الرجل بيده إذا قدرء وإن لم يقدر 
يوصي إلى غيره» وقد صح أن رسول الله عليه السلام تولى البعض بنفسه» وول عدا 
بعض الباقي» وحكي أن أبا حنيفة فعل بنفسه» ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته؛ 
ويطعم منها غيره؛ وإن أكل الكل أو أطعم الكل جائزاً واسعأء ويجوز أن يطعم منه الغني 
والفقير» ا ل 0 
المضحي لحماً» ويدخر كم شاء من المدة» والصدقة أفضل؛ إلا أن يكون الرجل ذا 
عيالء» فإن الأفضل أن يدعه لعياله. ويوسع ب به عليهمء هذه الجملة في أضاحي 
الزعفراني . 

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في رجل له تسعة من العيال» وهو العاشرء 
فضحى بعشر من الغنم عن نفسهء وعن عياله» ولا ينوي شاة بعينها؛ لكن ينوي العشرة 
عنهم وعنه؛ جاز في الاستحسان» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 


الفصل السادس 


الانتفاع بالأضحية ١857‏ ب/؟] 


قال: ويكره له أن يحلب الأضحية» ويجز صوفها قبل الذبح» وينتفع به؛ لأن 
الحلب» والجز يفوّت جزءاً منهاء وقد التزم التضحية بجميع أجزائهاء فلا يجوز له أن 
يحبس شيئاً منهاء فإن فعل ذلك تصدق بها؛ من أصحابنا من قال بأن هذا في الشاة التي 
أرجبها» وليست بواجية كالمقر :]د التعرى أمحية: ناما الكوسر إذااقين أضيحية 4 قلا 
بأس بالحلب والجز؛ لأن الوجوب لم يتعين بهاءو إنما هو واجب في ذمتهءو يسقط عنه 
بالذبح» فقبل الذبح صارت هذه وغيرها سواء. 

قال: وإذا ذبحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها أو يجز صوفهاء وينتفع به؛ لأن 
القربة أقيمت بالذبح والقربة» ولا انتفاع بعد إقامة القربة طلقا ؟ كالأكل» وإن كان في 


كتاب الأضحية 1 


ضرعها لبن» و هو يخاف نضح ضرعها فغسله بالماء البارد ليتقلص اللبن» فلا يتأدى به 
اي ام ا د » فأما إذا كان بالبعد فلا تقيد؛ هذا لأن 
اللبن ينزل 5 يتعلق» ولكن ينبغي أن يحلبها . ويتصدق باللبن» كالهدي إذا عطبت 
قبل أن يبلغ محلهء فإن عليه أن يذبحهاء ويتصدق بلحمها؛ قال البقالي في «كتابه»: وما 
أعنات كن لبنيا تصدق شكله أو نيقي وكذا الأرواث إلا أن يعلفها بقدرهاء ويجوز 
الانتفاع بجلد اللأضحية» وهدي المتعة والتطوع بأن يتخذها فرواً أواماظ + اسراف 1 
غربالاً أو قطعاً وله أن يشتري به متاع البيت كالغربال» والمنخل». والفروء 
والكساء, والخف. وكذلك له أن يشتري به ثوباً يلبسه. ولا يشتري به الخلء ...9 
وكذلك لا يشتري به اللحمء ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدق بهاء وليس له أن يبيعها 
بالدراهم لينفقه على نفسه. ولو فعل ذلك تصدق بثمنها . 

ولو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدق بثمنها ؛ ؛ ليس له ذلك؛ ليس له في اللحم إلا أن 
يطعم أو يأكل ؛ هكذا ذكر في (الأجناس». 

فصار حاصل الجواب في الجلد أنه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه» أو باعه بشيء لا 
ينتفع به إلا بعد استهلاكه. وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الأضحية: أن الجواب في 
اللحم كالجواب في الجلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه» أو باعه بشيء لا ينتفع به إلا بعد 
استهلاكه . 

وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الأضحية : أن الجواب في الجلد إندباعة يني» 
يضضج: :4 بفينه وجودء ويتأيد هذا القول بما روى ابن سماعة في «نوادره» عن محمد: أنه لو 
اشترى باللحم ثوباً » فلا بأس بليسه. وإذا امشوى قرا أو بعيرا) وأوجبه للأضحية كره له 
ركوبه واستعماله؛ وإن فصل ذلك». ونقصه يتصدق بأجره في أضاحي الزعفراني» وإذا 
اشترى بقرة» وأوجبها أضحية ) فولدت ولداً ذبحهاء وولدها معها ؟ لأن حق التضحية ثبت 
في الأيام حتى يمنع المالك عن الانتفاع به؛ كما يمنع من الانتفاع به به لو رهن أو كاتب» 
والحق متى ثبت في عين الأم سرى إلى الولدء وإذا سرى الحق إلى الولد وجب ذبح 
الولد ومن المشايخ ,من:قال: : لا يجب عليه أن يذبح الولد والأم؛ لأنه لو ذبحه ذبحه 
بطريق الاأضحية» ولا يجوز التضحية بالولد. 

قلنا: هذا هكذا إذا أراد التضحية بالولد مقصوداًء والتفصية هين بالولن تون دعا 
ويجوز أن يثبت الشيء ا وإن كان لا يثبت مقصوداً. ومن أصحابنا من قال : ما ذكر 

من الجواب في «الكتاب» نه طبع الولد مع الأم محمول على الأضحية التي وجبت 
بالإيجاب بأن كان صاحبها معسراً. فأما إذا اشتراها موسر» بولداكب لا يكيم طح الولده 
لأن الحق غير متعلق بهذا العين» فإذا ذبح الولد يوم الأضحى قبل الأم أو بعدها جازء» 
وإن لم يذبحه. وتصدق به حياً في يوم الأضحى أجزأه؛ هكذا ذكره الزعفراني 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ىف كتاب الأضحية 


ل مي يت ا ات 

وعن محمد في «المنتقى»: أنه لو تصدق به حياً في أيام الأضحى فعليه أن يتصدق 
بقيمته » ل ل 500 فإن لم يبعةع. ولم يليحه حت فضت 
أيام النحرء » فعليه أن يتصدق بالولد مع الأم أكل من الأم» وهل يأكل من الولد؟ ذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله في الأضاحي: كي هاه الرواية: كما بأفل من الأم. 

وروي عن أبي حنيفة : أنه لا يأكل» #ودكز يخ الإبسلام رححفه لاني شرح كناب 
الأضحية ذكر الزعقراني في هذه المسألة في أضاحيه؛ وقال في موضع: لا يأكل» وفي 
«الحاوي»: لا يأكل من الولد؛ بل يتصدق بهء وإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل» 
ويتصدق بولدها حياً أحب إلىّء والله أعلم. 


الفصل السابع 
في التضحية عن الغيرء وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه 


في «فتاوى أبي الليث»: وسئل أبو نصر عمن ضحى وتصدق بلحمه عن أبويه 
فيجوز. رجل ذبح أضحية غيره بغير أمره صريحاًء ففي القياس هو ضامن لهاء ولا 
يجزىء الآمر عن أضحيته . 

وفى الاستحسان لا ضمان» ويجزىء عن أضحية الأمرء ووجه ذلك: أن المالك 
لما عينها بجهة الذبح صار مستعيناً بكل أحد في التضحية بها في أيام الأضحية دلالة؛ 
لأن ذلك قد يفوته بمضي الوقت» واعتراض عارض يمنعه عن إقامتهاء والإذن دلالة 
كالإذن ضريجا أطلق المسألة في «الأصلكء وقيدها في «الأجناس» بما إذا أضجعها 
صاحب الأضحية. 

ا ل د 
نيجوز عن كل واحد فنهما أضحية» ويأخذ كل واحد منهما مسلوخة من صاحبه» فإن كان 

قد أكلا اللحم علما . . .230 كل واحد منهما صاحبه ويجزتئهماء اللع اي كا 
من كل واحد منهما [1161/ ؟] لصاحبه قيمة شاته؛ لأن كل واخد عنيما إذا لم يز 
صنع صاحبه لم يكن إضافة الذبح إليهء فيضمنه الثمن إن شاءء قال: ويتصدق كل وأحد 
بتلك القيمة إن كان قد انقضت أيام النحر؛ لأن العين يجب التصدق بالقيمة» قائماً مقام 
التصدق بالعين. 


وفي «فتاوى أهل سمرقند»: رجل اشترى خمس شياه أيام الأضنحية؛ وأراد أن 
يضحي بواحدة منها إلا أنه لم يعينهاء فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى» بغير بغير أمره بنية 
أضحية يعني أضحية صاحب الشاةء فهو ضامن؛ لأن صاحبها لم يعينها لما لم يأذن بذبح 
عينها دلالة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأضحية لاه 


فى «المنتقى»: رجل غصب أضحية غيره» وذبحها عن نفسه» وضمن القيمة 

اناهن أجزأه ما صنع» والذبح يخالف الإعتاق» فإن الغاصب إذا أعتق ثم ملكه بأداء 
الضمان لا ينفذ. 

والقرق” أن عَتد أذاء القنيان بعت للخاضت الشلك مسسدا إلى وقك الخضت 
السابق» والمستند فائت للحال من وجه» ومن ذلك الوقت من وجهء وكان الملك فيما 
بين الغصب وأداء الضمان ثابتاً من وجهء ومثل هذا الملك لا يكفى لنفاذ العين» ويكفي 
لنفاذ القرب أصله المكاتب إذا أعتق» وإذا حضر ونصب بهدي من كسبه» وعن أبي 
يوسف: أنه لا يجزتئه الذبح عن نفسه بأداء الضمان, وفاتته بالإعتاق» وهكذا روى ابن 
رستم عن محمد؛ هذا إذا ضمن الغاصب قيمتها للمالك» وإن اختار المالك أحدها 
مذبوحة» فعلى الذابح أن يعيد الذبح بلا خلاف. 

ولو كان مكان الغاصب مستودعاً» والباقى بحاله لا يجزئه عن أضحيته؛ أخذها 
التائلة متي عطق أن حهمة تنفدها و علو كان لعب اشعسق ‏ زان سيك اه اعبات 
ذكر الزعفرانى فى أضاحيه أنه يجزيه بلا خلاف» وذكر الناطقفى فى «أجناسه» فصل 
الاستحقاق» ونص أنه يجزئه في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. 00 

وفى الأضاحى للزعفرانى أيضاً: إذا غصب الرجل أضحية الغير ذبحها عن نفسه 
متعمداً لذلك» فصاحب الأضحية بالخيار؛ إن شاء ضمن الذابح قيمتهاء وإن شاء أخذها 
مذبوحة» وإياها اختار لا يجوز عن صاحبهاء وقال محمد بن مقاتل الرازي: إن ضمنه لا 
يجزئه» وإن أخذها مذبوحة يجزئه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ومحمدء قال: 
لأنه قد نواه فلا يضره ذبح غيره لهاء وعن نصير فيمن دعا قصاباً ليضحي عنه؛ فضحى 
القصاب عن نفسه؛ قال: هي للآمر. 

ابن سماعة عن محمد : أمر رجلاً أن يذبح شاة له ٠‏ فلم يذبحها المأمور؛ ادها 
الآمر : ثم ذبحهاء فالمأمور ضامن؛ ولا يرجع بما ضمن على الآمر علم بالبيع أو لم يعلم؛ أما 
إذا علم» فظاهرء وأما إذا لم يعلم؛ فلأنه ما ...210 لأنه حين أمره بالذبح؛ كانت الشاة له. 

في «واقعات الناطفي» وفي «الأجناس» ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا أمر الرجل 
غيره بذبح شاة» وقد كان الآمر باعهاء فذبحها المأمور» وهو يعلم بالبيع» فإن للمشتري 
أن يدفع الثمن ويبيع الرابح» فيضمنه قيمتهاء وليس للذابح أن يرجع على الآمر؛ قال: 
ولو كان لا يعلم بالبيع يمكن للمشتري أن يضمنه القيمة؛؟ علل فقال: لأنه لو ضمنه كان له 
أن يرجع على الآمرء فكأنه هو فعل ذلك» فينقض البيع. 

في «النوازل»: أسلم غنمه إلى راع» فذبح شاة منهاء فقال: ذبحتهاء وهي 
وقال صاحب الغنم: ذبحتهاء وهي ....5". فالقول قول الراعي؛ لأنه أنكر سبب 
الضمانء ولا يحل أكلها؛ لأنه لم يثبت المبيح» وهو الذكاة. 
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)١(‏ بياض بالأصل. 


لك كتاب الأضحية 


وفيه اهنا : اشترى أضحية » وأمر غيره بذبحهاء» فذبحهاء وقال: تركت التسمية 
عمداً ضمن الذابح قيمة الشاة؛ لأنه جعلها ميتة» فبعد ذلك ينظر إن كان أيام الذبح قائمة 
يشتري بقيمتها أخرى » ويضحي بهاء ويتصدق بلحمهاء ولا يأكل» وإن لم تكن باقية 
ذف القن ها المساكين 


الفصل الثامن 


فيما يتعلق بالشركة في الضحايا 


الشاة لا تجزىء إلا عن واحدء وإن كانت عظيمة» والبقر والبعير كل واحد منهما 
يجزىء عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه الله أتفقت جهات القربة أو اختلفت» قال 
زفر: إذا اختلفت جهات القربة لا يجوزء وإن كان أحدهم يريد اللحم؛ لم يجز عن واحد 
منهم» والتقدير بالسبع يمنع الزيادة» ولا يمنع النقصان. 

وإذا اشترى الرجل بقرة أو بعيراً يريد أن يضحي بها عن نفسهء ثم أشرك فيها ستة 
بعد ذلك» القياس: أن لا يجزئهم» ويضمن الكل لحماء وفي الاستحسان: يجزئهم؛ لأن 
البقرة قائمة مقام سبع شياهء وكذلك الدابة فصار شراؤها بنية الأضحية كشراء سبع شياه» 
ومن اشترى سبع شياه بنية الأضحية» توباع سعاً متهاء وضحى بالسابعة» وضحى 
المشترون بالست جاز عن الكل ؛ كذا ههناء فإذا صار عنه» وعن شركائه هل يلزمه الذبح 
من الأسباع التي باعها ما بقي الوقت» والتصدق بقيمتها بعد فوات الوقت لم يذكر هذا 
الفصل في «الكتاب». 

قال شيخ الإسلام امرك حر ور وماس ل ال 
الذبح بنية أسباع بقرة مثل الأولى في القيمة ؛ بشتري مم غيزة» فذح أو يشتري سكاشياه: 
ويذبح إن كانت قيمته ست أسباع البقرة 8 غنيا كان أو فقيرك وهذا لما ذكر بأن شراء البقرة 
بمنزلة شراء سبع شراء سبع شياه. 

ولو اشترى شياه بنية الأضحية» ثم باع شاة منهاء فإنه يلزمه الذبح لمثل ذلك غنياً 
كان أو فقيراً» ما بقى الوقت؛ لأن الغنى فيما زاد على شاة واحدة والفقير سواءء والفقير 
إذا اشترى سبع شياه بنية الأضحية» وباع شاة منهاء فإنه يشتري شاة مثلهاء ويذبحها ما 
دام الوقت باقياء وإن مضى الوقت؛ يتصدق بقيمتهن؛ كذا ههنا؛ قال: ولو فعل ذلك قبل 
الشراء كان أحسن ؛ لأن الاشتراك بعد الشراء خلف في الوعد [81١ب/‏ ؟] وإنه حرام . 

في «مناسك الحسن» لا يسعه إن أشركهم فيها بعد الشراء إلا أن يريد حين الشراء 
أن يشركهم فيهاء » فلا بأس بذلك» وعن أبي يوسف لا أرى بأساً فيما إذا نوى حين اشترى 
أن يشركهمء ولا أحفظ فيه رواية عن أبي حنيفة» ولو لم ينو أن يشاركهم» فقد كرهه أبو 
حنيفة ) وهو قول أبي يوسف». وإذا كان الشركاء في البدنة والبقرة ثمانية لاا يجزئهم؛ لأن 
نصيب أحدهم أقل من السبع. 


كتاب الأضحية 19 


وكذلك إذا كان الشركاء أقل من الثمانية إلا أن نصيب واحد منهم أقل من السبع 
بأن مات الرجل» وترك امرأة وابناً وبقرة فضحيا بها يوم العيدء ثم كان نصيب المرأة أقل 
السبع فلم يجزىء نصيبها يبهاء ولم يجزىء نصيب الابن أيضاً . 

وفي الأضاحي للزعفراني: اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم أربع 
دنانير» والآخر ثلاثة دنانير» والآخر دينار» واشتروا بها بقرة على أن تكون البقرة بينهم 
على قدر رأس مالهم» وضحوا بها لم يجزىء؛ لأن نصيب أحدهم أقل من السبع» وإن 
كانت بقرة أو بدنة بين اثنين» فضحيا بها؛ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضم: لا يجزئهما ؛ 
لأن لكل واحد منهما ثلاثة أسباع» ونصف سبع لا يجوز في الأضحية» فإذا لم يجز 
البعض لم يجز الثاني» وقال بعضهم : يجوز» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» والصدر الشهيد 
برهان الأئمة رحمهم اللهء وهكذا ذكر محمد الجومسي في مسائله. 

وصورة ما ذكره الفقيه الجومسي"؟: إذا اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع 
أحدهم ثلاثة دنانير» ويا واعين ديدازية ونفيقا وان ديتارية : فاشتروا بها بقرة على 
أن تكون البقرة بينهم على قدر رأس مالهم؛ وضحوا بها جازت الأضحية عنهمء 
ولأحدهم سبعان ونصف سبع» ووجه ذلك : أن نصف السبع» وإن لم يكن أضحية» فهي 
ريه فعا [الأفتجة )اثلا ضير لحماء 

قال في «الأصل»: سبعة اشتركوا في بقرة» أو بدنة ثم مات بعضهم قبل أن ينحرواء 
الاستحسان: إنه يجزئهم» وعلى هذا القياس والاستحسان أحد الشركاء إذا كان يضحي 
عن ولده الصغير» أو عن أم ولده. 

وطريق الجواز: إن ذبح البقرة من سبعة بنية القربة بمنزلة ذبح شاة؛ ؛ لأن جواز ذبح 
البقرة ة من سبعة من حيث إن البقرة أقيمت مقام سبع شياه؛ وإراقة دمها أقيمت مقام سبع 
إراقات؛ لا من حيث إن كل واحد منهم صار مضحياً بجميع البقرة ال 
تجزأ الجواز عن السبعة» لو كان بهذا الطريق لما اقتصر الجواز على السبعة. 

ألا ترى أن القصاص لما وجب على الجماعة بقتل الواحد من حيث إن كان كل 
واعلء جدل زائلا كماد لأن الإراقة لا تتجزىء وجب القصاص على أكثر من السبعة إذا 
اشتركوا ف فى القتل» وما لم تجزه البدنة عن أكثر من سبعة علم أن طريق الجواز أن البدنة 
وإراقة دم أقيفت نقام .سبع شياة» وسبع إراقات . 

ولو اشترى سبعة نفر سبع شياه كل واحد شاة» فضحى أحدهم شاته عن ولدهء أو 
عن أم ولدهء أو عن الميت لا يصير الست تطوعاً كذا ههناء وليس كما لو نوى أحدهم 
اللحمء أو صار نصيب أحدهم لما ؟ بأن كان أحد الشركاء كافراً فإنه لا يجوز عن 


«(القومسى»)» والله أعلم . 


هده١‏ كتاب الأضحية 


الكل» ولا يجعل ذلك بمنزلة سبع شياه؛ لأن البدنة أقيمت مقام سبع شياه» وسبع إراقات 
شرعاً إذا أوجدت للإراقة من الكل بنية القربة» وفيما عدا ذلك تكون العبرة للحقيقة» 
وإنما إراقة واحدة من حيث الحقيقة» فإذاً صار البعض لحماً. 

وذكر الزعفراني هذه المسألة في أضاحيه. وجعلها على وجهين؛ إما إن قال الورثة 
ا ”"' الشركاء ضحوا بها عن الميت» وعن أنفسكمء أو لم يقولوا شيئًء وفي 
الرخيين جميعا يتعود عند محمد إلا أن في الوجه الأول لا خيار للورثة» وفي الوجه 
الثاني لهم الخيار؛ إن شاؤوا أجازوا نصيبهم عن الميت» وإن شاؤوا متمدره) وينخوز 
عنهم في الوجهين» وعند أبي يوسف؛ إن كان الميت أوجب على نفسه». فقد وجب شاة 
الوركة إذااتمث [نا مي '"" ولو يوسي لا جور كناة الورقة ف إلا فجي عن 
الميت ابتداءً من غير أن يكون الميت أوجب على نفسه. 

سبعة ضحوا بقرة» وأرادوا أن يقسموا اللحم بينهم ؛ التسترعاء ونا يتحو ؟؛ لأن 
القيمة فيها معنى السبع على هذا الوجه يجوز وإن اقتسموها جزافاً إن جعلوا مع اللحم 

شيئاً من السقط نحو الرأسء والأكارع يجوزء وإن لم يجعلوا لا يجوز؛ لأن البيع على 
هذا الوجه لا يجوزء فإن ....''' مع هذاء وحللوا الفضل بعضهم لبعض لم يجز. 

فرق بين هذا وبينما إذا باع رجل درهم بدرهماً» وأحدهما أكثر وزناًء فحلل صاحبه 
له حيث يجوزء والفرق: أن تحليل الفضل عنه هبة في فضل اللحم حصلت الهبة في مشاع 
يحتمل القسمة. 

وفي الفضل الثاني: حصلت الهبة في مشاع لا يحتمل القسمة بأن الدرهم الواحد 
الصحيح لا يحتمل القسمة» وذكر في مسائل الجومسي» وإذا جعلوا اللحم والشحم سبعة 
أسهم» وقسموا بينهم جزافا جازت القسمة. 

في أضاحي الزعفراني: اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم أن يضحوا بها بينهم» ولم 
يسم لكل واحد منهم شاة بعينها فضحوا بها؛ كذلك فالقياس: أن لا يجوز. وفي 
الاستحسان: يجوز؛ فقوله اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم؛ يحتمل شراء كل شاة بينهم» 
ويحتمل شراء سبع شياه على أن يكون [1154/ 1] لكل واحد منهم شاة» ولكن لا يعينهاء 
فإن كان المراد هو الثاني» فما ذكر من الجواب باتفاق الروايات؛ لأن كل واحد منهم 
يصير مضحياً بشاة كاملة» وإن كان المراد هو الأول فما ذكر من الجواب على إحدى 
الروايتين» فإن الغنم إذا كانت بين رجلين ضحيا بها ذكر في بعض المواضع: أنه لا 
يجوز. وفى «النوازل»: شاتان بين رجلين ذبحاها عن نسكهما جازء وهكذا ذكر القدوري 
في آخر ١كتابه».‏ 

فرق بين هذا وبين عبدي رجلين أعتقاهما عن كفارتهما حيث لا يجوز؛ لأن الجبر على 
القيمة يجري في الشاة» فأمكن جمع كل واحد منهما في شاة واحدة» ولا كذلك الرقيق. 


() بياض بالأصل. 


كتاب الأضحية 2 م 


فى «النوازل»: رجل ضحى بشاتين قال محمد بن سلمة: لا تكون الأضحية إلا 
تواجلدف موقال غير امو الحتاي 'تكرن الأهحية ييماء وها أخة الصدر: الحيية قن 
«واقعاته»» وروى الحسن عن أبي حنيفة لا بأس بالأضحية بالشاة والشاتين» وقد صح أن 
لب حا ري لا و ا ا 

في «فتاوى الفضلي» : شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبهاء ونوى الأضحية 
ا يا لير الا ولو امتنع جواز 
أضحيته ههنا امتنع لهذه الجهة. 

اشترى شاتين للأضحية» فضاعت إحديهماء وضحى بالثانية» ثم وجدها في أيام 
النحر»ء أو بعد أيام النحرء فلا شيء عليه؛ سواء كانت هي أرفع من التي ضحى بها أو 
دون منهاء ولو اشترى أخرى للأضحية؛» ثم ضاعت الأولى»؛ فضحى بالثانية» ثم وجد 
الأولى» فإن كانت مثل الثانية أو دون فلا شيء عليه وإن كان أفضل تصدق بفضل ما 
بينهما في «مسائل الخوميني». 

وفيها أيضاً: إذا قال: لله عليَ أن أهدي شاة فأهدى بقرة أو جزوراً وضحى ببقرة 
أ وتجرون جاز» آنه ادق انضل هما لومهه ونبها أيضا ##رحل عي كاه سناو اسعين' 
ورجل آخر ضحى ببقرة تساوي سبعين؛ ورجل آخر تصدق بمائة درهم» فأضحية صاحب 
الشاة أعلى من أضحية صاحب البقرة؛ لأن قيمة الشاة أكبرء فالذي ضحى بقرة أعظم 
أجراً من الذي تصدق بمائة درهم. 

وفيها أيضاً: | تجرى 10 للا ضعة فى آباء البكرا ومو قير فصن بها : ثم أيسر 
في أيام النحر؛ قال الشيخ الفقيه أبو محمد الجوميني: عليه أن يعيد» وغيره من 0 
قالوا: لا يعيد وبه نأخذ. 

وفيه أيضاً: أوصى بأن يضحى عنه» ولم يسم شيئاً» فهو جائزء ويقع ذلك على 
الشاة لأنها هي الأدنى؛ ولأنها هي المتعارف» وإذا أوصى بأن يشترى بجميع ماله 
ويضحى بها عنه فمات» ولم يجز الورثة» فالوصية جائزة في قولهم جميعاً» ويشتري 
بالئلث شاة؛ ويضحى بها عنهء فلو أوصى بأن يشتري بقرة بعشرين درهماً ويضحى بها 
عله ثم مات وثلث ماله أقل من عشرين» فإنه يضحى عنه على مذهبهما بما أوصى به 
وإذا أوصى بأن يشتري له شاة بهذه العشرين درهماً ويضحي عنهء ثم مات فضاع من 
التراس زاوجل لم تح مهما وصحٌ عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

إذا"وكل إسانا ,أن يقتري لمقناة رابعاجى سانا بان يكفرى لعاة واتنتا جر 
إنساناً بأن يقودها بدرهم لم يلزم الآمر من اكتراء شيء. 


06 كتاب الأضحية 


وكله بأن يشتري له شاة للأضحية» فاعلم بأن الشاة اسم جنس فيتناول الضأن 
والمعز جميعا. 

وإن وكله إثنيان يشعري لداقاناً فاشتعرى معزك: أو كان على العكس لا بلزم 
الآمر؛ لأن كل واحد منهما اسم نوع . 

فالضأن نوع يشمل على الذكر والأنثى» فالذكر منه يسمى كبشا والأنثى منه تسمى 
بعبجة . 

والمعز نوع آخر يشتمل على الذكر والأنثى» فالذكر منه يسمى تيساًء والأنثى منه 
تسمى عنزاً» وأحد النوعين لا يدخل تحت اسم النوع الآخر. 

اشترى شاة وضحى بهاء ثم وجد بها عيباً ينقصهاء ولكن لا يخرجها عن حد 
الضحاياء فله أن يرجع بنقصان العيب على البائع» وإذا رجع ليس عليه أن يتصدق به؛ 
لأن بالشاة المعيوبة جازت الأضحية» فليس عليه رد ذلك. فإن قال البائع: أنا آخذها 
مذبوحة» فله ذلك» فإذا أخذها ونقد الثمن» فعلى المشتري أن يتصدق بما استرد من 
البائع لا حصة نقصان العيب» وإن توى الثمن على البائع فلا شيء عليه» وإن توى البعض 
ووصل البعض يتصدق منه بما كان من حصة الشاة» ولا يتصدق بقدر حصة نقصان 
العيب؛ حتى لو كان الثمن عشرة» ونقصان العيب درهم؛ يتصدق بتسعة أعشار ما وصل 
إليه من الثمن. 

إذا ضحى بشاة» ثم غصبها رجل من المضحيء فعلى الغاصب قيمتها مذبوحة» 
وعلى المضحي أن يتصدق بما يصل إليه من القيمة» وإن تويت القيمة على الغاصب» فلا 
هقان ب 177 مو :القية كلها أو مضه * وخوقس أن تفز بسنل انلا عرق عله 
قوءة الأناقن الأعداء كان .له أن يبت الأصل للعاميب:: وإذا أخن القيمة لا يجوز له أن 
نيما لقكرم أذ سندمةا قتضن القمة ارح التصدق ننه وان كان بدن والناصيب على اقل 
من قيمتها ليس عليه أن يتصدق إلا بالقدر الذي يصل إليهء وإن صالحه على شيء مأكول» 
أو على شيء من متاع البيت يحتمل أن لا يجب عليه التصدق بذلك؛ بل يأكل المأكول» 
وينتفع بما كان من متاع البيت. 

اشترى المعسر شاة» وأوجبها أضحيته؛ فماتت في أيام النحر وأخرج منها جنين 
حي فالقياس أن يكون الجنين له يعمل به ما يريد» وفي الاستحسان يتصدق. 

وإذا وهب لرجل منه وضحى الموهوب له بهاء ثم رجع الواهب فيها ففي ظاهر 
الرواية من أصحابنا صح رجوعه» وروي عن أبي يوسف: أنه لا يصح» وإذا صح الرجوع 
[7"ب/ ؟] في ظاهر الرواية جازت الأضحية عن الموهوب له؛ لأن الرجوع من الواهب 
فيها بمنزلة هبة الموهوب له الشاة المذبوحة من الواهب. وليس على الواهب أن يتصدق 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأضحية ١‏ 


في «مجموع النوازل»: أربعة نفر اشترى كل واحد منهم شاة لونها وهيئتها واحد» 
فحبسوها في بيت» فلما فتحوا وجدوا واحدة منها ماتت» ولا يدرى لمن هي» فإنه تباع 
هذه الأغنام جملة» ويشترى بثمنهما أربع شياه كل واحد منهم أمر صاحبه بذبح كل واحد 
منهم صاحبه أيضاً حتى يجوز عن الأضحية. والله أعلم بالصواب”" . 

تم النصف الأول من كتاب المحيط البرهاني على مذهب أبي حنيفة» ويتلوه المجلد 
الثاني كتاب الوقف. قوبل على نسخة أخرى فوجد المتلو كتاب الوقف صحيحا. 
[حح"ا/ ؟]. 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها تخليط واضح. 


كتاب الوقف 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا : 

١‏ في الألفاظ التي تجري في الوقف, وما يتم به الوقف وما لا يتم. 

 "‏ فيما يتعلق بجواز الوقف. وصحته. وشرائط صحته. 

'"' - في بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز وهو أنواع: منها في تعليق بالشروط. 
ومنها في أوقاف المنقول. ومنها فيما يدخل في الوقف من غير ذكر؛ ومنها في 
الأوقاف المضافة؛ ومنها وقف المحجور. 

4 - فيما يتعلق بالشروط في الوقف وهو أنواع. 

ه ‏ في الإقرار بالوقف. 

١‏ في الولاية في الوقف. 

- في تصرف القيم في الأوقاف وهو نوعان: أحدهما فيما يرجع إلى عمارة الوقف». 
والآخر فيما يرجع إلى العقود. 

4- في الوقف على نفسه وما يتصل به. 

4 - في الوقف على ولده وولد ولده وبنته ونسله» وما يتصل بذلك. 

٠‏ - في الوقف على فقراء قرابته. 

١‏ في الرجل يقف أرضه على قرابته فيجيء رجل فيدعي أنه من قرابته» وفيه الوقف 
على أقرب الناس منه أو إليه. 

- في الوقف على أهل البيت والآل؛ والجنس والعصب والجيران» وأشباه ذلك. 

1 في الرجل يقف على الفقراء فيحتاج أحد من ولده أو يحتاج هو بنفسه. 

5 - في الوتف على الموالي والمدبرات وأمهات الأولاد والمماليك. 

6 في وقف المريض . 

75 في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم الغلة. 


م 


في الرجل نقف على قوم فلا يقبلون أو يقبل بعضهم دون بعض» أو يكون بعضهم 
حيا وبعضهم ميتا. 

8 2 في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة؛ وفي الرجل يقف على 
جماعة موصوفين بصفة فتزول تلك الصفة عن كلهم أو عن بعضهم. 

6 في المسائل التي تتعلق بالصك وما فيه. 

٠‏ - في المسائل المتعلقة بالدعاوى والخصومات والشهادات في باب الوقف وهو أنواع 
منهاء في المسائل العائدة إلى الشهادة في الوقف. 

-١‏ في المساجدء وهو أنواع. 

7 - في المسائل العائدة إلى الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق 
والسقايات. 

 ”‏ في المسائل العائدة إلى الأشجار التي في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك. 

4 - في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر. 

- في وقاف الكفار. 

5 - في المتفرقات. 


الفصل الأول: 


في الألفاظ التي تجري في الوقف 
وما يتم به الوقف وما لا يتم 


إذا قال: أرضي هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي» أو قال: أرضي 
هذه صدقة مؤبدة في حال حياتي وبعد وفاتي» أو قال: أرضي هذه صدقة محبوسة مؤيدة 
أو حبسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي» فور رقنا جائزاً لازماً على الفقراء عند الكل» 
ولو الع برقل حال عباتي :وبعنا وثاني: فالمسألة على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبه على 
ما يأتي بعد هذا إن شاء الله . ولو قال: أرضي هذه صدقة محبوسة» أو قال: حبسته ولم 
يقل: مؤبدة فإنه يصير وقفاً. في قول عامة من يجيز الوقف. وقال الخصاف وأهل البصيرة 
بأنه : لذ تميير وققاء ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على المسافينة يصير رقنا 
بالإجماع. وذهبوا في ذلك إلى أن جواز الوقف معلق بالتأبيد لما نبين بعد هذا إن شاء 
اللموكوما يكون طلقا بالنايد لأ يكون إلا بذكر التأبيد نصأ وإنما عاز باكر الحساكين ولم 
ينص على التأبيد؛ لأن ذكر المساكين ذكر التأبيد؛ لأنهم لا يقطعون أبداً وجه قول العائد 
أن التأبيد كما يثبت بذكر الصدقة؛ لأن الصدقة تثبت مؤبدة؛ لأنها لا يحتمل القسم» ولو 
قال: أرقن هله مر دده اوكا داري هذه موقوفة أو قال: أرضي هذه؛ أو قال: 
داري هذهء فعلى قول أبي يوسف يكون وقفاً» وقال محمد وهلال لا يكون وقفاًء وكذلك 
على قول الخصاف وأهل البصرة لا يكون وقفاً؛ لأنه لما لم يصير وقفاً في المسألة 
الأولى عندهم وقد جمع بين الصدقة والموقوفة؛ فلأن لا يصير وقفاً هنا كان أولى . 

وجه قول محمد أن قوله: وقفت أرضي» يحتمل وقفتها على الفقراء فيكون وقفاً 
ناما ويحعطل وتفبها على الأعنياء قلا يكون وقفاً بالشلف وأبو يوسف يقول: العرف 
الظاهر فيما بين الناس إنهم يريدون بهذا الوقف على الفقراء وكان مشايخ بلخ يفتون بقول 
أض يوسف. قال الصدر الشهيد في «واقعاته) : ونحن نمتى به أيشيا وكذلك إذا قال: 
أرضي هذه حرمتها أو حبستها أو قال: هي محرمة أو قال: محبوسة أو قال: حبسته فهو 
على الخلاف أيضاًء وكذلك إذا قال: أرضي هذه موقوفة محرمة حبس» أو قال: موقوفة 
حبس محرمة لا تباع ولا توهب ولا تورث فهو على الخلاف أيضاً . 

وكذلك لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أو قال : أرضي هذه وقف أو قال: صدقة 
محبوسة فهي بلا خلاف هذا إذا لم يعين إنساناً» فأما إذا عين بأن قال: وقفت أرضي 
هذه على فلان أو قال: داري هذه موقوفة على فلان أو قال: : على ولدي أو قال: على 
قرابتي وهم يحصون - لا يجوز. 

4 


ل كتاب الوقف 


فرق أبو يوسف بين هذا وبينما إذا لم يعين إنساناً . ولتم اه إزالى سين اننا 
جع هد ونه علق الققز اهنا إذا عين إنساناً وذكر لفظ الوقف مفرداً» أما إذا ذكر صفة 
لفظ الصدقة بأن قال: أرضي هذه صدقة على ولدي» قفا . والغلة لفلان ما دام 
عا وإذا مات هو يصرف الغلة إلى الفقراء؛ لأنه لما نص على الصدقة والصدقة لا تكون 
إلا على الفقراء كان هذا وقفاً على الفقراء. وكان ذكر فلان لتخصيصه بالغلة فى الباب 
الأول من الوقف «الواقعات»» وعن أبي يوسف أنه إذا عين إنساناً وقال: وقفت أرضي»ء 
هي وقف لك. حبستها لك فهو تمليك منه يتم بالتسليم إليه؛ وفي شروط محمد بن مقاتل 
رحمه الله قال أبو يوسف: جاز الوقف على رجل بعينه وإذا مات الموقوف عليه يرجع إلى 
ورثة الوقف. وفى «البرامكة»: عن أبي يوسف يجوز الوقف على رجل بعينه» وإذا مات 
المؤقوف عليه يرجع إلى المساكين» فصار في رجوع الوقف إلى ورثة الموقوف عليه 
روايتان عنه. وكل ذلك يدل على جواز الوقف على رجل بعينه [7أ/ "7] وفي الوقف 
الخصاف إذا قال: جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد 
أولادهم» فإذا سمى من ذلك فهو وقف مؤبد إلى يوم القيامة» قال: ثمة أيضاً وقال أبو 
يوسف: إذا قال: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على فلان وولده وولد 
ولذه فهو جائزء لقوله: أبداً 


وفي «المنتقى» قال أبو يوسف: إذا جعل أيضاً له صدقة موقوفة على ولده جاز ما 
داموا أحياء» فإذا انقرضوا رجعت إلى صاحبها إن كان حياء وإلى ورثته إن كان ميتا . 
قال: وليس هذا نظير قوله: أرضى صدقة موقوفة ينفق من عليها على فلان لأنه إذا قال: 
كاد دف الى لل ف برها رعها ادحام وإذا قال: هي صدقة موقوفة ولم يقل 
على فلانء فإنما أوجبها للفقراء» فإذا استثنى أن ينفق من عليهاء فإنما استثنى من صدقة 
أمضيت فما ذكر فيٍ «الواقعات» وفي وقف «هلال"'' إذا قال: أرضي هذه موقوفة لله 
تعالى أبداًء كان وقفاً صحيحاً على المساكين؛ لأن معنى قوله: أرضي صدقة أبداً؛ لأن 
الوقف لله تعالى لا يكون إلا فى وقف الأصل ليتصدق بالغلة» وكذلك إذا قال: موقوفة 
لله من غير ذكر الأيد+ وكذلاك إذا قال: مؤقوفة لرححمة الله أو قال لطلب كواب الله إذا 
قال : أرضي هذه صدقة» أو قال: : جعلت أرضي هذه صدقة كان هذا نذراً بالتصدق فينبغي 
أن فصن ريا اهيا مكف 1 1ن : ذكر هلال في وقفه عن أبي حنيفة إذ قال: 
جعلت أرضي هذه للفقراء إن كان هذا في تعارفهم وقفاًء وإن لم يكن في تعارفهم وقفاً. 
يسأل عنه ماذا أراد بقوله جعلتها للفقراء» إن قال: أردت أن تكون وقفاً على الفقراءء 
تكون وقفاً على الفقراء؛ لأنه نوى ما يحتمل لفظهء وإن أراد به الصدقة» أو لم يكن له نية 


)١(‏ وقفاهلال: لعله كتاب : المنتج منتخب وقفي هلال والخصاف» لمحمود بن أحمد القونوي المعروف بابن 
السراج المتوفى سنة ٠ااه‏ (انظر كشف الظنون ؟/ هما ). 


كتاب الوقف أحلل 


فهو نذر بالصدقة.» أمّا إذا نوى الصدقة, فلأنه نوى ما يحتمله لفظهء وأما إذا لم ينوء فلآن 
هذا فكان له بيانه أولى عند الاحتمال» ومتى صارت نذراً كان عليه أن يتصدق بقيمتها كما 
لو نص عليه. 

وإذا قال: أرضي هذه السبيل ولم يزد على هذاء فيه تفصيل: فإن كان هذا الرجل 
من قوم هذا اللفظ في متعارفهم: وقفء. وإن لم يكن من قوم تعارفهم أن هذا وقفء 
يسأل عنه إن أراد به الوتف فوقف وإن أراد به الصدقة فهو صدقة فيتصدق بعينها أو 
بمنهاء وذكرنا في المسألة المتقدمة وهو ما إذا قال: جعلت أرضي هذه للفقراء ولم ينو 
شيئاً أنه ا ولا فرق بينهما؛ لأنه إذا عان تدرا فإذا مات يصير ميراثاً عند هذه 
الجملة في الباب الأول من «الواقعات». وفي هذا الموضع أيضاً إذا قال: ضيعتي هذه 
للسبيل» فلم يزد على هذا لم يصر وقفاً. إلا إذا كان القائل في ناحية يفهم أهل تلك 
الناحية بها الوقف المؤبد بشرائطه؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتفاهم فيصير كالتصريح 
بالوقف وفي هذا الموضع أيضاً إذا قال: اث شتررا من غلة داري هذه كل كتير يعثيرة وراهم 
خرا وفرقوا على المساكين صارت الدار وتفاً ؛ لأن هذا لفظ يودي معنى الوقف. فصار 
كما قال: وقفت داري هذه بعد موتي على المساكين. 

وفيه أيضاً رجل قال في مرضه: جعلت ترك كرمي وقفاًء وكان فيه تمراً ولم يكن 
صار الكرم وقفاً وهذا؛ لأن الترك لا يصير وقفاً إلا بوقف الكرم فقال قوله وقفت ترك 
كرمي منزلة قوله وقفت كرمي بما فيه من الترك» وكذلك لو قال: جعلت غلة كرمي وقفاً 
وفي «وقف هلال» إذا قال: أوصى بأن يوقف بثلث أرضه بعد وفاته لله تعالى أبداء كان 
وصية بالوقف على الققراء؛ لأن الوقف لله تعالى يكون وقفاً على المساكين فالأمر 
بالوقف لله يكون أمراً بالوقف على المساكين وفيه أيضاً إذا قال: أرضي هذه موقوفة على 
وجوه البر أو على وجوه الخير فهو وقف صحيح على المساكين لأن البر عبارة عن 
الصدقة قال الله تعالى: ##أن تَبَرُوهْدْ * [الممتحنة: 8] والخير والبر بمعنى واحد» فصار على 
تقدير كلامه أرضي هذه صدقة موقوفة. 


الفصل الثانى: 


فيما يتعلق بجواز الوقف وصححته وشرائط صحته 


ذكر في «ظاهر الرواية» أن شرط جواز الوقف عند أبي حنيفة الإضافة إلى ما بعد 
الموت» أو الوصية حتى أو يضيف إلى ما بعد الموت» ولم يوصى به لم يصح. وقال أبو 
بولا وميا دا ست رار ل لحري ممع ان روه رلا مزاريك نه مي ا . وحاصل 
الخلاف را جع إلى أن تقدير الوقف مادي قال أبو حنيفة: تقديره حبست العين على 
ملكي » وتعجدقت به على الساكين» فلا بيج إذا كانت المرة يعدومة إل بطريق الوصية» 
وعلى قولهما: تقدير الوقف أزلت العين عن ملكي إلى الله تعالى» وجعلته محبوساً في 
ملكه ومنفعته للعباد» وهذا صحيح» وإن لم يكن موصيء كما في المسجد قال شمس 


١٠١‏ كتاب الوقف 


الأثمة السرعى * الإضافة إلى ما بعد الموت أن الوصية عشد أبئ ختيفة ليست بغرط 
للجواز» فإن الوقف جائز عنده بدون ذلكء لكنه غير لازمء وإنما يصير لازماً بالإضافة 
إلى ما بعد الموتء أو بالوصية به وهذا؛ لأن أبا حنيفة يجعل الواقف حابساً العين على 
ملكهء صارفاً المنفعة إلى الجهة التي سماهاء فيكون بمنزلة العارية» والعارية جائزة غير 
لازمة» ومعنى الجواز جواز صرف الغلة إلى تلك الجهة»ء وتفسير الوصية به أن يقول: 
جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة وأوصيت به بعد موتي» فإذا قال ذلك يكون 
لازنا معن لا ينك بيعة قبل العوت :ولا يورت عع وذكر محمد رحمه في «السير 
الكبير» إذا أضافه إلى ما بعد الموت يصح عند أبي حنيفة بطريق الوصية لغلة داره لإنسان 
أو غلة أرضه أو يوصي ذلك للفقراء» وهو كالوصية بالعين وذكر الطحاوي أن الوقف 
المداشر: فى مرض: الموكة عبد أبي تحليفة #المضاف إلى ما بعد العوشء: حتى أن الوفتك 
المباشر في مرض الموت يقع لازماً جائزاً على ما ذكره الطحاوي قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: الصحيح أن المباشر في مرض الموت عنده كالمباشر في الصحة» 
حتى لا يجوز في ظاهر الرواية من غير الوصية والإضافة إلى ما بعد الموت» وحتى لا 
يلزم على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه. 

وذكر شيخ الإسلام أن الوقف المباشر في مرض الموت إذا لم يكن مضافاً إلى ما 
بعد الموت عن أبي حنيفة روايتان وجه الرواية التي قال فيها: لا يجوز أنه لم يوجد 
الإضافة إلى ما بعد الموت حقيقة فلا يجوز كالوقوف في حالة الصحة ولم يضف إلى ما 
بعد الموت وجه الرواية الأخرى أن تصرفات المريض كالمضافة إلى ما بعد الموتء ألا 
ترق أنه "يعسن تبرغاته عن الغلق موعدت الاضافة إلى ما بعد الموت اقثارا .قال رحمة 
الله : التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف حتى أن على قوله لو لم يسلم الوقف إلى 
المتولي لا يزول عن ملكه وله أن يرجع في ذلكء وإذا مات يورث عنهء وقال أبو 
يوسف: التسليم إلى المتولي ليس شرط ويكتفي فيه بالإشهاد. 

وجه قول أبي يوسف: أن الوقف تبرع شرع لإبطال ملك الواقف عن العين [١ب/‏ 
*] لا للتمليك؛ فيصح من غير قبض قياسأ على الاختلاف» بيانه: أن التمليك من الله 
تعالى» لا يتحقق من جهتنا فقصروا؛ لأن ما فى أيدينا ملك الله تعالى على الحقيقة ولنا 
يه طلاك التعيرف جاعلا إنا إيلالدملك: التصر» لا التسلبك وى النذء ري ا د 
را ا ا لأن ما ب؛ يثبت لله تعالى في الصدقة. 

يثبت في ضمن التمليك من الفقير؛ لأن تملك م##امتصورة فنا يفيك لله كغال وثق 
هع وح اسان ترجو ام د ١‏ لد 

ضمن الشيء يكون حكمه حكم ذلك الشيء» فأما في الوقف ما يثبت لله تعالى من 
مقصوداًء إلا في ضمن التمليك من العباد ل 
والتبليك هن الله تعالى مقصودا من الحيل للا يتيحقق:. 


وجه قول محمد قوله عليه: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة محوزة من غير فصل» 


كتاب الوقف ميل 


والمعني فيه أن الوقف إزالة الملك بطريق التبرع» فيما يكون بالتسليم كما في الصدقة: 
وهذا لأنه لو تم قبل التسليم فيؤدي إلى أن يصير تبرعه سبباً للزوم ما لم يتبرع به» وكذلك 
التأبيد شرط عند محمد حتى لو وقف على جهة يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده لم 
يجعل آخره للفقراء» لا يصح الوقف عند محمد وعلى قول أبي يوسف التأبيد ليس 
بشرطء حتى أن في هذه المسألة يجوز الوقف عنده. وإذا ماتوا وانقرضوا يعود إلى ملكه 
إن كان حياً وإلى ملك ورثته إن كان ميتاًء والخلاف على هذا الوجه مذكور في شرح 
الطحاوي وفي شرح شمس الأئمة السرخسي رحمهما الله وقد ذكر محمد رحمه في آخر 
كتاب الوقف: أن الوقف المؤقت باطل» ولم يذكر فيه خلافاً فبحتمل ذلك على أنه قول 
محمد»ء وإن كان على الوفاق فهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. فقد روى الحسن بن 
مالك عن أبي يوسف: أن الوقف المؤقت باطل» وبعض مشايخنا قالوا: لا خلاف أن 
التأبيد شرط صحة الوقف» وإنما الخلاف في تلك المسألة في شيء آخرء أن عند أبي 
يوسف: أن التأبيد يغبت بنفس الوقف من غير اقتران شيء آخر به وعند محمد لا يثبت 
التأييد بنفس الوقف ما لم يجعل آخره للمساكين أو الفقراء» ولما كان من مذهب أبي 
يوسف أن التأبيد يثبت بنفس الوقفء فإذا مات أولاده وانقرض رحمه تصرف الغلة إلى 
الفقراء . 

وهذا القائل يقول ما ذكر في اشرح الطحاوي» وفي «شرح شمس الأئمة 
السرخسي»: أنه إذا مات أولاده يعود إلى ملكه خطأ وفي االمنتقى» بشر عن أبي يوسف: 
إذا وقف أرض على ذي الحاجة من ولده وولد ولده ما تناسلوا أبداً فذلك جائزء ولوقفها 
على فقراء ولده ولم يجعلها لفقراء النسل منهم لم يجز قال: ليس يجوز من الوقف إلا 
الوقف المؤيد» فإذا كان لقوم امن 0 بكرن الردي ابي لأنهم فقراءء وأهل بيته 
ونسلهم ما تناسلوا فهو جائ قو رن اي أنه لفقراء المسلمين فإنه يرد 
على قراغ الكسلتيي تال مق قرل أن أصلياعيدقة علو دري العاعة وقة أخرنا أولهماء 
وكان الوقف فى ذلك على الأبد قال: وليس هذا كالوقف على ولده لا يذكر النسل؛ لأن 
الوقت على الولك لس بوققب هن الأند.وإذا ذكر التسل: فهو رقت أبدا كال 4 وكذلك لو 
وقفه على نفس واحدة ونسلهاء فالواحدة والجماعة سواءء وعن الحسن عن أبى يوسف: 
إذا وق هلان اولاله وتسنف لو علق رالا تكو ولك اولاق ادن بو جرفي لحري 
سواء في ما ذكرناء وهو أنه إذا أمكن أن ينقرضوا لم يجز الوقف»ء وإذا وقف نصف أرض - 
على الفقراء فعلى قول أبي يوسف: يجوزء وعلى قول محمد: لا يجوز. 

واعلم أن الشيوع فيما يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقفء. بلا خلاف» ألا ترى 
أنه لو وقف نصف الحمام يجوزء وإن كان كان مشاعا؛ لأنه لا يحتمل القسمة فصار كمية 
ل 


يخامك يسو 0 وهذه المسالة في الحاصل بناءء على أن 


حل كتاب الوقف 


القسمة فيما تحتمل القسمة من تمام القبض» وأصل القبض عند أبي يوسف فيما يحتمل 
العم لسن كترظ: فكلا كيام لأنيكوة شوطا + وعتد ححيد أصل القيض فيما يحدين 
القسمة شرط فكذا ما يتم به القبض» ولو وقف جميع أرضه أو داره ثم استحق نصفه أو 
ربغة آنا أشبية كاتا ٠‏ بطل الوقف فيما بقى عند محمد؛ لأن بالاستحقاق تبين أن ما 
أوقفه الواقف كان مشاعاًء ووقف المشاع فيما يحتمل القسمة عنده باطل» » وهذا بخللاف 
ما لو استحق شيء منه بعينه»ء حيث لا يبطل الوقف في الباقي ؛ لأن هناك لا يثبت يثبت الشيوع 
في الباقي ؛ لآؤ :الى هنيد نا يفن : نبي مله مالو رش دار واس ا 
ومشايخ بلخ أخذوا بقول محمد. 0 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» تفريعاً على قول أبي يوسف فقال: إذا كان أرض بين 
شر يكب ن وقف أحدهما نصيبه مشاعاً ثم اقتسما فوقع نصيب الواقف في موضع لأخر لا 
يجب عليه أن يقت ثاتنا ؛ لأن بالقسمة يتعين الموقوف» وإن أراد الإخبار عن الخلاف 
تلضقة كانيا وإن كان الأرض كلها له فوقف بعضها ثم أرادا القسمة. 


فالوجه في ذلك: أن يتبع ماايقي كم يققيسفان؛ لأن القسمة إنما تجري بين اثنين» 
وإن كان لم يتبع ورفع إلى القاضي ليأمر إنساناً معه جاز؛ لأن هنا القسمة جرت بين 
اثنين» وإذا قضى القاضي بجواز وقف المشاع ينفذ قضاؤه ويصير متفقاً عليه كما في 
سائر المختلفات فإن طلب بعضهم القسمة قال أبو حنيفة : لا يقسم» ويتهاونونء وقال أبو 
يوسف ومحمد: يقسم وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفا على الأرباب فارادوا القسمة لا 
يقسم في «واقعات الناطفي» وفي «فتاوى أبي الليث» أيضاً. وصورة ما ذكر في «فتاوي 
أبي الليث»: رجل وقف ضيعة له على بنيه وأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة» 
قال: قسمة الوقف لا تجوز من أحد وليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على الوقف عقد 
مزارعة؛ وإنما ذلك إلى القيم. وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على 
الفقراء ودفعاها إلى والٍ يقوم بها كان ذلك جائز؛ لأن مثله في الصدقة النافذة يجوز ففي 
الموقوفة أولى» وإن تصدق كل واحد منهما بنصفها مشاعاً على حدة صدقة موقوفة» 
وسلم كل واحد منهما نصفها إلى والٍ على حدة» لم يجز. اوإن تصدق كل واحد منهما 
بنصفه على حدة صدقة موقوفة وجعل الوالي على ذلك رجلاً واحداًء وسلما [لله يا 
جاز ولو تصدق الواحد بجميع الدار على واحد وسلم النصف مشاعاً ثم سلم الباقي جاز. 

وإنما جاء الفرق لأن العبرة في صحة الهبة وفسادها [“أ/ ”] في الشائع ليمكن 
الشيوع وعدمه في القبض وقت ثبوت الحكم لا في العقد كما في الصدقة المنفذة وفي 
العدالة 0 كي ل بيمك ناقور لي ترف وك تترث الحا ون اليك إبذا يليت 
عفن جيم المعترة عليه وما يقبض بعض المعقود عليه؛ لأن العقد على الكل كان 
واحداًء فكان تمكين الشيوع في القبض» ولم يكن الحال حال ثبوت الحكم ليمكن 
الثبوت حالة العقد ليس ذلك بمانع» وفي المسألة المتقدمة يمكن الشيوع في القبض وقت 
ثبوت الحكم؛ لأن نصيب كل واحد منهما جميع المعقود عليه لأنه يفرق العقد منهما. 
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وإذا كانت الأرض بين رجلين تصدقا بها على الفقراء صدقة واحدة» وجعل كل 
واحد منهما والياً فهذا على رجلين إن جعل كل واحد منهما والياً ليقبض نصيبه ونصيب 
صاحبه بأن قال كل واحد منهما لواليه : وليتك تقبض هذه الأرض» وإن جعل كل واحد 
منهما والياً ليقبض نصيبه لا غيرء لا يجوز؛ لأن في الوجه الأول لم يتمكن الشيوع في 
القبض حال ثبوت الحكم. 

ذكر الخصاف في «وقفه) تفريعاً على قول أبي يوسف فقال: أرض بين رجلين وقف 
أحدهما حصته منها وهو النصفء فله أن يقاسم شريكه فيقرر حصة الوقف؛ لأن ولاية 
الوقف إليه فإن كان الواقف قد مات فلوصيه أن يقاسم الشريك ويقرر حصة الوقف؛ لأن 
ولاية الوقف قد مات ولوصيه أن يقاسم الشريك وتقرر حصته الوقف. 

وإ رجلن كالحاريه ارضي: قوقات كل واسد منهما بخطته عا قرم مملومين فو 
جائز» وإن كانا وقفاها جميعاً على وجوه سمياها ' ثم أرادا قسمتها فلهما ذلك» ويقرر كل 
واحد منهما ما وقف ويكون في يده يَتولّاها . 

ولو أنَّ رجلاً وقف جميع أرضه ثم استحق نصفها شائعاً. وقضى القاضي للمستحق 
بالنصف وبقي النصف الباقي وقفاً على حاله عند أبي يوسف, كان للواقف أن يقاسم 
المستحق فيقرر حصة الوقف. 

ولو وقف من داره أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبي يوسف؛ لأنه يجوز ذلك في 

ففي الوقف أولى» ثم يذرع الأرض والدار فإن كانت ألف ذراع أو أقل كان كلها 
وقفأء وإن كانت ألفي ذراع كان الوقف منها النصف» وإن كانت ألف وخمسمائة» كان 
الوقف منها الثلثان» وإن كان فى بعضها نخيل وبعضها لا نخيل فيهاء يكون للوقف من 
حصة النخيل . : 

رجلان بينهما أرض ودور» وقف أحدهما نصيبه من الأرضين والدور» ثم أراد 
الواقف أن يقاسم شريكه فله ذلك ويقسم كل أرض وكل دار على حدة» وقال أبو 
يوسف: إن كان الأصلح للوقف أن يجمع ذلك جمع إذا كانت الأرض من أراضي قرية 
واحدة» اا ام من الشريك أفضل ما يصير إليه في القسمة لأنه 
بيع ) وإن أعطى الواقف شريكه درا هم أفضل ما صار في يدهء جاز ذلك ويكون حصته ما 
ال 0 

في «فتاوى الفضلي» امرأة وقفت منزلاً في مرضها على بناتهاء ثم بعدهن على أولاد 

مع ا ولادهن أبذا ما تتا ميلو فإذا القر قير ا “ففرا 5 وخلفت من 
الورثة ابنتين وأختاً : والأخت لا ترضى بما صنعت» ولا مال لها سوى المنزل» جاز 
الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين بين الورثة على قدر سهامهم» ويوقف الثلث فما 
خرج من عليه قسم بين الورئة كلهم على قدر سهامهم يوقف الثلث ما عاشت الابنتان» 
فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولادها وأولاد أولادها كما شرطت الواقفة لا حق للورثة فى 
ذلك لان هذا الوقن وصية بالقلة للأبفين واولاذفيا ها تتامدلوا كذ لم تحر لافيت 
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بطلت الوصية للابنتين» وجازت لأولادهما؛ لأن بطلان هذه الوصية من حيث إنها 
للوارث» إلا أن الوصية لأولادهما بعد موتهما. قال صدر الشهيد فى «واقعاته»: هذا 
الفريع يتأتى على قوك أب يوسف أت نوق الداع جاتر آنا لايعاي على فقول قصمدة 
وعندي أن هذا التفريع على قول الكل لأن حق الورثة إنما يثبت بعد الموت فإبطالهم في 
قدر الذي أبطلوا يقتصر على هذه الحالة» ولا يتبين أن ابتدأ الوقف في الجزء الشائع بل 
يكون هذا شرعا طاريا وسياتي بيان ذلك في كتاب الهبة إن شاء الله. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل وقف داراً له في مرضه علول ثلاث بنات له 
وليس له وارث غيرهن قال: الثلث من الدار وقف والثلثان مطلق أن يصنعن بهما ما شئن 
قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا لم يجزن الوقفء فأما إذا أجزن صار الكل وقفأ عليهن قال 
الصدر الشهيد في «واقعاته»: هذا التفريع إنما يتأتى علي قول أبي يوسف بناء على أن 
وقف المشاع عنده صحيح وعندي أن هذا التفريع على الكل على ما بينا. 


الفصل الثالث: 


في بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز 


قال هلال في «وقفه»: وقف أرض الجورء وتفسير أرض الجور: الأرض التي 
جرف لبت الال بآن لا يقدرساحيها على زراعتهاً الل الأماء"" ليكوق نا نعينا حرا 
للخراج» وإذا عرفت تفسير الجور فنقول: إن كان الإمام وقف هذه الأرض لا يجوز؛ لأنه 
لا يملكها وإن وقفها صاحب الجور وهو المالك يجوز؛ لأن الجور لا يوجب زوال 
الملك» ألا ترى أنه متى قدر صاحبها على زراعتها وطلب من الإمام أن يردها عليه ردها 
عليه؟ 


ذكر شيخ الإسلام في شرح «كتاب الوقف»: إن الوقف علي أقرباء الرسول كَل 
جائز. وإن كانت الصدقة لا تحل لهم وفي «المنتقى» عن أبي يوسف إنه يجوز صرف 
صدقات الوقف إلى الهاشمي إذا سمي في الوقف». وهو دليل جواز الوقف وفي «الجامع 
الأصغر؛ أن الوقف على أهل رسول الله عليه السلام لا يجوز كالصدّقة قال ثمة: وفي 
الصدقةء الفريضة والتطوع سواءء وفي (شرح القدوري» أن الصدقة الواجبة كالزكاة 
والعشور والنذور والكفارات لا يجوزء فأما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأس 
فصار في الوقف روايتان» وفي صدقة التطوع روايتان أيضاً. 

ولو قال: ما لي لأهل بيت النبي عليه السلام وهم يحصون» يجوز ويصرف إلى 
أولاد فاطمة رضي الله عنها . 

في «فتاوى أبي الليث»: إذا وقف داره على فقراء مكة» أو على فقراء قرية» إن كان 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» ولعلها : إلا الإمام. 


كتاب الوقف ١١‏ 


الوقف فى حسابه أو صحته والفقراء يحصون.ء لا يجوز هذا الوقف؛ لأن الوقف لا يجوز 
إلا مؤبداً وهذا لم يقع مؤبداًء بجواز أنهم يموتون فينقطع الوقف» وإن كان الفقراء لا 
يحصون جاز الوقف؛ لأنه وَمَففَ مؤبداً» وإن كان الوقف بعد موته يجوزء سواء كانوا 
يحصون أو لا أما إذا كانوا لا يحصون لأنه وقع موبداًء وإما إذا كانوا يحصون فلأنه إن 
تعذر تجويزه وصيته» والوصية لقوم يحصون يجوز حتى إذا انقرضوا صار ميراثا عنهم. 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته»وينبني على هذه المسألة مسألة أخرى» رجل قال: 
وقفت ضيعتي هذه على فقراء قرابتي» وجعل أجره للمسلمين حتى جاز سواء كانوا 
يحصون أو لا يحصونء» فأراد القيم أن يفصل بعضهم على البعض فالمسألة على ثلاثة 
أوجه: إما إن كان فقراء قرابته وقريته لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون 
والفريق الآخر لا يحصون [*"'اب/ ”]. 

ففي الوجه الأول: للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء القرابة ونصفها لفقراء القرية 
ثم يعطي لكل فريق من شاء منهم» ويفضل البعض علي البعض كما شاء؛ لأن قصده 
الصدقة وفي الصدقة الحكم كذلك. 

وفي الوجه الثاني: يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم ليس له أن يفضل البعض على 
البعض؛ لأن قصده الوصية وفي الوصية الحكم كذلك. 

وفي الوجه الثالث: يجعل الغلة بي ببق الفويقين أولة : فيصرف إلى الذين يحصون 
بعددهم وإلى اللو ا لخطيرة مدو راح لأن الذين يحصون لهم وصية والذين لا 
يحصون لهم صدقة» والمستحق الصدقة واحد ثم يعطي هذا السهم من الذين لا يحصون 
من شاء ويفضل البعض على البعض في هذا السهم كما شاء»ء وهذا التفريع يتأتى علي 
ا من لأن الفقراء عندهما اسم جنس أما لا يتأتى على قول 

: إن الفقراء عنده اسم جمع» أصل هذا الاختلاف كتاب الوصايا ذكر الخصاف في 
10 الذي لا يجوز إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أنذا :على الناسن »+ 
فالوقف باطل والأرض على ملك الواقف» وكذلك إذا قال: على بني آدم أو على أهل 
بغداد» فإذا انقرضوا فهو على المساكين» فالوقف باطل؛ لأن أهل بغداد لا ينقرضون» 
وكذلك لو قال: على الزمنى والعميان فالوقف باطل» وذكر الخصاف هذا العميان 
والزمنى في موضع آخر وقال: الغلة تكون للمساكين ولا تكون على العميان والزمنى» 
وقال لأنه قال: صدقة موقوفة لله تعالى أبداً وكذلك لو قال: وقف على قراء القرآن أو 
على الفقهاء فهو باطل لأن الفح تين والففيرء » ولا يحصونء وفي «وقف هلال»: أن 
الوقف على الزمني والمنقطع صحيح؛ لأنه يتأبدون ويكون للفقراء منهم دون الأغنياء. 

قال مشايخنا: الوقف على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه لا يجوز؛ لأنه مجهول 
ولا يشترطء يعني: لا يشترط فقره في الوقف وبعض مشايخنا قالوا: يجوز؛ لأن عامتهم 
الفقراء والفقير منهم غالب فصار بحكم الغلبة الفقير كالمشروط. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: كان القاضي الإمام رحمه الله 
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يقول: وعلى هذا القياس إذا وقف على طلبة علم كورة كذا أو محلة كذا يجوزء وإن لم 
يشترط فقرهم لأنه عامتهم الفقراء» والفقير فيهم غالب» فصار الفقير كالمشروط قال 
الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرح كتاب الوقف»: 
الحاصل فى جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفا فيه تنصيص على الفقر والحاجة» 
فالوقف صحيح .سواء كاتوا يحصوة أو لا يحصون» قوله سواء كانوا يتخصون أو لا 
يحصون يشير إلى أن التأبيد ليس بشرط وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه» ومتى ذكر يستوي فيه 
الغني والفقير يعني ذكرا بينما ينال الغني والفقير» فإن كانوا يحصون فذلك صحيح باعتبار 
أعيانهم» يريد به أنه يصح بطريق التمليك» وإن كانوا لا يحصون فهو باطل؛ لأنه لا 
يمكن تصحيحه وقفاً» لأنه لا يكون قصده الصدقة إذا كان يستوي فيه الغني والفقير» فلو 
صح صح بطريق التمليك و هم مجهولون؛ ولأن التمليك من المجهول باطل قال: إلا أن 
يكون في لفظه ما يدل على الحاجة استعمالاً بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ. كاليتامى 
فحينئذ إن كانوا يحصون والأغنياء والفقراء فيهم سواء وإن كانوا لا يحصونء فالوقف 
صحيح ويصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم؛ لأن الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز 
تصحيح الكلام باعتباره. 

قال الخصاف في «وقفه»: إذا قال: أرضي هذه موقوفة على اليتامى» وكذلك إذا 
قال على الزمنى: ولو قال: على يتامى بني فلان وهم موات يحصون فهذا باطل» يعني لا 
يكون وقفا إما يكون تمليكا منهم» وإن كانوا لا يحصون فهو جائز وهي للفقراء منهم دون 
الأغنياء» وهذا بناء على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في «وقف هلال» إذا قال: 
أرضي هذه موقوفة على الجهاد أو الغزو أو في أكفان الموتى أو في حفر القبور أو غير 
ذلك مما يشبهها فذلك جائز؛ لأن هذه الوجوه مما يتأبد فصار الوقف على هذه الوجوه 
بمنزلة الوقف على المساكين. 

وفي وصايا «المنتقى» ابن سماعة قال: سمعت يقول""2: إذا أوصى في أكفان موتى 
العسلفين اوحفى :حفن مانن المسلمين فيد باط 6 'ولو أوضين يقلله أكفان ثرا العسلمين 
يجوزء وكذلك في حفر مقابرهم» وذكر ثمة أصلا فقال: الوصية إذا وقفت على الفقراء لا 
يشترط العينة بخلاف ما إذا وقفت مطلقة. 

في «وقف هلال» إذا وقف على ابن السبيل صح؛ لأنهم ينقطعون ويكون لفقراء ابن 
السبيل دون اغنيائهم كما في اليتامى قال الخصاف: إذا قال: جعلت أرضي هذه صدقة 
موقوفة لله تعالى أو على زيد أو على قرابتى فالوقف باطل؛ لأنه جعل ذلك على شك» 
وكذلك لو قال: جعلتها صدقة تؤفوفة لله إرذا :على :تيك ان عجرو وهو عالقا عدن 
المساكين فهو أيضا باطل» ولو قال: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على 
فلان حال حياتي بعد أن الوقف جائز وتكون الغلة لفلان ما دام حياً» فإذا توفي كانت 


كتاب الوقف ١1١/‏ 
الغلة للمساكين؛ لأنه قال: أبدأً 

وكذلك إذا قال: على فلان ولم يقل حياته. ولو قال: : موقوفة على فلان بعد موتي» 
سنة فإنها تكون على ما قال سنة» ثم ترجع إلى الورثة ؛ لأن هذه وصية» إذا قال: جعلت 
أرض فلان صدقة موقوفة على الفقراء» فبلغ ذلك صاحب الأرض فأجاز» فإنه يكون وقفاً 
من قبل مالكها وإليه ولايتها. 

سئل الفقيه أبو بكر أيضاً: عمن وقف أرضاً له على مصاحف موقوفة أن يصلح ما 
يدرس منه قال: الوقف باطل؛ لأن هذا ليس من أوقاف الناس. 

في «وقف هلال»: رجل اشترى أرضاً بيعاً جائزاً ووقفها قبل القبض وبعد الثمن 
فالأمر موقوف. فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف جائزء وإن مات ولم يترك مالا تباع 
الأرض ويبطل الوقف. قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. 

وهذه بثلاث فصول: العتق والبيع والوقف. فالعتق قبل القبض ينفذ بلا توقف». 
سلام يقول: ينبغي أن يبطل الوقف ولا يتوقف كالبيع» ولكن فرق بينهما هلال. 

ووجه الفرق: أن الوقف يشبه العتق من حيث إنه لا يبطل بالشروط الفاسدة» ويشيه 
ا سكم لي وريه وس ا ا 
وهل رمز د درط الفط رد اذ الريك لاهن رح القت دو لش 
وسلط الموهوب على القبض صح كذا الوقف. 


نوع [14/"] 
من ذلك في تعليق الوقف بالشرط 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قال أحد إن مت من مرضي هذا فقد 
وقفت أرضي هذه لا يصح برأ أو ماتء. فرق بين هذا وبينما إذا قال: إن مت من مرضي 
هذا فاجعلوا وقفاً. والفرق: أن في الفصل الأول: علق الوقف بالشرط وتعليق الوقف 
بالشرط باطل» وفي الفصل الثاني : علق التوكيل بالشرط وتعليق التوكيل بالشرط صحيح 
وعلى هذا إذا قال: إن دخلت هذه الدار فقد جعلت أرضي هذه وقفاً لا يصح. ولو قال 
إن دخلت فاجعلوا أرضي هذه وقفاً صح لما مرء ذكرا الختسا كفي رقف إن كان غداً 
فأرضي هذه صدقة موقوفة فهو باطل قال: لأنه لم يجعلها وقفاً الساعة. ولو قال: إذا قدم 
فلان» إذا كلمت فلان» فأرضى هذه صدقة فإن هذا يلزمه وهو بمنزلة اليمين والنذرء فإذا 
وذ الشوط وجب عليه أن .يتضدق بالارضن ويكون وفنا ولو قال أرفى .هلبه عيدقة 
موقوفة إن شاء فلان» وقال فلان فذهب فهو باطل. 

في «فتاوى أبي الليث»: رجل ذهب له شيء فقال: إن وجدته فلله علي أن أوقف 
أرقي عل أبناة المبيل اقوجدها يحت غليه آثا بيرقت لآ هذا تدرءزالوفاء والكاز 


4م1١‏ كتاب الوقئف 


واجبء فإن وقف فهذا على ثلاثة أوجه» إما إن وقف على الأجانب أو على القرابة التي 
يحرد إغطاء الركاة البيا أى على القرابة الى ل يحون إمطاء الزكاء البهات قن الرحة الأول 
والكان كاز و الوسه القاليت»: 41 لأن ميرف الضذقة الواحبة إلى ينوا لا يحون إعططاء 
الزكاة إليه لا يجوزء فلو وقف على القرابة التي لا يجوز إعطاء الزكاة إليها فالوقف 
صحيح ) » وأما النذر باقي؛ لأنه لم يؤد المنذور» نوع من ذلك في الوقف المنقول يجب أن 
يعلم أن الوقف المنقول تبعاً للعقار جائز بأن جعل أرضه وقفاً مع العبيد والثيران الذين 
يعملون فيها ويصير المنقول وقفاً تبعاً للعقار» وأما وقفه مقصوداًء إن كان كراعاً أو 
سلاحاً جور وني بالجلا السلاح» ونعني بالكراع جنس الخيل والابل» وإن كان 
ينوي ذلك إن كان شيئا لم يجز التعارف بوقفه كالنبات والحيوان لا يجوز عندناء وإن كان 
يتعارفاً كالفأس والقدوم والحبان ونبات الحبان وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في 
غسل الموتى والمصحف لقراءة القرآن» قال أبو يوسف: لا يجوزء وقال محمد: يجوز 
وإليه ذهب عامة المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. وذكر في شرح كتاب 
الوقف فقال: ما يتعارفه الناس ليس في عينه نص يبطله؛ فهو جائز كما في الاستصناع 
وغير ذلك. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده في 
المساكين لا يصحء في قول علمائنا رحمهم الله أما على قول أبي يوسف فلأانه لايرى 
الوقف في المنقول إلا في الكراع» وأما على قول محمد فلأنه يعتبر العرف ولا عرف في 
هذه الصورة. 

مهل اتوقطو هوك زفت الكقت: تال نسحم و سنلمة لا كسس ورضير" كاة 
يخبره وقد وقف كتبه وكان الفقيه أبو جعفر يجيز ذلك وبه أخذ» وسئل عمن وقف بقرة 
على رياط على أن ما يخرج من" لبنها وسمنها يعطى أبناء السبيل قال كان في موضع تغلب 
ذلك في أوقاته رجوت أن يكون جائزاً ومن المشايخ من قال: بالجواز مطلقاًء قالوا: لأنه 
جرى التعارف في ديار المسلمين بذلك. 

وفي «الواقعات» ذكر هلال ابطر في ولق وقف البناء من غير وقف الاأصل 
وهو الصحيح» وكذلك وقف الكردار” '' بدون وقف الأصل لا يجوزه هو المختار لأن 
الكردار والبناء منقول ووقفها غير متعارف» وإذا كان الأصل البقعة موقوفة على جهة قرية 
فبنى عليها أبناؤها على جهة قرية أخرى اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يجوز؛ لأن 
جهة القرية إذا اختلفت لا يصير البناء تبعاً للبقعة» ما بِيِنَهُ ما إذا كانت البقعة له واستيفاؤها 
لنفسه؛ وقال بعضهم: يجوز لأن جهات القرية وإن اختلفت فالأصل القرية بجميعها 
واختلاف الجهة لا يوجب اختلاف الحكم بعد إثبات الأصل القرية. 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها تخليط واضح. 
(؟) الكردارء بالكسر: مثل البناء والأشجار» والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه. و 


كتاب الوقتف عل 


هذا كما قلنا: في سبعة نفر نحروا بقرة أو بدنة ونوى بعضهم الأضحية وبعضهم 
هدي المتعة أو القران» وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم التطوع جاز لوجود أصل القربات» 
وبمثله لو نوى بعضهم اللحم لا يجوزء وكذا ههنا. 

وآما:إذا وقفه البناء على الجهة الى كانت البقعة وقفا يجوز ورضين قبع للتقعة كما لو 
وقف البناء والعرصة جميعاً على جهة واحدة» فأما إذا غرس شجرة ووقفها إن غرسها في 
الأرض غير موقوفة فلأن إن وقفها وموضعها من الأرض صح تبعاً للأرض بحكم الاتصال» 
وإن وقفها دون أصلها لم يصح وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة جائز. 

وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف الذي مر وهذا لأن الشجرة نظير البناء 
من حيث إن إقامتها بالأرض وهي تبع للأرض بحكم الاتصال كالبناء. 

ذكر الخصاف في «وقفه» إذا وقف أرضاً ومعها رقيق يعملون فيهاء فينبغي أن يسمى 
الرقيق في الوقف. ويبين عددهم» وكذلك بقر ينبغي أن يسمى البقر ويبين عددهم» وينبغي 
أن يشترط في الصدقة أن نفقة الرقيق والبقر من غلة الأرض وإن لم يشترط نفقتهم من غلة 
الأرض فان ضعف بعض الرقيق عن العمل» فان له أن يبيعه ويشتري بثمنه غلاماً فكأنه لم 
يجد بثمنه غلاماً مكانه» فأراد أن يزيد في ذلك من غلة الأرض فلا بأس بذلك؛ لأن ذلك 
من عمارة الأرض وكذلك الحكم في الدواب وآلات الزراعة إذا وقف مع الأرض» 
ولولاة الصدقة أن يعملوا ذلك. 

وفي «وقف الأنصاري»"'' وكان من أصحاب زفر إذا وقف الدراهم أو الطعام أو ما 
يكال أو يوزن أنه يجوز ويدفع الدراهم مضاربة ويتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف 
عليه وما يكال و يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة فعلى هذا القياس إذا قال: هذا الكر من 
الحنطة وقف على شرط أن يقرض الفقراء الذين لا بذر لهم أن يزرعوها لأنفسهم.» ثم 
وجد منهم بعد إدراك قدر القرضء ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدأ على هذا السبيل 
فهذا جائز. 

قال + يكل هذا كبر :ون الجيال'التى: قن تاجية رماوتك :ونه أيفنا ان وقفب الأكيدة 
جائزء وتدفع الأكسية إلى الفقراء» فينتفعون بها في أوقات لبسها في الشتاء ثم يردونها إلى 
القيم . 

وسئل أبو نصر عمن وقف داراً وفيها حمامات يطرن ويرجعن» قال: يدخل في وقفه 
الحمامات الأهلية. في «فتاوى أبي الليث» وفيه أيضاً: لو وقف برج حمام أرجو أن يكون 
جاكرا لأ المحيافات بواإن كانت ,متقوالة إل أنينا تصيز وفنا فعا لليف كمالو وقنه 
ضيعة بما فيها من الثيران والعبيد» وكذلك لو وقف بيتاً فيه كوارات العسل يجوزء ويصير 
النحل وقفاً تبعا للبيت» ويجب أن يكون تأويل هذه المسألة أن يوقف البيت والبرج بما 
فيه من النحل والحمام كما في وقف الأرض مع العبيد والثيران. 


.)5070 هو كتاب وقف محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر (انظر كشف الظنون ؟/‎ )١( 


الو كتاب الوقتف 


وقف كراسة على مسجد لقراءة أو على أهل المسجد المسجد جائزء والوقف على 
أهل السك إن كانوا يصون يحون أيضا؛ 

وفى «وقف [4ب/”] الحسن بن زياد» إذا اشترى مصاحف وجعلها فى المسجد 
الحرام أو في غيره من المساجد وقفاً مؤبداً لأهل ذلك المسجد ولجيرانه ولمارة الطريق 
ولابن السبيل ليقرؤون فيها جائز في قول أبي يوسف. 

نوع منه 
فيما يدخل في الوقف من غير ذكر 

ذكر الخصاف فى «وقفه»: إذا وقف الرجل أرضاً فى صحة على وجوه سماها ومن 
بعدها على الفقراء» فإنه يدخل في الوقف البناء والنخيل والأشجارء وذكر القاضي الإمام 
شمس الأئمة محمود الأوزجندي رحمه الله في شرح كتاب «الوقف» لهلال: أن الشجر 
الذي لا ثمرة له ولا غلة ففى دخوله في وقف الأرض روايتان» وأما الثمر هل يدخل في 
وقفالأشجاز؟ ذكر سمس الأثمة الحلواني زمه الله في شرم كنات الرمن : أذكر خلال 
عن محمد أنه يدخل» وعلل فقال: لا صحة للعقد إلا بعد دخوله. فيدخل ضرورة وكما 
رهن في رهن قال رحمه الله: وأكثر مشايخنا أنه لا يدخل وهكذا ذكر الخصاف. 

وإن وقف الأرض واستئنى الأشجار التي فيها لا يجوز الوقن لأنه ضاز مسا 
الأشجان بمنى اميا ء نتصير الداخل :تعيق: الزقف مجه ولا : 

وأما الزرع هل يدخل في وقف الارض؟ حكي عن الفقيه أبي بكر رحمه الله: إن لم 
يكن للزرع قيمة يوم الوقف دخلء وإن كان له قيمة لا يدخل ما لم يذكرء وذكر هلال: 
أنه لايدخل من غير فصل» وهكذا ذكر الخصاف قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. قال 
الخصاف: ولو كان فيها بقل أو رياحين لا يدخل في الوقف. فما كان يقطع في كل سنة 
لا يدخل في الوقف, وما كان يقطع في كل سنتين أو ثلاث يدخل» والشرب لا يدخل إلا 
إذا ذكر الأرض بحقوقها أو بكل قليل وكثير هو لها. 

وأما الرطاب فما كان من رطبة قد طلعت فهي للواقف» وما كان يقطع من أصول 
ذلك فهو داخل فى الوقف. وكذلك الباذينجان والقطن إلا أن يكون شجرة القطن يجز في 
كل مينة» .فإن كان كذلك لا يدحل؛ ْ 

وبصل العنبر والزعفران يدخل في الوقف»ء والسكّر لا يدخل لأنه يقطع في كل 
سنة» فهو كالزرع وشجر الورد والياسمين يدخل في وقف الأرضء» والرحا في الضيعة» 
رحاء الماء ورحاء اليد في ذلك على السواء» وكذلك الدواليب يدخل والدالية لا تدخل 
وفي وقف الدار إذا لم تكن الدار بحقوقها ولا بكل قليل ولا كثير»ء هو لها فيها ومنها من 
حقوقها يدخل. ما كان يدخل في بيع الدار وفي وقف الحمام يدخل قدر الحمام» وفي 
وقف الحوانيت يدخل ما كان يدخل في بيعها. وصواني الدباسين وقدور الدباغين لا 
يدخل في الوقف سواء كان في البناء أو لم يكن. 1 


كتاب الوقف ١١‏ 


نوع منه 
0 المضافة 
قال نا رن عل اس جر لال لص ب في ا ل" 
أحفظ عن أصحابنا في هذا شيئاً» وعندي آهل تكرق هذه الضيعة وففا: 


وإذا أوصى لرجل بغلة بستانه لرجل عشر سنين» ومات فجعل ابنه هذا البستان وقفاً 
صحيحاً بعد مضي هذه العشر سنين فهو جائز وهو وقف. وكذلك إن قال للموصي: قد 
جعلت هذا البستان وقفاً بعد مضي هذه السنتين» وعد يضرع ون للنه ليو ره ولو أن 
زجلا آبخر ضيعة له :شتير ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة لله تعالى أبدأ على سبيل 
سماهاء ثم بعد ذلك على المساكين» قال: ليس لصاحب الأرض أن يبطل ما عقد عليه 
من الإجارة وكانت الضيعة وقفاً على ما جعلها عليه من الوقف الذي وقفها. 

ولو أن رجلاً رهن ضيعة له من رجلء ثم أنه وقفها وقفاً صحيحاً فإذا افتكها 
الرهن» فالوقف جائز نافذ» وإن لم يصلها حتى مضى سنة أو سنتين» لا يبطل الوقف» 
حتى لو افتكها بعد ذلك كان وقفاً. فإن مات صاحب الضيعة في فصل الإجارة والرهن 
ش قبل الافتكاك» ففي فصل الرهن : إن كان له مال غير الضيعة أدى الدين من ماله وكانت 
الضيعة وقفاً» وإن لم يكن له مال غير هذه الضيعة بيعت الضيعة في الدين ويبطل الوقف» وأما 
في فصل الإجارة» فالإجارة تنتقض بموت الآجر أو المستأجرء وكانت الضيعة وقفاً . 

وإذا اشترى ضيعة على أن البائع بالخيارء فوقفها ثم أجاز البايع البيع لم يجز 
الوقف والله أعلم. 

د 
في بيان ما لا يجوز من الأوقاف 

بلغني في الواقف: رجل حجر عليه القاضي لسفهه أو لدين عليه» فوقف أرضاً له 
لم يجز لأنه إنما حجر عليه القاضي لثلا يبذر ماله ولا يخرجه عن ملكهء وفي «الفتاوى» 
من مون غلئة توققف أزضا لدع كال الثقنه أ بوكر وكتدياطل ‏ الانيزدن العاف <زقال 
الفقيه أبو القاسم: وقفه باطل وإن أذن له القاضي» لأنه تبرع فصار كالهبة والصدقة. 


الفصل الرابع: 


فيما يتعلق بالشروط في الوقف 


إذا وقف أرضه راتت ان لبوك ا ارين لدان 6 
0 فأبو يوسف يعتبر الابتداء بالانتهاء لأنه يجوز الوقف على وجه 


يفن كتاب الوقف 


يتوهم انقطاعهاء وإذا انقطعت عادت الغلة إليه» فكذلك في الابتداء يجوز أن يقدم نفسه 
على غيره فى الغلة» وهذا لأن معنى التقرب لا يزول بهذاء قال: عليه نفقة الرجل على 
نفسه.صدقة» وقد صح برواية زيد .بن ثابت رضي الله.عنه أن النبي عليه السلام: «كان 
يأكل من صدقته)”'' وأراد به الصدقة الموقوفة. 

ولا يحل 'للواقف الأكل من 'الوقك :إلا وآن يكتتورطة للقنية شيغا من ذلك ول .أنه 
كان يشترط لنفسه شيئاً» وجه قول محمد: أن معنى التقرب في الوقف بإزالة الملك 
واشتراط كل الغلة أو بعضها لنفسه يمنع زوال الملك فيمنع صحة الوقف ومشايخ بلخ 
أخذوا بقول أبي يوسفء وعليه الفتوى ترغيباً للناس في الوقف. 

ذكر الفقيه أبو جعفر: إنه لو شرطه لنفسه أن يأكل من الغلة يجوز عند محمدء 
وكذلك لو شرط الغلة لإمامه فهو كان كإشراطها لتفسهء ولو شرط بعض الغلة لأمهاث 
أولاحة فنا لوقن وين يعد ك مدو نعل داق وس الك واحدة هق كل مزه شيذنا 
معلوماً في حال حيآته» وبعد وفاته فهو جائز بلا خلاف» أما على قول أبي يوسف فلأنه 
لو شرط بعض الغلة لنفسه حال حياته يجوز فهاهنا أولى» وأما على قول محمد فمشكل 
لأنف لا جوز امشراط الخلة لننضة: حال عياته واشخراطها لأمهات أولادة حال حياته تولة 
اشتراطهاء والوجه فى ذلك لا بد من أن يكون صحيحاًء هذا الشرط بعد وفاته لأنهن 
يعتقن بموته فاشتر تراطها لهن كاشتراطها لسائر الأجانب فيجوز ذلك في حال حياته أيضاًء 
عا لما تعد الوفاةة وهذا كما قال أبو حنيفة في أصل الوقف إذا كان قال: وقفت أرضي 
هذه حال حياتي وبعد وفاتي يصير [15/ 7] لازما للحال وكان لزومه في الحال تبعاً لما 
بعد الموت» وكذلك إذا سمي ذلك لمدبريه لأنهم يعتقون بموته كأمهات الأولاد. بخللاف 
العبيد والإماء على قول محمد. وإذا وقف وقفاً موبداً واستثنى لنفسه أن ينفق من غلة هذا 
الوقف على نفسه وعياله وجهه ما دام حياً» حتى جاز الوقف والشرط جميعاً عند أبي 
يوسف. فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين» ولو وقف وقفاً على فلان أو على أقربائه 
بأعيانهم» جاز ما داموا أحياى فإن انقرضوا رجع اليه إن كان حياًء والى ورثته إن كان 
ميتاً هكذا فى (الأجناس». 

وأشار إلى الفرق فقال فى المسألة الثانية: أوجب الصدقة لهذا خاصة» فإذا مات لا 
ينتقل إلى غيره؛ وفي المسألة الأولى أجعلها صدقة موقوفة على الفقراء فقد مضت المسألة 

ثم أدخل الاستثناء رجعت إلى المساكين» وإذا وقف وقفاً وشرط لنفسه أن يأكل ويؤكل 

وال ل ل ا 0 
انقرضوا فهو على المساكين» فهو جائز عند أبي حنيفة» ولم يكن ذلك وصية للولد؛ لأن 
الولد يأكل من مال اللهء ألا ترى أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده أبدأ ما تناسلوا 
وجعل آخره للفقراء يجوز ذلك هنا ذكره ذ في «الأجناس» . 


.41/9/ أخرجه بنحوه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


كتاب الوقف ١7‏ 


وفي «فتاوى أهل سمرقند» إذا وقف وقفاً وشرط لنفسه أن يأكل ما دام حياء ثم 
مات وعنده معاليق وزبيب من هذا الوقف لأن المستثنى يرد إلى الوقف لأن المستثئنى هو 
الأكل دوق سدوه وى كان عكده ري ذلك الوفقت . كون ميرانا ععة لور قفي لاير إلن 
الوقف. والفرق: أنه ليس للأوصياء أن يجيزوا ما خرج من البر فإذا خرج فقد فعل ما 
لسن له ذلك فملكه فيضير يراتا لورقة» وللأوضياء أن يتتجددوا المعاليق والرنيبة» فقد 
فعل ما له ذلك» فلم يملكه فلم يصير ميراثاً لورثته فيرد إلى الواقف أن يكون هو المتولي» 
فعلى قول أبي يوسف: الوقف والشرط صحيحان» وعلى قول محمد وهلال: الشرط 
والوقف باطلان. وهذا بناء على ما تقدم أن التسليم إلى المتولي ليس بشرط لصحة الوقف 
عند أبي يوسف رحمه الله» وعند محمد شرط . 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في اشرحه» : إذا شرط في أصل الوقف أن 
يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك» فيكون وقفاً مكانهاء فهو جائز عند أبى يوسفء 
بعك لوقت والشتوطة وق لاك إن شوظ أن وييعة وزيزقية ل سايكا لوضف يي 
وهلال: الوقف جائز والشرط باطل؛ لأن هذا الشرط لا يؤثر في المبيع من زوال الملك 
والوقف يتم ذلك ولا يتقدم به معني التأبيد أصل الوقف فيتم الوقف بشروطه؛ ويبقى 
ال و ا اا مسا وإن شرط في الوقف أن له بيع ذلك ولم 

يشترط الامسشدال يثمته ما يكو وقفا مكانه قال محمد : الوقف باطلء وعن أبي يوسف 
أن الوقف جائز والشرط باطل ذكره الخصاف في وقفه. 

ولو شرط أن يبيعها ويستبدل بثمنها أرضا فاستبدل بثمنه داراً أو عقاراًء ذكر 
الخصاف هذه المسألة في باب واحد في موضعين فقال في أوله: ليس له ذلك وفي أخرى 
قال: له ذلك. ولو اشترط لنفسه أن يبيغها وأن يستبدل يثمنها ولم يقل غير هذاء فهو 
باطل لأنه لم يقل ويستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه» ثم إذا جاز الوقف وشرط البيع 
والاستبدال بالئمن فباعه ما يتغابن الناس فيه فالبيع باطل» وإذا جاز البيع واشترى بثمنها 
أرضاً أخرى تكو وكفا على شروطياء وليس له أن يبيع الثانية إلا إذا شرط ذلك في أصل 
الوقف» وإن باع الأرض وقبض الثمن وهلك في يده فلا ضمان» ويكون الثمن عنده 
أمانة» وليس له أن يبيع الأرض إلا بالدارهم في قول أبي يوسف, فإن باعها فردت عليه 
بعيب بعد القبض بقضاء أو غير قضاء أو بإقالة تعود وقفاً كما كانت وليس له أن يبيع 
الأرض بعد الإقالة» إلا أن يكون اشترط ذلك فى الوقف»ء وإن باعها واشترى بثمنها 
مكانها أرضاً أخرى ثم ردت عليه الأولى بيعت بقضاء فإنه تعود كما كانت» وتكون الثانية 
له يصنع بها ما بدا له فإن استحقت الأرض التي باعها من يد المشتري فالأرض الثانية 
لم يصنع بها ما شاءء ولا تكون وقفاً من قبل أن التي استحقت كان وقفه باطل. 

وسئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن وقف على أولاده وقال لهم: إن 
عجزتم عن أمساكه فبيعوه قال: لو كان هذا شرطأً في الوقف كان الوقف باطلاً» وهذا 
يجب أن يكون قول محمدء أما على قول أبي يوسف يجوز الوقف ويبطل الشرط على ما 
ذكرنا قبل هذا. 


قل كتاب الوقف 


وإذا شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام فعلى قول أبي يوسف بن خالد: 
الوقف جائز والشرط باطل» محمد يقول: الوقف صحته تعتمد تمام الرضاء ألا ترى أنه 
لا يصح مع كره؟ واشتراط الخيار. د يمنع تمام القبض» ألا ترى أن في الصرف والسلم لا 

يتم القبض مع شرط الخيار؟ وأبو يوسف يقول: الوقف يتعلق به اللزوم ويحتمل الفسخ 
لس واشتراط الخيار للفسخ. فيصح شرط الخيار فيه كما في البيع فان قال: 
أبطل الخيار» لا ينقلب الوقف جائزاً عند محمدء ذكره هلال في وقفه. 

إذا شرط الولاية لنفسه في عزل القوام والاستبدال بهم من يده إلى يد المتولي» جاز 
نص عليه في «السير الكبير» لأن هذا الشرط لا يحل لشرائط. لو وقف ولم يشترط الولاية 
لنفسهء وأخرجه من يدهء قال محمد رحمه الله: الولاية للقيم» وليس للواقف أن يعزله. 
وكذا لو مات وله وصي فلا ولاية لوصيهء والولاية للقيم قال أبو يوسف: لا ولاية 
للواقف. 

وله أن يعزل القيم في حياته» وإذا مات الواقف بطل ولاية القيم عنده صحيح بدون 
العيليم إلى المتولى: كأن المتولي كالوكيل عنه فينعزل بموته إلا إذا جعله قيماً في حال 
حياته وبعد وفاته فحينئٍ يصير وقفاء وعند محمد التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف 
فلا يكون المتولي كالوكيل عنه فلا يملك عزله في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: لياع 
قريب من هذه المسألة وصورتها: إذا أخرج الوقف من يده وسلمه إلى المتولي» ثم أراد 
حرعة من اين رن كل عر لي عن اريت ١‏ لا لحز عن بد انيع قل ااي قحك 
من يله؟؛ لأن شرط الوقف مراعى» وإن يشترط ذلك فى أصل الوقف ليس له أن 
ا 0 ْ 

قلنا: ذكر الخصاف في «وقفه» مسائل : : على قول أبي يوسف فقال: إذا كتب في 
صك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال ف فى آخر الكتاب: وعلى أن لفلان بيع 
ذلك والاستبدال بثمنه ما يكون وقفاًء فله أن يبيع ويستبدل؛ لأن العبرة للآخر والآخر 
ناسخ للأول» وإن قال في أول الكتاب: : على أن لفلان بيع ذلك» فليس له أن يبيع» ألا 
ترى أن رجلاً لو اشترى دارا بمائة ديئار وكتب فى أول الشراء الخيار وفى أخخره أنه لا 
خياز الثلان فيما أشترى؟ قما نشتى :ووصت فى هذا الكنات أن الشراء جائز وقد أبظل 
اللخيان: وإذا خرظ فن'الوقف أن عه وأن يضم تمن كن وقك انم مندو«صي جار 
الشرط والوقف عند أبي يوسف [هب/ ؟] فله أن يبيعه» وذكر الأنصاري في «وقفه»: أنه 
لا يبيع إلا بإذن الحاكمء ٠‏ قال الأنصاري أيضاً : وينبغي للحاكم إذا رفع إليه ولا منفعة في 
الوقف أن يأذن له في البيع إذا رآه أحوط لأهل الوقفء فإ باعها واشترئ بثمنها أرضاً 
كان وقفاء وليس له أن يبيع الأرض إلا أن يشترط ذلك في أصل الوقف ذكره هلال في 
«وقفه». ولو شرط في أصل الوقف أن يبيع الوقف ويجعل ثمنه للمساكين لم يجز هذا 
الشرط ذكره الأنصاري في «وقفه»» وذكر الخصاف في وقفه لو شرط أن يبيعها ويصرف 
ثمنها إلى ما يرى من أبواب الخير فالوقف باطل» وإن شرط في أصل الوقف أن يبيعه ولم 


كتاب الوقف ١‏ 


يبعه» لا يجوز لمن ولد بعده أن يبيعه. 

في «وقف الأنصاري» إذا وقف ضيعته على أن له أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجة 
ثاناء ابو تصر الوقف جار والعترظ باطل» وعن أبي القاسم نحوه» وقال أبو بكر 
الإسكاف: الوقف باطل» قال الصدر الشهيد: وهو المختار؛ لأنه ينعدم فيه التأبيد. 
وكذلك لو حبس فرساً أو سلاحاً وجعله وقفاً عشرين سنة» ثم هي مردودة إلى صاحبها 
لما قلنا. 

في «فتاوى أبي الليث «وفي «سر العيون»: حبس فرساً في سبيل الله عشر سنين ثم 
هي مردودة على صاحبها فهو باطل» وعن أبى. يوسقه بن خالد السمسى”" استاذ هلال أن 
الوقف جائز والشرط باطل؛ وكذا في الوقف على شرط أن يبيعه» كما قال أبو القاسم 
وأبو نصر. 

وفي «فتاوى أبي الليث» إذا جعل فرسه للسبيل على أن يمسكه مادام حياً إن أراد 
الإمساك ليجاهد عليه له ذلك؛ لاطا م وار لات له ابييل الل ساك مامد 
وإن أراد الإمساك لينتفع به غير الجهاد لم يكن له ذلك؛ وصح جعله للسبيل. في «فتاوى 
أبي الليث». 

نوع آخر 

لو أن رجلاً وقف أرضاً على قوم ثم من بعدهم على المساكين وشرط في الوقف أن 
له أن يزيد من رأى زيادة من أهل هذا الوقف وله أن ينقص من رأى نقصانه منهم وإن 
ا ل ع ور لل 
أحدهم منهم شيئاً على ما سمي له وأخرج منهم أحداً أو أدخل أحد أهل له بعد ذلك؛ أن 
ل ا 01 

قال الخصاف في «وقفه»: إذا فعل ذلك ل 0 فإذا أراد 
يكن له ذلك ابداً ما عاش هيه ويقص ويدخل ربخرع مره قال ' يشترط ذلك ويقول 
في وقفه ومن زاد فلان شيئاً من غلة هذه الصدقة على ما جعله فله أن ينقصه بعد ذلك ومن 
نقضه فلأآن شيئاً عما جعله من غلة هذه الصدقة فله أن يزيده بعد ذلك» ومن أخرجه عن 
هذه الصدقة. فله أن يدخل فيها بعد ذلك. ومن أدخل فى هذه الصدقةء فلا يخرجه عنها 
بعد ذلك» هن انأ.رائ يفعل.ذلك كله برآيه وبحضته غلى شبّهة أبذا فا كان حا رايا بحد 
رأي ومشيئه بعد مشيئة» وإن اشترط الواقف هذه الاشياء لإنسان ما دام حيا فله ذلك» وإن 
اشترط لوالي هذه الصدقة من بعده ولم يشترط لنفسه. 

قال الخصاف: اشترط ذلك لوالي الصدقة اشتراط لنفسه. وله أن يفعل ذلك ما كان 


)00( أبو يوسف بن خالد السمتي: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي» ولعله 
يوسف بن خخالد بن عمر أبو خالد السمتي؛ أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة» روى عنه هلال بن يحيى 
(انظر الجواهر المضية 575/7). ْ 


ال كتاب الوقف 


حياً» فإذا مات كان لوالى هذه الصدقة أن يفعل ما شرط له» وكذلك لو اشترط لوالي هذه 
الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الصدقة؛ ونا زاى منياتر زة امكو بكسن دللف يكرة 
وقفاً على ما سبيله له فهو جائز واشتراط ذلك لوالي الصدقة اشتراط لنفسه ولكل واحد 
منهما أن يفعل ذلك ولكن الوالي يفعل ذلك بعدما مات الواقفء وإن اشترط لوالي هذه 
الصدقة ما دام الواقف حياًء فهذا له ولوالي الصدقة ما دام الواقف حياًء فإن مات الواقف 
فليس للوالي أن يفعل ذلك» وإن اشترط الواقف أن يقضي دين من عليه فذلك جائزء 
وكذلك إذا قال: إن مت وعلى دين يؤدى من غلة هذه الصدقة بقضاء ما على من الدين» 
نإذا افق كانك غلة هته الصدفة بعد ذلك حارية علق ستليا فذلك جاتر ولو شرط 
أن له يعنى للواقف أن ينفق على نفسه وولده ويقضى دين من عليه» فإذا حدث به حدث 
ارك كنك ملاو لشي 101و يفاوق وراد ورردار لنورو شك روفي نذا بها 
جعل لفلان وآخر ما يجعل لنفسه. 

قال الخصاف رحمه الله تقديمه وتأخيره سواء على مذهب أبي يوسفء. وهو جائز 
على نا امترمله 

نوع آخر 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة أبداً على أن أضع عليها حيث شئت شعت جازء وله أن 
يضع عليها حيث شاء فإن وضع في المساكين» أو في الحج أو في إنسان بعينه فليس له أن 
ورعم عع كلتلق بوكال جعلتها لفلان أو أعطيتها فلاناً فلا يرجع عنه» ولو وضعها 
في فريق بعد فريق جاز؛ لأن المشيئة عامة» ولو وضعها في نفسه بطل الوقف» وهذا إنما 
الى عل ارون ماد وهنا 1ن لوقع اوررق عنك سج قلت كرة عوك ولي 
محل الوضع كما أن غيره محل الوضع» فإذا وضع في نفسه فهو محل أو التحق بالتعيين 
في الابتداء وصار كما لو شرط الوضع في ابتداء الوقف وهناك يبطل الوقف على قول 
هلال فهنا كذلك بخلاف ما لو قال: على أن أعطي عليها من سبب أو أدفع إلى نفسه لا 
يكون فلم يتناول العقد نفسه فلغى الدفع والاعطاء إلى نفسه لما لم يتناول العقدء وبقي 
الوقف صحيحا على ما كان. 


ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أعطي عليها من شئت من ولدي»ء 
فالوقف صحيح وله أن يعطي من شاء من ولده؛ لأن ابتداء الوقف عليهم صحيح» ويجوز 
إعطاء الوقف أياً منهم. ولو أراد أن يعطي عليها جميع ولده لا يجوز؛ لأن حرف من 
للتبعيض » فيترك واحداً منهم. وفي الاستحسان : يجوز إذ لا يراد بمثل هذا الكلام 
التبعيض» وإنما يراد به إثبات الخيار لنفسه بين إعطاء الواحد وبين إعطاء الكل كما في 
قوله: كل من طعامي ما شئت» قال الفقيه أبو جعفر: القياس المذكور في المسألة قول 
أبي حنيفة» والاستحسان قولهما بناء على مسألة «الجامع» إذا قال لغيره: أعتق عبيدي من 
شئعت» طلق مق 'نسائى امن “شكبت: 


كتاب الوقف يفنل 


نوع آخر 

إذا قال: أرضى صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على أن أعطى عليها من شئت من 
النان ‏ فهو جاتو ولي لنرآن يفطي قي + وإن قال بيد للق + حيلت علبي لفلذن ا 
غزائل» ذلك جاتر وبعير كأته ماه عفن الوفتب وشوظ له للقن :فإ فال سعد تولك : 
حولتها عن فلان وجعلتها لفلان ليس له ذلك؛ لأن مشيئته قد انقطعت عن غلة هذا الوقف 
ما دام فلان حياً؛ لأن تعبينه قد صح في هذه الحالة» والتحق بالتعيين في ابتداء العقد. 

وهو نظير ما لو قال: أوصيت بثلث مالي إلى فلان يعطيه من شاءء فقال فلان بعد 
موت الموصي: شئت أن أعطيه فلاناً؛ ثم قال بعد ذلك: أعطيته فلاناً آخر ليس له ذلك 
كذا هاهناء فإن مات من جعل له الغلة ما عاش عادت المشيئة إلى الواقف؛ لأن جعل 
المشيئة إلى نفسه عاما في جميع ما يخرج الله تعالى من الغلات» وإنما قطع المشيئة في 
بعض الغلات وهو ما يوجد فى حال حياة فلان» فتكون مشيئة باقية فيما وراءه. وإن مات 
الواقف قبل أن يجعل الغلة لواحد من الناس كانت الغلة للفقراء؛ لأنه لما قال في صدر 
الكلام: صدقة موقوفة قد جعلها للفقراء» وبقوله: على أن أعطي عليها من شئت» أستثنى 
عن حق الفقراء وبموته بطل الاستثناء» فعادت إلى الفقراء. 

ثم يدخل في هذا الوقف الفقراء والأغنياء بخلاف ما إذا وقف على الأغنياء» فإن 
ذلك لا يجوز؛ لأن الأغنياء لا انقراض لهم» فلا يتصور أن للفقراء فيه حقاً بحال وإنهم 
مجهولون وهذه الجهة ليست بقربه» وفي مسألتنا يتصور أن يكون للفقراء حق بأن يعطي 
الفقراء: ش ْ 

ولو جعل غلتها لفلان سنة جاز وله أن يجعلها بعد ذلك لمن شاءء وإن جعل غلتها 
لرجلين فالغلة بينهما ما شاءء فان مات أحدهما فللحى نصف [5أ/ "] الغلة ولو قال: 
جعلت غلتها لولدي صح كما لو وقف عليه في الابتداء. . 

ولو قال: جعلت عليها لأهل الدنيا الفقراء والأغنياء فالقياس أن يكون الوقف 
باطلاً» وفي الاستحسان: الوقف صحيح والجعل باطلء وله المشيئة على حالها لأن 
أصل الوقف للفقراء وإنه جائزء إلا أنه استثنى الغلة لمشيئة نفسه» فإذا لم تصح المشيئة 
بقي الوقف على حاله والمشيئة على حالها كأنه لم يشأ أصلاًء ولو أوصى بثلث ماله 
وقال: فلان يعطي من شاء فذلك جائزء فإن اختار أن يضع عند ابن الميت» فإن أجاز 
سائر الورثة جازء وإن أبوا بطل وعاد الثلث إلى الورثة» وليس له المشيئة بعد ذلك؛ لأن 
تعيين الوصي» وإنه قائم مقام الموصي كتعيين الموصي. ولو كان الموصي أوصى لوارثه 
لا يجوزء فكذا إذا عين الوصي وارثه للوصية. 

ولو وقف في مرضه على أن يعطي فلانْ غلتها من شاء»؛ فاختار الوصي أن يضع 
ذلك في ولد الميت لا يجوز؛ لأن الوقف في المرض وصية وتعيين الوصي كتعيين 
الموصىء فكأن الواقف أوصى لولده؛ ويبطل الوقف قياساً كما في الوصية؛ لأن تعيين 
الوصي كتعيين الموصي في الوقف. فكأن الموصي وقف على ولده في المرض فهذا 


8 كتاب الوقف 


كذلك. وفي الاستحسان: الوقف على الصحة؛ لأن أصله وقع صحيحاً للفقراء إلا أن 
الواقف جعل لفلان المشيئة» فإن شاء ما يصح به الوقف يصح وإلا يبطل مشيئته . 
نوع آخر 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لفلان أن يعطي من شاءء فمات الواقف قبل 
أن يجعل فلان الغلة لأحد بطلت مشيئته قياساً؛ لأنه نائب عن الواقف في المشيئة؛ وموت 
المنوب عنه يوجب بطلان النيابة» وفي الاستحسان : له المشيئة ما دام حياً؛ لأن ملك 
الواقف قد زال بنفس الوقف» فلا يمكن أن يجعل فلان نائباً عنه في المشيئة» وإنما هو 
يصرف للموقوف عليهم». + “قمزت الزافك لوطل ولكئعه كمرووق رتنا نض يها 'اثه 
مات الواقف. 

فإن قال: فلان أعطيتها ولدي ونسلي جازء وكذلك لو قال: جعلتها لولد الواقف 
ا ولو وضعها فلان في نفسه لم يجزء ولو أعطاها للواقف بطل الوقف بخلاف ما إذا 
جعل الواقف المشيئة إلى نفسه في إعطاء الغلة؛ فأعطى نفسه حيث لا يبطل الوقف؛ لأن 
ذلك لا يكون إعطاء؛ لأن اللفظ لا يتناوله» وهنا يكون إعطاء؛ لأن اللفظ يتناوله» فيتعين 
الواقف بتعينه» وصار كأن الواقف وقف على نفسه فيبطل ضرورة. 

ولو قال فلان: جعلتها للأغنياء بطل الوقف؛ لأن تعيينه كتعيين الواقف» وكأن 
الواقف وقف على الأغنياء» وكذلك لو قال: جعلتها للواقف سنة ثم بعد ذلك للفقراء 
بطل الوقف كما لو وقف على نفسه ثم بعد ذلك على الفقراء؛ فإنه لا يصح؛ أن 
السنة لا يكون وقفا وبعد السنة يكون تعليقا بالحظرء وإنه لاا يجوز. 

نوع آخر 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على بني فلان على أن لي أن أفضّل من شئت منهم 
كان ذلك جائزاً» و يكون له أن يفضل من شاء ولو رد المشيئة فقال: لا أشاءء أو مات 
كانت الغلة بين بني فلان بالسوية» ولو حرم بعضهم ليس له ذلك؛ لأنه جعل لنفسه 
المشيئة في تفضيل البعض على البعض لا في حرمان. 

وكذلك لو وقف على بني فلان على أن لفلان أن يفضل من شاء منهمء ولو كان 
بنوا فلان ثلاث إخوة؛ فقال: لأحدهم فضله بنصف الغلة فله ثلثا الغلة؛ والثلث 
للآخرين؛ لأنه جعل له نصف الغلة خاصة» ولم يتصرف في النصف الآخر بشيء» فبقي 
بينهم بالتسوية بأصل الوقف». فكان له من ذلك ثلثه وله النصف خاصة:» فجملة ذلك 
الثلثان والثلث للآخرين. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أخص من شئت منهمء فهو كما قال 
وله أن يخص من يشاء منهم» ولو دفع الكل إلى الكل »؛ القياس : أن لا يجوز عملاً بكلمة 
من. وفي الاستحسان: أنه يجوزء وقد مر جنس هذا. ولو قال: لا أخص واحداً منهم 
هذه السنة جازء وكان بينهم بالتسوية بأصل الوقف. ولو قال: لا أشاء أن أخص واحداً 


كتاب الوقف اخيل 


ميك فى بخولي فار ينهما بالتسيؤية . ولو قال: على أن لي أن أحرم من شئت منهم» فهو 
كما قال :وله إن بحرم مل كاه يي ولو حرم الكل لا يعمل تحريمه قياساً لكلمة (من). 
وفي الاستحسان: يعمل كما مر. وقيل: هو قياس قول أبي يوسف ومحمد كما ذكرنا من 
مسألة ادانع وإذا عمل تحريم الكل استحساناً كان الغلة للفقراء؛ لأن قوله: صدقة 
موقوفة يقتضي أن يكون للفقراء. ولو قال: حرمتهم سنة يكون تلك السنة للفقراء» ثم 
بعدها يكون لهم. 

ولو قال: حرمت فلاناً أو فلاناً فالبيان إليه» وإذا مات لا يكون البيان إلى الورثة. 
قال هلال: ولا يشبه هذا الوصية» يريد به إذا أوصى بثلث ماله لفلان أو فلان ومات 
الموصي كان البيان للورثة. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: مسألة الوصية على الخلاف: 
روي عن أبي حنيفة أن الوصية باطلة؛ لأن الموصى له مجهولء اوعن أبي يوسف أن 
الوضية لهما لأنه لبن اتحدهما بأولى من الآخر» .وبهذا الطريق قلنا: إن من أعيق اعد 
عبديه ومات قبل البيان شاع العتق فيهما . وعند محمد: الوصية صحيحة» والبيان للورثة. 
وفرق محمد بين الوصية وبين الوقف. والفرق: أن الوقف يزول عن ملك الواقف بنفس 
الايقاف» فحين مات لم يكن الوقف على ملكه ليخلفه وارثه في الملك» ثم ثبت له البيان 
اا 

إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على زيد وعمرو ما غاشاء ومن 
بعدهما على المساكين على أن يبدأ بزيدء فيعطى من غلته في كل سنة ألف درهم» ويعطى 
عمرو قوته لسنة» فهو جائز على ما قال» فإن فضل بعد ذلك من الغلة شيء كان بينهماء 
وإن لم تكن غلته لسنة إلا ألف درهم يعطي ذلك زيداً» إذا كان أقل من ألف» فذلك كلها 
لزيد فإن مات زيد ثم جاءت غلة سنة يعطى عمرو قوته لسنة» فإن كان الغلة ثلاثة آلاف 
درهمء وقوت عمرو لسنة ألف درهم وقع إليه ألف درهم» زكون له قاع عدن الجا 
وذلك تخمسياتة والباقي للمساكين» فإن لم يمت زيدء ومات عمرو أعطي زيدٌ ألف درهم 
الذي سمي له وتمام نصف الغلة» ويكون الباقي للمساكين. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد وخالد وعمروء يبدأ بزيد فيكون غلة 
هذه الصدقة له أبداً ما عاش» ثم لعمرو فيكون غلة هذه الصدقة له أبداً ما عاش ينفد ذلك 
على ما ذكر من تقديم بعضهم. » فإذا انقرضوا كانت الغلة للفقراء والله أعلم. 


الفصل الخامس: 


الإقرار بالوقف 


رجل في يده أرض» أقر في صحته أنها صدقة موقوفة» ولم يزد على ذلك جاز 
إقراره وهو وقف. ويجب أن يعلم بأن قول من الأرض في يده: هذه الأرض وفف إقرار 
بالوقف٠‏ وليس بابتداء وقف» حتى لا يشترط له شرائط الوقف» وهذا لأن قوله: أرضي 


م١‏ كتاب الوقف 


هذه دعوى الأرض [”ب/ ”"] لنفسه وإنه من تصرف الملك» واليد عند تصرف الملك دليل 
الملك» وإذا ثبت الملك له»ء كان قوله صدقة موقوفة ابتداء وقفء ولا كذلك هذا 
الأرض» ألا ترى أن من قال لعبد فى يده: عبدي حرهء كان ابتداء إعتاق؟ ولو قال: هذا 
العبد حرء كان إقراراً بالعتق» كذا ههناء قال هلال البصري في «وقفه»: ولا يجعل المقر 
هو الواقف لها وغيره» وهكذا ذكر الخصاف في «وقفه»؛ لأن قوله: هذه الأرض صدقة 
موقوفة يتعرض لأصل الوقف. أما لا يتعرض للواقف» وكما يجوز أن يكون هو الواقف 
يجوز أن يكون الواقف غيرهء فحكمنا بأصل الوقف؛ لأنه لا احتمال فيه ولم نحكم بكونه 
واقفاء ولا يكون غيره واقفاً لمكان الاحتمال» قال هلال: إلا أن يشهد الشهود أن هذه 
الأرض كانت لهذا المقر حين أقر فيجعل المقر هو الواقف». وهو كرجل في يديه عبد 
أقر أنه حر وشهد الشهود أن العبد كان له حين أقر بهذا الإقرار جعلت الولاية لهء وإن لم 
يشهدوا بذلك جعلنا العبد حراً باقراره» ولم أحكم له في الولاء بشيء. 

ذكر الخصاف الأنصاري في «وقفه»: إذا قال: هذه الأرض التى فى يدي صدقة 
موقوفة ويجعل كأنه هو الذي وقفهاء ألا ترى أنه لو قال لعبد في يديه: إنه حر كان ولاؤه 
للمقر وجنايته على عاقلته؟ قال الشيخ الإمام أبو العباس: فعلى قياس هذا: إذا شهد 
الشهود أن الأرض في يديه هي وقف على الفقراء» ولم يذكروا من وقفها ينبغي أن يحكم 
أنها وقف من الذي هي في يديه وأنه هو الواقف . 

قال بعض مشايخنا: قول هلال إلا أن يشهد الشهود أن هذه الأرض كانت لهذا 
المقر حين أقرء فيجعل المقر هو الواقف مشكلء وهذا لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد 
خصومة صحيحة» وعلى من يصح الخصومة هذا حتى يشهد الشهود أنها كانت في ملك 
يوم المقر. 

والجواب: يحتمل أن الخصومة وقعت بعد وفاته بأن كانت قرابته فقراء» فيقيمون 
البينة حتى يثبت أنه هو الواقف» فيكون صرف الغلة إليهم أولى» أو يحتمل أن في حال 
حياته تغلب عليها غيره» وزعم أنه هو الواقف» فيحتاج المقر إلى أن يقيم البينة أنه هو 
الواقف حتى ينزعها من يده والولاية له استحساناًء حتى يقسم الغلة بين الفقراء» ولكن 
ليس له أن يوصى إلى غيره» وهذا لأن يد المقر على اللأرض حجة ظاهراً» إن كان يده هو 
الواقف كا يذه يسميقب» وإن كان الزائق غبوه درك أن جحل كان لك العين ولاه 
أمرهاء فإن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد» واذا كانت يده محقة من حيث 
الظاهر. لا يجوز إبطالها عليه الحجة. 

رجل في يده أرض أقر أنها صدقة موقوفة من قبل فلان فهذا على وجهين: إما يكون 
الاضافة إلى غيره بحرف من أو بحرف عنء وإما أن يضيفه إلى والده أو إلى رجل 
أجنبي» وإذا أضافه إلى الأجنبي إما أن يسمي ذلك الرجل بعينه أو لم يسمه بعينه . 

فأما إذا أضافه إلى والده فإن أضافه إليه بحرف من بأن قال: هذه الأرض صدقة 
موقوفة من والدي» كان هذا إقراراً بالملك لأبيه لأن كلمة من تستعمل في العرف غالبا 


كتاب الوقف ١١‏ 


للملك؛ فقال: ادن مني فقد قرب الأرض الموقوفة إلى أبيه وتقريب عين من الأعيان إلى 
إنسان يكون للملك حقيقة؛ لأنه هو المقرب الكامل» فهو معنى قولنا: أقر بالملك لأبيه 
راز ثالز قكه شل فرظا :إك كاقاتهان ماين أن رضي بروفية وليين الشهال أغية فإنه 
يباع من الأرض قدر الدين والوصية» فيقضي الدين وينفذ الوصية من الثلث؛ لأن إقرار 
الوارث في حق الغريم أو الموصى له غير معتبر. 

ام في الباقي ينظر تمل للمبت وارث سواه أو لم يكن» فإن لم يكن بعد إقرار الباقي 
من الأرض وقفها على الفقراء؛ لأنه أقر على نفسه بحق الفقراء ظاهراً ؛ لأن الملك له في 
الظاهرء ثم ينظر إن لم يدع الولاية لنفسهء فلا ولاية له» وللقاضي أن يولي آخر من شاءء 
وإن ادعى الولاية قبل قوله استحساناً حملاً لأمره على الصلاح» وأما إذا كان معه وارث 
آخر فإن أقر الآخر بجميع ما أقرّ به هذا الوارث كان الجواب كما قلناء وإن أنكر الوقف 
كان عتيب المدكر علكا له يتصرف فيه كمااشاء ونصيي المقر وقت» 

وأما إذا قال: هذه اللأرض صدقة موقوفة عن والدي» فإنه يكون هذا إقراراً بالملك 
فى الأرض لوالده ولا يكون إقراراً هو الواقف؛ لأن كلمة (عن) استعمل للتبعيد» ويكون 
بعناة: وققات قله الأرضن نيت والدقء ولا قر آنه لوالني كنا يقال قلات تصدق عن 
والده كذا وفلان أعتق عن والده بكذاء واذا لم يكن هذا إقراراً بالملك لوالده لا يقبل 
منازعة وارث آخر أيا كان» ولكن صح إقراره أن الأرض وقف على الفقراء؟؛ لأنه أقر بما 
في يده أنه حق الفقراء ولا يجعل الواقف هو ولا غيره على ما مر» وكانت الولاية له 
استخساناً كنا ذكرنا قبل :هذا , 

نأما إذا أضناف الوقف إلى رجل أجتبى ٠‏ 'فأن ذكر رسنلا معروفاً سماه بغينه بوكانت 
الإضافة بحرف من فإن كان ذلك الرجل في الأحياء وكان حاضراً يرجع إليه؛ لأنه أقر 
بالملك له وشهد عليه بالوقف. فإن صدقه في جميع ذلك يثبت بتصادقهماء وإن صدقه في 
الملك» وكذبه في الوقفية يثبت ت الملك بتصادقهما ولم تثبت تثبت الوقفية لكون الشاهد واحداً . 

وإن كان ميتاًء فالأمر إلى ورثته في التصديق والتكذيب على ما ذكرناء فإن صدقه 
الح وى حتاو ذلك كاي لمكن لالز افيه | لمعيل اولان بوالطيية 1 7م 
ملك له يتصرف فيه كما شاء. وأما الولاية ففي حال تصديق الورثة له استحساناً. فإذا 
صدقه البعض في الوقفية» وكذبه البتعض» “كلذ ولاية اله قناسا . قال هلال: وبالقياس نأخذ 
فى هذه الصورة» وكذلك إذا صدقوه فى الوقف وكذبه البعض فى الولاية فلا ولاية له 
قياساًء قال هلال: آخذ فيه بالقياس؛ لأن حال تصديقهم إنما أثبتنا له الولاية لانعدام 
المنازع وقد وجد المنازع هاهنا فلا ولاية له لهذا. قال: إلا أن يشهد شاهدان بالولاية 
على الجاحدين» وشهادة الوارثين فى ذلك مقبولة؛ لأنه لا تهمه فى شهادتهما؛ لأنهما لا 
ببعراق إن الندهما مششكة ول يعاق غو ا شيفه ا غراية زاك كانتا الإشافة يدرت 
(عن) فهذا ليس بإقرار بالملك لفلان على نحو ما بينا. 

وأما إذا كانت الإضافة إلى أجنبي لم يسمه بأن قال: هذه الأرض صلقة موقوفة من 


فل كتاب الوقف 


فلان أو عن فلان صار وقفاً؛ لأنه أقر بما في يده للفقراء. فيصح كما لو لم يضفه إلى 
أحدء فإن سمى بعد ذلك رجلاً لم يصدق إذا كان مفصولاً وكانت الإضافة بحرف (من)؛ 
لأنه لو صدق أدى إلى إبطال حق الفقراء بعد ثبوته؛ لأن ذلك الرجل ينكر الوقف ويعتبر 
إنكاره؛ لأن المقر بالوقف ما أقر له بالملك فى هذه الصورة» والولاية له بعد الإقرار 
الثاني يريد به إذا كانت الإضافة بحرف (من)؛ لأن الإقرار الثاني كما لم يعتبر جعل 
كالسكوتء» فلا يصير به ما كان قبله. 

ولو أقر [7/ "] بالوقف وسكت عن ذكر الموقوف عليه ثم ذكره بعد ذلك أن 
الموقوف عليه فلان وفلان فالقياس أن لايقبل قوله الثاني؛ لأن بالكلام الأول صارت 
الغلة حقاً للفقراء» فلا يصدق في صرفها إلى غيرهم. وفي الاستحسان يقبل؛ لأن العادة 
جرت بذكر الأوقاف دون الموقو ف عليه إلا عند الاستثناء وعن الموقوف عليه . 

ولو أقر أنها صدقة موقوفة على وجه سماها ثم بين بعد ذلك وجهاً آخر لا يقبل قوله 
اكات قياسا واشعجنانا: وكون ماين اول لأس الوجة :الأول النكاحة إلى البنات ها 
بك قبل قولةمقن انان ترق الونه العانى اسه إلى البان :ل كين رهد أل كير 
في كاي الإقران أن الييآن إنما يعتير يعن امن الحاجة إلية: 

أرض في يدي رجل قال صاحب اليد: هذه الأرض ولايتها للقاضي فلان وهي 
صدقة موقوفه لم يصح إقراره؛ لأن كما قال: ولايتها للقاضي فلان هذا أقر باليد وبحق 
التصرف كذلك للقاضي ثم ادعى الانتقال إليه» فلا يثبت ذلك إلا بحجةء» ولكن إن كان 
الوقف العتق يتلوم القاضي في ذلك زماناً» فإن صح أمرها وإلا جوّز إقراره وألزمه قسمة 
الغلة على نحو ما أقرء قال هلال: أستحسن ذلك حتى لا يؤدي إلى إبطال الوقوف في 
العتق. ولو قال: هذه الأرض ولايتها للقاضي والدي ثم توفي والدي وأوصى إلي وهي 
صدقة موقوفه على كذا لا يقبل قوله. وكذلك لو قال: هذه الأرض كانت في يد والدي أو 
قال: كانت في يد فلان» فأوصى بها إلىّ وهي صدقة موقوفة لا يقبل قوله. وكذلك لو 
قال: كانت في يد فلان وقد أوصى إلي» وكانت في يد فلان آخر قبل ذلك وقد أوصى بها 
إلى فلان الذي أوصى بها إلي لا يقبل قوله ويؤمر بالتسليم إلى وارث فلان الذي أقر أنها 
كانت في يده وأوصى إلى ذلك الذي أوصى بها؛ لأنه أقر باليد له ثم شهد بزوال اليد. 

قال الخصاف فى «وقفه»: لو أن رجلاً قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد بن 
عبد الله وولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين» فقال 
زيد: إن الواقف جعل هذه الوقف علي وعلى ولدي وولد ولدي وعلى عمروء فإنه يصدق 
على نفسه ولا يصدق على غيرهء فينظر إلى الغلة عند قسمتها فيقسم على زيد وعلى من 
كان موجوداً من ولده وولد ولده ونسله» فما أصاب زيداً منها دخل عمرو معه في ذلك» 
فيكون حصة زيد بين زيد وبين عمرو أبداً ما كان زيد في الأحياء» فإذا مات زيد بطل 
إقراره ولم يكن لعمرو حق في هذه الصدقة. وكذلك لو كان الواقف وقفها على زيد ومن 
بعده على المساكين» نأقر زيد لعمرو على نحو ما بينا كان لعمرو أن يشارك زيداً في غلة 


كتاب الوقف 0١‏ 


الوقف ما دام زيد في الأحياء فإذا مات كانت الغلة كلها للمساكين. وكذلك لو أن زيداً 
أقر أن الواقف وقف هذه الأرض كلها على عمرو وحدهء فهو على ما أقرء فإذا كانت 
الغلة كلها للمساكين. 

وفيه أيضاً: رجل في يديه أرض أو دار ادعاها رجل عند القاضي إنها له» والذي 
في يديه يقول: هذه الأرض وقف وقفها رجل حر من المسلمين على المساكين» ودفعها 
إلي» فإن القاضي يجعل الأرض وقفها على ما أقر به» ولكن لا تندفع الخصومة عن 
صاحب اليد بذلك» حتى أن المدعى لو قال للقاضى: حلفه ما هذه الأرض لىء فإن 
القاضي يحلفه» فإن نكل عن اليمين أو أقر بها لهذا الرجل» فالقاضي يضمنه قيمة الأرض 
ولا يبطل ما مضى به من الوقفء فإن كان الذي في يديه الدار قال: هذه الدار وقف. 
وقفها رجل حر من المسلمين على فلان وفلان وعلى أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا 
ومن بعدهم على المساكين» وقال هؤلاء الذين أقر المقر أنها وقف عليهم: إن هذه الدار 
لهذا المدعي» وإنها لم تكن للذي وقفها عليناء قبل قولهم على أنفسهم في غلة الدارء 
فيكون غلتها للمدعي إن لم يكن لهم أولاد وأولاد أولاد» فإن مات هؤلاء المسمون كانت 
الغلة للمساكين» فلو أن الذي في يديه الدار بعد ما أقر أنها وقف على فلان وفلان 
وأولادهم ومن بعدهم على المساكين إن أقر أن الدار للمدعي» ثم إن هؤلاء المسمون 
حضروا وكذبوا صاحب اليد في إقرار وقف لم يكن بينة على المدعيء كان له أن 
يستحلف هؤلاء المسمين على دعواهم» فإن أقروا بالدار للمدعي ونكلوا عن اليمين» كان 
إقرارهم جائزاً على أنفسهم دون أولادهم وأولاد أولادهم والمساكين وكذا لا يجوز على 
الرقبة . 

في «فتاوي الفضل» سئل عمن أقر بوقف صحيحء وأنه أخمرجه من يدهء ووارثه 
أخرجه من يدهء ووارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده قال: إقراره على نفسه جائز 

رجل في يديه دار وأقر الذي في يديه الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من 
المسلمين في أبواب البر وعلى المساكين ودفعها إليه وولاه القيام بهاء ثم جاء رجل وقدم 
صاحب اليد إلى القاضى» وقال: أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبل ودفعتها 
إلى هذا ووليته القيام بأمرهاء وأراد أن يقضيها من يدي الذي هي في يديه ينظر إن كان 
الذي فى يديه صدقه أنه هو الذي وقفهاء فله أن يقضيها منهء وإن كان هذا الرجل الذي 
عنام قال آنا انك هد االأرقن :روزا نتيا ونم دفنتها (الناتواديجة + وسناضي اليف يفول : 
إنها كانت له»ء إلا أنه وقفها على هذه الوجوه التي ذكرتهاء فإن القاضي لا يقبل قول 
صاحب اليد لأن هذه الأرض لهذا المدعي؛ لأنه لو قبل قوله صار ملكاً لهذا الرجل 
فيبطل الوقف فيها . 

ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: أن من مات وترك ابنين وفي يد 
أحدهما ضيعة يدعي أنه وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول: هي وقف عليناء كان 


يل كتاب الوقف 


القول قولهء وهي وقف عليهما هو المختار؛ لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما 
فلا ينفرد أحدهما باستحقاقها إلا بالحجة. 


الفصل السادس: 


في الولاية في الوقف 


ذكر هلال رحمه الله: إذا وقف الرجل أرضهء ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره 
إن الوقف جائز والولاية للواقف» وهكذا ذكر الخصاف فى وقفه. قال هلال: وقد قال 
قوم: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه كانت الولاية له وإن لم يشترط فلا ولاية له قال 
مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد؛ لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط 
صحة الوقف. فإذا سلم لا يبقى له ولاية» وجه هذا القول: أن ولايته كانت بحكم الملك 
وبالوقف أزال ملكه فتزول ولايته» وجه ما ذكر هلال: أن الواقف أقرب الناس إلى هذا 
الوقف فيكون أولى بولايته» ألا ترى أن المعتق أولى الناس بالمعتق؛ لأنه أقرب إليه؟ 

وفي «فتاوي أبي الليث» إذا وقف أرضاً وسلمها [/اب/ "] إلى المتولي ثم أراد أن 
يأخذها منهء فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك» 
وإن لم يكن شرط ذلكء. فعلى قول أبي يوسف: له ذلك» وعلى قول محمد: ليس له ذلك 
بناء على ما قلنا . 

واذا كان الوقف على الفقراء وشرط الواقف الولاية لنفسه» وكان هو منهما غير 
مأمون على الوقف. فللقاضي أن ينزعها من يده؛ لأن القاضى نصب ناظراً للفقراء لكل 
من عجز عن النظر لنفسه بنفسهء وبالوقف زال ملكه وثبت الحق فيه للفقراء» فإذا كان 
متهماً كان للقاضي أن يخرجه نظراً للفقراء كما له أن يخرج الوصي نظراً للصغار. 

وكذلك لو ترك العمارة وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقاضي يجبره على 
العمارة» فإن فعل وإلا أخرجه 5 

ولو شرط الواقف ولايتها لنفسه وأن ليس للسلطان ولا للقاضى أن يخرجها من يده 
ويوليها غيره» فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن الشرع أطلق للقاضي 
إخراج من كان متهم دافعاً للضرر عن الفقراء. 

ولو جعل الواقف ولاية الوقف لرجلء كانت الولاية له كما شرط الواقف»ء ولو 
أراد الواقف إخراجه كان له ذلك» ولو شرط الواقف أن ليس له إخراج القيم فهذا الشرط 
باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن القوامة وكالة والوكالة ليست بلازمة» ولو جعل 
إليه الولاية في حال حياته وبعد وفاته كان جائزا فكان وكيلا في حال حياته وصيا بعد 
الحرنك »ولو فال وليعك هذا الوققيا ناكما له الزلا يه صسال محياقة لأ بحد:وقاعه. بوكو كال 
وكلتك بصدقتي هذه في حياتي وبعد وفاتي فهو جائزء وهو وكيله في حياته ووصيه بعد 
وفاته . 


كتاب الوقف مكو 


وإن لم يشترط الواقف الولاية لأحد وحضره الموت فقال لرجل: أنت وصبيي» ولم 
يزد على هذا فهو وصي في ماله وولده وفيما كان في يده من الوقوف؛ لأنه أطلق الوصاية 
ولم يخصء؛ ولو أوصى إليه في الوقف خاصة قال محمد: هو وصي في الوقف خاصة 
على قولنا وقول أبي يوسف. وعلى قول أبي حنيفة: هو وصي في الأشياء كلهاء هكذا 
ذكر هلال» والمشهور أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: هو وصي في الأشياء كلها 
وغل فول محقة تمن ومين كما حصن لا اوقا كر عاذ ل فاك حرابا «الراكرة رهق 
المذكور في «١مختصر‏ الكرخي». فأما في «ظاهر الرواية»: فقول أبي يوسف كقول أبي 
حنيفة» وجه قول محمد: أن الوصي يتصرف بحكم التفويض» فإنما تصرف بقدر ما فوض 
إليه» ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن تصرف الوصي ليس بحكم التفويض» ألا ترى أنه لو 
أوصى إليه ولم يبين مقصوده صح؟ ولو كان تصرفه بحكم التفويض يشترط بيان مقصوده 
كما في التوكيل» ولكن الموصى به خلافه» وأقامه الموصي مقام الموصى والخلف يعمل 
الأصل على العموم كالجد لما كان خلفاً عن الأب قائماً مقامه عمل على العموم؛ وعلى 
هذا لو أوصى إلى رجل في الوقف. وأوصى إلى آخر في ولده أو أوصى إلى رجل في 
وقف نفسه وأوصى إلى آخر في وقف آخر بعينه كانا وصيين فيهما جميعاً وسيأتي جنس 
هذه المسائل في كتاب الوصايا. 

ولو وقف أرضه وجعل ولايتها إلى رجل» ذكر هلال عن محمد: أن الوصي يشارك 
القيم في أمر الوقف فكأنه جعل ولاية الوقف إليهماء فالأصل عند محمد هو قول هلال 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: أن الخاص لا يشارك العام فيما وراء ما خص به 
والعام يشارك الخاص فيما يخصه وهو مقدر فيما وراءه» وعند أبي حنيفة» وأظهر 
الروايات عن أبي يوسف الوصاية لا تقبل التخصيص. فالعام والخاص فيه سواء. 

ولو جعل ولاية الوقف بعد وفاته إلى رجلين أحدهما قبل ذلك ولم يقبل الآخرء 
فينبغي للقاضي أن يجعل مع الذي حل رجلاً يقوم مقام الذي لم يقبل. فإن كان الذي حل 
موضعا لذلك عند القاضي ووضع ذلك القاضي إليه فهو جائز. 

ولو قال الواقف: ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وإذا فضل 
القبول فالقياس: أن يقيم القاضي غير الأفضل مقام الأفضل ما دام الأفضل حياء فإذا 
مات الأفضل صرف الولاية إلى من يليه في الفضل» وفي الاستحسان: الولاية لمن يليه 
في الفضل؛ لأن إباء الأفضل بمنزلة موته» ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من 
هو أفضل منهء فالولاية إليه اعتباراً لشرط الواقف. وإذا استوى الاثنان في الصلاح» 
فالأعلم بأمر الوقف أولى, ولو كان أحدهما أميئاً ورعاً وصالحاًء والآخر أعلم بأمر 
الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال يؤمن خيانته . 

ولو جعل الولاية إلى عبد الله حتى يقدم زيد فهو كما قال» فإذا قدم زيد فكلاهما 
واليان عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يحجر على عبد الله بعد وقد قدم زيدء وعلى قول هلال: 
تحولت الولاية إلى زيد ولا يبقى عبد الله واليا. 


هل كتاب الوقف 


وإذا جعل الولاية إلى رجل ومات ذلك الرجل حال حياة الواقف» فالأمر في نصب 
القيم إلى الواقف يقيم من أحب؛ لأن العين في الصدقة العردويةة وإن زال عن ملكه 
حقيقة فهو باق على ملكه حكماً. ألا ترى أنه جعل متصدقاً شرعاً بكل ما يحدث من الغلة 
كأنها حدثت على ملكه. وجعل هو متصدقاً لها صدقة جديدة؟ فدل أنها مبقاة ة على ملكه 
جكما فبدفر ينا لو كاتف ميقا حلى تملكة حقيقة متاك التدسر ة في التصرف وفي نصب 
المتصرف إليه لا إلى القاضى كذا ههناء هكذا ذكر المسألة فى أضل الوقف» وفى «السير 
الكبير» وقال محمد رحمه الله: القاضي أولى بنصب قيم آخرء وإن مات القيم بعدما مات 
الواقف» فإن كان القيم قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته» وإن كان لم يوص إلى غيره . 
فولاية نصب القيم للقاضي» ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام يوجد من ولد الواقف 
وأهل بيته من يصلح لذلك لأنه أشفق على الوقف من الأجنبي به وإن لم يوجد من ولد 
الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك» جعل القيم من الأجانب في هذه الصورة ثم صار 
فيهم من يصلح لذلك صرفه إليه» كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح 
كتاب الوقف. وبعض مشايخنا ذكروا في شروحهم : أنه لا يصرف إليه إلا إذا كان الواقف 
شرط ذلك في الوقف. 

المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية يجوزء بمنزلة الوصي عند 
النوتء .وللوصي أن:يوصي إلى غيره»:وإذا أراد أن يقيم غيره مقام تفسلة في وصيته 
وصحته؛ لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل العموم . 


الفصل السابع: 


في تصرف القيم في الأوقاف 


وهو أنواع : : منه ما رجع إلى عجارة الوقف#.رخل«وقفيه أرضا له :على الميساكين 
وقفاً صحيحاً ولم يذكر عمارتها في غلة هذه الأرض فهذا القيم أولى من الغلة بعمارتها 
وما يصلحها [18/ 7] وما فضل من ذلك يقسم على الفقراء؛ وهذا لأن العمارة وإن لم 
تكن مشروطة في الوقف نصاً فهي مشروطة اقتضاءء لأن مقصود الواقف إدرار الغلة 0 
على المساكين» وهذا المقصود إنما يحصل بإصلاحها وعمارتهاء فهي معنى قولنا: | 
العمارة مشروطة اقتضاء لات بطررن الشبرد ررد لقع درط السجارة مسلا + 
الأرض» فلهذا كانت العمارة في غلة هذه الأرض» فإن كان في أرض الوقف نخلة فخاف 
القيم هلاكها كان له أن يشتري من غلتها فصلاً فيغرسه» لأن النخل بنسله على امتداد 
الزمان فتهلك فينقطع ثمرها فكان إبقاؤها بالغرس مكانها حتى يبقى خلفاً عن سلف» 
نظير الدار الموقوفة كرم ما استرم منه بإدخال خشبته ولبن ونحوها حتى لا يخرب» فإن 
كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت شيئا فيحتاج إلى كشح وجهها وإصلاحها حتى 
تنبت» كان للقيم أن يبدأ من غلة جملة الأرض بمؤنة إصلاح تلك القطعة؛ لأنها إذا 
صلحت كبرت الغلة فكان أنفع للفقراء. 


كتاب الوقتف وخرل 


قال: إذا أراد القيم أن يبني فيها قرية ليسكن أهلها وحفاظها ويحرز فيها الغلة 
لحاجته إلى ذلك كان له أن يفعل ذلك» لأن هذا من جملة مصالح الوقف. وهذا كالخان 
الموقوف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم يكشح الخان ويفتح الباب ويسده» فسلم 
المتولي إلى رجل بعض البيوت بطريق الأجرة له ليقوم بذلك فهو جائز وطريقه ما قلنا كذا 
ههنا. 

وإن أراد أن يبني فيها بيوتا يصلها بالإجارة فهذه المسألة في الحاصل على وجهين: 
إل كافك ازع لد تب اقلم انوت المصدك في قن امتتعار شزتها ا 
نوق قلة الأرضي والتغل اق له دتلفب وإن كان رفن الوق يعيدا عن المسر» ولا 
ل ا ل 0 
ذلك أن الواقف ما عين جهة الاستغلال نصاً لكن عين الاستغلال بالزراعة فيجب العمل 
بهذا الظاهر ما لم يوجد جهة أخرى في حق الفقراء؛ لأنا نعلم قطعاً أن غرض الواقف من 
الوقف إنفاع الفقراء» ففي الوجه الأول وجدنا جهة أخرى هي أنفع في حق الفقراء من 
الزراعة» فتركنا هذا الظاهر تحصيلاً لغرض الواقف بأبلغ الوجوه. وقد روي عن محمد ما 
هو أبعد من هذاء فإنه قال: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد 
بشمنها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً كان له أن يبيع هذه الأرض وثم يشتري بثمنها ما هو 
أككر زيهاه فأما في الوجه الثاني لم نجد جهة أخرى هي أنفع في حق الفقراء من الزراعة. 
فعملنا فيه بالظاهر» فلم يكن القيم في هذه الصورة مأذوناً بالبناء والاستغلال بالإجارة» 
فلا يكون له أن يفعل ذلك . 

وإذا قال: داري هذه صدقة موقوفة على الفقراء على أن سكناها لفلان ما عاش» 
فإذا مات فلان سكانها لي عاش» فإذا مات فلان فعلى الفقراءء فهذا وقف 
صحيح ١‏ وإذا صح الوقف واحتيج يح إلى العمارة فالعمارة على من يستحق الغلة كما في 
ا أن في الباب الأرل المستحق للغلة الفقراء» وهم قوم كثر لاا يمكن 
مطالبتهم بالعمارة» فقلنا: بأن القيم يبدأ من الغلة بالعمارة» وههنا المستحق للغلة شخص 
معين يمكن مطالبته بالعمارة وهو الأول ما عاش وبعده الثاني» فلا يحبس شيء من الغلة 
تأجل العكار#ديل تصرفف كن الخلة إلى الأوقا ف وبظالت بالعماوة ولةآن يمره من أي 
مال شاء» وإنما المستحق العمارة بقدر ما يبقى الوقت على الصفة التى وقفه المالك» ولا 
يطالب بالزيادة إلا أن يرضى فلان بالزيادة فحيتئذ يكون تبرعا بالزيادة وله ذلك. 


ولو كانت الغلة مصروفة إلى الفقراء وكان في زيادة العمارة زيادة في الغلة ورأى 
القيم أن يزيد في العمارة لتزيد الغلة» اختلف المشايخ ذ فيه بعضهم قالوا له ذلك وقاسوه 
بمسألة هذا أن أرضي أوقفت على الفقراء إذا كانت متصلة ببيوت المصرء ٠‏ فأراد القيم أن 
يبني فيها نيوتاً يستغلها بأجر فله ذلك وفيه صرف الغلة إلى زيادة العمارة من غير ضرورة» 
ومنهم من قال: ليس له ذلك؛ لأن صرف الغلة إلى العمارة ثبت ضرورة في الزيادة فوجب 
صرف الغلة إلى مصرفها وهو الفقراء» وهذا لأن المستحق على القيم العمارة بقدر ما تبقى 


١8‏ كتاب الوقف 


الأرض موقوفة أو الدار على الصفة التى وقفها المالك ولا ينقص لأنها بصفتها صارت 
غلتها متخقة الطترق إلى الفقراة» ناما" الزتاةة على "ذلك فلسيت بمتشحقة عليه والغلة 
مستحقة للفقراء» فلا يجوز صرف غلة مستحقة إلى جهة غير مستحقة» والدليل عليه أن 
المتولي لو أراد أن يشتري بالغلة داراً أخرى أو أرضاً أخرى ليضمها إلى الأول» فيستغلها 
للفقراء ليين 2 'اللق قاما وكا القوك الخلة فى أرن: الر قف الليدن ذلك مج بان الزياة 
إنذا :ذلك تبديل تعنية"لانسدلال إن حية غير بين الأ رن + فأما السعل واحد والديعاة 
فيه مختلفان» فكان ذلك بمنزلة أصل العمارة لا بمنزلة الزيادة ولكن الإشكال قائم» فإنه 
لا ضرورة في صرف الغلة إلى تبديل جهة الاستغلال كما لا ضرورة في الزيادة ههنا. 


قال: فإن احتاج الوقف إلى العمارة في مسألتنا فلأن الذي شرط له الغلة ما عاش 
إما للأول» وأما الثاني إلى العمارة فإنه لا يجبر على العمارة لأن فى العمارة إتلاف ماله 
ولكن لو أجر هذا الوقف من غيره بقدر ما ينفق من غلتها في العمارة» فإذا حصلت 
الغنارة تضرف الغلة إليه'وهذا لأنه لابن من الكمارة كما امن :ويقدر كفيرة هذا الرنج[ على 
العمارة» فحصلت العمارة في الغلة كما في باب الفقراءء وهذا الذي ذكرنا أنه لو أجر 
الدار من ماله وأبى البعض قال: من أراد العمارة عمر بحصته ومن أخر حصته وصرفت 
غلته إلى العمارة إلى أن يحصل العمارة ثم يعاد إليه؛ ويعتبر لكل بعض حكم نفسه فإن 
كان الواقف حين شرط الغلة لفلان ماعاش بشرطه على فلان مرمتها وإصلاحها فيها كأن 
لا بد لها منه فالوقف جائز مع هذا الشرط لأن هذا الشرط يقتضيه مطلق العقدء وإنما 
أورد المسألة بهذا الشرط لنوع أشكال أنه لما شرط له السكنى وشرط عليه المرمة كان 
بمنزلة الإجارة والأجرة مجهولة فينبغي أن يفسدء والجواب أن مع اشتراط المرمة عليه لا 
يصير إجارة؛ لأن المرمة لا تصير مستحقة عليه بالشرط». فصار وجود هذا الشرط والعدم 
بمنزلة» فإن خربت الدار الموقوفة ورمها الذي شرط له السكنى من ماله ثم مات فالبناء 
[1ب/ "] ميراث لورثته فيقال لهم ارفعوا بناءكم» فإن رفعوه. . .''' له أن ملكوه الوقوف 
عليه بعد ذلك بالقيمة جاز بتراضيهم؛ لأن تمليك مال بمال بالتراضي» وإن أبى أحد 
الفريقين ذلك لا يجبر عليه؛ لأن الإنسان لا يجبر على البيع والشراء. ونظيره: من غصب 
ساحة وبنى عليها ثم مات وهناك الجواب كما قلنا فكذا في الوقفء. فإن كان المشروط له 
السكنى أدار حيطان الدار الموقوفة بالآجر وجصصها أو أدخل فيها ملام 
ولا يمكن نزع شيء من ذلك إلا بضرر بالبناء» فليس لورثته أخذ شيء من ذلك صيانة لبناء 
الدار الموقوفة» ولكن يقال للمشروط له السكنى بعده اضمن لورثة الميت قيمة البناء ولك 
السكنى» فإن أبى أو خرب الدار فصرفت الغلة إلى ورثة المت فقدر قيمة البناء» فإذا توفر 
عليه ذلك أعيدت السكنى إلى من له السكنى . 


واستشهد في «الكتاب» لإيضاح ما ذكرنا بمسالة ققال: الأترى أن مخ عمو دارا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الوقف ١4‏ 


دخل بغير إذنه لا يخلص مرمتها إلا بضرر بالدار فإنه ليس للذي عمر الدار أن يأخذ 
مرمعا ويقال لفناعب الدذار »ا فهن له قرية مركة كل عفان له أ هفرق رين الس قن أن 
في مسألتنا من له سكنى الدار إذا رضي أن يأخذ ورثة الميت» أما هم لا يصح رضاهم» 
وفي تلك المسألة إذا رضي صاحب الدار أن يأخذ الثاني مرمته صح رضاهء وقيل للآجر: 
خذ مرمتكء» والفرق بينهما أن صاحب الدار مالك رقبة الدار» فإذا رضي بلحوق الضرر 
بملكه عمل رضاهء وفي باب الوقف الموقوف عليهم الفقراء وإنما صار السكنى لهؤلاء 
باستثناء السكنى بهم من سكنى الفقراء فيكون الضرر برفع البناء عائداً إلى الفقراء فلا يصح 
رضاهء وإن كان ما رم الأول قبل تجصيص أو تطيين سطوح أو ما أشبهه ثم مات الأول؛ 
فليس لورثته أن يرجع بشيء من ذلك على الثاني» لأنها مستهلكة لهاء ألا ترى أن رجلاً لو 
ا شترى داراً وجصصها أو طين سطوحها ثم استحقت الدار لا يكون للمشتري أن يرجع على 
البائع بقيمة الجص وإنما يكون له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكن أن يهدمه ويسلم إليه 
ومن هذا الجنس 

ذكر في «فتاوى أبي الليث»: حانوت موقوف على الفقراء وله قيم بنى رجل في هذا 
الحانوت بناء بغير إذن القيم ليس له أن يرجع بذلك على القيم» فبعد ذلك ينظر إن كان 
أمكنة رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فله رفعه» وإن لم يمكنه رفع ما بنى من 
غير أن يضر بالبناء القديم فليس له رفعه ولكن يتربص أن يتخلص ماله إن لم يرض هو 
بتملك القيم البناء للوقف» وإن اصطلح مع الوصي على أن يجعل البناء للوقف ببدل يجوز 
يي د ع لان ا سار دل 
المشروط له السكنى لا يؤاجر كالموصى له بالسكنى؛ لأنه ملك المنفعة بغير بدل. 

وأما المشروط له الغلة والموصى له بالغلة هل له أن يسكن مكان أبو بكر بن سعيد 
يقول: لا يسكن .. وهكذا ذكر الخصاف فى «وقفه»؛ لأن فيه ضرراً بالميث» فربما يظهر 
على العيت وين 6 فتصزق هله الكلة إلى قضنافه وبالسكتى بيطل اذلك» وكات أبو بكر 
الإسكاف يقول: له أنه يسكن» وقال: ما يسقط من البناء فللقيم أن يبيعه لأن الوقفية 
زالت حكماً بأن فصار منقولاً» وهذا إذا لم يمكن إعادته إلى موضعه. فأما إذا أمكن أعيد 
إلى موضعه؛ لأنه من رقبة الوقف؛ لأن الثمن بدل ما سقطء وكذلك ما تناثر من البناء من 
تراب فللقيم بيعه وصرف ثمنه إلى المرمة» ولا يصرف من ثمن ما أسقط إلى الفقراء؛ لأنه 
بدل البعض والبعض من جملة تربة الوقف ولا حق للفقراء في تربته» وإنما الحق لهم في 
غلته ولا يصرف شيء من ذلك للفقراء. وإنما يصرف إلى المرمة وما فضل من ذلك عن 
المرمة يمسكه القيم إلى وقت الحاجة إلى المرمة» وإن كان المشروط له السكنى قبل 
الفقراء إنما شرطت له غلة سنة» فليس عليه شيء من العمارة؛ لأن العمارة لا تفيد إلا في 
السنين المستقبلة» فمنفعتها لا تصل إلى صاحب السنة» وكذلك إذا شرط له غلة سنين» 
فلا شيء عليه من العمارة» وأما المشروط له الغلة في ثلث سنين يؤخذ بالعمارة؛ لأن 
منفعة العمارة تعود إليه. 


١4‏ كتاب الوقف 


قال: ويجوز أن يقال في المشروط له غلة سنين إذا حدث صورتين في الوقف يؤمر 
بغمارة قليلة مقدار ما تبقى:الدار الموقوفة إلى السئة الثانية ثحو تطبين الحائظ الذي أخخذ 
في الخراب قدر ما يمنع السقوط في السنة الثانية ونحو سدر ما والسطوح والحيطان قدر 
ما يمنع الخراب في السنة الثانية» وإذا خرب أرض الوقف», وأراد القيم أن يبيع بعضا 
منها ليرم الباقي بثمن ما باع ليس له ذلك؛ لأنا لو أطلقنا ذلك له أدى إلى أن يبطل الوقف 
كله فإنه كلما خرب شيء منها باع بعض الباقي وعمر الباقي إلى أن لا يبقى الوقف. 
وليس بيع بعض الوقف كبيع بعضه وكبيع نخلة في أرض الوقف قد سقطت؛ لأن التربة 
أصل في الوقفء ولا يجوز إبطال أحد الأصلين لأجل الأصل الآخرء فأما البناء والنخل 
جم عب الاتضا ل 1314 مقط سفوا لا يمك إعادته. إليه ار شتقولاً وزاليك الؤقفية إلى 
بدله. تح عو ين الوقفية إلى بدله. 

فإن باع القيم شيئاً من البناء لم ينهدم ليهدم او نخلة حية لتقطع فالبيع باطل؛ لأنه ما 
دام متصلاً بالأصل فالوقفية ثابته له بحكم الاتصال» فإن هدم المشتري البناء أو حرق 
النخل ينبغي للقاضي أن يخرج القيم عن هذا الوقف؛ لأنه صار غات ولا ينبغي للقاضي 
أن يأتمن الخائن بل سبيله أن يعزله ثم القاضي إن شاء ضمن له قيمة ذلك البائع وإن شاء 

ضمن المشتري؛ لأن كل واحد منهما متعد في استهلاك ما استهلك فيضمن كل واحد 
منهماء » فإن ضمن البائع نفد بيعه» وإن ضمن المشتري بطل بيعه» وهذا عرف في كتاب 
الخصت:. 1 


نوع منه: 
يزجع إلى الحقود 

وإذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاجرها؛ لأنه استغلال الوقف ولا بد للوقف 
مئه )» ويبدأ من غلتها بعمارتها وما فضل يصرف إلى الفقراء» وليس للقيم أن يسكن فيها 
ادا يقير أن لأنه إتلاف منافع الوقف بغير عوض» وإن مات القيم بعد ما أجر لا تبطل 
الإجارة» وإن كان الواقف هو الذي أجر ثم مات ففيه قياس واستحسان. القياس أن تبطل 
الإجارة وبه أخذ أبو بكر الإسكاف؛ لأن الواقف بمنزلة المالك ليس لأحد حجره ومنعه» 
والمالك لو أجره ومات انتقضت الإجارة»؛ وفى الاستحسان لا تنقض الإجارة؛ لأنه 
أجرها لغيره وهو الفقراء كالوكيل والقيم [15/ *] إذا أخذ ثم ماتء وهذا لأن الإجارة 
إنما تنقض بموت المالك؛ لأن الملك بالموت ينتقل إلى الوارث» فلو لم يبطل حصل 
استيفاء المنافع على ملك غير الأجرء وإنه لا يجوزء وهذا المعنى معدوم ههنا بهذا 
وت يه بموت الوكيل ولم تنتقض بموت الموكل. 

وبهذا الطريق قلنا: الوصي إذا أجر دار اليتيم ومات الوصي لا تنقض الإجارة. ولو 
مات الصبي تنتقض» ولم يذكر القياس و الاستحسان في الوكيل بالاستئجار إذا مات؛ 
لأن الوكيل بالاستئجار حاله كحال الوكيل بشراء العين؛ لأن المنافع لها حكم الأعيان؛ 
فيصير الموكل كأنه يملك من جهة الوكيل فيكون للوكيل حكم المالك» فأما الوكيل 
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بالإجارة فليس له حكم المالك؛ لأن المنافع إنما تتولد من دار هي للموكل فكان على 
الوكيل في العقد لا غير» وقد فرغ منه. 

في «واقعات الناطفي» القاضي إذا أجر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا 
تبطل الإجارة؛ لأنه بمنزلة الوكيل عن الفقراء. وفيه ب دار موقوفة أجرها الوصي مدة 
معلومة ثم مات بعض الموقوف عليهم قبل تمام المدة لا تبطل الإجارة» فالإجارة لا تبطل 
بموت الموقوف عليه؛ لأنه ليس بمالك الرقبة» إنما حقهم في الغلة ثم ما وجب من الغلة 
إن مات هذا الميت تصرف إلى ورئته» وما وجب بعد موته فهو لمن بقي. وكذا لو مات 
بعضهم بعد موت الأول ثمء فهو على هذا القياس وسيأتي تمام ذلك بعد هذا إن شاء الله 
ا 

ولا تجوز الإجارة الطويلة على الوقف» ولو احتيج إليها فالوجه في ذلك أن يعقدوا 
عقوداً مترادفة كل عقد على سنة فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا بثلاثين عقداً كل عقد 
على سنة سنة فيكون العقد الأول لازماً لأنه ناجزء ويكون العقد الثاني غير لازم لأنه مضاف . 

وإن أجر متولي الوقتف داراً موقوفة 3 ارقا موقوفة أكثر من سنة» فإن كان الواقف 
شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها سنة وكانت إجارتها أكثر 
من سنة أدر على الوقف وأنفع لا يجوز إجارته أكثر من سنة؛ لأن شرط الواقف مراعى» 
فإن كان قد شرط أن يؤاجر أكثر من سنة إلا إذا كان أتفع للنقراءفحيعة تعتوز إجارته أكثر 
من سنة إذا رأى ذلك خيراً للفقراء» وإن يشترط في الوقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة» 
ردي و دفي او خسار نه كانا بنونة لي لبور لا تؤاجر أكثر من سنة» وهذا لأن 
المدة إذا طالت أدت إلى إبطال الوقف عسى أنه متى تصرف فيه بتصرف الملاك على طول 
الزمان» وكل من لقيه يظن أنه متصرف في ملكهء فمتى أنكر المستأجر الوقف وادعى 
الملاك كيولا ذا اليه لقره عط قث عدون لو الملل 

وأما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة مرة فكذلك» وإن كانت تزرع 
في كل سنتين مرة أو في كل سنين مرة» فيزرع في كل سنة طائفة منهاء ٠‏ فينبغي أن يشترط 
في المدة ذلك القدر الذي يتمكن به المستأجر من زراعة الكل على العادة؛ لأنه لو آجرها 
سنة والحالة هذه المستأجر يزرع كل الأرض» فيؤدي إلى تخريب الأرض . وكان الشيخ 
الإمام الزاهد أبو جعفر البخاري يجيز في الضياع ثلاث سنين؛ لأن مصلحة الوقف في 
ذلك؟؛ لأن المستأجر لا يرغب في أقل من ذلك» وكان لا يجيز في غير الضياع أكثر من 
سنة واحدةء وكان الفقيه أبو الليث يجيز ذلك في ثلاث سنين في الضياع والدار وغيرها. 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: المختار أن يفتي في الضياع الجواز في ثلاث 
سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجوازء وهذا أمر يختلف باختلاف الموضع 
واختلاف الزمان» وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: لا ينبغي 
للمتولي أن يؤاجر أكثر من ثلاث سنين» ولو فعل جازت الإجارة وصحت,ء وعلى هذا 
القول لا يحتاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة. 
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رجل له دار فيها موضع مقدار بيت هو وقف لا يصل إلى الموقوف عليه شيء من 
غلته. فأ فأراد صاحب الدار أن يستأجره مدة طويلة؛ فإن كان لهذا الموضع سلك إلى 
الطريق الأعظم لا يجوز لأنه لو جاز يندرس الوقف. وإن لم يكن لهذا الموضع سلك إلى 
الطريق الأعظم فإنه يجوز . 

إذا امعاجر ارظن رقف ثلاث شسدين باخرة علوم هى أجر المثل حتى جازت 
الإجارة فرخصت أجرتها لا تفسخ الإجارة» ون ازقاة اندي هلها بعد مقي ,يعض الندة 
على رواية «فتاوى سمرقند» بأن لا يفسخ العقد. وعلى رواية «شرح الطحاوي» يفسخ». 
ويجدد العقد. وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضىء, ولو كانت الأرض بحال لا 
يمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد بعد قال: وقت زيادته يجب 
المسمى بقدره وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر سنة وزيادة الأجر يقيم إذا نهاه عند 
الكل. 

هذه الجملة في مزارعة اشرح الطحاوي» حانوت وقف عمارته لآخرء أبى صاحب 
الوقف أن يؤجره بأجر مثله فهذا على وجهين» أما إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر 
ا لاسن ود ري هذا الوجه كلف رفع العمارة ويؤاجر من غيره» لأن النقصان 
عن أجر المثل من غير ضرورة لا يجوزء وأما إن كانت العمارة إذا رفعت لا يستأجر بأكثر 
مما يستأجر هو وفي هذا الوجه لا يكلف رفع العمارة ويبقى سنة في يده بذلك الأجر؛ 
لأن فيه ضرورة. 

فى «فتاوى أبى الليث» فى وقف الخصاف: إذا أجر الوقف إجارة طويلة إن كان 
ينخاف على رقبتها التلف يسبب هذه الإجارة».فللحاكم أن يبطلهاء وكذلك آجرها من 
رجل يخاف على رقبتها من المستأجر ينبغي للحاكم أن يبطل الإجارة. 

في «فتاوى أهل سمرقند» خان أو رباط سبيل» أراد أن يخرب يؤاجر وينفق عليه 
فإذا طنار معمورا لاارواججر» لأله لو لم يواجر ينرس فيه 

وفيه أيقا : قيم على عمارة وقف استأجر أجيراً بدرهم ودائق» وأجر مثله درهم. 
فاستعمله في عمارة الوقف ونقد الأجرة من مال الوقف يضمن جميع ما نقد لأن الاجارة 
وفيت له 

متولي الوقف إذا أسكن رجلا بغير أجر ذكر هلال أنه لا شىء على الساكن» وعامة 
التتاخرين من المشايخ أن عليه أجر المتل سواء كاثت الذار معدة للاستغلال أو لم تكن؛ 
صيانة للوقف وعليه الفتوى. وكذلك قالوا فيمن سكن دار الوقف بغير أمر القيم وبغير أمر 
الواقف كان عليه أجر المثل بالغاً ما بلغ» وكذا قالوا ف فى أهل الجماعة: إذا رمموا الوقف 
حى المتصخ أو سك اليرميوة يحب جر المت سوا كاتف الدان معد الالال أذ 
لم 41 ب/ ] تكن . 

وكذلك قالوا في متولي مسجد باع منزلاً موقوفا على المسجدء فسكنه المشتري ثم 
عزل القاضي هذا المتولي وولى غيره فادعى هذا الثاني على المشتري المنزل أن البيع 
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باطل وأبطل القاضي البيع وسلم إلى المتولي الثاني» فعلى المشتري أجر مثل هذا المنزل 
سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن. 

وإذا أجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز 
الإجارة لو سكنه المستأجر كان عليه أجر المثل بالغاً ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من 
المشايخ» وكذلك إذا أجره إجارة فاسدة» إذا أجر القيم دار الوقف من نفسه لا يجوز» 
كذا ذكر هلال في «وقفهاء وكذا لو أجره من عبده أو مكاتبه لا يجوز كما لو أجره من 
نفسه على قياس الوكيل إذا أجر من نفسه؛ لأن كل واحد منهما يتصرف بتفويض من جهة 
غيره. وقيل: ينبغي أن يكون هذا على قياس الوصي إذا باع مال الصبي من نفسه. إن كان 

ولو أجر من ابنه أو أبيه» هو على الاختلاف في الوكيل عند أبي حنيفة لا يجوز 
يعشنن سر رن معاياة قن فاصنا يتحون تابه على التمضارت إذا اجر من 
هؤلاء» فإنه يجوز بلا خلاف» وكذلك الوصي؛ لأنهما عاما التصرف بخلاف الوكيل. 
ومن مشايخنا من قال: لو فرق إنسان بين المضارب والوصي وبين والي الوقف لأبي 
حنيفة جاز» فإن والي الوقف ليس بعام الولاية» وإن كان وصياً في الوقف» ألا ترى أنه 
لا يتجاوز أمر الواقف وشرطه؟ 

إذا أجر القيم الدار الموقوفة بعرض من العروض جاز عند أبي حنيفة» وعندهما لا 
يجوز إلا بالدارهم والدنانير» وذكر هذه المسألة في الإجارات» وأجاب بالجواز من غير 
ذكر الاختلاف» والمتأخرون من مشايخنا قالوا: إنما لم يذكر محمد رحمه الله الخلاف؛ 
لأنه لم يكن في الأجرة تعارف في زمنهم» وذكر هلال الخلاف؛ لأنه كان الأجر تعامل 
كما في الثمن. قال الفقيه أبو جعفر: وفي زماننا في الأجر تعامل كما في الثمن» وبعض 
مشايخنا قالوا إثنا يتجوق في الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله ما تعارفه الناس أجرة 
وثمناً في الاجارات والبياعات مثل الحنطة والشعير» » فأما العبيد فلا يجوز بالإجماع. 

والأب والوصي إذا أجر دار اليتيم بعرض يجوز بلا خلاف؛ لأنهما يملكان شراء 
العرض له فأما قيم الوقف فشراؤه العرض على الوقف لا يجوز فكان كالوكيل» مذ 
جاز إجارة الوقف بالعرض على قول من قال بالجواز فالقيم يبيع العرض الذي هو أجره 
ويجعل في سبيل الوقف. 

إذا أجر القيم الوقف وشرط المرمة على المستأجر بطلت الإجارة؛ لأن المرمة 
مجهولة إلا أن ب يسمي دراهم معلومة ويأمره بأن يصرفها في المرمة؛ وإذا كان الوقف على 
معينين فأجر القيم الوقف من الموقوف عليهم جاز؛ ؛ لأنه لا حق لهم في الرقبة إنما حقهم 
في الغلة. فصار في حق الرقبة كالأجانب إلا أنه يسقط حصة المستأجر من الأجر؛ لأنه 
لى أل هه ابعر ثانا قلذ ينيد الأعده 

والموقوف عليهم لو أرادوا أن يؤاجروا لا يجوز لما ذكرنا أنه لا حق لهم في الرقبة 
ولا ملك قال الفقيه أبو جعفر: إذا كان الأجر كله له بأن كان الواقف لا يحتاج إلى 
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العمارة كالحوانيت والدور وليس معه شريك في الوقف حينئذ جازت الإجارة» وأما في 
الأرض إن كان الواقف شرط تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وما فضل فللموقوف 
عليهم فليس لهم إجارته؛ لأن فيه إبطال لشرط الواقف البداية بالخراج والمؤن. 

بيانه: أن إجارة الموقوف عليه إنما تجوز على معنى إجارته ملك نفسه لا على 
اعتبار إجارته للوقف؛ لأنه ليس بمتول للوقفء وإذا كان جواز إجارته على اعتبار إجارته 
تلتك افيه حلي ار لد لوعن قي تالاكوو ولمعا 0 
إبطال شرط الواقف, وأما إذا لم يشترط بداية الخراج والمؤن يجب أن تجوز إجارته 
ويكون الخراج والمؤنة عليه» ال ل 
الموقوف عليهم اثنين أو ثلاثة فتقاسموا وأخذ كل واحد منهم أراشيا برد وهينا نيه فالذابو 
يوسف: إن كانت الأرض عشرية جاز منها ما يأتهم» وإن كانت الأرض خراجية لا يجوز 
قال: لأن العشر صدقة» وما وقف عليهم كالصدقة عليهم؛ فصارت الجهة في جميع الغلة 
واحدة فأشبه سكنى الدار. 

إذا كان الموقوف عليهم نفراً فبدا لهم أن يقتسموا وأن يسكن كل واحد منهم ناحية 
ا اي سر عا تر ا اع ساي عدر دا كوا بي 
بالخراج والمؤن» وأما في الأرض الخراجية» فإن عادة الواقفين شرطهم بداية الخراج من 
الغلاات» ونجن الو أخترن اميد لمريكن الخراج اني القلة» بل يحون قادح المرتوت 
عليهم إذ الحال صورة التهايؤء وأن يخص كل واحد منهم بما يخصهء ولما صار بالمنفعة 
مختصاً كان المالك»: » فيكون الخراج في ذمته كالمالك» فيكون فيه تعيين شرط الواقفء. ؛ 
لأن الواقف شرط أن يكون الخراج في الغلة. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: وقد احتال بعض الصكاكين في زماننا في الصكوك 
في إجارة الوقف لما كان الفتوى على أن إجارة الوقف لا تجوز فى السئين الكثيرة فذكروا 
في الفبك أن الؤاقفه وكل'فلان بإجاره هذه الضيعة من فلان كل سحة يكذا وهى .نا 
أخرجه من الوكالة فهو وكيل. وأرادوا بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة. 
قال الفقيه أبو جعفر: إلا أنا نبطل هذه الوكالة في الوقف». وإن كان القياس تجويزه تحرياً 
بإصلاح الوقف كما تبطل الإجارة. 

ركذا علض سير ار يسي رسعمة بن عليه ذيالركالة بيذة ا الريكة اله لصم 
يجوزء وقال محمد بن سلمة: لا يجوزء قال الفقيه أبو جعفر: إنما اختلفا لاختلافهما فى 
معنى قولهما: مهما عزلتك فأنت وكيلى» لي 1 مل ا 
وكيلن بالوكالة النايقة»:وهذا قالف الثريءة 4 الأنيجا قضيذة أة لابرد على .هله الركالة 
العزلء ومن حكم الشرع أن الوكالة يرد عليها العزل. وقال نصير معناه: كلما عزلتك 
فأنت وكيلي وكالة مشايعهء ولو صرح بهذا ب يصح؛ لأن الوكالة يصح تعليقها بالشروط» 
شح ليها يشرط درن قال لمق 5 ونحن نبطل هذه الوكالة في الوقف؛ لأنه 


أصلح للوقف. 
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استأجر أرضاً موقوفة وبنى فيها حانوتاً وسكنهاء فأراد غيره أن يزيد في الغلة 
ويخرجه من الحانوت ينظر إن آجره مشاهرة» فإذا جاء رأس الشهر كان للقيم فسخ 
الإجارة إذا كانت مشاهرة ينعقد رأس كل شهرء فبعد ذلك ينظر إن كان رفع البناء لا يضر 
بالوقف رفعه إن شاء؛ لأنه ملكه. وإن كاوارم البناء يعر بالوقية فبعد ذلك المسألة 
على وجهين: إن كان المستأجر يرضى أن يتملك القيم بناء الوقف بقيمته مثبتا أو منزوعاً 
أيهما كان أقل يملك القيم ذلك» وإن كان لا يرضى [١٠أ/‏ "] لا يتملك؛ لأن تملك ماله 
بغير رضاه لا يجوز فيبقى إلى أن يتخلص ملكه. 

في «فتاوى أبي الليث» ذف في «فتاوى الفضلي» : فقير يسكن وقف الفقراء بأجر فترك له 
سات الفقراءها وعنب عليه مون الاجر يسور فالروانة ميسنوظة هرد علماتنا أت من كه 
حق في مال بيت المال إذا ترك عليه خراج أرضه لمكان حقه في بيت المال جازء هكذا 
قال في «فتاوى أبي الليث». 

قيم وقف أجر دار الوقف فله أن يحتال بالغلة على مديون المستأجر إذا كان مليئاً» 
واذا كان أخذ كفيلاً فذاك أولى؛ لانه إذا أخذ كفيلاً فكان المطالب بالأجر اثنان. 

في آخر إجارات «فتاوى أبي الليث»: إذا باع الأشجار التي في أرض الوقف ثم 
أجر منه الأرض» فإن باع الأشجار بعروقها دون اللأرض يجوز إذا العا 
طويلة؛ لأن الأرض لا تكون مشغولة بملك الغير في فيصح التسليم» وإن باع الأشجار من 
وجه الأرض لا تجوز إجارة الأرض؛ لأن الأرض ال 0 
الأشجار فلا يصح التسليمء وإن كان قد وقع الأشجار منه معاملة سنة أو سنتين أو ما 
أشبه ذلك» ثم أجر الأرض منه بأجر المثل» فعلى قول أبي حنيفة لا تجوز إجارة الأرض 
عَيَده للعاملة غس الجائدة قبي الآرفن مكدولة ممق الجر فل تجرز الاخارة وعد أل 
يوسف ومحمد رحمهما الله المعاملة جائزة فجازت الإجارة والاحتياط: أن يبيع الأشجار 
بعروقها ثم يؤاجر الأرض ليكون متفقاً عليه. 

وإذا أراد أن يستأجر أجراء ليعملوا فى أرض الوقف جاز؛ لأن فيه منفعة راجعة إلى 
الوقف. مزارعة يجوز إذا لم يكن فيه محاباه راجعة إلى الوقف قدر ما لا يتغاين الناس 
فيها؛ لأنه إن كان البذر من قبل القيم فهو مستأجر العامل ليعمل في الوقفء. وإن كان 
البذر من قبل العامل فقد أجر الأرض منه ببعض الخارج» وكذلك لو دفع ما فيها من 
النخيل معاملة يجوزء فإن مات القيم قبل انقضاء مدة المزارعة والمعاملة» وإن مات 
المزارع والمعامل» فإن المزارعة والمعاملة تبطلان. 

وإن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة فهو جائزء إذا كان ذلك أنفع 
وأصلح في حق الفقراء جوز المزارعة سنين معلومة من غير التقدير بالثلاث» والمعنى 
الذي لأجله استحسن المشايخ أن لا تجوز الإجارة الطويلة على الوقف هو أن لا يؤدي ‏ 
إلى إبطال الوقف. عسى لا يتأتى في المزارعة يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. 

وإذا دفع أرض الوقف مزارعة أو دفع نخيل الوقف معاملة ولا حظ فيه للواقف لا 
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يجوز على الوقف ويصير غاصباً الأرض» فإن سلمت الأرض من النقصان فلا ضمان»ء 
وإن نقصت فالضمان واجب إن شاء على الآخذ ولا شيء للموقوف عليهم من الخارج من 
الأرض» وأما الثمار فهي للموقوف عليهم ؛ لأنها تخرج من النخيل ولا شيء للمدفوع إليه 
من الثمارء إنما حقه في آخر عمله على الدافع في ماله خاصة ولا يرجع به على أحد ذكره 
هلال فى «وقفه). 

في «فتاوى أهل سمرقند» أرض وقف بدرعم وهي ناحية من نواحي سمرقند» 
استأجره رجل من حاكم درعم بدراهم معلومة وزرعهاء فلما حصلت الغلة طلب المتولي 
الحصة من الغلة كما جرى العرف بالمزارعة بدرعم على النصف أو على الثلث؛» فقال 
الرجل علي الأجرء كان للمتولى أن يأخذ الحصة؛ لأن تولية القاضى لهذا المتولى إن 
كان قبل تقليد الحاكم ثم دخل ذلك تحت تقليده إن كان بعد تقليده خرج عن ولاية تلك 
الأرض فلم يصح إجارته» فإذا زرعها وقد جرى العرف بالمزارعة على النصف أو على 
الثلث صار كأن المتولى دفعها إليه مزارعة على ذلك . 

في «فتاوى أبي الليث»: وقف ضيعة له على بنيه» فأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه 
مزارعة» قال: قسمة الوقف لا تجوز من أحدء وليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على 
الوقف عقد مزارعه» وإنما ذلك للقيم. 

قال: أرض الوقف إذا كانت عشرية دفعها القيم مزارعة ومعاملة فعشر جميع الخارج 
في نصيب الدافع» وهذا على قول أبي حنيفة» فإن عنده في الإجارة بالدراهم العشر على 
الأجر كالخراج» وعندها: يجب في الخارج فكذلك في المزارعة؛ لأنه إن كان البذر من 
قبل رب الأرضء فهو مستأجر للعامل» فالعشر كله عليه» وإن كان البذر من قبل الزارع 
فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه وكان ينبغي أن لايجب العشر في أرض الوقف 
في الحاصل على الفقراء إنما وجب؛ لأن الآخذ مختلف؛ لأن حق أخذ العشر للسلطان» 
وله فيه حق العمالة» وإنما الوقفء فالقيم هو الذي يتصرف فيه. وهو نظير المال المنذور 
بالتصدق بها إذا حال الحول عليها يجب الزكاة فيهاء فيؤدي صاحب المال الخمسة زكاة 
ويتصدق بالباقى» وإن كان المصرف فى كلا الحقين واحداً . 

وإذا كانت الدار موقوفة على قوم أحدهما القيم فمات بعضهم قد ذكرنا قبل هذان 
الاجارة لا تتقفن بموت الموقوف عليه وذكرنا أيضا أن ما وجسامن الجر قبل موت من 
مات منهم. فذلك ميراث لورثته وما وجب بعد موته فهو كله للباقين» فإن عجلت الأجرة 
واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم فالقياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات 
حصته من الأجرة مقدار ما عاش؛ لأن المنفعة التى تحدث بعد موته لا يتظهر ملكه ولكنا 
نستحسن,» ولا ينقض القسمة؛ لأن القسمة قد صحت ووقع الملك لكل واحد منهم في 
نصيبه» فما حدث من السبب المغير في القسمة لا يقدح في القسمة الماضية كرجل مات 
وترك ألف درهم وعليه لرجل ألف درهم ولرجل ألفان فاقتسما الألف أثلاثاً ثم إن 
صاحب الألف أبرأ الميت لا تبطل القسمة كذا هنا. قال: وكذلك على هذا الشرط 


كتاب الوقف /ا ١‏ 
تعجيل الأجرة؛ لأن الأجرة كما تملك بالتعجيل تملك باشتراط التعجيل . 


قال: إذا أجر الدار الوقف سنة بمائة درهم والموقوف عليهم ثلاثة نفر ثم مات 
أحدهم بعد مضي ثلث السنة ثم مات الثاني بعد مضي ثلث آخر من السنة وبقي الثالث» 
فإن الثلث الأول من الآأجرة بين ورثة الميت الأول وبين ورثة الميت الثاني وبين الباقي 
أثلاثا» والثلث الثاني بين ورثة الثاني والباقي نصفان والثلث الثالث كله للباقي» فتخرج 
المسألة من ثمانية عشرء قال هلال في «وقفه»: إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة وليس في 
يد القيم ما يعمرهاء فليس له أن يستدين عليهاء ؛ لأن الدين لا يجب ابتداء فى الذمة 
وليس للوقف والفقراء. ..''': وإن كان لهم ذمة إلا أن لكثرتهم لا يتصور مطالبتهم فلا 
يثبت الدين باستدانة القيم إلا عليه لا يملك قضاؤه من غلة هي للفقراء؛ وعن الفقيه أبي 
جعفر رحمه الله أن القياس هذاء لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون 
[١٠ب/”"]‏ في أرض الوقف زرع يأكله الجراد ويحتاج القيم إلى النفقة بجميع الزروع أو 
طالبه السلطان بالخراج جاز له الاستدانة؛ لأن القياس يترك بالضرورة. قال: والأحوط 
في هذه الضرورات أن يستدين بأمر الحاكم؛ لأن ولاية الحكم أعم في مصالح المسلمين 
من ولايتهء فيكون أنفى لشبهة عدم ثبوت الدين» ألا أن يكون بعيداً من الحاكم ولا يمكنه 
الحضورء فلا بأس بأن يستدين بنفسه. وهذا إذا لم تكن السنة غلة» فأما إذا كانت يصرف 
القيم الغلة على المساكين ولم يمسك للخراج شيئاً» فإنه يضمن حصة الخراج؛ لأن قدر 
الخراج وما يحتاج إليه الوقف من العمارة والمؤنة مستثنئ من حق الفقراءء فإذا دفع القيم 
ذلك ضمنء وهذا الذي روي عن الفقيه أبي جعفر مشكل؛ لأنه جمع بين أكل الجراد 
الزرع وبين الخراج ويتصور الاستدانة في أكل الجراد الزرع مال الفقراء» وهذا الدين إنما 
يستدان لحاجتهم فأمكن إيجاب الدين في مالهم» فأما في باب الخراج فلا يتصور؛ لأنه 
إن كان في الأرض غلة فلا ضرورة إلى الاستدانة؛ لأن الغلة تباع ويؤدى منه الخراج» 
وإن لم يكن في الأرض غلة فليس هنا إلا الرقبة» الوقف ليس للفقراء ولا يستقيم إيجاب 
دين يحتاج إليه الفقراء في مال ليس لهمء فهذا الفصل مشكل من هذا الوجه إلا أن يكون 
ثم ما روي عن الفقيه أبي جعفر في الخروج يدل على فضل العمارة أن الوقف إذا كان 
محتاجاً إلى العمارة وصرف القيم الغلة على الفقراء ولم يمسك للعمارة شيئاً ينبغي أن 
يضمن. وإذا لم يكن للوقف غلة وقد اشتدت حاجة الوقف إلى العمارة وخيف عليه ضرر 
بين وقد تحقت الضرورة كما في الزرع بأكل الجراد» وكما في الخراج إذا طولب بهء 
قالوا: وليس قيم الوقف في الاستدانة على الوقف كالوصي في الاستدانة على القيم؛ لأن 
القيم له ذمة صحيحة وهو ملوم فيتصور مطالبته» ألا ترى أن للوصي أن يشتري لليتيم شيئاً 
نسيئة من غير ضرورة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١‏ كتاب الوقف 


وفي «فتاوى أبي الليث» قيم وقف طلب منه الجنايات والخراج وليس في يده من 
مال الوقف شىءء فإن أراد أن يستدين» فهذا على وجهين: إن أمره الواقف بالاستدانة فله 
ذلك» وإن لم يأمره بالاستدانة فقال: اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد: والمختار 
ما قاله الفقيه أبو الليث إنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره 
بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لأن للقاضي هذه الولاية. 

وفي «واقعات الناطفي» المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في 
ثمن البذر إن أراد ذلك بأمر القاضى فله ذلك بلا خلاف؛ لأن القاضي يملك الاستدانة 
على الوقف فيملك المتولي ذلك أيضاً بإذن القاضيء, وإن أراد ذلك بغير أمر القاضي ففيه 
روايتان. ْ ْ 

متولي الوقف إذا رهن الوقف بدين لا يصح؛ ؛ لأن فيه تعطيل منافع الرهن» فإن 
سكن المرتهن فيه فعليه أجر المثل بالغاً ما بلغ سواء كان معداً للاستغلال أو لم يكن نظراً 
للوقف. وقد ذكرنا جنس هذه المسألة فيما تقدم. 

في «فتاوي أبي الليث»: أرض موقوفة في يدي أكار”'' وكان فيه قطن فسرق القطن 
فوجده الأكار في منزل رجل قأخذ صاحب المنزل وخاصمه» فقال صاحب المنزل: 
ضمنت لك أن أعطيك مائة من القطن أيحل للقيم أن يأخذ ذلك؟ فهذا على ثلائه أوجه: 
إما أن يعلم أن صاحب المنزل يعطي خوفاً من هتك السترء أذ ديعل انه بترو :ذلك 
المقدار أو أكثر أو أقر بذلك؛» أو علم أنه سرق لكن مما يعطي» ففي الوجه الأول: لا 
يجوز له أن يأخذ؛ لأنها رشوة. وفق الوجه النافي جار لأثه أححد نناء خليهة وفي الوجه 
الثالث لا يجوز إلا مقدار ما يعلم يقيناً أنه سرق؛ لأن الدين لم يكن فإذا وقع الشك فيه 
لا يثبت 

وفي «فتاوى سمرقند) : أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتولي على شيء» فهذا 
على وجهين : أما إن كان الأكار غنياً أو فقيراً» ففي الوجه الأول: لا يجوز الحط من مال 
الوقف» وفي الوجه الثاني : يجوز إذا لم يكن فيه غبن ظاهر. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: أرض وقف خاف عليها القيم من سلطان أو وارث أن 
يغلب عليهاء ٠‏ يبيعها ويتصدق بثمنهاء وكذا كل قيم خاف شيئاً من ذلك فله أن يبيع 
ويتصدق بالئمن. قال الصدر الشهيد: والفتوى على أن لا يبيع؛ لأن الوقف بعد ما صح 
بشرائطه لا يحتمل البيع . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: شجرة وقف في دار وقف خربت الدار ليس للمتولي أن 
يبيع الشجرة ويعمر الدار لكن يكرى الدار ويعمرها ويستعين بالأجر على عمارة الدار لا 
بالشجرة؛ لأنه إذا باع الشجرة لا تبقى. وإذا أجر الدار نبقى كلها . 

في «فتاوي الفضلي»: الأشجار الموقوفة إن كانت مثمرة لم يجز بيعها إلا بعد القلع؛ 


)١(‏ الأكار: هو الحراث. 


كتاب الوقف كل 


لأنها بمنزلة البناء الموقوف» وبيع بناء الوقف لا يجوز قبل الهدم؛ ويجوز بعد الهدم؛ وكذا 
باب الوقف لا يجوز بيعه إلا بعد الرفع كذا هذاء وإن كانت الأشجار غير مثمرة جاز بيعها 
قبل القلع؛ لأنها بمنزلة الغلة وقد مر مسألة الشجرة قبل هذا من غير تفصيل . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: قرية وقف على أرباب مسمين في يدي المتولي» باع 
المتولي ورق أشجار التوت جاز؛ لأنه بمنزلة الغلة» فلو أراد المشتري قطع قوائم | 
يمنع؛ لأنها ليست بمبيعة» ولو امتنع المتولي من بيع المشتري عن قطع القوائم كان ذلك 
حسابه منه. 

في «فتاوى أبي الليث»: متولي الوقف إذا اشترى بغلة الوقف ثوباً ودفعه إلى 
المساكين لا يجوز ولكن يعطي الدراهم؛ لأن المشترى وقع للقيم بقي حق المساكين في 
الدراهم . 

ومما يتصل بهذا الفصل: ما ذكر الخصاف في «وقفه» قال: قلت في رجل وقف 
وقفاً صحيحاً وجعل ولايتها إلى رجل وجعل إليه القيام بأمرها في حال حياته؛ وبعد وفاته 
جعل لهذا الرجل من غلة هذا الوقف في كل سنة مالاً معلوماً» لقيامه بأمر هذا الوقف فما 
الذي يجب على هذا الرجل القيم من العمل؟ قال: ليس ذلك على ما يتعارفه الناس من 
القيام عمارة الضيعة واستغلال ذلك وبيع غلاته وينفق ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي 
سبلها فيه» أرأيت إن لم يباشر الرجل هذا بنفسه؟ قال: إنما يكلف من هذا ما يجوز أن 
يفعله مثله» ولا ينبغى أن يقصر فى ذلكء وأما ما كان يفعله الوكلاء والأجراء فليس ذلك 
عليه الا ترى أدالى جكل: ذلك إلى امرأة أكانفليها ما يعيلة الوكلا فإن عات بهذا 
القيم علة مثل خرس أو عمى أو ذهاب عقل أو الفالج هل يكون هذا الأجر قائماً له؟ 
قال: إذا دخل علة من ذلك شيء يمكنه مع ذلك الكلام والأمر والنهي والأخذ فالأجر 
ايل عط لقن المجاتظة رازيس امطلع علة [ا لسري ولح لقنا رركن لاعق 2 بااني 
الأمانة» فرأى الحاكم أن يدخل معه غيره ذ في الوقف أو رأى الحاكم إخراج الوقف من 
ند وسليفة إلن عير قال: أما الإخراج /11١[‏ ”] من يد هذا الرجل» فليس ينبغي أن 
يكون ذلك إلا لجناية ظاهرة» فإذا صح ذلك أو استحسن إخراج الوقف من يده قطع عنه 
ما أجرى له الواقفء وإن رأى أن يدخل معه آخر ويكون له بعض هذا المال فلا بأس 
بذلك» وإن كان هذا المال الذي سمى قليلاً ضيقاً فرأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي 
أدخل معه رزقاً من غلة الوقفء. فلا بأس بذلك. » فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر 
هذا الوقف مالا معلوماً فى كل سنة» وكان المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من 
أجر مثله على القيام به فهو جائزء ولا ينظر في هذا إلى أجر مثله» قلت: وإن كان 
الراك جل لي1ا:الر جل لنب لي كز وينا ماد وعدل لدان بول بالق م اعون 
الوقف في حياته؛ ويجعل لمن يوكله من هذا المال في كل سنة 1 


. بياض بالأصل‎ )١ 


٠ 7‏ كتاب الوقف 


جائزء فإن وكل فيه وكيلاً وجعل في ذلك المال شيئاً فله إخراج الوكيل والاستبدال» فإن 
وكل القيم وكيلاً في حياته؛ أو جعله وصيه في ذلك بعد وفاته» وجعل المال الذي جيل 
له أو بعضه. ثم إن القيم الذي كان جعله الواقف جن جنوناً مطبقاًء أو ذهب عقله من 
أذى أو غير ذلك» قال: تبطل الوكالة التي كان جعلها إليه ويبطل المال وكذلك الوصية 
تبطل إلى من أرصى لبد ويظل العا ويرجع ذلك إلى غلة الوقف» إن ستغلالقسم في كل 
سنة مالا ولم د يشترط للقيم أن يجعل هذا المال لغيره» قال: وليس لهذا القيم أن يوصي 
بهذا المال ولا شيء منه إلى غيره أن يوصي بالقيام بأمر هذا الوقف. 

ولو زال عقله سنة وعجز عن القيام به ثم رجع إليه عقله وصح.ء يعود إلى ما كان 
من القيام بأمر هذا الوقف»ء وإن صح عند الحاكم أن هذا القيم لا يصلح للقيام بأمر هذا 
الوقف فأخرجه وجعل مكانه آخر ثم جاء حاكم فادعى أن الحاكم الذي كان قبل ذلك» 
إنما أوصى عن القيام بأمر هذا الوقف حتى له القيام بذلك». فإن صح عند هذا الحاكم أنه 
بودع لدللة رحوة وأجرى ذلك المال له من غلة هذا الوقف. 

ولو أن القاضي أخرج هذا القيم بوجه من الوجوه وأقام غيره مقامه» فينبغي للقاضي أن 
يجري لهذا الرجل شيئاً بالمعروف ورد الباقي إلى غلة الوقف, فإن كان الواقف أراد أن يكون 
هذا المال جارياً لهذا القيم» فإن أخرجه القاضي لم يبطل عنه ذلك المال ينبغي أن د يتحرط في 
وقفه أن هذا المال جار لهذا القيم أبداً ولا يقول لقيامه بأمر الوقف» فيكون ذلك كله له. 

في «فتاوي أبي الليث» نجل وقف على مراليه:وقنا سحيح] : ومات الراقق 
والوقف في يد القيم» وجعل له عشر غلاته في الوقف7'. 

طاحونة في يدي رجل بالمقاطعة» لا حاجة لها إلى القيم وأصحاب الطاحونة 
يقضون عليها لا يجب عشر غلة الطاحونة؛ لأنه بمنزلة الأجيرء والأجير مستحق الأجر 
بإزاء العمل فلا عمل له في الطاحونة. 

وب امشجوع الترارك؟. : متولي وقف بتقليد القاضي امتنع عن العمل في ذلك بنفسه 

ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليعزله ويقيم غيره مقامه. هل يخرج عن كونه كريا؟ الاجم 
الدين رحمه الله : فإن امتنع عن القاضي ما على المتغلبين زماناً ولم يقبضه هل يأمر 
بذلك؟ قال نجم الدين: لاء فإن هرب بعض المتغلبين بعدما اجتمع عليه مال كثير من حق 
القتالة هل يضمن المتولي؟ قال نجم الدين: لا. 


الفصل الثامن: 


في الوقف على نفسه وما يتصل به 


إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي قال هلال: لا يجوز؛ لأن الواقف لو 
شرط لنفسه أن يأكل من غلته على قول أبي يوسف: يجوزء على ما مرء وليس عن محمد 


. كذا بالأصل» ولعل هناك سقط من قلم الناسخ‎ )١( 
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رواية ظاهرة في هذه الصورة» واختلف المشايخ على قوله. بعضهم قالوا : لا يجوز 
عنده؛ لأن عنده الإخراج عن يده والتسليم إلى متولٍ شرط» ل 
كان المتولي قابضاً للواقف فكأنه لم يخرج من يده. وبعضهم قالوا على قول محمد يجوز 
فقد ذكر محمد فى آخر كتاب الوقف إذا وقف على أمهات أولاده يجوزء والوقف على 
أميات الأولاه غالوقق على قشي :وكاة الفقية ابى يكن الأشكاف بج انرقم ظ اليه 
الأكل» فيقول: على أن آكل منها ولا يجيز الوقف على نفسه» وكان يقول: الوقف على 
نفسه خرج مخرج الفساد فبطل» وشرط الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف على وجه 
الصحة» فوجه قول أبي يوسف: أن قوله أرضي صدقة موقوفة وقف صحيح تام على 
الفقراء فبفوات معنى الصدقة في الاستثناء لا يبطل أصل الوقف كما لو قال: أرضي هذه 
صدقة موقوفة على فلان» وجه قول هلال: أن الإنسان لا يكون متصدقاً على نفسه كما لا 
بكوة واعا نو نين لأن كز واحد عونا ملك والسلق م ققهالا يتضوو» فذهت 
معنى القربة فينبغي الحبس مطلقاً» ومَألّه يكون محبوساً عليه قبل الوقف» فلا معنى 
للاستغلال بالحبس على نفسه بخلاف الغني؛ لأن التمليك منه متصورهء وفيه نوع قربة 
ولكن دون قربة الفقراء؛ فأما هنا فأصل التمليك لا يتصور. 


وكان ينبغي على قول هلال أن يلغي ذكر نفسه ويجعل وقفاً على الفقراء كما لو 
قال: أرضي صدقة موقوفة على الموتى» فإنه يكون وقفاً صحيحاً على الفقراء» ويلغوا ذكر 
الموتى» والفرق بينهما على قول هلال أن الميت في نفسه ليس من أهل التمليك» فلغت 
الإقنافة اليذه آم شسديق أهل النطيلك قن السملة ولكن تمليكه من تالس لا ارتصوي قنرق 
حيك إن أخل الفجليك فى التجيلة اعكيويت الامنافة .وم معيك إن تمليكة من تفش ايا 
قصور لا يعن الأضافة» عنةالوقف. 


فإذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على أمهات أولادي» أو قال: على عبيدي 
الوق براظز » نوهذا إنها قاى عن قزل قزل الأ ذ لوقت علق أمواتع ألا اليد 
كما لو وقف على نفسهء ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة عليَّ ومن بعدي على فلان 
كان باطلاً» وكذلك إذا قال: صدقة موقوفة على فلان ثم من بعده علىَّ كان باطلاً على 
قول هلال» بخلاف ما إذا قال: أرضي صدقة موقوفة علي وعلى فلان حيث يصح نصفه 
وهو حصة فلان؛ لأن في الفصل الأول أثبت الغلة كلها لفلان في زمان ولنفسه في زمان» 
وشرط الكل لنفسه في زمان مبطل الوقفء وفي هذه المسألة ما أثبت ت الغلة كلها لنفسه في 
زمان بل أثبت الحصة بين نفسه وبين فلان في الغلة في جميع الأزمان. 


ولو أفرد الوقف على نفسه لا يصح ولو أفرد على غيره يصحء فإذا جمع بينهما كان 


ونسلي كان الوقف كله باطل؛ لأن حصة النسل مجهولة وهذا على قول هلال أيضاً. 


؟ه١‏ كتاب الوقف 


الفصل التاسع: 
في الوقف على ولده وولد ولده ونسله وما يتصل بذاك 


إذا:وقف الرجل أرضّه على :ولاته ومن بعده على المساكين وقفاً ضصحيحا» فإنما 
يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة سواء كان موجوداً [١١ب/‏ "] يوم 
الوقف أو وجد بعد ذلك وهذا قول هلال. وبه أخذ مشايخ بلخ» وقال يوسف بن خالد 
السمتي: يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم الوقف. وأراد بهذا الوجود: الخلق» 
على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» قال: لأن الحق إنما يملكه في الوقف يوم 
الوقف بدلالة أن الواقف لا يقدر على الرجوع منه على قول مجيزي الوقف. ولا يملك 
إدخال غيرهم عليهم ويعتبر شرط يوم الوقف فصار يوم الوقف كيوم موت الموصي في 
الوصية. ومن أوصى لولد عبد الله ننظر إلى ولد عبد الله يوم موت الموصي في الوصية 
كذلك ههنا. ووجه قول هلال أن الموقوف عليه لا يملك الرقبة» بل يملك الغلة» والغلة 
معدومة يوم الوقف والمعدوم لا يملك» وإنما يملك الموجودء فصار في حق الموقوف 
عليه يوم وجود الغلة كيوم موت الموصي في حق الموصى له وفي حق الواقف رقبة الوقتف 
تزول عن ملكه يوم الوقف فروعي شرطه يوم يزول ملكه. 

ولو قال: على ولدي وعلى من يحدث لي من الولد» فإذا انقرضوا فعلى المساكين» 
فالجواب عليه كالجواب في الفصل الأول» وهو أنه ينظر إلى ولده يوم وجود الغلة؛ لأن 
قوله وعلى من يحدث لي من الولد شرط لو لم يذكر لكان معتبراًء فإنه لو حدث له ولد 
بعد الوقف قبل الغلة يشاركهم» فإذا شرط كان الشرط تأكيداً لمقتضاه لا تغييراً. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولدء فإنه 
حون ناذا ادركت الخلة فكت على الققراء إن ادك لدو لد كيد ذلك قلاط لد عن 
هذه الغلة؛ لأن أوان استحقاق هذه الغلة سبق حدوث هذا الولد» ولكن الغلة التى توجد 
بعد ذلك تصرف إلى هذا الولد ما بقي» فإذا لم يبق له ولد صرفت الغلة إلى الفقراء؛ لأن 
قوله صدقة موقوفة تكون وقفاً على الفقراء» وذكر الولد لاستثناء الغلة من الفقراء فصار 
كأنه قال: أرضى موقوفة على الفقراء إلا أنه إن حدث لى ولد فغلتها له ما بقى» فإن 
ولدث أمرأته: الحزة أو اع الولن الول بعد مس الحلة لأئل من بعة أشهر يشركيم هذا 
الولد في هذه الغلة؛ لأنه كان موجوداً وقت مجي الغلة. 

وإن جاءت لستة أشهر فصاعداً لم يشركهم؛ لأن استحقاقهم ثابت ظاهراً» ووجوده 
فى ذلك الوقت مشكوك فيه لجواز أنه حدث من بعد» فلا تثبت مزاحمته بالشك. ولو كان 
له أمة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم وجدت الغلة فادعاه يثبت نسبه منه» ويكون 
ابنه ولا يدخل في هذه الغلة» ويدخل فيما يأتي بعد ذلك من الغلات» ولا يصدق على 
هذا الرجل على أن يدخل مع أولاده الذين استحقوا هذه الغلة ولد لا يعرف إلا بقوله» 
فإن مات الواقف ساعة جاءت الغلة فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من الساعة 
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التى جاءت فيها الغلة شرك الأولاد فى الغلة؛ لأن المتوفى عنها زوجها إذا جاءت بولد ما 
بتها ‏ وبيق يتين رفك الرقاة يفيف اللسنا قلن نا عر فى كنانث الطلاق فاخ عاش يعد 
إدراك"الغلة تمن لوقك ها يمفته الزضول الى أعله مات فجاسة افر آنه برلدما ينها وبين 
سنتين من وقت إدراك الغلة لاحق لهذا الولد في هذه الغلة لعلمها بوجوده حين مجيء 
الغلة» ولو كان الموت قبل مجيء الغلة بيوم أو يبومين ثم جاءت بولد ما بينها وبين سنتين 
من وقت الموت كان لهذا الولد حصته. في هذه الغلة؛ لأن الموت لو كان وقت مجيء 
الغلة كان للولد حصته فإذا كان قبله أولى؛ لأنه اول على وكفرة الولد عنه القلةة وكان 
العت ثابتا فلهذا يسدق 


ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على ولدي الذين يسكنون البصرة» فالغلة لساكني 
البصرة من ولده دون غيرهم فيثبت الاستحقاق لولده بصفة أن يكون ساكن البصرة» فتعلق 
الاستحقاق بالولادة وسكنى البصرة جميعاًء ويعتبر ساكني البصرة يوم وجود الغلة على ما 
مر من ولدهء ولو قال: أرضي صدته موقوفة على ولدي العور والعميان» فالوقف لهم 
خاصة دون غيرهم؛ لأنه علق الاستحقاق بصفة العور وصفة العميل فيتعلق بهما. ويعتبر 
العور والعميان من ولده يوم الوقف لا يوم الغلة. 
وكذلك إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي» يعني ولدي الصغارء 
فالوقف للصغار دون الكبارء ويعتبر الاستحقاق من كان صغيراً وقت الوقف لا وقت 
الغلةء وأما العور والعميان فلأن العور والعمى وصف لازم لا يزول» وقد ذكره لزيادة 
التعريف. فجرى مجرى اسم العلم» ولو ذكر باسم العلم بأن قال: أرضي صلقة موقوفة 
على فلان ولدي اختص فلان بالاستحقاق من جملة أولاده» فلو ولد بعد ذلك له ولد آخر 
وسماه بذلك الاسم لم يشارك الثاني الأول في الاستحقاق» فكذلك في العور والعمى. 
وأما الصغرء وإن كان مما يزول بالكبر ولكنه يزول زوالاً لا يعود بخلاف الفقراء وساكني 
البصرة؛ لأن الفقر يزول عن الإنسان ويعودء فتارة يستغني» فلم يكن الثبوت تاماً ولا 
الزوال. وكذلك السكنى . 
فصار الحاصل أن الاستحقاق إذا كان ثابتاً بصفة لا تزول أو تزول ولكنها لا تعود 
بعد الزوال» يعتبر في الاستحقاق قيام تلك الصفة وقت مجي الغلةء فعلى هذا الأصل 
يدور جنس هذه المسائل. 
إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على ولد فلان» وليس لفلان ولد لصلبه وله ولد الولد 
يريد به ولد الابن كانت لولد الابن. ولو كان لفلان ولد لصلبه وولد الولد فلا شىء لولد 
الولد. وكذلك هذا في ولد الواقف وولد ولدهء وهذا؛ لأن اسم الولد عند الاطلاق 
يتناول ولد الصلب ولا يتناول ولد الولد؛ لأن المطلق من الأسامي ب يتناول المطلق من 
الميسنات» وول الآنبان مطلفا و لد تعلية + لأ يله من ناد امكل 'أما “ولد الولم يولك 
منه بواسطة فكان ولداً مقيداً. والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا لدليل» ففيما إذا لم يكن 
له ولد لصلبه وجد دليل» وهو صيانة تصرفه؛ لأنه إذا لم يكن له ولد لصلبه لو لم يحمل 
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على ولد الابن يلغوا تصرفه» ومثل هذا الدليل لم يوجد فيما إذا كان له ولد لصلبه. 

إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي انصرف إلى البطن الأول يريد به ولد 
صلبه ولا يشارك البطن الثاني البطن الأول يريد بالبطن الثاني ولد الابن» فما دام واحد 
من البطن الأول فالغلة له وإن لم يبق واحد من ذلك البطن فالغلة للفقراء ولا يصرف إلى 
البطن الثاني» فإن لم يوجد البطن الأول ووجد البطن الثاني وهو ولد الابن» فالغلة للبطن 
الثاني ولا يشاركه من دونه من البطون. وجعل الحال في حق ما بين البطن الثاني ومن 
دونه من البطون كالحال في حق ما بين البطن الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني 
ووجد البطن الثالث والرابع ومن دونه اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون» وإن 
كثرن البطن [17أ/ ”] الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامسء ألا ترى أنك إذا 
نسبت إلى الأب الأعلى بذكر الوسائط» فتقول ولد ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة أباء والغلاث 
جمع صحيح؟ فثلاث إلى النسبة بعيد والبعيد إذا فحش يتعلق الحكم بنفس الانتساب» كما 
لو أوصى لبني تميمء أو لبني هاشمء أو لأولاد أبي بكر انصرف إلى منتسبهم» ويستوي 
فيه من بعدت ولادته ومن قربت كذا ههناء فأما في البطن الثاني فالبعد غير متفاحش. ألا 
ترى أنك إذا نسبته إلى الأب الأعلى بذكر واسطتين؟ فتقول هذا ولد ولد فلان فلا يتعلق 
الحكم بنفس الانتساب؟ وكل جواب عرفته في الوقف على ولده فهو الجواب في الوقف 
على ولد فلان. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي اختص به البطن الأول» 
ولو لم يذكر غيره اختص به البطن الأول» فإذا ذكرهما اختصا بهء لو قال: على ولدي 
وولد ولدي فالقياس أن يختص به البطون الثلاث كما قلنا فى البطئنين. وفي الاستحسان 
إن ارك التطوة كذها؟ :إن سعلواء لجا كرا أن السو ]ذا فحن يغب مجروا لنشية 
ويسقط اعتبار الأقرب. 

وإذا وقف أرضه على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد الابن صرفت الغلة إلى ولد 
الابن» فإن وجد له ولد لصلبه بعد ذلك صرفت الغلة المستقبلة إلى الولد لصلبه؛ لأن كل 
غلة تدرك» فإنما ينظر إلى مستحقها وقت الإدراك؛ ولا ينظر إلى ما مضى لما مرء فإذا 
وجد وقت الإدراك من سماه الواقف» صرفت الغلة إليه سواء كان موجوداً يوم الوقف أو 
حدث بعده. ألا ترى أن من جعل أرضه صدقة موقوفة على ولده وليس له ولد صرفت 
الغلة إلى الفقراء؟ فإن حدث له بعد ذلك ولد صرفت الغلة المستقبلة إليه كذا ههنا . 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على بني وله ابنان فصاعداً استحقا جميع الغلة» وإن 
حصل الإيجاب بلفظ الجمع؛ لأن في المثنى معنى الجمع من وجه يضم الواحد إلى 
الواحد؛ ألا ترى أن في باب الوصية أعطى المثنى حكم الجمع؟ وكذا في الوقف نظير 
الوصية» ولو لم يكن له إلا ابن واحدء كان للابن نصف الثلث والنصف الآخر للفقراء» 
ألا ترق أن من أوضى بعلت ماله لبنى قلان ولبسن :لقلان إلا ابن واجد كان للابن تصفب 
العلث؟ :والدلث :اللخ يكوث لورثة الموضن :ؤليين اسم الاين كاسم الولد»' فإنة إذا رقت 
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على ولده وله ولد واحد كان جميع الغلة له» ولو كان له أولاد قسمت الغلة بينهم؛ لأن 
الولد بصيغته اسم وجدان وبمعناه اسم جنس؛ لأن معنى الولادة يعم الجنس واحداً كان 
أو جماعة فيصح صرفه إلى الواحد بصيغته وإلى الجمع بمعناه بخلاف قوله بني؛ لأنه اسم 
جمع بصيغته وبمعناه حتى لو قال: أرضي صلدقة موقوفة على ابني وله ابن واحد كان له 
جميع الغلة؛ لأن الابن اسم وجدان بصيغته» فإنما أوجب الغلة للواحد. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على بني وله بنون وبنات قال هلال: هم جميعاً في 
الوقف سواء؛ لأن البنين والبنات عند الاجتماع تسمى بنين» وهكذا ذكر الحصاف في 
«وقفه», ورواية عن أبي حنيفة وعن يوسف بن خالد السمتي فيمن أوصى بثلث ماله لبني 
فلان وله بنون وبنات فالثلث لهم جميعاً وهم فيه سواء فكذا الوقفف. قال هلال: وروى 
يعقوب عن أبى حنيفة أن ذلك للبنين دون البنات» علل فقال: ألا ترى أنه لا يحسن أن 
يقال:“هذه المرأة من بنئ:فلان؟ بعض عشايختا على أن مسألة زوايتات عن أبى.حنيفة 
وبعضهم وفق بين بين الروايتين» فقال: ما روي أنه يدخل فيه البئين والبنات مجعول على ما 
إذااكان خلان أب قبيلةة كن تعن وما روى أنه لا يدخل فيه البنات» مجعول على ما 
إذا كانوا بني أب يحصونء وقد أشار في التعليل إلى ما قلناء حيث قال: لا يحسن أن 
يقال: هذه المرأة من بني فلان» وهذا إنما يستقيم فيما إذا كانوا ب بني أن يتحصوناصح 
ذلك» فإنه يستقيم أن يقال: هذه المرأة من بني تميم» ونحوه. روي عن أبي يوسف في 
الوصيء. فإنه قال: الثلث للبئين دون البنات» إلا فى كل أب يحسن أن يقال هذه المرأة 
من بني فلان مثل فخذ أو قبيلة . ْ 

ولو قال: على بنى وليس له بنون وله بئات فالغلة للفقراء ولا شىء للبنات؛ لأن 
اسم البقيق لأبيعفاول:اليتات التقردات» وكذلك إذا قال على بتاك ولهاينوة قالع 
للفقراء ولا شيء للبنين» ولو كان الوقف باسم الولد دخل فيه البئنون والبنات؛ لأن الولد 
اسم مشتق من الولادة» وهذا المعنى يوجد في الفريقين. 

ولو قال: على ولدي وليس له ولد لصلبه» وإنما له ولد الولد دخل فيه ولد الابن 
بلا خلاف وقد مر هذاء وهل يدخل فيه ولد البنت؟ ذكر هلال أنه لا يدخل» وهكذا ذكر 
محمد رحمه الله في «السير الكبير». وفى شروط «الخصاف» أن ولد البنت يدخل فى 
هذا» الوقف 'فصار في المسألة زوايئان وني كتاب الحج على أهل المديئة لمحمد بن 
الحسن رحمه الله في قوله ولد الولد أنه يدخل فيه ولد الابنة عند أصحابنا رحمهم الله 
وفي «مسائل علي الرازي» جمعها في الحسابيات: إذا وقف على أولاده وأولادهم دخل 
فيه ولد الابن وولد الابئة. 

وفي «السير الكبير»: إذا استأمنوا على أولادهم دخل فيه ولد الابن» وهذا؛ لأن 
ولد الولد حقيقة اسم لابن ولده وولدهء وابنته ولده» فمن ولديه ابنته» يكون ولد ولده 
حقيقة بخلاف ما لو استأمنوا على أولادهم؛ لأن أولاد الرجل في الحقيقة من ولدهم هو 
ومن حيث الحكم من يكون منسوباً إليه بالولادة» وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات. 


كه6١1‏ كتاب الوقف 


وإذا وقف على نسله دخل فيه ولد الابن وهل يدخل فيه ولد الابنة؟ ذكر هلال أن 
فيه روايتين عن أصحابناء وإذا وقف على ولده وتسله وله أولآد الصلب وأولاد الأولاد» 
وإن بعدت ولادتهم» فأولاد الصلب يدخلون تحت اسم الولد وتحت اسم النسل» وأولاد 
الأولاد يدخلون تحت اسم النسل» ولواقف على ولده ونسله وليس له ولد لصلبه» وإنما 
له ولد الولد دخل ولد الولد في الوقف باسم الولد والنسل» فإن حدث له ولد لصلبه دخل 
في الوقف أيضا باسم الولد والنسل. 

ولو قال: على ولدي المخلوقين ونسلي» دخل الولد الحادث لصلبه في الاستحقاق 
بلفظ النسل إلى نفسه والولد الحادث من نسلهء » بخلاف ما إذا قال: على ولدي 
المخلوقين ونسلهم حيث لا يدخل في الاستحقاق ما حدث له من ولد الصلب؛ ؛ لأنه 
أضاف الاستحقاق في حق أولاده لصلبه إلى المخلوقين» والمعدوم لا يكون مخلوقاًء 
وفي حق النسل أضاف الاستحقاق إلى النسل المضاف إلى أولاده. 

وكذلك إذا قال: على ولدي المخلوقين وعلى أولادهم لا يدخل في الاستحقاق من 
حدث له [11ب/"] ولد لصلبه ولو قال: على ولدي المخلوقين وأولاد أولادهم ونسلهم 
دخل أولاد المخلوقين فيه وأولادهم أبداً ما تناسلواء» وهذا؛ لأن قوله: أولاد أولادهمء 
إن كان خاصاً في أولاد الأولاد» فالنسل عامء فيدخل في الاستحقاق أولاد أولاد 
الأولاد بالنسل» » ولو قال: على ولدي المخلوقين وأولاد أولادهم وسكت؛ لم يكن لولد 
ولده شيء؛ لأنه د يثبت الاستحقاق لأولاده القيام ولأولاد أولادهم, فلا يكون لولد الولد 
شيء. 

ولو قال: على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهم دخل عبد الله في الاستحقاق وزيد 
وعمرو وأولادهم أبداً ما تناسلوا؛ لأنه نص على الأصول الثلاثة وعلى نسل المضاف 

. ولو قال: على عبد الله وزيد وعمرو ونسله دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد 
وعمرو ومن حصل من أولاد عمرو خاصة؛ لأنه ذكر النسل بطريق الكناية عن واحد منهم 
والكناية تنصرف إلى أقرب المكني ذكراً وأقربهم هنا عمرو. 

ولو قال: على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهما دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد 
وعمرو ودخل أولاد زيد وعمرو؛ لأنه ذكر النسل بطريق الكناية عن اثنين» فينصرف إلى 
اثين وهما عمرو:وزيكوغلن هذا القياى يفرح شن هذه المشائل : 

ولوانقا 18 كل :ولق عه الله وهلي ولد زمدتة :لديو الويه ولق كانه الغلة كلها نولك 
عبد الله» وهو نظير الوصية» فإن من أوصى بثلثه لولد عبد الله ولولد زيد وليس لزيد ولد 
كان الثلث كله لولد عبد الله. 

ولو قال: على بني فلان ثم من بعدهم على المساكين وليس لفلان إلا ابن واحد» 
فله نصف الغلة. ولو قال: على ولد فلان ثم من بعدهم على المساكين» وليس لفلان إلا 
ولد واحدء فالغلة كلها له وقد مر جنس هذا فيما تقدم. 

ولو قال: على ولدي وولد ولدي الذكورء فإنه يدخل في الاستحقاق بنوه وبنو بنيه 


كتاب الوقف 5 /اه ١‏ 


وبنو بناته» وهذا على الرواية التي قال: ولد البنت يدخل في هذا الباب» فقد جعل قوله 
الذكون راجيا إلى الولد الأول والثاني ذكراً» ولم يجعل راجعاً إلى الولد الآخر ذكراًء 
وإن كان الولد الآخر ذكراً أقرب إلى لفظ الذكور إذ لو جعل كذلك دخل في الوقف البنون 
والبنات من صلبه؛ لأن البنين والبنات من ولد ولم تدخل البنات في هذا الوقف». وإنما 
كان كذلك؛ لأن المقصود من ذكر الذكور تعريف المستحقين» والمستحقون الولد وولد 
الولد» فيرجع نعت الذكور إليهم» كأنه قال: على ولدي الذكور وعلى الذكور من ولد 
ولدي. ولو قال: على ولدي وأولاد الذكور من ولد ولدي كان هذا وقفاً على البنين 
والبنات من بنيه؛ لأن الذكور هنا مضاف إليهم والمضاف إليهم في أولاد أولادهم إلا ما 
دون المستحقين. 

إذا قال في صحته ادا أ اانه درتو لقان ا سل برف وول 
ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلواء فإنه يدخل في هذه الصدقة كل ولد كان له 
يوم وقف هذا الوقف. وكل ولد يحدث له بعد هذا الوقف قبل حدوث الغلة وولد الولد 
أبداً, ومن مات منهم قبل حدوث الغلة سقطت حصته» ومن مات بعد ذلك استحق سهمه 
ويكون ذلك لورثته» والبطن الأعلى والبطن الأسفل فى ذلك على السواءء إلا إذا قال في 
وقفه: على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم» ثم بالبطن الذي يلونهم. » فإن قال على 
هذا الوجه. فمات البطن الأعلى وبقى ولده كانت الغلة كلها لهذا الباقى وحده دون البطن 
الذي يليه. ١‏ ْ 

وإن قال: : على أن يبدأ بالبطن الأعلى من الذين يلونهم على أن ذلك بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» فجاءت الغلة والبطن الأعلى ولا أنثى معهم » أو إناث لا ذكور معهن». 
فذلك كله بينهم على السواء. وهذا بخلاف الوصية» فإن من أوصى بثلث ماله لولد زيد 

بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكان لزيد ثلاث بنين» لالبلك واوم لعي عليوم ‏ وعائ 
نت لو كانت معهجء ثما أصاب الآبنة من: الذلث ير على ورثه الموضي؛ لأن ما يبطل 
من بالوصية يعود إلى التركة ويكون ميراثاً والوقتف لا يكون كذلك. 

وإن قال: على ولدي وولد ولدي أبداً ما تناسلوا ولم يقل بطناً بعد بطن» لكنه قال: 
كلما مات أحد كان نصيبه من هذه الغلة لولده. فالحكم قبل موت بعضهم ما ذكرنا أن 
الغلة تكون لجميع ولده وولد ولده ونسله بينهم بالسوية. 

وإن مات بعض ولد الواقف لصلبه وترك ولدا ثم جاءت الغلة» فالغلة تقسم على 
عدد القوم على الولد وولد الولد» وإن سفلواء وعلى الذي مات من ولد الصلب» فما 
أصاب الميت من الغلة كان ذلك لولده ويصير لولد هذا الميت سهمه الذي جعله له 
الواقف وسهم والده. وهذا بخلاف الوصية. » فإن قال: أوصيت لفلان بألف درهمء 
وأوضيت يكلثي لقرانتي وكات الموصى له بألف من قرابته؛ فإنه ينظر إلى ما يصيبه من 
الثلث إذا كان من القرابة وما يصيبه من الألف من جملة الثلث» فيعطى الأكثر من ذلك 
ويعطى من وجه واحد ولا يجمع ذلك له. 


ل كتاب الوقف 


ولو قال: على ولدي وولد ولدي ونسلهم وأولادهم أنذا ,لا الوا على أن يدووا 
في ذلك بالبطن الأعلى ثم بالبطن الذين يلونهم إلئ آخره بطناً بعد بطن» فكلما حدث 
العورات علي وإبحد تط وتو ولداً كان نصيبه من الغلة لولده وولد ولده تفيل بدا انا 
تناسلوا على أن يفلم الأعلى, وكلما حدث الموت على واحد منهم ولم يترك ولداً ولا 
ولد ولد ولا نسلاً ولا عقباً كان نصيبه من هذه الصدقة مردودة إلى أصل هذه الصدقة» 
فقسمت الغلة سئين على البطن الأعلى فمات البعض بعد ذلك وترك ولداً وولد ولدء فإن 
الغلة تقسم على أولاد الواقف من كان موجوداً وقت الوقف. من حدث بعد ذلك؛» فما 
أصاب الأحياء من ذلك أخذوه» وما أصاب الموتى كان لولد من مات منهم على ما شرط 
الواقف من تقديم البطن الأعلى اعتباراً لشرط الواقف . 

ولو لم يترك الميت من البطن الأعلى ولداً لصلبه؛ وإنما ترك ولد ولدء فإن نصيب 
الميت من الغلة لولد ولده وهو من البطن الثالث» وكذلك إن كان أسفل من الثالث؛ لأن 
الواقف كذا شرطء وإن كان عدد البطن الأعلى عشرة أنفس» فمات منهم اثنان ولم يتركوا 
ولدا ولا ولد ولد فتنازعت الأربعة الباقون من البطن الأعلى وولد الابنين الميتين قسمت 
الغلة يوم يأتي على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين الذين تركا أولاداً كان ذلك لأولادهما 
وسقط سهام الأربعة الموتى الذين تركا أولاداً كان ذلك لأولادهما وسقط سهام الأربعة 
الموتى الذين لم يتركوا أولاذا عل الممتالة واجكاسها في وقف الخصاف في باب قبل 
باب الوقف. 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة للمساكين على أن يبدأ ولدي لصلبي فيجري غلة 
هذا الوقف عليهم؛ ثم بعدهم على أولادهم ونسلهم» فإنه تكون الغلة لولده وولد ولده 
على ما شرط». ثم على المساكين. وكذلك إذا قال: غلة صدقتي هذه للمساكين لا تخرج 
عنهم» وقال مع هذا: وعلى أن يجري غلة هذه /1١[‏ ] الصدقة على قرابتي ما بقي منهم 
أحدء فإن غلة هذه الصدقة تكون لقرابته أبداء ثم من بعدهم على المساكين. 

ولو قال: على أن تكون غلتها لعبد الله بن جعفر ولولد زيد أبداً ما بقي منهم أحدء 
فإذا انقرضواء فهي على المساكين» فإن الغلة تقسم على عدد ولد زيد وعلى عيد الله» 
فإن كان ولد زيد خمسة يقسم على ستة أسهم. وعلى هذا القياس جنس هذه المسائل في 
هذا الباب أيضا. 

إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلي ثم 
ماتء. فإن الوقف على ولده لصلبه لا يجوز؛ لأن الوصية للوارث لا تجوزء وعلى ولد 
ولده تجوز؛ لأنهم لا يرثونه ولا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حياً؛ لأنه لم يجعل 
الكل لهم فيقسم الغلة في كل سنة على عدد رؤوس ولد الصلب وعلى عدد رؤوس ولد 
الولدء فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقفء. وما أصاب ولد الصلبء فهو ميراث بين 
جميع الورثة حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما؛ لأن الميراث لا يختص به بعض 
الورثة دون البعضء فإن مات بعض ولد الصلبء فالغلة تقسم على عدد رؤوس ولد الولد 


كتاب الوتف 1١8‏ 


وعلى الباقى من ولد الصلب» فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع ورثة 
الميت الأحياء والأموات» كل من كان حياً منهم عند موت الواقف لما ذكرنا أن ولد 
الصلب إنما يستحق ذلك بطريق الإرث» فلا ينصرف ثبوته» بل يكون لكل من كان وارثاً 
ماران تمن "مات معنم تكون خصخة لورنت: فسن كان ولداولاد الصلت 
للميت ب يستحق لوجهين ما يصيبه بالقسمة يستحقه بالوقف» وما يصيب أبوه يستحق بالإرث 
من جهة أبنه 


الفصل العاشر: 


في الوقف على فقراء قرابته 


إذا قال: أرضي هذه صدقة على فقراء قرابتي» أو قال: على فقراء ولدي ثم من 
يمدق على الغا كين فهذا الوقف صحيح والمستحق للغلة من كان فقيراً يوم مجيء 
الغلة عند هلالء» ويه نأخذ. 

ولو قال: على من افتقر من قرابتي» فهذا على من افتقر بعد الغناء» وعند محمد 
وقال غيره: هذا من كان فقيراً يوم مجيء الغلة سواء كان فقيراً من الأصل أوكان غنياً ثم 
افتقر كقولة : على من احتاج من قراب بتي» فهو على من كان محتاجاً من الأصل أو كان 
غنياً ثم احتاج» وكقوله : على من يسكن البصرة من قرابتي يعتبر سكناه بالبصرة يوم مجيء 
الغلة سواء كان ساكناً بالبصرة ة من الابتداء أو لم يكن ساكناًء وإنما سكن الآن ثم من له 
المسكن لا غير أو كان له مسكن وخادم» فهو فقير في حق الزكاة والوقف. 

وكذلك إذا كان له مع ذلك ثياب كفاف لا فضل فيهاء وكذلك إذا كان مع ذلك متاع 
البيت ما لا غنول عنه؛ لأن هذ الأشياء من جكلة اما لذ داسف وإن كان له مائتا درهم أو 
عشرين مثقال ذهب» فلا حظ له من الوقف؛ لأنه غنى» ألا ترى أنه وجب عليه الزكاة» 
وإن كان له فضل من متاع البيت أو الثياب» وذلك الفضل يساوي مائتي درهم فصاعداً 
فهو غني لا يحل له الزكاة ولا الوقف. وإن كان له مسكنان أو خادمان والمسكن الفاضل 
والخادم الفاضل يساوي مائتي درهم فهو غني في حق خدمة الزكاة والوقف»ء وإن لم يكن 
غنيا في حق وجوب الزكاة» وهذا مذهب أصحابنا رحمهم الله. 

وإن كان له أرض تساوي مائتي درهم وليس تخرج له ما يكفيه قال أبو يوسف: هو 
غتى لا عطي فن*الركاة والوقف + وهو قول هلال وقال محمد بن سلمة ومصسمل ين 
مقاتل الرازي: هو فقيرء وقال الفقيه أبو جعفر: إذا كان لا يخرج من الغلة ما يكفيه 
لنقصان في الأرض فهو فقير» وإن كان نقصان الغلة بقاء هذه الأرض وقصوره في القيام 
عليها فهو غني» فإن كان له مال غائب عنه أو كان على الناس ديون وهو لا يقدر على 
أخذه حل له الزكاة والوقف» وإن كان يقدر على الاستقراض» فالاستقراض له خير من 
متولي الزكاة والوقف ومع هذا لوصل الزكاة والوقف والحالة هذه لا يكره؛ لأنا جعلنا 


٠ 5‏ كتاب الوقف 


مال الغائب والدين الذي لا يقدر على أخذه كأن لم يكن له مال؛ وهو يقدر على 
الاستقراض فلم يستقرض وأخذ الزكاة والوقف أليس انه لا يكره كذا هنا. 

والفقير الكسوب لا بأس أن يأخذ من غلة الوقفء وإن كان لا يحل له الزكاة؛ لأن 
باب الوقف واسعء ألا ترى أنه لا يجوز أخذ الزكاة لفقراء بني هاشمء ويجوز لهم أخذ 
غلة الوقف إذا سموا فى الوقف» وإن كان له دين على مفلس فهو فقيرء وإن كان على 
مليء وهو مقر به فهو غني» وإن كان منكراً وله نية فكذلك» وإن لم يكن له نية فهو فقير. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي وفيهم رجل فقير يوم مجيء الغلة 
تتفي قز اننا عل ده فيد حعيع: لأن الملك قد وجب له يوم مجيء الغلة. ألا 
ترى أن من مات بعد مجىء الغلة قبل أخذ نصيبه لا يبطل نصيبه» وإنما لا يبطل لما قلناء 
فإن ولدت آأثراء مو قرايته ولدا بعد متخ القلة الأقل من يتنة أشهر فلا حضة لهذا الولد 
في هذه الغلة؛ لأن الاستحقاق بصفة الفقراء مع صفة القرابة» وصفة الفقر غير ثابتة 
للحمل؛ لأن الفقر هو الحاجة ولا حاجة للحمل إلى شيء» وإنما يثبت له صفة الفقر 
بالانفصال عن الأم فهو كواحد من قرابته كان غنياً يوم مجيء الغلة ثم افتقر بعد ذلك لا 
يستحق من هذه الغلة شيئاً كذا ههنا. 

ولو قال: على من كان فقيراً من نسل فلان» وليس في نسل فلان إلا فقير واحدء 
فله جميع الغلة؛ اكد ور دعي لمك كدائةا عن الجماعة عن الوا قال الله 
تعالي؟ 0 م إحَنَئم لَك 4 [الأنعام: 10] ذكر الاستماع بلفظة الوحدان ثم قال: #وَجَمَلْنَا 
عَلَ موي أكِنَةَ أن يفْقَهُوهُ4 [الأنعام: 10] يفقهوه بخلاف ما لو قال: على فقراء بني فلان أو 
قال : على فقراء آل فلان» وليس فيهم إلا فقير واحدء فله نصف الغلة؛ لأنه نص على 
صيغة الجمع هنا وأقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في هذا الباب المثنئ» فصار موجباً لهذا 
الواحد نصف الغلة. 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على فقراء ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف 
رجل آخر أرضه على مثل ذلك وفي أولاد عمر فقراء فأي الغلتين أدركت فهي لهم؛ وإن 
أدركت إحدى الغلتين فأصاب كل واحد منهم تلك مائتا درهم فصاعداً ثم أدركت الغلة 
الأخرى وعندهم ذلك فلا حقٌّ لهم في الأخرى؛ لأن صفة الفقر قد بطلت قبل مجيء 
الغلة الأخرى» ولو أدركت الغلتان معا كانتا لهم» »* وإن كان يصيب كل واحد رجل منهم 
من كل غلة ما يصير به غنياً؛ لأن صفة الفقر قائمة عند الغلتين وهو نظير ما لو أوصى 
رجلان كل واحد منهما بثلث ماله لفقراء ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فوقع على 
الرجلين بيت وماتا قبلت كل واحد منهما لفقراء ولد عمر» وإن كان كل واحد منهما يغنيهم . 

كذلك لو كان الواقف رجلاً واحداً وقد وقف وقفين أرضين في وقتين كان الجواب 
فيه كالجواب فيما إذا كان الوقف من رجلين أخوان الأب والأم وقفا على فقراء قرابتهماء 
فجاء بفقير واحد من القرابة ينظر إن كانا وقفا أرضا مشتركا بينهما [1١ب/‏ 7] يعطى هذا 
الفقير قوت واحدء ؛ لأن هذا وقف واحد. 


كتاب الوقف الل 


وإن وقف كل واحد أرضاً على حدة يعطى من كل واحد على حدة» والمراد من 
القوت في جنس هذه المسائل الكفاية» فإن كان الوقف أرضاً يعطئ كفاية سنة يلا إسراف 
ولا تقتير؛ لأن غلة الأرض إنما يحصل بالسنة» وإن كان الوقف حانوتا يعطئ كفاية 
شهرء ؛ لأن غلة الحانوت يحصل كل شهرء وإذا وقف على فقراء قرابته» فجاء رجل 
يدعى الغلة ويدعى أنه قريب الواقف. وإنه فقير كلف إقامة البينة على القرابة وعلى أنه 
فقير محتاج إلى هذا الوقف» وليس له أحد يلزمه نفقته» والقياس أن لا يكلف إقامة البينة 
على الفقر؛ لآن الأصل الفقر؛ لأنه خلق عديم المال استحساناً. وقلنا: يكلف إقامة البينة 
على ذلك؛ لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي بالظاهر واستصحاب الحال» وإنه لا يصلح 
حجة للاستحقاق» ثم شرط مع إقامة البينة على الفقر إقامة البينة على أنه ليس له أحد 
يلزمه نفقته؛ لأنه يعتبر غنياً ببقاء المنفق في حق حكم الوقف» وفيه كلمات كثيرة تأتي بعد 
هذا إن شاء الله تعالى» فإن أقام البينة على أنه فقير محتاج إلى هذا الوقف. وليس له أحد 
تلزمه نفقته أدخله القاضى فى الوقف» واستحسن هلال أن لا يدخله حتى يسأل عنه فى 
السرء قال مشايخنا: وإنه حسن» وقال أيضاً إن. الخامسة على ما قلناء ويسأل القاضي في 
المر أيقاء: ووافق خبر السر”البينة آنه تقر :وليتئن له اقل تلزمه قف «القامى لا يدخله 
ف الر قف حدس ممجعلت بالله مالك قال زانك فكي فالنا يهنا ززله تبني ايف ؟ 
مال الغير لا يقف عليه غيره في الحقيقة وهو يعلم ذلك» فيستحلف عليهء وكذلك 
يستحلف على قول هلال بالله مالك أحد تلزمه نفقتك» وإنه حسن أيضاء وهكذا ذكر 
الخصاف في وقفه. 


وإن شهد شاهدان على فقره وأخبره عدلان فى السر أنه غنى» فخبر الغتى أولى؛ 
لأنه مثيت» :ولأن المخبر عن الغني يعلم الآخر قال هلال: والخبر في هذا الباب 
والشهادة سواء؛ لأن هذا ليس بشهادة على الحقيقة بل هو خبرء وإن شهد الشهود أنا لا 
نعلم له أحداً تلزمه نفقته يكتفي به ولا يكلف الشاهدان بقطع القول بأنه ليس له أحد ينفق 
عليه كما في الميراث إذا شهدوا أنا لا نعلم له وارثاً غيره يكتفي به ولا يكلف الشاهدان 
بقطع القول أنه ليس له وارث غيره. 

وإذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده وفقره فى الوقفء فله ذلك إن كان صغيراً؛ لأنه 
له ولاية عليهم» ووصي الأب في هذا بمنزلة الأب» فإن لم يكن لهم أب ولا وصي الأب 
ولهم أم أو أخ أو عم أو خال» فلهؤلاء إثبات قرابة الصغير في حجره استحسانا؛ لأن 
هذا محض منفعة في حق الصغير فصار كقبول الهبة» ولهؤلاء قبول الهبة على الصغير في 
حجره إلا أن بين قبول الهبة وبين إثبات القرابة نوع فرق» فإن غير الأب يقبل الهبة على 
الععي ‏ وإذ كات الأحداة ول نس نقراية الفسعير وققو إذلكان الاايسها : 

والفرق أن الهبة ربما تفوت لو انتظر مجيء الأب بأن يرجع الواهب عما أوجب أو 
يقوم من يجلسه. فيبطل الهبة لو انتظر حضور الأب» وهنا لو انتظر حضور الأب لا يفوت 
على الصغير شيء؟؛ لأن الأب إذا حضر يثبت قرابة الصغير وفقره في الأزمنة الماضية» 


١517‏ كتاب الوقف 


فيستحق الغلات الماضية ثم إن كانت الأم أو العم أو الأخ مو فعا لوضع العلة في 
أيديهم فما قبض الصغير من الغلة يدفع إليهم ويؤمرون بالإنفاق عليه» وإن لم يكن موضعاً 
ل يمري ا 
فى «النوازل»: إذا وقف على فقراء قرابته» فأراد بعض الفقراء من قرابته أن يحلف 

البعض بأنهم أغنياء إن ادعوا عليهم دعوى صحيحة بأن ادعوا عليهم مالاً يصيرون به 
أغنياء كان لهم أن يحلفوهم؛ لأنهم ادعوا عليهم معنى لو أقروا بذلك يلزمهم» فإن كان 
القيم يمثل إليهم» فأراد هؤلاء أن يحلفوا القيم بالله ما يعلم أن هؤلاء أغنياء ليس لهم 
ذلك؛ لأن القيم لو أقر بذلك لم يلزم أولئك شيء» فإذا أنكروا لا يستحلف. 

وإذا ثبت الرجل قرابته وفقره عند قاضى ثم جاء يطلب وقفاً آخر لا يكلف إعادة 
البينة على الفقر؛ لأنه ثبت فقره في وقفء. ومن كان فقيراً في وقف كان فقيراً في كل 
وقف. وكذلك لو أثبت قرابته من الواقف في وقفه ثم جاء يطلب وقف أخيه لا يكلف 
إعادة البينة على القرابة إذا كان الثاني أخ الأول لأبيه وأمه؛ لأنه إذا كان أقرب أحد 
الأبوين كان قرب الأخ الآخر ضرورة. وكذلك لو جاء أخ المقضي له لأبيه وأمه لا يكلف 
إعادة البينة على القرابة من الواقف؛ لأن ذلك ثابت ضرورة بثبوت قرابة الأول» وكذلك 
لو أثبت رجل في وقف أنه من بني العباس لا يحتاج إلى إثبات نسبه في وقف آخر وكذلك 
علن هذا شاش القراناة: 

ولو أقام رجل بيئة عند القاضي أن القاضي الذي كان قبله قضى بقرابته وفقره قبل 
هذا ثم استحقت الغلة قبلت» وإن طالت المدة في القياس؛ لأن الفقر قد ثبت فنحن على 
ذلك حتى يحدث غيره استحسناء وقلنا: إن القاضى يسأله إعادة البينة إذا طالت المدة 
عل اق فقي و لأنالإنسان لا ييقى على حالة واحلة زمانا طويل هذا عو الظاهر: 
وإنما يعتبر الفقر في كل سنة عند حدوث الغلة» فمن كان فقيراً قبله استحق ق تلك الغلة» 
ومن افتقر بعد ذلك لا يستحق من تلك الغلة إنما يستحق من غلة أخرى . 

فإذا قضى القاضي أنه فقير ثم جاء بعد ذلك بطلت الغلة وهو غني وقال إنما 
استغنيت بعد حدوث الغلة» وقال شركاؤه: لاء بل استغنى قبل حدوث الغلة» فالقياس 
أن يكون القول قوله؛ لأنا عرفئنا فقره» فكان الغنى فى حقه حادثاً فحال به على أقرب 
الأوقات» وفي الاستحسان: القول قول الشركاء ويجعل المال حكماً على ما مضى على 
ما عرف في كثير من المسائل. ولو لم يكن القاضي قضى بفقرهء فجاء بطلت الغلة ويدعي 
أنه فقير وقال الشركاء: إنه غني وأرادوا استحلافه فلهم ذلك» ويحلفه القاضي بالله ها هو 
القوم غني عن الدخول في هذا الوقف مع فقرائهم وعن أخذ شيء من عليه وإذا شهد 
الشهود على فقره» وكان ذلك بعد حدوث الغلة لم يدخل في تلك الغلة» وإنما يدخل في 
الغلة الثانية إلا أن يوقنوا فقره وكان الفقر قبل حدوث الغلة فحينئذ ثبت حقه فى تلك 
القلة: ١‏ 

ولو أن رجلاً أثبت فقره عند القاضي في وقف. فجاء رجل وعليه دين وأراد حبسه 


كتاب الوقف ١‏ 


عند القاضىء, فقال القاضى: إنك قد قضيت لفقري فلا تحبسني» فالقاضي لا يجيبه إلى 
ذلك؛ لأن فقر الوقف دون إعدام الدين» فإن من كان له سكن وخادم وثياب البدن يستحق 
الوقفء وفى الدين مثل هذا لا يكون معدماً» ولو ثبت إعدامه في الدين» فجاء يطلب 
الوقف» فالقاضي لا يكلفه البينة على الفقر؛ لأن الإعدام فوق الفقر وثبوت الأعلى يغني 
عن إثبات الأدنى» وإذا شهد القرابة بعضهم لبعض في الوقف لا يقبل إذا شهد كل فريق 
لصاحبه؛ لأنهم يثبتون مالا مشتركاًء وإن كان الشهود [5١أ/‏ ] أغنياء شهدوا لرجل من 
قرابتهم بقرابته وفقره ذكر الخصاف في «وقفه» في باب الوقف على فقراء قرابته أنهم إذا لم 
يجروا إلى أنفسهم منفعة بشهادتهم» ولم يدفعوا عن أنفسهم بذلك مضرة قبلت شهادتهم 
في ذلك ذكر هو في باب قبل هذا الباب متصل به لو شهد رجلان من صحب قرابتهما 
لرجل أنه قرابة الواقف: وفسروا :قزابته أن ذلك جائر» فإن' لم يعد انها ذتيسا فرك القاضني 
شهادتهماء فللذي شهدا له بقرابة الواقف أن يدخل معهما فيما يصل إليهما من مال 
الواقف. ويشاركهما في ذلك. 

ذكر هلال في «وقفه»: إذا شهد رجلان أجنبيان بقرابة رجل من الواقف. وشهد 
قومان بفقره قبلت شهادتهما من غير تفصيل. قال هلال رحمه الله في وقفه: لو أقر رجل 
من القرابة أنه كان غنياً ثم جاء يطلب الوقف. وقال: أنا فقيرء وإنما افتقرت قبل حدوث 
الغلة لا يقبل قولهء وإن كان فقيراً للحال؛ لأنا قد علمنا غناه ولم نعلم فقره بعد ذلك قبل 
حدوث الغلة مجرد قوله ولا يجعل الحال حكماً؛ لأن تحكيم الحال عمل بنوع ظاهرء 
والظاهر لا يستحق به شيء. 

وإن شهد الشهود أنه أتلف ماله قبل حدوث الغلة استحق الغلةء وإن 


كانت امرأة فقيرة ولها زوج غني لا تعطى من الوقف؛ لأن نفقتها على زوجها والزوج إذا 
كان فقيراً يعطى من الوقف. وإن كانت امرأته غنية لا نفقة للزوج على المرأة» فلا يعد 
غنياً إذا كان أقربه ولد كبير لا زمانة به وهو فقيرء ولهذا الولد أولاد صغار فقراءء فإنه لا 
يعطي أولاد الولد من الوقف؛ لأن أفرض نفقتهم في مال جدهمء وأما أبوهم وهو ولد 
القريب لصلبهء فله حظ له فى الوقف؛ لأنه لا نفقة على ابنه؛ لأنه كبير لا زمانة به. وإذا 
كان للرجل ابن غني وهو فقير لا يعطى من الوقف؛ لأن نفقته على ابنه. 

ثم الأصل في جنس هذه المسائل إن كان من وجبت نفقته على غيره بالإجماع يعد 
غنياً يعني من وجب عليه نفقته فو جكم الوفككالوالقين والعولودين» وكل.من كاله ني 
وجوب نفقته اختلاف لا يعد غنيا يعني من وجب عليه نفقته في حكم الوقف هذا هو عبارة 
بعض المشايخ» وعبارة بعضهم أن كل من وجب نفقته في مال إنسان وله أن يأخذ ذلك 
من غير قضاء ولا رضا ويقضي القاضي بالنفقة في ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متصلة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


لكل كتاب الوقف 


بينهما حتى لا يقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنياً يعني المنفق في حكم الوتف» وذلك 
كالوالدين والمولودين والأجدادء وكل من وجب نفقته في مال غيره بفرض القاضي ولا 
يأخل النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضاًء والقاضي لا يقضي بالنفقة في ماله في حال غيبته 
ومنافع الأملاك متميزة حتى يقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنياً يعني المنفق في حق 
حكم الوقف. وذلك كالإخوة وسائر المحارم؛ على هذا الأصل تدور المسائل. 


الفصل الحادي عشر: 


في الرجل يقف أرضه على قرابته 


قسمت الغلة على قرابته على عدد رؤوسهم الصغير والكبير والغني والفقير فيه 
سواء؛ لأن اسم القرابة يتناولهم على السواء والاستحقاق بهذا الاسم» فإن جاء رجل 
يدعي أنه من قرابة الواقف. فإن كان الواقف حياً فهو خصمه يثبت عليه قرابته منه؛ لأن 
الوقف والغلة في يده؛ فالمدعي يدعي عليه لنفسه حقاً فيما في يده ويمنعه عنه؛ فيتتصب 
صما ل وإن كان الواقف ميتاً فخصمه وصيه الذي الوقف في يده وجعله فيما عليه لما 
ذكرناء ولأن القيم قائم مقام الميت بإقامة الميت إياه مقام نفسهء فيتتصب خصماً للمدعي 
كالميت. 

وإن كان له وصيان أو أكثر فادعى على أحدهم جازء ولا يشترط اجتماعهم ولا 
يكون وارث الميت خصماً للمدعي في ذلك إلا أن يكون متؤليا: وكدذلك آريات الوقت لا 
يكون خصماً للمدعي أما أرباب الوقف؛ ناتملك لكر إما الوم معرة الخيق) 1لا ترى 
أن المرتهن لا يتتصب خصماً لمن يدعي + غير الرهن» وإنما لا ينتتصب؛ لأنه لا ملك له في 
غير الرهن» وأما الوارث فلأنه لا ملك له في عين الوقف ليس في يديه؛ فإن حضر القيم 
وجاء بشاهدين شهدا على أنه قريب هذا الواقف. فالقاضي لا يقبل شهادتهما حتى شهدا 
بنسب معلومء فيشهدا أنه ابنه أو أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه. والجواب في هذا نظير 
الجواب فى فصل الميراث إذا شهد الشهود بوراثة رجل» وكذلك على هذا إذا وقف على 
نسله» فجاء رجل يدعي أنه من نسل الواقفء فأقام على ذلك بيئة لا يقبل شهادتهم ما لم 
يثبتوا أنه ولده لصلبه أو ولد ابنه أو ولد ابنته أو ما أشبه ذلك» فإن فسروا القرابة» وقالوا: 
لا نعلم له قريباً آخر سوى هذا القريبء» فالقاضي يعطيه الغلة» وإن لم يقولوا ذلك 
فالقاضي يتأنى ويتلوم زماناً» فإن طال ذلك ولم يظهر له قريب آخر قال: أستحسن أن 
أعطيه الغلة وآخذ منه كفيلاً» وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 0 لا يؤخذ 
منه كفيل كما في الميراث» فإن قال الشهود: له قرابة غيب» فالقاضي يفرز أن نصباءهم» 
فإن قال الشهود: لا ندري عددهم كم هم ينبغي للقاضي أن يقول لهم: احتاطوا ولا 
تشهدوا إلا بما تتيقنوا به فتقولوا لا نعلم له قرابة أخرى سوى كذا وكذاء وإن أقام يدعي 
القرابة شاهدين شهدا أن فلانا القاضى قضى أن هذا قريب الواقف. وإنه من قرابته قال 
هلال: ينبغي للقاضي أن يسألهما عن تفسير القرابة» فإن فسروا قرابة يستحق بها الوقتف 
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أعطاه وإلا فلا تتعطيه ينا : وإن لم يفسر الشهود وقد ماتوا أو غابواء فالقاضي يسأل 
المدعي ويستفسره القرابة» فإن ذكر قرابة لا يستحق بها الغلة لآ يعطنة كينا إن ذكر قرابة 
يستحق بها يعطيه وليس هذا بقضاء ء للقاضي الأول؛ لأن القاضي الأول قضى بكونه قريب 
الواقف فقطء ولا ينقض هذا القضاءء ولكن ليس كل قريب يستحق الوقف حتى لو قضى 
القاضى له بالغلة أو قضى بأنه موقوف عليه» فإن القاضى الثانى يمضية ويعطيه الغلة. وإن 
لم يفسر المدعي القرابة أيضاً أو كان صبياً قال هلال: القاضي يعطيه الغلة ويحمل قضاء 
القاضى الأول على الصحة وعلى أنه قضى بقرابة يستحق بهاء وقاسه على مسألة ذكرها 
محمد رحمه الله في «الزيادات»: أن من يدعي الميراث إذا أقام بينة عند القاضي أن 
قاضي بلد كذا قضى بأني وارث فلان الميت» ولم يزد الشهود على هذاء فهذا القاضي 
يجعله وارث الميت ويحمل قضاء القاضي الأول على الصحة كذا هناء هذا جملة ما أورد 
هلال في «وقفه». 

وذكر الخصاف فى «وقفه» أن شهود المدعى إذا شهدوا أن قاضى بلد كذا قضى أن 
هذا قريب الواقف أستحسن أن أجيز هذا وأحمله على الصحة ولم يذكر سؤال الشهود ولا 
سؤال المدعي» قال الفقيه أبو جعفر: وعندي أنه لا يقضي له بالغلة وليس هذا مسألة 
«الزيادات»؛ لأن الوراثة مل نيت سححقابها الآرك على كل حال .فآها القزانة معن 
تثبت قد يستحق بها الغلة وقد لا يستحق [54١س/"]‏ فلا تكون القرابة نظير الوراثة. 

رجل أثبت قرابته عند القاضي وقضى القاضي بها ثم جاء آخر وادعى أنه قريب 
الواقف» فلم يجد الوصيء فأراد أن يخاصم المقضي له الأول» فإن كان الأول قد أخذ 
شيئاً من الغلة فهو خصم للثاني» وإن لم يكن أخذ شيئاً من الغلة لم يكن خصماً للثاني» 
سواء قدمه إلى القاضى الذي قضى به للأول أو قدلمه إلى قاض آخرء وهذا الاستحسان 
ذهب إليه خلال .. والقباين أنه إذآ قدعه إلى الثاقى للأول: أ جعل ضما كما فى منالة 
الوصية بالثلث إذا أقام شهوداً أن الميت أوصى له بالثلث وقضى القاضي له بذلك» 
فأعطاه شيئاً من التركة» فجاء رجل وادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله فلم يجد الوارث 
قدم هذا الموصى له فهو خصم للثاني؛ لأنه يدعي اشيئاً فيما في يذه » وإن كان الأول لم 
يأخذ كينا من التركة » فإن قدمه الغانى إلى قاضن آخر لا يكون خصما له وإن قدمه إلى 
القاضي ارك جد ضما لله يت أذ كود اتوت فى القرية ليت 


استحسن هلال وفرق بين المسألتين» ووجهه أن الموصى له شريك الوارث» فإذا 
قدمه إلى قاض علم بكونه شريك الوارث صار كما لو قدم الوارث» فأما الموقوف عليه 
ليس شريك الوارث والثاني لا يدعي على الأول شيئاً إنما يدعي على الواقف أنه قريبه 
والموقوف عليه ليس بنائب عن الواقف فلهذا لا يكون خصماً. ‏ - 

ولو أن رجلاً أثبت قرابته من الواقف وفسر القرابة وقضى القاضي له بالغلة جاء آخر 
وأقام بينة أنه ابن المقضي له الأول» فإنه يقضي له بالغلة ولا يحتاج أن يفسر قرابته من 
الواقف؛ لأن الأول أثبت قرابته من الميتء فإذا أثبت الثاني أنه ابن الأول كان ابن 
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الأول بتلك القرابة ضرورة؛ وكذلك لو كان المقضي له الأول امرأة وباقي المسألة بحاله. 
وإن أقام الثاني بينة أنه أخ المقضي له لابنهء فالقاضي إن قضى الأول بقرابته من قبل أبيه 
قضى للثاني» وإن قضى للأول بقرابته من قبل أمه كان الثاني أجنبياً عن الواقف». وعلى 
هذا يخرج جنس هذه الشهادة وشهادة ابني الواقف أن هذا الرجل قريب والينا مع تفسير 
القرابة مقبولة؛ لأنه لا تهمه في هذه الشهادة. 

ولو ادعى قوم أنهم قرابة الميت وشهد بالقرابة بعضهم لبعض بأن شهد ابنان لابنين 
ا ل ا ا ا ل 
شركة؛ لأن ما من جزء من أجزاء المال يثبت لأحد الفريقين إلا وللفريق الآخر فيه من 
الشركة. وإن كان القاضي قضى بشهادة 556 الأولين ثم شهد المقضي لهما 
للشاهدين لا يقبل شهادتهما للشاهدين الأولين؛ لأنها لو قبلت تقع الشركة بين المشهود 
لهما وبين الشاهدين» وشهادة الشاهدين للأول ماضية على حالهما؛ لأنها تأكدت 
بالقضاءء فلا تبطل» بخلاف الفصل الأول» وهو ما إذا لم يقض القاضي بشهادة 
الشاهدين الأولين حيث لا يقبل شهادتهم جملة؛ لأن هناك شهادة واحد أحد الفريقين لم 
يتأكد» أما هنا بخلافه . 

وإذا وقف أرضه على قرابته فجاء رجل وادعى أنه من قرابته وأقر الواقف بذلك 
وفسر القرابة وقال: هذا ممن وقفت عليهء فإن كان للواقف قرابة معروفون لا يصح 
إقراره؛ لأن الوقف قد ثبت للمعروفين» فهو بهذا الإقرار يريد إبطال حق المعروفين في 
البعض» فلا يصدق كالمريض إذا أقر أن هذا أخى أو عمى وله ورثة معروفون» فإنه لا 
يصح إقراره كذا ههناء وهذا إذا كان الاقزاز مى الرافت بعد عفد الرقق» ناما إذا أن 
بذلك في عقد الوقف بأن قال في عقد الوقف هذا مين ومعد فل قل ولك من لأن 

حق الغير لم يثبت بعد فلم يكن هذا الإقرار مبطلاً حقاً على أحد بخلاف ما إذا كان 
الإقرار من الواقف بعد عقد الوقف» أما إذا لم يكن له قرابة معروفون فالقياس أن لا 
يصح إقراره؛ لأن الحق قد ثبت للفقراء فلا يقبل قوله في تنقيص حقهم وفي الاستحسان 
يقبل قوله؛ لأن الحق لم يثبت لشخص بعينه» وهو نظير المريض إذا لم يكن له ورثة 
معروفون» فقال لرجل: هذا أخي لأبي وأمي صح إقراره» وإن كان فيه إبطال حق يثبت 
المال» والمعنى ما ذكرنا أن الحق أئبت لشخص بعينه» وإذا عرفت الجواب في إقرار 
الوقف بالقرابة ينبني عليه مسألة الشهادة على إقرار الوقف بالقرابة» ففي كل موضع صح 
إقراره قبلت الشهادة على إقراره. 

قال: وإذا وق علق وللة وتبيلة د ثم أقر رجل أنه ابنه» فإنه لا يصدق في الغلات 
الماضية؛ لأنها بارخاسنا للشرركه + المستأنفة؛ لأن النسب يثبت 
بإقزازه فعتف الاستحقاق هو وسائر الورثة على السواء في النست» 

وإذا وال على 7ر1 سواعاء ول للضي اريس تراعه وا لاا الا أن الواقف 
كان يعطيه مع القرابة في كل سنة شيئاًء لا ب سكيف بهذ الشتيادة كينا وكذلك لو شهدوا أن 
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قاضي فلان كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئاً فلا يكون دفع القاضي حجة يحتمل 
أن القاضي قضى على بعض قرابة الواقف بإقراره له. 

ومما يتصل بهذا الفصل: معرفة قرابة الواقف الذين يستحقون الوقف: قال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبيه» 
وكل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أمه المحرم وغير المحرم» والقريب 
والبعيد؛ والجمع والفرد في ذلك سواءء فإذا وقف على قرابته أو ذي قرابته أو على 
أقربائه أو على ذوي قرابته دخل هؤلاء تحت الوقف عندهما. وقال أبو حنيفة: إن حصل 
الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله : على قرابتي على ذي قرابتي دخل تحت الوقف من كان 
أقرب إلى الواقف من محارمهء وإن حصل الوقف بلفظ الجمع نحو قوله: على ذي قرابتي 
على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعداًء وتكلم 
المشايخ في معنى قوله أقصى أب له في الإسلام قال بعضهم: معناه أقصى أب أسلم 
وقال بعضهم : معناه أقصى أب أدرك الإسلام أو لم يسلمء وثمرة هذا الاختلاف يظهر في 
العلوي إذا وقف على قرابته» فعلى قول من يشترط إدراك الاسلام أول أب أدرك الاسلام 
أبو طالب» فيدخل تحت الوقف أولاد عقيل وأولاد جعفر وأولاد علي على قول من 
فرع تسن ليدم أول أب أسلم علي» فيدخل تحت الوقف أولاد علي ولا يدخل أولاد 
عقيل وأولاد جعفر. 

وقال هلال: القرابة إلى ثلاثة آباء» فمن انتسب إلى واحد من الآباء الثلاث يدخل 
في الوقف وما لا فلا وقال قوم: القرابة إلى أربع آباء» وإنما اعتبر أبو يوسف ومحمد 
أقصى أب له في الإسلام؛ لأنه لا وجه إلى صرف الوقف إلى القرابة العامة؛ لأنه [16أ/ 
] يدخل تحت الوقف من كان في الجاهلية؛ لأن جميع الناس أقرباؤه؛ لأن الناس كلهم 
أولاد آدم ونوح عليهما السلام؛ فلو دخلوا تحت الوقف لا يصيب كل واحد منهم شيئاً 
منتفعاً ونحن نعلم أن قصد الواقف إنفاع الموقوف عليه أما لو اعتبرنا أقصى أب في 
الإسلام يصيب كل واحد منهم شيئاً منتفعاء فلهذا اعتبرنا ذلك» وإنما سوينا بد بم القريية 
والبعيد والمحرم؛ لأن الاستحقاق باسم القريب وهذا اسم يتناول الكل» انها موي دن 
الجمع والفرد؛ لأن الاستحقاق با سم القرابة والقريب» وإنه اسم جنس» واسم الجنس 
ال 6ه وأما أبو حنيفة رحمه الله إنما اعتبر الجمع فيما 
إذا حصل الإنفاق بلفظه الجمع» عملاً بحقيقة اللفظ» وإنما اعتبر القرابة المحرمة للنكاح ؛ 
لأن مقصود الواقف صلة القرابة» فالظاهر أنه يريد به قرابته بفرض وصلهاء وإنما اعتبر 
الأقرب فالأقرب؛ لأن القرابة سبعة من القرب فمن كان أقرب كان أولى يصرف اللفظ إليه . 

بيان جملة ما ذكرنا إذا كان للواقف عمان وخالان وقد حصل الإنفاق بلفظ الجمع» 
فعلى قول أبي حنيفة الغلة للعمين؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب» وقرابة العم أقرب من 
قرابة الخال؛ ولهذا كان الميراث للعم دون الخال؛ واسم الجمع ينطلق عليهماء 
وعندهما: الغلة للعمين والخالين أرباعاً؛ لأنهما لا يعتبران الأقرب لما ذكرنا أن اسم 
القرابة يتناول الكل . 
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ولو كان له عم واحد وخالان فعلى قول أبي حنيفة للعم نصف الغلة والنصف بين 
الخالين نصفين؛ ل وقرابة العم أقرب فكأن العم انفردء إلا أن 
العم الواحد لا بي يستحق أكثر من نصف الغلة إذا كان الإنفاق بلفظ الجمع عنده؛ لأن 
امعان الكل هتفه فى هذه الصورة عداو زر وود الجيع والراجة ابن ع 0/0 وأن 
كفصن مو الكل شيعا + وأفلق ما يعد الواجل وغيزه النصكف». وإتما اعتيزنا الأعلن وهو 
النصف؛ لأنه إنما ينقص حقه عن النصف إذا كثر المزاحم ولا نهاية لما زاد على الواحدء 
فلا يعتبر المزاحم أكثر من الواحدء وإذا أخذ العم نصف الثلث خرج هو من البين وصار 
الواقف في النصف الباقي كأنه لا عم لهء فيكون بين الخالين» وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد الغلة بين العم والخالين بالسوية لما قلنا: إنهما لا يعتبران الأقرب ولا يعتبران 
الجمع . 

ثم اختلف المشايخ على قول أبي يوسف ومحمدء بعضهم قالوا: إنما يصح الوصية 
لقرابة إذا كان من يجمعه وأقصى أباله في الإسلام لا يخرجون عن حد الإحصاء. وعامة 
المشايخ على أن الوقف صحيح على كل حال؛ ولأن هذا وقف أريد به وجه الله تعالى 
وهو صلة القرابة فيصح على كل حال. فبعد ذلك إن كانوا يحصون.ء فالغلة بينهم على 
السوية لا يفضل البعضء. وإن كانوا لا يحصون صار كأنه وقف على الفقراء» فعلى قول 
أبي يوسف جاز صرف جميع الغلة إلى الواحد منهم بناء على أن الفقراء عنده اسم جنس» 
وعند محمد لا يجوز أن يعطي دون الائنين بناء على أن عنده الفقراء اسم جمع وأقل 
الجمع في هذا الباب المثنى أصل هذا الاختلاف في الوصايا: قال الله تعالى: 
لالْوْصِيّهُ للوَلدَيْنِ وَالْأَذْيينَ4 البقرة: ]1١‏ عطف القريب على الوالد والشيء لا يعطف على 
نفسه ولأن اسم القريب يبنى عن القرب وبين الوالدين والمولودين بعضه. وإنما يبنى عن 
الإيجاد دون 0 ودخل تحت هذا الوقف الجد والجدة وولد الولد؛ لأن اسم القريب 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم لا يدخلونء والذي ذكرنا في قوله لأقربائه 
ولذوي قرابته فكذا في قوله يدخل لأرحامه ولأنسابه ولذوي أنسابه؛ لأن المعنى يجمع 
الكل. 

ولو وقف على ذي قرابته أو على قرابته فالقياس أن تكون الغلة لواحد من قرابته 
حتى إذا كان له عم وخالان» فالغلة كلها للعم؛ لأن اللفظ فرد بصيغته وفي الاستحسان 
الوقف عليهم ؛ لأنه يراد به الجنس» فإنه يراد به التودد» فكأنه عمهم. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: هذه المسألة يجب أن تكون على الخلاف على قياس 
مسألة الوصية إذا أوصى بثلث ماله لهذا ولهذا أو لأحد من بني فلان» فعلى قول أبي 
حنيفة الوصية باطلة؛ لأنها وقعت لمجهول وعلى قول محمد الوصية جائزة وللورثة 
الخيار؛ لأنهم قائمون مقام المورث وعلى قول أبي يوسف الثلث لهما؛ لأنه ليس أحدهما 
بأولى من الآخرء فعلى قياس تلك المسألة يجب أن تكون الغلة للكل على قول أبي 
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يوسفء. وعلى قول محمد يجوز إعطاؤها للواحد؛ وعلى قول أبي حنيفة يجب أن يكون 
كنول معي لالديم ل الدصط الززاعه بصن دالا لوطي رن حورل 

ولو كان وقف على ذوي قرابته أو أقربائه أو أنسابه أو أرحامه الأقرب فالأقرب فإنه 
يدخل تحت الوقف الأقرب» فالأقرب ولا يعتبر الجمع بلا خلاف؛ لأن قوله الأقرب 
فالأقرب خرج تفسيراً لصدر الكلام» فيكون العبرة له» وإنه اسم فرد» فيتناول الواحد عند 
أبي حنيفة والأقرب عندهما. 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً إذا وقف على أقرب الناس منه أو إليه ومن بعده على 
المساكين وله ابن وأب دخل تحت الوقف على أقرب الناس من قرابته لا يدخلان تحت 
الوقف؛ لأن فى الفصل الثانى اعتبر الأقرب من قرابته وابنه وأبوه ليسا من قرابته وفى 
القصدال الأول اعمين الأ قري إليم:والار أنت إلى وذ كان ل#دابن بزايواة » فالغلة الاين ؛ 
لأن الابن أقرب إليه كذلك الابنة» فإذا مات الابن أو الابنة كانت الغلة للمساكين» ولا 
يكون للأبوين؛ لأنه جعل ذلك للأقرب ولم يجعل الأقرب فالأقرب» وإن كان له أبوان لا 
غير كانت الغلة بينهما نصفانء» فإن مات أحدهما كان للحى النصف والنصف الآخر 
للمساكين؛ وإن كان للواقف أم وإخخوة كانت الغلة للأم دون الإخوة. وكذلك إذا كان 
للواقف أم وجدء فالأم أقرب من الجد ومن الإخوة» والأب أيضاً أقرب» وإن كان جد 
أب وإخوة» فالغلة للجد فى قول من يداه بمنزلة الأب وفى قول الآخر للإخوة دون الجدء 
فإن كان له ثلاثة إخوة متفرقين فالغلة للأخ لأب وأم» فإن كان له أخ لأب وأخ لأمء 
فالغلة لهما جميعاً. ولا ينظر في ذلك إلى الوارث وعند أبي حنيفة الأخ لأب أولى. 

ولو كان له أب وابن ابن» فالغلة للأب دون ابن الابن» فإن كانت له بنت بنت وله 
ابن ابن أسقل مخ هذه كانث الغلة لبنت البنث».وكذلك الوصية فئن هذا كله. ولو كان له 
أخت لأب وأم وبنت بنت فبنت بنت البنتان أولى؛ لأنها من صلبه والأخت من صلب أبيه 
ولا يعتبر الإرث» ألا ترى أنه لو كان له موالي العتاقة» فبنت البنت أولى في الوقف. وإن 
كان مولى العتاقة مقدمأ على بنت البنت في الميراث. 

فالحاصل أنه يبدأ بولد الواقف ثم بولد الأب ثم بولد الجدء فإن كان له أب الأم 
وبنت الأخ له أم ولأب أو لأب وأم» فعند أبي حنيفة الجد أولى» وعندهما بنت [5١ب/‏ 
*] الأخ أولى» ولو كان مكان بنت الأخ بنت البنت فهي أولى بالاتفاق» ولو كان له ابن 
أخ لأب وأم وأخ لأب أو لأم فالغلة للأخ» وإن كان له ابن أخ لأب وابن أخ لأم فعند 
أبي حنيفة الغلة لابن الأخ» وعندهما الغلة بينهما وجنس هذه المسائل في «وقف 
الخصاف» في باب الرجل يقف أرضه على قرابته يبدأ بأقربهم . 

ولو قال: أرضي صدقة في القرابة أو على القرابة ولم يقل قرابتي قال: هما سواء 
ويكون ذلك لقرابته وكذلك لو قال: للأقارب والأنساب أو لذوي الرحام ولم يضف إلى 
نفسه يكون ذلك لقرابته لمكان العرف», ولأن معهود كل إنسان قرابته» والألف واللام 
لتعريف المعهودء ولو كان قال على قرابتي من قبل أمي وأبي أو على قرابتي من قبل أمي 
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فهو على ما قال» وتقسم الغلة عليهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه 
ومن كان من قبل أمهء ولا تترجح قرابته من قبل أبيه وأمه. 

ولو قال: بين قرابتي من قبل أبي وبين قرابتي من قبل أمي» فنصف الغلة تكون 
لقرابته من قبل أبيه» ونصفها يكون لقرابته من قبل أمه. قال: ألا ترى أن من قال أوصيت 
بثلث مالي بين زيد وبين عمروء فاذا أحدهما ميت فللحي منهما نصف الثلث. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو فإذا أحدهما ميت فللحي منهما كل 
الثلث. ذكر الخصاف في «وقفه»: إذا وقف على قرابته الأقرب فالأقرب وبعدهم على 
المساكين» فالغلة كلها لأقرب قرابته منه واحداً كان أقربهم أو أكثر من ذلك ويقسم عليهم 
على عدد رؤوسهم. فإن قال بعضهم: لا أقبل هذا أو قبل بعضهم كانت الغلة لمن قبل 
منهم وسقط من لم يقبل منهم. فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه كانت الغلة لمن يلي 
هؤلاء بطنا بعد بطن. وكذا لو قال: يعطي غلة هذا الوقف أقرب الناس إلي نسبا ورحما 
ثم الأقرب فالأقرب بعد ذلك» وكذلك لو قال: الأولى فالأولى وكذا إذا وقف على فقراء 
قرابته الأقرب فالأقرب بدئ بالأقرب فالأقرب» هكذا ذكر الخصاف وهلال عن أبي 
يوسف أن القريب والبعيد في هذا سواء إلا أن يقول: الأقرب ثم الأقرب ثم على ما ذكر 
هلال والخصاف إذا وجبت البداية بالأقرب يعطي مائتي درهم ولا يعطي أكثر من مائتي 
درهمء أما إعطاء المائتين؛ لأن المقصود من هذا الوقف الأغنياء عرف ذلك بذكر الفقراء 
والغناء لا يقع بأقل من المائتين ولا يعطي أكثر من المائتين؛ لأن الإغناء بقدر المائتين» 
فلا حاجة إلى الزيادة» فإن أعطى مائتي درهم وبقي من الغلة شيء يعطي الذي يليه مائتي 
درهم» فإن أعطى كل واحد منهم مائتي درهم وبقي من الغلة شيء» فالقياس أن يكون 
ذلك كله للأقرب فالأقرب» وهناك يعطى الأقرب كل الغلة» فهنا بذلك. 

وفي الاستحسان: يقسم بينهم بالسوية؛ لأن الأصل كان مقسوماً بالسوية» فكذا 
الفضل يؤخذ حكمه من الأصل كما قلنا في المواريث ما فضل من السهام يرد عليهم على 
قدر الأصولء ذكر هلال المسألة على القياس والاستحسان» والخصاف فى جنس هذه 
الحسالة لم يذكر القيامن:والاستحسان وصورة ما ذكرها الخصياف إذا كان أقريهم إليه 
جماعة قسمت بينهم بالسوية إذا كان الذي يصيب كل واحد منهم مائتا درهم أو أقل» وإن 
كان في الغلة ما يصيب كل واحد من البطن الأعلى مائتا درهم وفضل عنهم» قال: يقسم 
الفاضل بينهم» قال: وكذلك يكون الحال في كل بطن منهم» وقال أيضاً: إذا كان قال: 
يبدأ بالأقرب فالأقرب مني يعطي من غلة هذه الصدقة ما يصيبه» قال: يبدأ بأقربهم فيعطى 
مائتا درهم يليه ثم يعطي الذي يليه مثل ذلك حتى ينتهي إلى اخرهم» فإن فضل شيء من 
غلة هذه الصدقة كان ذلك لهم. 

ولو قال: على فقراء قرابتي على أن يبدأ» فيعطي جميع الغلة الأقرب فالأقرب 
يعطي الأقرب كل الغلة؛ لأنه هكذا أوجبء. وإنما كنا نعطيه مائتي درهم بدلالة ذلك 
الفقراء» ولا قوام للدلالة إذا جاء الصريح بخلافها . 
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ولو قال: على فقراء قرابتي يعطي منها الأقرب فالأقرب» يعطي الأقرب مائتي 
درهم ولا يعطي جميع الغلة؛ لأن الهاء في قوله : منها كناية عن الغلة» فقد أوجب بعض 
الغلة الأقرب فلا يعطي جميعا. 

ولو قال: على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها يعطي الأقرب فالأقرب من 
قرابتي» يعطي الأقرب جميع الغلة؛ لأن من هنا راجع إلى الأرض دون الغلة؛ لأن 
الخارج يكون من الأرض» فلا يوجب تنقيصاً في الغلة. 


الفصل الثانى عشر: 


في الوقف على أهل البيت والآل والجدس والعصب 
والجيران وأشباه ذلك 


وإذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آبائه إلى 
أقصى أب له في الإسلام» يستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى والمحرم وغير 
المحرم والقريب والبعيد وهذا لأن المراد من البيت المذكور هنا بيت النسب لا بيت 
السكنى» فكل من يجمعه وآباؤه بيت نسبه دخل تحت الوقف» ونسب الإنسان من قبل 
أبيه» فكل من اتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلامء فهو من أهل بيته ولا 
يدخل تحت الوقف الأب الأقصى لو كان حياً؛ لأنه مضاف إليه لا يدخل تحت الإضافة 
ويدخل تحت الوقف وكذا الوقف؛ لأن ولد الواقف يضاف إلى أب الواقف الأكبرء 
وكذلك ولده يدخل تحت هذا الوقف لما قلناء ولا يدخل تحت هذا الوقف أولاد 
البنات» وأولاد الأخوات؛ لأنهم لا ينسبون إلى أب الواقف الأكبر إنما ينسبون إلى آبائهم 
فصاروا من أهل بيت آخرء وكذلك لا يدخل أولاد من سواهن من الإناث لما قلنا. 

إذا كان زوجها من بني أعمام الوقف وعشيرته فحينئذٍ يدخلون؟ لأنهم من أهل بيت 
نسبه» والجواب فيما إذا وقف على جنسه كالجواب فيما إذا وقف على أهل بيته؛ لأن 
الإنسان من جنس قوم قي 

والجواب فيما إذا وقف على آله كالجواب فيما إذا وقف على أهل بيته؛ لأن الآل و 
أهل البيت يستعملان استعمالاً واحداء فإذا وقفت امرأة على أهل بيتها أو على جنسها أو 
على آلها لا يدخل تحت الوقف والديها؛ لأن والديها لا ينسب إلى أبيها الأكبر الذي هو 
صاحب بنت نسبهاء وكذلك ولدها لا يدخل لهذه العلة. 

واذا وقف على أهله فالقياس أن يدخل تحته امرأته لا غير» وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله ثمة» وذكر هلال في وقفه قول أبي حنيفة ولم يذكر القياس» وفي الاستحسان 
يدخل تحت الوقف كل من في عياله ونفقته أبن ”هذا هن المعطار كف ولا عه 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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تحت الوقف مماليكه؛ لأن مماليكه خدام الأهل؛ وما يجب لهم فهو للمولى والمولى لم 
يدخل [17أ/ "] تحت الوقف. وأما العيال فكل من كان في نفقة إنسان فهو من جملة 
عياله سواء كان في منزله أو غير منزله. 

وأما الحشم فقد ذكر هلال أن الحشم بمنزلة الأعيال» ورواه عن أصحابنا وقد 
قيل: إن الحشم أعم» يقال للسلطان هم كثر؛ لأن صاحب الكتاب وضع المسألة في 
أواسط الناس وأواساط الناس لا يجمعون الجنوس» فلهذا سوى بين العيال والحشم . 

وإذا وقف على جيرانه» فعلى قول أبي حنيفة الجار يستحق الشفعة» وشرط هلال 
والخصاف أن يكون ملازقاً لداره والالتزاق ليس بشرط أنه يستحق الشفعة ملازقاً كان أو 
غير ملازق» ثم في ظاهر مذهب أبي حنيفة السكنى» ؛ مالكاً كان الساكن أو غير مالك» 
وروى محمد عن أبي حنيفة أن الشرط هو الملك دون السكنى» والصحيح ما ذكر في 
ظاهر الرواية. وقال أبو يوسف ومحمد: الجار كل من يجمعهم مسجد المحلة» وذ 
«الزيادات»: أن قول أبي حنيفة قياس» وقولهما استحسان. 

والصغير والكبير والمسلم والكافر في ذلك على السواء؛ لأنهم في استحقاق اسم 
الجار على السواء. والعبيد والإماء لا يدخلون فى هذا الوقف». بخلاف المكاتبين؛ لأن 
الجوانتبالسكى ويك" المكاني قات إلبه يكلف بكم اليد والاناية الا ترئ: أن 
المكاتب يستحق الشفعة» والعبد والأمة لا يستحقان الشفعة؟ قال بعض مشايخنا: اختيار 
باكر قرو لجرا جوري[ تسق متكمول على نل راك قواا يع 7الهوا لوو خإةا "كا توا امطفرر نين 
بأن كانوا مأذونين بارت الوقف؛ لأن سكناهم في هذه الصورة تضاف إليهم» ألا 
ترى أن العبد المأذون يستحق الشفعة كالمكاتب» ومن انتقل من جوار الوقف بعد الوقف 
أو استغنى لم يكن له من الوقف شيء» وإنما ينظر في هذا إلى مكان جار الوقف يوم تقع 
قسمة الغلة لا يوم حدوث الغلة قال هلال: بخلاف القرابة؛ لأن الجوار يزول وينقطع 
بخلاف القرابة. ولو وقف على جيرانه» وله دار فيها ساكن» فانتقل منها إلى دار قرابته 
وسكنها بأجر إلى أن مات» فالغلة لجيران الدار التي انتقل إليها ومات فيها 

ولو وقف على جيرانه ثم خرج إلى مكة ومات فيهاء » قال: إن كان اتخذها داراًء 
فالغلة لجيرانه بمكة؛ لأن جوار هذه قد انقطع, وإن خرج حاجاً أو معتمرا فالغلة لجيراق 
بلده؛ لأن جوارهم لم ينقطع. 

ولو كان له داران وهو يسكن فى إحداهما والأخرى للغلة» فإن الغلة لجيران الدار 
التي يسكن فيهاء وإن كان له في كل واحد منهما زوجة» فالغلة لجيران الدارين» وكذلك 
لو كانت إحداها بالبصرة والأخرى بالكوفة وله في كل واحد منهما زوجة . ولا يدخل في 
هذا الوقف ولد الواقف وإن كان جاراً» وولد الولد يدخل إذا كان جاراً انا كل القرانة 
ول يدخل استحساناً ؛ لأنه لا يسمنى جار غرفاء: وكذلك زوجته لا تدخل» وآما آخره 
وعمه وخاله يدخلون؛ لأن اسم الجار يقع عليهم» ولو وقف على فقراء جيرانه ومات» فباع 
ورثته تلك وانتقلوا إلى ناحية أخرى» فالغلة لجيرانه يوم مات ولا يلتفت إلى بيع الورثة . 
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ولو وقف على فقراء الجيران ولم يضف الجيران إلى نفسه بأن لم يقل على فقراء 
جيرانى» فهذا وما لو قال: على فقراء جيرانى سواء لما قلنا فى القرابة» وإن كان حين مرض 
حوله ابنه إلى محلة أخرى أو قرية ثم مات» فالغلة لجيرانه الأولين وليس هذا بانتقال. 

ولو أن امرأة كانت تسكن في دار فوقفت على جيرانها وقفاً ثم تزوجت وانتقلت إلى 

بيت زوجها وماتت فيهاء فجيرانها جيران زوجها؛ لأنها تابعة روج في السكنى» فانقطع 
ارقا الأول» قالوا: إن كان متاعه في داره فالغلة للأولين؛ لأن عواقهم لم ينفظع» 
وإذا وقف على جيرانه» فأعطى الوصي بعضهم دون البعض ضمن؛ لأنهم هنا يخصون» 
فكانوا متعينين فقد دفع حقا مستحقا لقوم معينين إلى غيرهم فيضمن» بخلاف ما إذا وقف 
على الفقراء؛ لأن هناك المستحق ليس معين. 

وإذا وقف على فقراء جيرانه» فالأرملة تدخل إذا كانت جاراًء وذات البعل لا 
تدخل؛ لأن سكنى الأرملة مضاف إليها فكانت جاراً حقيقة بخلاف ذات البعل؛ لأنها 
تابعة للزوج في السكنى» فلم يكن سكناها مضافاً إليها ٠‏ فلم يكن جاراً حقيقة. 

وإذا وقف على أيتام قرابته. فاليتيم صغير أو صغيرة ة مات أبوه ولم يدرك حياة الأم 
لا يخرجه من أن يكون يتيماً» كذلك حياة الجد لا يخرجه من أن يكون يتيماً وإذا أدرك 
الصغير أو الصغيرة فقد خرج أن يكون يتيماً»ء وإدراك الغلام بالاحتلام وأدرك الجارية 
بالحبل أو الحيض» وإن لم يكن شيء من ذلك حتى بلغ خمس عشرة سنة» ففي المسألة 
اختلاف والمسألة معروفة» وإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة وحاضت الجارية بعد مجيء 
الغلة» فحصته ثابتة له من هذه الغلة؛ لأنه استحقاق قد ثبت حين جاءت الغلة» وهو لم 
يدرك» فلا.يبطل الإدراك بعد ذلك . 

فإن تنازعوا في ذلك فقال سائر المستحقين: إنما احتلمت قبل مجيء الغلة. وقال 
هؤلاء: بل احتلمت بعد مجيء الغلة» فالقول قوله. وكذلك إذا وقع الاختلاف في حيض 
الجارية» وهذا لأن الاحتلام أمر حادث» والحيض كذلكء, والأصل في الحوادث أن 
يحال حدوثها على أقرب الأوقات يوضحه: أن حاصل اختلافهم في خروجه عن 
الاستحقاقء. فيكون القول قوله. 

وإذا وقف على عقب فلان فاعلم بأن عقب الإنسان كل من يرجع بآبائه إليه؛ ولا 
يدخل فيه ولد البنات إلا إذا كان أزواج البنات من ولد فلان» وكذلك أولاد من بنيهن من 
الإناث لا يدخل في هذا الوقف إلا إذا كان أزواجهن من ولد فلان» ولو وقف على زيد 
وعقبه ولزيد أولاد وزيد حي لا يكون للأولاد شيء من الوقف؛ لأن ولد الرجل لا يسمى 
عقبه إلا بعد موته» وإذا وقف على أهل بيته دخل تحت الوقف من كان موجوداً من أهل 
بيته ومن يأتي بعد هؤلاء من أولادهمء وأولاد أولادهم. 

ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيته» فإن الوصية لمن كان موجوداً وقت موت الموصي 
ولمن كان يولد من أهل بيته لأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصي» والفرق أن الوصية 
لا تجوز لمن لم يخلق» والوقف يجوز. 


04 كتاب الوقف 


ولو قال: وقف على فقراء أهل بيتي أو قال: على من افتقر من أهل بيتي» قال 
الخصاف: أنظر في هذا إن كان فقيراً يوم تقع القسمة ولا أعتبر وقت طلوع الغلة» وكذلك 
في كل موضع كان الوقف على الفقراءء فالخصاف لا يعتبر يوم طلوع الغلة» قال: لأن 
الواقف إذا ذكر الفقراء صار الوقف كالزكاة لا ينظر إلى يوم الوجوب إنما ينظر إلى يوم 
الأداء» فكذا هذا. 

وفرق هلال بينما إذا كان الوقف على الفقراء والمساكين» وبيئما إذا كان الوقف 
على فقراء قرابته فقال: إذا كان الوقف على الفقراء [57١ب/‏ 7] والمساكين يعتبر الفقير يوم 
القسمة لا يوم طلوع الغلة» وفيما إذا كان الوقف على فقراء القرابة يعتبر يوم طلوع الغلة 
حتى لو استغنى بعد ذلك يعطى نصيبه» وإذا مات يورث نصيبهء ولو كان غنياً يوم طلوع 
الغلة ثم افتقر لا يعطى شيئاً . 

والفرق أن في الوقف على الفقراء والمساكين الحق غير ثابت للمعين في الغلة يوم 
حدوثها. ألا ترى أن للقيم أن يعطي من شاء ويحرم من شاءء وألا ترى أن شهادة 
الفقيرين على الوقف على الفقراء مقبولة» وإنما يجب الحق بالقسمة فيعتبر يوم القسمة» 
فأما في الوقف على فقراء قرابته الحق قد وجب لهم بأعيانهم» ألا ترى أن القيم لو منع 
حصة أحدهم ضمنها له» وألا ترى أنه لا يقبل شهادة الشاهدين من القرابة على هذا 
الوقف فعلم أن الحق قد ثبت في الغلة يوم حدوثهاء فلا يبطل هذا الحق بالموت أو 


الفصل الثالث عشر: 


في الرجل يقف أرضه على الفقراء, فيحتاج أحد 
من ولده أو يحتاج هو في وقف نفسه 


إذا جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين» فاحتاج بعض قرابته وأراد أن 
يعطى من تلك الغلة بأن هنا مسألتان: إحداهما: إذا احتاج الواقف بنفسه والحكم فيها أن 
لا يعطى من تلك الغلة شيء» هكذا ذكر هلال فى وقفه. قال الفقيه أبو بكر الأعمش 
رحمه الله: هذا الجواب على مذهب هلال صحيح» فإن من مذهبه أن الواقف لو شرط 
أن يأكل بنفسه مادام حياً لا يصح. ولا يحل له الأكل» فكذا إذا احتاج بعد ذلك لا يحل 
له الأكل اعتباراً للانتهاء بالابتداء» فأما على قول أبي يوسف يصح؛ لأن على قوله لو 
شرط في ابتداء الوقف أن يأكل بنفسه صح الشرط له الأكل» فكذا يحل له الأكل في 
الانتهاء إذا احتاج إليه بعد ذلك» قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: هذا الجواب صحيح على 
قول الكل؛ لأن على قول أبى يوسف إذا شرط فى ابتداء الوقف أن يأكل إنما يحل له 
الأكل؛ لأنه بالشرط استئنى الغلة عن حق الفقراء» فلم يزل الغلة عن ملكه إنما زالت 
الرخصة عن ملكه» فيصير آكلاً ملك نفسه»ء أما ههنا الغلة زالت عن ملكه وثبت فيها حق 


كتاب الوقف ا 


الفقراء» فلا يصير آكلا ملك نفسه لو حل له الأكل حل بطريق الصدقة» ولا وجه إليه: 
لأنة يضر متصلاقاً غلى تفسةة وقال الفقيه أب و جعفر:: يجوز أن يفرق'نين الابتداء وبين 
الانتهاءء فيقال في الابتداء: إنما يستحق بالشرط؛ لأن الشرط خرج على وجه الفسادء 
وهذا الوقف قد صح بإضافته إلى الفقراء» فيجوز له التناول بحكم فقرهء وهذا كما قال 
محمد في «السير» إذا قال الأمير: إن قتلت هذا الكافر فلي سلبه ثم قتله لا يستحق 
السلب؛ لأن كلامه خرج على وجه الفساد. 

وبمثله لو قال: من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل الإمام بنفسه كافراً استحق السلب؛ لأن 
كلامه خرج على الصحة. فيستحق السلب عند وجود نسبته منه. 

المسألة الثانية: إذا احتاج بعض قرابته» فإن كان الوقف في حالة مرض الموصي لا 
يعطى ؛ لأن هذا فى معنى الهبة للوارث فى مرض الموت لا يجوزء وكذا إن كان الوقف 
في حالة الصحة» ولكن يضاف إلى ما بعد الموت بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بعد 
وفاتي على المساكين» وهي تخرج من الثلث؛ لأن هذه الوصية والوصية للوارث باطلة؛ 
ويعطي ولد ولده إن لم يكن وارثاً ذكر هلال في وقفهء وذكر الخصاف في «وقفه» أنه إذا 
أوصى الواقف أن يجعل أرضه صلدقة موقوفة لله أبداً بعد وفاته على المساكين» فاحتاج 
ولده أعطاهم غلة هذه الصدقةء وليس هذا بوصية» وأجاب عن قول هلال؛ لأن هذا 
وصية» فقال: هذا من طريق الايجاب». وإن كان الوقف في حالة الصحة ولم يكن مضافا 
إلى ما بعد الموت» ذكر في «واقعات الناطفي»: أن الصرف إلى ولد الواقف أفضل» ثم 
إلى قرابة الواقف ثم إلى مولى الواقف ثم إلى أهله حضره أيه أقرب بس الوانك سولق 
وذكر هلال في وقفه أن يعطي أقل من مائتي درهمء وهو أولى من سائر الفقراء. 

ولو رأى القيم أن لا يعطيه كان له ذلك وهو قول الفقيه أبي بكر الأعمش رحمه الله 
مقصضود الواقف من الوققك القرات» والتضصدق على فقراء القرابة أكثر ثوايا + نوإلية أشار 
عليه الصلاة والسلام في قوله لامرأة عبد الله بن مسعود حين أرادت أن تتصدق على 
رَوَجَهنا لك أجتران أجر الضدفة وأجر القرابة»”'' والدليل عليه أن في باب الزكاة على 
واس از اق لحم و ثم إلى جيرانه : ثم إلى أهل بلده. ولكن يعطى أقل من 

نتي درهم» ولو أعطى مائتي درهم يجوزء 53 كما في الزكاة» وكان الفقيه أبو بكر 
الإسكاف يقول: لا يعطى لأحد من قرابة الواقف شىء من هذا الوقف؛ لأنه إن أعطى 
صيروه ملكاً بمرور الزمان» فيؤدي إلى إبطال الوقف» وكان الفقيه أبو القاسم الصفار 
رحمه الله يقول: إن طلب وخاصم وباع القيم لا يعطى؛ لأنه إذا خاصمه في ذلك أن 
قصده التملك وإبطال الوقف بخلاف ما إذا لم يخاصم ولم ينازع» وكان الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله يقول: إن خاصم القيم ونازعه لا يعطى» وإن لم يخاصمه ولم ينازعه يعطى 
وهو أولىء ولكن لا يصرف إليه كل الغلة» فإنما يصرف في بعض الأزمان دون البعض؛ 


.1087 والنسائي في الزكاة حديث‎ »٠٠٠١ أخرجه مسلم في الزكاة حديث‎ )١( 


١/6‏ كتاب الوقئف 


لأن في صرف الكل إليهم على الدوام إبطال الوقف عسر؛ لأنه ربما يقع عند الناس أنه 
ملكهم فيشهدون له بالملك عند دعواه ذلك لنفسهء هذا إذا وقف على الفقراء أو احتاج 
إليه بعض قرابته» فأما إذا وقف على فقراء قرابته تصرف جميع الغلة إليهم» وإن كان 
نصيب كل واحد منهم أكثر من مائتي درهم؛ لأن الواقف أوجب ذلك» وأما إذا وقتف 
على الأفقر فالأفقر من قرابته» فهنا لا يعطي الكل إنما يعطي أقل من مائتي درهم. 

قال هلال: إذا وقف على الفقراء جاز صرفه إلى ولده إذا احتاج إليه» وفرق بين 
الوقف وبين الزكاة» فإنه لا يجوز صرف الزكاة إلى ولده»ء والفرق أن بوجوب الزكاة لم 
يزل ملك المالك عن قدر الزكاة» فكان الواجب على المالك الإخراج والعملياك نرق كل 
وجهء ولا يتحقق ذلك فيما بين الوالدين والمولودين؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلةء 
أن الوقك قد وال :عن فلك الراقف فين الانفاق» فليس عليه الإخراج والتمليك من كل 
وجهء وإنما عليه إعانة الفقراء على أخذ حقهم, والإعانة على أخذ الحق يتحقق بين 
الوالدين والمولودين. 

ولو وقف أرضه على أن نصف غلتها للمساكين ونصفها للفقراء من قرابته فاحتاج 
قرابته وكان الذي سمي لا يكفيهم يعطيهم 171أ/ "7] ما جعل للفقراء لفقرهم قال هلال: 
وهو قول أبي يوسف بن خخالد السمتي'"“. وقال إبراهيم بن يوسف البلخي وعلي بن أحمد 
الفارسي والفقيه أبو - جعفر الهندواني يعطون من نصيب الفقراء؛ لأنهم فقراء وفقراء قرابته 
متسر نر سيور جد درق نا ل كرا شحو رن ا و ا 
يستحقون من الوقفين» وجه قول هلال: أنه لما بين نصيب كل فريق فقد قطع الشركة 
وشرط لكل فريق بعضه فيجب رعاية شرطه . 

وعن أبى يوسف أن الواقف إن شرط فى الوقف أن لفقراء قرابته كذا وللمساكين 
والفقراء كذاء يعطي فقراء القرابة من نصيب الفقراء» وبه أخذ محمد بن سلام البلخي 
بي فإن أوصى ببعض الثلث لقرابته وببعضه للفقراء 
اح م كارا بين بيه النقراء ذا اا اق درا ومقلداتر أوضى تعفن العاف لقرايتة 
0 يستحق القريب من نصيب الفقراء كذا هنا. 

لو جعل أرضه صدقة موقوفة على الغارمين وله قرابة محتاجون؛ فإنهم لا يعطون 
منها شيثاً إلا أن يكونوا غارمين اعتباراً للشرط» وكذلك إذا قال في ابن السبيل: لا يعطي 
قرابته منها شيئاً إلا أن يكون في قرابته ابن السبيل» وكذا إذا قال: في سبيل الله قال: 
وسبيل الله الغزو والجهاد» وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهما قالا: جميع 
وجوه الخير والبر سبيل الله» ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء فاحتاج قرابته 
فرفع ذلك إلى القاضي فأعطاهم منها القوت أيكون هذا حكماً لهم من القاضي بالأقوات؟ 


)١(‏ أبو يوسف بن خالد السمتي : كذا بالأصل الصحيح يوسف بن خالد بن عمرء أبو خالد السمتي. كما 
تقدم . 


كتاب الوقف يفل 


قال هلال: لاء وإنما هذا بمنزلة الفتوى وليس بقضاء حجةء حتى لو عزل بطلء وكذا لو 
رجع بنفسه عمل رجوعهء ولو أعطى القيم غيرهم لم يضمنء ولو قال حكمت أن لا 
يعطى قرابته نفذ حكمه حتى ليس لقاض آخر أن يبطله» ولو أعطى القيم غير القرابة 
ضمن» هكذا ذكر هلال في وقفهء وكا الثقيه أبؤ كن الاأعمشن: لا ينفذ حكمهء وجه 
قوله في ذلك أن هذا حكم بخلاف ما يقتضيه الشرع؛ ؛ لأن الواقف ما وقف على القرابة 
إنما وقف على الفقراء وحال ما وقف لم يكن هؤلاء ليدخلوا تحت الوقف من حيث إنهم 
فقراء» وجه ما ذكر هلال: أن مقصود الواقف الآخر الثواب» وفي الصرف إلى القرابة 
أكثر فكان قضاؤه موضع الاجتهاد فينفذ. 

لوقت أرضا له على قزواء قرابته 'وآرضا له أخرئ على فقراء المساكين ووقت 
القرابة لا يكفيهم»ء ٠‏ فإن كان ذلك في عقد واحد لا يعطون كأنه وقف واحدء وقد قطع 
الشركة حتى وين كل بواسين نضيا : » فأما إذا كان في عقدين فلم يقطع الشركة فإذا اجتمع 
اللاصقان انصوى زيما زيجي أن يكرن ماد رومن الجراتيه فيا إذا كان الكدواهدا 
على قول هلال وأبي يوسف بن خالد”'' على نحو ما بينا قبل هذا . 

وإذا وقف أرضه على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته إلى ذلك فأعطي من 
الغلة مائتي درهم فأنفقها وصار فقيراً وقد بقي من الغلة شيء» فإن كان يعلم أن إنفاقه في 
غير فساد وأنه أنفقها فيما لابد منه أوصى من يعطي من النفقة ما يكفيه»ء وإن علم أنه 
أسرف أو أنفق فى فساد لا يعطى؛ لأنه يكون إعانة على الفسادء وكذلك هذا الجواب في 
الزكاة ويضير هذا الفصل رواية.فيّ آل" الفقير إذا كان يعلم أنه ينفق في معضنية أو سرف» 
أنه لا ينبغي . 

وإذا وقف على فقراء قرابته وله قرابة من غ غير أهل البلد الذي الواقف إلى تلك البلدة 
يقسم على فقرائهم في هذه البلدة) زإن بنك القي إلى ملك البلدة» :اهلا ان وهو تمتزل: 
الزكاة. 

ومما يتصل بهذا الفصل». إذا قال: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة أبداً على زيد 
وولدة وولندولنه أبذا ماتداستلوا ءوتن ستعم على المساكيق علق أنه إن اماع قرابتى .رد 
عليهم هذا الوقف». فكانت غلته لهم فكانت قرابته جماعة» فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء 
رد هذا الوقف على من احتاج من قرابته» وكذلك لو قال: إن احتاج موالي فاحتاج 
بعضهمء ولو قال: على أن ولد زيد إن ماتوا ردت غلة هذا الوقف على عمروء فمات 
بعض ولد زيد وبقي البعض لم ترد الغلة حتى يموت كل ولد زيد» هكذا ذكر الخصاف 
قال: ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن في الأول قصد إلى الرد على المحتاجين منهم . 

قال هلال فى «وقفه»: إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة بعد موتي على الفقراءء 
فمن احتاج من ولدي وولد ولدي أعطي ما يكفيه» كان كما قال فإن احتاج أحد من ولد 


)١(‏ تقدم قبل قليل أن الصحيح يوسف بن خالد بن عمرء أبو خالد السمتي. 


١4‏ كتاب الوقف 


صلبه ينظر إلى ما يكفيه فيكون ذلك ميراثاً لجميع الورثة؛ لأنه لا يستحق بالوقف؛ لأنه 
بمنزلة الوصية لا يجوز للوارث» فلا يختص هو بهء وإن احتاج بعض ولد الولد أعطي له 
ما يكفيهء ويكون ذلك بالوقف؛ لأن الوصية له جائزة» فإن احتاج ولد الصلب وولد الولد 
أعطياء ثم ما يصيب ولد الصلب يكون بين الورثة وما يصيب ولد الولد يكون له وإن 
احتاجوا 000 يقسم على عدد الرؤوس ثم الحكم ما ذكرنا من الإرث والوقف. وإن 
استغنى المحتاج لا يعطى له وهذا ظاهرء. وإن قصرت الغلة عما يسمى لكل فقير وكان 
يكفي لأحدهماء فإنه يبدأ بولد الولد؛ لأن حقه قوي يجوز من غير إجازة» وحق ولد 
الصلب لا يثبت إلا بإجازة الورثة والبداية بالاقوى أولى . 


الفصل الرابع عشر: 


وأمهات الأولاد والمماليك 


إذا وقف الرجل أرضه على مواليه وهو رجل من العرب» فالغلة لكل من أعتقه هذا 
الرجل قبل الوقف ولكل من يعتقه بعد الوقف ولكل من يعتق بعد موته من جهته كمدبرته 
وأعيات أولادهة فرق فين الوقك:والوظييةء فإن من أوضق كلك ماله لمواليه :وله مدترون» 
وأمهات الأولاد فمات الموصي وعتق هؤلاء بموته» فإنه لاحظ لهم من الوقفية» والفرق 
وهو أن وجوب الوصية يوم يموت الموصي وولاء المدبر وأم الولد يثبت بعد الموت؛ 
لأنهم يعتقون بعد الموت فوقت وجوب الوصية لا ولاء» فلا يستحقون الوصية وقت 
وجوب الوقف ويوم حدوث الغلة الولاء ثابت فيستحقون ذلك» وروي عن أبي يوسف في 
«النوادر»: أن أمهات الأولاد والمدبرين وصية أيضاً. وكذلك يدخل فى هذا الوقف كل 
من له أوصي بعتقه بعد موتهء وكدلك لو كات اوسن سدق به ركيق بعد: ناته 
فيعتقون» دخلوا في هذا الوقف. فإن كان لهذا الرجل مولى أعتقهم هذا الرجل وموالي 
الموالي» فالغلة لمواليه. كما في الولد مع ولد الولدء وهذا لأن مواليه ينسبون إليه بلا 
واسطة؛ وموالي الموالي ينسبون إليه بواسطة فكان الاسم لمواليه حقيقة ولموالي الموالي 

ازا ولو كان :له موليان فالكلة لينبا بكمانها [73١'ب/‏ ”7] لأن اسم الموالي ينطلق 
عليهماء ولو كان له مولى واحد فله نصف الغلة والنصف للفقراء» ولو كان له موال 
وموليات. فالغلة للكل هكذا ذكر الخصاف وهلالء ومن المشايخ من قال: يجب أن 
تكون المسألة على الخلاف على قول أبى حنيفة: لا يكون للموليات شىء» كما لو وقف 
على بنيه وله بنون وبنات ومنهم من قال: هذا بالإجماعء فيحتاج أبو حنيفة على قول هذا 
القائل إلى الفرق بين مسألة البنين وبين مسألة الموالي» والفرق: أن اسم الموالي ينطلق 
على الموليات عند الانفراد» فإنه يقال: إن موالى فلان جاز أن يشركن فعند الاختلاط 
ل 
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لقد ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير»: إذا استأمن الحربي على مواليه وله 
موالي وموليات دخلوا في الأمان» وكذلك إذا أوصى لمواليه دخلوا جميعاً في الوصية 
وأولاد الموالي يدخلون في هذا الوقف لأنهم ينسبون إليه بلا واسطة» وأما أولاد 
الموليات هل يدخلون في هذا الوقف؟ ذكر الخصاف في «وقفها نهنم إن كانوا يرجعون 
بولاء آباءهم إلى الواقف يدخلون» وإن كان ولاء آبائهم إلى قوم آخرين لم يدخلوا فيه» 
وإن كان له موالي عتاقة فالغلة لموالي العتاق؛ لأن ولاء العتاقة أقوى؛ لأنه متفق عليه 
وا رع وسبب ولاء العتاقة لا يحتمل القسمء وسبب ولاء الموالاة 

يحتمل القسم قبل العقد» وإن لم يكن له إلا موالي موالات» صرفت الغلة إليهم استحساناً 
لذن لسررفيا من يكن أرلى يعي نر لحنت والتر :نا تير عند النقايلة 4.والققاين أن 
يكون الغلة للفقراء» وإن كان له موالي ولأبيه موال قد ورث هو ولاءهم عن أبيه؛ فالغلة 
لمواليه فلا يكون لموالي ابنه شيء» وكذلك إذا لم يكن له إلا موالي ابنه» لا يكون لهم 
من هذه الغلة شيء» وهذا قياس وهو قول محمد رحمه الله قول نفسه في «الجامع 
الكبير»: فيما إذا أوصى لمواليه وله موالي أبيه قد ورث هو ولاءهم عن أبيه؛ وعن أبي 
يوسف وهو لهلال: أنه يصرف إلى موالي أبيه وإنه استحسان» ويرجع الاستحسان إلى 
العرف» فإن الناس في عرفهم وعادتهم يستجيزون إضافة ولاء من أعتقهم أبناؤهم إلى 
أنفسهم . 

ولو وقف على مواليه وأولادهم ونسلهم فهو على ما قالوا لا يدخل في الوقف». 
وأولاد بنات مواليه إذا لم يرجعوا بولاء آبائهم إلى الواقف قال: لأنه أثبت بولاء من جملة 
مواليه فولد الابنة يكون ولد مواليه فيدخل تحت هذا الوقفء قال هلال: ولو كان الواقف 
قال في عقد الوقف: ونسلهم الذين يرجع ولاءهم إلى لا يكون لأولاد البنات شيء» لأنه 
لا يرجع ولاءهم إلى الواقف . 

ولو قال: على موالي وموالي موالي وموالي موالي موالي» دخل الفريق الرابع ومن 

هو أسفل منهم على قياس مسألة الولد وهي : : نا إذادوقف على أولادهواولاد. أولاده 
وأولاد أولاد أولاده دخل في الوقف الفريق الرابع وهو أسفل. 

وإذا وقف على مواليه ثم أقر لإنسان بعد ذلك أنه مولاه قد أعتقه وصدقة الرجل في 
ذلك دخل في الوقف؛ لأنه ثبت ولاؤه بإقراره؛ لأن إقراره صحيح؛ لأنه يملك إثبات 
الولاء وإنعناء بان يقل هيدا فيملك الإقرار به. قالوا مسي واي جم سرق 
الغلة الجائية غير مستقيم في الغلات التي حدث قبل هذا الإقرار لأن ذلك صار ملكا 
لمواليه المعروفين» فلا يصدق في إقراره في حق إبطال ملكهم عليهم»». فإن كان هذا 
الرجل من الموالي وله موال اعتقوه وموال أعتقهم» فإنه لا يعطي الفريقين من الغلة شيئاً 
وتكون الغلة للفقراء» وهكذا روي عن أصحابنا في الوصية إذا أوصى بثلث ماله لمواليه 
وله موال أعتقوه ه وموال أعتقهمء فالثلث يرد على الورثة ولا يعطي الفريقين منه شيئاً . 

واذا وقف على أمهات أولاده وله أمهات أولاد باقيات عنده» وأمهات أولاد قد 
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كان اعتقهن» وأمهات أولاد لم يعتقهن ولكن زوجهن دخل تحت الوقف أمهات أولاد 
اللاتي لم يعتقهن من كن عنده ومن كان زوجهن» ولا يدخل تحت الوقف من أعتقهن وهو 
قول محمدء وعن أبي يوسف أنه قال: القياس في هذا على وجهين أحدهما ما قال 
محمد والثاني أن الثلث لهن جميعاً من كان أعتقهن ولم يعتقهن؛ لأن الكل أم ولدء 
وكذلك الجواب فيما إذا وقف على أمهات أولاد زيد ومدبراته دخل تحت الوقف أمهات 
أولاده ومدبراته اللاتي لم يعتقهن دون من كان أعتقهن . 

وإن قال على أمهات أولاد زيد وعلى مولياته. ولزيد أمهات أولاد قد كان أعتقهن 
وأمهات أولاد لم يعتقهن قسمت الغلة بين أمهات أولاده وبين مولياته اللاتي كان أتقهن 
ويدخل اللاتي لم يعتقهن. 

ولو وقف أرضه على سالم غلام زيد ومن بعده على المساكينء فباع زيد سالماً 
فالغلة لسالم تدور معه كيف دارء فإن ملك الواقف سالماً بطل الوقف عن سالم . ولو 
قال: : على سالم مملوكي ومن بعده على المساكين فالغلة للمساكين ولا يكون لسالم ولا 
للواقف من ذلك شيء. “ترق ينها إذااوقت على مملركه فلم يكوه ربيها إذارويت 
على أمهات أولاده ومدبراته فجوزه وهن من مماليكه وأشار محمد إلى الفرق فقال: لأن 
فيهن ضرباً من العتق. 


إذا وقف الرجل أرضه في مرضه على الفقراء والمساكين فالوقف جائز من الثلث؛ 
لائه تترع والقترع من المريض بمتذله الوصية المضافة إلى عاجعد الموت» فستتر من 
الثنلث» كما لو أوصى بأن توقف أرضه بعد وفاته» فإنه يعتبر من الثلث كذا هاهناء فإن 
كانت الأرض الموقوفة لا يخرج من الثلث بأن لم يكن له مال يخرج سوى هذه الأرض 
يجوز الوقف في ثلث الأرضء» ويبطل في الثلثين إلا أن يجيز الورثة. وفرق بينه وبين 
العتق إذا لم يخرج العبد من الثلث لا يرد شيء من العبد إلى الرق ولكن يسعى في 
الباقي؛ لأن العتق لا يمكن فسخه ورفعه بخلاف الوقف؛ لأنه يمكن فسخه بعد موته» 
فجاز أن يبطل في الباقي. 

وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على ولده وولد ولده ونسله أبداً ما 
تناسلوا وس عدم على الصيا عير تإن كانك هدم لاض جرح بين الدلت سارت 
موقوفة تشتغل ثم تقسم غلتها على - جميع الورثة على سهام الميراث حتى أنه إذا كان له 
0 ا ل الك 


)١(‏ مابين معكوفين كذا العبارة بالأصل وفيها خلل واضح» الأصح حذفها. 
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ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه استثنى الغلة من الفقراء وجعلها 
لولده والاستثناء صحيح» أما ما يجعل للولد غير صحيح؛ لأنه لا وصية للوارث إلا 
بإجازة باقي الورثة» فكان استحقاق الغلة في حقهم بحكم الإرث» فتكون القسمة على 
سهام الميراث» وهذا إذا كان له أولاد لصلبه ولم يكن معهم أولاد. فإن كان معهم أولاد 
الأولادء والباقي [1أ/ *] بحالهء فإنه يقسم الغلة على عدد رؤوس أولاد الصلب وعلى 
ل 
الله تعالى نحو ما بيناء وما أصاب أولاد الأولاد يقسم بينهم بالسوية؛ لأنه صح جعله 
لولد الولد؛ لأن الوصية لهم صحيحة» ل ا 100 
تفضيل للبعض على البعض» ؛ فاذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على أولاد أولاده 
ونسله ولا يكون لزوجه ولا لأبويه من ذلك؛ لأنهم يستحقون بحكم الوصية والوقف لا 
بحكم الإرث» وإن كانت هذه 0 لا يخرج من الثلثء فإن أجازت الورثة جاز 
وتكون الغلة بينهم بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثى؛ لأن في هذه الصورة صح جعل 
الوقف للأولاد؛ لأن الوصية للوارث صحيحة إذا أجاز باقى الورثة ذلك فيستحقون الغلة 
فى هذه العيوزة يسك لوقت 'تركون بيديع باليرية» لأند لالتنميل في الوففو رلا 
يكون للأبوين والزوجة من ذلك شىء؛ لأن الوصية وقعت للأولاد لا غيرء وإن لم يجيزوا 
الوقفا جاز الوثف من الكت وصار ثلث الرقبة وقفاً للفقراء» «وتقسم الغلة بين ٠‏ جملة 
الورثئة على فرائض الله ؛ لأن جعل الغلة للأولاد لم يصح لما لم يجز الورثة الوقف» أما 
استثناء الغلة من الفقراء قد صحء فتقسم الغلة بحكم الميراث فتقسم على سهام الميراث؛ 
وهذا الذي ذكرنا قول هلال والقاضى أبى بكر الخصاف والفقيه أبى بكر الأعمش والفقيه 
أبى بكر الإنتكاف. .وقال مشكترين سلمة وتقين بن لكين رحمهما الله إذا لم تخيزوا 
الوقف كانت الغلة للفقراء. ووجه ذلك: أن الأرض صارت وتقفا للفقراء» والغلة تبع 
للأرض إلا أنه آثر بالغلة ولم يصح الإيثار لعدم الإجازة» فصار وجود هذا الإيثار والعدم 
بمنزلة فيكون للفقراء. 

وقال علي بن أحمد الفارسي وأبو نصر بن محمد بن سلام رحمهما الله: الغلة 
تكون للفقراء وإن أجازت الورثة الوقف؛ لأن إجازة الورثة إنما يعمل في إبطال حقهم لا 
في إبطال حق الفقراء وقد صارت الغلة حقاً للفقراء تبعاً للأرض» فلا يعمل إجازتهم في 
حقهمء ألا ترى أنه لو عدمت الإجازة كانت الغلة للفقراء» فلا يبطل حقهم بإجازة 
الورثة» ألا ترى أن حق الموصى له لا تبطل بإجازة الورثة حتى إن من أوصى بثلث ماله 
وأوصى لوارثه مع ذلك وأجازت الورثة لا يعمل إجازتهم في حق الموصي لها بالثلث» 
فكذا في حق الفقراء . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا أجازوا ينبغى أن يكون ثلث الغلة للفقراء 
والثلثان للأولاد؛ ل الح لا ال لتم ع والإجازة فيما 
وراء الثلث لاقت حق الورثة لاحق الفقراء فتعمل إجازتهم فيهء ويكون ذلك للأولاد. 
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وإن وقف أرضه على قرابته» فإن كانت قرابته ورئة له» فهذا وما لو كان الوقف على 
الولد سواء» وإن لم يكونوا ورثة لهم جاز الوقف عليهم ويستحقون الغلة بجهة الوصية» 
وإن وقف على بعض ورثته دون البعض» فإن أجازوا جاز لما قلناء وإن لم يجيزوا صارت 
الأرضن: وقفا للفقراء:من القلث:وتكون الغلة حك قول ملذل ومن تابعه للزوثة على قدز 
مواريثهم» فإن مات الوارث الموقوف عليه» فالغلة للفقراء؛ لأن استثناء الغلة من الفقراء 
قد بطل بموت الموقوف عليه فعادت الغلة إلى الفقراء تبعاً للأرض» وإن مات بعض ورثة 
الواقف لأن الوارث الموقوف عليه حي فالغلة لجميع الورثة» ومن مات فنصيبه يصير 
ميراثا لورثته . 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي» وآخره للفقراء؛ 
وأوصي بذلك والأرض تخرج من ثلث المال» فإن أجازوا قسمت الغلة ب الولة وكمرة 
ولد الولد على عدد رؤوسهم» فما أصاب ولد الولد يقسم بينهم بالسوية» 35 أصاب ولد 
الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة لما مر. وإن هلك بعض ولد الصلب وبعض ولد 
الولد ينظر إلى عددهم يوم تحدث الغلة ما أصاب ولد الصلب يقسم على جميع ورثة 
الواقف يوم مات الواقف على قدر ميرائهم ثم حصة الميت منهم تكون لورئته؛ لأن 
الاستحقاق في هذه الصورة في حق أولاد الصلب بحكم الميراث» فينظر إلى من كان 
موجوداً يوم موت الواقف, فإن انقرض ولد الصلب كلهم» فالغلة لولد الولد والنسل ولا 
شيء لسائر الورثة؛ لأن الاستحقاق في ولد الولد والنسل بحكم الوقف ولا حصة لسائر 
الورثة من.هذا الوقت. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على من احتاج من ولدي ونسله ما تناسلوا 
وأخره للفقراء فهو جائز من الثلث» فإن كانوا جميعاً أغنياء فالغلة للفقراء» وإن كان ولد 
الولد فقيراً فالغلة له واحداً كان أو اثنين أو أكثرء فإن كان ولد الصلب فقيراً كانت الغلة 
حم الور لتو 0001 وإن كان بعض ولد الصلب فقيراً وبعض ولد الولد 
تقير] قدف: لعل بينهم على عدد رؤوسهم ثم حصة ولد الصلب تكون ميراثاً بين ورثة 
الواقف جملة» وحضة وها لرلك هون د 

ولو وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسمت ثلث ماله بين الوقف وبين 
سائر الوصايا فيضرب لأهل الوصايا ولأهل الوقف بقيمة هذه الأرض» فما أصاب أهل 
الوصايا أخذوه وما أصاب قيمة أرض الوقف أخرج من الأرض بذلك المقدار فصار ذلك 
وقفاً على من وقف عليهم ولا يكون الوقف المبعد أولى . 

ولو كان مكان الوقف عتقاً موقعاً في مرضهء بأن أعتق عبيداً له في مرضه وأوصى 
بوصايا أو كان له مدبرون حتى عتقواً بموته» فإنه يبدأ بعت من أعتق من عبيده ويعثق من 
كان مدبراًء فيخرج قيمتها من ثلث ماله ويصرف ما بقي من الثلث إلى أصحاب الوصايا. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة على قرابتي بعد وفاتي يكون وصية بغير الأرض 
لقرابته. ولو قال: موقوفة على قرابتي بعد وفاتي تكون وصية بغلة الأرض لقرابته» والفرق 


كتاب الوقف م١‏ 


أن الصدقة توجب زوال ملك الرقبة» والوقف لا يوجب زوال ملك الرقبة. فإذا قال: 
موقوفة أن قضي"'' أن يكون باقية على ملكه ونصرف عليها إلى القرابة» بخلاف ما إذا 
قال: صدقة. ْ 

ولو قال: أرضي هذه تعطى غلتها بعد وفاتي لولد عبد الله ونسله وتكون وصية 
بالغلة» ولو قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة على المساكين أو حبس على المساكين» فهذا 
الوقف جائز ومن بعدهم جعل الغلة للورئة فالغلة تكون للقوم الذين جعل لهمء فإذا 
انقرضوا كانت الغلة للورثة على قدر مواريثهم» فإذا ماتوا كانت الغلة للفقراء» هكذا ذكر 
هلال فى «وقفه»» وكان الفقيه أبو بكر اللأعمش يقول: يجب أن تكون الغلة بعد ذلك 
القوم للفقراء» ؛ لأنه قال: ومن بعدهم للورثة ولم يبين أن المراد ورثة القوم أو ورثه 
نفسهء فوقع الشك [8١ب/‏ ”] في الاستحقاق: للورثة فلا يغبت الاستحقاق والجواب أن 
الواقف ذكر الورثة بالألف واللام» وإنه لتعريف العهدء ومعهود الواقف ورئته وقد مر 
جنس هذا. 

ولو قال: أرضي هذه بعد وفاتي صدقة يتصدق بعينها أو يباع ويتصدق بثمنها؛ لأنه 
نص على الصدقة» والصدقة للفقراءء فلا يكون فيها جهالة. 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء أوصى بذلك بعد موته والأرض لا يخرج 
من الثلث حتى جاز في ثلث الأرض وبطل في الثلئين على ما مرء ثم ظهر للميت مال 
يخرج الأرض من الثلث بأن كان قيمة الأرض ألف درهم وظهر للميت ألفا درهم صار 
كل الأرض وقفاًء وإن ظهر له ألف درهم صار ثلثا الأرض وقفا وبطل الثلث؟ لأنه يظهر 
أن ثلث ماله ثلثا اللأرض» وإن كان القاضى حين أبطل الوقف فى الثلثين تصرف الورثة؛ 
لأنه في الثلثين بالبيع أو الهبة ثم ظهر للميت مال ذكر هلال في «وقفه» أن بيع الورثة جائز 
ولا ينقض.ء هكذا ذكر الخصاف في «وقفه»» وعلل فقال: من قبل أن القاضي أطلق لهم 
التصرف بهذين الثلثين وملكهم إياه. فكان تصرفهم بناء على الملك والإطلاق الشرعي» 
ولكن الورثة يغرمون قيمة الثلئين فيشترى بها أرضٌ أخرى توقف. لا أنهم استهلكوا ذلك 
بتصرفهم فيضمنون» وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول: ينبغي أن ينقض بيع الورثة؛ لأنه 
إنما ينفذ بيعهم ف في الثلثين على تقدير أنه ملكهم» فإن الوقف فيه لم يصح وقد ظهر أن 
الوقف قد صح فيه. 

واستشهد الخصاف في «وقفه» لإيضاح قوله بمسألة الوصية فقال: ألا ترى أن رجلاً 
لو أوصى بأرض له لرجل وليس له مال ظاهر غيره هذه الورثة وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك 
فرفعوا إلى القاضي ورد القاضي الثلثين على الورثة» ثم إن الورثة باعوا ذلك ثم ظهر 
للميت مال يخرج كل الأرض من الثلث. فإنه لا يرد بيعهم ويضمنون للموصى له قيمة 
ثلثي الأرض كذا هناء هذا إذا ظهر للميت مال» ولو حصل للميت مال بأن قتل الواقف 


)1١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها خلل واضح 


م كتاب الوقف 


عمداً ثم إن الورئة صالحوا القاتل على مال لا ينقض البيع بالاتفاق إذ لا يتبين أن الملك 
لم يكن للورثة في الثلثين» ولو كان باع بعض الورثة دون البعض فما لم يبع يعود وقفاً وما 
بيع يشترى بقيمته أرض ويوقف اعتباراً للبعض بالكل» ولو كان على الواقف دين فباع 
القاضي الارضن. لني تم بظلور لشت مال كترود قر بيع لقا فلي 11 بزطواكل 1 
من المال الذي ظهر مقدار الثمن الذي باع القاضي الأرض بهء ويشتري بذلك أرضا 
أخرى» لقد اعتبر الثمن» ل و ا ألف درهمء. أو أقل 
أو أكثرء والقاضي باع الأرض بألف درهم وخمسمائة» يؤخذ من المال الذي ظهر قدر 
ألف وخمسمائة» وفي حق الورثة اعتبر القيمة ولم يعتبر الثمن. والفرق: أن القاضي لا 
يلحقه العهدة فلا يمكن إيجاب القيمة؛ لأنه ينقل حق أرباب الوقف عن العين إلى الثمن» 
بولاية شرعية فصح النقل بخلاف الورثة؛ لأن إيجاب القيمة عليهم ممكن؛ روى المعلى 
عن أبي يوسف: أنه يعتبر القيمة في الموضعين جميعاً؛ لأنه ظهر أنه استهلك على 
الأرباب أرضهم كالورثة إلا أنه تعذر إيجاب ضمان القاضي فيجب في المال الذي ظهر. 

إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي فمن هلك من 
ولدي لصلبي فما كان نصيبه بالإرث فهو وقف على ولد ولدي فهو جائز ويقسم الغلة على 
عدد رؤوس ولد الولد وعلى عدد رؤوس ولد الصلب الأحياء ومن هلك بعد موت الواقف 
فما أصاب الميت من ولد الصلب يكون وقفاً على ولد الولد؛ لأنه وقف عليهم فالوصية 
لهم صحيحة ثم ما يصيب الأحياء يقسم بينهم وبين الأموات فما أصاب الأموات يكون 
لورثتهم بالإرث عنهم»ء فإن أرادا الواقف أن يجعل ذلك وقفاً على ولد الولد ونسله فقال: 
وما يصيب الميت منهم من حصة ولدي الأحياء فهو وقف على ولد ولدي فهذا لا يجوز؛ 
نا اجون اللكاقها رعج مسي لقا ويد ون يكرد قبرانا ركدايقي لي د 
الأحياء شيء من الميراث فلا يختصون به فيؤخذ منهم شيء من ذلك ثم يصير ذلك وقفاً 
فيرجع في الباقي حتى لا يبقى في أيديهم شيء» وذلك لا يجوز. 

إذا قال في مرضه: أرضي هذه صدقة موقوفة على ابني فلان» فإن مات فهي موقوفة 
على ولد ولدي فلم يجز الورثة ذلك فهو ميراث بين جميع ورثته ما دام الابن الموقوف 
عليه حياً»؛ فإن مات صار كله للنسل؛ لأنه وقف عليهم والوقف عليهم صحيح إلا أنه 
إنما وقف عليهم بعد موت الابن فلا يستحقون شيئاً حال حياة الابن» إذا وقف أرضه في 
فرضة على ولله:وولد ولنةاولا مال لهشوى الآرفى قتلة الآرفن ؤفك علن بولك الرلد 
أجازت الورثة أو لم يجيزوا؛ لأن ولد الولد أهل الوصية والوصية إن هو أهل للوصية 
صحيحة بقدر الثلث أجازت الورثة أو لم يجيزواء وإما الثلثان» فإن لم يجز الورثة ذلك 
فذاك ملك الورثة» وإن أجازوا فذاك بين ولد الصلب وبين ولد الولد. 

إذا وقف أرضه في مرضه وقفاً صحيحاً» وله مال يخرج هذه الأرض من ثلثه فتلف 
المال قبل موته ثم مات ولا مال له غير هذه الأرض» » فإن ثلثها وقف وثلثاها لاء 
وكذلك إن مات الواقف والمال قائم فتلف المال قبل أن يصل إلى الورثة» فإنه يجوز ذلك 


كتاب الوقف هما 


من الثلث. والثلثان يكون للورثة ة قال الخصاف في وقفه: إذا أوصى أن يكون أرضه صدقة 
موقوفة بعد وفاتي فحدث في الأرض ثمرة قبل وفاته» ثم توفي فإن الثمر تكون ميراثاً 
والأرض يكون وقفاً» فإن حدثت الثمرة بعد وفاته» فإن كانت الأرض والثمرة يخرجان 
من الثلثء. فذلك كله وقف عليه ولو وقف الأرض في مرضه وقفاً صحيحاً وحدث فيها 
ثمرة قبل وفاته» فإن الشمرة يكون وقفاً مع الأرض0ء ولو كان فيها ثمرة يوم وقفها وهو 
مريض فالثمرة ميراث لورثته. 

وإذا قال المريض: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى» أبداً على زيد وولده 
وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكينء فإن احتاج ولدي أو ولد ولدي 
كانت غلة هذه الأرض لهم دون غيرهم» وكانوا أحق بها ما كانوا محتاجين إليهء فإن 
احتاج إليه ولد لصلبه عدووياته وجميع الغلة إليهم ودخل فيها سائر الورثة فيقسم الغلة 
عليهم جميعاً» اوناك ضورق الرافك مال زوج آى اتدل اشاح رازه لصن إرذت 
الغلة إليهم» وقسمت بين المحتاجين من ولده وبين من كان باقيا من الورثة ولا ينظر إلى 
من مات منهم» فإن كان له مال. فإن احتاج أحد من ولد الصلبي أجري على من احتاج 
من غلة هذه الصدقة مقسوماً بين أهل الوقف فهو جائزء فإن احتاج خمس أنفس من ولده 
نظر إلى ما يسعهم لنفقاتهم سنة إلى إدراك [119/ ”] الغلة المستقبلة» فإن بلغ ذلك مثلا 
حي ل ب » ومن سائر ورثة الواقفء. فإذا قسمنا ذلك أصاب 
المحتاجين منهم أقل مما يسعهم لنفقة سنة ويرد عليهم من غلة هذا الوقف ما يصيبهم من 
ذلك مقدار مئة دينارء ثم لا بد من بيان مقدار نفقاتهم قال الخصاف: ينظر إلى ما يحتاج 
النظر إليه منهم لطعامه وطعام ولده وخادمه وزوجته وإدامهم وكسوتهم لسنة فيجعل ذلك 


الغلة لهم والله أعلم. 
الفصل السادس عشر: 


في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم الغلة 


إذا وقف أرضه صدقة موقوفة على عبد الله وزيد» فالغلة لهما ولو ماتا كانت الغلة 
كلها للفقراء؛ لأن قوله صدقة موقوفة جعل الأرض للفقراء» وبقوله على عبد الله وزيد 
استثنى الغلة لهما ما عاشا فإذا ماتا يطل الاستثناء وعادت الغلة إلى الفقراء» وإذا مات 
أحدهماء فإن النصف للفقراء اعتباراً للبعض بالكل» وإن سمى جماعة قسمت الغلة بينهم 
على عدد رؤّوسهم » فإن مات حصته للفقراء والباقي لمن بقي منهم. 

ولو قال: على ولد عبد الله ولم يسمي فما يقي من ولد عبد الله أحد لم يكن 
للفقراء ؛ لأن اسم الولد عام يتناول الواحد والجماعة فما بقي أحل فالاسم ب يتناوله فتكون 
الغلة له يخلاف ما لو قال: على ولد عبد الله فلان و فلان و فلان فمات أحدهما كان 
نصف الغلة للفقراء؛ لأن الكلام إذا تعقبه تفسير كان الحكم له فصار كأنه وقف على 
فلان»ء ولو قال: على زيد وعمرو لزيد ثلثه كان لزيد الثلث ولعمرو الثلثان؛ لأن في 


15 كتاب الوقف 


الابتداء أوجب لهما وأنه يحتمل المثالئة والمناصفة وتأخر الكلام بين أنه أراد المثالثة إذا 
سمي ثلثه وبين نصيب الاثنين وسكت عن الثالث كان الباقي للثالث» وكذلك إذا سمى 
جماعة وذكر لبعضهم أرزاقا معلومة» فإنه يعطي ما سمى إن سمىء والباقي إن لم يسمء 
ولو سمى زيداً وعمراً وجعل النصف لزيد والثلثان لعمروء فإنه يقسم على سبعة على طريق 
العول لزيد ثلاثة ولعمرو أربعة على قياس الفرائض» ولو قال: لزيد النصف ولعمرو الثلث 
يعطى لكل واحد ما سمى» والباقي بينهما نصفان؛ لأنه في الابتداء أضاف إليهما على 
السواء فيقتضى التسوية بينهما إلا يقدر ما وجد التفصيل يعتبر الإضافة السابقة فيكون 
بينهماء وكلتك إن اس عفاعة وبين لك وائعت تنيع شيقاة فإن زادت الغلة على ما 
سمى كانت الزيادة بينهم على التسوية» وإن نقصت يتضاربون بما سمى لهم. 


ولو قال: أرضي صدقة موقوفة لعبد الله من غلاتها مئة درهم ولزيد مئتان فزادت 
الغلة فالغلة الزائدة تكون للفقراء ولا يكون بينهما بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه أطلق 
الوقف حيث قال: أرضى صدقة موقوفة» لو اقتصر عليه كانت الغلة للفقراء فلما قال: 
لعبد الله من غلاتها مئة درهم ولزيد مئتان فقد استثنى هذ القدر عن حق الفقراء فما بقي 
يبقى على أصل الوقف. أما في المسألة الأولى جعل الوقف على عبد الله» وزيد ثم فضل 
أحدهما على الآخر فما بعد التفضيل يصرف إليهما على السواء قضية للإيجاب واعتبر هذا 
بالوصية» فإن من قال: أوصيه بثلث مالي لزيد وعمروء ولزيد منه مئة ولعمرو مئتان وثلث 
ماله خمس مئة يعطي زيداً مئة وعمرو مئتان وما بقي يكون بينهما. 

ولو قال: أوصيت لزيد بمئة من ثلث مالي ولعمرو بمئتين» وثلث ماله خمسمائة كان 
الباقي للورثة إلا أن فرق بين الوصية والوقف أن الباقي ذ فى الوصية يصرف إلى الورثة وفى 
الوقف يصرف إلى الفقراء» أما فيما عدا ذلك يستويان» ول قال سدق مرتوفة حل أن 
لزيد مئة ولعمرو ما بقي فلم يكن الغلة إلا مئة فلا شيء لعمرو؛ لأن نصيب زيد معلوم 
ومسمى ونصيب عمرو مجهول ولا معارضة بين المعلوم المسمى وبين المجهول. ولو 
قال: صدقة موقوفة لعبد الله نصفها ولزيد منها مئة يعطى عبد الله نصفها ويعطى زيد من 
النصف الباقي والفضل للفقراء» ولو لم تكن الغلة كلها لزيد ولا شيء لعبد الله» لو كانت 
كلد رعرع لغيه لاروك رارق طلا واوتريه للعد رف لو كايك للم مله يمور 
فلزيد مئة وما بقي فلعبد الله؛ لأنه لو قال: غلن عبد الله توزيك لوي تمقة كان ويد عقدها 
على عبد الله؛ لأن نصيب زيد معلوم ونصيب عبد الله مجهول وكما أن الكل مجهول 
فالنصف أيضا مجهولء. فإذا قال لزيد: مئة ولعبد الله نصفها بأن زيداً مقدم أيضاً قال 
هلال رحمه الله: وفي المسألة قول آخر إذا قال لعبد الله : نصفها ولزيد مئة والغلة مئة 
تويك يوه بجنة وكيد الله تميس ستيان كذللك تن يكن عا تبضيت :ويد ملة فسيل 
يعطى زيد مئة وعبد الله النصف والفضل يكون للفقراء» ولو قال: أرضي صلدقة موقوفة 
على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في طعامه وكسوته ما يكفيه بالمعروف قال: 
ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منهم بما يكفيه» وهذا لأن الكفاية في نفسها 


كتاب الوقف /ام ١‏ 


مختلفة» من الناس من يكفيه القليل ومنهم يكفيه الكثير» ومنهم من له عيال» فإن وفى 
الغلة بكفايتهم يعطى كل واحلد منهم كفايته وإن نقصت يتضاربون د 
الغلة على كفايتهم كان الفضل مقسوما بينهم على عدد رؤوسهم ولو قال: أرضي صدقة 
موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلاتها أعطي من ذلك كل فقير من قرابته في كل سنة ما 
يكفيه من طعامه وكسوته بالمعروف ففضلت الغلة على ذلك» فالفضل يكون للفقراء 
بخلاف الفصل الأول؛ لأن الفصل الأول وقف على فقراء قرابتيه» وفي الفصل الثاني 
أطلق الوقف لو اقتصر على قوله صدقة موقوفة كانت الغلة للفقراء وقد قررنا هذا الفرق في 
أول هذا الفصل . 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة فما يخرج من غلاتها فلزيد وعبد الله ألف درهم»ء 
لعبد الله من ذلك مئة فخرج من غلاتها ألف درهم كان لعبد الله مئة والباقي لزيد؛ لأنه 
جعل الألف لهما ثم بين نصيب أحدهما فيكون ذلك بياناً أن الباقي للآخرء فإن خرجت 
خمسمائة قسمت الخمسمائة بينهم على عشرة أسهم؛ لأنه أوجب الألف لهم على عشرة 
لما بين لزيد مئة. 

ولو قال: ما أخرج الله تعالى من غلاتها يخرج منها كل سنة ألف درهم يعطى منها 
عبد الله مئة ولزيد ما بقي فنقصت الغلة عن ألف يبدأ بعبد الله فيعطى منها مئة» فإن بقي 
شيء كان لزيد وإن لم يبق شيء لزيد؛ لأنه في هذه الصورة جعل لزيد الباقي بخلاف 
الفصل الأول» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلاتها فهو لعبد 
الله والفقراء والمساكين فعلى قول أبى يوسف وهو قول هلال النصف لعبد الله [9١1'ب/‏ 
] والنصف للفقراء والمساكين عندهما جنس واحدء واسم الجنس يقع على الواحد فكأنه 
وقف على عبد الله وزيد» وأما قول أبى حنيفة يكون ثلث الغلة لعبد الله والثلث للفقراء 
والثلث للمساكين؛ لأن عنده الفقراء والمساكين جنسان مختلفان واسم الجنس يقع على 
الواحد» فكأنه وقف على ثلاثة نفر» وأما عند محمد فالغلة تكون على خمسة أسهمء 
سهم لعبد الله» وسهمان للفقراء وسهمان للمساكين؛ لأن عنده الفقراء والمساكين جنسان 
كل واحد منهما اسم جمع» وإن قل ما ينطلق عليه اسم الجمع في الوصايا المثنى. 

والوقف نظير الوصايا أصل المسألة ما ذكر في «الجامع الصغير»: إذا أوصى بثلث 
ماله لأمهات أولاده ومن ثلثه للفقراء والمساكين فعلى قول أبي حنيفة يقسم ثلث ماله على 
خمسة أسهم» سهم للفقراء وسهم للمساكين وثلاثة أسهم لأمهات أولاده وعلى قول أبي 
يوسف يقسم ثلث ماله على أربعة أسهم سهم للفقراء والمساكين وثلاثة أسهم لأمهات 
أولاده» على قول محمد يقسم ثلث ماله على سبعة أسهم» سهمان للفقراء وسهمان 
للمساكين وثلاثة أسهم لأمهات أولاده. 

ثم لا بد من تفسير الفقراء والمساكين على قول من يقول بأنهما جنسان وقد اختلفوا 
فيه بعضهم قالوا: الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل وقال بعضهم: على عكس 
هذا وقال بعضهم: الفقير الذي له شيء والمسكين الذي لا شيء له وقال بعضهم: الفقير 


١84‏ كتاب الوقف 


الذي به زمانة و المسكين الذي لا زمانة له ولو قال فما أخرج الله تعالى من الغلة 
فلقرابتي والمساكين» فعلى قول أصحابنا يضرب كل واحد من القرابة بسهم؛ لأنهم 
معينون ويضرب المساكين بسهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهلال وعند محمد يضرب 
كل واحد من الجيران من الموات بسهم والمساكين بسهم وعند محمد بسهمين. 

ولو قال: للفقراء والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب يضرب كل فريق من هؤلاء 
بسهمين عند محمد وعند أبي يوسف, ولو قال: صدقة موقوفة في وجوه الصدقات 
الأعقاف المذكررة فى كتاقيه: الله تعالل قن انه الركاة إلا أن فى لوقت له يعطى "الما ملية 
لا ما يأخذه العامل عمالة ولا عمالة في الوقف والمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا فيقتسم الآن 
على الفقراء والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب 


الفصل السابع عشر 
في الرجل يقف أرضه على قوم فلا يقبلون أو يقبل 
بعضهم دون بعض أو يكون بعضهم حياً وبعضهم ميتاً 


إذا قال: أرضي هذه صدقة على عبد الله فقال عبد الله: لا أقبل فالوقف جائز 
والغلة للفقراء قد ذكرنا غير مرة أن بقوله: أرضى صدقة جعل الأرض للفقراء» وبقوله 
على عبد الله جعل الغلة حال حياته بطريق الاستثناء عن مخرج حق الفقراء فإذا لم يقبل 
عبد الله بطل حقه وبطل الاستثناء فبقية الغلة للفقراء بأصل الوقف. 

ولو قال: صدقة موقوفة على ولد عبد الله ونسله فأبى رجل من ولد عبد الله أن 
يقبل فالغلة لمن قبل منهم» ويجعل من لم يقبل بمنزلة الميت هكذا ذكر هلال والخصاف». 
وذكر الخصاف بعد هذه المسألة مسألة تناقضها من حيث الظاهر فقال: ولو قال: على 
زيد وعمرو ما عاشا ومن بعدهما على المساكين فقال زيد: قبلت وقال عمرو: لا أقبل 
قال: لزيد نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن 
يكون كل الغلة لزيد. 

ووجه التوفيق: أن في المسألة الأولى سمى ولد عبد الله واسم الولد ينطلق على من 
قبل فجازء أن يكون كل الغلة لهء وفي المسألة الثانية سمى رجلين واسم الرجلين لا 
ينطلق على قبله» قال هلال في «وقفه» عقيب المسألة التى ذكرها: فرق بين الوقف وبين 
الوصية» فإن من أوصى بثلثه لولد عبد الله فمات الموعى وولد عبد الله أربعة فلم يقبل 
واحد منهم عادت حصته إلى ورئة الموصي قال بعض مشايخنا: ولا فرق بين المسألتين 
من حيث الحقيقة» وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع» وضع المسألة في الوصية 
فيما إذا رد واحد منهم بعد الموصي» وبعد موت الموصي وجب الحق لهم لما عرف أن 
وجوب الحق في باب الوصية يوم موت الموصي فيعمل رد الراد ويبطل حقه ويعود حصته 
إلى الورثة» ومسألة الوقف محمول على ما إذا رد واحد منهم قبل حدوث الغلة؛ وقبل 


كتاب الوقتف 109 


حدوث الغلة حق الموقوف عليه غير ثابت» وإنما يئثبت بعد ثبوت الغلة فلا يعمل رد من 
رد بل يجعل كالميت فتكون الغلة للباقى» فهذا القائل يقول: لو ردّ بعد حدوث الغلة 
يكون حصته للفقراء كما في الوصية لو رد بعد موت الموصي يكون حصته للورثة» وهذا 
القائل يقول: لو رد أحد الموصى لهم الوصية قبل موت الموصي لا يعمل ولا يكون 
حصته للورثة كما في الوقف إذا رد قبل حدوث الغلة» فإذاً على قول هذا القائل لا فرق 
بين الوصية وبين الوقف. ش 

ومن المشايخ من فرق بين الوصية والوقف فقال في الوقف: وإن رد بعد حدوث 
الغلة كانت الغلة للذي قبل بكمالها بخلاف الوصية والفرق ما ذكر من وجه التوفيق» ولو 
قال: صدقة موقوفة على ولد عبد الله ونسله فلم يقبلوا جملة كانت الغلة للفقراء» ولو 
حدث له ولد بعد ذلك فقبل كانت الغلة له لأن رد من رد لا يعمل في حقه واسم الولد 
يقع عليه فتكون الغلة له فإن أخذ الغلة سنة ثم قال: لا أقبل ليس له ذلك ولا يعمل رده 
قال الفقيه أبو جعفر: الجواب صحيح في حق الغلة المأخوذة؛ لأنها صارت ملكا له فلا 
يملك ردهء فأما الغلة التى تحدث بعد هذا فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق» 
وكتحرد العحى يقل الي وززن قال أت شنة وله أقل فها شري للق كوو كملا فال ويكون 
بمنزلة الوصية بالإعتاق إذا قبلها في البعض دون البعض. 


الفصل الثامن عشر: 


وفي الرجل يقف على جماعة موصوفين فتزول تلك الصفة 
عن كلهم أو عن بعضهم 


ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا وقف وقفاً على أمهات أولاده إلا من 
يتزوج » فإنه لا شيء لها فتزوجت واحدة منهن فلا شيء لهاء فإن طلقها زوجها بعد ذلك 
فلا شيء لها أيضاً؛ ؛ لأنه استثنى من تزوج منهن إلا إذا شرط أن من تزوجت فطلقها 
زوجها فلها أيضاً؛ لأنه استثنى من هذا المستثنى والاستثناء من النفي إثبات. 


ا ا 1 0 
فهو على هذين الوجهين أي يضا وكذلك لو وقف على بني فلان فمن يتعلم العلم فترك 
عدو انسل ايعان سنن اوروز 

وَفيَه ايِضا: : رجل وقف أرضه على ساكني مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم 
فكذلك الجواب أيضاً. ؛ لأنه هو المتفاهم حتى لم تكن مدرسة كذا [70أ/ ”] من غير طلبة 
العلم شيء» فيه أيضاً المتعلم إذا كان لا يختلف إلى الفقهاء فيو علن وجفين إمائإن كان 
في المصر أو خرج من المصرء فإن كان في المصر إن اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه 
فيما يحتاج فلا بأس بأن يأخذ الوظيفة؛ لأنه يشتغل بالتعلم؛ لأن هذا من جملة التعلم» 


ل كتاب الوقف 


وإن اشتغل بشيء آخر لا يأخذ الوظيفة» وإن خرج من المصر إن خرج إلى مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعداً لا يأخذ وظيفة ما مضى وإن خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلاثة أيام إن 
أقام ثمة خمسة عشر يوماً فصاعداً لا بأس أن يأخذ لما مضى؛ لأن هذه مدة طويلة» وإن 
أقام دون ذلك إن كان خروجاً لا بد له منه كالخروج لطلب القوت فله أن يأخذء وإن كان 
روجا له منه بده فاته لا رعق و لآانيا لخد هن إذا كانت عدذة غلة شيرين أواثلاثةء: فإن زاد 
على ذلك جاز لغيره أن يأخذ منه. 

في «فتاوى الفضل»: امرأة أخذت نصيبها من الوقف على وجه الحاجة ثم استغنت 
إن استغنت قبل حدوث الغلة فعليها أن ترد وإن استغنت بعد حدوث الغلة لا ترد وإن كان 
ذلك قبل الإدراك؛ لأن الحق إنما يثبت عند حدوث الغلة. 


في «فتاوى أهل سمرقند»: إذا وقف على أقاربه المقيمين في قرية كذا وجعل آخره 
للفقراء فائتقل أقاربه من تلك القرية إلى قرية أخرى أو انتقل بعضهم» فإن كانوا يحصون 
لا ينقطع وظيفتهم بالانتقال؛ لأنهم مستحقون بأعيانهم فصار كما لو قال لهذا الشاب: 
فشاخ وإن كانوا لا يحصون تنقطع وظيفتهم بالانتقال فبعد ذلك إن انتقل الكل فالغلة 
للفقراء» وإن انتقل البعض فالغلة كلها لمن لم ينتقل» فلو أنهم رجعوا إلى القرية مقيمين 
تعود وظيفتهم؛ لأنه أثبت الحق للمقيمين من أقاربه مطلقأ وهو بهذه الصفة» وكذلك إذا 
وقف على أقربائه في قرية كذا ولم يقل المقيمين وجعل آخره للفقراء فتحول بعضهم إن 
كانوا يحصون لا ينقطع» وإن كانوا لا يحصون انقطع وظيفة من يحول وتكون الغلة لمن 
لم يتحول» وإن تحولوا فالغلة للفقراء. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ومن يأخذ الأجرة من طلبة العلم في يوم لا درس 
فيه أرجو أن يكون جائزاً. وسئل الفقيه أبو بكر عن الوقف العلوية الساكنين ببلخ» فإن من 
غاب عنهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكناً آخر فهو من سكان بلخ؛ ولم تبطل وظيفته 
ولأدوققة: 


الفصل التاسع عشر: 
في المسائل التي تتعلق بالصك وما فيه 


في «مجموع النوازل» سئل شيخ الإسلام: عن رجل وقف داراً له على أولاده وكتب 
في الصك وقف فلان على أولاد فلان وفلان بكذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال 
حياته وبعد وفاته قال: هذا يوجب إلغاءه؛ لأن هذا وصية للوارث والوصية باطلة قال: 
وينبغي أن يحتاط في ذلك فيكتب في حياته وصحته قال: وكذا سمعته عن السيد الإمام 
الأجل الأستاذ أبي شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث أخر سوى هؤلاء 
الذين وقف عليهم؛ غير صحيح إذا لم يكن له وارث آخر لأن الوصية للوارث إنما لا 
تجوز لحق باقي الورثة ألا ترى أن باقي الورثة إن أجازوا الوصية كانت الوصية صحيحة. 


كتاب الوقف لل 


وسكل أيضا: تعن ذكر وقف كان فيه وقف فلاخ كذ على 'مواليه درس مدرسة 
معلومة» وكان فيه بيان المقادير وشرائط الصحة وجعل آخره للفقراء فأجاب أنه غير 
صحيح؛ لأنه ذكر الموالي مطلقاً ولم يبين الأعلى والأسفل وكذا لم يبين التركي والهندي 
والرومي . 

في «فتاوى أبي الليث" سئل الفقيه أبو بكر عن رجل وقف ضيعة له وكتب صكاً 
وشهد الشهود على ما في الصك ثم قال الواقف: إني وقفت على أن يكون. ...”'' فيه 
جاء ترا وإد لم أعلم أن الكائب لم دكي ذلك ول أعلط في الكباب قال إن كان 
الواقف رجلاً فصيحاً يحسن العربية وقرئ عليه الصك وكتب في الصك وقف صحيح وأقر 
هو بجميع ما فيه لا يقبل قوله والوقف صحيح وإن كان الواقف أعجميا لا يعرف العربية» 
فإن شهد الشهود أنه قرئ عليه بالفارسية وأقر بجميع ما فيه لا يقبل قوله أيضاًء وإن لم 
يشهدوا بذلك قبل قوله إذا عرفت هذا في صك الوقف فكذا في صك البيع والإجارة إذا 
قال الآجر والبايع: ما علمت المكتوب في الصك. 

وفيه أيضاة مكل القميه ابو حعفر هى افر قال "لبا انها دان :هده الفا رقنا 
على أتلقة من احتحت إلى ننيا مها فأجاية كبوا دمكا يقير هذا الشرظ وقالوا + :قد 
فعلنا وأشهدت عليها قال: إن قرأ الصك عليها بالفارسية وهي تسمع وأشهدت على ذلك 
صارت الدلوعز قفا ؛ وإن لم يقرأ عليها لا ضير الذار:وققا ؛ لأنها إنما رضيت بالوقف 
بشرط البيع والوقف بشرط البيع باطل» وما ذكر من الجواب في المسألتين إنما يتأتى على 
قول محمد؛ لأن على قول محمد الوقف بشرط أن يبيع باطل» أما لا يتأتى على قول أبي 
يوسف؛ لأن قوله الوقف بشرط أن يبيع صحيحء وقد ذكرنا المسألة في صدر «الكتاب» 
في الفصل الرابع 

سئل الفقيه أبو بكر عن رجل وقف ضيعة له وكتب بذلك صكاً وأخطأ الكاتب في 
حذين فكتب حدين كما كانا وكتب حدين بخلاف ذلك قال: إن كان الحدات اللذان غلط 
في ذكرهما يوجد في ذلك الموضع لكن بين الحدين وبين هذه الضيعة الموقوفة أرض أو 
كرم أو دار لغير هذا الواقف جاز الوقف ولا يدخل ملك الغير في الوقف؛ لأنه وقف 
ملكه وملك غيره فصح وقف ملكه ولم يصح وقف ملك غيره» وإن كان الحدان غلط في 
ذكرهماء لا يوجد في ذلك الموضع أصلاً ولا بالبعد منه فالوقف باطل إلا إذا كانت 
الضيعة مشتهورة متحي عن العدين لشورتيا فتجرز لوقف 

وسكل أبو نصر عمن أراد أن يقف جميع ماله من الضيعة في قرية كذا وأمر بكتابة 
الصك في مرضه فنسي الكاتب أن يكتب بعض أمره من الأرض والكروم ثم قرئ الصك 
على الواقف فكان في الصك أن فلاناً وقف ماله من الضياع في هذه القرية وهو كذا 
فرسخاً على وجه كذا وبين الحدود ولم يقرأ عليه الفراسخ خ الذي نسي الكاتب لم يصر 


)١(‏ بياض بالأصل. 


داحلا كتاب الوقتف 


ذلك وقفاً إلا إذا أخبر الواقف أنه أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير المذكور وذلك 
معلوم فيصير الكل وقفا. 

وفي «مجموع النوازل» سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن صك المتولي والموصي 
إذا لم يذكر فيه جهة وصايته وتوليه أنه لا يصح الصك؛ لأن الوصي قد يكون وصي الأب 
وقد يكون وصي القاضي وأحكامهم مختلفة والمتولي قد يكون من جهة الواقف وقد يكون 
من جهة القاضي وأحكامهما مختلفة فإن كتب أنه أوصى من جهة الحكم متولي من جهة 
الحكم ولم يسم القاضي الذي ولاه جاز؛ لأنه صار جهة توليته معلومة» وكذلك إذا كتب 
أنه وصي من جهة الحكم قال الصدر الشهيد في «واقعاته» على هذا القياس» إذا احتيج 
إلى كتابة القضاء في المجتهدات نحو الوقف وإجارة المشاعء ونحو ذلك فكتب وقد قضي 
بصحته وجوازه فاقتضى من قضاة المسلمين ولم يسم ذلك القاضي جازء وإن لم يكن 
قضى بذلك قاض والكاتب كتب كذلك لا شك أنه يكون [ : اك /؟] كذبا ولكن لا يأضن 
به فقد ذكر محمد في آخر كتاب الوقف ما يدل عليه فإنه ذكر إذا خاف الواقف أ أن يبطله 


قاضي » فإنه يكتب» وهذا لأن التصرف صحيح في نفسه ولكن يبطل بقضاء القاضي 
ببطلانه فالكاتب بهذه الكتابة يمنع القاضي عن الإيطال فلا يكون به تأبيا” 


وذكر الخصاف فى (أدب القاضى» الشهادة على الحقوق» وإن شاهدين شهدا عند 
القافى لرجا فالا + تشهد أن قاضياً مخ الفضاة أخيدنا أنه قضى :ليذ الرجا على هذا 
الرجل بألف درهم أو بحق من الحقوق وسموه يعني سموا ذلك الحق إن قالوا: نشهد أن 
قاضي الكوفة أشهدنا بذلك ولم يسموا القاضي لم ينفذ القاضي هذه الشهادة حتى يسموا 
القاضي الذي حكم وينسبوه لأن القضاء عقد من العقود فلا بد من تسمية العاقد لبيانه» 
قال الخصاف: وليس هذا في هذا الموضع وحده بل في جميع الأفاعيل إذا شهدوا على 
فعل ولم يسموا الفاعل لا تقبل الشهادة» واختلف المشايخ فيما إذا شهد الشهود على أن 
هذا وقف على كذاء ولم ينسبوا الواقف هل تقبل هذه الشهادة؟ بعضهم قالوا: تقبل وإليه 
أشار الخصاف في كتابه. 

وصورة ما ذكر الخصاف: إذا قال القاضي المعزول: هذا وقف على كذاء وصدقه 
ذو اليد أنفذه القاضي المولى ولا يسأل المولى عن المعزول من وقفهاء وبعضهم قالوا: 
لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الوقف على أصل أبى حنيفة حبس العين على ملك الواقف 
والتشيدة الكل المعكومة ؛ كإذا شماه القورد بالرقف انق شيد زا مات الراقفن» ةد 
من ذكره ليمكن إثبات الملك؛ لأن إثبات الملك للمجهول متعذرء هذا القائل يقول: بأن 
ما ذكر الخصاف في «أدب القاضي» لا يصح دليلاً؛ لأن ثمة إنما قبل قول القاضي 
لضرورة مخالفاً للدليل» وهذا لأن قول القاضى المعزول: إن هذا وقف وسؤاله عن 
الواقف ربما يؤدي إلى بطلان الوقف. فإن القاضي المعزول لو قال: وقفها فلان» وجحد 
ورثة فلان الوقفية» يحتاج إلى إثبات الوقفية وعسى لا يقدر الإثبات» فيؤدي إلى إبطال 
الوقفية عني» فإنما اكتفي بالإجمال ثمة لهذه الضرورة وهذه الضرورة معدومة في حق 


كتاب الوقتف ١0‏ 


الشهادة وقد رأيت في حدود «الأصل» عن محمد أن تسمية الفاعل شرط لقبول الشهادة 
فيتأمل عند الفتوى . 

في «فتاوي أهل سمرقند» استأجر رجل من المتولي أرضاً هي وقف على أرباب 
معلومين» وكتب فى الصك استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان المتولى فى الأوقاف 
المنسوية إلى فلآن المعروف بكذا ولم يكنب اسم أب الواقف وجده ولم. يعرف جاز» لأنه 
لو كتب من فلان بن فلان المتولي في كذاء وهو وقف على أرباب معلومين جاز وإن لم 
يذكر الواقف فهذا أحق. 

وسئل الفقيه أبو جعفر عمن في يديه ضيعة» جاء رجل وادعى أنها وقفء وجاء 
بصك فيه خطوط عدول وحكام قد انقرضواء وطلب من الحاكم القضاء قال: لا يعتمد 
الحاكم على الخطوط ولا ينبغي أن يحكم بذلك» وكذلك لو كان لوح مضروب على 
أرباب دار ينطق بالوقف لا يقضي بها ما لم يشهد الشهود بالوقف. 


الفصل العشرون: 


في المسائل التى تتعلق بالدعاوى والخصومات 
والشهادة في باب الوقف 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : نوع منه في المسائل التي تعود إلى الاستيلاء على 
الوقف قال الخصاف في وقفه: إذا أنكر والي الوقفء أي قيم الوقف. الوقف فهو 
غاصب ويخرج من يده فإن نقص منها بعد الحجر فهو ضامن, ذكر الضمان من غير ذكر 
الخلاف. بعض مشايخنا قالوا: هذا على قول من يرى ضمان العقار بالغصبء» وهو 
محمد وأبو يوسف أولاً. وبه أخذ الخصاف وهلال بن يحيى» ومنهم من قال: هذا قول 
الكل لآن أبا حيفة وبا يوستب آخرا إن كانا لا يريات ضمان العقان بالغصب يزيان ضنماته 
بالجحودء ا ا و ار ب 0 
اللو وذكر الشيخ الإمام الأجل : شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أن 

في «المبسوط» و «النوادر» في وجوب ضمان العقار بالجحود»ء 0 
وكذلك إن غصبها رجل أجنبي من القيم أو من الواقف: ثم ردها وقد انتقصت يضمن 
النقصان» وهذا قول محمد وأبي يوسف أولاً قال: ولا يفرق ذلك على أصل الوقف يعني 
ما أخذ من الغاصب من ضمان النقصان لا يصرف إلى الموقوف عليهم» وإنما يصرف إلى 
مرمته؛ لأن حقهم في الغلة لا في المرمة وهذا الضمان بدل الرقبة» فإن زاد الغاصب فيها 
زيادة من عند نفسه. لزن كان شين عر احل بجا لوول له حك الجاوم فإن القيم يأخذها 
يلا شيء » وإن كان مالاً قائماً نحو الأغراس والبناء أمر الغاصب ع البناء وقلع 
الأشجارء إلا إذا كان يضر بالوقف بأن كان يخرب الأرض بقلع الأشجار أو يخرب بناء 
الوقف بسبب رفع بنائه فحينئذٍ لا يؤمر الغاصب به بل يمنع عنه لو أراد أن يفعل ذلك» 


ل كتاب الوقف 


ويضمن القيم قيمته من الوقف»» فإن كان عنده غلة فيه كفاية أدى من ذلك» وإن لم يكن 
مؤاجراً الوقف ويؤدي أجرته» وإن أراد الغاصب قلع الأشجار من أقصى موضع لا يخرب 
الأرض» كان له ذلك؛ لأنه ينقض ملك نفسه ولا يضر بغيره» ثم يضمن القيّم له قيمة ما 
بقي في الأرض الموقوفة» إن كان الوقف أرضاً فكراها الغاصب وحفر أنهارها لا يرجع 
بشىء من ذلك ذكره الخصاف فى وقفه. 


وإن غصب الأرض الموقوفة رجل وقيمتها ألف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل 
آخر بعد ما صار قيمتها ألفي درهم فالقيم لا يبيع الغاصب الأول وإنما يبيع الثاني إذا كان 
الثاني مليئاً يريد به إذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني وتعذر استردادها من يد 
الثالث والوقف يفارق الملك في هذاء وإنما كان هكذا؛ لأن إتباع الثاني انفع في حق 
الوقف ويختار في الوقف ما هو أنفع وأصلح للوقف» وإن كان الأول أملاأ من الثاني يبيع 
الأول؛ لأن إتباع الأول أنفع لا يصل إلى المال في الحالء وإذا اتبع القيم أحدهما 
بالضمان برئ الآخر كما في الملك» وإذا أخذ القيمة من أحدهما ثم ردت عليه الأرض 
رد القيمة وكانت الأرض وتفاً على حالها وليس للغاصب حبسها إلى أن تصل إليه القيمة» 
والأفيل أنما "لا يدور رعنه ل يحبين بالدين التق أن من عم مني أو أن من 
يده وضمن قيمته للمالك ثم عاد من الإباق رد الغاصب المدبر على المالك واسترد منه 
القينة ولسن للعاصية انس القدر بالقينة يقاذتي ما إذا كان المخضوت تها وابودمة 
يد الغاصب وأخذ المالك الضمان بزعم الغاصب ثم عاد من الإباق حتى كان للمالك أن 
يرد القيمة ويأخذ المغصوب كان للغاصب أن يحبسه حتى يستوفي» القيمة وإن ضاعت 
القيمة في يد القيم قبل أن يشتري بها أرضاً أخرى ثم ردت الأرض الوقف عليه كانت 
وقفاً وضمن القيمة التي أخذها من مال نفسهء ثم يرجع القيم بذلك في غلات الوقتف 
استحساناً؛ لأن القيم كان عاملاً لأرباب الوقف في أخذ القيمة فما لحقه من الضمان 
بسبب ذلك يكون على أرباب الوقف كما في الوكيل [١5أ/‏ "] إذا باع وقبض الثمن في 
يده ثم هلك المبيع قبل التسليم حتى انفسخ البيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري يرجع بما 
يضمن على الموكل كذا هناء ولكن يرجع في غلة الوقف ولا يرجع على الموقوف عليهم 
في أحوالهم سوى غلة الوقف؛ لأنه إنما جعل أميناً في غلة الوقف لا في سائر أمواله وهو 
نظير المزارع إذا غاب فأنفق رب الأرض على الزرع في سقيه وما يحتاج إليه يرجع بذلك 
في نصيب المزارع لا في سائر أمواله كذا هناء ولو كان القيم حين أخذ القيمة اث تعر نا 
أزضا أخرى للوقف ثم ردت الأرض الأولى عليه كانت وتفاً على حالها وخرجت الأرض 
الأخرى عن الوقفية وكان للقيم أن يبيعها ويوفي من ثمنها القيمة التي قبضهاء » فإن كان 
فيها نقصان كان ذلك على القيم في ماله ولا يرجع بذلك غلات الوقف قياساً واستحسانا 
بخلاف ما تقدم؛ لأن في هذا الفصل لما عادت الأرض الأولى إليه وقفاً ظهر أن القيم 
اشترى الأرض الأخرى لنفسه وقد نقد القيمة في ثمن ما اشترى لنفسه وصار مستهلكا 
القيمة في منفعة نفسه فلا يرجع بنقصان ذلك في غلة الوقف. ولو كان الواقف شرط 


كتاب الوقف هوا 


الاستبدال بها فباعها القيم وقبض الثمن فضاع عنده ثم ردت الدار الأولى عليه بعيب 
بقضاء ء قاض ضمن القيم الثمن من مال نفسه ثم يبيع الأرض الوقف التي ردت عليه الثمن 
الذي غرم؛ لأن الواقف شرط بيعها عند العذر وهذا عذر حيث غرم نسبة بخلاف المسألة 
الأولى؛ لأن هناك القيم عاجز عن بيعها؛ لأنها وقف لم يشتر ترط بيعها والاستبدال بها. 

إذا غصب الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة فهدم بناء الدار وباع الأشجار كان 
ا ل ا إذا لم يقدر الغاصب على ردها ويضمن 
قيمة البناء ميباً :وقينة الأمجاروالتخيل تابعا في الأرض؛ لأن الغصب ورد هكذاء فإن 
مغن الخاضيب قبمة ذلك ذم' لهرت الدار والأرض والنقض والأشجار معنى قوله ظهرت 
الدار قدر الغاصب على رد الدار والنقض والأشجار فالغاصب يرد العرصة على الواقف» 
وأما القض والشكر فكون للخاسب ريرد التم على العاضت بعص الحرضة تبني ابعل 
النقل من ملك فلا يملكها الغاصب بالضمان» وأما البناء والأشجار» فإنما لم تكن محلاً 
للنقل تبعاً للأرض وقد زالت التبعية فعادت محلا للنقل فيملكها بالضمان» ألا ترى أن 
البناء لو انهدم ولم يصلح النقض للعمارة كان للقيم أن : يبيع النقض ممن رآى بيعه فكذا 
هناء وإذا كان في أرض الوقف نخيل وأشجار استغلها دعت لشن رد تيار 
والتخيل فم أراد رذ الأرض والتخيل والأشسجاز والغلة معها إن كانك قائمة بعينها» وإنّ 
كانت مستهلكة ضمن مثلها وليس هذا كالزرع؛ لأن الزرع ملكه بخلاف غلة النخيل 
والأشجار وعليه نقصان الأرض وما أخذ من الغاصب من بدل الغلة فرق الوجوه التي 
وكيد احم لمر راي ري 1 

غصب أرض الوقف وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار والنخيل رجل من يد 

الغاصب الم بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأشجار والنخيل نابتاً في الأرض» 
وإن شاء ضمن القالع ذلك. » فإن ضمن الغاصب يرجع بذلك على القالع وإن ضمن 
القالع لم يرجع بذلك على الغاصب, وإن لم يضمن القيمة أحدهما حتى الغاصب القالع 
وأخذ منه قيمة ما قلع فجاء القيم وأرد تضمين القالع ليس له ذلك» لأن القالع رد القيمة 
على الذي كانت الأشجار في يده يوم قلعها والله أعلم. 

في «فتاوى أبي الليث» رجل وقف ضيعة فغصبها منه إنسان فأقام الواقف البينة قبلت 
بينته وردت الضيعة عليه بالاتفاق» أما على قول أبى حنيفة؛ فلأنه لا يقول بصحة الوقف 
إلا إذا كان يوصي بهء أو كان مضافاً إلى ما بعد الموت ولم يوجد فبقيت على ملكه. وأما 
على قول أبي يوسف. فلأن الوقف عنده صحيح.ء وإن لم يخرجه من يده وهو أولى 
بإصلاحها والتولية فيها. 

وفيه أيضاً: وقف على نفر ليستولي عليه ظالم ولا يمكن انتزاعه من يده» وادعى 
بعض الموقوف عليه على واحد منهم أنه باع من هذا الظالم وسلم إليه وأراد تحليف 
المدعى عليه فلهم ذلك؛ لأنهم ادعوا عليه معنى لو أقر به يلزمه» فإذا أنكر يستحلف رجاء 
النكول» فإن نكل قضي عليه قيمتهاء وكذلك إذا قامت لهم بينة وهو قول أبي يوسف 


5و1 كتاب الوقف 


ومحمد والفتوى فى غصب الموقوف على الضمان نظراً للوقف» كما أن الفتوى فى 
غصب منافع الوقف على الضمان نظراً للوقف» فظن بعض مشايخ ديارنا أن هذه المسألة 
دليل على أن دعوى الموقوف عليه أن هذا وقف عليه صحيح., وليس الأمر كما ظنوا 
وهذه المسألة لا تصلح دليلاً؛ لأن الدعوى هنا ما وقع في الوقفية وإنما وقع في غصب 
الوقف. وإتلافه رجل وقف موضعا في حياته وصحته وأخرجه من يده فاستولى عليه 
غاصب وحال بينه وبينه. يؤخدذ من الغاصب قيمته ويشتري به موضع آخر فيوقف على 
شرائط؛ لأن الغاصب لما جحد صار مستهلكاً والشيء المسبل إذا صار مستهلكا يجب 
الاستبدال به كالفرس المسبل في سبيل الله إذا صار مستهلكاً فهذا استحسان أتحذ به 
المشايخ. : 


رجل وقف ضيعة له ثم إن الواقف زرعها وأنفق فيها وأخرجت زرعاً والبذر من قبل 
الواقف فقال: أنا زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف: إنما زرعتها للوقف فالقول قول 
الواقف الزارع» والزرع من قبل أن البذر لهء فإن سأل أهل الوقف من قبل القاضي أن 
يخرجها من يده»ء وإذا كان قد زرعها لنفسه ولم يكن له ذلك لايخرجها من يده ولكن 
يتقدم إليه في زراعتها للوقف. فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده مال ولا بذر قال له 
القاضي: استدن على الوقف واجعل ما تستدين به في البذر والنفقة على الزرع» فإن قال: 
لا يمكنني ذلك قال لأهل الوقف استدينوها: أنتم ما تشترون به بذراً وما يكون في النفقة 
على ذلك حتى يأخذوا ذلك مما يجىء من الغلة» فإن قالوا: لا نأمن أن نستدين نحن 
وتشمري البذى وما ضار:في يل الواقف سد :ولك ولكن نحن توزع فاته لا يسع أن 
يطلق؛ لأن الذي وقف أحق بالقيام إلا أن يكون مخوفاً عليه لايؤمن أن يبلغه.. فإن زرع 
الواقف الأرض وأنفق عليه فأصاب الزرع آفة من غرق أو غير ذلك وذهب الزرع فقال 
الواقف: استدنت وزرعت هذا الزرع الذي أعطت للوقف وجاءت غلة أخرى فأراد أن 
يأخذ من هذه الغلة ما ذكر أنه استدانه لذلك» وقال أهل الوقف إنما زرع ذلك لنفسه 
فالقول في ذلك قول الواقف وأن يأخذ هذه الغلة ما استدان لهذا الزرع» فإن قال الواقف 
الزارع: استدنت ألف درهم واشتريت بها بذراً وانفقت عليه وقال أهل الوقف: إنما 
أنفق من ثمن البذر والنفقة على الزرع خمس مئة قال تصدق الواقف [١7"ب/‏ ”] في مقدار 
ما ينفق على مثل ذلك» فإن اختلف والي الوقف يعني القيم وأهل الوقف في الزرع فقال 
الوالي: زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي وقال أهل الوقف: بل زرعته لنا فالقول قول الوالي 
والله أعلم . 

نوع منه في المسائل التي يعود إلى الدعوى في الوقف: رجل باع أرضًا ثم قال: 
إني كنت وقفتها أو قال: هو وقف علي» فإن لم يكن له بيئة وأراد تحليف المدعى عليه 
ليس له أن يحلفه؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لمكان 
التناقض» وإن أقام البينة قال الفقيه أبو جعفر: قبلت البينة وينقض البيع؛ لأن أكثر ما فيه 
أن الدعوى لم تصح بقيت الشهادة بلا دعوى إلا أن الشهادة على الوقف مقبولة من غير 


كتاب الوقف /اة ١‏ 


دعوى كالشهادة على عتق الأمة وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته» قال الفقيه 
أبو اتلك وحية الله .يوقا يمفى الاين :لذ تقيل البيية كنا 1ن عد به. 
في «فتاوى النسفي» ادعى مشتري الأرض على بائعه أن هذه الأرض وقف وقد 

يديا من بالحه رغين ىق اليه لسن لك عله التاق إنما ذلك إل الكرلي رن لم يكن 
ثمة متولي فالقاضي ينصب متولياً فيخاصمه ود يثبت الوقفية فإذا ثبت ذلك ظهر بطلان البيع 
فيشتري المشتري الثمن من بائعه. 

وفيه أيضاً: رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنها وقف على من لم يسمع الدعوى 
منه» وإنما يسمع من المتولي وهذا؛ لأن الوقف عليه مصرف الغلة ولا حق له في الرقبة 
فلا تصح منه الدعوى في الرقبة؛ وأشار الخصاف في «وقفه» في مسائل: أن دعواه 
صحيحة فمن جملة تلك المسائل قال: ا ا 1 
بينة أن فلاناً وقفها عليه وأنه مات وهو مالكها لم أقض بأنها وقف وإنما أقضي بأنها 
ملك؛ علل فقال: : لا يجوز إن ملكها بعد وقفها إذ يجوز أنه وقفها ولم يكن يملكها علل 
بهذه العلة لبيان أن لا يقضي بأنها وقف لا بعلة أنه ليس له ولاية الدعوى. 

ومن جملة ذلك قال: قوم ادعوا أرضاً في يدي رجل وقالوا: وقفها فلان علينا 
والذي في يديه يقول: الأرض لي فأقاموا البينة أن فلاناً وقف هذه الأرض عليهم لا 
يستحقون بهذه البينة شيئاً علّل فقال: لأن الإنسان قد يقف مالا يملك ولم يقل: لأنه 
ادعى ما ليس له أن يدعى» وكذلك لو أقاموا بينة أنه وقف علينا ومن بعدنا على المساكين 
وكانت في يله يوم وقفها لا يستحقون بهذا شيئاًء وكذلك لو شهد الشهود أنه أقر عندنا 
وأشهدنا على نفسه أنه وقف هذه الأرض وقفاً صحيحاً وأنها كانت فى يده حتى مات 
قالقاضئ لا يقفى بالزقف» ,ولو شهد الشيوة أتفلانا قر عندنا أنددوقق هتاه الأرضن 
وجددها وإن كان ملكها في وقت ما وقفهاء قضينا بأنها وقف من قبل الوقف وأخرجتاها 
من يدي الذي هي في يدهء وحل المسألة صريح أن الدعوى من الموقوف عليه صحيحة 
إذا لو لم تكن صحيحة كانت الشهادة في حقوق العباد بدون الدعوى لا تقبل فينبغي أن لا 
تقبل الشهادة في هذه المسألة. 

صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالتكول 
وبالبينة أن ولاه السلطان ذلك نصاً أو عرف ذلك دلالة جاز؛ لأنه كالقاضي المولى» » وإن 
لم يكن شيء من ذلك لا يجوز. 

في «فتاوى أبي الليث» ضيعة في يدي رجل وضيعة أخرى في يدي رجل آخر ادعى 
رجل أن هاتين الضيعتين وقف عليه جده على أولاده وأولاد أولاده أبداً ماتناسلوا وأحد 
الرجلين غائبء فأقام المدعي البينة على الحاضرء إن شهد الشهود أنهما ملك الواقف 
حقهما جميعاً وقفاً واحداٌ وذكر شرائط الوقف قضى القاضي الحاضر بكون الضيعتين 
فقن لآن الخامن هنا تصن عصما عم الغاتتن فصان كاحد الوركة: وإن شهدوا أنه 
وقف وقفين متفرقين يقضى بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر فحسب لأن الحاضر هنا لا 


ل كتاب الوقف 


ينتتصب خصما عن الغائب وفي المسألة نوع إشكال وينبغي أن يقضي بوقفية الضيعة التي 
في يد الحاضر في الوجهين جميعاً ؛ لأنه ألحق هذا بآخذ الورثة. 

وذكر في «الجامع» أن أحد الورثة إنما يتتصب خصماً عن الباقين للمدعي في غير 
في يد ذلك الوارث» حتى أن من ادعى عيئاً في تركة الميت وأحضر وارئا واحداً ليس 
العين المدعى في يده وأقام بينة على دعواه لا تسمع بينته: وفي مسألتنا هذه إحدى 
الضيعتين في يد الغائب فكيف يقضي بوقفتيهما على الحاضر؟ وعلى قول من يقول بجواز 
القضاء بوقفية الضيعتين شرط ذكر حدود الضيعة التي في يد الغائب. 

ادعى كرماً في يدي رجل وأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم وقفاً صحيحاً بشرائطه 
للمدعي بينة» وأراد تحليف المدعى عليه إن أراد تحليفه ليأخذ الكرم لو نكل عن اليمين 
لايحلف ؛ لأنه لا يصل إلى ذلك فلا يكون فى التحليف فائدة وإن أراد أن يأخذ القيمة لو 
نكل عن اليمين يحلف؛ لأنه يصل إليه لو نكل ففي التحليف فائدة. 

رجل وقف ضيعة له على الفقراء في صحته ثم مات فجاء إنسان وادعى أن الضيعة 
له وأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف؛ لأن إقرارهم في حق بطلان الوقف غير صحيح 
ويضمئون قيمة الضيعة من تركة الميت» وهذا الجواب يجب أن يكون قول الكل لا قول 
محمد خاصة؛ لأنه لا خلاف في ضمان الضيعة بالإتلاف» وإنما الخلاف في وجوب 
الضمان بالغصب وهذا إتلاف وليس بغصبء وإن أنكر الورثة ذلك فأراد المدعي أن 
يحلفهم يقال له: تريد تحليفهم لتأخذ الضيعة إن نكلوا أو ليأخذوا القيمة إن نكلواء فإن 
قال لآخذ الضيعة فلا يمين له عليهم؛ لأنه لا يصل إلى الضيعة إن نكلوا لما ذكرنا في 
فصل الإقرار»ء وإن قال: لآخذ القيمة فله عليهم اليمين؛ لأنه يصل إلى القيمة إن نكلوا 
فكان التحليف مقيداً . 

فى «فتاوى الفضل» بيت فوقه بيت وهو متصل بالمسجد يتصل صف المسجد نصف 
البيت الأسفل ويصلي في البيت الأسفل في الصيف والشتاءء اختلف أهل المسجد 
وأرباب البيت الذي يسكئون العلو قال الأرباب: إن ذلك ميراث لنا فالقول قولهم؛ لأن 
العلو في أيديهم والقول قول صاحب اليد فثبت بقولهم أن العلو ملك لهم لا يصير السفل 
مسجد؛ لأنه لا يتحقق الشرط وهو الخلوص وسيأتى جنس هذه المسألة فى موضعه إن 
قا اللمستفالن : ْ 0 


جوع مده 
في المسائل التي تعود إلى الشهادة والوقف 
إذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف أرضه ولم يحدها الشاهدان فالشهادة باطلة» وكذلك 
إن حدها أحدهما دون الآخر كانت الشهادة باطلة» وكذلك لو شهدا أنه وقف أرضه التي 
في موضع كذا لو قالا: لم يحدها لنا فالشهادة باطلة قال الخصاف: إلا أن تكون أرضا 
مشهورة يعني شهرتها عن تحديدهاء فإن كان كذلك قضيت بأنها وقفء وإن حداها 
بحدين فالمشهور عن أصحابنا أنه لا تقبل ومن أصحابنا من قال: إذا ذكر حدين متقابلين 
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يقبل؛ لأن ما بينهما يصير معروفاً بمعرفتهما إذا كان طرفاها مستويان» وإن حداها بثلاث 
حدود قبلت الشهادة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله إقامة للأكثر مقام الكل» سل 
الخصاف فقيل إذا قبلنا هذه الشهادة [؟5أ/ ؟] 0 الرابع 
قال: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى ابتداء الحد الأول أي 0 
الحد الأول. 


وإن شهدا أنه وقف أرضه التي في موضع كذاء وحدها لنا إلا أنا نسينا لا يقبل 
شهادتهما؛ لأنهما شهدا على أنفسهما بالغفلة. وإن قالا: حدها لنا ولكنا لا نعرف 
الحدود ذكر هلال أن القاضي لا يقبل شهادتهما قال: القاضي الإمام الأستاذ الكبير أبو 
زيد رحمه الله تأويل هذا أنهما لم يبينا للقاضي أما إذا بيناه وعرفاه يقبل» وذكر الخصاف 
رحمه الله في هذه الصورة أني أجيز الشهادة وأقضي بالدار والأرض بحدودهما وقفاً 
وأقول للشهود: سموا الحدود فأقضي بما يسموني ويحدوني. قال هلال: وكذلك لو 
قالا: لم يكن في المصر إلا تلك الأرض لم تقبل» فأما إذا قالا: أشهدنا أنه وقف هذه 
الأرض وهو فيها ولم يحدها لنا فالشهادة جائزة إذا كانا يعرفانها. قال القاضي الإمام: 
تأويل هذا إذا بينا للقاضي وعرفاهء فأما إذا لم يبينا لا يقبل شهادتهما. وإن شهدا أنه 
حدها لنا ولكنا لا نذكر الحدود التى حدها لنا فالشهادة باطلة» وإن كانا يعرفان الحدود 
لكنهها لآ يعرقاة الأرضى» لأهبا عانا غائئين عنها يتين شوااتيفا ويكلفة القاضي 
مدعي الوقف أن يقيم شاهدين آخرين يشهدان أن هذه الأرض بحدودها هي تلك الأرض 
التي يشهد الشهود بوقفيتهاء فإن شهدا أنه إذا. . . 2١7.‏ حدودها وقفئا عليه ولكن لم يسم 
لنا حدودها قبلت شهادتهما. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف حصته من هذه الأرض أو من هذه الدار ولا 
يدريان ما حصته. فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة على قياس مسألة البيع» وهو ما إذا باع 
حصته من هذه الدار ومن هذه الأرض ولم يعلم المشتري حصته لا يجوز الببع عند أبي 
حنيفة ومحمد.» وعند أبي يوسف: حور البيم وإناا يعلمة حصت والهبة لا يجوز إذا لم 
يعر ص الواهث بلا حادم فالوقف على قول أبي يوسف: ادن انا علن ليده 
ويجوز انشتجساناً كالبيع. وجه القياس: أن الوقف إزالة الملك بغير بدل فصار كالهبة. 
وجه الاستحسان: أن الوقف لو لم يصح إنما لا يصح لعدم التمييز ولا وجه إليه؛ لآن 
وقف المشاع عنده صحيح. وإن شهدا أنه أقر عندهما أنه جعل حصته من هذه الأرض 
التي في موضع كذا حدودها كذا صدقة موقوفة لله تعالى وهي ثلث جميع هذه الأرض 
على كذا وجعل آخره للمساكين» فنظر الحاكم فوجد حصته من هذه الأرض نصفها أو 
ثلثيهاء قال الخصاف: يجعل جميع حصته وقفأ على الوجوه التي سبلها . 

قال رحمه الله: وقد قال أصحابنا في رجل قال لآخر: بعتك جميع حصتي من هذه 


)١(‏ بياض بالأصل. 


لخر كتاب الوقف 


الأرض وهي ثلثها بألف درهمء فإذا حصته نصفهاء فليس للمشتري إلا الثلث الذي سماه 
له. وقالوا فيمن أوصى لرجل فقال: أوصيت لك بثلث مالي وهو ألف درهمء فإذا ثلث 
ماله أكثر من ألف. فللموصى له جميع الثلث» قال الخصاف: وعندي أن الوقف نظير 
الوصية؛ لأنه ليس بعقد معاوضة. 

وإن جعل غلة ذلك على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين» فصدقة القوم 
الذين وقف عليهم. وقالوا: إنما قصد وقف الثلث عليناء قال: تصديقهم وسكوتهم في 
ذلك سواءء وأقضي بجميع حقه وقفاً وأجعل للقوم الذين سماهم بأعيانهم غلة الثلث من 
ذلك. وأجعل فضل ما بين الثلث إلى النصف للمساكين . 

وإذا شهدا على رجل أنه وقف واختلفا فيما بينهماء فشهد أحدهما أنه وقف أرضه 
في موضع كذاء وشهد الآخر أنه وقف أرضه في موضع كذاء وسمى موضعاً آخر لا تقبل 
الشهادة؛ لأنه ما شهد على وقفية كل أرض إلا شاهد واحد. ولو شهد أحدهما أنه وقف 
تلكالأرض وحدهاء وشهد الآخر أنه وقف تلك الأرض وأرضاً أخرى قبلت الشهادة 
على ما اتفقا عليه. 

ولو شهد أحدهما أنه وقف هذه اللأرض كلها وشهد الآخر أنه وقف نصفها قبلت 
الشهادة على النصفء» وقضى بوقفية هذه الأرض» هكذا ذكر هلال والخصافء قيل: هذا 
الجواب مستقيم على مذهبهما غير مستقيم على مذهب أبي حنيفة كما لو شهد أخد 
الشاهدين على تطليقة وشهد الآخر على نصف تطليقة» فإن هناك لا تقبل الشهادة عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يقبل على نصف تطليقة» ومنهم من قال: هذا على الاتفاق؛ لأن 
الأرض حصة:» فصار كما لو شهد أحدهما على طلاق امرأة وشهد الآخر على طلاقها 
وطلاق أخرى. ولو شهد أحدهما أنه جعل له ثلث الغلة وشهد الآخر أنه جعل له نصفها 
قبلت الشهادة على الثلث عندهماء وإن شهد أحدهما أنه وقف نصفها مشاعأ وشهد الآخر 
أنه وقف نصفها مقسومة فالشهادة باطلة. 

ولو شهد أحدهما الدوقتها يو لمهي رليك ار أنه رقنا يوم الجمعة قبلت 
الشهادة؛ لأن الوقف تصرف قوليء والقول يعاد ويكررء فلا يضره اختلاف الزمان 
والمكان كالبيع؛ قيل: هذا على قول أبي يوسف». أما على قول محمد: لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لأن الوقف وإن كان قولياً إلا أنه يتضمن فعلاً وهو التسليم» فإن التسليم عند 
محمد شرط صحته وكل قول يتضمن فعلاً كالنكاح» واختلفا فيه في الزمان والمكان لا 
تقبل الشهادة. 

ولو شهد أحدهما أنه وقفها وقفاً صحيحاً فى صحته وشهد الآخر أنه وقفها بعد موته 
لا يقبل الشهادة؛ الأ انعا سيد هلوقف :الا حر بالرمية :نولو :فهك أحدهها اند وننها 
صحيحاً في صحته وشهد الآخر أنه وقفها في المرض قبلت الشهادة» وتكون جميع 
الأرض وقفا إن كان يخرج من الثلث» رن كان لا بخرع من التلت بضير لنها ريق 
لأنهما اتفقا على وقف الأرض واختلفا في الوقت إن كانت الأرض تخرج من الثلث» 
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وإن كانت الأرض لا تخرج من الثلثء» فقد اختلفا على ثلثها واتفقا فيما وراء ذلك» 
فيثبت ما اتفقا عليه ولا يثبت ما تفرد به أحدهما. 

ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء وشهد الآخر أنه جعلها 
صدقة موقوفة على المساكين قبلت الشهادة؛ لأنهما اتفقا على الفقراء» فإن من قال: 
أرضي صلدقة موقوفة كانت على الفقراء» فقد اتفقا على كونهما وقفاً على الفقراء» فيثبت 
ذلله ووتطل جنا تدرسية أعدهما:: والتحاض #اأنهيا إذا اتنا عل كركهما عيدقة تركف 
وتفرد أحدهما بزيادة شيء لا يثبت الزيادة» ويثئبت ما اتفقا عليه وكونهما وقفاً على 
الفقراف :ومن هذا لكا إذا شوك احدهما ألا حدلها فيدتة موقوقة على وبل كر قفا 
على الفقراء؛ لأنهما اتفما على جعلها صدقة موقوفة. 

وذكر الخصاف في «وقفه»: إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه جعلها صدقة على الفقراء 
والمساكين وشهد الآخر أنه وقفها على الفقراء حكم عليه بالوقف للفقراء في قول حسن 
بن زياد من قبل أنه قال للفقراء والمساكين لهم سهم واحد قال : ومن قال: للفقراء 
والمساكين بينهما أن يجعل نصفها وتفاً للفقراء ويبطل النصف. قال: وهذا القول ما رواه 
محمد بن الحسن في «الجامع الصغير». 

ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وزيد» وشهد الآخر أنه 
جعلها على عبد الله خاصة [؟175ب/ ”] قضيت بالنصف لعبد الله والنصف الآخر للفقراء» 
أما القضاء لعبد الله؛ لأنهما اتفقا على عبد اللهء وأما القضاء بالنصف؛ فلانهما اثفقا 
ل ا ولو شهد أحدهما به لعبد الله وشهد الآخر به 
لزيد» فما اتفقا عليه يثبت وما اختلفا فيه لا ينبت ويجعل ذلك كالسكوت عنه ويكون 
للفقراء بخلاف المسألة الأولى؛ لأن فى المسألة الأولى اتفقا على كونه لعبد الله وزاد 
أحدهما لولده من بعده» فلم يثبت هذه الزيادة» ويثبت ما اتفقا عليه وهو كونه لعبد الله. 
قال مشايخنا: وما ذكر من الجواب أنه يقضى لعبد الله بالنصف يجب أن يكون قول 
الكل ؛ لأنهما لم يختلفا في لفظ الشهادة لعبد الله وإنما زاد أحدهما حصة زيد فلم يثبت 
ذلك بمجرد قول فيكون للفقراء. 

ولااحية ا حدضيا اجون ليد اللي راي ار ماد بزاع قن 1 ين 
وشهد الآخر أنه جعل له مئتي درهم لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة» كما لو شهد 
أحدهما لرجل بمئة درهم وشهد الآخر بمئتي درهم. 

نواه أحدهما جعل له من الغلة في كل سنة مئة درهم» وقال الآخر: في سنة 
واحدة» فإنه يثبت في السنة الأولى عندهم؛ لأنهما اتفقا عليه. قال الخصاف في «وقفه»: 
لويد امهنا أنه جعلها :ضلاقة موقوفة غلن الفقراء والساع: وقتيل لاخر انه جعلها 
صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البر تقبل هذه الشهادة؛ الاين ذلك من 
أبواب البر الأولى» لو أوصى رجل بثلث ماله في أبواب البر ففرقه القاضي في الفقراء 
والمساكين إن ذلك جائز. 


ا كتاب الوقف 


قال: ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وفقراء 
قرابته قال: هذا لا يشبه أبواب البر؛ لأن الذي يشهد لفقراء قرابته لم يشهد بجميع الغلة 
للنشراع والها كد ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين وفقراء 
قرابته أني أنظر إلى عدة فقراء قرابته يوم ماتء فأضرب لهم في الثلث بعددهم وأضرب 
الفقراء والمساكين بسهمين» فإن كان فقراء قرابته عشرة كان لهم عشرة أسهم وللمساكين 
سهمان» فكذلك في الوقف أنظر إلى فقراء القرابة وأنظر كم يصيب الفقراءء فأجعل ذلك 
وقفاً عليهم . 

إذا شهد شاهدان أنه جعل هذه الأرض صدقة موقوفة علينا يجب أن يبطل قوله: 
علينا ويبقى قوله: صدقة موقوفة» فيقضى للفقراء كما لو اقتصرا على قولهما صدقة 
موقوفة» ألا ترى أنا ذكرنا قبل هذا أنهما لو شهدا أنه جعل أرضه صدقة موقوفة» فقال 
أحدهما: على عبد الله» وقال الآخر: على زيد» يبطل قولهما: على زيد وعبد اللهء 
و رس ا امسر ال م 6 د 
لأنه شهادة كله فيثبت ما اتفقا عليه لتمام الحجة ويبطل ما اختلفا فيه لعدم الحجة» و 
الكلدم جرح تحر الات المترح سا وك الدعرية بطل كله كما لو شهدا أنه 
أبرأنا وفلاناً عن الدين أو شهدا أنه قذف أمنا وفلاناً بكلام واحد أو خاطب أختين فأجاب 
اعدف" ل بهد لها قلي 


ولو شهدا أنه وقف أرضه علينا وعلى قوم آخرين فذلك كله باطل ولا يجوز للشركاء 
سواهم؛ لأن الكلام خرج على وجه الفساد. وكذلك إذا قالا: على قرابته وهما من 
قرابته؛ أو قالا: على نسلهء أو قالا على آل عباس وهما من آل عباس» ولو قالا: علينا 
وعلى قوم آخرين معلومين؛ فأردنا أن لا تبطل شهادتهماء فلم يقبل ذلك قبلت شهادتهما؛ 
لأنه تمحض كلاً منهما شهادة وانعدمت التهمة وصار كالصغير إذا شهدا بالبيع وقالا: 
سلمنا الشفعة قبلت شهادتهماء ولو شهدا لقرابة الواقف وهما من قرابته وقالا: لم يقبل 
ذلك لم يقبل شهادتهما ؛ لأن أولادهما من قرابتهما وردهما في حق الأولاد ولا يعمل 
فصارا شاهدين لأولادهماء وكذلك إذا لم يكن لهما أولاد؛ لأنه ربما يخلق لهماء 
فمعكتون يذه القماذة نسار ستاعدين لأولادهما مضه والبيع المؤجل والمعجل في 
منع قبول الشهادة على السواء. 

إذا وقف الرجل كراسته على مسجد لقراء القرآن أو على أهل مسجد وهم يحصون 
حتى جاز الوقف». فشهد أهل ذلك المسجد على وقف الكراسة فهذه الشهادة نظير مسألة 
شهادة مدرسته على وقف تلك المدرسة أو شهادة أهل محلة على وقف تلك المحلة 
والمشارت تقنارا الجواب فقالوا في شهادة أهل المدرسة: إن كانوا يأخذون الوظيفة من 
ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن كانوا لا يأخذون تقبل وكذلك قالوا في أهل المحلة: من 


. كذا العبارة بالأصل» ولعلها: أو خطب أختين فأجابت إحداهما. والله أعلم‎ )١( 


كتاب الوقف وااا 


شهد وهو ممن يأخذ من ذلك لا تقبل شهادته؛ لأنه حينئذ تكون هذه شهادة جار معهم 
وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب. 

وقيل في هذه المسائل : يقبل الشهادة على كل حال؛ لأن كون الفقيه في المدرسة 
وكون الرجل في المحلة وكون الصبي في المكتب ليس بأمر لازم بل ينتقل الرجل من 
مدرسة إلى مدرسة ومن محلة إلى محلة. والصبى من مكتب إلى مكتب». وعن هذا قلنا: 
ذأ تتدهدا: ارات على ةجر اله وماق قث اءتفير انه أو كنهذ اه رافق عن ققزاء 
هذا المسجد أو شهدا أنه وقفها على فقراء أهل السجن بالبصرة أو على فقراء أهل مصر 
كذاء وهما من ذلك تقبل شهادتهماء بخلاف ما إذا شهدا أنه وقف على فقراء القرابة 
وهما من فقراء القرابة حيث لا تقبل شهادتهما؛ لأن الجوار لا يدوم بل يتحول وينقطع» 
فإنما يستحق بالجوار وقت القسمة وذلك غير ثابت وقت الشهادة» فلم يكن شاهدا لنفسه 
فلا يمنع قبول الشهادة. فأما القرابة فإنها تدوم ولا تنقطع» فإنما يستحق بهذه القرابة ألا 
ترى أن فقراء القرابة» تعين يوم حدوث الغلة وفي فقراء الجيران» وهذه المسائل تعتبر 
وقت قسمة الغلة بجوار يثبت الاستحقاق في الجوار وقت القسمة» وذلك ليس بموجود 
للحال وسبب الاستحقاق ذ في القرابة هو القرابة قبل القسمة وهو موجود في الحال. 


أرض في يدي رجل يزعم أنها ملكه فادعى قوم أن هذا الرجل وقف هذه الأرض 
علينا وقفاً صحيحاً وذو اليد منكرء فأقاموا بينة على ما ادعوا قبلت بينتهم وحكمت عليه 
بالوقف وأخرجتها من يدهء وهذه المسألة تصريح أن الدعوى من الوقف عليه صحيح. 
وكذلك إذا ادعى رجل على رجل أنه وقف هذه الأرض على المساكين وهو يجحد ذلك» 
وأقام بينة على إقراره بذلك حكمت عليه بالوقف للمسلمين» وأخرجت الأرض من يده 
تقبل الشهادة على أهل الوقف بالشهرة وعلى الشرائط لا تقبل» هو المختار ويقبل الشهادة 
على الشهادة في الوقفء وكذا شهادة النساء مع الرجل . 

نوع منه: رجل جاء إلى قاضي بلدة فقال: إني كنت أميئاً للقاضي الذي كان قبلك 
هنا وفي يدي صدقة كانت لرجل يقال له فلان بن فلان وقفها على قوم معلومين سماهم 
قبل قوله إذا لم يكن للواقف ورثة ولم يعلم من أمر هذه الصدقة غير ما أقر به هذا 
الرجل» وإن كان له ورثة؛ فقال: هو ميراث بينناء وليس بوقف فالقول قولهم ويكون 
ميراثاً بينهم [177/ "”] وإن قالت الورثة : هي وقف علينا وعلى نسلنا ومن بعد ذلك على 
المساكين» وقال الذي في يديه الضيعة: هي وقف على الفقراء والمساكين دونكم» » فالقول 
قول الورثة؛ وقال الذي في يديه الضيعة: هي وقف على الفقراء ولم يقل وقفها فلان» 
وقال قوم: هو وقف علينا وعلى نسلنا وقفها أبوناء فالقاضي يقضي بالوقفية ولا ينظر إلى 
قول الورثة هذه الجملة في «أجناس الناطفي» الوقف الذي تقادم أمره ومات الشهود الذين 
يشهدون عليها تنازع فيها قوم. قال فريق: هي وقف علينا وقفها فلان يعني ذلك الرجل 
الذي ادعى الفريق الأول الوقف من جهتهء فهذه المسألة على وجهين: أحدهما: إذا كان 
للواقف ورثة أحياء وفي هذا الوجه يرجع إلى الورثة؛ لأنهم قائمون مقام الواقف يرجع 


33> كتاب الوقف 


إليهم سواء كان لها رسوم في دواوين القضاة يعملون عليها أو لم يكن» فأي فريق عينه 
الورئة» فالقاضي يجعل الوقف له» وإن لم يكن للواقف ورثة أحياء فهذا على وجهين 
أيضاً : إن كان لهذه الأوقاف رسوم في دواوين القضاة يعملونء فإذا تنازع فيها أهلهاء 
فإنها تجري على الرسوم الموجودة في دواوينهم ؛ لأنهم دليل ظاهر وليس هنا دليل فوقه؛ 
وإن لم يكن في دواوين القضاة رسوم يعملون عليهاء فالقاضي يجعلها موقوفة فمن أثبت 
في ذلك حقاً قضى له به؛ لأنه لا دليل هنا أصلاً في «واقعات الناطفي» فإن اصطلح 
الفريقان على الشجأ”'' فيما بينهم» فالقاضي ينفذ ذلك ويقسم الغلة عليهم بينهم . 

وإذا كان الأرض في يدي رجل وهو يقول: إنها كانت لفلان وقفها على كذاء 
وقالت الورقةة يل .وقتها الست اعلا وعان تشلنا ومن عدا على المساكين والذى قلت 
الورئة خلاف ما قاله الرجل» فإن القاضي يمضيه على ما أقر به الورثة إذا لم يجد القاضي 
في ديوان الحكم الذي قبله كتبا من الصك فيها رسوم الوقفء وإن لم يكن الوقف في يد 
الأمناء بل وجد أمران من في يدهء فأما إذا كان الوقف في يد الأمناء ولها رسوم في 
ديوان من مثله» فإنه لا يقبل قول الورثة فيما ليس في أيدي [الأمناء]. 

سكل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه» 
قال: ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوّامها كيف يعملون فيه؟ وإلى 
من يصرفونه؟ وكم يعطون؟ فيبني ذلك على الظاهر؛ لأن الظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك 
على موافقة شرط الواقف وهم الظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك. 

فى «فتاوى الفضلى»: وقف فى يد صاحب الأوقاف فوجد فى صك ذلك الوقف أن 
الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء أهل السكة الموجودين يوم الوقف. يضرب لكل واحد 
منهم بسهم ولسائر الفقراء بسهم وكل من مات منهم سقط سهمه وقسم بين الباقي منهم 
على ما وصفت» فإذا انقرض فقراء السكنة الموجودين يوم الوقف كان فقراء أهل السكنة 
ومن سواهم من فقراء المسلمين في ذلك سواء؛ لأن فقراء السكنة الموجودين يوم الوقتف 
استحقوا بأعيانهم فصار للكل سهم واحد. 

في وقف «الخصاف»: رجل وقف ضيعة له» فقال: قد جعلت ضيعتي المعروفة 
بكذا وهي مشهورة مستغنية لشهرتها عن تحديدها صدقة موقوفة على وجوه سماها وجعل 
آخرها للمساكين جازء فإن ادعى الواقف أن فراخا منها لم يدخل في هذا الوقف قال: إن 
كانت حدود هذه الضيعة مشهورة معروفة وكان هذا الفراخ داخلاً في حدودها فهو داخل 
في الوقفء وكذا إن كانت هذه الضيعة معروفة عند الصلحاء من جيرانها وكان الفراخ 
منسوباً إليها معروفاً أنه منها فهو داخل في الوقف» فإن لم يكن الأمر على ما بينا ٠‏ فالقول 
قول الواقف ولا يكون هذا الفراخ داخلاً ذ في الوقف وكان القياس أن يقبل قول الواقف 
فيا اقرب كا ركنا فكي وما سحل كان مكلذ قات القول فيه قول الواقفب وها 'الدان 


4١‏ الشجأ: كذا بالأصلء, ولعلها: الشجرء والله أعلم. 
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يقفها الرجل ولها حجرء فقال الواقف: إن بعض الحجر لم يدخل في الوقف قال: ما 
كان من هذه مما يشتمل عليه حدود الدارء فهي داخلة في الوقف. والدار لا يشبه الضياع 
من قبل أن جيران الدار والملاصقين بها لا يكاد يشكل عليهم أمرها وحدودهاء فإن كان 
أشكل ذلك على الجيران حتى لا يعرفوهاء فالقول قول الواقف. ولأهل الوقف أن 
بنازعرة وأ يستحلفوة على ما اكز مر ذلك 

فإن لم يكن وقفها على قوم وإنما وقفه على وجوه البر من يكون الخصم فيه؟ قال: 
من بازعه في ذلك بن الحسلدين وعدمه إلى المقا كم ينظر» فإن كان المنازع في ذلك رجلاً 

من أهل الستر والصلاح تطوع 0 لذلك ليس ممن يشاكل الناس وما رأى الحاكم أن 

يجعله خصماً في ذلك فعل ما هو أصلح . 

وقف في يد الواقف يصرف الأموال على القرابة ومواليه يفضل البعض على البعض 
ويقتع فبين كنات فوضمات هذا الوافقن» وأومى إلن آخر ولم ين كيف كان مطيل 
الواقف. فالثانى يصرف إلى من يصرف إليه الأول؛ لأن الظاهر أن الأول إلى من كان 
يصرف الزيادة عرف قراباته ومواليه يصرفه إلى الفقراء. 


الفصل الحادي والعشرون: 


في المساجد وهو أنواع 


نوع منه الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية ليست بشرط لصيرورة المكان مسجداً 
المسجد في أنه لا يشترط الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية كقولهماء وأما القبض 
والتسليم شرط لصيرورته مسجدأ عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ليس بشرط حتى 
أناعكذه ضير مميجذا جره البتاء وعندهما لا يصير مسجداً بمجرد البناء ما لم يوجد 
الفيض والتسليم» وبالصلاة ة بجماعة يقع القبض والتسليم بلا خلاف حتى أنه إذا بنى 
مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه فصلى فيه جماعة» كاله تضثير امسجدا ويشترط مع ذلك أن 
تكون الضبلاة ة بأذان وإقامة جهراً لآ سراحتى لورسال تعماعة فيز أذان وإقاعة سرلا 
جيرا لا تصين :مشجدا عتدهها ل ل ل ا وعن 
أبي حنيفة روايتان في رواية الحسن لا ب يقع القبض والتسليم وفي رواية غيره يقع القبض 
والتسليم. 

فإن جعل مؤذناً وإماماً وهو رجل واحدء فأذن وأقام وصلى وحده صار مسجداً 
بالاتفاق؛ لأن أداء صلاته كالجماعة» ألا ترى أن أصحابنا قالوا: مؤذن مسجد إذا أذن 
وأقام وصلى وحده ليس لمن يجيء بعد ذلك أن يصلي بالجماعة في ذلك المسجد. 

في #فتاوى ستحرقدد ا فإن كان هذا الرجل الذي جعل مسجداً صلى فيه بنفسه يصير 
متخدا” ذكر هلال في «وقفه) ما يدل على أنه يصير مسجداً» فإنه قال: كان أبو حنيفة 
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يقول: لا يكون مسجداً حتى يصلى فيه وقوله يصلى فيه على ما لم يسم فاعله» فهذا دليل 
على أن صلاته وحده وصلاة غيره فيه سواء. 

وروى 71"ب/ "] الحسن عن أبى حنيفة: أن يشترط صلاة غيره وبقبض المتولي 
هل يصير مسجداً من غير أن يصلى فيه؟ فقد اختلف المشايخ فيه ويكتفى بصلاة واحدة 
بالسباعة ا لمسروورته سهد ذكزه فين #الوقي؟ للحسورين:زيادء وفي «وقف هلال)» 
البصري والخصاف قال أبو حنيفة: لأتيكوة ميتجلا بنع رملا كيه جما عة نادت 

قال فى آخر صلاة (الإملاء): رواية بشر بن الوليد قال أبو حنيفة : لمعي نهدا 
حتى يقول: صلوا فيه جماعة أبداً» ولو أمر القوم أن يصلوا فيه جماعة صلاة أو صلوات 
يوم أو كيرا أكون اشيحدا حيس .يقول فا نيثاه من القول: 

وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» في باب العين من كتاب الهبة والصدقة رجل له 
أرض ساحة لا بناء فيهاء أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة؛ فهذا على ثلاثة أوجه: أما إن 
أمرهم بالصلاة فيها أبداً نصاً بأن قال: فلو "قينا أنذاً أو أمرهم مطلقاً ونوى الأبد وفي 
هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لا يورث عنهء وأما إن وقت الأمر باليوم 
أو الشهر أى الينة وقن هذا الوجه لا تصير الساحة مسجذا لو ماك قور عله 

في «فتاوى أبي الليث»: سئل الفقيه أبو جعفر عن وقف بجنب المسجد والوقف 
على المسجدء فأرادوا أن يرفدوا في المسجد من ذلك الوقف قال: يجوز وينبغي أن يفعل 
ذلك بإذن الحاكم؛ لأن الولاية للحاكم. وسئل أبو القاسم عن أهلٍ مسجد أراد بعضهم 
أن يجعلوا الححنة رسي أ نسدد أو نجد هوال له بايا أو يحولوا بابه عن 
موضعه. فأبى البعض ذلك» فإذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم على ذلك» فليس للأقل منعهم 
عله . 

وفي قسمة «فتاوى أبي الليث» الطريق إذا كان واسعاً فبنى فيه أهل المحلة مسجداً 
للعامة ولا يضر ذلك بالطريق فلا بأس به؛ لأن الطريق لهم والمسجد لهم أيضاء وإن أراد 
أهل المحلة أن يدخلوا أشياء من الطريق في دورهم نص في «العيون» أنه ليس لهم ذلك» 
وإن كان لا يضر ذلك بالطريق؛ لأن الطريق للمسلمين والدور لأربايها خاصة. 

وإن أرادوا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين» فقد قيل: ليس لهم ذلك 
وإنه صحيح . وفي كراهية «فتاوى أهل سمرقند» قوم بنوا سحا واحتاجوا إلى مكان 
ليتسع وبجنبه طريق المسلمين» تأخدوا شيا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان لا 
قد بأ مدان الفارق وجوف أن لذيكرة افا رتو ضاق المججد على الداس وبهنيه 
أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً منه صح عن عمر وكثير من الصحابة وصفهم أنهم 
أخذوا أرضين بكره من أصحابهاء وزادوا في المسجد الحرام حين ضاق بهم. 

وف الثاوى التبتقى 1 عثل شبح الإنادم أبو الحسن عن متولي مسجد جعل منزلاً 
موقوفاً على المسجد مسجداً وصلى فيه الناس سنين ثم ترك الصلاة فيه؛ فأعيد ل 
سنتعملة يتفق عليه على ذلك المسجد كنا كان: قال: يجوزء قيل: فهل صح جعل 
المتولي المنزل مسجداً؟ قال: لا. 


كتاب الوقف ا" 


ا ل ا ا 
مسجدهم ويزيدوا فيه ويتخذوا حوانيت موقوفة على مسجدهم» قال الفقيه أبو بكر: | 
كانت البلدة فتحت عنوة يجوز أمره إذا كان ذلك لا يضر بالمارة» ا 
لم يجز أمره؛ لأنيا إذا تحت غدرة صارث ملكا اللخراة: وللسلطان فيها تدبير» فإِن له 
الخيار في الأراضي التي فتحت عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين» وإن شاء من على أهلها 
ترقابهم وأراضدهم + » وإن شاء دفع البعض إلى الغانمين وترك البعض على أهلهاء وإذا كان 
للسلطان تدبير فيها صح أمره فيها. أما الأرض التي فتحت صلحاً بقيت على ملك ملاكها 
ولا تدبير للإمام فيهاء فلم يصح أمر الإمام فيه. 

وفي «الجامع الصغير» رجل جعل داره مسجداً تحته سرادب وجعل باب المسجد 
إلى الطريق وعزله. فإئة لا يضير مسجذا كن لوامنات يورت عند وله أن يبيعه حال 
حياته؛ لأن المسجد لا يكون لله تعالى إلا خالصاً» وفى هذين الفصلين لا خلاص؛ لأن 
الأرض: أر النطم من أهذا الشجد لا ايكون للاتعالى . 

ولق «المتم 2ه الت بدن دار ددا مهد وعم علو الظلل عه خركة وسكا 
فهذا ملك 'لة«ولةا أن بتحه» وكذلك السيحة: الذى عليه رتاءبولا تحنة مشتكق يزيد أله كينا 
اخيت لذا لحنا لمكو دو اليج اال الي اكوا الحم عاق لمكا 
أشار إليه في «الكتاب» أن هذا مسجد واحدء وعن أبي يوسف أنه أجاز أن يكون الأسفل 
ميتجدا والأعلن ملكا ؛ لأن الأسفل أصل عن محمد أنه حين دخل الري ورأى ضيق 
الأمكنة جوز ذلك. 

وإن جعل وسط داره مسجداً وأذن للنئاس بالدخول فيه فله أن يبيعه»؛ وإن مات 
يورث عنه. وفي «الأجناس» في «نوادر هشام؛ : قال سألت محمد بن الحسن عن نهر قرية 
كثير أهلها لا يحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر وادي لهم خاصة أراد قوم أن يعمروا 
بعض هذا النهر ويبنوا عليه مسجداً ولا يضر ذلك بالنهر ولا يعرض لهم أحد من أهل 
النهرء قال محمد رحمه الله: يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد للعامة والمحلة . ولو كان 
مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن 
يجعلوا ذلك المسجد له ليدخل هو داره ويعطيهم مكانه عوضاً ما هو خير له فيتسع فيه 
أهل المحلةء قال محمد: لا يسعهم ذلك. إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد 
حوانيت غلة يلزمه المسجد أو فوقه ليس له ذلك. 

في «الحاوي» وفي «المنتقى»: إذا بنى الرجل مسجداً وبنى فوقه غرفة وهو في يده 
فله ذلك» وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك بنى لا يترك. ٠‏ 

في «الفتاوى»: سئل أبو القاسم عمن أراد أن يهدم 010 ويبنيه أحكم من بنائه 
الأول» قال: ليس له ذلك» تأويل هذه المسألة: إذا لم يكن هذا الرجل من أهل هذه 
المحلة»ء فقد ذكر فى «الواقعات» عن أبى حنيفة رحمه الله: لأهل المسجد أن يهدموا 
السيكعد وري ةؤاديداة» ويعتهوا:الكنات وعلقرا القنادي ولو أفناية من ديلت راس 


0 كتاب الوقف 


رجل لا ضمان عليهم» ولو علق أهل محلة أخرى ضمنواء وهذا إذا أراد أهل المحلة أن 
يعلقوا ذلك من مال أنفسهم» فأما إذا أرادوا أن يعلقوا ذلك من الوقف ليس لهم ذلك إلا 
أن يأمر القاضي؛ لأن هذا تصرف بالوقف وليس لهم هذه الولاية. 
7 نوع منه 

إذا جعل أرضاً له مسجداً وشرط من ذلك شيئاً لنفسه لا يصح بالإجماع» فرق بين 
هذا وبينما إذا وقف أرضا له على الفقراء وشرط بعض الغلة لنفسه» فإنه يصح» والفرق 
يخرج على ما ذكرنا في تلك المسألة يعرف ذلك بالتأمل إن شاء الله تعالى؛ ومعنى آخر 
للفرق : ادي الرقت عي تاراطا ادر من ملك الغير؛ لأن الغير بالوقف يزول ملكه 
إلى الله تعالى؛ لأنه لا يشترط لنفسه شيئاً من العين إنما يشترط من الغلة والمنفعة» وإذا 
زال العين عن ملكه فالمنافع تحدث على ملك الله تعالى فصار شارطاً لنفسه من ملك 
الغير فيصح؛ وفي المسجد يصير شارطاً لنفسه بعض ملك نفسه فلا يصح. 1 

وفي «وقف الخصاف»: إذا جعل أرضه مسجداً وبناه وأشهد أن له إبطاله وبيعه فهو 
شرط باطل ويكون مسجداً ولا يشبه الوقف» وأشار إلى الفرق فقال: ألا ترى لو بنى 
مسجداً لأهل محلة وقال: جعلت هذا المسجد لأهل هذه المحلة خاصة كان [75أ/ 7] 
لغير أهل تلك المحلة أن يصلي فيه» وفي الوقف لا يرجع إلى غير من شرط له. 

إذا جعل أرضه مسجداً فخرب ما حول المسجد من المحلة واستغنى أهل المحلة 
عزاذلك المسحةاغاة إلى خلا ضاسيه إن كان هيا وإلى انلك ورسة إن كان مين عند 
محمد رحمة الله. 

وفي «السير الكبير»: إذا خرب القرية التي فيها المسجد وجعلت مزارع وخرب 
المسجد فلا يصلي فيه أحد فلا بأس بأن يأخذه صاحبه ويبيعه ممن يجعله مزرعة أو يجعله 
مزرعة لنفسه» وهو كول متحمد» وقال أبو يوسف: لا يعود إلى ملك الثاني إن كان حياً 
ولا إلى ورثته إن كان ميتاً وهو مسيجد أبداً على حاله قمحمد يقؤل: إنه أزال ملكه بجهة 
وقد بطلت تلك الجهة لو بقيت الإزالة كانت الإزالة مطلقاًء وبهذا الطريق لو كفن ميتا ثم 
افترسه السبع عاد الكفن إلى ملك صاحبه» وكذا إذا علق قنديلاً وبسط حصيراً أو بواري 
في المستجدت خحرث العسجد وانئقان عنه عات "هله الأشياء إلى ملك صاحبهاء وأبو 
يوسف يقول : هو أزال ملكه بجهة ولكن لم يبطل تلك الجهة؛ لأن ما جعلها مستجداً 
ليصلى فيه أهل هذه المحلة لا غير» وإنما جعلها مسجداً ليصلى فيه العامة؛ لأن للعامة 
حق إقامة الصلاة في المساجدء والصحيح من مذهب أبي يوسف في فصل الحصير أنه لا 
يق 5 الك ا ل ل لج 
وأما فصل الكفن قلنا: تكفين الميت ليس بإزالة للعين عن ملكه بل هو تبرع بالمنفعة 
لحاجة الميت» » فكان بمنزلة العارية حالة الحياة وقد وقع الاستغناء ء للمستعير» #فتعود 
المنفعة إلى المعير كما في حالة الحياة» وقال محمد في الفرس: إذا جعلة الرجل عيبا 
في سبيل الله» فصار لا يستطاع أن يركب أنه يباع ويصير ثمنه لصاحبه أو ورثته على 
حسب ما قال في المسجد. 


كتاب الوقف ا" 


ذكر الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: أن من جعل جنازة ومالاة ومتشيد 
الذي يقال بالفارسية: حوض مسين وقفاً في محلة» فمات أهلها كلها لا يرد إلى الورثة بل 
يعمل إلن كات عر قال رحمه النه>قرق محمة زه الله انين هذا ؤيين المسجة إذا 
خرب ما حوله أن يصير ميراثاً» وفي هذه الفصول نوع إشكال» وينبغي أن يعود إلى 
الوارث على قياس مسألة الحصير والبواري» وإن صح هذا من محمد تصير هذه المسائل 
رواية في الحصير والبواري أنه لا يعود إلى الوارث. 

في «المنتقى»: في مسجد يريد أهل المحلة أن يحولوه إلى موضع آخرء فإن ترك 
هذا حتى لا يصلى فيه» فللناس أن ينتفعوا به ويجعلون المسجد في غير هذا الموضع 
بمنزلة الخراب» وتأويل هذا إذا لم يعرف للمسجد بان على ما نبينه إن شاء الله» ٠‏ فأما إذا 
لوركرك يما وصقت للغاء فإنه لذ مول وله يمكداونة سكا وهذه المسألة على هذا 
التفصيل إنما تتأتى على قول محمد. 

وفي «الأجناس»: إذا خرب المسجد ولا يعرف بانيه وبنى أهل المسجد مسجداً آخر 
ثم أجمعوا على ببعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد الآخر فلا بأس به. . قال أبو العباس 
الناطفي في «الأجناس» : فقياسه في وقف هذا المسجد أنه يجوز صرفه إلى عمارة مسجد 
آخر إذا لم يعرف الواقف ولا وارثه» فأما إذا عرف للمسجد بان فليس لأهل المسجد أن 
يبيعوه ؛ لأنه لما خرب ووقع الاستغناء عنه عاد إلى ملك بانيه أو ورثته» فلا يكون لأهله 
أن يبيعوه وما ذكر من الجواب» أما لم يعرف بانيه قول محمد لا قول أبي يوسف هو 
مسجد أبداًء فلا يكون لأهل المسجد أن يبيعوه. وعن أبي سلمة السهمي» » قال محمد: 
في مسجد إذا خرب فلا يعرف بانيه فحكمه حكم الأرض عامرة لا يعرف لها رب» فيكون 
أمرها إلى الإمام . 

قال أبو العباس الناطفي في «الأجناس»: اختلفت الروايات في تولية بيع المسجد 
والأوقاف إذا خرب ذكر في «نوادر هشام» في باب الوصايا في الوقف إذا صار بحيث لا 
ينتفع به المساكين» فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخرء ولا يجوز بيعه إلا للقاضي في 
قول محمد. 

وفي «جامع الكيساني»: إذا جعلت امرأة مصحفاً حبيساً في سبيل الله وتحرق 
المضخ ف وبقيت الفضة الى عليه وقم ذلك إلى القاصي حبني ببيعه ويضجر شتري مصحفا 
مستقبلاٌ » فيجعله حبيساً» ولو جعل فرساً حبيساً في سبيل الله فأصابه عيب لا يقدر على 
أن يغزو عليه لا بأس للوكيل أن يبيعه يريد به القيم ثم يشتري بثمنه فرساً آخر يغزو عليه 
وعد الركدر تئر في نلك حير آم الغاضي يزعن درلا ابوه إن خريت القرية كان 
لصاحبه أن يأخذه ويبيعه. 

فرع على مسالة ا لمصحف 

لواهنار المسكدك لاط كمه مصطنا زرو ذله علي الوزقف: فاقصهونا على 

فرائض الله تعالى قال الكسائي: وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي وصايا «الإملاء» 


رواية بشر بن الوليد: إذا جعل أرضه صدقة موقوفة بما فيه من الرقيق والبقر والآلة فتغير 
عن حاله حتى لا ينتفع به في الصدقة ليس له بيعه إلا بأمر القاضي . 

نوع منه في ذكر المسائل التي تعود إلى ما في المسجد في «المنتقى»وفي «الوصايا» 
لآنن شحاعة ع مسجل سينيها الله: رجل اشترى بواري”"'' المسجد لم يكن له أن 
يأخذهاء ولو اشترى قناديل المسجد وحباباً فوضع في المسجد كان له أن يأخذ ذلك» فقد 
فرق على هذه الرواية بين البواري وبين القناديل والحباب. 

ذكر في «المنتقى» أيضاً بعد هذه المسألة بمسائل إبراهيم عن محمد عن أبي حنيفة 
إذا أخرج الرجل البواري في المسجد فليس بميراث وهو قول محمد. وكذلك قال محمد 
في القناديل سوى في رواية ابراهيم بين القنديل وبواري المسجد إذا صارت حلقا واستغنى 
أهل المسجد عنها وقد طرحها إنسان» فإن كان الذي طرحها حياً فهي له؛ لأنها لم تزل 
عن ملكهء هكذا ذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» وهذا التعليل ليس بصحيح.ء فإن أحدا 
من العلماء لم يقل بأن البواري لا يزول عن ملكهء وإنما اختلفوا في عودها إلى ملكه عند 
وقوع الاستغناء عنها على ما مر قبل هذاء وإن كان الذي قد طرحها ميت ولم يدع وارثا 
آخر جوابه لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير وينتفعوا بالثمن في شراء حصير آخر 
للمسجد. قال الصدر الشهيد: هكذا ذكر الفقيه أبو الليث فى فتاويهء قال: والفتوى على 
أنه لا يجوز إذا فعلوا ذلك من غير أمر القاضي . ْ 

وفي «المنتقى» بواري المسجد: إذا خلقت فصار لا ينتفع بهاء فأراد الذي بسطها 
أن يأخذها ويتصدق بها ويشتري مكانها فله ذلك» وإن كان هو غاتباء فأراد أهل المحلة 
أن يأخذوا بواري فيتصدقوا بها بعد ما خلقت لم يكن لهم ذلك إذا كان لها قيمة فلا بأس 
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في «فتاوى أبي الليث»: سثئل الفقيه أبو بكر عن حشيش المسجد يخرج عن المسجد 
أيام الربيع» قال: إن لم يكن له قيمة فلا بأس بطرحه خارج المسجد ولا بأس برفعه 
والانتفاع بهء وفي كراهية «فتاوى أهل سمرقند» قال مثل ذلكء» قال في «فتاوى أهل 
سمرقند»): حشيش المسجد إذا كان له قيمة» فلأهل المسجد أن يبيعواء وإن رفعوا إلى 
الحاكم فهو أحب إلي» وكذا الجنازة والنعش إذا فسد فلأهل المسجد أن يبيعوهماء وإن 
رفعوا إلى الحاكم فهو أحب قال الصدر [54١ب/”]‏ الشهيد رحمه الله: والمختار للفتوى 
أنهم لا يبيعون إلا بأمر الحاكم؛ لأن البيع يعتمد الولاية» ولا ولاية لهم. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا رفع من حشيش المسجد وجعله قطعاً. . .7 
فهو ضامن له؛ لأن له قيمة حتى حكي عن الشيخ أبي حفص الستكردري: أنه أوصى في 
اخر عمره بخمسين درهما لحشيش المسجد. 


(5) بياض بالأصل. 


كتاب الوقف "1١‏ 


في «فتاوى أبي الليث»: سئل أبو بكر عن سراج المسجد هل يجوز أن يتركه في 
المسجد؟ فاعلم بأن هنا ثلاث مسائل : 

أحدها : إذا تركوها من وقت المغرب إلى وقت العشاء والحكم فيها أنه لابأس بها . 

الثانية : إذا تركوها كل الليل وإنه لا يجوز إلا في موضع جرت العادة بذلك المسجد 
كبيت المقدس والحرم ومسجد رسول الله عليه السلام. 

المسألة الثالئة: إذا تركوها بعض الليلة وإنه جائز إلى ثلث الليل؛ لأن لهم تأخير 
العشاء لالت الليل ذل يسديحت لهم ذ ذلك وإنما 0 في المساجد لأداء الصلاة» 
الجوار اد وديس د معطي لطر سراج المسجل فقال: 00 ا 
00 ع ل يديد ار # لم1 رد ينا 0 السراج 
الصادة إن هذا | الوقت. فلو جاز التدريس بضوك جات مقضيرةا وله لا يجوز. 
سواعء قال الفقيه أبو الليث: إن كان الح ا اما إن ايه فشراؤه الف وإن 
كانا سواء في الحاجة إليهما كانا في ثواب الآخرة سواء أيضاًء وسئل نصير عن ديباج 
الكعبة إذا خلق قال: لا يجوز أخذه ولكن للسلطان أن يبيعه ويستعين تعين به على أمر الكعبة. 


نوع منه 
في المسائل التي تعود إلى الوقف على المسجد وما يتصل به 
سئل الفقيه أبو القاسم عمن أراد أن يقف أرضاً له على المسجد في عمارته وما 
يحتاج إليه من الدهن وغيره كيف يفعل حتى يكون آمناً عن البطلان» قال: يقول: وقفت 
أرضي التي في موضع كذا أحد حدودها كذاء والثاني والثالث والرابع كذا ييتقوقينا ركنا 
مؤبداً في حياتي وبعد وفاتي على أن يستغل بوجوه غلاتها ويبدأ من غلاتها بما فيه من 
عمارتهاء وأجر القوام عليهاء ويدفع من غلاتها ما يحتاج إليه من الثواب فما فضل من 
ذلك يصرف إلى عمارة المسجد بموضع كذا ويصرف للمسجد ودهنه وحصيره وما فيه 
مصلحة المسجد على أن للقيم أن يتصرف على ما يرى فيه» وإذا استغنى هذا المسجد 
صرفت الغلة إلى فقراء المسلمين» وإن أراد أن يزيد في الاحتياط يرفع بعد ما سلم إلى 
المتولي حتى يخاصمه عند القاضي» فيقضي القاضي بجواز البيع ولزومه وبطلان رجوعه. 
إذا وقف الرجل أرضاً له على المسجد ولم يجعل آخره للمساكين كان محمد بن 
سلمة رحمه الله يقول: يجب أن يكون هذا الفصل على الاختلاف» وعند محمد: لا 
يصح؛ لأن عند إذا عرب ما صول المسجة يطل المسجه وعاد ملكا له أوميراثاً لورثقهة 
فلا يكون الوقف مؤبداًء وعلى قول أبي يوسف: يصح؛ لأن عنده المسجد لا يبطل 
بخراب ما حولهء فكان الوقف مؤبداً إن قلنا: إن التأبيد عنده شرط كيف وإن في اشتراط 
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التأبيد على قوله اختلاف المشايخ على ما مرء وكات ابوركن الاشكاك رقرال! : ينبغي أن 
لا يصح الوقف عندهم جميعاًء أما عند محمد لما ذكرناء وأما عند أبي يوسف؛ فلأن 
الوقف على المسجد وقف على عمارته والمسجد اسم للبقعة لا تعلق له بالبناء والصلاة 
فيها ممكن بدون البناء؛ فلا يكون بناؤه قربة حقيقة فلا يصح الوقف. وكان أبو بكر بن 
سعيد يقول: : ينبغي أن يصح الوقف بلا خلاف؛ لأن البناء إن لم يكن مسجداً حقيقة ولكن 
وصل بالمسح ضير ها له:ويهي مله مكف : الخدرق: أن البناء: قد الس وإذا 
كان كذلك صار بناء المسجد من طريق الحكم كجزء من المسجدء. فيصير الوقف على 
عمارته بمنزلة جعل الأرض مسجداً أو بمنزلة زيادة في المسجدء فيكون فوقه مسجد وما 
يتوهم من الانقطاع بخراب ما حوله عند محمد لا يمنع صحة الوقف كما لا يمنع صحة 
جعل داره مسجداً » وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هذا القول أحب إلي» وعلى هذا القياس 
فقهاء الأمصارء ولو كان الوقف على المساجد صح؛ لأن جنس هذه القربة لا ينقطع ما 
دام الإسلام باقياً . 

وَفَي «الأجناس! وفي «جامع يزيد الطبري»: : سمعت محمد بن الحسن يذكر عن أبي 
حنيفة» لو جعل أرضاً وقفاً على المسجد جاز. في «فتاوى أبي الليث»: سثل الفقيه أبو 
جعدز رحمهنا الله عمن قال: : جعلت حجري لدهن سراج المسجدء ولم يزد على هذا 
صارت الحجرة ة وقفاً على المسجد بما قال ليس له الرجوع ولا له أن يجعل لغيره وهذا 
إذا سلمه للمتولي عند محمد وليس للمتولي أن يصرف عليها إلى غير الدهن؛ لأن الواقف 
وقفها على دهن المسجد. 

وفيه أيضاً: لو قال: هذه الشجرة للمسجد لا يصير للمسجد حتى يسلم إلى قيم 
المسجد؛ لأن قوله: هذه الشجرة ة إن كان هبة لا يعمل إلا بالتسليم عند الكل» فإن كان 
ل 

في «الأجناس"اوفي «صلاة الإملاء»: لو تصدق بدار على المسجد لا يجوز ويكون 

فنا 31 السيعة ١‏ مه وبا وكذلك لو تصدق على طريق المسلمين» وذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله فى باب الواو: إذا تصدق على المسجد وعلى طريق المسلمين 
تكلدرا قيب والمكتان اند يسور كالرتات 

كن «الأجفاس» أيه : إذا وقني أرفيه علق قرية مسنكد كذ وونة براركه ورك 
قناديل وقال: إن استغنى عنه المسجد كانت الغلة للمساكين حتى جاز بالإجماع: 
واجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى مرمة للحال إلا أنهم إن خافوا تعطل الغلة وحاجة 
المسجد إلى المرمة» فلا بأس بأن يحبسوا ذلك إلى أن يحتاج إليه المسجدء قال: إلا أن 
يكون الغلة داره فيفرق ما يفضل من الغلة على المساكين» ولو انهدم هذا المسجد فاحتاج 
أهله أن يبنوى وقد حصل من غلة هذا المسجد ما يكفي لبنائه» فإنه لا يصرف هذه الغلة 
إلى الفا لأن الواقف جعل الوقف على مرمته نظر سطحه واجماع يدخل في وقفه وما 
أشبهه؛ أما ما جعل الوقف على البناء . 


كتاب الوقف يلف 


وفي «نوادر هشام» إذا قال: أوصيت بثلث مالي للمسجدء قال أبو يوسف: هو 
باطل إلا أن يقول: ينفق على المسجدء وقال محمد: يجوز ويصرف إلى عمارته» كذلك 
إذا قال: لبيت المقدس جازهء وينفق على بيت المقدس في سراجه ونحوه. قال الشيخ 
الإمام أبو العباس الناطفي: فعلى قياس هذا في المسألة الأولى يجوز أن يصرف إلى دهن 
المسجد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد إذا قال: أوصيت بثلث مالي بسراج المسجد لا 
يجوزء وحتى يقول يسرج بها في المسجدء وهو نظير ما لو أوصى بثلث ماله لدواب فلان 
لا يجوز. ولو أوصى لتعلفة دواب فلان يجوز. 

وفي «مجموع النوازل»: جل شخ العا الى العم عل رار ال وقفت داري 
على مسجد كذاء ولم يزد على هذا وسلمها إلى المتولي صح, ولم ب يشترط التأبيد ولم 
يجعل آخره للفقراء» قال: وهذا يكون تمليكاً للمسجد وهبة» فيتم بالقبض [55أ/ ] 
وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه يصح. فإن المتولي إذا اشترى من غلة دار 
المسجد يصحء وكذا من أعطى دراهم في عمارة المسجد ونفقة المسجد أو مصالح 
المسجد يصح.ء وكذا إذا اشترى المتولي عبداً لخدمة المسجد يصح كل ذلك» فيصح هذا 
بطريق التمليك بالهبة» وإن كان لا يصح بطريق الوقف. قال: والمحفوظ من مشايخي 
وأستاذي أن المريض مرض الموت إذا قال: وقفت داري على مسجد كذا ولم يزد على 
هذا ولم يسلم الدار يصح ذلك ويكون وصية؛ والوصية بغير قبض يكون تمليكاء فكذا هنا 
غير أن فرق ما بينهما أن الحاصل في مرض الموت وصية؛ والوصية تصح بغير تسليم 
والحاصل في حالة الصحة هبة فلا يتم إلا بالتسليم. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: سثل أبو القاسم عمن أوصى بشيء من ماله 
لعمارة المسكد» كال غمازة المسحد فى يتانة دون ترفيط عقيل له : المدارة؛ “قال ذلك 
فى راج الجن نهر اند قبن الجنارة 

سني ا بر ا ا عل لو ل ل ا 

ء مصلحة للمسجد ‏ وتفسير المصلحة أن يكون أسمع للقوم ‏ يجوزء وإن لم يكن في 

ء مصلحة للمسجد - وتفسيره ه أن يكون المسجد في موضع يسمع جميع أهله الأذان من 
0 وسثل أبو بكر عمن وقف أرضاً له على عمارة المسجدء وشرط 
أن ما فضل من عمارته يصرف إلى الفقراء» فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى 
العمارة فى الحال» قال: تحبس الغلة؛ لأنه ربما يحدث حدث بالمسجد والأرض يصير 
يجان ركذا كان يول الققيه أو تعفن وقد كرتا فده القالةاقتل ذه اليحنة :قال 
الفقيه أبو الليث: والصحيح عندي أنه إذا اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد 
والأرض إلى العمارة يمكن العمارة منهاء ويبقى زيادة شىء من الغلة يصرف الزيادة إلى 
الفقراء مل دعاشرظة الواققع؟ رمعل انو فسن إ,4اة الوقتت على جومة الست عل اقيم 
شراء السلم من ذلك إن بقي على السطح وتطيينه؟ وهل يعطي من غلته للذي يخرج السطح 
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ويكنسه ويخرج ما اجتمع فيه من التراب» قال: للقيم أن يفعل ما في تركه خراب 
المسجد. وسئل أبو بكر عمن أوصى بثلث ماله لأعمال البر هل يجوز أن يسرج المسجد؟ 
قال: يجوزء قال: ولا يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو 
غيره؛ لأن فيه إسراف. قال: ولا يزين به المسجدء وسئل الفقيه أبو جعفر عن مسجد بابه 
على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجدء. فيضره ويبتل داخل المسجد وخارجهء 
ويشق على الناس الدخول فى المسجد أيجوز أن يتخذوا من غلة المسجد ظلة؟ قال: إن 
لم يضر بأهل الطريق يجوز في «وقف الخصاف». 

نوع منه في المسائل التي تعود إلى قيم المسجد وما يتصل به في «فتاوى أبي 
الليث»: : سئل الفقيه أبو القاسم عن قيم مسجد جعله القاضي قيماً على غلاتها وجعل له 
نينا مغلرنا يأحل كل ملة حل لل الخد إق كان مقدان اجر متله؛ لأن للقاضي أن يستأجر 
أجيراً بأجر مثله لذلك وإن لم يشترط الواقف. 

ولو نصب خادماً للمسجد والباقى بحاله إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف حل 
له الأخذء وإن لم يكن شرط ذلك في الوقف لا يحل له؛ لأنه إذا لم يشترط الواقف ذلك 
لا يحل للقاضي نصب الخادم بالأجر فلا يحل للخادم القبض أيضاً هكذا ذكرء وفيه نظر 
يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى» وقد مر نصب الخادم في الخان الموقوف في الفصل 
السابع من هذا الكتاب. 

في «فتاوى أبي الليث» أيضاً: مسجد له مستغلات وأوقاف» فأراد المتولي أن يفرش 
الآجر أو يشتري الحضير والدعن للمسجد أو ها أشبيه: أما فرش الأجر فله ذلك؛ لأنه 
من باب البناع» وأما شراء الدهن والحصير فلاء فحينئذ من ثلاثة أوجه: أما إن وسع 
الواقف ذلك على القيم بأن قال: يفعل القيم ما يرى من مصلحة المسجد وبنائه. وفي هذا 
الوجه له ذلك. وأما إن لم يوسع عليه وجعله لعمارة المسجد وبنائة وفي هذا الوجه ليس 
له ذلك؛ وأما إن لم يعرف شرط الواقف وفي هذا الوجه ينظر إلى من قبله إن كانوا 
يشترون منه الدهن والحصير والخشب له أن يفعل وما لا فلاء وقيل: ذكر المصلحة 
والعمارة وتركه سواء. ولا يتمكن المتولي من شراء الدهن والحصير. 

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجدء فليس له ذلك إلا إذا كان 
الواقف شرط ذلك في الوقف على إمام المسجد يصرف إليها غلتها وقت الإدراك فأخذ 
الإمام الغلة وقت الإدراك عن تلك القرية هل يسترد منه بعض ما أخذ منه حصته ما بقي 
من السنة؟ قالوا: لا يسترد وهو نظير موت القاضي في خلال السنة وقد أخذ الرزق» وهل 
يحل للإمام أكل حصته ما بقي من السنة؟ إن كان فقيراً يحل وكذلك الحكم في طلبة العلم 
يعطون في كل سنة أشياء مقدراً من الغلة وقت الإدراك» فأخذ واحد منهم قسط وقت 
الإدراك وتحول عن تلك المدرسة. 


قال هلال في «وقفه) في باب الرجل يقف الأرض والدار على قوم معلومين وسقط 
شيء من بناء الدار؛ ولو أن بناء مسجد إنهار ولم يمكن إعادته بعينه إلى البناء فباع أهل 


كتاب الوقف لخ 


المتيعك الدفن محزد وت :ف اقينة إلن هار المح لها 'ذكرنا» :وكزله فباع أعل 
المسجد يحتمل أن يكون المراد منه باعه قيم المسجد إلا أنه أضيف بيعه إليهم؛ لأن 
القاضي ولاه ذلك باختيارهم» فصار فعل مختارهم كفعلهم» ويحتمل أن يكون المراد منه 
أهل الجماعة وهذا هو الظاهر. 

وروي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله قال: إن كان أصحاب الخطة 
أحياء» فتدبير ذلك النقص إليهم؛ لأن تدبير المسجد إليهم؛ لأن الظاهر أن أصحاب 
الخطة يبنون المسجد بأموالهم فما بقي واحد منهمء فالتدبير في المسجد إليهم دون 
السكان» فإذا انقرضوا ولم يكن لهم ولد بالغ» فالتدبير إلى السكان» واعتبر هذه الفصول 
بالقسامة . 

قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد وفي فنائه لا يجوزء أما 
المسجد: فلأنه إذا جعل مسكناً يسقط حرمة المسجدء أما الفناء : فلأنه يتبع المسجد. 

مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلهاء أو خرب حانوت منها 
فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر؛ لأن الكل سواء؛ كان الواقف واحداً أو كان 
ميخدلفا ؛ لأن المعنى يجمعهما 

متول عليه مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في الوقف؛ لأن المفوض إلى المشرف 
الحفظ لا غير. في «فتاوى أبي الليث»: أهل المسجد إذا باعوا غلة المسجد أو نزل 
المسجد أو أمروا رجلاً ببيعه أو باعوا بعض المسجد إذا تفيل المتجعه عن ذللة "أن 
أمروا رجلاً بالبيع على وجهين: أما إن فعلوا بأمر القاضي أو لا بأمره ففي الوجه الأول 
يجوز؛ لأن للقاضي هذه الولاية» وفي الوجه الثاني ذكر هنا أنه يرجى أن يجوز قال 
الصدر الشهيد: والفتوى على أنه د لأنه ليس لهم هذه الولاية. 

فى «فتاوى أبى الليث»: مسجد بجنبه نهر ماء» فانكسر حائط المسجد من ذلك 
الماء ينبعى لأهل' المسجد أن يرقعوا الآمر إلى القاضى ليآمر القاضئ أهل التهر بإصلاحة 
حتى إذا لم يصلحوا اهلام ,خائط المسجد. ضعتوا قيمة ما انهدم؟ لأنهم ضاروا مستبين 
للتلف بترك الإصلاح» وهذا التسبب نفذ لما كان [8١ب/‏ ] بعد الإشهاد. 

وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني في نفقاته عن مشايخ بلخ: أن 
المسجد إذا كان له أوقاف ولم يكن لها متولي» فقام واحد من أهل المحلة في جميع 
الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش وغير ذلك لا ضمان 
عليه فيما فعل استحساناً فيما بينه وبين الله تعالى» فأما إذا أخبر الحاكم بذلك وأمر به 
عنده ضمنه الحاكم الفاضل من وقف المسجدء وهل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف 
وإنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد. 

وفي «الفتاوى الأصغر»: متولي إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد 
جازء وقد ذكر قبل هذا بخلافه في الوقف في «الواقعاتاللصدر الشهيد وقف صحيح على 
مصالح مسجد فمات فاجتمع أهل المسجد وجعلوا وحنلا مولي بغين أمن القاضي» فقام 


01" كتاب الوقف 


هذا المتولي مدة ذلك وصرف من غلاته وأنفق على المسجد بالمعروف» فتكلم المشايخ 
في جواز هذه التولية» قال الصدر الشهيد: المختار أنه لا يجوز؛ لأنه ليس لهم هذه 
الولاية ولا يضمن هذا المتولي ما أنفق من مال نفسه؛ لأنه لما آجر الدار والدار وقف ولا 
ولاية له عليها صار بالإجارة غاصباً فتكون الأجرة له. نقولى :المسجه ذا استرى يبال 
المسجد حانوتاً أو داراً ثم باعها جاز إذا كان له ولاية الشراء» وهذه المسألة بناء على 
اي لا ا ااا ا 1 أو -حانوتاً فهله الدار 
وعدم الحاوت يلتكن بالعزانوت الموقودة عل السعدتة وسعناة [ عل ضير قف 

احيولت المشايخ فيه قال الصدر الشهيد: المخار أن يلفس ولكر تصين مسيكاد 
اليه ايها لأن صحة الوقف والشرائط التي يتعلق بها لزوم الوقف لا يجوز فسخه 
ولا بيعه» ولم يوجد شيء من ذلك هنا فلم يصر وقفاً فيجوز ببعه. 

في «فتاوى الفضلي» : المتولي إذا اشترى منزلاً من الدراهم التي اجتمعت من 
أوقاف المسجد للمسجد ودفع المنزل إلى المؤذن ليسكن ذ فيه يكره 0 
بذلك؛ لأن الزل ضاز من مستكلات المسحن: وفي نسخة أخرى إن لم يضف الشراء 
إلى الدراهم يحل ولا يكرهء في «مجموع النوازل : سكل شيخ الإسلام عن أهل مسجد 
ا ل ل ام لك ال 
مطلق التصرف في مال المسجد على حسب ما لو قلده القاضي؟ قال: نعم قال: 
ومشايخنا المتقدمون يجيبون عن هذه المسالة ويقولون: نعم الأفضل أن يكون ذلك بإذن 
القاضي. ثم اتفق مشايخنا المتأخرون وأستاذنا أن الأفضل أن ينصبوه متولياً ولا يعلموا به 
القاضي في زمانناء لما عرف من تجميع القضاة في أموال الوقف. 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن أهل مسجد تصرفوا في 
أوقاف المسجدء يعني أجروا المستغل وله متولي قال: لا يصج تصرفهم ولكن الحتاكم 
يمضي ما فيه مصلحة المسجد. قيل: : هل يفترق الحال بين أن يكون المتصرف واحداً أو 
اثنين؟ قال: لا بعد أن يكون التصرف من الأمائل رئيس المحلة ومتصرفها. 

في «فتاوى أبي الليث» : رجل بنى مسجداً في السكة فنازعه في عمارته أو في 
نصيب الإمام أو المؤذن» ففي العمارة الثاني أولى ؛ لأن العمارة من البناء وهو الثاني وفي 
نصيب الإمام والمؤذن تكلمواء قال الصدر الشهيد: المختار أن الثاني أولى إلا إذا كان 
القوم يريدون من هو أصلح فمن يريد الثاني فحينئذ هم أولى وفي آخر كتاب كراهية 
إملاء أبى فوسف فى وجل بن :«سجداً أو جحل لهمودنا هو فيه وكرفه أهل المسحجة 
وقالوا: يجعل مؤذن غيرك فليس ذلك لهمء إنما الأمر في ذلك إلى الذي بناه قبل إن كان 
فانيقاة وكذلك إن أقام لهم [ماها 

في «فتاوى النسفي» : استأجر أرضاً موقوفة على مصالح مسجد من متوليه سنة 

بكذاء ثم دفعها إلى آخر مزارعة بالنصف ففعل» ثم إن أهل المحلة زعموا أن الآجر لم 
بك كر لا قال ا ل ا ا » فإن لم يجد فالغلة تكون 


كتاب الوقف 1" 


للمستأجر وعليه أجر المثل للمسجد. وفيه أيضاً: متولي المسجد استصنع محراب 
المسجد إلى البحار في حسب معلوم وعمل وصناعة معلومة» قال: لا يصح؛ لأنه لا 
تعارف في هذا الاستصناعء وكذا في الأبواب والسلاليم والسورء والوجه فيه: أن 
يوصف له فيعمل ما إذا. . . .''' منه بما أنفقوا عليه فيصح. 

ويه يفا : عن أهل محلة باعوا'وققك السيتجد لاحل غمارة السيهد قال: لا جوز 
بأمر القاضي وغيره قيل: إن كان أهل المسجد اشتروا عقاراً بغلات المسجد للمسجد هل 
لهم بيعه لعمارة المسجد؟ قال: فيه اختلاف المشايخ؛ لأنه لا ولاية لأهل المحلة في 
شراء العقار للمسجد فلم يصح شراؤهم أصلاً فلا يصح بيعهم بخلاف مسألة المتولي. 


الفصا الثاني والعشرون: 


في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر 
والخانات والحياض والطرق والسقايات 


قال محمد رحمه الله: إذا جعل أرضه مقبرة للمسلمين جاز وليس له أن يرجع فيها 
بعد تمامها أن يقبر فيها إنسان واحد بإذنه أو أكثر من ذلك» وهل يتم بالتسليم إلى 
المتولي؟ فلا رواية عن أصحابنا رحمهم الله؛ وقد اختلف المشايخ فيه وكذلك إذا 
تعدا انا للمار من المسلمين وخلي بينهم وبينهاء ٠»‏ فإذا نزلها بإذنه رجل واحد أو أكثر 
فلا سبيل له بعد ذلك عليهاء وإن مات لم يكن شيء من ذلك ميراثاًء وإذا سلمها إلى 
المثول يتم الغيضي» ذكره محمد رحمه الله في «الأصل» فعلى قول من قال في مسألة 
المقبرة أن القبض لا يتم بالتسليم إلى المتولي يحتاج إلى الفرق بين المقبرة والخان. 

والفرق: أن المقبرة لا يكون لها متولى فى العادة فلا يعتبر قبضه بخلاف الخانء 
وكذلك السقاية يجعلها في أرضه فيسقون ويشربون ويتوضؤن» فشرب منها إنسان أو 
سلمها إلى المتولي قفليس له أن يرجع بعد ذلك عنهء وكذلك الحوض والبثر يجعله في 
أرضه قال: ولا بأس بأن يشرب منه ويسقي دابته وبقره ويتوضأ منهء قال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله: إنما أجاب عن حياضهم وبئرهم» أما السقاية التي تكون في بلادنا 
إذا جعلها للشرب فأراد إنسان أن يتوضأ بها اختلف المشايخ فيه وأجمعوا أنه إذا وقف 
للوضوء أنه لا يجوز الشرب منهء وكذلك إذا جعل داره سكنى للمساكين ودفعها إلى والٍ 
يقوم بذلك فليس له أن يرجع فيهاء وكذلك الرجل يكون له الدار بمكة فجعلها سكنى 
للحاج والمعتمرين ودفعها إلى والٍ يقوم عليها ويسكن فيها من رأى ليس له أن يرجع 
فيهاء وكذلك إذا جعل داره في ثغر سكنى للغزاة والمرابطين ودفعها إلى والٍ يقوم عليها 
فليس له أن يرجع فيهاء وإن مات لم يكن ميراثاً عنه» وإن لم يسكنها أحد. والحاصل: 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أن التسليم على قول من ب يشترط التسليم وهو محمد يكون بأحد طريقتين : إما بإثبات اليد 
للقيم عليها أو بحصول المقصود وذلك بالسكنى في مسألة الدارء وبالتزول فى مسألة 
الخان. وبالدفن في مسألة المقبرة وما أشبهه ذلك. 

وعند أبي يوسف: التسليم ليس بشرط فلا يشترط إثبات يد القيم في هذه المسائل 
ولا حصول المقضود بالدذفن |9 الزول أو الشربعة .وكسن بالانتياة على دلك» وقال ابو 
حنيفة رحمه الله: وجميع ما ذكرنا فيه يبطل ما صنع فيه» قال محمد عقيب ذكر هذه 
المسائل: فأما السكنى فلا بأس بأن يسكنها الغني والفقير» يريد به: إذا جعل داره سكنى 
للغزاة أو سكنى للحاج والمعتمرين يجوز في الغزاة» وللحاج أن يسكنها كما يجوز 
للفقيرء كذلك نزول الخان والدفن في المقبرة يستوي فيه الغني والفقير» فأما غلة الدار 
والأرض إذا حصلت للعزاة فلا يعجبني أن يأخذ منهما إلا من هو محتاج [55أ/ ”] علل 
فقال: لأن الغلة مال يملك والتقرب إلى الله تعالى بتمليك المال يكون من المحتاج 
خاصة دون الغنى بخلاف السكنى» وحقيقة الفقه فى العرف: أن الغنى مستغنى عن مال 
الفردقة مان اطي تتفي ع التروال ف الكان .والنكى فى الذار والذقع ف العثيرة 
بخالة».ولا يمكنة أن يمحل ذلك في كل منرل وريما “لآ يجد ما استا جرف ل لسن 
سوينا بين الفقير والغني في ماء السقاية والحوض والبئر. قال الخصاف في «وقفه»: إذا 
جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار والبعض فارغ لا يسكنها 
أحد ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكون من هذه الدار ما لا يحتاج إلى سكناه ويجعل 
أجر ذلك في عمارة هذه الدار؛ فما فضل بعد ذلك فرقه على الفقراء والمساكين. 

وفي «النوادر»: إذا بنى خاناً واحتاج إلى المرمة» روي عن محمد: أنه يعزل منها 
ناحية بيت أو بيتين فيؤاجر وينفق من غلتها عليهاء روي عن محمد رواية أخرى: أنه يؤذن 
للناس بالنزول سنة ويؤاجر سنة أخرى ويرم من أجرهء وهكذا إذا جعل فرسه حبسا فإن 
كان ترك عليه مجاهد يركبه وينفق عليه وإن لم يركبه أحد يؤاجر وينفق عليه من أجرته ؛ 
قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطفي : قياسه في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته. 

قال الخصاف في «وقفه»: إذا جعل داره بمكة لسكنى الحاج فليس للمجاورين أن 
يسكنوهاء وإذا مضى أيام الموسم أكريت وينفق عليها في مرمتهاء وما فضل بعد ذلك 
فرق على المساكين والفقراء. وفى«المنتقى» :إذ عسل ترشد عيبا تسن فى الرباط 
ويغزي عليه» فإذا استغني عنه يؤاجره الإمام بقدر علفه. فإن لم يوجد من مما جره اه 
الإمام ويوقف ثمنه حتى إذا احتيج إلى ظهر يشتري بثمنه فرسا ويغزو عليه. 

في «فتاوي أبي الليث»: رجل بنى رباطاً للمسلمين على أن يكون في يذه ما دام حيا 
فليس لأحد أن يخرجه من يده ما لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يده كشرب 
الخمر أو ما أشبه ذلك من الفسوق الذي ليس فيه رضا الله تعالى؛ لأن شروط الواقف 
يجب اعتبارها ولا يجوز تركها إلا لضرورة: وفيه أيضاً: رباط المختلعة إذا كان فيها 
سكان فانهدم الرباط فبني أراد الساكنون الذين كانوا فيها أن يسكنوهاء وأراد غيرهم ذلك 


كتاب الوقف لحف 


فهذا على وجهين: أما إن انهدم بعضها وفي هذا الوجه الذين كانوا فيها أحق من غيرهم؛ 
لأن سكناهم باقي» وكذلك إذا لم ينهدم أصلاً كان زيد فيه أو نقص عنه فالذين كانوا فيها 
أحق من غيرهم لما ذكرناء وأما إن انهدم كلها وفي هذا الوجه الذين كانوا فيها وغيرهم 
في السكنى على السواءء لان سكناهم قد بطل وهذا ابتداء السكنى . 

وفيه أيضاً: رجل جعل قطعة أرضه مقبرة ودفنوا فيهاء ثم إن رجلاً من أهل تلك 
القرية بنى فيها بناء لوضع اللبن وأدّاه الغير واحتبس فيه رجلاً يحفظ المتاع بغير رضا 
الباقين من أهل القرية فهذا على وجهين: إن كان في أرض المقبرة سعة لا يحتاج إلى 
ذلك المكان اليوم لا بأس بهء وإن لم يكن في أرض المقبرة سعة واحتاجوا إلى ذلك 
المكان اليوم يرفع البناء ويدفن» فيه أيضاً: رجل أوصى بأن يخرج ثلث ماله فيعطي ربع 
الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء ثم قالوا: لا يتركوا حظ الرباطيين وهم فقراء 
يسكنون في رباط بعينه» فهذا على وجهين: إن كان قرابته؛ يجعل كل واحد منهم جزؤا 
ويجعل الفقراء جزؤاً ويجعل للرباطيين جزؤاً حتى لو كان قرابته عشرة أسهم للقرابة وسهم 
للرباطيين؛ لأن القرابة إذا كانوا يحصون كانت الوصية لهم بأعيانهم» وإن كانت قرابته لا 
يحصون جعل ثلاثة الأرباع على ثلاثة أسهم؛ سهم للقرابة» وسهم للفقراء؛ وسهم 
للرباطيين؛ لأن القرابة إذا كانوا لا يحصون كانوا بمنزلة الفقراء . 

قال هلال في وقفه: إذا اشترى الرجل موضعاً وجعله طريقاً للمسلمين وأشهد عليه 
فإنه يصح ويشترط لتمامه مرور واحد من المسلمين على قول من يشترط التسليم في 
الأوقاف» وعلى قول أبي حنيفة: لا يصح ويكون له حق الرجوع. وروى الحسن بن زياد 
عن أبي حنيفة: أنه لا رجوع في المقبرة في الموضع الذي دفن؛ لأنه يؤدي إلى نبش 
الميت» وأنه صحيح وله الرجوع فيما بقي. 

وحكي عن الحاكم الملقب بالمهرون إن قال وحدث في «النوادر» عن أبي حنيفة 
رحمه الله: أنه أجازوا وقف المقبرة والطريق» فهذه الرواية استفيدت من جهته»؛ قال 
خلال : وكةللفةالقظرة يترون فيها». للا يكؤن بتاؤها سراثاً للوركة وار وكفاء فقك من 
بناء القنطرة الميراث فيهاء وهذا يدل على أن موضع بناء القنطرة لم يكن ملكاً للثاني وهذا 
هو الظاهرء فإن الإنسان إنما يحتسب بناء القنطرة على نهر العامة» فتدل هذه الرواية على 
جواز وقف البناء دون أصل البقعة وقد ذكرنا الكلام فيه فيما تقدم» مقبرة كانت للمشركين 
أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فهذا على وجهين: 

إن كانت آثارهم فقد اندرست فلا بأس بذلك» وإن بقي آثارهم بأن بقي شيء من 
عظامهم فإنه ينبش ويقبر ثم يجعل مقبرة للمسلمين» ألا ترى أن موضع مسجد رسول الله 
عليه السلام كان مقبرة #لليهر كن سق والصه سيعدا + ترشل لكان أررة أن تحعلها رياط 
للمسليمن ويبيعها ويتصدق بثمنها أو يبيعها عبداً فيعتقه أي ذلك أفضل؟ حكي عن عليّ بن 
أحمد رحمه الله: إن جعلها رباطاً أفضل ؛ لأن منفعة الرباط أدوم. قال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله: إن جعلها رباطاً وجعل لها وقفاً لعمارتها فجعلها رباطاً أفضل» وإن لم يجعل 
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لعمارتها وقفاً فالأفضل أن يبيعها ويتصدق بثمنها ؛ ؛ لأنه إذا لم يكن للرباط وقف يخرب 
ويصير مأمناً للسراق وفي ذلك ضرر بالمسلمين» فيبيعها ويتصدق بثمنهاء ودون ذلك في 
الفضل أن يشتر تري بثمنها عبداً فيعتقه . 

الميت بعد ما دفن لا يخرج من غير عذرء ألا ترى أن كثيراً من الصحابة دفنوا في 
أرض الحرب ولم يحولوا؛ لأنه لا عذر في إخراجه بعذرء والعذر يظهر أن الأرض 
مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة. رباط كبرت دوابه وغلت مؤنتها هل للقيم أن يبيع شيئا 
منها وينفق ثمنها في علفها أو مرمة الرباط؟ فهذا على وجهين: إن بلغ سن البعض إلى حد 
لا يصلح لما ربطت له فله ذلك وما لا فلاء ولكن تمسك في هذا الرباط مقدار ما يحتاج 
إليهاء وربط مازاد على ذلك في أدنى رباط إلى هذا الرباط . 

بر لفاس لاقام لمت اراد تور الا ا ا 11 
وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لاء وسئل هو أيضاً عن 
المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبقّ منها أثر الجراي السام ولاعيرة هل جور 
زراعتها واستغلالها؟ قال: لا ولهما حكم المقبرة» وسئل هو أيضاً عن رجل وقف أرضاً 
على المقبرة ة أو على صوفي خانة بشرائطه هل يصح؟ قال: لا. 

فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله : امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من 
يدها ودفن فيها ابنها و تلك القطعة لا تصلح للمقبرة لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد 
فأرادات بيعهاء فإن كانت الأرض بحال لا يرغب الناس فى دفن الموتى فيها لقلة الفساد 
ليس لها البيع؛ لأنها صارت مقبرة» وإن كان يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة 
الفساد فلها البيع؛ لأنها لم تصر مقبرة [7١ب/‏ ”] فإذا باعتها للمشتري أن يأمرها برفع 
ابنها عنها؛ لأنها صارت ملكا للمشتري. 

فيه أيضاً: حفر قبراً في مقبرة وقفاًء فأراد آخر أن يدفن فيها ميتة فإن كان في 
المكان سعة لا يدفن؛ لأنه يوحش صاحبه الذي حفرء وإن لم يكن فيه سعة يدفن» ونظير 
هذا من بسطة المصلى فى المسجد أو نزل فى الرباط فجاء آخرء فإن كان فى المكان سعة 
لأ يزائحم .الأول .وإن لم يكن فيه سعة يزاحمه»ثم'إذا كان في المكان سعة ومع هذا :دفن 
فيه غير الحافر لا يكرهء هكذا قال الفقيه أبو الليث قال: لأن الذي حفر لا يدري بأي 
أرض يموت» في آخر غصب «فتاوى أهل سمرقند)»: حفر قبراً فدفن فيه غيره ميته؛ لا 

ينبش القبر لكن يجب قيمة حفره حتى يحفر آخر فيدفن فيه ولم يزد به؛ لأن الحفر كان في 
نلك النعائر ). لآن فى هه الصيورة يتن القبر يصوغ ملك المالك» وإنما أراد به أن الحفر 
كان في غير ملكه بأن كان في أرض مباح أو في مقبرة يجيء ذكره في آخر كراهية 
«واقعات الناطفي» فقال: إذا حفر قبراً في غير ملكه ليدفن فيه ميتاً له» فدفن غيره ميته لا 
ينبش القبر ولكن ضمن قيمة حفره وكان فيه رعاية الحفر. 

وإن دفن الميت فى أرض غيره بغير إذن المالك فالمالك بالخيار إن شاء أمر 
بالإخراج وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها؛ لأن الأرض ملكه ظاهرها وباطنهاء فكان 


كتاب الوقئف ١‏ اليف 


له أن يستخلص الظاهر والباطن وله أن يترك الباطن وينتفع بالظاهر» في «فتاوى أبي 
الليث» مواضع موات على شط جيحون عمرها أقوام واستولوا؛ كان للسلطان أن يأخذ 
العشر من غلاتهاء وهذا الجواب مستقيم على قول محمد؛ لأن ماء الجيحون عنده عشري 
والمؤنة تدور مع الماء» فلو أباح السلطان من ذلك للرباط شيئاً فأراد المتولي أن يصرف 
من ذلك إلى مؤذن الرباط فله ذلك وإن كان المؤذن فقيراً لا يحل صرفه إلى الرباط» فإن 
صرف العشر للفقراء وإن أرادوا الحيلة في ذلك أن يصرف إلى الفقراء ثم الفقراء يصرفون 
إلى الرناط» :وكذلك من عليه الذكاة إلى بتاء المسجد أو القنطرة ان 
الحيلة فالحيلة أن يتصدق المتولي على الفقراء : ثم الفقير يدفعه إلى المتولي يصرف ذلك . 

رباط فيه ثمار فإن كان ثماراً لا قيمة لها نحو الثوب وما شاكل ذلك فلا بأس 
للنازلين أن يتناولوا منهاء وإن كانت ثمار لها قيمة فالاحتراز عن ذلك أحوط لدينه؛ لأنه 
يحتمل أنه جعل ذلك وقفاً للفقراء دون النازلين فيهاء وهذا إذا لم يعلم أنه وقف على 
الفقراء أما إذا علم ذلك لا يحل لغير الفقير أن يتناولوا منها. في «فتاوى أنى اللييكة: 
رجل دفع إلى خادم دار عمران وهي دار يسكنها الفقراء ‏ درهماً وأمره أن يشتري بها 
يدا ولحما ورشق على الجقيمين فها: ٠»‏ فلم ين يحتج الخادم ذلك اليوم إلى الخبز واللحم وقد 
كان اشترى قبل ذلك الخبز واللحم بالنسيئة» فقضى ذلك الذي بيده الدراهم ضمن لأنه 
خالف أمره. 


الفصل الثالث والعشرون: 
في المسائل التي تعود إلى الأشجار الي 
في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك 


في «فتاوى أبي الليث؟: مقبرة فيها أشجار فهذه المسألة على وجهين: أحدهما: أن 
تونلا نتجار ناكد قبل اتبقاة الأرض مقرق امهل سيق انف إن كاين أرق 
مملوكة لها مالك فالاشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما 
ا لأن موضع الأشجار من الأرض لم يصر مقبرة + انه منتق ل يولاك عنامي 
الشجرء وإن كانت الأرض مواتاً لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة؛ فالأشجار 
بأصلها على حالها القديم. 

الوجه الثاني: إذا نبتت الأشجار بعد اتخاذ الأرض مقبرة وإنه على وجهين أيضاً : 
إن علم لها غارس فهي للغارس لأنها ملك. وإن لم يعلم لها غارس فالحكم في ذلك إلى 
لتاقي اراح يبدو ومترق ليت إلى جهار المي افلا تلاك لأنه إذا لم يعلم لها 
غارس كانت في حكم الوقف». ألا ترى أن الشجرة إذا ز نبتت في ملك إنسان ولا يعرف لها 
غارس كانت الشجرة لصاحب الملك فكذا. 


فيه أيضاً: إذا غرس شجراً في المسجد فاعلم بأن هذا الجنس أربع مسائل : 


قف كتاب الوقف 


إحداها: هذهء والحكم فيها أن الشجر للمسجد فإنه بمنزلة البناء للمسجد. 

المسألة الثانية: إذا غرس شجراً في أرض موقوفةٍ على الرباط» والحكم فيها: أن 
الغارس إن ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجرة للوقف؛ لأن هذا من 
جملة التعاهد فيكون غارساً للوقف ظاهراً» وإن لم يلها هذه الأرض فالشجرة له وله 
رفعها . 

المسألة الثالثة: إذا غرس شجراً في طريق العامة» والحكم فيها: أن الشجرة 
للغارس؛ لأنه ليس له ولاية جعل للعامة. 

المسألة الرابعة: إذا غرس شجراً على شط نهر العامة أو على شط حوض القرية» 
فالحكم فيها كالحكم في المسألة الثالثة» فيه أيضاً : رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشجارء 
فأراد ورثته أن يعطوا الأشجار فلهم ذلك؛ لأن موضع الأشجار لم يصر وقفاً؛ لأنه 
مشغول» وكذلك لو جعل داره مقبرة فموضع البناء لا يدخل فيه؛ لأنه مشغول في «فتاوى 
أهل سمرقند»: أوقف شجراً على حوض قرية ثم قطعها بعد ذلك فنبت من عروقها أشجار 
فهي للغارس؛ لأنها نبتت في ملكه. 

في نوع «فتاوى بيع الليث»: أشجار على حافتي نهر في الشارع اختصم فيها السارية 
ورجل يجري هذه النهر مقابل داره ولم يعرف الغارسء» فإن كان الموضع الذي ينبت فيه 
الأشجار ملك السارية فالأشجار لهم لأنها تنبت في ملكهمء وإن لم يكن ذلك الموضع 
ملك السارية وإنما هو للعامة» والسارية في سبيل الماء؛ إن لم يعلم أن صاحب الدار 
اشترى الدار بعد غرس الأشجار فالأشجار لصاحب الدار؛ لأن الأشجار فى حجرهء وإن 
علم أن صاحب الدار اشترى الدار بعد غرس الأشجار لا يكون له؛ أنه نما صارت في 
حجره بعد ما نبتت. 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»: يجب أن تكون الأشجار فى حجره» رجل وقف 
الثسن بأ ينها ٠‏ صح سواء كانت الشجرة منتفعة بثمارها أو بأوراقها أو كانت منتفعة 
بذاتها؛ ؛ لأنه وقفها مع الأرض» فبعد ذلك ينظر إن كانت منتفعة بثمارها وأوراقها لا يقطع 
أصلها إلا إذا فسدت أغصانهاء وإن كانت منتفعة بذاتها يقطع أصلها ويتصدق بثمنها ؛ ؟؛ لأن 
طريق الانتفاع بها في هذه الصورة هذا. 

إذا وقف شجرة بأصلها على مسجد فيبست أو يبس بعضها فيقطع اليابس ويترك 
الباقي ؛ لأن اليابس لا ينتفع به إلا بالقطع بخلاف غير اليابس . أراض موقوفة على الفقراء 
استأجرها رجل من المتولي وطرح فيها السرقين وغرس الأشجار» ثم مات المستأجر 
فالأشجار ميراث للورثة؛ لأنها ملك المورث يؤمرون بقلعها؛ لأن الإجارة قد انفسخت 
وت التشاجر» فلو أزلة الورقة أن يرجعوا فى الوقفايما زاد السرقين في الاراضي 
ليس لهم ذلك» ركل غزين اعبهارا فى الشارع ثم هات العارضس وترك ابدين تحمل 
أحدهما حصته للمسجد لا يكون للمسجد؛ لأن حصته شائعة فى المنقول» رجل ميز 
أكجاراً له.فى :ضيحة قال لامراته فى صحته: أما إذا مت فبيعي هذه الأشجار واصرفي 


كتاب الوقف يفف 


ثمنها في كفني وثمن الحر للفقراء» وثمن الدهن لسراج المسجد الذي في كذاء ثم مات 
وترك امرأته هذه وورثة كبارا فاشترى [77/ 7] الورثة الكفن من الميراث وجهزوه» تباع 
الأشجار ويحط من ثمن الأشجار مقدار الكفن» يعني يدفع من الثمن هذا المقدار 
وتصرف المرأة الباقي إلى الحر ودهن السراج؛ لأن الزوج أمرها بصرف الثمن في ثلاثة 
أشياء فيجب قسمته على هذه الأشياء الثلاثة. 
الواقف فيها شجراًء فإن غرس من غلة الوقف فالشجر للواقف؛ وإن غرس من مال نفسه 
فإن قال عند الغرس: إنه للوقف فهو للوقف. وإن لم يذكر شيئا فهو ميراث عنه. 

قرية وقفت على أرباب مسلمين في يد متولٍ» باع هذا المتولي ورق أشجار التوت 
جاز؛ لأن هذا بمنزلة الغلة» ولو أراد المشتري قطع قوائم هذه الأشجار يمتنع» في 
«مجموع النوازل»: سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة 
المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخرء قيل له: فإن بدا عيب حوائط المقبرة 
إلى الخراب إنصرف اليها أو إلى المسجد قال: إلى ما وقفت عليه إن عرف وإن لم يكن 
للمسجد متولى ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضى . 

وسئل هو أيضاً عن رجل غرس بألة(' في مسجد فكبرت بعد سنين فأراد المتولي أن 
يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكنة والغارس يقول: هي لي فإني ما وقفتها 
على المسجد قال: الظاهر أن الغارس جعلها للمسجد فلا يجوز صرفها إلى البئر ولا 
يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه. في «فتاوى أهل سمرقند» مسجد فيه شجر تفاح 
يباح للقوم ان يفطروا بهذا التفاح» قال الصدر الشهيد والمختار: أنه لا يباح؛ لأنه صار 


الفصل الرابع والعشرون: 


في الآأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل بها 
من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر 


في «فتاوى أبي الليث»: بثر بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها 
وعند هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر يجوز أن يؤخذ الآجر من تلك 
البئر وينفق في الحوض فهذا على وجهين: إما أن يعرف الثاني وفي هذا الوجه لا يجوز 
ذلك إلا بإذن الثاني. وإما إن لم يعرف الثاني» وفي هذا الوجه ينبغي أن يتصدق بالآجر 
على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض ؛ لأنه بمنزلة اللقطة» قال: ولو أراد القاضي أن ينفق 
من غير هذا الطريق لا بأس بهء وهذا التفصيل الذي ذكرناه يأتي على قول محمدء أما 


)١(‏ بألة: كذا بالأصل» ولعلها نوع من الأشجار. 


لف كتاب الوقف 


على قول أبي يوسف على ما ذكرنا. قيل: هذا في مسألة الحصير الملقى في المسجد أنه 
لا يعود على ملك متخذه بخراب المسجد بل يحول إلى مسجد آخر لا يتأتى» وينبغي 
للقاضي أن يصرف الآجر في عمارة الحوض على قوله. 

رباط وعلى باب الرباط قنطرة على نهر لا يمكن الانتفاع بالرباط إلا بمجاورة 
القنطرة لكبر النهر خرب القنطرة وليس للقنطرة غلة يمكن عمارة القنطرة بها. هل يجوز 
عمارة القنطرة من غلة الرباط؟ فهذا على وجهين: إن شرط الواقف فى الوقف أن يصرف 
غلة الرباط إلى الرباط وإلى ما فيه مصلحة الرباط جاز صرف غلة الرباط إلى عمارة 
القنطرة» وإن لم يشترط ذلك لا يجوزء وهذا إذا كان الرباط بحال لو لم يصرف الغلة إلى 
عمارة القنطرة لا يخرب الرباطء ا ل ل ل 
بخراب الرباط يستحسن في ذلك؛ لأن الرباط ووقفه حق العامة والقنطرة أيضاً حق 
العامة ويجوز التصرف في حق العامة لمنفعة تعود إليهمء ل 
في مسجد ضاق عن أهله وعن طريق العامة أنه لا بأس بأن يلحق بالمسجد من الطريق إذا 
كان لا يز بأ مات الطرين 4 لأ كلهما سق عائة الستليين كنا ماني داري أبن 
الليث». 

وفيه أيضاً: قوم جمعوا الدراهم لعمارة قنطرة واشتروا ببعضها الطعام للعمل 
فاجتمع هناك من لا يعمل؛ فدعاهم العمال إلى الطعام فهذه المسألة على وجهين: إن 
حضر هؤلاء لهداية العمال وإرشادهم والبعث على العمل» وفي هذه الوجه وسع للعمال 
أن يدعوهم ووسع لهؤلاء أن يجيبوهم؛ لأنهم كالعمال» فإن حضروا إلا لما قلنا بل 
لأجل النظارة» فإن كانوا قليلاً لا يتمكن بأكلهم نقصان فيما جمع للقنطرة ة فكذلك الجواب 
أيضاً» وإن كانوا كثيراً لا يسعهم ذلك» ولو فضل من الحسب ونحوه شيء فهو على 
وجهين: إن كان يقدر على أربابها يشاورهم القيم في ذلك» وإن كان لا يقدر على أربابها 
فللقيم أن يفعل به ما يرى . أوقاف على قنطرة يبس الوادي وصار الماء إلى جهة أخرى من 
أرض تلك المحلة» واحتيج إلى عمارة قنطرة للوادي الجديد هل يجوز صرف غلة القنطرة 
ا ا أخرى للعامة أقرب إلى القنطرة الأولى؟ جاز 
لما ذكرنا قبل هذاء سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد وحوض خرب ولا يحتاج إليه 
لتفرق الناس» هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر؟ قال: نعم ولو لم يتفرق 
الناس ولكن استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد يحتاج إلى العمارة أو على 
العكس» هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغني للعمارة إلى ما هو محتاج إلى 
العمارة؟ قال: لا. 

وراك امجح ونه ولد عا ون كا نوكيه رياط تبرفكة الله الي دللقم وإن ثم يكن 
بقربه رباط يرجع إلى ورثة الذين بنوا الرباطء هكذا ذكر المسألة في «فتاوى أبي الليث» 
قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»): وفيه نظر فيتأمل عند الفتوى» وقيل: إن عرف 
من بناه فالتصرف له وإن لم يعرف فالتصرف للقاضي . 


كتاب الوقف لقف 


في «فتاوى النسفي»: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية تفرقوا وتداعى مسجد القرية 
إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على حسب المسجد وينقلون إلى ديارهم هل لواحد 
من أهل القرية ان يبيع الحسب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد 
وإلى أهل المسجد؟ قال: نعم. وحكي أنه وقع مثل هذه الواقعة في زمن السيد الإمام 
الأجل في رباط في بعض طرق سعدء ولا ينتفع المارٌ به وله أوقاف عامرة فسئل هل يجوز 
صرفها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع 
المارة ويحصل ذلك من الثاني . 

رجل وقف دابة أو سيفاً في رباط وقفاً على الرباط فخرب الرباط واستغنى الناس 
عنهاء يربط في رباط آخر هو أقرب الرباط إليهء وقد مر جنس هذا فيما تقدم» وإذا اجتمع 
في يد القيم غلة وقف الفقراء وظهر له وجه من وجوه البر يخاف فواته إن لم يبادر 
إليه. . . .7" الوقف فإنه ينظر إن لم يكن في تأخير مرمة الوقف إلى الغلة الثانية ضرر بيّن 
بالوقف للخراب فإنه يصرف الغلة إلى وجه ذلك البر ويؤخر العمارة إلى الغلة الثانية؛ لأن 
الجمع بينهما ممكنء وإن كان في تأخير العمارة ضرر بيّن فإنه يصرف العمارة إلى مرمة 
الوقف وما فضل صرف إلى ذلك البر؛ لأن عمارة الوقف أهم من إدراك ذلك البر؛ لأن 
الوقف إذا خرب انقطعت. ...220 وإذا عمر يصير ممكداً إدراك الآخر إن فات هذا البرء 
وإن المراد من وجه البر هنا ما يكون فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء نحو فكٌ 
أسارى المسلمين أو إعانة منقطع من الغزاة أو ما أشبه ذلك؛ [/ااب/ "] لأن هذا الوقف 
على الفقراء والأسراء والمنقطعة فقراء» فكانوا من أهل التصدق عليهم»ء فأما عمارة 
مسجد أو رباط ونحو ذلك مما ليس بأهل للتملك فلا يجوز صرف هله الغلة إليه؛ لأن 
التصدق عبارة عن التملك فلا يتصدق إلا فيمن هو أهل للملك والله أعلم. 


في «فتاوى أهل سمرقند»: علو وقف انهدم وليس له من الغلة ما يمكن عمارة 
العلو؛ بطل الوقف ورجع حق البناء إلى الواقف إن كان حياأ وإلى ورثته إن كان ميتاء 
هكذا ذكر هنا فى هذه المسألة؛ وَجَْسن هذه المسألة قال الصدر الشهيد رحمه الله : فيه 
نظر؛ لأن الوقف بعدما صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة. 

ومن هذا الجنس قال: حوض فى محلة خرب وصار بحيث لا يمكن عمارته 
وامتكتن أعل الميعلة عه إن كان يعر واقفة يكون له إن كان حي ولورئعه إن كان ميعاء 
وإن كان لا يعرف واقفه كاللقطة في أيديهم يتصدقون على فقير ثم يبيعه الفقير فينتفع 
بالثمن»ء ومن هذا الجنس قال: حانوت هو وقف صحيح احترق السوق والحانوت وصار 
بحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء إليه يخرج من الوقفية» ومن هذا الجنس قال: الرباط 
إذا احترق يبطل الوقف: ويصير ميراثاً .. ومن هذا التجس غال : عنال موقوق وقفاً صحيحا 
على مقبرة معلومة فخرب هذا المنزل وصار بحال لا ينتفع به فجاء رجل وعمره وبنى فيه 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ارم كتاب الوقف 


بناء من ماله بغير إذن أحدء فالأصل لورئة الواقف. والبناء لورثة الثاني. 


ومن هذا الجنس قال: وقف صحيح على أقوام مسلمين فخرب ولا ينتفع به وهو 
بعيد من القرية لا يرغب أحد في عمارته بطل الوقف ويجوز بيعه» فهذه الجملة من هذا 
الجنس» في «فتاوى أبي الليث»: رجل جمع مالاً من الناس لبقعة في بناء المسجد فأنفق 
في حاجته من تلك الدراهم ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك» فإن فعل 
فإن عرف صاحب ذلك المال رد عليه أو سأله تجديد الإذن؛ لأنه دخل في ضمانه فلا يبرأ 
عنه إلا بالرد إلى المالك وإلى بانيه ولم يوجدء وإن لم يعرف صاحب المال استأمر 
الحاكم فيما يستعمله» وإن تعذر عليه ذلك رجوت له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك 
من ماله على المسجد فيجوز ذلك» هذا واستثمار الحاكم يجب أن يكون في دفع الوبال» 
أما الضمان فواجبء فإنه ذكر قي وكالة «المبسوط)أن الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال 
الموكل إلى قضاء دين نفسه ثم قضى دين الموكل من ماله ضمن وكان متبرعاً في قضاء 
قينت ولهذا السعى نندت انون الساعه #والسفاتم #تبريى "عار هذا مسائل هذا هل 
العلم والصلحاءء منها : 


العالم إذا سأل الفقير أشياءً واختلط بعضها ببعض يصير ضامناً بجميع ذلك» وإذا 
أدى صار مؤدياً من مال نفسه ويصير ضامناً لهم» ولا يخرجهم من غير ركوبهم» فيجب 
أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقبض فيصير خالطأً ماله بماله ومنها مال مرد إذا قام وسأل 
الفقير بغير أمره فهو أمين» فإن خلط مال البعض بمال البعض يصير مؤديا من مال نفسه 
ويصير ضامناً لهمء ولا يخربهم عن ركوبهم فيجب أن يأمر الفقير أولاً بذلك؛ لأنه إذا 
أمره صار وكيلا بقبضه وبالتصرف له فيصير خالطا ماله بماله. 


في «فتاوى الفضلي» مال موقوف على سبيل الخير والفقراء ومرعياتهم ومال موقوف 
0 الجامع» فاجتمعت من عليها ثم بانت للإسلام بائنة مثل حادثة اليوم» 
حتيج إلى النفقة في تلك الحادثة» أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم يكن 
امد ا ارده لواحي و كد القرض فيكون ديناً في مال 
الفيء. وأما المال الموقوف على الفقراء فإن صرف إلى المحتاغين أو إلى الأغساء من 
أبناء السبيل جاز لا على وجه القرض ؛ لأنه صرف إلى المصرف» بخلاف المال الموقوف 
على المسجد الجامع؛ لأنه صرف إلى غير المصرف فلا يجوز إلا بطريق القرض . 
وإن صرف إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل فإن رأى قاض من قضاة المسملين 
جواز ذلك جاز الصرف لا بطريق القرض لأن فيه اختلاف العلماء. نحن وإن قلنا: إنه لا 
يجوز ولكن لما رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك وصرف كان قضاء في موضع 
الخللاف» وإن لم يره قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك يصرف على وجه القرض 


كتاب الوقف يفف 


الفصل الخامس والعشرون: 


ف وقف الكفار 


في «فتاوى أبي الليث»: نصراني وقف ضيعة له على أولاده وأولاد أولاده ما 
تناسلوا وجعل آخره للفقراء كما هو الرسمء فأسلم بعض أولاده يعطى له؛ لأن الوقف 
حصل بام الأولاد» وهذا الاسم باقي بعد الإسلام» فيه رض : نصراني وقف ضيعة له 
على أولاده وأولاد أولادى فإذا انقرضوا فعلى فقراء المسلمين» فهذا الوقف جائز لأن 
هذا مما يتقرب به أهل الذمة» فالوقف على ما هو قربة عندنا وعندهم جائزء وكذلك إذا 
قال: فإذا انقرضوا فعلى الفقراء جاز»ء فإذا انقرضوا صرف إلى المسلمين؛ لأن حق فقراء 
المسلمين أقوى بشرف الإسلام فيتعينون عند الاطلاق» ولو قال: إذا انقرضوا فعلى فقراء 
النصارى لا يجوز هذا الوقف؛ لأنه وقف على فقراء النصارى والوقف على فقراء 
التضازع لأ يجوز آم عند أبن حيفة؛ فلانه له ير الوقف إلأايظريق: الوضية أو نفافاً 
إلى ما بعد الموت ولم يوجد ذلك هناء وأما على قولهما؛ فلأن هذا معصية في حقنا. 

وك التساف :فى رتفد + نوكل الرجز مك امل النونة رادا كان أ محويا 
أرضاً ‏ له أو دارا لشعلى ولده وول ولده أبداً ما تناسلواء. ومن تدهم على المساكين فهؤ 
جائزء فإن لم يسم الواقف المساكين؛ فأي المساكين فرق ذلك منهم؛ مساكين المسلمين 
أو مساكين أهل الذمة جازء وإن قال: على مساكين أهل الذمة ففرق القيم في مساكين 
اليهود أو النصارى أو المجوس جاز ذلك» وإن قال: على فقراء النصارى فهو جائز 
ويفرق على فقراء النصارى» ولو فرق القيم في فقراء المجوس أو اليهود فهو مخالف 
ضامن » وإ كان الواقك سيوانا قال تجعل غلة هذا الوقف في فقراء اليهود والمجوس 
فهو جائز وهو على ما قالء» فما ذكره ه الخصاف في هذه المسائل بخلاف المذكور في 
«الفتاوى» . 

وقد ذكر في كتاب «الوصايا والزيادات»: أن وصايا أهل الذمة أنواع: نوع هو 
معصية عندهم قربه عندناء وأجاب أن الوصية باطلة إلا إذا حصلت لأقوام بأعيانهم 
ويكون ذلك تمليكا منهم» ونوع هو قربة عندهم معصية عندناء» وهذا الوصية صحيحة عند 
أبي حنيفة على كل حال» وعندهما باطلة إلا إذا حصلت الأقوام بأعيانهم» والوقف نظير 

في الوصية» فما ذكره الخصاف في الوقف يكون قول أبي حنيفة على قياس مسألة 

الوصية» وما ذكر في الفتاوي يكون قولهما على قياس مسألة الوضية» ولو جعل الدمي 
داره بيعة [78أ/ "] أو كنيسة أو بيت نار في صحته ثم مات يصير ميراثاً لورثتهء هكذا ذكر 
الخصاف فى «وقفه»» وهكذا ذكر محمد فى «الزيادات» وهذا لا يشكل على قولهما؛ لأنه 
معصية عندناء ولهذا لو أوصى به لا يصح فكذا إذا فعل في حياته» وإنما يشكل على أبي 
حنيفة لا يعامل معهم بناء على اعتقادهم» ألا ترى لو أوصى به صح عند أبي حنيفة رحمه 
الله . 


لف كتاب الوقئف 


والفرق: أن البناء ليس بمزيل للملك لو زال الملك. وإنما يزول إذا تعين فيه جهة 
القربة مطلقاً وهذا الفعل ليس بقربة مطلقاً. خرج على هذا 0 اتخذ داره مسجداً؛ 
لأن ذلك قربة مطلقاً ؛ فأما الوصية فمزيلة للملك فلا ي* يشقرط جيّة القربة ننه عطلقاً 
للوزالة» بل يكتفي فيها بجهة القربة بناء على زعمهم واعتقادهم . 

قال الخصاف: إذا جعل الذمي داره مسجداً للمسلمين وبناه كما يبتني المسلم وأذن 
للمسلمين بالصلاة فيه وصلوا فيه ثم مات؛ يصير ميراثاً لورئته»ء وهذا على قول الكل؛ 
لأنه معصية عندهم ألا ترى أنه لو أوصى أن يبني داره مسجداً بعد موته كانت الوصية 
باطلة» ولو أوصى أن يبني داره مسجداً لقوم بأعيانهم قال الخصاف: أستحسن أن هذا لا 
هذه وصية لقوم بأعيانهم. قال: ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو 
باطل» أما على قول أبي حنيفة؛ فلأنه لم توجد الوصية أو الإضافة إلى ما بعد الموت» 
ولو قال: يجري غلتها على بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء 
وللمساكين» ولا ينفق على البيعة شيء»: قال: فإن وقف ذمي أرضا وقفاً صحيحاً وأن 
يفرق غلتها في أبواب البر فأبواب البر عندهم عمارة البيع والكنائس والصدقة على 
المساكين» وإنما يفرق غلة هذه الصدقة على الفقراء والمساكين» وأبطل ما سوى ذلك. 

وإن قال: تفرق عليها في جيران مسلمين وجيران نصارى ويهود ومجوس»؛ وجعل 
آخره للفقراء فالوقف جائز ويفرق الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم» وإن 
قال الذمي: يجعل غلتها في أكفان الموتى أو في حفر القبور فهو جائز ويصرف الغلة في 
أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم. قال: وسبيل الذمي في الوقف على قرابته وأهل بيته 
كسبيل المسلمين» ٠‏ وإن قال النمي: أجعل غلة هذه الصدقة في سراج بيت المقدس وثمنها 
فهو جائز؛ لأنه قربة عندنا وعندهم . 

وإذا وقف نصراني وقفاً على ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على 
المساكين» وشرط أن كل من أسلم من ولده أو ولد ولده أبداً ما تناسلوا فهو خارج عن 
هذا الوقف فهو جائز وهو على ما شرط والله أعلم. 

نوع منه: : إذا ارتد المسلم ثم وقف وقفاً في حال ردتهء فإن مات أو قتل على ردته 
ا ل والح 1 
عن أبي يوسف فيما إذا ا* شترى شيئاً أو باع أو آجر أو عامل في ماله بشيء أنه جائزء ولم 
يرو عنه فيما يتقرب به إلى الله تعالى» وعلى قول محمد: يجوز منه ما يجوز من القوم 
الذين انتقل إليهم» وأما إذا وقف وقفاً صحيحاً وجعل أجرته للمساكين ثم ارتد الواقف 
بعد ذلك فقتل على ردته» أو مات بطل الوقف ويصير ميراثاً لورئته من قبل أن عمله قد 
حبط» فإن رجع إلى الإسلام؛ فإن وقف بعد ما رجع جازء وإن لم يفعل لم يجز ذلك . 

نوع منه : : ذمي في يديه أرض أقر في صحته أن هذه الأرض وقفها رجل مسلم وكان 
تملكها رقنا مرحيجا علن أنوانه البردريتاء المتحد اوعا اتعيه ذلك مما تمه 
المسلمون إلى الله تعالى فإقراره جائز» وكذلك إن أقرّ به في مرضه وهذه الأرض يخرج 


كتاب الوقتف ف 


من الثلث فإقراره جائزء وإن كان الذمي أقر بأن هذا المسلم وقف هذه الأرض في الوجوه 
التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى نحو الوقف على البيع والكنائس لم يصح 
إقراره وتخرج الأرض من يد الذمي وتجعل لبيت مال المسلمين» وإن كانت هذه الأارض 
لا يخرج من ثلث ماله فمقدار الثلث يجوز إقراره فيه فيما يتقرب به المسلمون إلى الله 
تعالى لا يجوز ويكون لبيت المال. 

وإن أقر هذا الذمي أن ذمياً كان يملكها جاز إقراره فيما يجوز أوقاف أهل الذمةء 
وبطل إقراره فيما لا يجوز أوقافهم وتخرج الأرض من يده ويجعل لبيت مال المسلمين؛ 
لأنه لم يسم مالكها. 


فى المتفرقات 


إذا اشترى أرضاً شراءً فاسداً ووقفها المشتري على الفقراء والمساكين بعدما قبضها 
فهو جائز على ما وقفها عليه» وإن جاء البا؛ بع بخاص المتتري لتيمنيها يوم تيضنها براه 
يرد الوقفء ولوروقفها قبل أن يتيضها لا جور قال: ألا ترى أنه لو باعها بعد القبض 
يجوزء أشار إلى أن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض ويفيده بعد القبض» فقبل 
القبض؛ الوقف لم يصادف ملكه وبعد القبض صادف ملكه. ثم إذا وقفها بعد القبض 
وخاصم البائع المشتري في ذلك ذكر أن المشتري يضمن قيمتها للبائع يوم القبض؛ ؟ لأنه 
أتلفها بالوقف, ألا ترى أن المشتري لو باعها أو وهبها ضمن قيمتها للبائع فكذا إذا 
وقفها. 


ولا ينقض الوقف كما لا ينقص البيع إذا باعها المشتري من رجل؛ لأنه بتسليط 
البائء ”ولو امعرى: ارما كيزا فاعتدا نتيعيها :واتخذها 'مسجدا وى الناتن افيه دك 
هلال في وقفه أنه مسجد وعلى المشتري قيمتها ولا يرد إلى البائع» قال هلال: هذا موك 
أصحابنا في المسجد والوقت على فياسه. وذكر في«كتاب الشفعة»: إذا ات عشرى أرف 
شراءً فاسداً واتخذها مسجداً وبنى فيها بناء أنه يضمن قيمتها عند أبي حنيفة ويصير 
مهلكا بالناءة وعندهما: : ينقض البناء وترد الأرض على البائع» فاشتراظ البناء على 
رواية كتاب الشفعة دليل على أنه إذا لم يبنَ لا يصير مسجداً بمجرد اتخاذه مسجداً بلا 
خلاف بدون البناء. 

كال الجاهم الشهيد: : رواية محمد في «كتاب الشفعة» أصح من رواية هلال» ووجه 
ذلك: : أن المسجد ما يكون لله تعالى خالصاً وينقطع عنه حق العباد» وههنا حق العبد 
وهو البائع باق قبل البناء فلا يصير مسجداًء قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله : ولقائل أن 
يقول في الوقف روايتان أيضاً أنه هل يصير وقفاً قبل البناء كما في المسجد؟ ولقائل أن 
يقول: يصير وقفا قبل البناء على الروابتية. ويقوق هذا القائل بين المسجد وبين الوقف 


على رواية «كتاب الشفعة» ووجهه: أن الوقف إيجاب حق العباد فصار نظير المبيع 
والهبة» ثم قيام حق البائع لا يمنع نفاذ البيع والهبة حتى أن المشتري اذ شترى شراءً فاسدا 
إذا وهب أو باع يجوز ولا ينقض بعد ذلك» فكذا بخلاف المسجد؛ لأن المسجد ما 
يكون لله تعالى خالصا وقيام حق البائع الخلوص لله تعالى. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: ولقائل أن يفرق بين الوقف على الفقراء وبين 
الوقف على أقوام بأعيانهم ويقول: إذا وقف على الفقراء كان في صيرورته وقفاً قبل البناء 
باتفاق الروايات؛ لأن الوقف على الفقراء يطلب منه وجه الله تعالى [/١ب/‏ "] لا إيجاب 
بالحق للعباد فأشبه المسجدء بخلاف الوقف على قوم بأعيانهم ؛ ؟؛ لأنه إيجاب الحق للمعين 
فضا نظين المع والهبة» ولو اشترى أرضاً شراء صحيحاً وقبضها ووقفها على الفقراء ثم 
وجد بقاعنا لا يرذها ولكن يرجع بنقصان العيب» » بخلاف ما إذا 1 
مسجداً ثم وجد بها عيباً فإنه لا يرجع بنقصان العيب» وجعل المسجد نظير البيع والوقف 
نظير العتق» وإذا رجع بنقصان العيب كان النقصان له يصنع به ما شاء؛ لأنه ليس ببدل عن 
الوقف؛ لأن الفائت بالعيب لم يدخل تحت الوقف. فسلم المشتري من آخر أرضاً بعبد 
وتقابضا ووقف الأرض ثم استحق العبد فالوقف جائز وعلى مشتري الأرض قيمة الأرض 
وررتصضياه » وإنما جاز الوقف؛ لأن الأرض بدل المستحق» زيل المحتفي مملوك هلكا 
فاسداً فيصح وقفه لما مرء وبمثله لو وجد العبد حر أبطل الوقف؛ لأن بدل الحر ليس 
بمملوك فلا يصح وقفه. 

وإذا اشترى أرضاً من رجل ووقفها على المساكين بعد ما قبضها ثم استحقها رجل 
وأجاز البيع فالبيع جائز والوقف باطل. قيل: هذا على قول من يقول: بأن المشتري من 
الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع أن العتق لا ينفذء وهو قول محمد وزفر وهلال» 
فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف : ينبغي أن ينفذ الوقف كما ينفذ العتق قبل أيضاًء 
ويجوز أن يفرق بين العتق والوقف فيقال: العتق من حقوق الملك وأحكامه؛ بدليل أنه 
يؤكد الملك ويقرره حتى جعل قبضاء والقبض يؤكد الملك فجاز أن يتوقف بتوقفه وينفذ 
بنفوذه بخلاف الوقف. 

قال: ولو أن المستحق ضمن الغاصب وهو البائع القيمة نفذ الوقف كما ينفذ العتق 
بلا خلاف؛ لأنه ملك بالضمان من وقت الغصب السابق فينفذ بيعه؛ لأنه باع ملكه» وينفذ 
وقف المشتري كما ينفذ عتقه» قيل: غاصب الدور والعقار لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف الآخرء فكيف يستقيم هذا التفريع على قولهما؟» وقيل: إن ضمن المشتري القيمة 
أينقص الوقف كما ينقص العتق لأن الملك حصل له بالضمان» والوقف كان قبل ذلك 
بهذا الطريق لم ينفذ العتق» وذكر الخصاف في «وقفه»: إذا وقف بيتاً من دار فإن وقفه 
بطريقه جاز الوقف. وإن لم يقفه بطريقه لم يجز الوقف؛ لأنا إن آجرنا الوقف ماذا يصنع 
به إذا كان لا يمكن أن يكري ولا يسكن؛ لأنه لا طريق له» وإذا شرط في وقفه أنه ليس 
لوالي هذه الصدقة أن يؤاجر هذا الوقف لأشياء منه» وإن أجرها واليها أو واحد أن تصير 


كتاب الوقف ضف 


ولايتها إليه فالإجارة باطلة وهو خارج عن ولاية هذه الصدقة. 

قال الخصاف: هو على ما شرط من ذلك» وكذلك لو شرط أن لا يدفع بعامله وإن 
فعل ذلك أخذ من ولاء هذه الصدقة فهو خارج عن ولاية هذه الصدقة لفلان فهو جائز 
على ما شرط الواقفء وكذلك لو شرط أن من نازع فلانا وطالبه بحصة من غلة هذه 
الصدقة فهو خارج عن هذه الصدقة فهذا على ما شرط الواقف. في «فتاوى أبي الليث»: 
قيم وقف جمع الغلة وقسمها على أربابها وحرم واحداً منهم وصرف نصيبه إلى حاجة 
نفسهء فلما خرجت الغلة الثانية أراد المحروم أن يأخذ من الغلة الثانية نصيبه في السنة 
الأولى فهذا على وجهين: إن اختار المحروم تضمين القيم ليس له أن يأخذ من الغلة 
الثانية ذلك؛ لأنه لما اختار تضمين القيم سلم للشركاء ما أخذوا من جهة القيم ولم يتبين 
أنهم أخذوا من نصيب هذا المحروم شيئاً» وإن اختار إتباع الشركاء والشركة فيما أخذوا 
كان أن يأخذ ذلك من نصيب الشركاء من الغلة الثانية؛ لأنه لما اختار إتباع الشركاء 

تبين أنهم أخذوا نصيبه فله أن يأخذ من أنصابهم مثل ذلك؛ لأنه جنس حقهء فماذا أخذ 
رجعوا جميعاً على القيم بما استهلك القيم من حصته المحروم في السئة الأولى ؛ لأنه بقي 
ذلك حقاً للجميع» وفيه أ بيغا برجن أوضىي أذ يوق "من ماله كذا كذاتووهما لدية يلير 
عليه» فالوصية باطلة إن لم يؤقت؛ لأنه لم يؤمن بشيء للحال» وكل مال خلا عن الوصية 
والدين فهو مال الوارث» فإن قال إن رأى الوصى ذلك الآن توقف ذلك من ثلث ماله؛ 
لأنه لما قال: إن رأى الوصي ذلك وقفاً فكأنه قال: يعطى الوصي ذلك القدر من شاءء 
ولو تصح على هذا يصح. 

رجل في يديه أرض وماء للفقراء ففضل الماء في النهر عن الأرض» لا يعطي أحداً 
بل يرسله في النهر ليصل إلى الفقراء أو إلى كل من يصل ؛ لأن القيم أمر بصرف الماء إلى 
أرض الفقراء لا غيرء فإذا استثنى الأرض أرسل الماء. 

مريض قال: إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت استهلكت عليه» أو 
قال: لم أؤد زكاته فأدوا ذلك من مالي بعد موتي» فإن صدقه الورثة في ذلك يعطى الوقف 
تر جع البالوالر اذ من الكيه؟ لأن في الوقف يؤخذ ذلك من تركته من غير إقراره. 
فلم يكن الأخذ مضافاً إلى إقراره» وفي الزكاة لا يؤخذ من تركتهء وإن كذبه الورثة يعطى 
الوقف والزكاة من الثلث» وللوصي أن يحلف الورثة على العلم» يريد بالوصي قيم الوقتف 
بالله يعلمون أن من أقرٌ به حق؛ لأنه يدعي عليهم معنى لو أقروا به يلزمهم فإذا أنكروا 
يستحلفونء, فإن حلفوا جعل ذلك كله من الثلث كما قبل الحلف. وإن نكلوا جعل الزكاة 
من الثلث والوقف من الجميع كما لو أقر به الورثة ابتداءً . 

قيم الوقف أدحل جذعاً في دار الوقف ليرجع في غلتها فله ذلك؛ فإن أراد 

الإضباط بيسن أن بع الجاع من آخر ثم يشتري منه الرجل الوقف ثم يدخلها في دار 
الوتف» رجل وقف ضيعة له على الفقراء في صحته وأخرجه من يده ثم قال لوصيه عند 
الموت: أعط من غلة تلك الضيعة كذا لفلان وقد كان قال لوصيه: افعل ما رأيت من 
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الصواب» فجعل لأولئك باطل ؛ لأنه صار حقاً للفقراء فلا يملك تغيير حقهم إلا إذا شرط 
في الوقف أن يصرف عليها إلى من شاء» رجل وقف ضيعة له على امرأته وأولاده فماتت 
المرأة لم يكن نصيبها لابنها خاصة إذا لم يكن في الوقف شرط من مات منهم رد إلى 
أولادى ال ا / 
قال ع الصلاة والسلام: «إن الله تسيوق سم كلك | ا الحديث؛ حانوت 
العمارة. فهذا على وجهين: 

الأول: أن يكون حانوت الوقف غلة يمكن عمارتها منهاء والحكم فيه لصاحبي 
الحانوت أن يأخذ القيم برد ما مال عنه إلى حد الوقف؛ لأنهما تضررا بذلك [159/ "] 
وإنه هو المتعين لدفع هذا الضرر. 

الوجه الثانى: أن لا يكون لحانوت الوقف غلة يمكن عمارتها منها وفي هذا 
الوجه: يرفعان الأمر إلى القاضي ليأمر القيم بالاستدانة على الوقف لإصلاحه؛ لأن الأمر 

حائط بين دارين أحدهما وقف انهدم ذلك الحائط فبناه صاحب الدار الوقف كان 
للقيم أن يأخذه ببعضه؛ لأنه يصرف في الدار الموقوفة» فلو أراد القيم أن يعطي قيمة بنائه 
ل ا ل ل ل وقد مر جنس هذا فيما تقدم وسيأتي 

550 لم يجز أيضاً؛ ؛ لأنه لو أجاز لما ضاع ما وراء 
هذا ل ل ا رجل وقف أرضاً على حفدته من 
كان منهم فقيراً وله حفده عنده فرس يساوي م؛ مئتي درهم فإن أمسك الفرس للجهاد أو 
للركوب لما أن به زمانة يعطى من الوقف؛ لأ وإن أمسكه مسرفاً لا يعطى إذا لم 
يكن عليه دين ولا مهر؛ لأنه عفى. 

رجل عليه ديون وله ضيعة تساوي عشرة آلاف درهم وشرط صرف غلاتها إلى نفسه 
قصداً منه إلى المماطلة وشهدت الشهود على إفلاسه جاز الوقف وجازت الشهادة؛ أما 
جواز الوقف فلمصادفته ملكه. وجواز الوقف مع هذا الشرط قول أبي يوسف على ما مر 
قبل هذا. 

أما جواز الشهادة فلأنها صدق؛ لأن الرقية خرجت عن ملكهء فإن فضل من قوته 
شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا منه؛ لأن الغلات بقيت على ملكه. 

القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجد هل يكون ذلك منه حكماً ببطلان الوقف؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الوصايا حديث ١71709‏ وأحمد في المسند »54١/7‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
»5١7١/5‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 5 .٠١‏ 
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ينظر إن أطلق لوارث الواقف يكون حكماً ويجوز البيع» وإن أطلق لغير وارث الواقف لا 
تكو كما ل بكم البيع» وهذا لأن الوقف لو بطل يعود إلى ملك وارث الواقف» 
وبيع مال الغير لا يجوز سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن باع محدوداً قد 
وقفه وكتب القاضي الشهادة على الصك لا يكون ذلك قضاءً بصحتهء وهذا صحيح 
ظاهر؛ لأن للقضاء شرائط من الشهادة والدعوى وغير ذلك ولم يوجد ذلك ههنا. 

سئل شمس الإسلام الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل 
للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم» قيل: إذا لم يتعطل ولكن يوجد 
بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لاء ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف 
تعطل أو لم يتعطل» وكذا لم يجوز الاستبدال بالوقف» وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة 
التبرختي .رعحمه الله.في فصل العمارة إذا ضعفت: الأراضئ الموقوفة عن الاستعلال والقيم 
يجد بثمنها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً أن له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بشمنها ما هو 
أكق ريغا : 

وفي «المنتقى»: قال هشام: سمعت محمداً رحمه الله يقول في الوقف: إذا صار 
بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره» وليس ذلك إلا 
للقاضي. في «واقعات الناطفي» : رجل جعل فرساً حبساً في سبيل الله فليس لأحد أن 
يؤاجره؛ لأنه أعد لأمر آخر إلا إذا احتيج إلى نفقتها فتؤاجر بقدر ما ينفق عليها. قال 
الناطفي رحمه الله: هذه المسألة دليل أن المسجد إذا احتاج إلى النفقة يؤاجر قطعة منه 
نقذر ها ينفق عليدع فيه أيضاً : متولي الوقف إذا أخذ الغلة ومات ولم يبين ماذا صنع لم 
يضمنء فالإمارة باب ينقلب مضمونه بالموت عن تجهيل إلا في مسائل معدودة؛ من 
جملتها هذه المسألة» وقد ذكر مهامها في الوديعة. ١‏ 

في «فتاوى الفضلي»: رجل وقف ضيعة بلفظة الصدقة على ولديه» فإذا انقرضا 
فعلى أولادهما وأولاد أولادهما أبداً ما تنسلواء فإذا انقرض أحد الولدين وخلف ولداً 
يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقى والنصف إلى الفقراء» فإن مات الولد الثانى من ولدي 
الواقفف ضرفت القلة كنها إلى اولادميا أن فرظ الرانف يزامن قن صسعب جعلت 
داري صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد فله النصف 
من غلة الأرض والنصف الآخر للفقراء عملاً بقوله: صدقة موقوفة» أراد المتولى أن 
يفرض ما فضل من غلة الوقف. ١‏ 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» رجوت أن يكون ذلك واسعاً إذا كان أصلح وأحرز للغلة 
من إمساك الغلة» ولو أراد أن يصرف فضل الغلة إلى حوائجه على أن يرده إذا احتيج إلى 
العمارة فليس له ذلك» وينبغي أن يتنزه غاية التنزه» فإن فعل مع ذلك : ثم أنفق في العمارة 
رجوت أن يكون ذلك ميراثاً لا له عما وجب عليه ل : أنه براء عن 
الحيمان مطلفاء ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلط بدراهم الوق عتان قيامياً 
للباقي ؛ لأنه صا يلكا اا ل لي ل ا إما أن 
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ينفق ذلك كله في مصلحة المسجد إن كان الوقف على المسجدء وإنااكان لوقت علي 
شيء آخر ينفق على ذلك المسجد أو يرفع الأمر إلى القاضي ليأمر القاضي رجلاً بقبض 
ذلك منه للوقف ثم يدفعه إليهء رجل وقف بعد وفاته وقفاً صحيحاً فله أن يرجع منه؛ لأن 
الوقف بعد الوفاة وصية وللموصي أن يرجع في وصيته . 

سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله عن وقف ثم افتقر وأراد أن 
يرجع فيه قال: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ القاضي الوقف» رجل وقف ضيعة له 
نصفها على امرأته ونصفها على ولد له بعينه على أنه إن ماتت المراة صرفت نصيبها إلى 
أولاده. وأجرة للفقراء ثم ماتت المرأة يكون للابن الموقوف عليه من نصيبها نصيب؛ لأن 
الواقف شرط نصيبها لأولاده: والابن الموقوف عليه من أولاده»: وإذا كان الوقف على 
أرباب معلومين يحصى عددهم فنصب هؤلاء الأرباب متولياً بدون استطلاع رأي القاضي . 
ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: أنه يصح إذا كانوا من أهل الصلاح» وقاسوا هذه المسالة 
غلى :ما ]ذا نصية أهل المسجد متولياً بخير آم القاضى6..وقق ذكرنا تلك الكسألة فيها 
تقدم. وذكرنا اختيار الصدر الشهيد في تلك المسألة أنه لا يصح إلا بأمر القاضي . 

ذكر الخصاف في «وقفه»: إذا وقف ضيعة مع رقيق يعملونها فقتل بعضهم وأخذ 
القيم قيمته من قاتله ينبغي أن يشتري بها عبداً آخر مكان المقتول يعمل في هذه الصدقة» 
وإن جنى أحدهم جناية ينبغي أن ينظر القيم أيهما أصلح بأمر هذه الصدقة دفع الحال 
اقتداءً بأرش الجناية» ويعمل بما هو أصلح بأمرهاء فإن فداه الوصي بأرش الجناية من 
غلة هذه الصدقة وكان أرش الجناية أكثر من قيمته فهو متطوع» في الفصل هنا من هو ليس 
إلى أهل الوقف من الدفع والفداء شيء» فإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين وكانوا 
خائنين في الصدقة على ما كان عليه؛ ومسألة الخيانة عند الوقف صارت واقعة في زماننا 
وأفتى بعض المشايخ أنها [4؟ب/ "] في مال الوقف؛ لأنها صارت 500 ('؟ الدفع 
بفعله فصار كجناية المدبر. 

متولي الوقف إذا قام إلى عمارة الوقف وأراد أن يأخذ لكل يوم إخراجيتها ليس له 
ذلك. لرجل جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلة أو مسكيناً؛ سقط عنها الخراج لأن السبب 
وجوب الخراج الأرض الباقية الصالحة للزراعة والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الهبة والصدقة 


هذا الكتاب يشتمل على اثني عشر فصلاً : 
١‏ -في ألفاظ الهبة» وما يقوم مقامها به. 

" -فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز. 

 '"'‏ فيما يتعلق بالتحليل» وما يتصل به. 
دفئ.هبة النين عمن عليه دين. 

في الرجوع في الهبة. 

5 - في الهبة من الصغير. 

 ”‏ في العوض في الهبة. 

8 -في حكم الشرط في الهبة. 

4 -في اختلاف الواهب والموهوب لهء والشهادات في ذلك. 
٠‏ - في هبة المريض . 

0 في المتفرقات . 

- في الصدقة. 


نوفا 


الفصل الأول: 


في ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها 


ذكر الحاكم في «المنتقى»: إذا كان لرجل عبد في يدي رجل قال المودع لمولى 
العبد: هبة فقال: هو لك فقال: لا أقبل فهو هبة» فقد جعل الهبة نظير النكاح لا نظير 
البيع» إذا قال لغيره هذه الجارية لك فهي هبة جازت» رواه ابن سماعة عن أبي يوسفء. 
وفي هبة إذا قال: هي لك فاقبضها فهى هبة» وفى اللأصل جعلت هذه الدار لك فاقبضها 
فهي هبة؛ لأن معنى كلامه ملكتك هذه الدارء ألا ترى أن في التمليك يعدل لفظ الجعل 
ولفظ التمليك سواءء فكذا في التمليك يبدل» وفي الفتوى عن الفقيه أب جعفر رحمه 
اللهء إذا قال لغيره: أين ترى فهذه هبة لا يجوز إلا بالقبضء ولو قال: (أين تراست) 
فهذا إقرار» وسئل أبو نصر عمن قال جميع ما أملكه لفلان قال: هذا هبة لا يجوز إلا 
بالقبض ْ 

وسئل أبو بكر عن رجل له ابن صغير غرس كرماً وقال: اغرسه باسم ابني فهذا لا 
يكون هبة» قيل: إن قال : جعلته لابني قال: لا شك في هذا أنه هبة. في «الأصل» إذا 
قال: عمرتك هذه الدار أعطيتك هذا الثوب عطية كسوتك هذا الثوب فهذا كله هبة. وفي 
«البقالي» إذا قال: أعطيته عطيته وهو في يده فقال: أعطيتك فهذا هبة» وإن كان في يد صاحبه 
فهو وديعة. ٠‏ في «الأصل» إذا قال: منحتك هذه الدراهم أو هذا الطعام. ولو قال: منحتك 
هذه الأرضء» هذه الجارية فهو عارية فالأصل: : أن لفظ المنحة إذا أضيفت إلى ما لا 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة» وإذا اضيفت إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
فهو عارية. 

وإذا قال: أعطيتك هذه الأرض فهو عارية. ولو قال: أطعمتك هذا الطعامء فإن 
قال فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل فاقبضه يكون هبة أو عارية؟ فقد اختلف المشايخ في 
شروحهم . 

في «الأصل» إذا قال: داري لك عمرى سكنى فهو عارية وليس بهبة. إذا قال:. هي 
لك هبة عارية أو قال: عارية بهبة فهذا كله عارية. ولو قال: داري هذه لك عمرى يسكنها 
فهو هبة؛ لأن قوله يسكنها ليس بتفسير لقوله عمرى؛ لأن الفعل لا يصلح تفسيراً للاسم 
بل هو مشورة» فإن شاء قبل مشورته» وإن خا لم يقل > ييخادف كوله عمر بسكي لأن 
اولمكي ضام اسيرا انزلا مرف لأن كل واحد منهما اسم والكلام إليهم إذا تعقبه 
تفسير فالعبرة للتفسير. 

إذا قال: هذه الدار هبة لك ولعقبك من بعدك فهي هبة» وذكر العقب لغو. وكذلك 

خرف 


لوف كتاب الهبة والصدقة 


إذا قال: أسكنتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعد موته فهذه عارية له حياته ولعقبه بعد 
مؤتةاء وذكر العقب لا يكون لغواً: والفرق: أن قؤله هى هبة'لك 'تمليك العين هنه». ويغد 
ذانك الحين لذ مقن لبر لأزة ‏ الأمجاتف لغيزة فكان كلامة عارية اق عق وى حل عقي 
بعده» في «المنتقى» عن أبي يوسف إذا قال: لفلان نصف مالي لفلان ربع مالي نصف 
عبدي هذا فهذا هبة. 

وفي «فتاوى النسفي» : إذا قال: لوطه النعارة ةلق 5ك وذ خك أل لفل 
فرجها له فلا يجوز إلا أن يكون قبله كلام يستدل على أنه وهبها له» ولو قال: : وهبت لك 
فرجها فهو هبة إذا قبضها . 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: لا تجوز الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة 
يستوي فيها الأجنبي والولد إذا كان بالغاًء وقوله لا يجوز: لا يتم الحكم» فالجواز ثابت 
قبل القبض باتفاق الصحابة» والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة؛ القبض بإذن الواهب 
وذلك نوعان: صريح» ودلالة ففيما إذا أذن له بالقبض صريحاً يصح قبضه في المجلس 
وبعد الافتراق عن المجلى ويفلكة فيانا واستكويانا » ولوننهاه عن القبض بعد الهبة لا 
يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس ولا يملكه قياسأًء ولو لم يكن 
أذن له بالقبض ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحساناً ولم يصح قبضه 
قياسأً» وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياساً واستحساناًء ولو كان 
الموهوب غائباً فذهب وقبض» فالجواب فيه وفيما إذا كان حاضراً وقبضبه يعد الافتراق 
عن المجلي براك إن كان الفيض بإذة الواه حجان اسان لا فناسا رون كان غير 
إذنه: للا تجرد قباتا بوامشحسانا . وف «البقالن »هن أبن يوشيف :]ذا قال اقتضه كتاله: 
قبضت والموهوب حاضر جاز إذا لم يشرح الموهوب قبل قوله فقبضتء ولا يكفي قول 
قبلت» وإذا لم يقل اقبضهء فإنما القبض أن يقبله» فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن يقل إلا 
أن تكون الهبة. . 
في «المنتقى» إبراهيم عن محمد: إذا وهب جارية في البيت وليست بحضرتهما 
فقالت: قبلت لم يجز إلا أن يكون بحضرتهماء وقد ذكرنا أن الهبة لا تتم إلا بالقبض» 
والقبض نوعان: حقيقي وأنه ظاهرء وحكمي وذلك بالتخلية؛ لأنها إذا كانت بحضرتهما 
فقد تمكنت من قبضها حقيقة» وهو تفسير التخلية» وهذا قول محمد خاصة.» وعن أبى 
يوسف: التخلية ليست بقبض فى الهبة الصحيحة» فأما في الهبة الفاسدة فالتخلية ليست 
بقبض بلا خلاف» وفي «المنتقى» أيضاً: إذا وهب غلامه من رجل والغلام بحضرتهما 
ولم يقل له الواهب» فذهب الواهب وترك الغلام فليس له أن يقبضه حتى يأمره بقبضه . 


كتاب الهبة والصدقة ْ حرفا 


في «المنتقى/أيضاً : رجل وهب لرجل غلاماً فلم يقبضه الموهوب له ختى وهبه 
الواهب من رجل آخر ثم أمرهما بالقتبض فقبضاه فهو للثاني» وكذلك لو أمره الأول 
بالقبض فقبضه كان باطلاً؛ لأن الهبة من الثاني أبطلت الهبة من الأول. 


وفيه أيضاً : وهب لرجل ثوباً في صندوق مقفل عليها ودفع الصندوق إليه قال: : هذا 
ليس بقابض لما وهب له؛ لأن في الفصل الأول لم يصر مخلياً ب بين الموهوب والموهوب 
لهء بخلاف «الفصل الثاني في المشاع» فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة». 
عندهما صحيحة» وعند أبي حنيفة رحمه الله فاسدة وليست بباطلة حتى تفيد الملك عند 
القبض» ««اليرع من الطرفين مانع صحة الهبة وتمامها بالإجماع» ومن طرف الموهوب له 
مانع عند أبي حنيفة خلافاً لهما ؛ لأن الشيوع من طرف الموهوب له لا يلحق ضماناً 
بالمتبرع» وهو المانع من تمام الهبة في الشيوع من الطرفين» وإنما يشترط كون الموهوب 
مقسوماً ومفرزاً وقت القبض والتسليم لا وقت الهبة بدليل أنه لو وهب نصف الدار شائعاً 
وسلم ثم وهب النصف الثاني وسلم لا يجوز وعلى أصل أبي يوسف ومحمد: : إذا وهب 
الدار من رجلين وسلم إليهما جملة يجوز ولو سلم إلى 101/ ””] كل واحد منهما نصف 
الدار لا يجوز فهذا سر لك”'' أن العبرة بحالة القبض» واختلف المشايخ في بيان معنى 
ذلك بعضهم قالوا: بأن هبة المشاع عندنا غير فاسدة إلا أنها غير تامة لعدم القبض على 
وجه التمام بسبب الشيوع, فإذا انعدم الشيوع قبل القبض زال المانع من تمام القبض 
فعملت الهبة الشائعة عملهاء وبعضهم قالوا: إن التسليم في معنى شطر العقد في باب 
الهبة فإذا زال الشيوع قبل القبض صار كأن العقد وقع على المفرز وعلى المقسوم» ولهذا 
إذا وهب النصف ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز وجعل كأن العقد 
واحد ضرورة اتحاد الشطر وهو القبض والتسليم بخلاف ما إذا تفرق التسليم؛ لأن هناك 
تفرق العقد. وكل عقد ليس بتام لانعدام تمام القبض الذي هو شطر العقدء وفي «المنتقى» 
ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجل قال لرجلين: وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها 
ولهذا نصفها جاز؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا تفسير لحكم العقد على هذا التقدير لا 
يتمكن الشيوع في العقد وهو المانع من تمام الهبة» وهكذا روى ابن سماعة عن محمد» 
ولو قال لأحدهما: وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم يجز لأنه أثبت الشيوع في العقدء 
لو قال: وهبت لكما هذه الدار لك ثلثها ولهذا ثلثاها على قول محمد: يجوزء وعلى قول 
أبي يوسف: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يجعل هذا تفسيراً؛ لأن مطلق العقد لا يقتضي 
المثالثة فكان لإثبات الشيوع في العقد. 

وعنه أيضاً: في رجل وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له 
ما وهب له لا يجوزء قال: بمنزلة من باع هبة لم يقبضهاء وهذا بناء على ما قلنا: إن 
الهبة لا تفيد الملك قبل القبض» والشيوع لا يحتمل القبض بصفة الكمال إلا بالقسمة فلا 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل. 
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يفيد الملك قبل القسمة فهو معنى ما قال: وهو بمنزلة من باع هبة لم يقبضها. ذكر محمد 
فى «الأصل» هبة الدار من رجلين وعطف عليها الصدقة فقال: وكذلك الصدقة وهذا يدل 
على أنه إذا تصدق ما يقسم على رجلين إنه لا يجوز عند أبي حنيفة كالهبة. 

وفي «الجامع الصغير» قال: لو تصدق بعشر دراهم على فقيرين يجوز قال الحاكم 
الشهيد: يحتمل أن يكون المراد من قوله: وكذلك الصدقة على عسر فيكون ذلك بمنزلة 
الهبة؛ لأنه جعل الهبة من الفقير صدقة فتكون الصدقة على الغني هبة» والأظهر أن في 
المسألة روايتين: فعلى رواية «الجامع الصغير؛ و لد ل ي الجامع 
الضغين رشا : لو وهب عشرة دراهم من فقيرين جاز وجعل الهبة من الفقير كالصدقة» 
وأما إذا وهب عشر دراهم من غنيين عند أبي حنيفة لا يجوز؛ لأنه هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة» وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في شرح كتاب الهبة: إذا وهب 
الرجل لرجل نصف درهم صحيح من الدراهم المعدلة أنه يجوز هو الصحيح» وجعل هذا 
بمنزلة هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة. 

وذكر أصلاً فقال: كل ما يوجب قسمته نقصاناء فإنه مما لا يحتمل القسمة وإذا لم 
يوجب نقصانا فهو مما يحتمل القسمة» فعلى هذا يقول: إن كان الدرهم الواحد ينتقص 
بالقسمة يجوز هبة نصفه» وإن كان لا ينتقص لا يجوز هبة نصفه» وذكر الصدر الشهيد في 
اواقغاته» في باب الباء: إذا وهب لرجلين درهما صحيبا تكلموا فيه» قأل يعضهم: لا 
يجوز؛ لأن تنصف الدرهم لا يضر فكان مشاعا يحتمل القسمةء قال: والصحيح أن 
يجوز؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر عادة فكان مشاعا لا يحتمل القسمة. في «المنتقى» 
ابن مالك عن أبى يوسف فى رجل معه درهمان فقال لرجل: وهبت لك درهما منهما 
قال: إن كانا مشاعاً مستويين لم تجز الهبة إلا أن يفرز له أحدهما؛ لأن الهبة تناولت 
أحدهما وهو مجهولء» وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة؛ لأنهما إذا كانا مختلفين فالهبة قدر 
درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة. 

قال: وأما في المقطعة لا يجوز ذلك حتى يفرزه» ولو قال: وهبت لك أحد هذين 
الدرهمين وهما مختلطان وهما مما يميز أو لا يميز فالهبة باطلة؛ لأن الموهوب مجهول 
وسبب التمليك لا ينعقد في محل مجهولء وفيه أيضاً: عن أبي حنيفة إذا دفع درهمين إلى 
رجلين فقال أحدهما: لك هبة لم يجز كانا في الوزن سواء أو مختلفين؛ لأن الموهوب 
مجهولء ولو قال: نصفهما لك. وإن كانا في الجودة والوزن سواء لم يجزء وإن كان 
أحدهما أدون من الآخر وأردى جاز؛ لأنه إذا قال: تعفيا لاك هنال المر هون هلزنا 
وهو النصف لو امتنع عمل الهبة إنما يمتنع لمكان الشيوعء فإذا كان في الوزن والجودة 
سواء يتمكن الشيوع» وإن كان أحدهما أردأ أو أدون فلا شيوع فيجوز. في «فتاوى أبي 
الليث» رجل قال لحر: بالفارسية ان رهزترا فذهب وزرعها إن كان قال: الحر عندما قال: 
هذه المقالة قبلت صارت الأرض له إن المرتل كلت لا شري لحر ركد زكرا اي ول نا 
الفصل ما يخالف هذاء وإذا وهب نصف عبله أو ؛ ثلثه وسلم يجوز؛ لأن هذا مما لا 
يحتمل القسمة. 
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وكذلك إذا وهب عبده رجلين أو وهب رجلان عبداً لهما من رجل» وكذلك لو 
وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين أو نصف عشرة أثواب مختلفة زطي 
وهروي؛ لأن مثل هذه الهبات لا يقسم قسمة واحدة» فكان واجبا لقضية بنصف كل 
كان «للقد من لو وإحدت يفني كبيمة وا جلةء وكذلك الدواب المختلفة على هذاء وإن كان 
من نوع واحد لم يجز هبته إلا مقسوماً ؛ لأن الهبات إذا كانت من نوع واحد يقسم واحدة 
الدواب» كذلك إنما وهب النصف مشاعاً فيما يحتمل القسمة وذلك جائز أو إن وهب 
نصيباً له في حائط أو طريق أو حمام وسمي وسلط فهو جا ئز؛ لأنه غير محتمل للقسمة؛ 
لأنه إذا ة ال ا به قبل القسمة وهذا هو صفة مالا 

نوع منه : رجل وهب لرجل داراً فيها متاع الواهب ودفعها إلى الموهوب له فالهبة 
باطلة» هكذا ذكر في «الزيادات» ومعناه إنه غير تامة وفي «البقالي» يقول: في الدار متاع 
الواهب أو انان من اهلف الأصل في جنس هذه المسائل أن اشتغال الموهوب بملك 
الواهب يمنع تمام الهبة» لما ذكرنا: أن القبض شرط تمام الهبة» واشتغال الموهوب 
بملك الواهب يمنع تمام القبض من الموهوب لهء وهذا لأن الموهوب ما دام يملك 
الواهب كان يد الواهب قائمة على الموهوب لقيامها على ما هو شاغل للموهوب» وقيام 

(0 5 عه 1 ا 

يد المواهب....” يمنع تمام الموهوب لهء فأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب لا 
يمنع تمام الهبة؛ لأن الموهوب فارغ لا مانع من تمام القبض؛ لأن اشتغال ملك الواهب 
للموهوب لا يوجب يد للواهب على الموهوب له فلا يمنع تمام الهبة. 

جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: الموهوب ات 
تمام القبض ا لحرن في «الكتاب» ألا ترى كه الدار 
الاك قالهبة غير تامة لما ذكرنا. 0 مافي الدار من المتاع قالهية تامة ٠1‏ “اب/ 6] 
لواف كلى الموهوب» أكثر ما فيه نايك ارات 0 والمتاع 
والطعام فيها إلا أن هذه الأشياء مانعة دالة تحفظ ما فيهاء وقيام اليد على البيع لا يوجب 
قيام اليد على الأصل ولا كذلك المسألة الأولى» نظير هذا: إذا وهب جارية لرجل عليها 
حلي وهب الجارية وسلمها فالهبة تامة؛ لأن الموهوب شاغل بملك الواهب. 

وبمثله لو وهب الحلي دون الجارية وسلم الجارية فالهبة تامة» وكذلك إذا وهب 
دابة وعليها سرج أو لجام وهب الدابة دون السرج واللجام وسلمها إليه فالهبة تامة» ولو 
وهب السرج واللجام دون الدابة فالهبة غير تامة» والمعنى ما ذكرناء ولو أن الواهب أودع 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الماع والطيام من الموهوب له ثم وهبه الوا راق تا وب الل إليه أو أب 
الدار؛ لأن بالإيداع تم لبك يقد علن المداع مسقي ولتي بنذ لهو عالن العاغل 


وفي «فتاوى أبي الليث»: وهبت المرأة دارها من رجل هو زوجها وهي ساكنة فيها 
فكانت الدار في يد الواهب معنى فصحت الهبة. 

وفي «المنتقى»: رجل وهب عبده من رجل وعلى عنق العبد شيء يحمله جازت 
الهبة في العبد» ولو وهب حمارا عليه حمل وهب الحمار دون الحمل لا يجوز وهو بناء 
ل بض كوو 0 سوه رمس أو 
البدن بن رشي نا إل ا الدار متاع الواهب» ثم ؤهب ل 
منه بعد ذلك وسلمه إليه جازت الهبة في المتاع ولا تجوز في الدار. لو وهب المتاع أولاً 
وسلمه إليه ثم وهب الدار منه وسلمها إليه جازت الهبة فيهماء كذلك إذا وهب الجراب 


تمام الهبة حالة التسليم . 
وهب من آخر دار فيها متاع الواهب» وهب الدار والمتاع جملة بعقد واحد وسلمها 
إلى الموهوب له ثم جاء مستحق المتاع» فالهبة تامة في الدار؛ لأن بالاستحقاق لا يتبين 


أن الدار كاد مشغولة بملك الواهب وهو المتاع من تمام الهبة في المسألة الأولى» 
خالكه روعي جرالها كا رين الدع ريساوم إلى الأوعرت وروي رابا با فيه 
من الطعام ؛ ثم استحق المتاع والطعام كانت الهبة تامة في الجراب والجوالق. ولو وهب 
أرضاً بما فيها من الزروع وسلمها أو وهب نخيلاً بما فيها من التمر وسلمها ثم استحق 
الزرع والتمر بدون النخيل والأرض فالهبة باطلة في الأرض والنخيل؛ لأن باستحقاق 
الزرع ظهر الشيوع المقارن بالهبة على وجه يحتمل القسمة إنه يبطل الهبة بخلاف مسألة 
الجوالق والجراتب'والدان : 

فى «المنتقى» قال لغيره: وهبت لك هذين البيتين وأحدهما مشغول لا تجوز الهبة 
في واحد منهماء ولو قال: وهبت لك هذا البيت وحصتي من هذا البيت الآخر جازت 
الهبة في البيت؛ لأن في الفصل الأول العقد فى البيتين حصل بلفظين» فبطلان أحدهما لا 
يوحت بطلا الآخرء وفيه آيضا : إذا:وهت حازه'من 'ابثين له أحدهما حير :في .مياله 
والآخر كبير قال: إن قبض الكبير جازت الهبة لهماء وذكر في موضع آخر عن أبي يوسف 
أن الهبة فاسدة وهو الصحيح» ولا شك في فساد هذه الهبة عند أبي حنيفة» وإنما الشك 
على مذهبهماء فإنه لو وهب من كبيرين يجوز عندهماء وإذا كان أحدهما صغيراً قال: لا 
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عون وهكذا ذكر فى «فتاوى أبى الليث» والفرق: إنه إذا كان أحدهما صغيراً فالهبة 
للصغير انعقدت للحال لقيام قبض الأب مقام قبضهء والهبة من الكبير احتاجت إلى قبض 
الكبير مائعة معنئ ففسدت كلها بالإتفاق. 

قال «البقالي»: الحيلة أن يسلم الدار إلى ابنه الكبير ثم يهب الدار منهما. الحسن 
بن زياد عن أبي يوسف: إذا أعطاه نصف داره صدقة عليه ونصفها هبة له وقبل ذلك 
الرجل وقبضها فهو جائز» وله أن يرجع في نصفها الذي وهبهء وفي المسألة نوع إشكال؛ 
لأن الهبة مع الصدقة يختلفان حكما » فإنه لا رجوع في الصدقة» وفي الهبة رجوع»ء 
وباختللاف الحكم يتحقق الشيوع فينبغي أن لا تجوز الهبة. 

نوع منه: إذا وهب الدين من غير من عليه الدين وسلطه على القبض جاز ذلك 
استحساناً» والقياس: أن لا يجوز وبه أخذ زفر؛ لأن الدين ليس بمالء والهبة وضعت 
لتمليك المال» فالهبة أضيفت إلى غير محلها فلا يصحء وإنما جاز هبة الدين فيمن عليه 
الدين بطريق الكناية عن الإبراء والإسقاط» ولنا: أن الواهب لما أمره بالقبض فقد جعله 
نائباً عن نفسه في القبض فيقع قبض الموهوب للواهب أولاً ثم لنفسه أو أن عمل الهبة ما 
بعد القبض وبعد القبض هو مال محل للتمليك بخلاف البيع؛ لأن أوان عمله للحال فهو 
في الحال ليس بمحل التمليك. 

ل يي و ارد اق رع الا 
أعره بح الضوق وني« اللبره قعل تفن ان امتيحيا نا در وعلن. هذا رع الأدض وثمر 
الأشجار إذا أمره بجزاز وحصاد كذا ذكر في «الأصل»» وذكر في «الأصل» أنقما: 
لح ل ووم الل كر الج 
لم يجزء وكذا دهن السمسم قبل أن يعصرء والزيت في الزيتون» ودقيق الحنطة. من 
أصحابنا من يقول: على قياس هبة الدين ينبغي أن يجوز ههنا أيضاً إذا سلطه على 
القبض »2 ٠‏ والأصح أن لا يجوزء أما الولد الذي في البطن فلأنه يتيقن بوجوده في البطن» 
وعدا الجر اك يعن يعبات اراي المسم رديت لسرن ررقي لجع ايه اوجرا 

في السمسم من العصرء وفي الحنطة من الطحن والعصر والطحن آخرهما وجوداء 
فياف وجرة الله والناقيق إلى :العضن :والشحسم فلم يكن موودا وقت الهبة» فلهذا لا 
يجوز. 

وفي «فتاوى البقالي» عن محمد: إنه يجوز في الدهن» وكذلك في قوله: إن أدرك 
التمر وقد طلع أو إذا كان عسر. . في «الفتاوى لأبي الليث»: رجل صلب منه لولده فوجهها 
لرجل وسلطه على قبضها وطلبها فطلبها وقبضها قال أبو يوسف: الهبة باطلة؛ لأن في 
قيامها وقت الهبة خطرء وقال زفر: الهبة جائزرة» ذكر الحاكم فو 0 فى «المنتقى»: إذا وهب 
المضاربة للمضارب وبعضها على الناس وبعضها في يده جازت الهبة فيما في يدهاء وأما 
معان غلق القائر فإن قال اقشها. تيو حا ورت كان فيد الال وبح افلا يجوز 
قال: لأنها هبة غير مقسومة, أما هبة في يد المضارب فهو هبة عين هو أمانة في يد 
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المضارب» وأما هبة على الناس فهو هبة الدين من غير من عليه الدين» وهبة الدين من 
غير من عليه الدين إذا سلطه على القبض وقبض صحيحة استحساناء وأما الربح فهو هبة 
المشاع فيما يحتمل القسمة. 


الفصل الثالث: 


فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به 


في «فتاوى أبي الليث» : [151/ "] في رجل قال لآخر: أنت في حل مما أكلت من 
مالي فله أن يأكلهء ولو قال: من أكل من مالي فهو حل لا يحل لأحد أن يأكل» هذا قول 
ابن زياد حكى عنه نصير قال نصير: وسألت محمد بن سلمة عن ذلك فقال: كل من أكل 
فهو في حل» قال نصير أيْضاً: سألت محمد بن مقاتل عن رجل له شجرة فقال: من أكل 
منها فهو حل». ولا بأس أن يأكل منها الغني والفقير. 

إذا قال لآخر: حللني من كل حق لك علي ففعل وأبرأه من غير أن يعلم ما عليه 
قال أبو يوسف: برئ مما عليه حكما وديانة» وقال: محمد في الحكم كذلك» وفي 
الديانة لا يطيب له ما لم يعلم صاحب الحق بما عليه. في «فتاوى القاضي» والصحيح 
قول أبي يوسف؛ لأن الإبراء إسقاط» وجهالة الساقط لا تمنع صحة الإسقاط. وعن نصير 
قال: سألت الحسن بن زياد عن رجل قال لآخر: أنت فى حل مما أكلت من مالىء أو 
قال: أخذت أو قال: أعطيت قال: لا يحل أن يأخذ وأن يعطي إلا الأكل. 1 

وسئل أبو بكر عمن قال لآخر: جعلتك فى حل الساعة أو قال فى الدنياء قال نصير 
فى محل الدارين أ ولز قالة لا أخاصياك وله أطليلت نيما فيلك قال هد لبن بشن 
وجقه عليه على خالهه:وشفل أب القاسم عمن منيتءذابنه لغلة قأجذها إتسان وأصلحها 
لمن تكون قال: إن سيبها وقال: من شاء فليأخذها فأخذها رجل فهي لهء قال الفقيد أبو 
اللييك: الجواب هكذاء إذا قال لقوم معينيين عند القبض» وإن لم يقل ذلك لقوم معينيين 
أو لم يقل ذلك أصلاٌ فالدابة على ملك صاحبها أين وجدهاء وفي «الفتاوى) ذكر المسألة 
مطلقة من غير فصل بينهما. إذا قال: ذلك القول أو قال مطلقاء وسئل أبو بكر عمن قال 
أبحت مالي لفلان أن يأكل» والمباح له لا يعلم بذلك يباح له الأكل؛ لأن الإباحة إطلاق 
والإطلاق لا يعلم قبل العلم» وسئل هو أيضاً عن عبد مأذون دفع من مال مولاه أو من 
تجارته شيئاً لإنسان هبة هل يسعه أن يقبل منه؟ قال: إن دفع شيئاً أو بلغ مولاه كره ذلك 
لا يسعه أن يقبل» وإن دفع شيئاً لو بلغ مولاه لا يكره ذلك وسعه أن يقبل منه . إذا وهب 
للصغير شيء من المأكول هل يباح لوالديه أن يتناولا من ذلك؟ روي عن محمد نصا أنه 
يباح ‏ رجل اتخذ وليمة للختان وأهدى الناس هدايا ووضعوا ب بين يدي الولد فهذا على 
وجهين : 

إما قال هذا للولد أو لم يقل» والجواب في الوجهين واحدء فنقول: المسألة على 
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قسمين: أما إن كانت الهدية تصلح للصبي كالدراهم والدنانير ومتاع البيت والحيوان ففي 
القسم الأول الهدية للصبي؛ لأن هذا تمليك من الصبي عادة» وفي القسم الثاني ينظر إلى 
المهدي. فإن كان من أقرباء الأم أو من معارفها فهي للأم؛ لأن التمليك منها عرفاً» 
هكذا روي عن الشيخ أبو القاسم عن أبي الليث» فالحاصل: أن التعويل على العرف حتى 
لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا معتمد على ذلك» وكذلك إذا اتخذ وليمة 
لزفاف ابنته إلى بيت زوجها فأهدى أقرباء الزوج أو أقرباء المرأة» وهذا كله إذا لم يقل 
المهدي: أهديت الأب أو الأم في المسألة الأولى» وللزوج أو المرأة في المسألة الثانية؛ 
بأن تعذر الرجوع إلى قول المهديء أما إذا قال: فالقول قول المهدي؛ لأنه هو المملك. 

وفي (فتاوى سمرقند» بأن رجل قدم من السفر وجاء بهدايا إلى من نزل عنده. وقال 
له: اقسم هذه الأشياء بين امرأتك بين أولادك وبين نفسكء, إن كان المهدي قائماً يرجع 
في البيان إليه» وإن لم يكن فما يصلح للنساء ء فهو للنساء» وما يصلح للصغار من الإناث 
فهو لهن» وما يصلح للصغار من الذكور فهو لهمء وما يصلح له فهو لهء وإن كان يصلح 
للرجل وللمرأة جميعا ينظر إلى المهدي بحيث إن كان من أقارب الرجل أو من معارفه 
فلهء وإن كان من أقارب المرأة أو من معارفها فلهاء فإذاً التعويل على العادة. 

وفي «الفتاوى لأبي الليث»: رجل أهدى إليه جاره شيئاً من المأكولات في إناء 
فأراد أن يأكل في ذلك الإناء هل يباح له ذلك؟ قال: إن كانت الهدية ثريداً ونحوه يباح له 
التناول من الإناء؛ لأنه مأذون فيه دلالة؛ لأنه لو جعل فى إناء آخر ذهبت الذمة» وإن 
كانت الهدية مثل الفاكهة ونحوهاء فإن كان بينهما انبساط مثل هذا يباح له التناول لمكان 
الإذن» وإن لم يكن بينهما انبساط في مثل هذا لا يباح لانعدام الإذن» سئل أبو مطيع عن 
رجل قال الآخر: ادخل كرمي وخذ من العنب كم يأخذ؟ قال : عنقوداً واحداً» وإن قال: 
خذ من البرتقال» يأخذ مقدار منوين؛ لأن المنوين يجوز في كفارة اليمين. قال الفقيه أبو 
الليث: يجوز له أن يأخذ من العنب مقدار ما يشبع إنسانا؛ لأن هذا أذن بأخذ ما يحتاج 
إليه في الحال عادة. 


الفصل الرابع: 


فى هبة الدين ممن عليه الدين 


ذكر شمس الأئمة السرخي رحمه الله في شرح كتاب الهبة أن هبة الدين ممن عليه 
لا تتم من غير قبول والإبراء يتم من غير قبولء ولكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاع 
وعن زفر رحمه الله : أنه سوى بينهما وقال: تتم الهبة والإبراء بدون القبول» وهذا الذي 
ذكر اختياره» وذكر في بيوع «الواقعات» فصل ا ذكره"شمس الأثئة أنه لا يعم من 
عليه: والإبراء يتم من غير قبول ويريد بالرد وابراؤه يتم من غير قبول ولا يردء وإن وهب 
الدين الذي عليه الأصل أو أبرأه فمات قبل الرد فهو بريء؛ لأن البراءة تتم من غير قبول» 
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فإن رد الوارث هذا الإبراء يعمل ردّه ويقضى المالء وقال محمد: لا يعمل رده والبراءة 
ماضية على حالها . 

فوجه قول محمد: أن الإبراء وقع للميت؛ لأن الدين على الميت فلا يعمل رد 
الوارث؛ كما لا يعمل رد الكفيل بإبراء الأصيل»؛ وكما لا يعمل رد الوكيل بقضاء الدين 
إبراء الموكل» ولأبي يوسف أن الإبراء وقع للوارث معنى؛ لأن الدين انتقل إلى الوارث 
في حق أحكام الدنياء ألا ترى أن المطالب بالدين هو الوارث بخلاف الوكيل بقضاء 
الدين والكفيل؛ لأن الإبراء للأصيل؛ لأنه حي يطالب به وينتفع بالإبراء فلا يعمل رد 
الكفيل ورد الوكيل أما هنا بخلافه. 

ولو وهب الغريم الدين من الوارث صح بلا خلاف؛ لأن الإبراء وقع لهء ولو كان 
لرجل دين على عبد الغير فوهب الغريم الدين لمولاه صح سواء كان على العبد دين أو لم 

في كتاب الهبة: وهب عبداً لتاجرء فإن رده المولى هل يرد برده؟ قيل: هو على 
الخلاف الذي تقدم في رد الوارث» وقيل: بأن هذا يرد إجماعا . 

إذا كان الدين بين شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون صحء ولو وهب 
امعان الكطانا بممطاني ار يرو اتيب اديع حي ور ومو لمحا لكي ايارم 
من عليه الدين إذا وهب مالاً من رب الدين يملكه رب الدين بالهبة لا بالدين. في 
«الزيادات» في آخر باب الحوالة في «فتاوي أي الليث»: إذا قال المولى لمكاتبه: وهبت 
لك ما لي عليك فقال المكاتب: لا أقبل عتق المكاتب والمال دين عليه وهذا بناء على ما 
قلنا: إن هبة الدين ممن عليه الدين تصح من غير قبول وترد بالرد فلا يظهر انتقاض الهبة 
في حق انتقاض العتق . 

وفيه أيضاً : سئل أبو بكر عن شريكين قال أحدهما لصاحبه: وهبت لك حصتي من 
الربح فرد علي رأس المال فرده عليه» ثم أراد أن يطالبه بالربح قال: إن كان [١لاب/‏ "] 
المال قائماً غير مستهلك ولم يقسمها حتى وهبة فالهبة باطلة والله أعلم . 


الهبة أنواع: هبة الأجنبي» وهبة لذي محرمء وهبة لذي رحم ليس بمحرم أو محرم 
ليس بذي رحم»ء وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم؛ لأنه بالرجوع قبل 
الليام متم اتنا تدا وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم الصجرم مرا 
كان أحدهما كافراء وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا مانع أخذ العورض» وأن يزداد 
الموهوب في يديه زيادة متصلة حتى أن زيادة الشعر لا : تمنع الرجوعء. وكذلك الزيادة 
المنفصلة لا تمنع الرجوع في الأصل لما يأتي بعد هذاء وأن يخرج الموهوب عن ملك 
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الموهوب له؛ وأن يموت الواهب أو الموهوب لهء وأن يهلك الموهوب» وأن يتغير 
الموهوب من جنس إلى جنس الموهوب حكماً بصيرورته شيئاً آخر. 

ذكر في باب العطية من هبة الأصل: إذا وهب لرجل عبد مريضاً به جرح فداواه 
الموهوب له حتى برء فليس للواهب أن يرجع فيها الزيادة الصفة الحاصلة عند الموهوب 
له وكذلك لو كان أصماً أو أعمى فسمع وأبصرء أما إذا مرض في يد الموهوب له 
قداواه حتى برء كان للواهب أن يرجع فيه؛ وان كان العرهوض دارا أرضاً فبنى في طائفة 
منها بناء أو غرس شجراً فلا رجوع؛ وهذا إذا كان ما بني يعد زيادة» وإن كان لا يعد 
لما 0 | أو يعد نقصاناً كالسور في الكاسان لا يمنع الرجوع؛ فالمانع من الرجوع 
الزيادة في المالية بزيادة في العين» كذا ذكره شمس الأئمة السرخي رحمه الله» والنقصان 
في الهية فعل الموهوب له أو لا بفعله لا يمنع الرجوع . 

الحسن بن زياد في «المحرر» عن أبي حنيفة» إذا وهت “'لرجل ثوباً قصبخة فلة أن 
يرجع فيه» قال ابن أبي مالك : كان أبو يوسف أولاً يقول في هذه المسألة بقول أبي حنيفة 
ثم رجع وقال : ريما أنفق على السواد أكثر مما أنفق على الأصباغ فأدى إلى زيادة فليس 
له أن يرجع. من المشايخ من رجح قول أبي يوسف لما أشار إليه من المعنى» ومن 
المشايخ من قال: إن أبا حنيفة ما قال بانقطاع حق الرجوع في سواد يزيد في قيمة الثوب» 
وإنما قال ذلك في سواد ينقص قيمة الثوب». ومنهم من قال: : فتوى أبي حنيفة في مطلق 
السواد؛ لأن السواد آخر الألوان لا يقل الكو ونا كن يخذف تهنا البتواك"تقصانا من 
د00 آخر. 

فى «المنتقى»: ذكر هشام عن محمد: رجل وهب لرجل جارية أعجمية فعلمها 

القرآن والكلام والكتابة» فللواهب أن يرجع فيها في قولهمء وكذلك لو علمها عملاً آخرء 
ذكره بعد هذا يريد بقوله في قولهم في قول عامة العلماء ء سوى قوله» قال: لأنهم يقولون : 
ما أنفق عليها في ذلك لا يضعه على رأس المال في بيع المرابحة» شين إلى أن. هذا ليشن 
حاف حلق للستت الة ل كان جروافة ليجات ما ليق لي ل جد مشي إلى رأس المال. 

قال مسهعن رسية :الله وله أن بيغي عليه مرافحة عنديا ,وقد أشاز إلى أ هذا زياحة 
على الحقيقة فلا تكون للواهب أن يرجع فيهاء ثم ذكر محمد لنفسه أصلاً فقال: كل ما 
زاد صلاحاً في العين فليس للواهب أن يرجع فيهاء وما كان بغير فعل أحد أو غلا سوقه 
فله أن يرجع فيه وهذا لأن ما زاد صلاحاً بفعل الغير فهو زيادة معنوية تبدل الأعراض 
بإزائها فيصير نظير الصبع المتصل بالثوب» ولا كذلك ما إذا أراد صلاحاً بغير فعل أحدٍء 
وأبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من العلماء يقولون: حق الرجوع حق أثبته الشرع لفوات 
عرض وهو العرض فلا يؤثر في قطعه إلا زيادة لها غير قائم متصل بتعذر الفسخ بحكم 
الرجوع: ويصير المحل لمكان الزيادة في حكم الهالك. 

وذكر بعد هذا عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف إنه لا رجوع فيه. قال: ثمة روى 
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أبو يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسفء ذكر الحاكم إذا ولدت الجارية الموهوبة 
ولداً فله أن يرجع فيها إذا استغنى الولد عنها . في افتاوى أبي الليث» وهب من آخر 
كرناسا فقصيوة ه الموهوب له فليس أن يرجع فيه فرق بين هذا وبين ن الغسل» وافية أنضا : 
وهب من آخر عبداً كافراً فأسلم في يد الموهوب له فليس للواهب أن يرجع فيه؛ لأن 
الإسلام زيادة فيهء وعن محمد أن له أن يرجع. في «فتاوى أبي الليث»: رجل وهب 
لرجل ثم أسلم فحمل الموهوب له التمر إلى يده ليس للواهب أن يرجع فيها. قال محمد 
رحمه الله في «السير الكبير) : من وهب لرجل جارية في دار الحرب إلى دار الإسلام ليس 
للواهب أن يرجع فيها؛ لأنه ازداد زيادة متصلة . 

وفي «المنتقى»محمد عن أبي حنيفة: في رجل وهب من آخر ثياباً هروية بهراة 
فحملها إلى العراق ووهب طعاماً في العراق فحمله الموهوب له إلى مكة» فليس للواهب 
أن يرجعء قال: لأنها زيادة» قالوا: وهذا إذا كان قيمته في المكان المنقول إليه أكثر» 
فأما إذا كان أقل أو كان على السواء فللواهب أن يرجع . . وفي #البقالي» ذكر الزيادة في 
وضع المياله قال لو حمل الثياب إلى بلد وزاد قيمتها أو كان أنفق ذ 00 

في الكرا مالآء وذكر القاضي الإمام علي السغدي في شرح «السير» في باب الأنفال: | 
انا ليه قا جدل ل د اد سس اسرد لاا إن لبة باج سر 

الوط اولوح ران لهالا يعر نا رركا د لسر بن المندلين على لكر وله 12 
وغلا سعره فللواهب الرجوع كما لو وهب سعره في بلده. ولو نقطه المصحف فأعرب فلا 
رجوع» وكذا قيل في تحديد السكين. 

وللواهب أن يرجع في بعض الهبة إن شاءء وكذلك لو وهب عبداً لرجلين أو جعله 
لإحدهما صدقة. وكذلك لو وهب رجلان لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم أراد أحدهما 
أن يرجع في هبته فله فلك» وإذا حبلت الجارية الموهوبة» ا 
حسناً ليس له أن يرجع فيهاء وهذا لأن حال النساء مختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت 
وحسن لونهاء ومنهن من إذا حبلت أصفرٌ لونها ودق ساقهاء والزيادة تمنع الرجوع, 
والنقصان لا يمنع فينظر في ذلك. 

في «المنتقى»: يحل :وهب لرجل وظيفا قفننعقد الموهوث له وكثر وطال» فأراد 
الواهب أن يرجع فيه وقيمته الساعة أقل من قيمته حين وهبه فليس له أن يرجع فيه؛ لأنه 
زاد من وجه وانتقص من وجه آخرء وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود بعد ذلك» ولو 
ل ل ل 
أسمج له وكان ينقص ثمنه» فهذه الزيادة ليست بزيادة حقيقة فلا يمنع الرجوعء وقد يكون 
الشيء زيادة ونقصاناً معنى كالإصبع الزايدة» وإذا وهب لرجل حديدة فضربها سيفاً أو 
وهب دفاتر فكتب فيها لم يكن له أن يرجع في ذلك. 

أما تبدل العين أو الزيادة في العيق إذا :زهي لة.جدعا فكبيرها وتجعليا خطيا أؤ 
وهب له لبنا فجعله طيئاً فله أن يرجع فيها وإن أعادها لبنا لم يرجع فيهاء ولو وهب له 
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عنباً فجعله خلاً لم يرجع فيه ولو وهب له حماماً فجعله مسكناً أو وهب له بيتاً فجعله 
اما : فإن كان البناء على حاله لم يزد فيه شيئاً فله أن يرجع» وإن كان زاد فيه بناء أو 
علق عليه باب أو جصصه أو أصلحه أو طينه فليس له أن يرجع فيه؛ لأن هذا كله زيادة في 
العين» ولو وهب له شاة فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف» وكذا لو ضحى بها أو ذبحها 
في هدي المتعة [1"7/ ”] لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف, وقال محمد: 
يرجع فيها وتجزئه الأضحية والمتعة ولم يقف على قول أبي حنيفة» واختلف المشايخ 
فيه» قال بعضهم: إنه كقول أبي يوسف, وقال بعضهم: إنه كقول محمد وهو الصحيح. 

وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب ثم وهبها الموهوب له لرجل آخرء ثم رجع فيها 
الواهب الثاني بهبة أو صدقة أو إرثاً أو وصية أو شراء أو ما أشبه ذلك لم يكن للواهب 
الأول أن يرجع فيه يجب أن يعلم بأن الرجوع في الهبة على رواية #الجامع» فسخ عند 
محمد سواء كان الرجوع بقضاء ء أو بغير قضاءء وكذلك على رواية «الأصل» أن رواية أبى 
حفص وعلى رواية «اللأصل» من رواية أبي سليمان فسخ إذا كان بغير قضاء فير عند 
جديد» وعلى قول أبي يوسف هو فسخ على كل حال» وقد ذكرنا المسألة بتمامها مع ما 
فيها من اختلااف المشايخ في زكاة الجا فما ذكر من الجواب في الفصل الأول فيما 
إذا كان الرجوع بغير قضاءٍ فهو يوافق رواية أبي حفص ورواية «الجامع» على قول محمد 
بن سماعة عن أبي يوسفف. 

ويجوز تصرف الموهوب له في الهبة ما لم يحكم القاضي بنقضهاء فإذا حكم فلا 
يجوز تصرفه. وكذلك قول محمد وأبي حنيفة» يجب أن يعلم بأن الرجوع في الهبة لا 
يصح إلا بقضاء أو برضاء إما لأن الرجوع مختلف فيه بين العلماء فكان في أصل ثبوته 
نوعهاء أو لأن فيه قطع الملك على الموهوب له» وقطع الملك على الإنسان من غير 
قضاء ولا رضا لا يجوزء فقبل قضاء القاضي» وقبل رد الموهوب له الهبة على الواهمب 
باختياره تصرف الموهوب له حصل في ملك نفسه فيصحء وبعد ما قضى القاضي أو رد 
الموهوب له الهبة بإختياره صار الموهوب ملكاً للواهب فلا يصح تصرف الموهوب لهء 
وإن مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعد ما قضى القاضي به لم يكن 
للواهب أن يضمنه؛ لأن أصل القبض لم يكن ضمان» فكذا الدوام عليه إلا أن يكون منعه 
بعد القضاء وقد طلب منه الواهب» فحينئذ يصير متعينا فيضمن» ولو لم تزداد الهبة بعد 
الرجوع ولم يحكم به الحاكم حتى وهب الموهوب له الهبة من الواهب فهو بمنزلة رده أو 
رد الحاكم؛ لأن الرد بعد الرجوع مستحق على الموهوب له فيقع عن جهة المستحق» وإن 
دفعه الموقع بجهة أخرى عرف ذلك في موضعهء وإذا قضى القاضي بإبطال الرجوع لمانع 
ثم زال المانع عاد الرجوع . 

بيانه: إذا بنى في الدار الموهوبة له وأبطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناء فهدم 
الموهوب له البناء وعادت كما كانت فله أن يرجع فيهاء وهذا بخلاف ما لو اشترى عبداً 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحينئظٍ العبد في مدة الخيار وخاصم المشتري البائع في الرد 
وأبطل حقه بسبب الحمي ثم زال الحمي في مدة الخيار وليس له أن يرد وهب لامرأة ثم 
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تزوجها فله أن يرجع فيهاء ولو وهب لامرأته هبة ثم أبانها فليس له أن يرجع فيها؛ لآن 
في الوجه الأول الهبة انعقدت موجبة للرجوع» وفي الوجه الثاني انعقدت غير موجبة 
للرجوع . والبقاء يكون على نهج الانعقاد» وميك لع وجل أجباء فالقبول والقيضن إلى 
العبد وبعد القبول والقبض فالملك للمولى» فبعد ذلك ينظر إن كان العبد ومولاه كل واحد 
منهما أجنبياً عن الواهب فللواهب حق الرجوع؛ وإن كات الغيد ذا:رحم مخرم من الواهت 
بأن كان أخاه والمولى أجنبي عن الواهب فللواهب حق الرجوع. وإن كان العبد أجنبياً 
من الواهب ومولاه ذو رحم محرم من الواهب بأن كان مولى العبد أخاً للواهب فللواهب 
حق الرجوع فيها عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وإن كان اله ومر ندوواحه هما ذوارخم 
محرم من الواهب فعلى قولهما ليس للواهب حق الرجوع؛ أما على قول أبي حنيفة قال 
الكرخي: قال محمد: قياس قول أبي حنيفة أن له حق الرجوع» وقال الفقيه أبو جعفر: 
ليس له حق الرجوع. 
وإذا كان للرجل دين فوهب المولى العبد من رب الدين وسلمه إليه حتى سقط دينه 
في #الزناذات؟» وذكر م في المي قول 0 وت كوك محمدء حكي عن 
جل وهب مول العامة من الصمي ول لوصي وتبض اعد وسقط لين شم دح 
في سرع مس ل 5 
جاز وبطل الدين» فلو أراد الوصي أن يرجع في هبته؛ روى هشام عن محمد أنه ليس له 
ذلك. قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في «واقعاته) : هذا الجواب خلااف طهر 
الرواية. قيل : ووز أن معدا رتحمة الله نينا أبطل حق الرجوع في هذه الصورة دفعاً 
للضرر عن الصبي» فإن من مذهبه أن الدين الساقط بسبب الهبة لا يعود بفسخ الهبة» 
المعلى عن أبي يوسف: رجل وهب لرجل شجرة وقطعها وأنفق في قطعها فله الرجوع؛ 
لأن القطع نقصانء فإنه ينقطع به ا 


قال محمد رحمه الله في «اللأصل»: كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك 
الشيء ء معلوم في نفسه فهو جائزء والقبض منه أن يعلم ما وهبه له وأشهد عليه؛ والإشهاد 
ليس بشرط لازمء فإن الهبة تتم بالإعلام» ولكن ذكر الإشهاد احتياطاً 00 عن الجحود 
إذا كبر الولدء وإذا افطل غلامه فى حاجته ثم وهبه لابن صغير له صحت الهبة؛ لأن 
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العبد بعد الإرسال في حاجته في يد المولى حكماً. لولم عع المدا حتر يمره الراتن 
العا لل ول بصي نيان عن الوالد؛ لأن الأب بنفس الهبة صار قابضاً للابن؛ لأن 

قبض الهبة قبض أمانة» وقبض الإنسان فال نفسه أيضاً قبض أمانة» فثبوت ما للآب من 
العبفى عع فيضن اليلق وكذلك إذا وهب عبداً أبقا له من ابنه الصغير فما دام متردداً في 
ذار الإسلام جازت الهبة؛ لأنه ما دام متردداً في دار الإسلام فهو في يد المولى حكياكء 
فيصير قابضاً لابنه بنفس الهبة» ذ في «المنتقى» عن أبي يوسف إذا تصدق بعبد آبق له على 
ابنه الصغير لا يجوزء وروى المعلى اعت أنه يحور فحصيل هته روايكاة: 

وإذا كان العبد في يدي رجل رهناً أو غصباً أو شراء فاسداً فوهبه صاحب العبد من 
ابنه الصغير لا يجوزء ولم يجعل الأب قابضاً لابنه الصغير بقبض هؤلاء؛ ولو كان العبد 
وديعة في يدي رجل فوهبه صاحب العبد من ابنه الصغير يجوزء وجعل الأب قابضا لابنه 
بيد مودعه» والفرق:. أن يد المودع مادام منشكلاً بالحفظ يذ ضاحي: الوديعة حكماًء 
فباعتبار اليد الحكمي يصير قابضاً لولده؛ أما يد هؤلاء ليست يد صاحب العبد فلا يصير 
الوالك قارقا عر ولدوسين دولا 


فإن قيل: أليس أن المودع إذا وهب الوديعة من المودع يجوز ويصير المودع قابضاً 
بنفس الهبة» ولو كان يد المودع لم يكن قابضاً لنفسه بحكم ذلك اليد. 

قلنا: اليد للمودع حقيقة ولكن جعل ذلك اليد يد المودع حكماً لكونه عاملاً له في 
الحفظط. وذلك يكون قبل التمليك من المودع بالهبة؛ فأما بعد ذلك فالمودع عامل لنفسه 
ن اليب لقص نارفا اليد ليذه 30 0 اعرف ٠‏ وفي افتاوى أبي الليث؛ رجل وهب 
بعد هذا عن أبى [71١"ب"/‏ ] حنيفة وأبى يوسف يخالف هذاء وفى «المنتقى») عن محمد: 
رجل وهب دارا لابنه الصغير وفيها ساكن آخر قال: لا يجوزء ولو كان بغير أجر وكان 
هو فيها يعني الواهب فالهبة جائزة؛ لأن الساكن إذا كان بأجر بيده على الموهوب بائن 
بصفة اللزوم فيمنع قبض غيره فيمنع تمام الهبة» بخلاف ما إذا كان ساكنا بغير أجرء وكون 
الواهب في الدار لا يمنع تمام الهبة؛ لأن الشرط في هذه الصورة قبض الواهبء» وكون 
الواهب فيها يتعذر قبضه ولا ينفيه. وعن أبي يوسف لا يجوز للرجل أن يهب لامرأته. أو 
أن تهب لزوجها ولأجنبى داراً وهما فيها ساكنان» كذلك الهبة للولد الكبير؛ لأن الواهب 
إذا كان فى الدار فيدذه بائن على الدار. وذلك يمنع تمام يد الموهوب له قال: ولو وهبها 
لابنه الصغير وهو ساكن فيها يعني الواهب جاز وقد مرء وعن أبي يوسف برواية ابن 
سماعة أن هبته لابنه الصغير في هذه الصورة لا تجوز كهبته لابنه الكبير»ء وهكذا روي عن 
أبي حنيفة» وعنه أيضاً في رجل تصدق بأرض قد زرعها على ولده الصغير جاز» وإن كان 
الزرع لغير الأب فأجازه لا يجوز؛ لأن يد المستأجر بائن على الأرض بصفة اللزوم» 
وإنها تمنع القبض للصغير بخلاف يد الأب. 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق بداره على ابنه الصغير وله فيها متاع أو 
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هو ساكنها أو كان فيها ساكناً بغير أجر جازت الصدقة» وإن كان في يدي رجل بإجازة لم 
تجز الصدقة» قيل: جوابه فى الصدقة فيما إذا كان فيها ساكناً بأجر أو بغير أجر يوافق جوابه 
فن البق وجوابم ف الفيدنة فيما [5 كان عن لباك أ كان فيها مناغ كلاف جوايه فى 
البق والمروي عنه في الهبة إذا كان الواهب في الدار وكان فيها متاع الواهب أنه لا يجوزء 
وكانت الهبة :: تفتقر إلى القبض فالصدقة تفتقر إلى القبض فيكون في المسألتين روايتان عنه. 


قال في«الأصل»: وقبض الأب والجد الهبة على الصغير جائز سواء كان الصغير في 
عيالهما أو لم يكن» وكذلك قبض وصيهما على الصغير جائز سواء كان الصغير في عياله 
أو لم يكنء فأما غير الأب والجد نحو الأخ والعم والأم وسائر القرابات؛ القياس: أن 
لا يجوز وقبض الهبة على الصغير وإن كان الصغير في عيالهم. وفي الاستحسان: يملكون 
إذا كان الصغير في عيالهم» وكذلك وصي هؤلاءء وكذلك الأجنبي الذي يعول اليتيم 
وليس لليتيم أحد سواه جاز له قبض الهبة عليه استحساناًء ويستوي في هذه المسائل التي 
ذكرنا إذا كان الصبي يعقل القبض أو لا يعقل» وَغِلا له ]ذا كان الأباهييا او عا لكن 
غائباً غيبة منقطعة» فأما إذا كان حاضراً حياً والصبي في عيال هؤلاء الذين ذكرناهم هل 
يصح قبض هؤلاء الهبة على الصغير؟ لم يذكر هذا الفصل في «الكتاب» إلا إنه ذكر في 
الأجنبي إذا كان يعول اليتيم وليس لهذا اليتيم أحد سواه جاز له قبض الهبة عليه» وهذا 
الشرط يقتضي أن لا يصح قبض هؤلاء إذا كان الأب حاضراً . 


وذكر في الجد أيضاً: أنه لا يملك القبض على الصغير إذا كان الأب حياًء ولم 
يفصل بينهما إذا كان الصغير في عياله أو لم يكن» فظاهر ما أطلقه يقتضي أن لا يصح»ء 
وذكر في «الأم» إذا وهبت له عبداً أو شهدت على ذلك وأبوه ميت جاز قبضها وهذا 
الشرط يقتضي أن لا يصح. وذكر في الصغيرة التي يجامع مثلها وهي في عيال الزوج أنه 
إن قبضت هي أو الزوج جاز القبض» وهذا الإطلاق يقتضي أن يصح القبض من الزوج 
حال حضرة الأب» فمن المشايخ من سوى بين الزوج والجد والأم والأخ الذي يعوله 
وقالوا: يصح القبض من هؤلاء على الصغير» وإن كان الأب حاضراًء وما ذكر من الشرط 
وقع اتفاقاً في لكب وإليه ذهب الشيخ الإمام الأجل الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي 
ومنهم من فرق بين الزوج وغيره» وقال: يصح قبض الهبة عليها من الزوج حال حضرة 
ل سا د لبو ا ا 0 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخي» وجه ما ذهب إليه فخر الإسلام : أن الزوج إنما ملك 
القبض حال حضرة الأب بسبب العول موجود في حق هؤلاء. 0 
الأئمة: أن قبض الهبة من باب الحفظء. وولاية حفظ مال الصغير للأب أو لمن أقامه 
الأب معام والأب أقام الزوج ع أو حفظ مالها إذا رماهاء 
أفاي أقام غيره مقام نفسه في ذلك فلا ينبت يثبت للغير هذه الولاية» بخلاف ما إذا مات 
الات لأن ب المؤت "لفطك رلاهه. وكذلك والقية النتقطف تجن أن كيت الولاية لجخ 
يعوله» ثم شرط في الصغيرة إذا كانت يجامع مثلها فمن أصحابنا ع قال إذا كانت لا 
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بجامع مثلها لم يجز قبض الزوج عليها؛ لأنها إذا كانت بهذه الصفة لا يكون نفقتها على 
الزوج فلا يعولهاء والعول شرط» والصحيح أنه إذا كان يعولها وهي لا يجامع مثلها جاز 
قبضه عليهاء وإنما شرط ذلك لبيان أن العول لا يجب عليه إذا كانت لا يجامع [مثلها]. 
فأما إذا عالها مع ذلك جاز قبضه عليهاء والصغيرة إذا لم يبن الزوج بها لا يجوز قبض 
الزوج الهبة ويجوز قبض الأب الهبة عليهاء وإة كانكارني عبال الزرسة وإن كان الصغير 
قد قبض الهبة بنفسه جاز قبضه استحساناً إذا كان يعقل. وهذا قول علماثنا الثلاثة. 


رجل وهب لرجل عبداً على أن يعوضه ثوباً بعينه واتفقا على ذلك فلم يقبض واحد 
منهما حتى امتنع أحدهما منه فله ذلك» وإن تقابضا جاز بمنزلة البيع» وليس لواحد منهما 
أن يرجع فيه بعد ذلك» يجب أن يعلم بأن الهبة بشرط العوض تنعقد تبرعاً وتصير معاوضة 
عق اتصال القيقية: بوهذا لان اللقط لفظ الية والجسى معن المع رةه كان رط 
العورض من خصائص المعاوضات ويجب اعتباراً للفظ كما يجب اعتبار المعنى؛ لأن 
الألفاظ قوالب المعنى» فاعتبرناه تبرعاً ابتداء عملا با للفظ وقلنا: لا يفيد الملك قبل 
القبض ولا يصح في المشاع ويرجع كل واحد منهما عنه ا 
القبض عملاً بالمعنى فقلنا ا 0 
ولكل واحد منهما أن يرد ما في يده بعيب يوجد فيه؛ ولو استحق ل 
على صاحبه بما في يده إن كان قائماً» وبقيمته إن كان هالكاً كما هو الحكم في البيع . 
قال في«الأصل»: إذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضاً وقبضه الواهب 
فليس للواهب أن يرجع في هبته بحصول مقصوده؛ وكذا ليس للموهوب له أن يرجع في 
عوضه بحصول مقصوهه وهو تأكيد الملك في الموهوب» ويشترط أن يضيف الموهوب له 
التوفى إلى الكوهوبا فيقول: هذا عوضى مو هدك ابوبدلها از ينكانها وها اغبي من 
الألفاظ حتى إن الموهوب له إذا وهب للواهب شيئاً ولم يقل هذا عوض هبتك وما أشبهه 
من الألفاظ لا يصير عوضاً بل يكون هبة مبتدأة حتى كان لكل واحد منهما أن يرجع في 
هبته » والملك لا يثبت للواهب في العوض إلا بالقبض بعد القسمة؛ لأن العوض في معنى 
هبة مبتدأة» فالتعويض من الأجنبي صحيح يبطل به حق الرجوع للواهب في الهبة؛ لأنه 
تصرف منه في ملكه ليسقط به حق الواهب في الرجوع» ومثل هذا التصرف يصح من 
الأجنبي كصلح الأجنبي مع صاحب الدين عن دينه على غيره [7”أ/ "] بمال نفسه» وإذا 
صح التعويض من الأجنبي لا يكون للواهب حق الرجوع في هبته؛ ولا يكون للمعوض 
حق الرجوع لا في العوض ولا في المعوض عنه سواء عوض عنه بأمره أو ب: بغير أمره» وإذا 
استحقت الهبة كان للمعوض أن يرجع في عوضه إن كان قائماًء وإن كان هالكاً ضمنه 
قيمته إلا رواية عن أبي يوسف رواها بشر أن العوض لا يضمن إذا استحقت الهبة 
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والعرض مستهلك» وإن استحق العوض كان للواهب أن يرجع في هبته إن كانت قائمة» 
وإن كانت هالكة فليس له أن يضمن الموهوب له قيمتهاء وإن استحق نصف الهبة 
فللموهوب له أن يرجع بنصف العوض» وإن كان العرض قد هلك رجع بنصف قيمته . 

فإن قال الموهوب له: أرد ما بقي من الهبة وأرجع بجميع العرض لم يكن له ذلك» 
وإذا استحق بعض من يد الواهب فأراد الواهب أن يرجع ببعض الهبة ليس له ذلك» 
ويكون ما بقي عوضاً عن الكل» » فإن شاء أمسك الباقي من العوض ولا شيء له غير 
ذلك؛ وإن شاء رد ما بقي ورجع بجميع الهبة ألف درهم والعوض نصف ألف منهاء » أو 
كانت الهبة داراً والعوض بيت منها لم يكن عوضاًء وكان للواهب أن يرجع في الهبة 
الاخعيانا : ٠‏ كذلك إن كانت الهبة دراهم وثوباً فعوضه الدراهم أو الغوب ضن: كل' الهبة لم 
كنعوفا اسان : 

الحاصل : أن عقد الهبة إذا كان واحداً لا يصير بعض الموهوب عوضاً عن البعض» 
وأما إذا وهب له بيتين في عقدين مختلفين فعوضه أحدهما عن الآخر كان عوضاً. 

قال في «الكتاب»: أخذ فيه بالقياس» وهذا قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: لا يكون عوضاً في الوجهين» ذكر قول أبي يوسف في «المنتقى» قال أبو يوسفف: 
لنفسه أصلاً كل هبة من الواهب يكون له أن يرجع فيهاء فإن ما لا يكون عوضاً عن شيء 
وهبه معها أو قبلها أو بعدها وإن رضي بهاء فإن كانت قد تعين بزيادة كانت هبة أي 
عوضاً لم يكن له أن يرجع فيهاء ولو وهب له حنطة وطحن بعضها وعوضه دقيقاً من تلك 
الحنطة كان عوضاً» وكذلك لو وهب له ثيابا وصنع منها ثوباً معصفراً أو خاطه قميصا 
وعوضه إياه كان عوضاًء وكذلك لو وهب له سويقا فلتٌ بعضه وعوضه. 

عبد مأذون له في التجارة وهب لرجل هبة وعوضه الموهوب له من هبته فلكل واحد 
منهما أن يرجع في الذي له والهبة باطلة» وكذلك والد الصغير إذا وهب من مال الصغير 
كيثاً وعوضة الموهوي له؟ لأن هذا تعويض عن هبة باطلة» وكذلك إذا وهب رجل 
للصغير هبة وعوضه الأب من مال الصغير لم يجز العوض وللواهب أن يرجع في هبته؛ 
لأن الاب ملكه العوض مقابلاً بتأكيد ملك الابن في الهبة لا مقابلاً بأصل الملك فكان 
العوض في جانب الصغير معاوضة من وجه دون وجهء والأب إنما يملك في مال ابنه ما 
هو معاوضة من كل وجه لا ما هو معاوضة من وجه دون وجه فبطل التعويض وكان 
للواهب أن يرجع في هبته. 


الفصل الثامن: 


في حكم الشرط في الهبة 


في «البقالي» عن عن أبي يوسف إذا قال لغيره: هذه العين لك إن شئت ودفعه إليه 
فقال: كت يجو وعن محمد في الم ذا طلع قال صاحب التمرة #أدرك اوقا ! 
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لغيره: وهبت لك هذه الأمة على أن تعوضني ألف درهم فدفع إليه الأمة فوطئها وولدت له 
قال: آمره أن يدفع العوض الذي شرط أو القيمة» وإنما كان كذلك؛ لأن الجارية صارت 
مملوكة للموهوب له بالقبض» والواهب لها رضي بتملكه إياها بعوض مقدرء وتعذر الجبر 
على أداء العوض؛ لأن الجبر على أداء العوض من حكم المعاوضة:» والهبة بشرط 
العورض تنعقد معاوضة في الحال» فبقيت الجارية فى يد الموهوب له مملوكة بعوض لا 
يمكن الجبر عليه فشابه المملوكة بملك فاسدء فإن دفع العوض الذي شرط عليه وإلا 

في «نتارف أب لبك كر ابر تعر عر فل لكك تله عن انون الذي 
ليده ان بالحا يجارت الودارو ل الخيارم فالبراءة أولى؛ لأن الهبة تحتاج إلى 
القبول» والبراءة لا يحتاج في فيها إلى القبول. في «فتاوى أبي الليث» امرأة قالت لزوجها: 
وهبت منك مهري على أن كل امرأة تتزوجها تجعل أمرها بيدي فهذا على وجهين: إما أنه 
لم يقبل أو قبل» ذ ففى الوجه الأول: ل نصح الييةء وفي الوجه الثاني : تصحح) فبعد ذلك 
المبالة علن وجيين: : إما أن يجعل أمرها بيدها أو لم يجعل» فإن جعل فالهبة ماضية. 
وإن لم يجعل فكذلك. ذكر هاهنا الشيخ أبو بكر الإسكاف هكذا في آخر الكتاب . 

إذا قالت المرأة لزوجها: وهبت مهري منك علي أن لا تظلمني فقبل عمة 
صحت الهبة» فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضيةء ذكره عن الشيخ أبي بكر الإسكاف 
والشيخ أبو القاسم الصفار. 

وفي «المنتقى»: امرأة قالت لزوجها تصدقت عليك بالألف الذي عليك على أن لا 
تتسرى علي أو قالت: : على أن لا تتزوج ففعل ثم تزوج أو تسرى فلا رجوع؛ وذكر في 
كتاب النكاح من «فتاوى أبي الليث؛ أنهذا : إذا قال الرجل لامرأته #أبوقي عن افهرك 
حتى أهب لك كذا فأبرأته ثم أبى الزوج أن يهبها يصير يعود المهر عليه كما كان. وكذا 
في كتاب الحج امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بهاء قال محمد بن مقاتل: مهرها 
عليه على حاله» فإذا اختلف المشايخ في هذا الفصل قال الصدر الشهيد: والمختار 
للفتوى ما قاله نصير ومحمد بن مقاتل : إنه يعود؛ لأن الرضا بالهبة كانت بشرط العوض» 
فإذا العانوا لير عن بعد الفا والهبة لا تصح بدون الرضاء وسيأتي ما يؤكد هذا بعد 
هذاء في هذا الموضع أيضا امرأة كانت لروجها : إنك تغيب عني كذاء فإن مكثت معي 
اللا ا ا فمكات متها مانا * ثم طلقها 
فالمسألة على وجوه: 

الوجه الأول: إذا كانت هذه منها لا هبة للحال» وفي هذا الوجه لا يكون الحائط 
للزوج ؛ لأن ا 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الحائط للزوج؛ لأن الهبة مطلقة» وإن لم يسلم الحائط إلى الزوج لا يكون الحائط له. 

الوجه الثالث: إذا وهبت على شرظ أن يمكث معها وسلمت إليه وقبل الزوج» وفي 
هذا الوجه الحائط للزوج» وهكذا ذكر عن الشيخ أبي القاسم. وعلى قول نصير ومحمد 

بن مقاتل وهو المختار لا يكون الحائط للزوج. 

الوجه الرابع: إذا قالت: إن مكثت معي» وفي هذا الوجه لا يكون الحائط للزوج؛ 
لأن الصلح باطل» وفي «فتاوى الفضلي»: امرأة وهبت مهرها لزوجها لقول زوجها إنه 
يقطع لها ثوباً كل حول مرتين فقدرها وقد انقضى حولان ولم يفعل؛ إما أن لا يكون ذلك 
شرطاً في الهبة أو كانء ف ففى الوجه الأول: لا يعود مهرهاء وفي الوجه الثاني: يعود؛ 
لأن الهبة خصلت بشرط العوض ولم يحصل) وكذلك المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها 
على أن يحسن كانت الهبة باطلة لما قلناء وعذا يؤيد ما اختارء الصدر الشهيد حسام 
الدين من القول في جنس هذه المسألة فيما تقدم؛ وفي جنس هذا الموضع أيضاً امرأة 
وهبت لزوجها ضيعة على أن يسكنها ولا يطلقها ثم طلقها بعد ذلك فهذا على وجهين: إما 
أن تشترط [اب/ "] الإمساك وترك الطلاق وقتاً مؤقتاً أو لم تشترط»ء وفي الوجه الأول 
إذا طلق قبل مضي الوقت فالهبة باطلة؛ لأنه ما وفى بالشرط» وفي الوجه الثاني الهبة 
صحيحة ؟؛ لأنه وق الشرط: 1 ١‏ 

فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا تزوج امرأة ونقص من مهرها على أن لا يخرجها 
من البلدة فأخرجهاء فإنه يبلغ تمام مهرهاء والفرق هو: أن بين المسألتين لا فرق من 
حيث المعنى؛ لأن الشرط في هذه المسألة عدم الإخراج ما دام على التكاح ولم ينب بهذا 
الشرط» وفي المسألة الإمساك. ...'' هو الإمساك ما دام على النكاح وعدم الطلاق 
مطلقًء فإذا أمسك ساعة ثم طلقها فقد وفى بذلك الشرط» وفي ي الجامع الأصغر» وهبت 
مهرها من زوجها على أن يطلقها وفعل الزوج قال خلف: الهبة صحيحة والشرط باطل 
والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» سئل الفقيه أبو جعفر عمن منع امرأته عن المسير إلى 
أبويها وهي مريضة فقال لها: إن وهبت لي مهرك بعئتك إلى أبويك فقالت المرأة: أفعل 
ثم قدمها إلى الشهود فوهبت بعض مهرها وأوهبت بالبعض على الفقراء وغير ذلك» وبعد 
ذلك لم يبعثها إلى أبويها ومنعها قال: الهبة باطلة قال الفقيه: لأنها بمنزلة المكرهة. 


الفصل التاسع: 
فى اختللاف الواهب والموهوب له 
عين في يدي رجل ادعى أن صاحب اليد وهبه له وسلمه إليه وجحد صاحب اليد 


ذلك» فجاء المدعي ببينة وشهد على إقرار الواهب بالهبة والقبض» » كان أبو حنيفة رحمه 
الله شرل أو : لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن هذه شهادة خالفت الدعوى؛ لأن المدعي 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ادعى معاينة القبض» والشهود شهدوا على إقرار الواهب بذلك الواهب؛ ثم رجع وقال: 
يقبل وهو قول أبى يوسف ومحمدء وعلى هذا الخلاف الرهن والصدقة. ولو كان هذا 
الاختلاف بين الشاهدين يمنع قبول الشهادة بلا خلاف بأن شهد أحد الشاهدين على 
معاينة القبض» وشهد الآخر على إقرار الواهب بذلك. 

وجه قوله الآخر: أن هذه الشهادة قامت على بعض ما تناولته الدعوى؛ لأن 
الموهوب له ادّعى معاينة القبض., وما يدعيه المدعي يعتبر ثانياً في حق قبول الشهادة 
بنفس الدعوى فيتضمن دعوى معاينة القبض دعوى إقراق الواهب لعن لأن الثايت 
بالإقرار دون الثابت معاينة» فكانت الشهادة قائمة على بعض ما تناولته الدعوى بخلاف ما 
إذا وقع هذا الاختلاف بين الشاهدين؛ لأن معاينة القبض لا تثبت بشهادة شاهد واحدٍ 
حتى يثبت ما دونه؛ وهو إقرار الواهب بالقبض؛ لأن المتهوة يد لا يثبت بشهادة الشاهد 
الواحد فلم يوجد اجتماع الشاهدين لا على معايئة القبض ولا على إقرار الواهمب 
بالقبض؛ ونظيره ما قال أبو حنيفة رحمه الله في رجل ادعى على آخر ألف درهم وشهد له 
شاهدان بخمسمائة تقبل شهادتهما ويضمن دعوى الألف دعوى خمسمائة» وبمثله لو شهد 
أحد الشاهدين بألف والآخر بالألف خمسماتة لا تقبل الشهادة. 


ولو كان العبد في يد الموهوب له فشهد الشهود على إقرار الواهب بالقبض جازت 
التهاة: على قزل الأوليوالا خره ورف كاف الولهه ترجدتاف عقن القافين والعيك. فى يده 
أخذ بإقراره» هكذا ذكر المسألة ههناء ولم يذكر لأبي حنيفة قول أول وآخرء وذكر في 
«كتاب الإقرار» الأول قال مشايخنا: ما ذكر ههنا أصح؛ لأن أكثر ما في الباب أن إقرار 
الواهب خالف دعوى المدعى؛ لأن المدعى ادعى معاينة القبض.» والواهب أقر. بالقبض» 
إلا أن الإقرار لا يبطل مخالفة دعوى المدعي. 


على إنسان ألف درهم وأقر له المدعى عليه بمئة دينار صح إقراره. إذا استودع رجل 
رجلاً وديعة ثم وهبها له وحجد وشهد عليه بذلك شاهدان ولم يشهدا بالقبض فهذا جائز؛ 
لأن الهبة تثبت بالشهادة» وكون الموهوب في يد الموهوب له ثبت بتصادقهاء وهذا كما 
0 لذن فيضن الركيعة نولب ف قيضي اللي : فإن حجد الواهب أن يكون في 
يده. ...0 للمدعي وشهد الشهود على الهبة ولم يشهدوا معاينة القبض ولا على إقراره 
ار عي شين د اند فى ود الترعرف لد يوم اعت لي لاسي ارده بوره وإذا كان 
با دخ يما راط رجل وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب» ثم جاء رجل وأقام بينة 
أنه كان اشتراه من الواهب قبل القبض والهبة أبطلت الهبة؛ لأن الشراء يوجب الملك 
ال ل 1 وإن لم يشهدوا على الشراء قبل الهبة إنما شهدوا 
على الشراء لا غير فهو للموهوب لهء وكذلك إن أرخ شهود الشراء شهراً أو سنة» وإن 
كان العبد في يد الواهب فأقام الموهوب له الثلثة أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء» وأقام 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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المشتري البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبض منه فالعبد لصاحب الشراء . 

رجل وهب لرجل متاعاً ثم قال: إنما كنت استودعتك فالقول لصاحب المتاع مع 
يمينه » فإذا حلف أخذ المتاعء 000 ب ا 
الهبة فالمستودع ضامن القيمة؛ لأن التملك بالهبة لم يثبت ل 
وديقة فو زله جره الودينة مبيع ضهان دي 
على وجه التملك سبب للضمان إلا أن .* يثبت التملك من صاحبه ولم يثبت» وإن كان 
الهلاك قبل دعوى الهبة فلا ضمان. في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف اتفق الواهب 
والموهوب له أن الهبة كانت بشرط العوضء ولكن اختلفا فى مقدار العوض فقال 
الواعت: القث وفال السرموات 0 سمانة: والعوض لم يقبض بعد والموهوب قائم 
بعينه فللواهب الخيار إن شاء قبض» ا ار وإن كان الموهوب مستهلكا 
رجع بقيمته إن شاءء وهذا بناء على أن الهبة من....'') موجبة الرجوع والعوض 
والرضى به من جهة الواهب قاطع حق الرجوعء فإن شاء رضى العوض الذي عينه 
الموهوب له وترك حقه في الرجوع» وإن شاء لم يرض به ومال إلى الرجوع» وإن كان 
الموهوب مستهلكاً رجع بقيمته ؛ لأن الرضا بالقبض كان بشرط العوض المقدرء ولم يسلم 
فبقي قبضه قبض ضمان فيرجع بقيمته لهذا . 

وإن اختلفا في أصل العوض فقال الموهوب له للواهب: : ما شرطت لك العوض 
أصلاً فالقول قوله؛ لأنه ينكر شرطأ زائداً يستغني عنه تمام الهبة» ويكون للواهب الرجوع 
إذا كان الموهوب قائماًء وإن كان مستهلكاً فلا شيء على الموهوب له؛ لأن العورض لم 
يثبت لما جعلنا القول فيه قول الموهوب له والحكم في الهبة الخالية عن شرط العوض أن 
الموهوب ما دام قائما فللواهب الرجوع»ء فإذا هلك فلا ضمان ولكن يحلف الموهوب له 
ههنا على دعوى الواهب بالله ما شرط العوضء يريد به: إذا كان الموهوب مستهلكا ؛ 
لأن الواهب يدعي القيمة في هذه الصورة فيحلف عليه. 

في«الأصل» وإذا أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له: أنا أخوك أو 
قال عوضتك» أو إنما تصدقت به على وكذبه الواهب» وكذلك إن كانت «الهية جاده 
فقال: وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت سعراًء وكذبه الواهب فالقول قول 
الواهب وهذا استحسانء والقياس: أن يكون القول قول الموهوب له. ولو كان الموهوب 
أرضاً وفيها بناء أو شجراً أو سويقاً وهو ملتوت أو ثوباً وهو مصبوغ أومخيط فقال 
الموهوب له: وهبتها لي فبنيت فيها وغرست» وهبته لي وهو غير ملتوت وغير مصبوعٌ 
فلدّتّه أنا وصبغته وخطته أناء وقال الواهب: لا بل وهبته كذلك» فالقول قول الموهوب 
ل وكلنت إذا اختلفا في بناء الدار وحلية السيف. 

فى «المنتقى) إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعي الموهوب له أنها هلكت 

فالقزل عرل "الموسري ل ول سد هل فإن عين الواهب شيئاً وقال: هذا هو الهبة حلف 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الموهوب له عليه. في «المنتقى»ابن سماعة عن محمد في رجل وهب جارية من رجل 
وقبضها الموهوب له [14/ "] وأولادها ثم أقام الواهب بيّنة أنه كان دبرها قبل أن يهبها 
قال: يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة أولادها؛ لأنه تبين أنه وهبها وهى مدبرة» والمدبرة لا 
تقل انتمل + ورا عترجاة لأنه نون أن المرهوي للدوظه هلك الغو وتفدن إمحات الكن 
لغدورة اليدة عي 0" يأل قمة الولو الآن الموفوت له ضار مقرورا » لأنه استولنها 
بناء على أنها ملكه» وولد المغرور حر بالقيمة فالمغرور بحكم الهبة يساوي المغرور 
بحكم الشراء في حق هذا الحكم وهو حرية الولد بالقيمة» ويفارقه في حق الرجوع بقيمة 
الولد على الغار وإنما كان كذلك؛ لأن حرية الولد المغرور بالقيمة؛ لأن المغرور لم 
يرضّ برق مائه» وفي حق هذا المعنى لا فرق بينهما إذا كان المغرور في عقد الهبة أو في 
عقد البيع» أما الرجوع على الغار في فصل الشراء؛ لأن البائع ضمن له السلامة؛ لأن 
عقد المعاوضة يقتضي السلامة؛ لأنه عقد تبرع . 

وكذلك لو مات الواهب وأقامت الأمة بينة أن الواهب قد كان دبرها قبل أن يهبها 
من هذا الرجل كان الجواب كما قلناء في «البقالي»: ويجوز الرجوع فيما وهب للعبد 
بغيبة المولى إن كان مأذونا له» ويصدق الواهب أنه مأذون ولا يقبل بينة العبد على أنه 
محجور إلا أن يكون على إقرار الواهب» ويحلف الواهب عند عدم البيئة على العلم» ولو 
مات العبد والهبة في يده فلا خصومة مع المولى» وإن كانت في يده فهو الخصم إذا 
صدقه أو قامت عليه البينة. 


قال فى «الأصل»: لا يجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة» فإذا قبضت 
جازت من الثلث» وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت. 

يجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما 
كانت؛ لأنها وصية» ولكن لأن حق الورثة يتعلق بمال المريض وقد تبرع بالهبة فيلزم 
تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث» فإذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له سائر 
شرائط الهبة» ومن جملة شرائطها قبض الموهوب له قبل موت الواهب. 

مريض وهب داره من رجل وسلمها إليه ثم مات ولا مال له غير الدار ولم يجز 
الورئة الهبة ونقصت في الثلثين لم تبطل الهبة في الثلث الباقي» وهذه المسألة تبين أن 
ملك الورثة واستحقاقهم يثبت بسبب مقصور على حالة الموت ولا يستند إلى أول 
المرض» إذ لو استند لتبين أن الهبة وجدت وثلئا الدار ملك الورثة» فصار المريض واهبا 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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بثلث الدار شائعاء وهبته بثلث الدار شائعا لا يجوز. وذكر محمد بن موسى الخوارزمي 9 


صاحب كتاب «الجبر والمقابلة» في كتابه: أن المريض إذا وهب جاريته من رجل وسلمها 
إلى الموهوب له فوطئها الموهوب له ومات الواهب ولا مال له غير الجارية ولم يجز 
الورثة الهبة ويعصب في الثلثين كان على الموهوب له ثلثا عقر الجارية للورثة» وهذا يشير 
إلى أن حق الورئة يستند ولا يقتصر على حالة الموت» ذكر جواب المسألة على هذا 
الوجه ولم يسنده إلى أصحابناء فإن كان ما ذكر هو صحيحاً لبطلت الهبة في الثلث الباقي 
في مسألتنا لكن لا يكاد يصح؛ لأنه مخالف لجواب سائر كتب أصحابنا أن حق الورئة 
وملكهم لا يستند بل يقتصرء وإن العقر لا يجب. 

قال في «الجامع» : مريض وهب عبداً قيمته ثلثمائة درهم من رجل صحيح على أن 
يعوضه الموهوب له عبداً يساوي مئة درهم وتقابضا ثم مات المريض من ذلك المرض ولا 
مال له غير العبد وأبى الورثئة أن يجيزوا ما صنع الواهب كان للموهوب له الخيار إن شاء 
نقض الهبة ورد الموهوب كله وأخذ العوضء وإن شاء رد ثلثي العبد الموهوب على 
الورئة وسلم ثلثاه له ولم يأخذ من العوض شيئاًء فإن قال الموهوب له: أريد في العوض 
بقدر الزيادة فمن المحاباة على الثلث لم يكن له ذلك» ولو كان المريض وهب كرتمر 
فارتي ينتاوى للتكانة على إن يعرف اكردفر وسار منة وتقائقنا لم ماك المويد يود 
مال له سوى ذلك فللموهوب له الخيار إن شاء نة نقض الهبة ورد الكر الموهوب وأخذ كرهء 
وإن شاء أخذ نصف الكر الموهوب ورد نصفه واسترد نصف الكر الذي هو عوض . 

في«المنتقى»: رجل وهب عبده من مريض ورجع فيه بغير حكم ورده إليه المريض 
قال: يجوز من الثلث» ولو رجع فيه بقضاء فأدى جاز ولا شيء لورثة الموهوب له» فيه 
قد ذكرنا أن الرجوع في الهبة بقضاء فسخ من كل وجهء وذكرنا اختلاف الروايات في 
الرجوع بغير قضاء عن محمدء فما ذكرنا من الجواب في هذه المسألة يوافق رواية أبي 
سليمان» فإنه اعتن الرجوع بخبر فضناء عقداً جديداً في حق الورثة. 

وفيه أيضاً : مريض وهب جاريته لمريض فردها الموهوب له على الواهب بهبته منه فهو 
جائز بمنزلة ارتجاعه منه هبته» وليس لورثة الموهوب له أن يرجعوا في شيء مما وهب فقد 
اسن اوضرع ف هذه العنالة فيخابيق كن ونيف وإنديو ا لوتوواب ابي حص عن ميحد 

وفية أيفياً : مريض وهب عبده لرجل وعليه دين محيط بقيمته ولا مال له غير العبد 
فأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب جازء ولو أعتقه بعد موته لا يجوز؛ لأن بالموت 
يتبين أن لهذا المريض مرض الموت» وإن لهذا الاعتاق حكم الوصية والوصية لا تعمل 
حال قيام الدين. فيه أيضاً : ابن سماعة عن أبي يوسف رجل وهب عبدا له في المرض 


)١(‏ هو محمد بن موسى الخوارزمي ثم البغدادي» كان منقطعاً إلى خزانة الحكمة للمأمون العباسي» توفي 
سنة 6١٠اه‏ وقيل : مات بعد الخمسين والمائتين» له من المصنفات: «كتاب التاريخ»؟, «كتاب الجبر 
والمقابلة»»؛ «كتاب الجمهرة»» «كتاب الرخامة»» «كتاب الزيج»» «كتاب عمل الإسطرلاب»» «كتاب 
العمل بالاسطرلاب». (كشف الظئون 94/5). 
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ولا مال له غيره وأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب وهو معسر نفذ عتقه. وإذا مات 
الواهب بعد ذلك فلا سعاية على العبد. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: مريض وهب لرجل جارية فوطئها الموهوب له ثم مات 
الواهب وعليه دين مستغرق يرد الهبة ويجب على الموهوب له العقرء قال الصدر الشهيد 
رحمه: هو المختار قال: لأن الجارية ههنا مضمونة على الموهوب له بالقيمة فجاز أن 
يكون المستوفي بالوطء مضموناء أيضاً في «الأصل» مريض وهب لمريض عبدا وسلمه 
إليه فأعتقه وليس لواحد منهما مال غيره ثم مات الواهب ثم مات الموهوب له»ء فإن العبد 
يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب» ويسعى في ثلثي الباقي لورثة الموهوب له؛ لأن عتق 
المولى له فى مرض الموت بمنزلة الوصية» والوصية مؤخرة عن الدين» وثلثا قيمته دين 
لورئة الواهب على الموهوب له؛ فإنه أتلف عليهم حقهم في ثلثي العبد بالاعتاق» فعلى 
العبد أن يسعى في ذلك لهمء فإنما بقي مال الموهوب له ثلث رقبة العبد» فيسلم العبد 
بطريق الوصية ثلث هذا الثلث» ويسعى في ثلثي هذا الثلث؛. فصار العبد على تسعة سلم 
للعبد منه سهم وسعى في ثمانية أتساعه. 


وذكر في «العيون»: إذا قال لغيره: وهبت لك هذه الغرارة الحنطة أو هذا الزق من 
السمن دخل تحت الهبة الحنطة والسمن دون الغرارة والزق» وبمثله لو قال: وهبت لك 
غرارة الحنطة أو زق السمن دخل تحت الهبة الغرارة والزق دون الحنطة والسمن. 

في «المنتقى» قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره: جعلت لك هذه الدار 
عحرض أو فاك خمرك أواقال: حانى أواقان: رضياتك تإذا امت فيوكة على قال خده 
هبة جايزة وهذا الشرط باطل والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وروي عن رسول الله 
عليه السلام أنه أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر”''. في «مجموع النوازل» رجل وهب 
لرجل شيئاً وقبضه الموهوب له ثم اختلسه منه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له؛ 
لأن الهبة على ملك الموهوب له ما لم يرجع الواهب وقضى القاضي بالرجوع ورد 
الموهوب له الهبة على الواهب باختياره ولم يوجد شيء من ذلك 41 ب/ 7] ولو وهب 
لرجل شاة وقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب بغير أمره؛ أو وهب له ثوب ثم قطعه 
الواهب بغير أمره؛ ففي الشاة يأخذ الموهوب له الشاة المذبوحة ولا يغرم الواهب له 
شنا + وى الدوب بأخد المومرض ةله النوب وخر م الواهب له ما بين القطع والصحةء 


)١(‏ في الحديث: «العمرى جائزة لأهلها» وفي لفظ: «لمن أعمرها»» وفي لفظ آخر: «العمرى ميراث 
لأهلها». 
انظر البخاري في الهبة باب 77؛ ومسلم في الهبات حديث 7٠‏ 1 ال. 


1" كتاب الهبة والصدقة 


فسئل عن الفرق فقال: لأنه يكره لحم بلحم وزيادة وفي الثوب لا بأس 

فى انتاوى أب الليداة إذا قال لغيره معان ود الوا 00 الشيء» وقال 
الآخر: قيلت وسلم إليوسجار» الح لا ل شرائطها . في «مجموع النوازل» 
كل لاع وجل الله حرف ”'' وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين 
الألفين يجوزء والبيان إليه قال ذ فى «الأصل»: الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى 
يُجعل العامن لو المو كل دون الوكيل» وفنة أيقا : إذا وكل الواهب رجلا بالتسليم 
وغاب» ووكل الموهوب له رجلا وغاب جاز» فإن امتنع وكيل الواهب عن التسليم 
خاصمه وكيل الموهوب له . في «فتاوى النسفي") : سكل نجم الدين عن امرأة أعطت 
زوجها مالاً. ...''' له ليتوسع بالصرف فيه في المعيشة فظفر بالزوج بعض غرماء الزوج 
واسدر كلل لجال للمرا: ارون جه شاك ملك الحري !قال إن كانت وميه ب 
الزوج أو أقرضته منه فلا؛ لأنه ملك الزوج» وإذاكانت: أعطته ايتميرقة على بيلكها ذنها 
ذلك؛ لأنه مالهاء وسئل أيضاً عن رجل له ثلاثة بنين كبار وكان دفع لواحدٍ منهم في 
منحته بالا لتتضرف قنهة نقها) «وكي ةلف الاين حصن به هذه الاين ويكرنة عير زنا عن 
بينهم؟ قال: إن أعطاه هبة فالكل لهء وإن دفع إليه ليعمل فيه الأب فهو ميراث. 

في «الحاوي»: قال محمد في «السير الكبير : ارجل قال لقوم: إني ك2 وهبنت 
جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء وأخذها والح منهي كائك له برق هنا : قال 
رجل أديب للناس من مر بخيلي فمن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس فأخذوا منه كان لهمء 
وفي «فتاوى أبي الليث»: سئل الفقيه أبو بكر عن المرأة أرادت أن تهب مهرها من زوجها 
ولا يبرأ زوجها عن ذلك ماذا تصنع؟ قال: تصالح عن مهرها مع رجل على لؤلؤة أو على 
شيء آخر من زوجهاء ولا ينظر إلى ذلك الشيء» فإذا فعلت برء زوجهاء ثم بيج انيرها 

من الزوج ثم ينظر إلى اللؤلؤة فيردها يلودي "فيغر لقو على عالةع وسة لهو أيه 
عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على زوجها الخ مسر رقن الأب قال: أنا في هذه 
الستالة وانقى» إذ يعفمل: المزان كن كان ,غيده عدن رجل وديعة فاق الخد .وويهية عولاء 
من أب المودع» فإنه يجوز . 

وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال: لا يجوز؛ لأنها هبة عن مقبوضة؛ لأنها 
في حكم المستهلكة. قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. في «العيون»: رجل دفع ثوبين إلى 
رجل وقال: أيهما شئت فهو لك أو لآخر أو لأبيك فلان» هذا على وجهين: إما أن يبين 
الذي له قبل أن يفترقا عن المجلس. أو لم يبين. ففي الوجه الأول: جاز؛ لأن ارتفاع 
الجهالة في آخر المجلس كارتفاعها في أول المجلس وفي الوجه الثاني : لا يجوز؛ لأن 
الجهالة لم ترتفع» وعلى هذا لو وهب من آخر غلاما على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة 
أيام» إن اختار الهبة قبل أن يتفرقا جازت الهبة» وإن لم يختر حتى يتفرقا لم تجز. 

في «فتاوى سمرقند» بأن رجل أقرٌ أنه وهب من فلان عبداء كان هذا إقرار لهبة 


)١(‏ بياض بالأاصل. 


كتاب الهبة والصدقة كا 


صحيحة؛ لأن الصحة أصلء ويكون إقراراً بقبض الموهوب له؛ لأن قبض الموهوب له 
بمنزلة الركن والإقرار بالركن» وذكر في «العيون»: أن من قال لآخر: وهبت لي ألف 
دزمغرك قالابعد اما بكت: لم اقبضياةالفرل فول لأن الهبة هبة بدون القبض» 
والإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض» وهذا الذي ذكر في «العيون» أشبه بالفقه وأقرب 
إلى ما ذكر في أيمان «الجامع» في «فتاوى سمرقند» بأن عبد بين رجلين وهب أحدهما 
شيئاً لهذا العبد فهذا على وجهين: إن كان الموهوب شيئاً يحتمل القسمة لا تصح الهبة 
أصلاً, » لما لم تصح في نصيب الواهب حصل في نصيب غير الواهب مشاع يحتمل 
القسمة» وفي الوجه الثاني: يصح في نصيب صاحبه؛ لأن حصل مشاعا لايحتمل 
القسمة» اشترى من آخر دارا ووهبها من غيره لم يجز في قول أبي يوسف؛ وعند محمد: 
يجوز. فرّق بين الهبة وبين الإجارة والبيع. في القدورى في كتاب البيوع في «الأصل»2: 
وإذا وهب جاريتين فولدت إحداهما فعوضه الولد عنهما لم يكن له أن يرجع في واحد 
منهما؛ لأنه عوضه ملك نفسهء ولم يرد عليه الهبة أصلاً . 


وفيه: وهب لمكاتب هبة ثم أراد أن يرجع فيها فله ذلك» وفيه نوع إشكال؛ لأن 
المكاتب قير والهبة من الفقير صدقة لا رجوع فيهاء والجواب: المكان قير ملك لا 
إما غني غنياً يدا والهبة لا تك عق قصد العرضن بمال إما بمتاققة: أو كسنبه كالهبة من 
العبد» فإذا لم يحصل له العوض كان له الرجوع» فإن عجز المكاتب أو عتق فله أن يرجع 
فيها إذا عتق ولا يرجع فيها إذا عجز. وهذا قول محمدء وقال أبو يوسف له: أن يرجع 
في الوجهين جميعا . 


قال في «الأصل» أيضاً: رجل عتق ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية من رجل 
وسلمها إليه جازت الهبة في الأم» ولو باعها لم يجزء 0 ألا ترى لو باع 
جارية حاملا واستك: ستثنى ما في بطنها لم يجز البيع» ولو وهبها واستثنى ما في بطنها جازت 
الهبة في الأم والولد. 


ووجه الاستشهاد د: أن الولد في مسغلتنا صار مستئنياً عن البيع» والهبة شرعاً» فيعتبر 
ما كان مستثنياً» واستثناء +الولك لوطو يطل الجع اود بيبطل الهيه يكذ استثناؤه شرعاً» إذا 
أودع الرجل رجلا شيئاً من الأشياء لقيه فوهبه إليه» وليس الشيء بحضرتهما فالهبة جائزة. 
إذا قال الموهوب له : قبلت» ولا يحتاج فيه إلى قبض جديد؛ وكذلك هذا في العارية 
والإجارة فقد اعتبر قبض الوديعة نائباً عن قبض الهبة ولم يعتبره نائباً عن قبض المشتري.. 
والأضل فيه أن القبشين إذا تعانسا يوت أحدهما عن الآخر»ه وإذا اختلقا نات الأعلى 
عن الأدنى ولا بترت الأطى عن الأعلى:“كلنا #وتيض الوذيدة عع تن الهنة تكاتييا” 
لأن كل واحد منهما قبض أمانة» أما قبض الوديعة مع ة قبض الشراء تغا يرا؟؛ لأن أحدهما 
قبض أمانة والآخر قيض ضمانء وقبض العارية والإجارة كل واحد منهما : قبض أمانة 


والله أعلم . 


33ظي> كتاب الهبة والصدقة 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: والصدقة بمنزلة هبة في المشاع وغير المشاع 
في حاجتها إلى القبض؛ لأنها تبرع كالهبة» قال: إلا أنه لا رجوع في الصدقة إذا تمت» 
فقد بقي الرجوع في الصدقة مطلقا من غير فصل بينهما إذا كان المتصدق عليه غنيا أو 
فقيراء واختلفا المشايخ فيه» فمنهم من قال: ما ذكر من الجواب محمول على ما إذا كان 
المصدق عليه فقيراء أما إذا كان غنيا كان للمتصدق حق الرجوع ؛ لأن الصدقة على الغني 
هبة كما أن الهبة من الفقير صدقة» ومنهم من سوّى بين الفقير والغني. فظاهر الإطلاق في 
«الكتاب» يدل عليه» وذكر في «المنتقى» أنه لا رجوع في الصدقة سواء كانت الصدقة على 
فقير أو غني» قال أئمة القياس في الصدقة على الغني الرجوع استحساناً. وقلنا: بأنه 
لارجوع ؛ لأن التتصيص على الصدقة دليل على أن غرضه التوات» قال عليه السلام7: 
الصدقة ماايعتى ايه وج ليه" والسيدقة ة على الغني قد تكون شيئاً في الثواب كأن كان له 
نصاب وعيال لا يكفيه فيكون في الصدقة عليه ثوابان» أما إذا وهب الفقير شيئاً فلا رجوع 
قي امكمياناً ذكر المسألة فى «الأصل» مطلقاًء وذكر فى بعضها: إذا وهبها مئه وهو 
محتاج على وجه الصدقة» وذكر في بعضها إذا وهبها من الفقير وهو عالم بحاله قال في 
«الأصل» وكذا إذا أعطى سائلاً أو محتاجاً على وجه الحاجة [5"أ/ ”] ولم ينص على 
الصدقة» فلا رجوع فيها استحسانا. 

في «المنتقى»: إبراهيم عن محمد: رجل تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه له 
الصدقة فأقاله لم يجز حتى يقبض؛ لأنها هبة مستقبلة» كذلك الهبة إذا كانت لذي رحمء 
وقال: كل شيء لا يفسخه القاضي إذا اختصما إليه فهذا حكمه» وكل شيء فسخه القاضي 
| فكتهييا:] ”فا قاله الموعوي :فين هال للر اهنب »بو إن فقن 

يجب أن يعلم بأن الصدقة لا تقبل الإقالة والفسخ» فنجعل إقالة الصدقة تمليكاً 
مبتدءاً وهبة مبتدأة؛ لأن في الإقالة معنى التمليك فيجعل إقالة الصدقة مجازاً عن معناها 
وهو التمليك المبتدأ عن تعذر العمل بالحقيقة» والهبة ابتداء لا تعمل قبل القبض» وكذلك 
الوجه في كل هبة لا يفسخها القاضي إذا اختصما إليه» أما كل هبة يفسخها القاضي إذا 


اختصما فيها إليه فالعمل بحقيقة الإقالة فعملنا بحقيقتها. وفي الإقالات لا حاجة إلى 
القبض كما في باب البيع» فتعود العين إلى ملك الواهب بنفس الإقالة من غير أن يحتاج 
فيه إلى التي , 


وفيه أيضاً : إذا تصدق بداره على امرأته وعلى ما في بطنها وهي حامل لم يجز شيء 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 


كتاب الهبة والصدقة " 


من الوجوه لتكون الصدقة كلها للمراة» وكذلك لو قال لها: تصدقت عليك وعلى الرجل 
الذي في باب البيت» ففتح الباب فإذا ليس فيه أحد إنما هذا بمنزلة رجل قال: تصدقت 
بهذه الدار على بني الصغار الثلاثة وهو يرى أنهم أحياء وكان بعضهم ميتا قال هذا القائل 
وهو لا يعلم فالصدقة باطلة» ولو قال: هذا وهو يعلم بموت الميت منهم جازت الصدقة 
كلها للحي منهمء أشار إلى أن الإيجاب إذا وقع لمن يملك ومن لا يملك بوجه من 
الوحوه كان الإيجاب بكماله لمن يملك» وعند ذلك لا يمكن الشيوع أصلا فيجوز 
الإيجاب» وإذا وقع الإيجاب لشخصين كل واحد منهما ممن يملك بوجه من الوجوه 
فالإيجاب يكون لهماء وعند ذلك يتمكن من الشيوع من أحد الجانبين» فيمتنع جواز 
الإيجاب على قول من يرى الشيوع من أحد الجانبين. 

إذا تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه ثم مات المتصدق عليه والمتصدق 
وارئه» فورث تلك الصدقة فلا بأس عليه فيهاء كذا فى هبة الأصل. وفيها أيضا: إذا 
قال علي غلة دازق هلها ميدق فى البماكيقء أز قال تداز هذه دنفي 
المساكين» فما دام حيا يؤمر بالتصدق. فأما إذا مات قبل“ تنفيذ الصدقة فالدار والغلة 
ميراث عنه؛ لأن هذا منه نذر بالتصدق عرفاء ولو نذر بالتصدق صريحا كان الجواب كما 
قلنا ههنا . 

وفيها أيضاً: إذا قال: جميع مالي صدقة في المساكين فهذا على الأموال التي تجب 
فيها الزكاة» وما لا زكاة فيه لا يدخل استحساناً» وكذلك جميع ما أملك عند بعض 
المشايخ» وعند بعضهم يدخل جميع ما يملك قياساً واستحساناً. في «الحاوي» إذا قال: 
لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره أجزأه» وإن لم يتصدق حتى هلك في يده 
فلا شيء عليه» وفي «الفتاوي» قال الفقيه أبو بكر : إذا كان الرجل محتاجا فالإنفاق على 
نفسه أفضل من الصدقة» قال الفقيه أبو الليث: إذا كان يعلم أنه لو أنفق يصبر على الشدة 
فالإنفاق على غيره أفضل . 

وفيه أيقا :لا باس #التصدق على الركديين الذي يدالوة الناس إلحاذا وياعلرن ها 
لم يظهر للمتصدق أن ما يتصدّق عليه ينفق في المعصية» وعن الحسن البصري فيمن 
يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال: يضعها حتى يجيء آخرء فإن أكلها أطعم مثلهاء 
وقال إبراهيم النخعي مثله. وقال عامر الشعبي: هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم 
يقضهاء لا تجوز الصدقة إلا بالقبض» وقال مجاهد: من أخرج صدقة فهو بالخيار إن شاء 
أمضى وإن شاء لم يمضء وعن عطاء مثله. قال الفقيه أبو الليث: وهو المأخوذء تم 
كتاب الهبة. 


كتاب البيع 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا : 

١‏ -فما يرجع إلى انعقاد الببع به. 

 "‏ وفي الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول. وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول. 

"في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه» وفي تصرف أحد العاقدين في البيع قبل 
القبض. وفيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع. وفي تسليم الشمن. 

؛ ‏ في المسائل التي تتعلق بالشمن. 

ه -فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً. وفيما يدخل تحته من غير ذكره. 

"-فيما يجوز بيعه وما لا يجوز. 

-٠‏ في الشروط التي تفسد الببع والتي لا تفسد. 

6 - في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسد. 

؟ -في شراء الفضولي وبيعه وببع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضه. وما يكون إجازة 
في ذلك وما لا يكون. وفي اجتماع الفضوليين على التصرف في محل واحد. 
ويدخل فيه بعض مسائل بيع الغصب. 

٠‏ - في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري. 

١‏ - في الزيادة في الثمن والمثمن وازديادهاء وفي الحط والإبراء عن الشمن؛ وفي هبة 
الثمن من المشتري . 1 

١١‏ - في البيع بشرط الخيار. 

٠‏ في خيار الرؤية. 

في العبوت” 

- في بيع المرابحة والتولية والوضيعة. 

١‏ في الاستحقاق وبيان حكمه. 


. فى الاستبراء‎ - ١١ 
يح‎ 


- في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي وشرائهم له. 

9 في كراهية التفريق بين الرقيق. 

٠‏ فى الإقالة. 

0 فى الدعاوى والشهادة في البيع. 

1 - في السلم. 

- في القروض. 

4 - في الاستصناع . 

6 في البياعات المكروهة؛ والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة. 
فى المتفرقات. 
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الفصل الأول: 


فيما يرجع إلى انعقاد البيع 


قال أصحابنا رحمهم الله: كل لفظين بلسان عن التمليك والتملك على صيغة 
الماضي والحال ينعقد بهما البيع» وذلك نحو أن يقول أحدهما ويقول الآخر: اشتريت 
وقبلت» وكذلك كل لفظين يؤديان معناهماء ولو قال البائع: بتعك فقال المشتري: 
اشتريت بمعنى بعت لا ينعقد البيع بينهماء وفرق البيع والنكاح» فإن الرجل إذا قال 
للمرأة: تزوجيني فقالت: تزوجت ينعقد التكاح» والفرق قد عرف في موضعه. 

ولو قال لغيره: بعت منك هذا العبد بكذا فقال المشتري: اشتريت ولم يسمع البائع 
كلام المشتري لا ينعقد البيع بينهماء فسماع المتعاقدين كلامهما في البيع شرط انعقاد 
ابيع بالإجماع؛ فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول: لم أسمع ولا وقر 
في أذنه لا يصدق البائع ؛ للج لاك افر بتعا هد العبد فقال 
المشتري : : أجرب ينعقد البيع بب: بينهماء ذكره في «الأمالي». 

وإذا قال لغيره: بعت منك هذا العبد وقال الآخر: قبلت قال الفقيه أبو بكر رحمه 
الله أيكوة يسا »+ وقان الفقية أو فقي لآ نيكوة عا نوي أعك الفنيه آبي اليف 

رجل قال لغيره: عبدي هذا لك إن أعجبك فقال: أعجبني فهذا بيع» وكذلك إذا 
قال: إن أزدت فهو سلف بعتث» فهذا كله بيع في الجواب, وأما في الابتداء فلا يلزمه. 

إذا قال الآخر: إن أديت إليَ كذا كذا درهماً ثمن هذا الثوب فقد بعته منك» فأدى 
الثمن في المجلس يكون بيعاً صحيحاً استحساناً ذكره ذ فى «السير» وكذا إذا قال: : (فروختم 
جون بها بن ربيد» فأعطاه الثمن في المجلس فهذا بيع صحيح استحسانا . وفى فى «النوازل» 
إذا قال الآخر: : بعت منك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري: كعك مدا بيع؛ لأن 
هذا تحقيق. ولو قال: ل ا 0 
واستشهد فقال: ألا ترى من قال لامرأته اختاري نفسك فقالت: قد فعلت فهذا اختيارء 
ولو قالت نعم فهذا ليس باختيار. 

وذكر في «فتاوى أهل سمرقند» أن من قال: لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم 
فقال البائع قد فعلت [”'ب/”7] أو قال: نعم أو قال: هات الثمن صح البيع بينهما؛ لأن 
هذا جواب» وسوى بين قوله فعلت وبين قوله نعم فكان فيه قولان والأصح أنه ينعقد 
البيع» وإذا قال لغيره بالفارسية: ابن خانه وآخر يدي ازمن بجندين فقال: اخر يدم ولم 
يقل المخاطب بعد ذلك فروختم. حكى الإمام الأجل ظهير الدين عن عمه شمس الإسلام 
الأوزجندي عن أستاذه الإمام شمس الأئمة السرخي: أنه ينعقد البيع؛ لأن قوله فروختم 

>” 


اف كتاب البيع 


مضمر في قول البائع معناه خريدي كه فروختم» وإذا قال: بعت فلانا الغائب فحضر في 
المجلس فلان» وقال: شري يضح * وإذا قال لغيره : بعتك هذا العبد بألف درهم فقبضه 
كدري ولع يدل عطينا يقد الببم توما لاكر تلوح الإصلام فى ببوغة لي ان 6 

في البيع؛ وإذا قال لغيره كل هنا الطيام دوه لى مليلف ٠‏ فأكل كان هذا بيعاً وكان ما 
أكل حلا لا له ذكره شمس الائمة السرخي في شرح كتاب الاستحسان» وفي «فتاوى أي 
الليث»: إذا قال الرجل لغيره ماك عد ارالك زرب تقإك المتترير: اشتريت منك 
بألفي درهم فالبيع جازء فإن قيل: الزيادة ذ في المجلس البيع بألفي درهم؛ ؛ لأنه أمكن 
تصحيحه بأن يقل كأن المشتري قال: قبلت البيع بألف درهم ورددتك ألفاً أخرى . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» رجل قال لغيره : اشتريت منك هذا بألفين فقال ذلك 
الغير: بعته منك بألف فهو جائزء ويجعل كأن البائع بالغير قال حططت عنك ألفاًء وإذا 
قال لغيره: جعلت عبدي لك هذا بألف درهم وقال ذلك الغير قبلت هل ينعقد البيع 
بينهما؟ اختلف المشايخ فيه» وقد ذكر محمل رحمه الله في «الجامع» مسألة تدل على أنه 
ينعقد. وصورتها: رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره» وعلى الميت 
لرجل ألف درهم دين فأعطى القاضي الغريم بدينه وقال هذا العبد: بيع لك بدينك أو 
قال: جعلته لك بدينك وبنى على اللفظين أحكام البيع» دس اللاي نيه 

هو الصحيح؛ لأنهما بمعنى البيع إن لم يأتيا بلفظ البيع» والعبرة ة في العقود للمعاني لا 
للألفاظ. وهذه المسألة أيضاً دليل على أن من قال لغيره: هذا العبد بيع لك بدينك فقبل 
ذلك الغير» إنه ينعقد البيع بينهما. 

وفي «طلاق النوازل»: إذا قال لغيره: هذا العبد عليك بألف درهم فقال الآخر: 
قبلت يكون بيعاًء قال: ألا ترى أنه لو قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك إنه يقع الغلاث 
عليهاء وإذا قال لغيره بعد ما جرى بينهما مقدمات البيع: بعت هذا العبد بألف وقال 
المشتري: اشتريت يصحء وإن لم يكن البائع قال: بعت منك. وفي «فتاوى أهل سمرقند» 
إذا قال لغيره: بعت هذا الثوب منى فقال ذلك الغير: بعت فقال المشتري: لا أريده فله 
ذلك؛ لأن البيع لم يتم بعد. ومثله لو قال المشتري: اشتريث منك طعامك هذا بألف 
فتصدق به على المساكين ففعل ولم يتكلم جاز؛ لأن هذا دلالة القبول. 

وفي افتاوى أهل بلخ» سئل أبو الليث الكبير رحمه الله عمن قال لآخر: بكم هذا 
الوقر من الحطب؟ فقال: بدرهم فقال: سق الحمار قال: يكون بيعاً ما لم يسلم الحطب 
وينقد منه الثمن» وقد قيل: لو قال قائل إن هذا بيع لا ينفذ؛ لأن قوله سق الحمار رضا 
بالبيع؛ فإذا ساقه البائع فقد ساعده على ذلك الرضاء » فظهر تراضيهما بالببع؛ وسئل أبو 
بود اكير أيقما فض قال 37 عر كه نهر دري يعفر لين ل إن يمجع بعل اقرله عد 
يسأله وقال خلف: سألت أسداً عمن قال ذ في السوق: من عنده ثوب هروي بعشرة فقال له 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع خرف 


رجل : أناء فأعطاه قال: هذا ليس ببيع إلا أن يقول حين أخذه: أخذته بعشرة فاذهب 
وانظر إليه. وسألت الحسن عن هذا فقال: البيع جائز ولكل واحد منهما حق نقض هذا 
البيع» وإذا قال الرجل لغيره: بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال ذلك الغير: بعتك عبدي 
هذا بألف درهم فقال ذلك الغير: هو حر. ذكر شيخ الإسلام والصدر الشهيد في دعوى 
الجامع أن هذا جواب ويعتق العبد» وذكر في «العيون» أنه ليس بجواب ولا يعتق العبدء 
ولو قال: فهو حر فهو جواب وعتق العبد وعليه ألف درهم. 

وروى إبراهيم عن محمد في رجل قال لغيره: بعني غلامك هذا بألف درهم فقال: 
بعت فقال: اشتريت هو حرء قال: قال أبو حنيفة قوله هو حر قبض منه له وعتق عليه؛ 
قال: إبراهيم وقال محمد رحمه الله لا يعتق ولا يكون قابضاً بالعتق. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله فيمن قال لآخر: بعتك هذا العبد فقال 
الآخر: هو حر أو قال: هو مدبر فذلك سواء في قولي» وليس هذا ببيع حتى يأخذه ثم 
يعتقه. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال: هو حر يعتق عليه. وفى «فتاوى الأصل» 
إذا قال لغيره: بعتك عبدي هذا بألف درهمء وهبت لك الألف منك» فقال المشتري: 
اشتريك ضيح الببع ول يحون يواتن لأن الثمن لم يجب بعد. وفي «مجموع النوازل» 
أن البيع لا يصح في هذه الصورة؛ لأن هذا في معنى البيع بلا ثمن. 

وفي «الفتاوى») : سئل أبو القاسم عمن ابتاع م اخ لوي بسيرة كتال :رك التو 
بالفارسية: يده درهم يسند بدي بدين فقال المشتري: رضيت لا يجب به البيع حتى لو 
امتنع البائع عن تسليمه لا يجبر عليه إذ ليس في هذه اللفظة ما ينبؤ عن إيجاب البيع . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» رجل جاء إلى قصاب وقال: كم يعطى من هذا اللحم 
بدرهم فقال: منوين فقال الرجل زن منوين فوزن القصاب ودفعه إلى الرجل وأخذ الدرهم 
ولم يقل القصاب بعت ولا قال المشتري اشتريت وتفرقا عن ذلك فهو بيع جائز» ويعيد 
بذلك الوزن؛ لأنه يثبت البيع بينهما مقتضى الوزن سابقاً عليه ويكردانوره وح البيع 
فيععد به ردخكل قال : من أين أهب خورا با اسب نو عرض كردم؛ فقالالآخر: وأنا 
فعلت أيضاً فهذا بيع» هكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي. 

رجل قال لآخر: بعت هذا العبد من فلان فبلغه» فبلغه الرسول وقال المشتري: 
اشتريت فهو بيع» ولو لم يقل بلغه فبلغه وقال المشتري: اشتريت لا يصح؛ لأن شطر 
البيع لا يتوقف على ما وراء المجلس. ولو قال: بعته منه فبلغه» فبلغه رجل آخر جاز؛ 
لأنه حين قال: فبلغه فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ فكل من بلغه كان التبليغ برضاهء 
فإن قال: صح البيع وهذا شيء يحفظ جداًء وإذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء 
فقال الآخر لرجل آخر: قد اشتريت» فقال الرجل: اشتريت» ينظر إن أخرج الأخر الكلام 
مخرج الرسالة صح الشراء» وإن أخرج مخرج الوكالة لا يصح. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


يفف كتاب البيع 


وني «مججرع التوازل» : رجل له على آخر دين فطالبه فجاء المطلوب بشعير قدرا 
علوها وقال للطالب: خذه بسعر البلد قال: إن كات سغر اليلد معلوماً وهما يعلمان ذلك 
اسان ب جر اس اس يه 
هذا العبد د نام احدها من لسن إما البائع اف المشترق ثم قبل الآخر لا بيخ 
قبوله. هذا هو المذكور في عامة المواضع» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الباب 
الثاني من «شرح الجامع» أنه إذا باع وهو قاعد ثم قام البائع» إلا إن لم يلسنب عن ذلك 
ل ل ا ال عر لوكا ار 
من المواضع أنه لا يجوز في ظاهر الرواية» وفي رواية يجوز ا مكتوبا على ظهر 
الجزء الثاني [17/ ”] من شرح البيوع: شرحه الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي 
رحمه الله أن من قال لغيره: بعت منك هذا العبد فمشيا مكانا ثم قبل المشتري؛ إن في 
انعقاد هذا البيع وصحته اختلاف المشايخ» وسئل نصير بن يحيى عمن قال لآخر: بعت 
د ا ب ل ل دم شترييه كان بيع ناما وكذا لو 
أكل لقمة ثم قال: اشتريت لا ينعقد البيع بينهما؛ لأن المجلس قد تبدل. 

قال لآخر: اشتريت منك هذا الغوب بكذا فاقطعه قميصاً لي» فقطعه فهذا بيع 
بينهماء في فتاوى شمس الأئمة السرخي رحمه الله وفي نوادر ابن سماعة عن أبي 
يوسف رحمه الله: أبعتني عبدك بألف استفهام فقال: نعم فقال: قد أخذته فهذا بيع لازم» 
فإن كان قد اث شتراه بالأمس شراءً فاسداً ثم لقيه اليوم فقال: أليس قد بعتني عبدك هذا 
بألف درهم قال: بلى قال: قد أخذتهء فهذا باطل؛ لأن هذا على ما كان أمسء وإن كان 
ماكرأ بيع أمس فهذا اليوم جائزء ولو كان قال له أمس: بعتك عبدي هذا بألف درهمء 
فإن لم تجئني ني اليوم بالثمن فلا بيع بيني وبينك فقبل المشتري ذلك ولم يجىء بالثمن اليوم 
ولقي البائع من الغد وقال له : قد بعتني عبدك بألف درهم فقال: نعم قل أخذته فهذا شراء 
ال امي لأن ذلك الشراء قد انتقض حين ما يأته بالثمن أمس 


رجل قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف فقال المشتري: اشتريت وقال البائع: 
رجعت وخرج قول البائع رجعت مع قول المشتري اشتريت معا لا يصح البيع؛ لآنه قارن 
فكتب المكتوب إليه: بعت منك عبدي هذا فهذا ليس ببيع» ولو كتب الأول اشتريت عبدك 
فلاناً بكذاء فكتب المكتوب إليه: إني قد بعت فهذا بيع؛ والفرق: أن البيع لابد له من 
الركنين» ف ففي الفصل الأول لم يوجد أحد الركنين» وفي الفصل الثاني وجد الركنان» وفي 
الما ا 0 بع حك هذا 0 أخذته 


كتاب البيع وذف 


وفي «العيون» عن محمد رجل ساوم رجلاً فقال البائع : أبيعه بخمسة عشر وقال 
المشتري: لا آخذه إلا بعشرة» فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر 
لما ذهب به وإوكان لتر فيعيد البائع: وفك المساوعة كانت إلى المتتري: فهو لعمرة 
لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري» هنا : رجل ساوم رجلاً بثئوب 
فأخذه على المساومة أو دفعه إليه وهو يساومه وقال: هو بعشرة فذهب به المشتري» قال: 
هو على الثمن الذي قاله البائع يرده عليه أن يقول المشتري: لا آخذه إلا بتسعة لا أرضى 
إلا بتسعة» ون ابي بوص رجل اخ ثريا من وجل دقاك الباق بعترير» وقال 
المشتري: لا أزيدك على عشرة فذهب بالثوب وضاع فهو بعشرين. 

وفي «الواقعات» رجل قال لآخر: بكم هذا الثوب فقال: بعشرين فقال المشتري: 
لا أريده بعشرين» فذهب ثم جاء وأخذ الثوب وذهب به فهو بعشرين؛ لأنه رضي به وأخذ 

من الرجل كوا وقال: اذهب بدء فإِن رضيته ام ار ا دري لتر الاو مي 
عليه» ولو قال: إن رضيت أخذته بعشرة فضاع فهو ضامن قيمته بناء على أن المقبوض 
على سوم الشراء إنما يكون مضموناً إذا كان الثمن مسمى . عن أبي يوسف في رجل ساوم 
رجلاً بثوب فقال صاحب الثوب: هو بعشرة فقال المساوم: هاته حتى أنظر إليه فدفعه إليه 
على ذلك فضاع لم يلزمه شيء علل فقال: لأنه أخذ على النظرء أشار إلى أنه ليس 
بمقبوض على سوم الشراءء إن أخذه على غير النظر ثم قال: انظر إليه فضاع لم يخرجه 
قوله انظر إليه عن الضمان» وهو على ما أخذه عليه أول مرة. هكذا روي عن أبي حنيفة 
ويه الله يفا : 

وصورة ما روي عنه: رجل قال لغيره: هذا الثوب لك بعشرة فقال ذلك الرجل: 
هاته حتى أنظر إليهء فأخذه على هذا فضاع منه فلا شيء عليه» ولو قال: هاتهء فإن 
رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن» رجل قال لغيره: إن الناس يشرون كرمك هذا 
بألفي درهم فلم لا تبيعه فقال له صاحب الكرم: بعته منك بألف درهم فقال المشتري: 
اشتريته بها صح البيع إن لم يكن على طريق الهزل» وإن اختلفا فالقول قول البائع أنه أراد 
به الهزل بأن يكون قوله بعت بألف درهم رد الكلام ذلك الرجل» وإن كان المشتري 
أعطاه شيئاً من الثمن وأخذه ثم ادعى الهزل لا تسمع دعواه بعد ذلك؟ لأن قبض الثمن 
علامة الجدء وينعقد البيع بلفظ السلم بالاتفاق» وفي انعقاد السلم بلفظ البيع روايتان 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وينعقد البيع بالتعاطي بدون لفظة الإيجاب والقبول» على هذا اتفقت الروايات» 
والأصل فيه عرف الناس وعاداتهم. وصورة ذلك ما مر قبل هذا: رجل قال لقصاب: 
بكم يعطى من هذا اللحم بدرهم؟ فقال منوين فقال الرجل: زن منوين فوزن ودفع الرجل 
درهماً إلى القصاب وذهب باللحم فهذا بيع» وإن لم يتلفظا بلفظة البيع والشراء. 

وذكر في «النوازل»: وضع فلساً عند بقال وأخذ رمانة برضاه ولم يتكلما شيئاً فهذا 
بيع ثم اختلف المشايخ فيما بينهم» بعضهم قالوا: إنما ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء 


3 كتاب البيع 


الخسيسة نحو البقل والرمانة والخبز وأشباه ذلك». وهكذا ذكر الكرخي في كتابه وعامتهم 
على أنه ينعقد في جميع الأشياء الخسيسة والنفيسة في ذلك على السواء» وفي الكتاب 
مسائل تدل على هذا القول وهو الصحيح» واختلف المشايخ أن الشرط في بيع التعاطي : 
الإعطاء من الجانبين» أو الإعطاء من أحد الجانبين يكفي» وأشار محمد رحمه الله في 
«الجامع الصغير»: أن تسليم المبيع يكفي» وفي مسائل الوكيل مسألتان: أحدهما: تدل 
على أنه يشترط الإعطاء من الجانبين»: والأخرى: تدل على أن الإعطاء من أحد الجانبين 
يكفي , وستأتي صورتهما في موضعهماء وسياتي في فصل الإقالة نص أن الشرط هو 
الإعطاء من الجانبين» وكان الشيخ الإمام شمس الحلواني يشترط الإعطاء من الجانبين 
وكان يقول: إذا وجد قبض البدلين في المجلس ينعقد البيع بالتعاطي ومالا فلاء وبعض 
مشايخنا اكتفوا بالإعطاء من أحد الجانبين وهذا القائل شرط بيان الثمن لانعقاد هذا البيع 
بتسليم البيع» وهكذا حكى فتوى الشيخ الإمام أبو الفضل الكرماني. 

وفي «المنتقى»: رجل ساوم رجلاً بشيء أراد شراءه منه ولم يكن معه وعاء يأخذه 
منهء ثم جاء بالوعاء بعد ذلك وأعطاه الدراهم فهذا جائزء فقد حكم بجواز البيع بإعطاء 
الدراهم» فهذا يدل على انعقاد البيع بالتعاطي من أحد الجانبين» وعن أبي يوسف في 
رجل قال لغيره: كيف بيع الحنطة؟ فقال كل قفيز بدرهم فقال كل لي خمسة أقفزة فكال 
فذهب 8 كال هذا ا 000 وهذه المسألة دليل على انعقاد البيع 

وفي «نوادر بن مناعةة عن محمد: إذا قال للقصاب: زن لي ما عندك من اللحم 
أو قال: زن لي من هذا الجنب أو قال من هذا الرجل على حساب ثلاثة أرطال بدرهمء 
فوزن له فلا خيار له» وفي «المجرد) عن أبي حنيفة إذا قال للحام: كيف بيع اللحم؟ قال: 
كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال: قد أخذت منك زن لي» ثم بدا للحام أن لا يزن» فقبل 
قبض المشتري كان لكل واحد الرجوع, فإن قبضه المشتري أو جعله البائع في وعاء 
المتتر لم الم . وهذه المسألة دليل أيضاً [5ب/ *] على انعقاد 

وفي «نوادر ابن او إذا قطع القصاب اللحم ووزن والمشتري ينظر 
أذ يتيعن .له ذلكحتن: يقول:.رضيكة أو رثيفن: رجل اشكرى وتريق من آخر بتماتية 
دراهم ثم قال البائع: أنت تؤمر آخر بهذا الثمن والغد ههناء فجاء البائع بوقر آخر والعين 
في ذلك الموضع فهذا بيع وله أن يطالب الأخر بثمانية دراهم. 

ومما يتصل بهذا الفصل معرفة المبيع والثمن؛ لأن البيع لا بد له من المبيع والثمن. 
قال القدوري في كتابه: ما يتعين بالعقد فهو مبيع» وما لا يتعين فهو ثمن إلا أن يقع عليه 
لفظ البيع ثم قال: الدراهم والدنانير أثمان أبدأ؛ لأنها في الأصل خلقت ثمن الأشياء 
وقيمتها قال الله تعالى: وسو بشم بين درهم السك ]٠‏ عين الثمن 
بالدراهم. وقال القدوري في «كتابه) الشمن: : ما يكون في الذمة والدزاهم والدنائير لا 
يتعينان فى عقود المعاوضات على أصلناء وإنما ينعقد على مثلها ديناً فى الذمة» فجعلوا 
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الدراهم والدنانير أثماناً لهذاء والأعيان التي ليست من ذوات الأشياء مبيعةً أبداً» 
والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة بين مبيع. فإن كان مقابلها الدراهم 
والدنانير فهي مبيعة» وإن كان مقابلها عين» فإن كانت المكيالات والعوزونات معد نيهي 
عيدة وتمث؛ لأن البيع بدل من مبيع وثمن» وليس لأحدهما بأن يجعل مبيعاً بأولى هن 
الآخر؟؛ لأن المكيل والموزون يتقيئان في البياعات كالعروضء» فجعلنا كل واحد منهما 
مبيعاً على وجه ثمناً من وجه. ْ 

وإن كانت المكيلات والموزونات غير معينة» فإن استعملت استعمال الأثمان فهي 
قبن تجن ناوشر نك الشريع سه الس ك1 شكطة رجور الوا إن ميات 
استعمال المبيع كان مبيعاً بأن قال: اشتريت منك بكذا كذا حنطة بهذا العبد فلا يصح 
العقد إلا بطريق السلم» وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح شهادات 
«الجامع) أن المكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو ثمن» دخل عليه حرف الباء أو لم 
يدخل ؛ لأن المكيل والموزون من ذوات الأمئال حتى يضمنا بالمثل في الإتلاف؛ فصار 
نظير الدراهم والدنانير» والدراهم والدنانير أثمان دخل عليها حرف الباء» أو لم يدخل» 
والفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين» وكان أبو الحسن الكرخي 
يقول: الدراهم والدنانير يتعينان في العقود ولا يتعينان في التسليم» ويستدل بمسألة ذكرها 
محمد في «الجامع»). 

وصورتها: إذا قال الرجلان: بعت هذا العبد بهذا الكر وبهذه الألف فهما في 
المساكين صدقة» فباع العبد مهما لزنه التعيدق بالكرهون الألك6 ولم تسن الدراه :لي 
العقدء ولا يجب التصدق بشيء؛ لأن شرط وجوب التصدق البيع بالكر المعين والدراهم 
المعينة» فإذا كانت الدراهم لا تتعين في العقود كان البيع واقعا بكر معين والدراهم في 
الذمة فكان الموجود نصف الشرطء وبوجوب نصف الشرط لا ينزل الجزاء. 

والجواب عن هذا الإشكال وهو وجه تخريج هذه المسألة: أن شرط وجوب 
التصدق وجود البيع مضافا إلى الكر وإلى النراهم وتسنبيتها في البيع: ؛ فأما تعيين الدراهم 
فليس من الشرط في شيء؛ لأنه ليس من صنع العبد» فصار في التقدير كأنه قال: إن بعت 
هذا ا ان ا ل و لشن ل الت فد 
أضاف البيع إليهما وسماها في البيع فقد وجد شرط وجوب التصدق فيلزمه التصدق. 

وإذا عرفت المبيع والثمن فنقول من حكم المبيع إذا كان منفعة أن لا يجوز بيعه قبل 
القبض» ورد الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولأنه تمكن في هذا العقد غرر 
يمكن التحرز عنه» ونهى رسول الله عليه الغناذة ار السللاغ عو بيع فند عري 01 


)١(‏ بياض بالأصل. 

هم لفظ الحدث «نهى عن بيع الغرر» أخرجه مسلم في البيوع حديث “1 15ء وأبو داود حديث 27777 
والترمذي حديث »177*:٠‏ وابن ماجه حديث 2751١946 25١94‏ وأحمد في المسند 2144/7 2301 
45 ابن أي شيية في الفصدة 17+ 1# 18» والدارقطني في سننه 218/7 11 
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بيانه: أن المشتري الأول لو قبض المبيع بعدما باع يتم البيع الأول ويصير بائعا 
ملك نفسه. ومتى لم يقبض حتى هلك في يد البائع الأول فيفسخ البيع الأول ويعود العبد 
إلى ملك البائع الأول» فيصير المشتري الأول بائعا ملك الغيرء فأما إذا كان لا يدري أنه 
يقبضه أو لا يقبضه لا يدري أن يكون بائعا ملكه فيصح., أو يكون بائعاً ملك غيره فلا 
يصح» فكان فيه غرر من هذا الوجه» وكل جواب عرفته المشتري فهو الجواب في الأجرة 
إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض» وكذلك بدل الصلح 
عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيعه قبل القبض؛ لأن النص وإن ورد في البيع ولكن 
المعني الغرر فكان غير ملك يعقد. وينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض إن كان فيه غرر 
فيكون النص واقعا فيه دلالة» فأما المهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد. 

إذا كان عيناً فبيعها جائز قبل القبض وهم الغرر بانفساخ العقد في هذه الأشياء منتف 
فلا يكون النص ورادا في هذه الأشياء والمطلق للتصرف موجود وهو الملك». » فجاز بيع 
هذه الأشياء قبل القبض» » وما لا يجوز بيعه قبل القبض فكذا لا يجوز إجازته. 

ولو تصدق بالمنقول المشتري قبل القبض وبما هو في معنى الشراء نحو الأجرة 
وبدل الصلح عن دعوى الغير فعلى قول أبي يوسف لا يجوز وعلى قول محمد يجوزء 
وعلى هذا إذا وهبهء فأبو يوسف اعتبر معنى العود على نحو مابينا في البيع وأشباه ذلك» 
ومحمد يقول: تمام هذه التصرفات بالقبضء فكانت العبرة بحالة القبض» ولهذا كان 
الشيوع وقت القبض مانعا جواز الهبة ولم يكن وقت العقد مانعا. قلنا: والمانع زائل 
وقت القبض فيصح. ويصير الموهوب له وغيره مما ذكرنا عنه في القبضء» فيصير قابضاً 
لنفسه بخلاف البيع والإجارة؛ لأن ذلك مما يلزم بنفسهء وعند ذللكو المانع قات والعرضن 
والوصية على هذا الخلاف أيضاً . هذا إذا تصرف المشتري في المنقول قبل القبض» فأما 
إذا تصرف فيه مع بائعه فإن باعه منه لم يجز بيعه أصلاً قبل القبض» وإن وهبه له لا يصح 
إقالة والبيع لايصح أصلاً . الفرق: : وهو أن لفظة الهبة تستعمل مقام لفظة الإقالة يقول 
الرجل: اللهم هب لي ديوني كما يقول: أقلني عثرتي» فعند تعذر العمل بحقيقته يجعل 
مجازا عن الإقالة. 

وفي «فتاوى الفضلي»: اشترى داراً ووهبها لغير البائع قبل القبض جاز بالاتفاق. 
فرق محمد بين الهبة لا تتم إلا بالقبض» فمتى أمر المشتري الموهوب له بالقبض صح 
الأمر؛ لأنه صادف ملكهء وصار الموهوب له وكيل المشتري في القبض ا 
كقبض المشتري» فصار هبة للحال» وهو ما ابعاء قيضي الموهوت فيككون عية بعل القيضن» 
فأما تمام البيع فبالإيجاب والقبول لا بالقبض» ٠‏ فلا يمكن أن يجعل تبعاً من الثاني للحال 
وهو ما بعد قبضه ليكون تبعاً بعد القبض. 

وذكر الكرخي في امختصره»: إذا قال المشتري للبائع قبل القبض : بعه لنفسك فهو 

نقض البيع؛ لأنه لا يتصور بيعه لنفسه إلا بعد فسخ الأول فالأمر به من جهة المشتري 
وقبول البائع ذلك يتضمن فسخ الأول» ولو قال: بعه لي لا يكون نقضاء ؛ لو باعه لم يجز 
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بيعه؛ لأن هذا أمر بما هو باطل فلا يتضمن فسخ الأول» ولو قال: بعه ولم يقل: لي أو 
لنفسك فقبل فهو نقض للأول وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لا يكون 
نقضاء .وه قول ابي يوسفت: آن:قولة بغ ينصرت :إل“ البيع للأمر 19/1 ]لأ المذك 
لهء فكأنه قال: بعه»ء وجه قولهما؛ لأن الأمر بالبيع للأمر لا يصح للمأمور بواسطة 
انفساخ البيع الأول للمأمورء ويتضمن ذلك انفساخ الأول كما لو قال: بعه لنفسك. ولو 
اااي براق حل اتيم لماو وا يلاي جاز العتق عن البائع وينفسخ البيع 
الأولء ولا ب يقع العتق عن المشتري عند أبي حنيفة؛ لأن بالعتق يصير المشتري قابضا 
0 لع لا يصلح قابضا للمشتري بطريق التيابة عنه فيقع العتق عن البائعة وطريقه: أن 

ينفسخ البيع الأول فيعود إلى ملك البائع» وعند أبي يوسف: العتق باطل ؛ لأنه لا يقع عن 
التحرى كالما جف ولا يقع عن البائع لعدم الملك» :ولو ملك المنقول بالوصية 
أو بالميراث يجوز بيعه قبل القبضء أما في الميراث فلأن يد الورثة يد المورث؛ لأنهم 
خلفا عنه فكان هذا بيع المقبوض» وأما الوصية فلأنهما أحب الميراث فكان حكمها حكم 
الميراث» وأما مسألة العقار فنقول: العقار إذا ملك بالبيع أو الإجارة أو الصلح عن الدين 
لا يجوز التصرف فيه قبل القبض عند محمد وزفر والشافعي لعموم النهي عن بيع ما لم 
يقبض» ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف لانتفاء الغرر إذ العقار لا يتصور هلاكه. 
والعديق خاسي تن البتترلاكنة لأن القدعى حلتن نسرن فف الوكرل وق العقار 
فينصرف الحديث إليه . 1 


وفي «النوازل»: إذا اشترى داراً وأوقفها قبل القبض وقبل نقد الثمن فالأمر موقوف 
إن أدى الثمن وقبضها جاز الوقف قيل: هذا على قول من لا يوقف صحة الوقف على 
التسليم إلى المتولي» هذا هو الكلام في طرف المبيع» جئنا إلى طرف الثمن فنقول: 
تسرف فى الالمار قبل القبصن والديون استبدالاً سوى السلم والصرف جائز عندناء 
واختلفت عبارة المشايخ فيه بعضهم قالوا: لأن الثمن بيع المنقول قبل القبض إنما لا 
يجوز لمكان الغرر وهو الفساج اخ البيع الأول بالهلاك» وهذا المعنى لا يتأتى في جانب 
الثمن فيجوز التصرف فيه عملا بالمطلق»: وبعضهم قالوا : لأن الثمن واجب في الذمة؛ 
والقبض لا يرد عليه حقيقة؛ وإنما طريق قبضه أن يقبض مثله عينا مضمونا عليه معا 
فيلتقيان قصاصاًء وإذا كان طريق القبض هذا لا يقع التفرقة بين ع أن يكون المقبوض من 
جنسه أو من خلاف جنسه؛ لأنه مضمون بمعناه» والمقاصة تقع به وروي عن ابن عمر أنه 
قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع ونأخذ مكان النزاهم الدنانير ومكان الدنانير الدراهم» وكان 
يجوزه رسول الله عليه السلام لعي كه ف السلم؛ لأنه وإن كان دينا لكن الشرع 
مسرم اس م0 لأن الأصل فيه أن يكون مبيعاًء 
والاستبدال فيه بالقبض لا يجوز. وذكر الطحاوي أنه يجوز التصرف في القرض قبل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


0" : كتاب البيع 


القبفن قال: 'لأنه لا يحور تاجيله قلا يجوز التضر افيه أيضا هذا حنه إشارة إلى أن 
الاستبدال إنما يصح في الديون المطلقة؛ لأن طريق قبض الديون قبض أمثالها لا أعيانها . 

دلي باب الترض لاراج بره العين' اجا تقر كان اشع بالعين ورت دوين 
نما . قال القدوري في «كتابد»: العلا تر الصا 1 لأن الواجب بالقرض 
رد المثل لا رد العين» وأقيم رد المثل مقام رد العين فكان طريق رده ماهو الطريق إيفاء 

ومما يتصل بهذه المسائل: إذا اشترى من آخر عبداً بدراهم وتقابضا ثم تقايلا ولم 
يقبض البائع العبد بحكم الإقالة حتى باعه ثانيا من المشتري صح.ء ولو باعه من أجنبي لا 
يصحء وبمثله لو اشترى رجل من آخر عبدا وباعه قبل القبض من بائعه أو من أجنبي لا 
يجوزء ففي بيع المنقول المشتري قبل القبض سوى بين البيع من بائعه وبين البيع بين 
أجنبي» وفي مسألة الإقالة فرق بين البيع من المشتري وبين البيع من الأجنبي» والوجه في 
ذلك: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث» ففي حق المتعاقدين 
يعود إلى البائع قديم ملكه وأنه مقبوض» فإذا باعه من المشتري فقد باع ماهو مقبوض في 
حقهماء وفي حق الثالث لما كان عقداً جديداً جعل في حق الثالث كأن البائع اشتراه ثانياً 
من المشتري ولم يقبضه بحكم الشراءء فكان هذا البيع المنقول قبل القبض» فوقع الفرق 
فى مسألة الإقالة من هذا الوجه. 

وفي مسألة الشراء هذا بيع المنقول قبل القبض في حق الكل فاستوى فيه البيع من 
البائع والبيع عن الاحبي» واتك اار رط لساري ار تلان لساري 
ثلاثة أيام وتقابضا ثم ذ فسخ المشتري العقد بخيار الشرط فلم يردها على البائع حتى اشتراه 
منه ثانيا صحء ولو اشتراه أجنبي صح أيضاً . 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن في كل موضع انفسخ البيع بين البائع 
يقبضه من المشتري أو من أجنبي» وفي كل موضع انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ في 
حق المتعاقدين عقد جديد فى حق الثالث» ولو باعه من المشتري يصحء ولو باعه من 
أجنبي لا يصحء وهذا أصل جنس كبير أشار إليه محمد رحمه الله في «بيوع الجامعاوفي 
«المنتقى» رواية مجهولة: رجل اشترى من رجل عبداً وقبضه ثم أقاله البيع ثم باعه من 


الذي هو بيديه قبل أن يقبضه فالبيع. . .”'' حتى يقبض . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع ث8 


الفصل الثاني: 
في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول 
وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول 


المشتري إذا أوجب البائع البيع في سنتين أو ثلاثة وأراد المشتري أن يقبل العقد في 
أحدهما دون الآخر فهذا على وجهين: إن كانت الصفقة واحدة ليس له ذلك» وإن كانت 
متفرقة فله ذلك» وهذا لأن الصفقة إذا كانت واحدة فالمشتري بقبول العقد في أحدهما 
يريد تفريق الصفقة على البائع وذلك ضرر بالبائع؛ لأن العادة فيما بين الناس أنهم يضمون 
الرديء الى الجيد في البياعات وينقصون أشياء عن ثمن الجيد لترويج الرديء بالجيد» فلو 
جاز قبول العقد في أحدهما فالمشتري يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء على البائع 
فيزول الجيد عن ملك البائع بأقل من ثمنه» وفيه ضرر بالبائع» وكذلك لو قال: بعتك هذا 
العبد فقال المشتري: قبلت في نصفه لم يصح؛ لأن فيه ضرر عيب الشركة فالشركة في 
الأعيان عيب. 

قال القدوري في «الكتاب»: إلا أن يرضى البائع في المجلس نحو أن يقول: بعنك 
هذين القفيزين بعشرة فيقول المشتري: قبلت في أحدهما فيرضى به البائع ويكون ذلك من 
المشتري في الحقيقة استئناف إيجاب القبول» فإذا رضي به البائع في المجلس فيجوزء 
قال: وإنما يصح مثل هذا إذا كان للتبعيض الذي قبل المشتري حصة معلومة من الشمن 
على نحو ما ذكرنا من المثال في القفيزين؛ لأن الثمن ينقسم عليهما باعتبار الأجزاء 
فيكون حصة كل قفيز معلومة» فأما إذا كان الثمن ينقسم باعتبار القيمة نحو إن أضاف 
العقد إليه عبدين أو ثوبين فلم يصح العقد إذا قبل المشتري في أحدهما؛ وإن رضي البائع 
به؛ لأن القبول من المشتري لما جعل بمنزلة ابتداء الإيجاب [لا"اب/ 17]» فإذا لم يكن 
حصة كل واحد مسمى لو جاز البيع في الذي قبل كان هذا ابتداء العقد بالحصة وإنه لا 
يجوز. 

ثم لا بد من بيان معرفة اتحاد الصفقة وتفرقها فتقول: : إذا اتحد البيع والشراء والثمن 
بأن ذكر الثمن جملة والبائع واحد والمشتري واحد فالصفقة متحدة قياسا واستحساناً 
كذلك لو تفرق الثمن بأن سمى لكل بعض من المبيع ثمنا على حدة واتحد الباقي» بأن 
قال البائع: بعتنك هذه الأثواب العشرة كل ثوب منها بعشرة» كانت الصفقة متحدة أيضاء 
وكذلك إذا كان البائع والمشتري اثنين بأن قال البائع لرجلين: بعت منكما بكذاء وقال 
المشتريان: اشتريناها منك بكذاء كانت الصفقة متحدة» هذا هو الكلام في الاتحادء وأما 
الكلام في جانب التفرق فنقول: إن "لتاقت ة لمسيتيا وسقي لكل يعفن تنا فلن يد 
وتكرر البيع أو الشراء والبائع والمشتري اثنان وكان أحدهما اثنين فالصفقة متفرقة» 
وكذلك إذا تفرق الثمن وتكرر البيع أو الشراء و البائع والمشتري واحدء ١‏ الر لاع 
لرجل: بعت منك هذه الأثواب» بعتك هذا بعشرة» بعتك هذا بخمسة.ء أو قال المشتري: 


35848 كتاب البيع 


اشتريت متنك هذه الأثواب» :اشتريت: هذا بعشرة» 'اشتريت هذا بخمسماتة كانت الصفقة 
متفرقة بالاتفاق» وأما إذا تفرق الثمن إلا أنه لم يتكرر لفظ البيع والشراء واختلف العاقدان 
بأن كان بأمر أحد الجانبين أو كان من كل جانب اثنين ذكر في بعض المواضع أنها صفقة 
واحدة» وذكر في بعض المواضع أنها صفقتان قيل : الأوك امعحياناء 57 قياس 
وقيل: الأول قول أبي حنيفة) والثاني قول صاحبيه» ذكر الصدر الشهيد هذه الجملة في 
بيوع «الجامع». 


وذكر شيخ الإسلام في شرح (صلح الميسوط» في باب اختلف الشراء والصلح إذا 
كان العبد بين رجلين فباعاه من رجل . .07 علق أن نسي الآخر الف ومن الصلعة 
ل ا ا ا لأن كل 
واحد منهما بين لنصيبه ثمنا لا تقتضيه الواحدة؛ لأن الصفقة الواحدة تقتضى [أن] يكون 
الع ينيننا تصني على تدر ملكهما» دإذااسميا على الثقازت ققد غير حك الصصيدة 
الواحدة» وذكر حكم صفقتين فصارت الصفقة الواحدة في حكم صفقتين متفرقتين» 
ا ا ا ل ل ل ا ال 
حيث تكون الصفقة متفرقة؛ لأن كل واحد منهما سمى لنفسه مقدار ما تقتضيه الصفقة 
الواحدة فيكون ذلك تقديرا لموجب الصفقة الواحدة لا تغيرا لها ٠‏ فكانت الصفقة حقيقة 
وحكما متحدة وينبني على اتحاد الصفقة وتفرقها ما إذا اشترى شيئين أو أشياء مختلفة أو 
شيئاً واحذا ونفد بعض الثمن» وأراد أن يقبض , بعض المبيع » فإن كانت الصفقة متفرقة فله 
ذلك. 


بيان هذه الصورة فيما ذكر محمد رحمه في «الجامع»: : وصورته: رجل اشترى من 
او ة أثواب يهودية كل ثوب بعشرة دراهم وبعث المشتري عشرة دراهم وقال: هذه 
العشرة ثمن هذا النوب:بعيته وأراد أن فيظن ذلله لين له لأن الصفقة متحدة. وفي 
ا 
بين الناس» فلو جاز له قبض أحدهن يقبض الجيد ولا يتسارع إلى قبض الرديء؛ وربما 
يهلك الرديء قبل القبض وينفسخ العقد فيه ويسلم للمشتري الجيد بأقل من ذلك» وفى 
ذلك ضرر على البائع.. 2" المشدرو عن تجن احد هده الأنوات: ييه قفال 
المتتري: أنا أجد لك الثمن لم يكن له ذلك اغتبارا للبراءة الحاصلة بالاستيفاء» وكذلك 
لو أخر البائع عن المشتري ثمن ثوب بعينه سهوا لم يكن له أن يقبض ذلك الثوب اعتبارا 
للبراءة 0 بالبراءة المؤبدة. وكذلك لو أبراه عن جميع الثمن إلا دزعماء وكذلك لو 
كان الثمن مائة وللمشتري على البائع سبعون درهماً فصار ذلك قصاصاً بما وجب على 
المشتري قبض شيء من الثياب حتى تنفذ العشرة اعتباراً للبراءة الحاصلة بالمقاضاة 
باراءة السام بالإيقاء باليده وكذللك إذا مان تمن اد الاثوات بعينه عثيرة وتاتير 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع 4" 


وثمن الباقي مائة درهم فنقد الدنانير أو نقد الدراهم لم يقبض شيئاً منهاء وكذلك لو وقع 
الشراء على أن ثمن ثوب منها بعينه حالا وثمن الباقي مؤجلا لم يكن له أن يقبض شيئا 
حتى ينفذ المال. 


ومما يتصل بهذه المسائل : رجلان آم شتريا من رجل عبداً بألف درهم فغاب أحدهما 
وحضر الآخر فليس له أن يقبض شيئاً من العبد ما لم ينقد الشمن جملة؛ لأن الصفقة 
متحدة» فلا يملك الحاضر تفريقهاء فإن أوفى جميع الثمن قبل القبض قبض كله ولا 
يكون متطوعاً» وإذا حضر الغائب ليس له أن يقبض حصته حتى يدفع الى الحاضر ما نقده 
من حصتهء فإذا فعل ذلك قبض نصيبه» فإن هلك العبد فى يد الذي قبضه قبل أن يحضر 
الناكب ا علصا فر قبل أذ يطلية ملك آعانة سنن سحصر القامب رجع الأول عليه 
بحصته» وإن حضر الأول وطلب نصيبه فمنعه حتى يستوفي ما نقده عنه ثم هلك هلك بما 
نقد عنه» بمئزلة المبيع يهلك في يد البائع» وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف 
يقال للحاضر: ليس لك أن تقبض شيئاً من العبد حتى تنقد جميع الثمن» فإذا نفذت جميع 
الأثواب لم تقبض إلا نصيبك وكتب متطوعا مع ذلك عن الشريك. فوجه قول أبي 
يوسف: أن الغائب لم يرض بقبض الحاضر نصيبه فلا يصح قبضه عليه» وإنما يقبض 
نصيب نفسه إلا أنه لا يمكنه قبض نصيب نفسه ما لم ينقد جميع الثمن لما قلناء فإذا نقد 
جميع الثمن ملك قبض نصيبه؛ لأن البائع لما رضي بتسليم الكل عند تسليم جميع اله 
كان أرضى بتسليم النصف عند قبضص جميع الثمن» ويكون متبرعا إذ لا يجيء بما أدى 
للغائب ملكا ولا يدا . 


وجه قولهما: أن الحاضر محتاج إلى قبض نصيبه ولا يمكنه قبض نصيبه إلا بقبض 
الكل كيلا يؤدي الى تفريق اليد على البائع» ولا يمكنه قبض الكل» فكان مضطرا في أداء 
ما على الغائب» والمضطر لا يكون متبرعاء فكان بمنزلة الوكيل وكان له حبسه بما أدى 
كالوكيل» فإذا هلك عنده بعد البيع صار كالبيع يهلك في ضمان البائع» وعن أبي يوسف 
في «النوادر»: أنه يدفع نصف الثمن ويأخذ نصف المبيع؛ لأن المستحق عليه نصف الثمن 
وقد أدى. فلو توقف حقه فى قبض نصيبه لتوقف على أداء ما على صاحبه» وحق الإنسان 
لا يتوقف على أداء ما على غيره» ولو كان البائع أبرأ أحد الشريكين عن حصته من الثمن 
أو أخر عنه شهرا لم يكن له أن يقبض حصته من العبد حتى ينقد الآخر حصته من الثمن؛ 
لأن البراءة الحاصلة بالإبراء أو بالتأخير لا تكون أعلى حالا من البراءة الحاصلة بالإيفاء» 
وهناك ليس له أن يقبض لنفسه ما لم يوفٍ كل الثمن كذا ههناء ولو أن المشتريين اشترى 
كل واحد منهما نصفه بخمسمائة بأن قال: كل واحد منهما للبائع» اشتريت منك نصف 
هذا العبد بخمسمائة فقال البائع: بعت ثم نقد أحدهما حصته فله أن يقبض نصيبه من 
العبد؛ لأن الايجاب وإن كان متحداً [18/ *] فالقبول متفرق» فرجحنا التفرق بحكم 
تفرق التسمية» وكذلك لو أن البائع أبرأ أحدهما حصته أو أخر أحدهما عن حصته كان له 
قبض نصيبه» وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل . 


بذك كتاب البيع 


الفصل الثالث: 
في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه وفي تصرف أحد 
المتعاقدين في المبيع قبل القبضء وفيما يلزم المتعاقدين في 

المؤونة في تسليم المبيع؛ وفي تسليم الثمن 


مالاً لي ا مار ال ار 
الثمن تحقيقاً للتساوي بينهماء «كماتعين النقرو بلحي + تبت تقركر العضي :فى العنين 
تعييناً لحق البائع» ولو وقع البيع عيناً بعين أو ديناً بدين سلما معا؛ إذ لا مزية لأحدهما 
على الآخرء وإن كان الثمن مؤجلاً لم يمكن له حق الحبس؛ لأن حق الحبس إنما يغبت 
للبائع تحقيقا للتسوية بينهما ؛ وقد سقط حق البائع في المساواة بحكم التأجيل» فيسقط 
حقه في الحبس ضرورة» ولو كان بعض الثمن حالاً وبعضه مؤجلاً فله حبسه حتى يستوفي 
الحال اعتبارا للبعض بالكل » ولو بقي من الثمن شيء قليل كان له حبس جميع المبيع؛ 
لأن حق الحبس لا يتجزأ. ولو دفع بالئمن هنا أو كفل به كفيلاً لم يسقط حق البائع لأنه 
وثيقة» والوثيقة توجب تأكيد الأصل» فكان حق البائع في الثمن قائما قبل المشتري فيبقى 
له حق الحبس» ولو أحال المشتري البائع على غريم له بالثمن لا يبطل حق البائع في 
الحبس» ولو أحال البائع غريماً من غرمائه على المشتري حوالةً مقيدة بالثمن يبطل حقه 
بالحبس» هكذا ذكر المسألة في «الزيادات»: ووجه ذلك أن سقوط حق البائع بالحبس 
يتعلق بسقوط حقه عن المطالبة بالثمن لا ببراءة المشتري عن الثمن» بدليل أن الثمن إذا 
كان مؤجلا سقط حق البائع في الحبس؛ وإن بقي الثمن في ذمة المشتري» فإذا أحال 
المشتري البائع على غريم من غرمائه لم يسقط حق البائع عن المطالبة بالثمن» ولكن عين 
المشتري في حق تحمل هذه المطالبة» فلهذا لا يسقط حق البائع عن المطالبة بالثمن 
فيسقط حقه فى الحبس . 

دفي الللدوري .. إذا ع لمشتري البائع بالثمن على إنسان أو أخال 0 رجلاً 
قط معقة. ا أن ا فى «الزيادات» ل 
إلى جانب ابني المشتري”2"7, وقال: ذمة المشتري برئت عن الثمن بالحوالة فتعتبر بالأداءء 
ومحمد نظر إلى جانب البائع» وقال: إن حق البائع إنما ثبت في الحبس لتعيين حقه في 
الثمن» فما دام حقه في المطالبة فإنما يبقى حقه في الحبسء» فإذا أحال البائع رجلا على 


جا 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل وفيها خلل واضح 


كتاب البيع ينك 


المشتري فقد سقط حق البائع في المطالبة فيبطل حقه بالحبس» أما إذا أحال المشتري 
الباقي على رجل فحق المطالبة للبائع قائم» لكن المشتري أقام غيره مقامه في حق تحمل 
المطالبة فلا يبطل حق البائع في الحبس . 


وفي لحتني رواية مجهولة: لو أحال البائع رين نظا سملن السكترم 
بالشمن مؤجلا فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل كان له قبضه قبل نقد الثمن وليس 
للبائع منعه؛ ادحل البائع في السلين سقط بالعاجين والساقط متلاشى لا يقبل العود» 
ولو أحله بالشمن سنة غير معينة فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة فالأجل سنة من 
حين يقبض المبيع في قول أبي حنيفة» وإن كانت سنة بعينها صار الثمن حالاء وقال أبو 
يوسف ومحمد: الثمن حال في الوجهين؛ لأن مطلق الأجل ينصرف إلى ما يلي العقد 
كمدة الإجارة» فاستوى المعين وغير المعين» ولأبي حنيفة رحمه أن التأجيل إنما شرع 
نظرأ للمشتري لتتأخر عنه المطالبة بالثمن مع حصول الانتفاع له بالبيع والتصرف في المبيع 
في مدة الأجل ليؤدي الثمن عند مضي الأجل و يستفصل لنفسه أشياء. 


وهذا المعنى إنما يحصل باعتبار الأجل من وقت القبض فيجب اعتباره ما أمكن» 
وقد أمكن اعتباره إذا كانت السنة غير معينة» فأما إذا كانت معينة فلأنها إذا كانت معينة 
فأتت لو بينا التأجيل في سنة أخرى كان هذا إثباتاً للحكم في غير المحل الذي تناوله 
اللفظ وهذا لا يجوزء بخلاف ما إذا لم تكن السنة معينة» ولو كان في المبيع خيار لهما 
أو أحدهما والأجل مطلق فابتداؤه من حين يلزم العقدء وأما في خيار الرؤية فالأجل يعتبر 
من حين العقد؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة إلى وقت مضي الأجل» وذلك إنما يكون في 
موضع يجب البدل لولا التأجيل» وذلك من وقت لزوم لعفن فأما خيار الرؤية فلا يمنع 
وجوب الثمن ولا يوجب المطالبة بالثمن» فاعتبر التأجيل من وقت العقدء وتسليم البيع: 
هو أن يحل بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل» 
كذا التسليم في جانب الثمن» وقال الشافعي رحمه: التخلية ليست بقبض والصحيح 
مذهبنا؛ لأن التسليم مستحق على الإنسان يجب أن يكون له طريق الخروج عن عهدته 
بنفسهء لو قال لوقف ذلك على وجود الفعل من غيره» وذلك الغير مختار في الفعل يبقى 
هو في عهدة الواجب, وإذا اشترى حنطة بعينها وخلى البائع بينها وبين المشتري في بيت 
البائع فعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يصير المشتري قابضا حتى لو هلكت هلكت من 
مال البائع, وعلى قول ميمه يفير المتتري ثابضا حتي لو ملكت ملكت من المختري”» 
وعلى هذا الخلاف إذا اشترى خلاً في دن وخلى البائع بر بين المشتري وبين الدن فى "بيت 
البائع وختم المشتري على الدن صار المشتري قايضاً الال سس سحي ا لان 
يوسف. حجة محمد أن التخلية من البائع قد صحت؛ لأن صحتها بإزالة البائع يده» وقد 
زالها حين خلى بينه وبين الطعام» فيجب أن يصير قابضاء كما لو خلى في غير بيت 
البائع» ولأبي يوسف أن صحة التخلية بزوال يد البائع إن زالت حقيقة لم تزل من حيث 
الحكم؛ لأن البيت وما فيه في يد البائع حكماً 


:3ظ> كتاب البيع 


وفي «العيون»: إذا اشترى من آخر حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إلى المشتري 
وقال: خليت بين الحنطة وبينك فهذا قبض» ولو دفع المفتاح إليه ولم يقل : : خليت بينها 
وبينك فهذا ليس بقبضء» ولو قال: عل لا يكون فضا ولو قال: خذه فهو قبض إذا كان 
يصل إلى أخذه ومرآه. 

فى «أجناس الناطفى» وفى «فتاوى الفضلى» إذا قال لغيره: بعت منك هذه السلمة 
وسلمتها إليك فقال ذلك الغير: قبلت لم يكن هذا تسليما حتى يسلمه بعد البيع» فإنما 
يعتبر بعد تمام البيع» ثم لاخلاف أن بالتخلية يقع القبض إذا كان المعقود عليه يقربهماء 
فأما إذا كان يبعد عنهما فقد ذكر الناطفي في «أجناسه» وهشام في «نوادره» فيمن باع من 
آخر دارا غائيه فقال البائع للمشتري : سلمتها إليك» وقال المشتري: قبضتها كان ذلك 
قبضا في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان يقدر على دخولها وأعلامها 
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قال في «العيون»: وكذلك الهبة والصدقة وأشار الخصاف في «شرح الحيل» أن 
التخلية تقع بالقبض وإن كان المعقود عليه يبعد عنهماء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه 
الله: ذكر في «النوادر» أن الرجل إذا باع ضيعته وخلى بينها وبين المشتري إن كانا بقرب 
من الضيعة يصير المشتري قابضاء وإن كانا ببعد عنها لا يصير قابضاء قال محمد رحمه 
الله: والناس عن هذا غافلون» فإنهم يشترون الضيعة في السواد ويقرون [81”"ب/ ”] 
بالقبض والتسليم في المصرء وذلك مما لا يصح به القبض إلا رواية شاذة عن أبي يوسف 
رحمه الله. 

قال: ولا يؤخذ بتلك الرواية ولا يعمل بهاء وفي «فتاوى الفضلي»: إذا باع دار 
إنسان ببلدة أخرى ولم يسلمها إليه إلا باللفظ ثم انندم المسترى عن يليم التمن كان'له 
ذلك؛ للم العين إنها يحب عند قدرة اليائم على تيلم المبتع» والبائع في هذه 
الصورة غير قادر على تسليم المبيع في الحال» فهذه المسألة دليل أن بالتحلية لا يقع 
القبض إذا كان المعقود عليه يبعد من المتعاقدين» وفي «نوادر هشام» عن محمد: رجل 
اشترى من آخر سمكة وهي مشدودة بخيط في الماء فقبضها المشتري» كذلك ه ثم ناول 
الخيط البائع وقال: احفظها فجاءت سمكة وابتلعت المشدودة» فالتي ابتلعت 506 

بائع إذا كان البائع هو الذي مد الخيط وأخرجها ؛ لأنه هو الذي صادهاء وأما المشدودة 

فهي للمشتري» فإن كانت المشدودة هى ابتلعت الماسة فهما جميعاً للمشتري سواء كان 
المنكري نبض 'المشدودة أوالم يفضي + الأ الماسة كدي ملكة» وإن فاك المسعري لم 
يقبض المشدودة فابتلعت الماسة المشدودة فالمشتري بالخيار: إذا خرجت المشدودة من 
بطن الذي ابتلعتها وقد ضرب بها لمن شاءء وإن شاء ترك. 

وفي «كتاب العلل» قال: إذا أخذ البائع الآكلة وسلم المشدودة إلى المشتري جازء 
وإن عجز عن تسليم الآكلة فقد عجز عن تسليم المبيع صح المشتري» كما لو أبق العبد 
المشترى قبل القبض» وإن كان المشتري قبض السمكة المشدودة ثم قال للبائع: أمسكها 
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لتصيد بها فما كان من ذلك فهو للمشتريء زاد في «كتاب العلل» وإن بيد البائع الخيط 
وكان البائع كالعون له؛ لأن المشتري إنما ترك المشدودة ليصطاد بهاء فهو بمنزلة ما لو 
نصب شبكة ووقع صيد فقال الآخر: مد فم الشبكة ففعل. 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: رجل اشترى من آخر دارا بالكوفة وهما ببغداد 
وقبض الثمن ولم يسلم الدارء خاصمه المشتري فيها فإن القاضي يأمر بائع الدار أن يوكل 
كيلك لقص مع المتتري إلى الكو تسد اواو ا جل يقري لياق مين الجاع 
بنفسه» ويوكل المشتري ههنا وكيلاً بخصومة البائع» ثم يخرج المشتري إلى الدار مع 
الوكيل ويكتب قاضي بغداد له إلى قاضي الكوفة فيأخذ الدار عا يه 
بخصومة البائع بما استقر عنده من أمرهاء فإن كتب قاضي الكوفة إلى قاضي بغداد أن 
الوكيل لم يسلم الدارء يعني جحد الوكالة وأعادها لنفسه حبس القاضي البائع في السجن 
حتى يسلم وكيله الدار. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا باع داراً وسلمها إلى المشتري وفيها متاع قليل للبائع 
لا يصح التسليم حتى يسلمها إليه فارغة؛ لأن يد البائع قائمة» وقيام يد البائع تمنع صحة 
التسليم» وإن أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم؛ الأن المتاع صار 
وديعة عند المشتري» فزالت يد البائع عن الدارء وكذلك إذا باع أرضاً فيها زرع البائع 
وسلم الأرض إلى المشتري لا يصح التسليم ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير: 2 
إذا ولى الإمام رجلاً بيع المغانم فجعل ذلك الأرماك”' في حظيرة وباع رمكة منها وقال 
للمشتري: ادخل الحظيرة واقبض الرمكة فخليت بينك وبينها؛ فدخل الرجل الحظيرة 
لقبض الرمكة» فعالجها فأفلتت منه وخرجت من باب الحظيرة وذهبت ولا يدري أين 
ذهبت» ينظر في ذلك إن كان المشتري لا يقدر على أخذها فالهلاك على البائع؛ لأن 
ا ار ا ا 
إذا كان لا يقدر على أخذهاء وإن كان المشتري يقدر على أخذها فالهلاك على المشتري؛ 
لأنه صار قابضاً لها حكماًء ثم في هذا الوجه يستوي الجواب بينهما إذا كان يقدر 
البح ل سما برخي واد ور با ا كاد شو على اا كانه وملا 
ففي الحالين جميعاً يصير قابضاً لها بالتخلية؛ لأن المعتبر في هذا الباب التمكن من 
القبض لا غير. ألا قرت اسع ارج من اجر صر تليق شار لبها وجل انان ينها 
وين المشعرى ضار :قايضا لهاء وإن كان لا يقدر على قبضها إلا بكلفة ومشقة وإن كان 
المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على أخذها لو كان معه أعوان أو له فرس ينظر 
إن كان الأغوات أو الفرمن مع رصير قايشا : 

وإن كانت الرمكة في يد البائع وهو يمسك لها فقال المشتري : هاك الرمكة فأثبت 
المشتري يده عليها أيضاً حتى صارت الرمكة في أيديهما والبائع يقول للمشتري: خليت 


)١(‏ الأرماك: جمع رمكة» وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. 


َك كتاب البيع 


بينها وبينك وأنا أمسكها منعاً لهاء وإنما أمسكها حتى يضبطها فانفلتت في أيديهما 
فالهلاك على المشتري؛ لأن المشتري قابض لنصفها حقيقة ولنصفها حكماً لتمكنه منه؛ 
لأن البائع لا يمنعه من ذلك. فإن قيل: الرمكة في يد البائع حقيقة» وقيام يد البائع عنها 
يمنع بثبوت يد غيره عليهاء قلنا: قيام يد الإنسان على المحل يمنع ثبوت يد غيره عليه 
على طريق تمكين المشتري وإعانته عليه إياه على تقدير يده» فلا يمنع ذلك صحة قبض 
المشتري . 


وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إليها يد المشتري فقال البائع للمشتري: 
خليت بينها وبينك فاقبضهاء فأبى إنما أمسكها لك فانفلتت من يد البائع قبل أن يقبض 
المشتري وهو يقدر على أخذها من يد البائع وضبطها كان الهلاك على البائع» بخلاف ما 
إذا كانت الرمكة في أيديهما والبائع لا يمنعها من المشتري فانفلتت فإن هناك الهلاك على 
المشتري . 

والفرق: أن المشتري لا يصير قابضاً للمشترى ما لم يزل قبض البائع» ومتى كانت 
الرمكة في أيديهما والبائع لا يمنع فقد زال قبض البائع حكماً ؛ لأننيد الممري ذاعة علن 
أحد النصفين حقيقة» وعلى النصف الآخر حكماًء إنما يد البائع ثابتة على أحد النصفين 
لا غيرء فكان قبض البائع حكماً دون قبض المشتري فيرتفع بقبض المشتري» وأما إذا 
كانت الرمكة كلها في يد البائع فلم يزل قبض البائع حكما؛ لأن جميع الرمكة في يد 
البائع حقيقة» ويد المشتري ثابتة عليها حكماً إذا كان لا يمنعها البائع عن المشتري فكان 
قبض المشتري دون قبض البائع فلا يرتفع به قبض البائع» ومع قيام قبض البائع لا يعتبر 
قبض المشتري» وبخلاف ما إذا لم تكن الرمكة في يد البائع ولا في يد المشتري وهو 
قريب من البائع» والمشتري بحيث لو أراد المشتري قبضها أمكنه ذلك» فقال البائع 
للمشتري : خليت بيتك وبينها فانفلتت فى هذه الحالة كان الهلاك على المشتري؛ لأن 
النابت لكل واحد منهاء أعني البائع والمشتري في هذه الصورة التمكين من القبض لا 
القبض الحقيقي» فكان يد كل واحد منهما مثل يد صاحبهء فجاز أن تزول يد البائع بيد 
المشتري» فإن كانت الرمكة يعد عن المشدري والبائع فقال البائع للمشتري : خليت بينها 
وبينك فهذا لا يكون قبضاًء وقد مر هذا في فصل الضيعة والدار. 

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي: عن فرس بين اثنين وهو في المرعى» باع 
أحدهما نصيبه من صاحبه وقال للمشتري: اذهب واقبضه وهلك الفرس من قبل أن يذهب 
المشتري إليه قال: الهلاك عليهما؛ لأن المشتري لم يقبض المشترى حقيقة ولا حكماًء 
وكان الهلاك على المشتري» ووقعت في زماننا أن رجلاً اشترى بقرة من رجل وهي في 
المرعى فقال له البائع: اذهب واقبض البقرة فأفتى بعض مشايخنا: أن البقرة إن كانت 
بمرأى العين بحيث يمكن الإشارة إليها فهذا قبض وما لا فلاء وهذا الجواب ليس 
بصحيح [79/ ”] والصحيح أن البقرة إن كانت بقربهما بحيث يتمكن المشتري من قبضها 
لو أراد فهو قابض لها بدليل المسألة التي ذكرناهاء ولو كان المشتري اشترى الأرماك 
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كلها في الحظيرة وخلى البائع بينها وبين المشتري والأرماك بحيث لا يقدر على الخروج 
إلا بفتح الباب» ففتح المشتري باب الحظيرة ليدخل فلعله يأخذ بعض الرماك فعليه الرماك 
وخرجت من الحظيرة وذهبت فالهلاك على المشتري والثمن لازم» سواء كان المشتري 
يقدر على أخذها لو دخل الحظيرة أو لا يقدرء وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان يقدر 
على قبضها لو دخل الحظيرة؛ لأن المشتري صار قابضا لها لما تمكن من قبضهاء مشكل 
فيما إذا كان لا يقدر على قبضها لو دخل الحظيرة؛ لأن المشتري لم يقبضها لا حقيقة 
باليد ولا حكماً بالتمكن من القبضء فينبغي أن يكون الهلاك على البائع في هذه الصورة. 
ألا ترى لو فتح غير المشتري الباب» ولو كان المشتري لا يقدر على أخذ الرماك لو دخل 
الحظيرة فانفلتت رمكة وخرجت لا يكون الهلاك على المشتري لم يصر قابضاً لها لما لم 
يكن متمكناً من قبضهاء والجواب أن الجواب صحيح في الوجهين؛ لآن المشدري إذا كان 
لايتدر عل قفن الومناك كان لضيو قاتها لها بالتدكن عن القيق يضيز نايضا ليا 
بالإتلاف. والقبض كما يتحقق من المشتري بالتمكن من القبض يتحقق منه بالإتلاف. ألا 
و ل ع ل ا ا ل ا 0 
يضير قابضاً حتى يتأكد.عليه الثمن وما نار قابضاً لتمكنه: من القبض؛ لأن العيد يعد منه 
وإنما صار قابضاً بالإتلاف كذا هناء وبيان الإتلاف أن فتح الباب سبب خروج الرمكة 
وإتلافهاء فيقام مقام مباشرة الإخراج والإتلاف. 


وخرج على هذا ما إذا كان فاتح الباب غير المشتري ولا يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف 
ما إذا فتح الرجل باب قفص إنسان أو باب اصطبل إنسان فطار الطير أو خرجت الدابة من 
فور ذلك؛ فإنه لا يضمن الفاتح عندهما مع أنه سبب لإخراج الدابة والطير بالفتح؛ لأن 
هناك لو فتح الباب ضمن الفاتح إنما يضمن ضمان غصب؛ لأنه لم يوجد منه عقد ضمان 
في حق الطير والدابة» والمشتري في فعل الرمكة لو ضمن بفتح الباب ضمن ضمان 
العقد؛ لأنه وجد منه عقد ضمان فى حق الرمكة» وقد جرى فى بعض ضمان العقد من 
السهولة الم يجر فى عتطان الغمسب» الأ ترى :أن المشخري قابض يحكر العقد: وضامن 
بالتمكن من قبض ما اشترى» ولا يثبت الغصب بمجرد التمكن بالقبض فكذا هنا. 


وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا ا* شترى طيراً في بيت والباب مغلق فهبت الريح 
بالباب وفتح الباب وطار الطير لا ب بسح التسليم' وإن فتح المشتري الباب وطار الطير 
مح السرم ' وهذا الجواب ليس بصحيح؛ . +" أن المشعرى إذا كان مال كد 
قبض المشترى بيده من غير أعوان ادجم اعوات إلا أن الأعزاة هيه يضير قا هفنا عن :لو 
انفتح الباب وطار الطير ذهب من مال المشتري سواء انفتح الباب بفتح المشتري أو 
بهبوب الريح أو بفعل أجنبي» وإن كان بحال لا يمكنه الأخذ أصلاً أو كان يمكنه بعون 
إلا أن الأعوان ليسوا معهء فإن فتح الباب بفتح المشتري وذهب الطير ذهب من مال 
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المشتري» وإن انفتح الباب بهبوب الريح أو بفتح الأجنبي ذهب من مال البائع بدليل 
00 

شترى من أكحر دهناً معيناً ودفع إليه قارورة ليزنه فيهاء فوزن بحضرة المشتري صار 
تايفاه و ل 0 لأن الأمر 
به قد صحء وإن وزن بغيبة المشتري ذكر بعض المتقدمين في شرح «الجامع الصغير»أن 
المشتري لا يصير قابضاًء والصحيح أنه يصير قايضاً لما ذكرنا . 

ولو أن البائع حين صب رطلاً انكسرت وهما لا يعلمان بذلك» فما صب قبل 
الانكسار يهلك على المشتري وما صب بعد الانكسار يهلك على البائع» في القارورة 
شيء بعد الانكسارء فما وزن قبل الانكسار فصب البائع في القارورة رطلاً حتى خرج 
الكل عن القارورة» فالبائع يصير ضامناً للمشتري مثل ما بقي في القارورة بعد الإنكسارء 
وإن دفع المشتري القارورة منكسرة إلى البائع ولم يعلما بذلك فصب فيه بأمر المشتري 
فذلك كله على المشتري. ولو أن المشتري أمسك القارورة بنفسه ولم يدفعه إلى البائع 
والمسألة بحالها كان الهلاك في جميع ما ذكرنا على المشتري 

وفي «المنتقى»: لو دفع القارورة إلى البائع منكسرة ولا يعلم به المشتري والبائع 
يعلم وكاله فيه فتلف فالبائع متلف فيه ولا شيء على المشتري ولو لم يعلم به البائع أو 
كانا يعلمان به وكاله فيه» فالمشتري قابض له. 

قال هشام في «نوادره»: سألت محمداً عن رجل اشترى من آخر شيئاً وأمره 
المشتري أن يجعله في وعاء المشتري» فجعله فيه ليزنه عليه» فانكسر الإناء وتوى ما فيه 
و ا لأنه إنما جعله في إناء المشتري ليزنه فيعلم وزنه لا للتسليم إلى 
المشتري » فإن وزنه د ثم انكسر الإناء فهو من مال البائع أيضاًء وإن وزنه في شيء للبائع ثم 
جعله في إناء المشتري ثم انكسر فهو من مال المشتري. 

ا ال ا ل لاس ا ل 
ففعل. فانكسر الإناء فى الطريق» قال: دوعودياك البائم حي يقولةة ادفعه إلى غلامك 
أو قال: إلى غلامي» 6 قال ذلك فهو وكيل» فإذا دفعه إليه فكأنه دفعه إلى المشتري. 

وفي «مجموع النوازل»: إذا اشترى من قروي وعاء هديل”', وأمره أن يذهب به 
إلى منزله. فسقط في الطريق وهلك. فالهلاك على البائع إن لم يقبضه المشتري. 

رجل باع من آخر ثوباً وأمره أن يقبضه فلم يقبضه حتى أخذ إنسان الثوب» فإن كان 
ا ال 
القبض إلا بقيام لا يصح التسليم. 

في «فتاوى أبي الليث» وفيه أيضاً: إذا اشترى من آخر دابة والبائع راكبهاء فقال له 
المشتري: احملني معك فحمله معه. فهلكت الدابة هلكت من مال المشتري؟ لأن ركوب 


)١(‏ وعاء هديل: كذا بالأصل» ولم أجد لها معنى في معاجم اللغة التي بين يد 
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المشتري قبض منه. وقيل: إن كان المشتري ركب على السرج والبائع رديفه يصير قابضاً 
وما لا فلاء وإن لم يكن عليه سرج فهو قابض كيف ما كان؛ ولو كانا راكبين فباع 
نهنا امو سائعه لا رصي كابف] بمنزلة ما لو باع داراً والبائع والمشتري في الدار. 


رجل اشترى من آخر حنطة بعينهاء ثم قال للبائع: أعرني جوالقك هذاء أو قال 
جرابك هذاء وكل لي ما اشتريت منك حتى أرجع فاحمله» فذهب المشتري ففعل البائع 
ذلك وضاعت الحنطة» فهذا ليس بقبض حتى يدفع إليه المشتري آنية له يكيل فيها الطعام 
أو يقبض منه المشتري وعاءه التي استعارها ويدفعها إليه» فإذا كان كذلك فهو قبض هكذا 
رواه ابن سماعة عن محمد رحمهما الله. وذكر عمرو بن أبي عمرو عن محمد إذا قال 
المشتري للبائع : أعرني جوالقك هذا كله فيه ففعل صار المشتري قابضاء ولو قال: لم 
هذا والباقي بحاله لا يصير. 


وفي «القدوري»: : وقال أبو يوسف: إذا استعار المشتري من البائع جوالق أو أمره 
أن يكيل فيها “فإ كافت الجوالق ينها ضار المقترع_ قايضا بالكيل :فده وإن كانت بغير 
أعيانها نحو أن يقول : أعرني جوالق أو كل فيها ففعل فإن كان المشتري حاضراً فهو 
قبض » وإن كان غائباً لم يكن قبضاًء وقال محمد رحمه الله: لا يكون قابضاً في المعينة 

في الوجهين حتى يقبض الجوالق منه ثم يسلمها إليه» فإذاً على ما ذكره القدوري بينهما 
اتفاق أن المشتري إذا لم ب يعين الغرائر لم يصر المشتري قابضاً بكيل البائع حال غيبة 
المتتري » وهذا لآ الباتم: بالكيل عامل النفسه موجه من .حي إنه يحيد ملكه عن فلك 
المشتري» وقائل افر بر ريه مواد ري الاك المي 011 
فعله إلى المشتري من وجه دون وجهء فلا ي* عف القتفن بالشك يججره الأمن بالكيل 
بخلاف ما لو دفع إليه غرائر نفسه حيث يصير قابضاً بجعله في غرائره بعد الكيل والتمبيز؛ 
لأنه عامل في هذا للمشتري من كل وجهء فيصير فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل 
وجهء ويصير كأن المشتري هو الذي جعله في غرائره بعد الكيل والتمييز؛ لأنه عامل في 
هذا للمشتري من كل وجه فيصير فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل وجه. فيصير 
فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل وجه ويصير كأن المشتري هو الذي جعل الغرائر 
بعد الكيل والتمييز ولأن الاستعار مع الجهالة لا يصحء فقبل التعيين لا تصير الغرائر 
للمشتري لا ملك منفعة ولا ملك رقبة» فلا يحصل الجعل في غرائر المشتري»؛ وبدون 
الجعل في غرائر المشتري لا يصير قابضاً» وأما إذا عين الغرائر وأمره بالكيل بها ففعل 
بعيته المشتري» 'فعلق قول محمد لآ يصير قايضاء لأن العارية لا تتم بدون القبضء؛ وما 
يض الغارءة لا انعبر الخرائر اللمتعري [١‏ لاقي ولا عاك واي وَنَال أن رسفك: 
يصير قابضاً؛ لأن استعارة الغرائر غير مقصودة لعينها وإنما يغبت حكماً لتصحيح القبيض» 
كاله ملي ل نوسلك طنا :كيين نكري لتسينية لم عدر ل لخنم 
لكونها حكمية. 

وفي «القدوري» أيضاً : إذا اشترى من آخر كراً بعينه وله على البائع كر دين» فأعطاه 
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جوالق وقال: كلها فيهء فإن كان العين أولاً ثم الدين صار المشتري قابضاً لهماء أما 
للعين فظاهرء وأما للدين فلأن البائع خلطه بمال المشتري بأمره» وهذا سبب ملك لو 
وجد من الآمرء فإن خلطه الجنس بالجنس بسبب ملكء وإذا كان هذا سبب ملك كان 
المشتري أمر للبائع أن بباشراله بسنب ملك» فيكون عاملاً للمشتري بأمره كما لو أمره 
بالشواء فاكترئ:. وإن كان الذي أولة : ثم العين لم يصر قابضاً للدين وكانا شريكين» فهذا 
على قول محمد وعلى قول أبي يوسف يصير قابضاً لهما ؛ لأن خلطه الجنس بالجنس 
استهلاك, فإذا خلطه الدين بملك المشتري بأمره صار المخلوط ملكا للمشتري» فصار 
قايضاً له لاتضاله بملكه . 


وجه قول محمد: أن المشتري لو صار قابضاً الدين» إما أن يصير قابضاً بالكيل أو 
يجعل المكيل في غرار المشتري» لا وجه إلى الأول؛ لأن الكيل لم يصر منفعة لا إلى 
الخد أن بروج الكل م يمع اه و سرمي برو مر 
اا ا ني ال رس سعد ور ال لق در 
المديون الدين في غرائر المشتري لا يصير منقولاً إلى المشتري؛ لأن المديون في ذلك 
عامل لنفسه؛ لأن الحنطة ملك المديون» وقد أذن له المشتري أن يجعلها في غرائره» 
فصار معير الغرائر من المديون» والمستعير في الانتفاع بالعارية عامل لنفسه وإن كان بأمر 
المعير» ولهذا كان قرار الضمان على المستعير» وإذا صار عاملاً لنفسه فيما صح الأمر به 
لم يصر فعله منقولاً إليه لا في حق الكيل ولا في جعله في الغرائر» صار الحال بعد الأمر 
كالحال قبله» وقبل الأمر لا يصير قابضأ فكذا ههناء بخلاف شراء العين؛ لأن هناك فعل 
البائع وهو الكيل وجعل الحنطة في غرائر المشتري صار منقولا إلى المشتري؛ لأن البائع 
في جعل الحنطة في غرائر المشتري عامل للمشتري؛ لأنه يضع ملكه ومنفعة ذلك له فكان 
عاملاً ل فانتقل فعل البائع إلى المشتري حكماً. وصار المشتري فعل ذلك بنفسه. فلهذا 
عاق فانفيا: 0 دن قصل النين 10 مر المتتري لبان اجون ل 
الا 
رب الدين فلم يصح؛ لأنه لاقى ملك المديون فلم ينتقل فعله إلى رب الدين. 

وإذا ثبت من مذهب محمد أن المشتري لم يصر قابضاً للدين في هذه الصورة بقي 
دين المشتري على البائع حاله» وبقي الكر في الجوالق على ملك المديون لكن صار البائع 
خالطا ملك المشتري بملك نفسه بأمر المشتري» فكانا شريكين فيه. 

ولو أحدث المشتري في المبيع عيباً أو أخذ البائع بأمره فهو قبض من المشتري» 
أما إذا أحدث المشتري فلأن هذا لا يتأتى إلا بالاستيلاء على المحل» وذلك فوق القبض 
حقيقة في إثبات القدرة على المحل . وأما إذا فعل البائع بأمره فلأن فعل غيره بأمره كفعله 


كتاب البيع "9١‏ 


وكذلك لو أعتقه المشتري أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له فهو قبض من 
المشتري» أما الإعتاق فلأنه إيطال المحل حكماً فيعتبر بالإتلاف حقيقة» وما عدا الإعتاق 
من التدبير والإقرار. . . . ١‏ منه الولد ينقبض حكماًء فيعتبر بالقبض حقيقة وهو الصلت. 

ولو زوج المشتري الأمة المشتراة قبل القبض من إنسان» فالقناتن» أن يكزة قايها 
حم المعاج. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله . وفي الاستحسان: لا يصير قابضاً ما 
لم يطأها الزوج» وهذا لأن التكاح ليس بتعييب من حيث إتلاف الملك وتنقيص المالية بل 
هو تعييب حكمي من حيث ...: .7 الثاس: فهو في معنى نقصان السعر بخلاف الإعتاق 
والعذفر ؟ لأن ذلك إتلاف الملك وتنقيص المال» فلهذا افترقاء فإذا وطئها الزوج الآن 
يصير قابضاً ؛ لأن الوطء استيلاء على المحل وقد فعل الزوج بتسليط المشتري فيعتبر بما 
لو فعل المشتري بنفسه . 

فرع 
على مسالة النكاح 
لي ل ا ل وك ا 

قبل أن يدخل بها الزوج ينه ينتقض البيع ويموت من مال البائع بناء على ما قلنا: إن المشتري 
بنفس النكاح لم يصر قابضاًء فإذا ماتت فقد ماتت قبل القبض» وهلاك المبيع قبل القبض 
يوجب انتقاض البيع ثم قال: ويكون المهر الذي على الزوج للمشتري وعليه حصته من 
الثمن يقسم على المهر من الثمن لزمه» ويتصدق بالفضل إن كان في المهر فضل. قال: 
والمهر في هذا بمنزلة الولد» ولا يشبه المهر الهبة لو وهب للجارية هبة» فإن الهبة لا 
عطنة لها ع3 الثمن قال: لأن المهر من الجارية» ألا ترى أن الجارية المرهونة إذا وطئت 
كان الخهر.زهنا معهاء. لى وهب هبة كانت الهبة للراهن بولم يكن أرهنا: 

قال ثمة أيضاً: رجل اشترى من رجل عبداً لجارية فلم يتقابضا حتى زوج المشتري 
الجارية من إنسان بمئة درهم ثم مات العبد في يد البائع قبل أن يدفعه إلى مشتري العبد» 
فإن العقد ينتقض فيما بينهما ورجعت الجارية التي كانت له مهرهاء ويرجع الذي كانت 
الجارية له على مشتريها بقدر النقصان. قال؛ ولا يكون نكاح المشتري إياها قبضاً مه 
لهاء وإن كان هذا عيباً فليس بعيب في يديها. ألا ترى أن المشتري لو أقر بدين عليها في 
يد البائع قبل القبض جاز إقراره عليه وإن كان ذلك عيباً أخذته فيها ولم يصر به قابضاً 
ل ل : وذكر هذه المسألة في موضع آخر من «المنتقى» وزاد في 
وصفها فقال: رجل اشترى من رجل جارية بعبد» فقبل أن يقبض المشتري الجارية زوجها 
المشتري من رجل بمئة درهم» وقد كانت الجارية تساوي قبل التزويج ألفي درهم» 
فنقصها التزويج خمسمائة ثم وطئها الزوج في يد /15١0[‏ "] البائع ثم مات العبد قبل 
التسليم إلى مشتريه» قال: المهر للذي باعها ويكون الخيار إن شاء أخذ جاريته ناقصة ولا 
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شيء له غيرهاء وإن شاء ضمن مشتريها قيمتها يوم وطئها الزوج؛ لأن بموت العبد قبل 
القبض فسد البيع في الجارية» والمبيع بيعأ فاسداً مضمون على المشتري بقيمته يوم 
القبض» ويوم قبض المشتري يوم وطء الزوج إياها . 

ولو كان المشتري زوجها من البائع قبل القبض فوطئها الزوج ثم مات العبد قبل 
التسليم» فإن بائع الجارية إن شاء يسلم الجارية لمشتريها منه وضمنه قيمتها يوم وطئها هو 
بحكم النكاح من قبل أن المشتري صار قابضاً لها بوطء الزوج» ولا يغرم البائع مهر مثلها 
للمشتري» وإن شاء بائع الجارية نقض المبيع فيها وأخذ جاريته من المشتري وفسد التكاح 
وبطل المهرء والخيار في نقض البيع وتركها إلى بائعها دون مشتريها وينتقض البيع وإن لم 
ينقضه القاضي» ألا ترى أن في البيع الفاسد إذا قبض البائع الجارية من المشتري ونقض 
البيع فيها انتقض البيع» وإن لم ينقضه القاضي. وإن كان المشتري زوجها إياه بعدما 
قبضها بأمره والباقي بحاله لم يكن للبائع سبيل على الجارية من قبل أنه وجب المهر بعد 
القبضء؛ ولا يستطيع بائعها أن يأخذها ويأخذ معها مهراً لم يكن في البيع ويضمن 
المشتري قيمتها يوم قبضها وسلم هي للمشتري ويكون المهر على البائع والنكاح صحيح. 
ولو كان المشتري قبضها بغير أمر البائع ثم لقي البائع فزوجها إياه وقد علم البائع نقضه 
لها أو لم يعلمء فإن هذا لا يكون تسليماً عن البائع للمشتري؛ لأن تزويجه إياها قبل 
القبض صحيح.ء فإن وطئها البائع بعد ذلك في يد المشتري بحكم النكاح» فإن هذا تسليم 
من البائع لقبضهء فإن مات العبد قبل التسليم لم يكن للبائع على الأمة سبيل من قبل أنه 
وجب لها في يدي المشتري مهر؛ لأن قبضه الأول قد سلم له. 

وفي «العيون»: اشترى من غيره فصاً في خاتم بدينارء فدفع البائع الخاتم إليه. 
فهلك في يده فإن أمكن نزع الفص من غير ضررء فعليه ثمن الفص لا غير؛ لأن التسليم 
قد صحء فيتأكد الشمن وهو في الخاتم أيسر وإن لم يمكن نزع الفص إلا بضرر لا شيء 
عليه؛ لأنه لا يصح التسليم. 

وفي «القدوري»: لو باع قطنا في فراش وحنطة في سنبل وسلم كذلك» فإن كان 
المشتري لا يتمكن إلا بفتق الفراش ودق السنبل لم يصر قابضاً ؛ لأن المشتري لا يملك 
التصرف في ملك البائع والفتق والدق تصرف في ملك البائع» فلم يكن مملوكاً للمشتري» 
فلم يضر المشخري: فتمكناً من المبيع» فلم يصر قابضاً . 

قال: ولو باع التمر على الشجر وسلمه كذلك صار قابضاً؛ لأنه لا يحتاج في قبض 
المبيع إلى إحداث فصل تلك البائع؛ فلا يمتنع صحة التسليم. 

نوع آخر منه 

إذا قبض المبيع بغير إذن البائع كان للبائع أن يسترده ينه حت ايستوفي ببق لأسا 
لا يبطل من غير رضاه. ولو تصرف المشتري في ذلك تصرفاً يلحقه النقض بأن باع أو 
وهب أو رهن أو آجر أو تصدق نقض التصرف» وإن كان لا يلحقه الفسخ كالعتق والتدبير 
والاستيلاء لم يملك البائع رده إليه والفرق وهو أن تصرف المشتري حصل في ملكه 


كتاب البيع _" 


قابلاً للنتقض» فالإمكان ثابت» دلا كذلك ما إن لم يكن تصرف المشتري قاب لتقفر» 1 
ولو نقده الثمن» فوجده البائع. ١...‏ أو مستحقاً أو وجد بعضه كذلك كان للبائع منعة» 
فإن كان المشتري قبضه بغير إذن البائع بعد ما نقد الزيوف أو الستوق فللبائع أن ينتقفض 
قبضة. ولو تصرف فيه المشتري بعض تصرفه؛ لأن ما نقد ليس حق البائع» فصار وجوده 
والعدم بمنزلة» فصار كأنه قبض بغير إذن البائع قبل نقد الثمن» وهناك قد ذكرنا أن للبائع 
أن ينقض قبض المشتري وتصرفه إذا كان تصرفاً يحتمل النقض فكذا هنا. 


ولو قبض بأمره ثم وجد الدراهم المقبوضة زيوفاً لم يكن للبائع أن يسترده» وقال 
زفر له أن يسترده وهو قول أبي يوسف الأول» ووجه ذلك: أن البائع إنما سلم المبيع بناء 
على أن المقبوض من الثمن حقهء وقد تبين أنه لم يكن حقاً له؛ لأن حقه في الجياد 
والمقبوض زيوفء فلم يتم رضاه بالتسليم فكان له أن يعيده إلى يده بمنزلة الرهن» فإن 
الزاهن إذا سلم الدين وقبضن المرعون بإذن المرتهن موجه المرتين التفيرض زيونا كان 
له أن يرد المقبوض ويسترد الرهن كذا هنا. ولنا: أن الزيوف من جنس حقهء ولهذا لو 
تجوز به في الصرف والسلم يجوز إلا أن بها عيباًء والعيب لا يبدل الجنس حقهء فإذا أذن 
له بالقبض بناء على ما وجد من الاستيفاء» وذلك يصلح أن يكون استيفاء يسقط حقه في 
الجنس» وعمل إذنه والساقط لا يتحمل العود بخلاف الرهن؛ لأن ما ثبت للمرتهن من 
ملك اليد والجنس لا يبطل» وإن وجد قبض الرهن بإذن المرتهن ألا ترى أن المرتهن لو 
سلم الرهن إلى الراهن بطريق الوديعة أو العارية كان له أن يسترده» وإنما المقسط لحقه 
وصول كمال حقه إليه ولم يوجدء ولو وجد المقبوض رصاصاً أو ستوقاً أو مستحقاً كان 
له أن يسترد المبيع» وإن قبضه المشتري بإذنه بخلاف الزيوف» والفرق: أن إذن البائع في 
القبض كان بناء على ما يوجد من الاستيفاء وقبض الستوق والرصاص لا يصلح 
للاستيفاء؛ لأن الستوق ليس من جنس حقهء ولهذا لو تجوز به في الصرف والسلم لا 
يجوزء فإذا لم يصلح استيفاء والإذن كان بناء على الاستيفاء صار وجود الإذن والعدم 
بمنزلة» وكذلك قبض المستحق موقوف على إجازة المالك» فإذا لم يجز انتقض القبض 
فيه من اللأصل» فصار الحكم فيه بعدم الإجازة نظير فتك فى ترد والرعنا م فإن 
لم يجد البائع شيئاً مما ذكرنا في الثمن حتى باع المشتري العبد أو أجره أو رهنه وسلمء 
ثم إن البائع وجد في الثمن شيئاً مما ذكرناء فجميع ما صنع المشتري في العبد جائز لا 
يقدر البائع على رده ولا سبيل له على العبد» وهذا الجواب ظاهر فيما إذا وجد الثمن 
زيوفاً أو نبهرجة وذلك حق البائع في الجنس قد بطل حتى لم يكن له أن ينقض قبض 
المشتري قبل وجود التصرف من المشتري؛ فلا يكون له نقض تصرفه أيضاً كما لو أذن له 

في القبض مرسلاً أو استوفى الثمن بتمامه مشكل مما إذا وجد الثمن رصاصاً أو ستوقاً أو 
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مستحقاً ؛ لأن حق البائع ذ في الجنس في هذه الصورة لم يسقطه إلا أن له أن ينقض قبض 
النشعرى» فكان لد أن قفن تصزفه أيقنا كما الو قفن يقير اتنس والجراتة أن فين 
المشتري في هذه الصورة وقع فاسداً؛ لأن شرط صحته أن يكون بإذن البائع من كل وجهء 
وهنا قبض المشتري حصل بغير إذن البائع من وجه باعتبار المعنى» وبإذنه من وجه باعتبار 
الحقيقة» فيعتبر القبض الفاسدء وفي البيع الفاسد إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع 
كان له أن ينقض قبضه بحكم الفساد. وكان له أن ينقض تصرفه؛ لأنه لم يحصل بتسليطه» 
فكذا ههنا حتى كان القبض فاسداً. وقد حصل بإذن البائع كان للبائع نقض قبضه بحكم 
الفساد» ولا يكون نقض تصرفه وهو حصل بغير إذن البائع كان للبائع نقض قبضه ونقض 
تصرفه انق : 

وإن كان البائع حين علم بقبض المشتري بغير إذنه في هذه الصورة سلم ذلك ورضي 
به والباقي بحاله كان هذا مثل إذنه في القبض في الابتداء؛ لأن الإجازة في الانتهاء 
[ س/"] بمنزلة الإذن فى الابتداء» ودلت المسالة على أن الإجازة تلحق الأفعال كما 
تلحق العقود. 1 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا اشترى الرجل مصراعي باب 0 
دهليزء فقبض أحدهما بغير إذن البائع ولم يقبض الآخر حتى هلكت ما كان عند البائع» 
فلم يجعل قبض أحدهما قبضاً للآخرء وقال: خير في المقبوض» فقد جعلهما في حق 
الخيار كشيء واحد. 

ولو قبض أحدهما فاستهلكه أو عيبه صار قابضاً للآخر حتى لو هلك الآخر عند 
البائع قبل أن يحدث البائع فيه حبسا أو بيعاً هلك على المشتريء ولو منعه البائع بعد 
ذلك ثم هلك هلك على البائع حتى سقط من الثمن بحصتهء فجعلها كشيء واحد في 
الاستهلاك والتعييب» وفي حق الاسترداد جعلهما بمنزلة العبدين والثوبين حتى لم يجعل 
استرداد البائع أحدهما كاستردادهما. 

ولو جنى البائع على أحدهما بإذن المشتري صار قابضاً لهما حتى لو هلكا بعد ذلك 
هلكا من مال المشتري» ولو منع البائع أحدهما بعد ذلك أو منعهما كان عليه قيمة ما 

هلك. ولو أذن البائع للمشتري في قبض أحدهما كان إذنا في قبضهما حتى لو قبضها ثم 

استرد البائع أحدهها التحسه بالتمة ضاز خاضنا؛ 

ولو رأى المشتري أحدهما فرضيه لم يلزمه حتى لو رأى الآخر كان له أن يردهما 
بخيار الرؤية . ولو أحدث بأحدهما عيباً لم يكن له أن يرد الآخر بالعيب ولا يختار الرؤية 
ولو جاء أجنبي واستهلك أحدهما كان لصاحبهما أن يدفع إليه الآخر ويضمنه قيمتهما. 

والأصل في هذه المسائل أن القبض فعل حقيقي يلاقي الصورة» والمعنى فيه تابع» 
فاعتبرا فيه بالثوبين والعبدين» فأما الخيار فإنما يثبت باعتبار نقصان في مالية القائم» فإن 
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هلاك أحدهما يوجب نقصاناً في مالية القائم» والهلاك كان في ضمان البائع» فجعل كأن 
انتقاض مال القائم حصل في ضمان وت والتعييب ينتقص المالية» والاستهلاك يفوت 
المالية» وهما في المالية كشيء واحد» فأوجب ذلك تعيبياً في الآخر مضا » فصار 
بحكم التعييب» واسترداد البائع يلاقى الصورة» فاعتيرا فيه بالثوبين» والإذن في قبض 
أحدهما إنما كان لإيصال المشتري إلى منفعة ملكه. وهما فيه كشيء واحد؛ وجناية البائع 
بإذن المشتري بمنزلة جناية المشتري بنفسه لكن برضا البائع » وجناية المشتري بنفسه على 
أحدهما بإذن البائع؛ لأن ذلك تعييب أو إتلاف للمالية» وهما في ذلك كشيء واحدء 
فيوجب ذلك قبض الآخر وبطلان حق الحبس لرضا البائع بقبضهما. » فكذا جناية البائع 
بإذن المشتري على أحدهماء » فإذا منع البائع بعد ذلك مان نافيا والغخصب يلاقي 
الصورة» 0 فيه بالثوبين والعبدين» فلم يصر غصب أحدهما 56 للآخر وخيار 
الوقن زتها يثيت باعتدانالجول بأوصا ف الممتوة عليةه فإنطا ييل بالحان الذي زليه 
معرفة الأوصافء والعيان يلاقى الصورة فاعتبرا فيه بالثوبين» وإذا أحدث عيباً بأحدهماء 
نلك يرب نقصانا ني إمالية الاخره يطل خيار العيب والرؤية لتهها ؛ لأن شرط الرد 
نقصاناً وخللاً في مالية الآخرء ذكان بمنزلة من عيب دابة غيره أو ثوب غيره عيبا فاحشاً. 


قال محمد رحمه الله في«الجامع»: رجل اشترى من رجل جارية بألف درهم ولم 
ينقد ثمنها حتى قبضها بغير إذن البائع وباعها من رجل بمئة درهم وتقابضا وغاب المشتري 
الأول وحضر بائعه. وأراد استرداد الجارية من المشتري الآخرء فإن أقر المشتري في 
الآخر أن الأمر كان وضعه البائع كان للبائع الأول أن يستردها منه؛ لأن المشتري الآخر أقر 
بثبوت حق الاسترداد للبائع في ملكه فصح إقراره» وإذا استردها بطل البيع الثاني ؛ لأن البيع 
الأول أبطل قبض المشتري الأول بحق سابق على قبضه فانتقض قبضه من الأصل . 

وإن كذب المشتري الآخر البائع الأول فيما قال أو قالت: لا أدري أحق ما قال أو 
باطل لا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب؛ لأن الجارية صارت مملوكة للمشتري الآخر 
والبائع الأول مقر بذلك ثم هو يدعي على البائع حقاًء فلا يصدق إلا بحجة والحجة لا 
تسمع على الغائب إلا إذا كان عن خصم حاضرهء والمشتري الثاني ليس بخصم عن 
الأول» فإن حضر الغائب وصدق البائع الأول فيما قال لا يصدق على المشتري الآخرء 
وإن كذبة يقال للبائع الأول: أقم البينة على أنه ما غيب» فإن أقام البينة بمحضر من 
المشتري الأول والثاني ردها القاضي على البائع الأول وانتقض البيع الثاني لما مرء إلا 
أن يتقد المشتري الأول الثمن قبل الرد على البائم الأول فحينعل لا يردها القاضي على 
البائع الأول؛ لأن حق البائع الأول في الاستردادء إثما د يكبت الدلق الاشترداة عرسا 
للجارية بالثمن» إن لم ال التمو لي بلك اله سق | لاسكرد اذا برل /مفاضتوا وهذا مما لا 
وجه له. 
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وإن نقد المشتري الأول الثمن بعدما أخذها البائع الأول سلمت الجارية للمشتري 
الأول» ولم يكن للمشتري الآخر عليها سبيل؛ لأن شراءه قد انتقض على ما مرء فلا 
يعود إلا باستحقاق جديد ولم يوجد. ولو ماتت الجارية في يد المشتري الآخر كان للبائع 
الأول أن يضمن المشتري الآخر قيمتها ؛ لأن للبائع الأول على الجارية يدا مستحقة لأجل 
الحبس ٠»‏ فصار المشتري الثاني بقبضه خائناً على البائع الأول فصار كالغاصبء. وهكذا 
المشتري الأول؛ لأن قبض المشتري الأول أوجب تأكيد الثمن عليه للبائع الأول» فلا 
يوجب القيمة عليه» أما قبض المشتري الآخر لا يوجب الثمن عليه للبائع الأول ليمكن 
إيجاب القيمة عليه للبائع الأول» وتكون القيمة المردودة على البائع الأول قائمة مقام 
الجارية حتى لو هلكت عند البائع الأول انتقض البيعان ويرجع المشتري الآخر على 
المشتري الأول بما يعدله من الثمن كما لو هلكت الجارية بعد الاسترداد في يد البائع 
الأول» ولو لم تهلك والقيمة في يد البائع الأول حتى نقد المشتري الأول الثمن أخذ 
القيمة من بائعه» ولم يكن للمشتري الثاني على القيمة سبيل لما لم يكن له على الجارية 
في هذه الصورة سبيل» ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي نقده. 
وإذا سلمت القيمة للمشتري الأول ينظر إن كان من غير جنس الثمن لا يتصدق بالفضل إن 
كان ثمة فضل . 

قال في «الجامع» أيضاً : رجل اشترى من رجل ثوبا بعشرة ولم يقبضه حتى أحدث 
فيه عيباً يعني المشتري صار قابضاً على ما مر ثم هلك الثوب في يد البائع» فإن هلك قبل 
أن يمنعه البائع هلك من مال المشتري» وإن هلك بعد ما منعه البائع هلك من مال البائع » 
وهذا لآن المشترى صار افا للثوب» وإنما ينتقض قبضه بالاسترداد كون المال فيبيد 
البائع لا يصير البائع مسترداً ألا ترى أنه لا يصير غاصباً بهذا القدر. فكذا لا يصير مسترداً 
فبقي قبض المشتري على خاله. فإذا هلك يهلك من مال المشتري. فأما إذا منعه البائع 
فقد صار مسترداً . ألا ترى أنه يصير غاصباً مال الغير بمجرد المنع عنهء فكذا يصير 
مسترداً فانتقض قبض المشتري وعاد الثوب إلى ضمان البائع» فإذا هلك تهلك من مال 
البائع وبطل الثمن على المشتري إلا قدر ما انتقص بفعل المشتري» فإن ذلك القدر ينفرد 
على المشتري؛ لأنه لم يوجد الاسترداد لذلك القدر لكونه هالكا . 

وإن كان الثوب على عاتق البائع وفي حجره فعيبه المشتري ثم هلك من غير فعل 
أخذ به البائع هلك على المشتري؛ لأن [151/”] كون الثوب على عاتقه أو في حجره لا 
يصلح أن يكون غصباً. ولهذا لو هبت الريح بثوب إنسان ألقته على عاتقه أو في حجره لا 
يصير غاصباً: ٠‏ فلا يصير البائع مسترداًء وكذلك لو كان البائع ممسكاً الدابة؛ لأن مجرد 
إمساك الدابة لا يصلح غصباً» ولهذا جاز للبائع أن يفعل ذلك في العبيع» ولو كان أمسك 
الثوب أو ركب الدابة فأحدث المشتري فيه عيبأ ينقصه ثم لم يمنعه البائع حتى هلك هلك 

من مال البائع؟ لأن دوا م الركوب واللبس يصلح غصباًء ولهذا لو استعار ثوباً يوماء فدام 
على اللتبين بعد ما مضى اليوم يصير ضامناً» وكذا دوام الركوب على هذا فصار البائع 
مسترداً للدابة والثوب. 
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ولو كانت دار فهدم المشتري حائطاً منها حتى يصير قابضاء ثم إن البائع سكن الدار 
بعد ذلك لا يصير البائع مسترداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر؛ لأن السكنى لا يصلح 
غصباً موجياً للضمان عندهماء ٠‏ فلا يصير البائع به مسترداً وا ايه رحو ترك لي 
يوسف الأول: السكنى تصلح غصباً للعقار؛ فيصير البائع مسترداً فبطل الشمن عن 
المشتري إلا حصة ما هدم. 

:وصارالتحاصل أن المشتري إذا قبض المبيع بغير إذن البائع فإنما فصير المائع 
مسترداً؛ بما يصير به غاصباً مال الغير حتى أن مجرد التمكن والتخلية لا يصير مسترداًء 
وهذا بخلاف المشتري» فإن المشتري يتجرد التمكن والتخلية يصير قايضا. 

والعرئرة 1د اتا سبي على البالق:" يكين لخليتة بطالى وبق يدر التمكين 
واللجد عون ١‏ قوتي النيارة المستية أما التسليم غير مستحق على المشتري بعد ما 
قبض المبيع بغير إذن البائع لما عرف أنه ليس للبائع يد مستحقة على المبيع إنما على 
المشتري تسليم الثمن» فلو علقنا التسليم بحقيقة الأخذ لا يبقى المشتري في عهدة 
المستحق . 

نوع آخر 

إذا باع الرجل من غيره شيئاً هو في يد ذلك الغير: الأصل في هذا النوع من 
المسائل أن البيعان إذا تجانسا تناوبا؛ لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل 
واحد منهما عن صاحبه» وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى؛ لأن فى الأعلى ما فى 
الأدنى وزيادة» فوجد القبض المحتاج إليه وزيادة شيء» والأدنى لا ينوب عن الأعلى ؛ 
لأن الأدنى من الأعلى قدر بعضه والمحتاج إليه كله» والقبض المستحق بالشراء أن يقبض 
المشتري لنفسه قبضاً موجباً ضمان نفسه وهو قيمة العين» أما القبض لنفسه؛ لأنه متملك 
بالشراءء والمتملك ذ ف القبقن يكوك قايضا لقسةه وأنا عوج ضمان نفسه؛ لأنه ملك بعقد 
التحاوقة تيكرن بعر فل والعوض الأصلي للعين قيمته إلا أنه يصار إلى المسمى قطعاً 
للمنازعة» ويكون المسمى قيمة اصطلاحية قائمة مقام قيمة العين كما في باب النكاح» فإن 
منافع البضع مضمون بمهر المثل بقضية الأصل وإنما يصار إلى المسمى قطعاً للمنازعة 
كذا ها هنا. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل غصب من آخر جارية أو إناء فضة 
ووضعه في بيته ثم لقيه واشتراه منه بمئة دينار ونقده الثمن وليس الإناء بحضرتهما صار 
المشتري قابضاً بنفس الشراء حتى لو هلك قبل أن يصل المشتري إلى بيته هلك من مال 
المشتري قبل الشراء كان لنفسه. وإنه موجب ضمان نفسه وهو قيمة العين» وكان مجانسا 

ولو أراد البائع أن يسترد الجارية من المشتري ليحبسها بالثمن لم يكن له ذلك؛ لأنه 
لما أوجب العقد مع علمه بقيام قبض ينوب عن القبض المستحق وذلك يسقط حقه عن 
العين صار راضياً بسقوط حقه عن العين القبض. 


0 كتاب البيع 


ولو كانت العين وديعة في يد المشتري أو عارية فاشتراه لا يصير قابضاً بنفس الشراء 
حتى لو هلك قبل أن يقبضه المشتري هلك من مال البائع؛ لأن قبض الوديعة والعارية 
قبض أمانة» وقبض المشتري قبض ضمان فكانا متغايرين» وقبض الأمانة أدنى ولا ينوب 
عن قبض الشراء. ومعنى آخر يخص الوديعة أن المودع قابض لغيره والمشتري قابض 
لنفسهء والقبض الواقع للغير كيف ينوب عن المستحق لنفسهء وبه فارق قبض الغصب» 
فإن ذهب المودع أو المستعير إلى العين أو انتهى إلى مكان يتمكن من أخذه الآن يصير 
المشتري قابضاً له بالتخلية» فإذا هلك بعد ذلك يهلك من مال المشتريء فإن فعل 
المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قبضاً ؛ ثم أراد البائع أن يحبسها بالثمن لم يكن 
له ذلك؛ ماس سهد اله في مسا ار له 
يضيز راظياً بقبصض المشتري. دلالة» وقبض المشتري برضا البالع يستطحية في الحييو 
فإن أخذها البائع من بيت المودع قبل أن يصل إليه يد المودع كان له ذلك؛ لأن البائع إنما 
يصير راضياً بقبض المشتري بطريق الدلالة» والإذن دلالة لا يمكن إثباته مع المنع 
صريحاً . 


ولو كان المبيع بحضرتهما فباعه منه لم يكن للبائع حبسه؛ لأن بيعه منه رضا منه 
بالقبض دلالة» فمتى كان المبيع بحضرته. وذلك يصلح قبضاً جديداً يثبت القبض بحكم 
الشراء برضا البائع» فلا يكون للبائع حق الحبس» ولن كآن العين ره قن زد اليشتري 
بالمتدري ل يضر تايها له ينكس الشراءة لأن قبض الرهن في حق العين قبض أمانة» 
والضمان الذي يثبت ضمان استيفاء الدين» فإن المرتين بعقد الرعق يضير- مستوفيا الدين 
بالعين فى تعن ملك العدار للحن :را لاستعفاء وععده المخاشفة بولا نينا تمه رين اليد 
والدراهم من حيث العين» وإنما المجانسة بينهما من حيث المالية» فكان القبض في حق 
العين؛ فلا ينوب قبض الرهن عنهء فلا يصير قابضاً بنفس الشراءء فإذا ذعب إلى بيته 
وانتهى إلى مكان يتمكن من قبضه حقيقة الآن يصير قابضاً بالتخلية. 

وإذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وقبض المشتري الإبريق ولم ينقد الدنانير حتى 
افترقا وبطل الصرف لعدم قبض أحد البدلين في المجلس كان على المشتري رد الإبريق 
على البائع» فإن وضع المشتري الإبريق في بيته ولم يرده حتى لقي البائع واشترى الإبريق 
نه ...0" مستقبلاً بدنانير ونقد الثمن ثم افترقا فالبيع جائز ويصير قابضاً الإبريق بنفس 
الشراء ؛ ادي شد روطان عند الصر وه تصو و كماد لمجو وبيا الو ناويل 
السَليم إلى البائم :يهلك مضمونا بالقيمة» .ومتل هذا القيض ينوي'عن قيض المكدري» 
فحصل الافتراق بعد قبض البدلين فلا يبطل الصرف. 


كه 1 2 ا 0ه 5 5 
ولو اشترى رجل من رجل عبدا بألف درهم وتقابضا وتقايلا ' ثم إن المشتري 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(0) تقايلا: أي أقال كل منهما الآخر. 


كتاب البيع 1 


اشتراه ثانياً من البائع قبل أن يسلمه إلى البائع صح الشراء على ما مر لا يصير المشتري 
قابضاً بنفس الشراء حتى لو هلك قبل اشم امس قا بات قد رن ودر 
الإقالة والبيع الثاني لا بعد الإقالة العين في هذه الصورة مضمون على المشتري بالثمن 
عت لو ملك وريد المشري قبل تساي إلى البانه قطن الإقالة ويعري عكر الحلا الأول 
حتى يلزمه الثمن ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء. 

ولو اشترى رجل من رجل غلاماً بجارية وتقابضا وجعل كل واحد منهما ما اشترى 
في منزله ثم تقايلاء ثم اشترى أحدهما من مال صاحبه ما أقاله إياه قبل أن يدفعه إليه حتى 
جاز الشراء صار المشتري قابضاً له بنفس الشراء حتى لو هلك أحدهما قبل الرد لا تبطل 
الإقالة» وكان على الذي هلك في يده قيمتهء وهذا لأن في بيع العرض بالعرض يصح 
ابتداء الإقالة بعد هلاك أحدهما [1١4ب/‏ "] وإذا لم تبطل الإقالة بهلاك أحدهما لا يعود 
حكم العقد الأول فبقي مضموناً ضمان نفسه؛ ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراء 
بخلاف الفصل الأول» وهو ما إذا اشترى بدراهم؛ لأن هناك محل الإقالة والتصرف لا 
يبقى بعد فوات محلهء فتبطل الإقالة بهلاك العبد ويعود حكم العقد الأول» فكان العبد 
مضموناً بالثمن أما ههنا بخلافه. هذا إذا تقايلا العبد مع الجارية قائمين. 

فأما إذا تقايلا العقد بعدما هلك العبد بعد التقابض صحت الإقالة» ووجب على 
مشتري العبد قيمة العبد. فإن اشترى من في يده الجارية في هذه الصورة الجارية من 
بائعها قبل أن يدفعها إليه وليست الجارية بحضرتهما ثم ماتت الجارية بعد الشراء الثاني 
قبل أن يحدد المشتري لها قبضاً هلكت بالشراء الأول وبطلت الإقالة والشراء الثاني؛ لأن 
الجارية بعد هلاك العبد مضمونة على المشتري بغيرها وهو قيمة العبد حتى لو هلكت بعد 
الإقالة قبل الشراء الثاني هلكت بقيمة العبد ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء. 

ولو كانا قائمين بعد الإقالة ثم اشترى كل واحد منهما من صاحبه ما في يده بدراهم 
ثم هلكا معاً أو على التعاقب هلك كل واحد منهما من مال من اشتراه؛ لأن كل واحد 
منهما مضمون بضمان نفسه. ليد رعك ا عرسا د اه و شرا لحي ولا 
ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراء. ولو اشترى جارية بدراهم على أن المشتري 
بالخيار فيه ثلاثة أب وكابا اد : فسخ المشتري البيع بخيار الشرطء فلم يردها على البائع 
حج ترق تادر ا ملسقيلا عدم : لأن الرد بحكم خيار الشرط فسخ في حق الناس 
كافة» وكذلك ينبغي أن يصح شراء الأجنبي من البائع قبل قبض البائع؛ لأن الرد بخيار 
الشرط فسخ في حق الناس كافة فلو هلكت الجارية قبل أن يصل إليها يد المشتري بطل 
الشراء الثاني والفسخ وهلك بحكم الشراء الأول؛ لأن المبيع في خيار الشرط بعد الفسخ 
مضمون على المشتري بضمان غيره وهو الثمن؛ ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض 
الشراء. وإذا هلكت الجارية هلكت بالشراء؛ لأن المشترى بشراء الخيار للبائع مضمون 
على المشتري بضمان نفسه وهو القيمة قبل الفسخ وبعد الفسخ» ومثل هذا القبض ينوب 
عن قبض الشراء. 


ووم كتاب البيع 


والجواب في الرد بخيار الرؤية وبخيار العيب نظير الجواب فيما إذا كان البيع بشرط 
الخيار للمشتري؛ لأن هذا الخيار لا يمنع زوال ملك البائع كخيار المشتري فيكون 
الجواب عنهما على السواء . 

وإذا أرسل الرجل غلامه في حاجته ثم باعه من ابن صغير له حي جاز العبد حتى 
مات مات من مال الأب؛ لأن قبض الأب أمانة ولأنه قبض لنفسه فلا يقع عن قبض 
مضمون لغيره» فإن لم يمت الغلام حتى رجع إلى الولد وتمكن من القبض صار قابضاً له 
عن ولدهء وإذا لم يرجع العبد حتى بلغ الغلام ثم رجع العبد إلى الولد لم يصر قابضاً 
للولد حتى لو هلك هلك على الولد وانتقض البيع فيكون القبض في هذا إلى الولد. 

فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى الوالد لولده الصغير من غيره ثم بلغ قبل القبض» 
فإن القبض وتسليم الثمن يكون إلى الوالد واستفاء الحقوق يكون له أيضاء وفي شراء 
الوالد لولده من نفسه ترجع الحقوق إلى الولد متى بلغ . والفرق: أن الاب إذا اشترى من 
نفسه فالعقد في حقّ الحقوق ما وقع للأب؛ لأن الأب هو المملك» فلا يجوز أن يثبت 
لمعاق ‏ تفة حقا : وكانت الحقوق ثابتة للصغير على الأب يستوفيه بحكم النيابة عن 
الصغيرء فإذا بلغ وصار أهلاً للاستيفاء بنفسه بطلت النيابة وعاد إلى الأصلء» فأما إذا 
اشترى من غيره فالعقد في حق الحقوق وقع للأب؛ ا د 
والفعن قن ترق العقده ويك الالو لم يو جلها يكير العقة 313 يخي سقوقة كردي جين 
القبض واقعاً للأب والله أعلم. 

توع آخر 
في تصرف أحد المتعاقدين ذ في المييع قبل القبض 

إذا أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملاًء فإن كان ذلك العمل لا ينقصه 
مثل القصارة والغسل بأجر أو بغير أجر لم يصر قابضاً والأجرة واجبة» وإن كان ذلك 
العمل مما ينقصه فهو قبض» والفرق وهو أن العمل إذا كان ينقصه فهو استهلاك الجزء من 
المبيع وذلك غير مملوك للبائع؛ فإذا حصل بأمر المشتري صار كأن المشتري فعل بنفسه 
فيصير قابضاً ٠‏ فأما إذا كان لا ينقصه الفعل المأمور بهء فذلك الفعل مملوك للبائع؟ لأنه 
فيما يرجع إلى نفس الثوب إمساك» وما يحدث في الثوب ل 5 
عركلكم فنك رصت زالد رخص المع بحص | يردن المتكرى كفي تضرله لي لدم 
إمساكا: فيكون مقصوراً على الفاعل» قلا ضير به ايض إلا أنه يجب الأجر؛ لأن هذا 
العمل غير مستحق على البائ ئع فصح ذكر البدل في مقابلته» هكذا ذكر في (شرح 
القدوري». 

وفيه أيضاً: لو أرسل المشتري العبد فى حاجته صار قابضاً؛ لأنه صار مستعملاً له 
وبالاستعمال تبت بيد المستعمل على المخل + آلآ ترى أن الأجتيى يضير به غاصباً وطريقة 
ما قلنا. وكذلك لو أعاره المشتري أجنبياً أو أودعه أجنبياً يصير قابضاً؛ لأنه أثبت يد غيره 
على المحل فيصر كما لو أثبت يد نفسهء وهناك يصير قابضاً فكذا ههنا. ولو أعاره 


كتاب البيع أ.م 


المشتري البائع أو أودعه إياه أو آجره منهء فإن المشتري لا يصير قابضاً به؛ لأن يد البائع 
ثابتة على المحل للحبس» فلا يتصور ثبوتها بجهة أخرى مع قيام الأولى كما كانت صار 
الحال بعد هذا التصرفات والحال قبلها سواء. 
في «الجامع»: إذا قال المشتري للبائع : قل للعبد يعمل لي كذاء فأمره البائع فعمل 
صار المشتري قابضاً؛ لأنه جعل البائع رسولاً ينتقلٍ إلى المرسل» فكأن المشتري قال 
للعبد: اعمل كذا فعمل» وهناك ينتقل المشتري قابضاً كذا ههنا. ولو كان المشتري أجره 
من البائع شهراً فاستعمل البائع بحكم الإجارة لا يلزمه الأجر؛ لأن هذه إجارة فاسدة 
وفي الإجارة الفاسدة إنما يجب الأجر باستيفاء المنافع إذا وجد التسليم إلى المستأجرء 
ولم يوجد التسليم هنا إلى المستأجر إذ ليس للمشتري آلة التسليم وهو اليد» إنما اليد 
للبائع والبائع لا يصلح نائبا عن المشتري في القبض» فلم يتحقق التسليم» فكيف يجب 
ده 
فى «النوازل» : إذا اشترى عبداً بثمن معلوم فلم يقبضه حتى أمر البائع أن يؤاجره من 
قدا معيو كا جر كان ريسي الوشتري قارفا له والغلة التي يأخذها البائع تعجب من 
الثمن؛ لأن الأمر من المشتري قد صح؛ لأنه صادف ملكه والمستأجر يتتصب نائباً عنه في 
القبض ثم يصير قابضاً لنفسه بحكم العقد. 
وفي «العيون»: إذا اشترى غلاماً فلم يقبضه حتى وهبه لرجل أو رهنه وأمره بالقبض 
فقبض جازء ولو آجره وأمر المستأجر بالقبض لم يجز والفرق أن الهبة والرهن إنما تصح 
بعد التسليم» وعند التسليم يصير قابضاً فيكون الرهن والهبة نافذاً بعد قبض المشتري» ولا 
كذلك الإجارة. 
في «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى من آخر كر حنطة بعينه وكر شعير 
بعينه» فلم يقبضه المشتري حتى خلطهما البائع» قال: يقوم كر من هذا أي من المخلوط 
ويقوم الحنطة قبل الخلط ثم يقسم ثمن الحنطة عن المشتري ما دخل الحنطة من النقصان 
رياح [77115] المتشوئ الك وياعد الشسر شيعة.:وكذلك :لو ياعه رطلاً من زنيق 
ورطلاً من بنفسجء فخلطهما. ولو باعه رطلاً من زنبق ومئة رطل من زيت وخلط الزنبق 
بالزيت فقد بطل في الزنبق البيع؛ لأن البائع استهلكه وللمشتري أن يأخذ الزيت إن أحب» 
فيأخذ مئة رطل ولا خيار فيه وإن كان ذلك لم ينقصه. 
ولو أن رجلاً كان في خابيته زيت عشرة أرطال» فاشتراها منه رجل فلم يقبضها 
حتى خلطها البائع بما في الخابية كان المشتري في أخذه بالخيار؛ لأن البائع خلطها 
بمتاعه . 
رجل باع من رجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه المشتري» باعه البائع من رجل آخر 
ودفعه إليه فمات في يد المشتري الثاني أو وهبه له ودفع إليه ومات في يدهء أو أعاره إياه 
ودفعه إليه فمات في يده» فالمشتري الأول بالخيار إن شاء نقض البيع واسترد الثمن إن 
كان قد دفع الثمن» وإن شاء أمضى البيع وضمن المشتري الثاني قيمة العبد يوم قبضهء 


.م كتاب البيع 


وكذلك في الهبة والعارية» ولا يرجع الموهوب له ولا المستعير على البائع بشيء» وإن 
اختار الأول نقض البيع ونقضهء فللبائع أن يُضَمّن المشتري الثاني قيمته يوم دفعه إليه؛ 
وكذلك في الهبة والعارية؛ لأن العبد إنما صار له بعد قبض المشتري الأول وبيعه. 

ولو كان البائع آجره من رجل أو أودعه إياه فمات في يده انتقض البيع ولا سبيل 
للمشتري على تضمين واحد منهما؛ لأنه إن ضمنه رجع به على البائع» وإذا كان كذلك 
صار كأنه مات في يد البائع والرهن نظير الإجارة والوديعة رواه هشام عن محمد رحمه 
الله. وعن أبي يوسف: إذا أودع البائع العبد المبيع قبل التسليم إلى المشتري من رجل 
ودفعه إليه أو أعاره إياه أو أجره ودفعه إليه» فمات عنده من غير عمله»ء فلا ضمان عليه 
ولا على البائع. 

ولو مات عبد المستعير من عمله المودع فمات من ذلك» فإن شاء المشتري أمضى 
البيع واتبع المستعير والمستودع بالقيمة» وإن شاء نقض البيع وكان للبائع أن يضمن 
المستودع القيمة؛ لأنه استعمله بغير أمره وليس له أن يضمن المستعير؛ لأنه استعمله 
بأمره» وأما المستأجر فإن عطب من عمله فليس للمشتري أن يضمنه؛ لأنه لو ضمنه رجع 
على البائع؛ لأن البائع غره وليس على المستعير غرر. 

ولو كان البائع أجر رجلاً أن يقتله فقتله فالمشتري بالخيار إن شاء ضمن القاتل قيمته 
ودفع الثمن إلى البائع» وإن شاء نقض البيع» فإن ضمن القاتل فالقاتل لا يرجع على 
البائع؛ لأن القتل ليس فيه غررء ولو كان مكان العبد ثوب فقال البائع لخياط: اقطعه لي 
قميصاً بأجر أو بغير أجر لا يكون للمشتري أن يضمن الخياط؛ لأن الخياط يرجع بالقيمة 
على البائع . 

رجل باع شاته من رجل وأمر البائع رجلاً حتى ذبحهاء فإن كان الذابح يعلم بالبيع 
فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح به على الآمرء وإن كان الذابح لا يعلم 
بالبيع لم يكن للمشتري أن يضمنه؛ لأنه لو ضمنه يرجع به على البائع الآمرء فيصير كأن 
البائع ذبح بنفسه. 

نوع آخر 

فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن: الأصل أن مطلق العقد 
يقتضي تسليم المعقود عليه وقت العقد. ولا يقتضي تسليمه في مكان العقدء هذا هو 
ظاهر مذهب أصحابناء حتى أنه لو اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب 
تسليمها بالسواد. ومن الناس من قال: يجب تسليمها حيث عقدا العقد قبيل باب السلم . 
ذكر ابن سماعة فى «نوادره» عن محمد رحمه الله: أن من اشترى تمرأ على نخل» فجزه 
على المشتري. في «المنتقى»: أنه إذا باعه مجازفة فالجواب كذلكء» وإذا باعه مكايلة 
فعلى البائع أن يقطعه ويكيله» وكذلك الجز والقطع والتسليم على المشتري» وكذلك قلع 
البصل هكذا ذكر في رواية ابن سماعة. وذكر في «المنتقى» أن على البائع قلع أنموذج قدر 
ما يرأه المشتري» فإذا رضي به كان القلع على المشتري. وفي «المنتقى»: إذا اشترى 


كتاب البيع عام 


حنطة في سعفه فالإخراج على المشتري» وكذلك إذا باع حنطة في جراب أو ثوباً في 
جراب باع الحنطة والثوب دون الجراب ففتح الجراب على البائع» والإخراج من الجراب 
على المشتري وأجرة الكيال والوزان والذراع والعداد على البائع إذا باعه مكايلة أو موازنة 
أو مذارعة؛ لأن الكيل والوزن فيما باع مكايلة أو موازنة من تمام التسليم» والتسليم على 
البائع فما يكون من تتمته يكون عليه. 

وفي «نوادر هشام»: قال: سألت محمداً رحمه الله عمن اشترى شيئاً بدراهم فعلى 
من الانتقاد وقد زعم المشتري أن دراهمه جياد قال: القول له؛ لأن الدراهم كلها جياد 
حتى يتبين لنا غير ذلك» فإن قال البائع هي رديئة فالقول قول المشتري وعلى البائع أن 
يجيء بالناقد والأجرة عليه. 

وعن إبراهيم عن محمد أن الانتقاد على المستوفي والوزن على الموفي» يريد أن انتقاد 
الثمن على البائع ووزن الثمن على المشتري . وفي «العيون»: أن أجرة وزان الثمن والناقد 
على المشتري» وكان الصدر الشهيد يقول بأن أجرة الناقد على المشتري ونفتي به. 

وروي عن محمد أنه جعل أجرة الناقد على من عليه الدين إلا أن يقتضي دينه رب 
الدين ثم يدعي أنه من غير نقدهء فيكون الأجر على رب الدين. والفرق بينهما قبل القبض 
وبينهما بعد القبض على هذه الرواية: أن الواهب على المديون إيفاء دراهم مقدرة جيدة» 
فكان النقد قبل القبض لإيفاء الحق في الجودة كما أن الوزن لإيفاء الحق في القدر. ثم 
أجرة الوزان على المديون» فكذا أجرة الناقد» فأما إذا قبض رب الدين فقد دخل في 
فكائةة فلافاقض أندعلى.غيلاف عق عاو القه بحاس إله لمكو مق الرة امو ذلك ديقم 
لرب الدين فيكون الأجر عليه. 

ولو اشترى وقد دخل في المصر فحملها إلى بيت المشتري على البائع» ولو هلك 

في الطريق من مال البائع. ولو اشترى حنطة في سنبلها فتخليصها بالكدس والتذرية على 

البائع؛ لأن التسليم لا يتهيأ بدون ذلك وصبها في وعاء المشتري على البائع بحكم 
العرف» وصب الماء من القربة على البائع أيضاً بحكم العرف. 

ولو ]* شترى داراً وطلب من البائع أن يكتب صكاً على الشراء لا يجبر البائع عليه وإن 
كتب المشتري الصك من مال نفسه وأمره بالإشهاد لا يجبر على الخروج إلى الشهودء وإن 
أبى الشهود يجبر على إشهاد شاهدين» وهو أن يقر بين شاهدين» فإن أبى البائع يرفع 
المشتري الأمر إلى القاضي» فإن أقر بين يد القاضي كتب له سجلاً وأشهد عليه . 


الفصل الرابع: 


في المسائل ئل التي تتعلق بالشمن 


أل جمد رعننه فى كنات الصرف» إذا اشتترى الرجل من لخر شيا بألفب.درهم أو 
بمئة دينار ولم يسم شيئاء فهذا على وجهين: 
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الأول: أنه يكون فى البلد نقد واحد معروف فى هذا الوجه جاز العقد» وينصرف 
إلى نقد البلد بحكم العرف؛ لأن الناس يتبايعون بنقد البلد والمعروف كالمشروط . 

الوجه الثاني: إذا كان في البلد نقود مختلفة» وإنه على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون الكل في الرواج على السواء ولا صرف لبعضها على البعضء وفي هذا الوجه جاز 
العقدء وإن كان الثمن مجهولاً إذ لم يصر نقد من النقود معلوماً لا بحكم العرف ولا 
بحكم التسمية إلا أن هذه [؟45:ب/”] جهالة لا توقعهما في منازعة مانعة من التسليم 
والتسلم» وإن كان لبعضها صرف على البعض والكل في الرواج على السواء كما في 
العطارف العدال في الزمان السابق لا يجوز البيع؛ لأن الجهالة ههنا توقعهما في المنازعة 
المانعة من التسليم؛ وإن كان لبعضها فضل على البعض إلا أن واحداً منهما أروج» فإنه 
وراك سن و اماع 

في «كتاب الصرف» أيضاً : إذا اشترى الرجل مئة فلس بدرهم فنقد الدرهم ولم 

يقنعن نينا من الفلوس حتى كسدت الفلوس» فالقياس: أن لا ينقض | العقد» ويتخير 
المشتري إن شاء قبضها كذلك» وإن شاء فسخ العقد وأخذ الدراهم كما لو تعيب المبيع 
قبل القبضء» وبالقياس أخذ زفر. وجه ذلك: أن بالكساد لم يهلك ما تعلق العقد به قبل 
القبيض بل تعيب؛ لأن العقد في جانب الفلوس تعلق بها من حيث إنها ثمن؛ لأن الفلوس 
صارت ثمنا باصطلاح الناس» وبالكساد لم تزل الثمنية من كل وجه؛ أن بعد الكساد 2 
وزناً والموزون ثمناً» وإذا بقيت الثمنية من وجه بقي ما تعلق به العقد لكنه صار معيباً من 
حيث إنه لم يبقّ ثمناً باعتبار العددء والعيب لا يوجب انتقاض المبيع إنما يوجب الخيار 
كما لو تعيب المبيع قبل القبض . 

وكما لو اشترى شيئاً بقفيز رطب في الذمة ثم انقطع أوانه فهذا هو وجه القياس 
وفي «الاستحسان»: ينتقض العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض . بيانه: أن العقد في جانب 
الفلوس تعلق بها من حيث إنها ثمن باعتبار العدد وبالكساد بطلت الثمينة باعتبار العددء 
فإن بعد الكساد يباع وزناً لا عدداًء وقولنا بلا خلاف انتباه إلى أن بعد الكساد وإن كانت 
تباع وزناً» والموزون يصلح ثمناً ؛ لأن الثمنية من حيث الوزن لم تحدث بالكساد حتى 
يجعل حلها عن الثمنية من حيث العددء وإنما زالت الثمنية من حيث الوزن بالاصطلاح 
على الثمنية من حيث العددء فإذا زالت بالاصطلاح على العدد عادت الثمنية باعتبار الوزن 
الذي كان في الأصل بسبب الكسادء وليس كالمبيع إذا هلك وجب القيمة؛ لأن هناك 
القيمة وجبت بسبب القتل؛ لأنها لم تكن واجبة قبل القتل بل وجبت ابتداءً بمقابلة المبيع» 
فكانت خلفا عن المبيع بخلاف الرطب إذا انقطع أوانه؛ لأن هناك ما تعلق به العقد لم 
يهلك؛ لأن العقد متعلق بالرطب من حيث إنه ثمن» وثمنية الرطب من حيث إنه مكيل وقد 
بقي مكيلا بعد الانقطاع, إلا أنه لا يوجد في أيدي الناس والشراء بثمن ليس عنده حالة 
العقد ولا عند آخر جائزء فإنه لو اشترى برطب والرطب منقطع عن أيدي الناس يجوزء 
فلآأن يبقى أولى . 


كتاب البيع وم.؟ 


وإذا اقعرى كيف يدزاهت بعت نقد اليلد ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت» فإن كانت 
تلك الدراهم لا تروج اليوم في السوق فسد البيع؛ لأنها هلكت» وإن كانت تروج ولكن 
انتقصت قيمتها لا يفسد البيع» وليس للبائع إلا ذلك؛ لأنها لا تهلك. 

وفي «عيون المسائل»: إن عدم الرواج إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج في 
جميع البلدان؛ لأنه حينئذ يصير هالكا ويبقى البيع بلا ثمن» فأما إذا كان لا يروج في هذه 
البلدة ويروج في غيرهاء فلا يفسد المبيع؛ ؛ لأنه لم يهلك ولكنه يعيبهء فكان للبائع 
الخيار: إن شاء قال: أعط مثل النقد الذي عليه البيع؛ وإن شاء أخذ قيمته ذلك دنانيرء 
قالوا: وما ذكر في «العيون» مستقيم على قول محمد رحمه الله أما لا يستقيم على 
قولهما إذ يكتفي لفساد المبيع في كل بلدة بالكساد في تلك البلدة بناء على اختلافهم في 

بيع الفلس بالفلسين عندهما يجوز اعتباراً الاسطلاع يعدي اننا بوعل بي ريه 
5 لا سدور اعتبارا لاصطلاح الكل» والكساذ بحب أن يكوة على هذا القيانن أيضاء 

وذكر في كتاب الصرف: إذا اشترى بدراهم ونقد الثمن ولم يقبض الفلوس حتى 
كسدت بطل البيع استحساناً» وإن كان قبض الفلوس ولم يقبض الدراهم حتى كسدت 
الفلوس» فالبيع جائز والدراهم دين على حالها؛ لأن العقد قد انتهى في الفلوس بالقبض» 
فهلاكها بالكساد لا يؤثر في العقد. 

ولو اشترى بفلوس فاكهة أو غيرها وقبض ما اشترى ولم ينقد الفلوس حتى كسد 
بطل استحسانا . 

وفي «القدوري» في باب استقراض الفلوس : إذا اشترى بفلوس وكسدت قيل القبض 
فسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يفسد العقد وفي «المنتقى»: إذا 
كسدت الفلوس قبل القبض فعلى المشتري قيمة الفلوس في قول أبي يوسفء وهذه إشارة 
إلى أن العقد لا يفسد على قوله. 

وذكر محمد في كتاب الرهن مسألة تدل على أن البيع لا ينتقض بهلاك الفلوس قبل 
القبض» وصورتها: رجل رهن من آخر فلوسا تساوي عشرة بعشرة» فكسدت فهي رهن 
على سالينا عد لو فلكت ملكف بالعقرةة ولو كان الكساد بمنزلة الهلاك لسقط الدين 
بمجرد الكساد» والمشايخ اختلفوا في هذه المسألة» بعضهم قالوا: ينتقض البيع كما ذكر 
في كتاب الصرف» وبعضهم قالوا لا ينتقض» زامعدى بغيالة الرهن: وكان الشيخ 
الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يصحح رواية كتاب الصرف» بض السام 
يصحح رواية الرهن» وهذا القائل يقول معنى قول محمد في كتاب البيع يبطل البيع أنه 
يخرج من أن يكون لازماً حتى لا يجبر البائع على القبض دفعا للضرر عنهء أما لو اختار 
البائع الأخذ فله ذلك . 

وعن أبي يوسف أنه إذا اشترى فلوساً بدراهم أو دنائير وكسدت الفلوس قبل القبض 

بطل البيع» وإذا اشترى بالفلوس شيئاً فاكهة أو عرضاً وكسدت الفلوس قبل القبض لا 
مقلل اليم والقزق: أذ الفاوس الرائجة ثمن بيع الفلوس والشراء بها بيع الثمن والشرا 


كه" كتاب البيع 


وبالكساد تصير مبيعة بمقابلة الدراهم والدنانير؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان من كل 
وجه فلو اتقينا ذلك البيع اتقينا على المبيع» ونه ما ورد على المبيع قبل مبرورة» فأما 
بمقابلة العرض والفاكهة يمكن أن يجعل الفلوس الفاسدة ثمناً؛ لأن العرض والفاكهة مبيع 
والفلوس بمقابلة المبيع يمكن أن تجعل ثمناً باعتبار أنه عددي متقارب كالجوز وغيره. 

وفى «المنتقى»: إذا اشترى فلوساً بدراهم وبمد من دقيق بعينه». فقبض المد 
والدراهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت فسد البيع في قياس أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: ينتقض البيع في حصة الدراهم ويجوز في الدقيق بحصته وعليه قيمة الفلوس تلك 
الحصة من الدراهم أو الفلوس هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبضء فأما إذا 
يه 0 وإذا اتتقصت قيمتها فالبيع 
على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العنان الذي كان وقت البيع . 


وفي «المنتقى»: إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصتء. قال أبو يوسف رحمه 
الله: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرهاء ثم رجع أبو يوسف وقال: 
الكساد فهو الجوابء, والانقطاع إذا انقطعت الدراهم عن أيدي الناس قبل القبض فسد 
المبيع عند أبي حنيفة» وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد 
الصيارفة في البيوت» وقيل : : إذا كان يوجد في يد الصيارفة فهو ليس بمنقطع». والأول 
أصح وسيأتي جنس هذه المسائل في مسائل السلم [157/ ”] إن شاء الله ,. 

وفى «المنتقى» 8 : قال أبو حنيفة: كلها يكال أو يودث إذا كان كما شير عهه وقد 
انقطع عن أيدي الناس أن الطالب بالخيار إن شاء أخره إلى الجديد» وإن شاء أخذ قيمة 
بيعهء فقد حكم بفساد العقد حتى أوجب قيمة المبيع؛ وقال أبو يوسف: إن شاء أخره إلى 
الجديد؛ وإن شاء أخذ قيمة الثمن قبل انقطاعه بلا فضل» ولأبي يوسف في هذا قول آخر 
أن عليه قيمة الثمن يوم وقع البيع وهو قوله وعليه الفتوى. وكذلك الدراهم والفلوس إذا 
انقطع عن أيدي الناس قبل القبض» ٠»‏ فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع البيع في قول 
أبي يوسف الآخر وعليه الفتوى. 

وروى بشر عن أبي يوسف في «الأمالي» في رجل اشترى من عبده شيئأ بألف درهم 
غلة» والغلة يوم اشترى طبرية ويزيدية» فكسدت الطبرية فإن عليه أن يعطيه غلة سوى 
الطبرية ما يقع عليه اسم الغلة» وإن أبى واحد منهما أجبر عليه. ولو باع سلعة بكذا ديناراً 
حتى كان له نقد الناس» فكسد صنف من الدنانير ما كان يجوز مثله فله نقده من الدنانير 
التي تجوز بين الناس» ولو باع شيئأ بدراهم مسماة مكروهة فكسد صنف من المكروهة أي 
المكحلة» فإن عليه أن يعطيه الصنف الباقي منهاء ولو باعه بألف درهم طبرية والطبرية 
على صنفين صنف غلة وصنف نقد بيت المال كان له الطبرية الغلة الجائزة بين الناس. 
ولو كسدت لم يكن له من الطبرية المقدسيء وإنما له قيمة الكاسدة من الذهب» وهذا 
قول أبي يوسف فقد أشار إلى أن البيع لا يفسد بالكساد إذ لو فسد لوجب قيمة المبيع» 
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إذا فسد البيع بالكساد أو بالانقطاع على قول من يقول به» فإن لم يكن المبيع مقبوضاً فلا 
حكم لهذا البيع أصلاًء وإن كان مقبوضاً إن كان قائماً رده على البائع؛ وإن كان مستهلكاً 
أو هالكاً يرجع البائع عليه بقيمة المبيع إن لم يكن المبيع مثلياً وبمئله إن كان مثليً. 

دلال باع متاع الغير بإذنه بالدراهم واستوفى الدراهم فقبل أن يدفعها إلى صاحب 
المتاع كسدت الدراهم» » فليس للدلال على المشتري سبيل ؛ لأن حق القبض للدلال؛ لأنه 
هو العاقد وقد قبض . 

وفي «النوازل» : رجل باع من آخر شيئاً بألف درهم فوزن له المشتري ألفاً ومئتي 
درهم فقبضها البائع ثم ضاعت من يده فهو مستوف للثمن ولا ضمان عليه؛ لأنه بقدر 
الألف استوفى حقهء وفيما زاد فهو مؤتمن فيه» فإن ضاع نصفها فالنصف الباقي على ستة 
أسهم» فالأصل أن المال المشترك إذا هلك منه شيء» فالهالك يهلك على الشركة» فلو 
عزل منها مئتي درهمء فضاعت المئتان يردها كان الألف بينهما على ستة أسهم لما قلنا. 
ولو ضاعت الألف فللبائع أن يرجع في المائتين بخمسة أسداسها . 

وإذا باع جارية بألف درهمء فدفع إليه المشتري كيساً على أن فيه ألف درهم فذهب 
ب البائع إلى الحترك» فإذا فيه دنانير فحمل الدنانير ليردها فضاعت في الطريق فلا ضمان 
عليه ؛ لأنه أخذ بإذن فكان أميئاً . 

ٍ وإذا اشترى شيئاً وأعطى دراهم صحاحاً فكسرها ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف عليه 

مالأء وكذا إذا دفع إليه إنسان لينظر. 

في «فتاوى 5 الليث» وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا باع بدراهم جياد ودفع 
المشتري الدراهمء رايا البائع, رجلاً فأنقدها فوجد فيها قليل نبهرجة» فاستبدل وأراد أن 
يصرف في شراء الحوائج فلم يأخذها آخذء وقالوا : كلها نبهرجة إن كان أقر البائع أنها 
جياد لا يرد؛ لأنه مناقض إلا إذا صدقه المشتري» وإن لم يكن أقر بذلك يرد؛ لأنه 
تقض + 


الفصل الخامس: 
فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاء 
وما يدخل تحته من غير ذكره صريحاً 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع منها قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: : وجل اشعرى متزلا فوقة بزل 
فليس له الأعلى إلا إذا قال بكل حق هو لهء أو قال بمرافقه» أو قال قليل أو كثير هو فيه 
أو منه وعلم بأن ههنا ثلاث مسائل مسألة في بيع الدارء ومسألة في بيع المنزل» ومسألة 
في بيع البيت» ففي المنزل الجواب ما قلنا. . وبيع الدار يدخل العلو تحت البيع وإن لم 
يذكر كل حق هو لها أو ما أشبه ذلك» كما يدخل السفل وإن لم يذكر كل حق هو لها أو 
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ماأشبه ذلك؛ وفي بيع البيت لايدخل العلو تحت البيع إلا بالتنصيص عليه» وهذا لأنَّ 
العلو بمنزلة البناء من وجهء وبمنزلة بيت آخر من وجه من حيث إن قوام العلو بالسفل هو 
بمنزلة البناء؛ لأن قوام البناء بالأرض» حت نر ب ب لايصير السفل 
منتفعاً به فهو كبيت آخرء بخلاف البناء فإنه لا يبنى على الأرض لينتفع بنفسه» وإنما يبنى 
ليصير داخل البيث متتفعاً بالبيث فكان البناء تبعاً للارض قواماً واتتفاعاً؛ فإذا كان العلو 
بينهما كان يجب أن يوفر على الشبهين حظهما في المسائل كلها فيجعل العلو منزلاً بين 
منولين في المسائل كلها قيقال: متى ذكر البحن يدل العلو وإن لم يذكر العلى نمي 
كالبناء يدخل من غير ذكره ومتى لم يذكر الحق لا يدخل كبيت آخرء إلا أن العمل 
بالشبهين على هذا الوجه متعذر في المسائل أجمع لما فيه من التسوية , بين اسم الدار 
والبيت والمنزل في الاستتباع ولا يجوز التسوية بين هذه الأسماء في الاستتباع ؛ لأن 
معاني هذه الأسماء متفاوتة في العموم والخصوصء فإن اسم الذار أعم من اسم البيت 
والمنزل من حيث المعنى» فإن الدار مشتقة من الدوران في موضع أدير عليه فكان الاسم 
مأخوذاً من الدوران من إدارة الحائطء وفي الدوران نزول كما في المنزل» وبيتوته كما في 
البيت؟؛ لأن الدوران يكون بالنهار والمنزل أخص من الدار؛ لأنه مأخوذ من النزول دوران 
أما فيه بيتوته إلا أنه أعم من البيت؛ لأن البيت موجود من البيثونة بغيا زتعن الهقام ليلا 
زتهاراء فكانم الدار أعودمن المزل):وآلبيت أخص من الدار والمتول جميعاء #السق 
ا 0 اح سر ف الارعو لعو ا 
للمنزل» قلنا: إن ذكر الحق يستتبع العلوء وإن لم يذكر لا يستتبع العلو حتى يظهر نقصان 
رتبة المنزل في الاستتباع عن رتبة الدار» وفي البيت قلنا 0 العلو إلا بالتنصيص 
عليه . 


وذكر محمد بن مقاتل الرازي في شروطه أن العلو إنما يدخل في بيت المنزل بذكر 
الحقوق أو المرافق أو بذكر كل قليل وكثير هو فيها ومنها إذا كان طريق الصعود إلى العلو 
في منزل الأسفل» » فأما إذا كان فى غيره فلا أعرف عن أصحابنا لهذا رواية» ويحتمل أن 

ويدخل الكنيف الشارع في الدار في بيع الدار» وإن لم يذكر بكل حق هو لها؛ لأن 
الكنيف من حقوق الدار؛ لأن قراره على الدارء ولأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط 
والحائط أدير على الكنيف» » فيكون الكنيف من الدارء فيدخل تحت بيع الدار من غير 
0 

وأما الظلة التي تكون على الطريق وهي الساباط التي أحد طرفيه على جدار هذه 
الدار والطرف الآخر على جدار دار أخرى أو على الأسطوانات خارج الدار لا يدخل 
تحت بيع الدار إلا بذكر كل حق هو لها وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يدخل وإن 11 ب/ ”] لم يذكر كل حق لها إذا كان مفتحها إلى هذه الدار؛ لأن قرار الظلة 
في الدار كانت بمنزلة العلو والكنيف» ولأبي حنيفة أن قرار أحد طرفي الظلة لما كان 
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بالأسطوانات خارج الدار وبدار أخرى كانت الله ها للدار المبيعة من وجه دون ا 
فلكؤنها تيا للذار السيعة لا م يشترط التنصيص عليها لدخولها في بيع الدار» ولكونها تبعا 
للدار المبيعة اكتفينا بذكر الحقوق لدخولها في بيع الدار عملاً بالشبهين» » وإذا ذكر الحقوق 
والمرافق يدخل الظلة عند أبي حنيفة في البيع إذا كان مفتحها إلى الدار المبيعة» وإن لم 
يكن مفتحها إلى الدار المبيعة لا يدخل» وإن ذكر الحقوق أو المرافق» قال الشيخ الإمام 
الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي في «شرح الجامع الصغير»: هذا الذي ذكر محمد في 
«الكتاب») من الفصل بين الدار والمنزل والبيت في الجواب عرف أهل الكوفة» فأما في 
عرف بخارى يدخل العلو من غير ذكر اسمء. ؛ سواء باع باسم الدار والمنزل والبيت؛ لأن 
فى خدارنا المس تن سقفت اسن ملم يكو ر كل امكو مون عاناتكر ا كان فيو أو 
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صغيراً إلا دار السلطان» والعلو يدخل من غير ذكر على كل حال. 

ويدخل في بيع الدار المخرج والمربط والمطبخ والبئر ذكروا المرافق أو لم يذكرواء 
وفي بيع منزل من الدار وبيت من الدار لم تدخل هذه الأشياء إلا بذكر؛ لأن الدار اسم 
لما أدير عليه الحائط» فكل ما هو داخل في بيع الدار» فأما اسم المنزل من النزول واسم 
البيت من البيتوتة وهذه الأشياء سوى البيت في معنى النزول والبيتوتة فيها على السواء. 
فتكون هذه الأشياء منازل وبيوتاً باعتبار الاسم» وهو إنما ذكر في البيع مزلا واخذا وبناء 
واحداً فلا تدخل هذه الأشياء تحت البيع . 


والبئر لا يتأتى فيه النزول والبيتوتة فلا يدخل تحت اسم المنزل والبيت» ويشترط 
التنصيص على هذه الأشياء ولا يكتفى بذكر الحقوق والمرافق؛ لأن حقوق الشيء ما 
ينيد إليه لأجل ذلك الشىء لا يعينه: تكله إلا شيج مقمير زه بفييي تن كر المكرل 
والبيت فلا تكون من حقوقها ومرافقها. 

والحاصل أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ولابد للمبيع منه» ولا يقصد 
إليه إلا لأجل المبيع كالشرب والطريق في الأرض» والمرافق عبارة عما يرتفق به ويختص 
بما هو من التوابع كالشرب للأرض ومسيل الماء وقوله: كل قليل أو كثير يذكر على وجه 
تالكا في إدناط حي اجالع عن المي ونا مو متصل بالمبيع) وهذا إذا كان المخرج 
والمربط في الدار المبيعة. فأما إذا كان في دار أخرى متصلاً بالدار المبيعة لا تدخل هذه 
الأشياء تحت بيع الدار. 


قال متعمه رحمه الله ة وإذا اكخوى ينا كن دار أ متلا لأ يتل الطريق رمتسيل 
المناة مرق ذكرع: وكدلك ]15 دري أرقا لا يذهل القترت قن الكم امن غير ذكوه 
وفي الإجارة تدخل هذه الأشياء من غير ذكرء والفرق: أن الإجارة تعقد للانتفاع» ولهذا 
لا يجوز إجارة ما لا ينتفع به في الحال كالمّهْر الصغير والأرض السيخة ولا يمكن 
الانتفاع بهذه الأشياء إلا بالطريق ومسيل الماء والشرب للمستأجر لا يشتري هذه الأشياء 
عادة ولا يجد ليستأجرء ولو استأجر الطريق الذي لصاحب الدار لا يجوزء فتدخل هذه 
الأشياء في الإجارة تصحيحاً لهاء فأما البيع فلا يعقد للانتفاع عيناً بل يعقد للانتفاع» 
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وتحصيل العين المتقوم ممكن بدون الطريق فلا ضرورة إلى إدخاله في البيع؛ فلا يدخل 
إلا بالخصيض أو بذكر الحقوق أو بذكر المرافق» وأراد بالطريق الذي لا يدخل في بيع 
الأرض والدار من غير ذكر الطريق الخاص. 

والطريق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم» وطريق إلى سكة غير نافذة» وطريق 
خاص في ملك إنسان» فالطريق الخاص في ملك الإنسان لا يدخل في البيع من غير ذكر 
إنااتضا وإنا بذكر الحقوق والمرافق» والطريقان الآخران يدخلان في البيع من غير ذكرء 
وكذا مسيل الماء في ملك خاص وحق إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل في البيع إلا 
بالذكر إما نضا أو بذكر الحقوق والمرافق. 

وإذا باع نيعا من دار ولم يذكر الطريق ولا الحقوق ولا المرافق حتى لم يدخل 
الطريق في البيع» فللمشتري أن يزداد قال: يردء أو قال: ظننت أن لي.. .”2 إلى الطريق 
هكذا ذكر في «المنتقى» يريد به أن البيت إذا كان لا يلي الطريق الأعظم حتى لا يمكنه أن 
يقع البيت بابًا إليه» وقال: وقت البيع أن البيت يلي الطريق الأعظم ويمكنني أن افتح بابا 
إليه فله أن يرد البيت» وفي بعض الكتب لم يذكر الخيار» وإنما ذكر أن البيت إذا كان لا 
يلي الطريق الأعظم لا يبطل البيع وله أن يستأجر أويستعير من صاحب الأرض» ثم 
الطريق الذي يدخل في البيع بذكر الحقوق والمرافق الطريق وقت البيع لا الطريق الذي 
كان قبل البيع حتى أن من سد طريق منزله وجعل طريقاً آخر وباع المنزل بحقوقه دخل 
تحت بيع المنزل الطريق الثاني دون الأول. 

وإذا باع داراً وفيها بستان ذكر في «فتاوى أبن الليكة أنه إذا كان البستان في الدار 
يدخل في البيع من غير ذكره صغيراً كان البستان أم كبيراً؛ لأنه من جملة الدار. 0 
البستان من خارج الدار إلا أن مفتاحه إلى الدار اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: لا 
يدخل» وبعضهم قالوا: إن كان البستان أصغر من الدار يدخل من غير ذكر» وإن كان مثل 
الدار أو أكبر لا يدخل» وبعضهم قالوا: يحكم الثمن. 

وفي بيوع «المنتقى»: قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول في رجل اشترى داراً» 
وفيها بستان إن البستان ليس بداخل في بيع الدار إلا أن يسميه إلا أن يكون البستان في 
وسط الدار والدار محدودة» قال هشام: ذاكرت أبا يوسف مرة أخرى فيمن باع دارا وفيها 
بستان» قال: البستان منهاء» قلت: فإن كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج 
منهاء قال: هو منها. 

وفي «العيون»: إذا اشترى داراً وفيها رحاء”' الإبل وقد اشتراها بحقوقها ومرافقها 
لايكون الرحاء ولاساعيا للشري» لأنهذا لين من حقرق لدان وعدا بحل ف ما ل 


)١(‏ بياض بالأصل. 

00( الرحاء: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على 
قطب» جمعه: أرحاء وأرحية» ورحى الحرب: حومتها. ويقال: دارت رحى الحرب: نشبت. 
ورحاء الإبل هي التي تجرها الإبل . 
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باع ضيعة وفيها رحاء باعها بكل حق هو لها حيث كان الرحاء المشتري؛ لأن هذا من 
عمارة الضيعة وصلاحهاء فكان من حقوقها وفي الدار من خراب الدار فلم يكن من 
حقوقهاء وكذلك دولاب الضيعة للمشتري بمنزلة الرحاء والدالية للبائع؛ لأنها معلقة بغير 
بناءء وكذلك جذعها . 

وروى إبراهيم بن رستم عن محمد رحمه الله فيمن اشترى بيتا وفيها رحا بكل قليل 
أو كثير هو فيه» فله الأسفل والأعلىء وكذلك إذا كان فيه قدر نحاس موافل ل بالأرض . 

وفي «فتاوى الفضلي» دار فيها بيوت باع صاحب الدار بعض البيوت بمرافقهاء ثم 
أراد أن يرفع باب الدار الأعظم وأبى المشتري ليس لصاحب الدار أن يرفعه؛ لأنه اه 
الأبيات بمرافقها والباب الأعظم من مرافقهاء وكذلك لو كان باع البيوت بمرافقها من 
حقوقها؟؛ لأن الطريق دخل في البيع بقوله من حقوقهاء فيدخل الباب أيضاً ؟ لأنه منصوب 
على الطريق. 

وفيه أيضاً : إذا اشترى بيتاً من منزل بحدوده وحقوقه وصاحب المنزل يمنعه عن 
الدخول ويأمره بفتح الباب إلى السكة ينظر: إن كان البائع بين له طريقاً معلوماً ليس له 
مئعه وإن لم يبين اختلف المشايخ فيه منهم من قال: له منعه؛ لأن بقوله بحقوق هذا 
البيت في السكة حتى لا يمنع عن المرور في السكة العظمى» ومنهم من قال: ليس له 
منعه؛ لأن الباب الأعظم دخل يذكر الحقوق على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة. قال 
الصداز الشهيد رحئه اللة - هن الميختار: 

وفي «العيون»: إذا باع داراً لا بناء فيهاء وفيها بئر ماء ومخرج وآجر مطوي في البثر 
وأشياء أخر كلها متصلة بالبئر دخل تحت البيع. 

وفي «النوازل»: إذا باع دار فيها بئر وعليها بكرة ودلو وحبل» فإن باعها بمرافقها 
دخل الحبل والدلو في البيع؛ لأنهما من مرافق الدارء وإن لم يذكر المرافق لا يدخلان 
والبكرة يدخل على كل حال؛ لأنها مركبة والأصل أن ما كان في الدار من البناء أو ما 
كان [ م *] متصلاً بالبناء يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية» وما لا يكون 
متصلاً بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر إلا إذا كان شيئاً جرى العرف فيه فيما 
بين الناس أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري» فحينئذ يدخل» وإن لم يذكره في 
البيع. 

وعن هذا أن الغلق وفارسيته #اكلعداه بد 1 في البيع من غير ذكر لكونه متصلاً 
بالبناء» والمفتاح يدخل استحساناً ولا يدخل قياساً؛ لأنه غير متصل بالبناءء فصار كثوب 
موضوع في الدار إلا أنا استحسنا وقلنا بالدخول بحكم العرف؛ لأن العرف فيما بين 
الناس أن بائع الدار لا يمنع المفتاح عن المشتري ويسلمون الدار بتسليم المفتاح» فإنما 
دخل المفتاح من غير ذكر بحكم العرف والقفل ومفتاحه لا يدخل» والسلم إن كان متصلا 
بالبناء يدخل سواء كان من خشب أو مدرهء فإن كان غير متصل بالبناء لا يدخل» والسرر 
نظير السلاليم . 


دض كتاب البيع 


وإذا اقيق رح ا ' يدخل في البيع من آلاته ما كان متصلاً بالبناء من غير ذكر؛ 
لأنه كالبناء فعلى هذا الحجر الأسفل يدخل تحت البيع من غير ذكر؛ لأنه متصل بالبناءء 
فكان كالبناع» والحجر الأعلى لا يدخل قياساً ؛ لأنه غير مركب بالبناء ألا ترى أنه يمكن 
رفعه من غير أن يحتاج فيه إلى نقض شيء من البناء. وفي «الاستحسان» يدخل؛ لأن 
الرنها اشم لبت افيه مكاي ذوارةء فالدوارة فيه الحجر الأعلى» فإذا كان اسم الرحى ثبت 
بالأعلى كان الأعلى وما يديره من البكرة داخلاً تحت اسم الرحى . 

وعلىٍ هذا إذا اشترى طاحونة» فالحجر الأسفل يدخل من غير ذكرء والأعلى لا 
يدعن فناسا واسجا نا . وإذا كان درج في الدار من خشب أو ساج أصلها في البناء» 
فإنها تدخل في بيع الدار من غير ذكرء ولو لم يكن في بناء .....”'' فهو للبائع وهذا مثل 
السلم. راو كانه تي الويكاء باو موصوع لايدخل في الع من عبر ذكرء 

فى «المنتقى» وفي «العيون: »"اشترى داراً واختلفا فى بيت منهاء فإن كانت الدار فى 
بد المشتري فالقول فيه قوله سواء كان الباب معلقاً أو موضوعاًء وإن كانت الدار في يد 
البائع» فإن كان الباب موضوعاً فيه فالقول قول البائع؛ وإن كان معلقاً فالقول قول 
المشتري . 

وفي «النوازل»: إذا اشترى داراً واختلفا في باب الدار فقال البائع: لم يدخل في 
البيع؛ وقال المشتري: دخلء فإن كان الباب متصلا بالبناء» فالقول قول المشتري سواء 
كان الدار في يد البائع أو في يد المشتري؛ لأن الباب من جملة الدار»ء وإن كان غير 
متصل بالبناء بل كان موضوعاً في الدارء فالقول قول من كان الدار في يده؛ لأن الباب 
ليس من جملة الدار ههنا. بقى الاختلاف فى الملك. فيكون القول قول صاحب اليدء 
وهله السالة عير هبالة والعيرنت ش 

وفي «المنتقى»: إذا قال لغيره: بعتك هذا البيت وما أغلق عليه بابه من المتاع 
للمشتري» وهذا يقع على حقوقه كأنه قال: بعتك بحقوقه. قال هشام: قلت لأبي يوسف: 
إن قال له: بعتك بما فيه من شىيء» قال: هذا على حقوقه أيضاء وإن قال على ما فيه من 
المتاع» فهذا جائز على ما فيه من المتاع . 

نوع آخر 

باع من آخر حانوتاً وباب الحانوت من. . ””' يغلق ويفتح وينزع. . ان دخل 
الألواح تحت البيع» سواء باع الحانوت بمرافقه انويع سراف لاد الور الت رت 
مركبة بالحانوت معنى» هكذا ذكر في «المنتقى» . 

ولو كان على الحانوت ظلة في السوق كما يكون في الأسواقء فإن كان باع 
الحانوت بمرافقه دخل الظلة؛ لأن الظلة من مرافقه» وإن كان باعه مطلقاً فالظلة لا 
تدخل . 


. رحاماء: هو الذي يدور بقوة الماء. (؟) بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع م 


وذكر فى «العيون»: إذا اشترى خاترن فالألواح للبائع؛ والعسف تاددكرن أن 
الألواح للمشتري ويدخل مفتاح الحانوت في البيع من غير ذكر استحساناً لما قلنا في 
مفتاح الدار. 

وكوز الحداد للمشتري وكوز الصائغ للبائع؛ لأن الأول مركب. والثاني لاء قال في 
«المنتقى»: وكوز الحداد بمنزلة أتون الأجر وورق الحداد الذي منع فيه للبائع» وقدر من 
النحاس يطبخ فيه الحنطة السويق أو للصباغين يطبخ فيه الصبغ» أو للقصارين يوضع فيها 
الثياب للبائع» هذا كان معلاه السواقين من طين دخلت في البيع» وقد ذكرنا قبل هذا رواية 
محمد رحمه الله في القدر من النحاس إذا كان موصولاً بالأرض أنه يدخل في بيع البيت. 

والصندوق المثبت في البناء أو حالهم و ...2.2.0" أو المنفعة في البناء لا يدخل» 
ولحي لح ١‏ ريون بقاع لقاو رامن درف از روات عاج لكان لي هاه 
الثوب لا يدخل ة في البيع ؛ لأن هذا ليس من حقوق الحانوت ويستوي في هذه المسائل إن ذكر 
التجانوبت طلقا أو يمرامقه أن حر قا لأن هذه الأشياء ليست من حقوق الحانوت ومرافقه» 
إنما هذا من حقوق التجارة أو الفعلة والعمال. وقدر الحمام يدخل في البيع من غير ذكرء 
والقصاع لا تدخل» وإن ذكر الحقوق. . .'' ألقي على الأولاد ليست في البناء للبائع . 

وإذا اشترى حانوتاً أو داراً ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع: إنها لي 
فالقول قول البائع؛ لأنا عرفناها في يدهء وإن قال: ليس لي فحكمها حكم اللقطة؛ لأنه 
لم يعرف لها مالك. 

.ومن هذا الجنس إذا اشترى داراً أو حانوتاً فانهدم حا حاففل متها كوحن فيه رطياضا اق 
ناج أو خشباً إن كان من جملة البناء كالخشب الذي تحت الجدار يوضع ليبتنى عليه 
ويسمى سبح بالفارسية فهو للمشتري» وإن كان مودعاً فيه فهو للبائع. 

نوع آخر 

إذا باع أرضاً أو كرماً ولم يذكر الحقوق ولا المرافق ولا ذكر بكل قليل أو كثير؛ 
فإن يدخل تحت البيع باركب للتأبيد. . . .27 والأشجار والأبنية؛ لأن هذه الأشياء بمعنى 
الأرض إذ ليس لنهايتها مدة معلومة» وما يعلم مدة نهايته فهو للتأبيد كالأرض» فإنها ذات 
نهاية ولكن لما لم يكن لنهايتها مدة معلومة. . . .27 كانت للتأبيد؛ فإذا كانت هذه الأشياء 
للتأبيد كانت كالأرض من كل وجهء فيدخل تحت بيع الأرض من غير ذكرء فأما الزرع 
والثمر لا يدخلان في البيع. والقياس: أن يدخل متصل بالأرض اتصال قوام والثمر متصل 
بالشجر إيصال قوام» فكان كالأشجار مع الأرض إلا أنا استحساناً وقلنا: بأنهما لا يدخلان 
لقوله عليه السلام: «من باع نخلاً مؤبراً فشمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع»""' والزرع مثل 


)١(‏ بياض بالأصل. 
زفق أخرجه البخاري في البيوع باب »4١‏ والمساقاة باب 217 والشروط باب 25 ومسلم في البيوع حديث 
/الا. 28٠١‏ واب بن ماجه حديث 271١١‏ وأحمد في المسند 25/17 5 


ام كتاب البيع 


التمر من حيث إن لكل واحد منهما غاية معلومة» فالنص الوارد في الثمر يكون وارداً في 
الزرع دلالة» والمعنى في ذلك: أن لقطعهما غاية معلومة وما لنهايته غاية معلومة . 

وإن ذكر في بيع الأرض الحقوق أو المرافق لا يدخل الزرع والثمار أيضاً؛ لأنهما 
ليسا من جملة حقوق الأرض ومرافقه» وإن قال: بعتها بكل قليل وكثير هو منها وفيهاء 
إن قال: في أثرها من حقوقهاء أو قال: من مرافقهاء فالثمار والزرع لا يدخلان» وإن لم 
يقل: في آخرها من حقوقها ومرافقها يدخلان في البيع» وذكر الحاكم أحمد السمرقندي 
في اشروطه» : أنه إذا ذكر في بيع الضيعة والنخيل كل حق يدخل الزرع والثمر ذ في البيع 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولم يذكر كل قليل وكثيرء وهكذا ذكر الناطفي أن بذكر 
الحقوق والمرافق يدخل الزرع والثمر في بيع الأرض. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف برواية ابن سماعة عن محمد: أن الثمر والزرع لا 
يدخل بذكر الحقوق والمرافق. وإذا قال: بكل قليل أو كثير هو منها أو فيها يدخل 
استحساناً. وروى ابن أبي [4:4ب/ "] مالك عن أبي يوسف أنه يدخل الزرع والثمر في 
الألفاظ كلهاء وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في آخر شرح المزارعة الكبيرة 
أنه إذا قال في بيع الضيعة: بكل قليل وكثير فيها على رواية كتاب الشرب لا يدخل الزرع 
والثمر في البيع. وهكذا ذكر في «المنتقى» عن محمد؛ لأن الزرع ليس من الأرض» 
وعلى رواية كتاب الشفعة والمزارعة يدخل . 

وإن قال بكل قليل وكثير هو فيها يدخل جميع ما فيها من الثمر والزرع والبقل 
والرياحين وغير ذلك». وإن كان فيها زرع قد حصدت أو ثمار قد جزت لا يدخل في 
البيع» قال ابن أبي مالك: سمعت أبا يوسف قال: هما سواءء ويدخل الثمر في البيع. 

وفي اشرح القدوري» وشرح الماضبي الإمام الإسبيجابي: أن الزرع إنما لا يدخل 
في بيع الأرض من غير ذكرء إذا لم يثبت بعد» وصار له قيمة يدخل» ثم إن محمداً رحمه 
الله دك أنبالشهرة تسضدل فى تعيع الأرفن عو ير كر ولم يفصل بين المثمرة وغير 
المثمرة» ولا بين الصغيرة والكبيرة» فمن مشايخنا من فصل بين المثمرة وغير المثمرة» 
فقال: المثمرة تدخل من غير ذكر وغير المثمرة لا تدخل» وذهب في ذلك إلى أن غير 
المثمرة بمعنى الزرع لنهايتها مدة معلومة كما للزرع» فأما المثمرة فليس لنهايتها مدة 
معلومة» فكان مؤبداً» فكان كالأرضء ومنهم من قال: الشجرة الكبيرة إذا كانت مثمرة 
تدخل من غير ذكرء وإذا كانت غير مثمرة لا تدخل» والصغيرة لا تدخل إلا بالذكر مثمرة 
كانت أو غير مثمرة؛ لأن الصغير لقطعها مدة معلومة عند الناس مثمرة كانت أو غير 
مثمرة» فإنها تقلع وتنقل من موضع إلى موضعء ولمدة ذلك وقت معلوم بين الناس» 
وكذلك الكبيرة المثمرة هي مثمرة لقلعها مدة معلومة بين الناس. فصار كالزرع بخلاف 
الكبيرة المئمرة» ومنهم من قال: الكل يدخل من غير ذكر وهذا أصح ؛ لأن غير المثمرة 
بل لتها بها مدة معلومة بل تخاوت ياوه الأراتري تقارنا فابحقا عشرة قاض أ كبيرة 

بفدى ' الكيزة الكمزة, 


كتاب البيع كو 


وأما قوائم الخلاف هل يدخل في بيع الأراضي من غير ذكر؟ من المشايخ من قال: 
لا يدخل وألحقها بالثمرة؛ لأن لنهايتها مدة معلومة» ومنهم من قال تدخل؛ لأن مدة 
نهايتها تتفاوت بتفاوت الأراضى ارا فاحشاٌء فصار بمنزلة الأشجار المثمرة وهو 
الأقيس. 

وأما الوارا ولاس لاليوعلان فى الب امن قور دكن لأن لنهايتها مدة معلومة لا 
تتفاوت إلا يسيرًء 0 أصايها مدي ” في البيع من غير ذكر؛ يان 
كتاب الشفعة. وفى«العيون»: أن م لا يدخل؛ لأنه بمنزلة الثمر؛ لأنه يقطع 
كذلك. 

وأما القطن فلا يدخل في البيع من غير ذكر وهو كالثمرة. وأما أصلها فقد قالوا: لا 
يدخل وهو الصحيح؛ لأن لنهايتها مدة معلومة» فإن بعد ما فرغ من القطن يقطع» ومنهم 
من قال: يدخل؛ لأن مدة قطعها يتفاوت بتفاوت الأراضي» فإن في بلاد الحر لا يقطع 
إلا بعد سنين وفي بلادنا يقطع في كل سنة. 

وشجرة الباذنجان لا تدخل في بيع الأرض من غير ذكرء هكذا ذكر الحاكم أحمد 
السمرقندي ف في «شرحه)» وعلى قياس مسألة القطن يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ . 
وما الك الف والقت قا رستيعة : تييست والرطبة فما كان على وجه لا يدخل في البيع من 
يم والثمر؛ لأن لنهايتها مدة معلومة» وأما أصول هذه الأشياء وهي ما كان 
مغيباً في الأرض» فمنهم من قال: لا يدخل؛ لأن لنهاية الأصول مدة معلومة فيما بين 
الناس فصار كالزرع» ومنهم من قال: يدخل ؛ أن نهاية هذه الأشياء تتفاوت ا فاحشاً 
بتفاوت الأراضى» فصار كالأشجار وصار الأصل أن ما كان لقطعه ملة معلومة ونهاية 
معلومة فهو بمنزلة الشجر فيدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر. 

والزعفران لا يدخل من غير ذكر وكذلك أصله» ذكر في «العيون»لأنه يقطع كذلك 
وصار كالثمرة» والقصب لا يدخل في بيع الأرض من غير شرط» والفرو يدخل؛ لآن 
الفرو شجر؛ لأن له ساق ولا يقطع أصله حتى كان شجراً يدخل تحت بيع الأرض من 
غير ذكرء وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر؛ لأنه بمنزلة 
الثمرة. 

وإذا باع أرضاً وفيها حطب ثابت لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر» ذكره في 
«العيون» وفي «البقالى» عن أبى حنيفة فى الخلاف والحطب والقصب والطرف وأنواع 
الخشب أنها للمشتري. وروى بشر عن أبي يوسف أن القصب للبائع. وفي «المنتقى»: أن 
الشوك لمن أخذه بخلاف الحطبء ذكر شيخ الإسلام في شرح المزارعة الكبيرة أن الشجر 
الذي ذكره محمد في الكتاب أنه يدخل في بيع الأرض من غير ذكر شجر يغرس للبقاءء 
أما الشجر الذي يغرس للقطع كشجر الحطب وغيره لا يدخل في البيع من غير ذكر. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى أرضاً وفيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين 
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إن كان يقلع من الأصل فهو للمشتري؛ لأنه شجر وهو الشجر الصغير الذي يباع في 
السوق في فصل الربيع» وإن كان يقطع من وجه الأرض فهو للبائع ؛ لأنه بمنزلة الثمر. 

ولا يدخل في بيع الأرض شربه وطريقه إلا إذا ذكر ذلك نصاً أو دلالة بأن قال: 
بجميع حقوقها أو قال بمرافقهاء وإذا اشترى أرضاً ونخلاً وليس لها شرب وهو لم يعلم 
بذلك فله الخيارء هكذا ذكر في «المنتقى». 

وفي «العيون»: اشترى نخلة في أرض بطريقها في الأرض وم نين موصح الطريق 
وليس إليها طريق يعني من ناحية معروفة. قال أبو يوسف: الشراء جائز ويأخذ إلى النخلة 
طريقاً من أي ناحية أحب؛ لأن هذا مما لا يتفاوت حتى إن كان متفاوتاً كان البيع باطلاً» 
وعن محمد رحمه الله إعاليع اعر بن لم بين اللاريو ك6 المديانة . وفي «فتاوى 
الفضلي»: إذا اشترى اشترى أرضاً”''... وبين والأرض مسناة”" وعلى المسناة أشجارء 
وجعل أحدهما حدود الأرض إلا قذف دخل المسناة وما عليها من الأشجار تحت البيع؛ 
لأنه جعل المسناة في البيع فيكون من جملة المحدود. 

وقال في «المنتقى»: وإذا اشترى نخلة فهذا على الجذع. ولا يكون بأرضها واعلم 
بأن شراء الشجرة من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها للقلع بدون الأرض» وفي هذا الوجه 
يؤمر المشتري بقلعها بعروقهاء وأصلها يدخل في البيع» وليس له أن يحفر الأرض إلى ما 
يتناهى إليه العروق» ولكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة إلا إذا شرط البائع القلع 
على وجه الأرض أو يكون في القلع مضرة للبائع» نحو أن يكون بقرب الحائط أو ما أشبه 
ذلك» فحينئذ يؤمر المشتري أن يقطعها على وجه الأرض» فإن قلعها أو قطعها ثم نبت 
من أصلها أو عرقها شيءء؛ فالنابت للبائع» وإن قطع من أعلى الشجرة فما نبت يكون 
للمشتري . 

وأما إذا اشتراها مع قرارها من الأرضء فإنه لا يؤمر المشتري بقلعهاء ولو قلعها 
فله أن يغرس مكانها أخرى. 

وأما إذا اشتراها ولم يشترط شيئاًء فعند أبي يوسف رحمه الله: الأرض لا تدخل 
في البيع»؛ وعند محمد: تدخلء وله الشجرة مع قرارها من الأرض هذه الجملة في بيوع 
اشرح الطحاوي». وأجمعوا أن ما تحت الشجرة من الأرض يدخل في القسمة. 

وفي «كتاب العيون»: في باب بيع الشجرة قبل كتاب الرهن: أن دخول الأرض في 
الوصية الشجرة على الاختلاف الذي ذكرنا في البيع. قال: والهبة والصدقة كالوصية. 

وذكر شيخ الإسلام في كتاب القسمة: أن ما تحت الحائط من الأرض يدخل في 
الإقرار والقسمة والبيع» وذكر في «المنتقى) أيضاً: أن ما تحت الحائط من الأرض يدخل 
في بيع الحائط» والمذكور في «المنتقى» إذا باع حائطاً من دار فهذا بأرضهء قال: لأن 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) المسئاة: سدٌّ يبنى لحجز ماء السيل أو النهر» به مفاتيح للماء تفتح على قدر الحاجة. 
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الحائط [155/ "] بغير الأرض لا يسمى حائطً . 

وف #المتتقى» أيضا ““وقال آبو حديفة قن النطائط “هو لفبراطيلةة ون التخلة يقلعها 
بأضلها في البيع والهبة كل شيء؛ وقال أبو يوسف: مثل ذلك إلا أنه قال أستحسن في 
الشجرة أن له بأصلها فصار حاصل الجواب فى الشجر أن على قول أبى حنيفة لا تدخل 
الأرض في بيع الشجرة» وعند محمد تدخل» وعن أبي يوسف روايتان» قال الصدر 
الشهية: والفتوى في مسألة البيع على أن الأرض تدخل» وفي أي موضع دخل ما تحت 
الأرض من الشجرهء فإنما يدخل بقدر غلظ الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف» حتى لو 
ازدادت الشجرة غلظأً تحت الأرض كان لصاحب الأرض أن يسحب ولا يدخل تحت 
الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان وعليه الفتوى 

وفي «المنتقى» إذا قال لغيره: بعت منك هذه المبطخة فهذا على البطيخ إذا كان فيه 
بطيخ» وكذلك المنقلة إذا كان فيه نقل» وكذلك هذه الرطبة ولو قال بعتك هذا الكرم أو 
هذا النخيل» فهذا على الأرض . قالوا: وأراد بالنخيل البستان أو الذي يقال له بالفارسية 
در خبيان. 

فقد حكينا قبل هذا رواية «المنتقى»: أن من اشتر ترى نخلة فهذا على الجذع ولا 
يكون بأرضهاء وإذا قال: بعتك هذا الكرم أو هذا النخيل وفيه تمر أو عنب فإني أنظر إلى 
ال ا 0 وإن كان ثمناً للنخيل والكرم 
فهو على النخيل والكرم ذكره في «المنتقى»: ولم ينسبه إلى أحد. 

وهو نظير ما ذكر في دعوى «العيون»: إذا اشترى الرجل من آخر مزبلة بمائة درهم 
ثم اختلفا قال المشتري: إنما اشتريت منك الأرض وقال البائع: بعتك الكناسة بحكم 
الثمن إن كان مثل ذلك الثمن يكون للأرض قضيت ببيع المزبلة دون الأرض 

فى «نوادر ابن سماعة»: عن أبى يوسف إذا قال لغيره: بعتك كرمى هذاء أو قال: 
بستائي هذا فهذا على الكرم بأصله والبستان بأرضه» فإن كان في البستان أو النخيل أو 
الكرم تمر فهذا كله على تمر البستان والنخيل والكرم ولم يقل ينظر إلى الثمن كما في 
المسألة المتقدمة. 

وفى «المنتقى»: رواية مجهولة إذا قال لغيره: بعتك قريتى التى يقال لها كذا وكذا 
ولعسم حدوقها نهر على مضع القرية النناه والبيوت: دوق المحرث . 

ولو باع قرية أخرى بجنبها فقال بعتك هذه القرية أحد حدودها أو الثاني أو الثالث 
أو الرابع قرية البائع تدخل أرض هذه القرية التي لم يبعها في أرض القرية التي باعها مما 
يليهاء وإن قال: أحد حدود هذه القرية أرض قرية كذا لم تدخل فيه أرض القرية التي لم 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى كرماً وفيه ورق التوت والورد وذكر حقوقها 
لا يدخل ذلك في البيع؛ لأنه بمنزلة الشمرء وقد ذكر الكلام في دخول الثمر في البيع بذكر 
الحقوق وما فيه من الاختلاف ففي ورق التوت والورد يكون كذلك. 
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وفيها أيضاً: اشترى شجرة بعروقها وقد نبت من عروقها أشجارء فإن كانت 
الأشجار النابتة بحيث لو قطعت شجرة الأصل يبست صارت مبيعة وإلا فلا؛ لأنها إذا 
كانت تيبس بقطع الشجرة كانت نابتة من هذه الشجرة» فكانت مبيعة. 

ذكر في «النوازل» وفي «فتاوى الفضلي» : أن من اشترى أشجاراً وعليها ثمار إلا 
أنها بحال لا قيمة لها فإنها للمشتري. وذكر فيه أيضاً: علة المسألة فقال: لأن بائعها لو 
قصل بيعها على الإنفراد لا يجوزء وفي الجواب نظر وفي التعليل كذلك» وينبغي أن تكون 
الثمار للبائع لما ذكرنا قبل هذاء وبيعها على الانفراد جائز هو الصحيح على ما يأتي بيانه 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل باع كرماً بمجرى مائة وكل حق لهء ومجرى مائة في 
سكة بينه وبين رجلين وعلى ضفة النهر أشجار» فإن كان المجرى ملك البائع فالأشجار 
للمشتري؛ لأن رقبة المجرى دخلت تحت البيع» فدخلت الأشجار تبعاء وإن لم يكن 
المجرى ملك البائع لكن له حق المسيل» ٠‏ فالأشجار للبائع؛ لأن رقبة المجرى لم تدخل 
تحت البيع فلا تدخل الأشجار تبعاً لو دخلت دخلت أصلاً باسمها ولم يوجد. 


نوع آخر 

اشترى من آخر جارية وعليها ثيابها التي يباع مثلها دخل الثياب تحت البيع بحكم 
العرف وإنما تدخل ثياب مثلها إن شاء البائع أعطاها الذي عليهاء وإن شاء أعطاها غير 
ذلك؛ لأن الدخول بحكم العرف والعرف في كسوة مثلها لا بعينها هكذا ذكر المسألة في 
«العيون). 

وليس معنى قوله : دخل الثياب تحت البيع أنه يصير للثياب حصة من الثمن بل لا 
ا ا ار لسار سمه 
معناه أن للمشتري أن يطالب البائع بذلك. ٍ 

وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردهاء وإن لم يجد بالثياب عيباء وذكر هذه المسالة 
في «النوازل» ووضعها في الغلام» فقال: إذا باع غلاماً وعليه ثياب دخل الثياب في 
العقدء لي لوو ل 0 د ال سن 
الاستحقاق» ولكن للمشغري مطالبة البائع للق لأن البائع مار كبك ذلك من 
المشتري تبعاً للبيع عرفاًء ولو وجد بالغلام عيباً رده؛ لأن الثياب ليست بمبيعة ليمتنع رد 
الجارية بالعيب. 

وفي «النوازل» نع :ذا باع يمنا را دخل العذار وهو الذي بالفارسية فسار ة في البيع 
بحكم العرف» وإذا باع حماراً موكفاً دخل الإكاف والبردعة في البيع بحكم العرف» وإذا 
لوريكن عليه بردعة ولا إكاف دخل البردعة والإكاف أيضاًء » كذلك اختاره الصدر الشهيد» 
وإذا كان موكفاً ودخل الإكاف والبردعة لا يكون له حصة من الثمن على نحو ما ذكرنا في 
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ثياب الجارية والغلام وبعض المشايخ قالوا: إذا كان على الحمار إكاف وبردعة دخل 
الإكاف» وإذا كان عرياناً لا يدخل شيء من ذلك في البيع. 

وهذا القائل يفرق بين الحمار والجارية» والغلام والجارية» والغلام إذا بيع ليس 
عليه ثياب يدخل ثياب مثله في العقد؛ لأن الغلام والجارية لا يباعان عرياناً عادة بخلاف 
الحمارء فإنه يباع عرياناً عادة كما يباع مع البردعة والإكاف. 

اي لجس د لال اروس فيل ::وينيني أن لا 
يدخل السرج في البيع إلا بالتنصيص عليه أو يكون الثمن شيئاً كثيراً لا يشترى ذلك الفرس 
عادة بمثل ذلك الثمن إلا مع مثل ذلك السرج؛ لأن العادة ما جرت ببيع الفرس معه ولا 
كذلك ببيع الحمار وبيع الغلام والجارية. 

قال هشام: سألت أبا يوسف: عن رجل باع جاريته وعليها قلب فضة أو قرطان ولم 
يشترط ذلك والبائع ينكرء قال: لا يدخل شيء من الحلي فهو لهاء وإن سكت عن طلبه 
وهو يراه فهو بمنزلة ما لو سلم ذلك. 

وفي صلح «فتاوى الفقيه أبي الليث» رحمه الله: عبد له مال باعه المولى مع ماله 
قال: إن لم يسم ماله فالبيع فاسدء قوله: إنه باع العبد.مع ماله.ولكن لع يبين مقداره؛ 
وأما إذا باع العبد وسكت عن ذكر المال» فالبيع يكون جائزاً ويكون المال للبائع وهو 
الصحيح». ولو كان باعه مع ماله وسمى أي سمى مقدار ماله ينظر إن كان : ثمن العبد من 
جنس ماله بأن كان مال العبد دراهم وثمن العبد أيضاً دراهم أو كان مال العبد دنائير 
وثمن العيك دثاثير لابلا :وأن يكون الثمن تزائدا على مال العبد ليكوة بإزاء مال العيد هن 
الثمن قدره والباقي [40:ب/ "] يكون بإزاء العبد»ء فأما إذا كان ثمن العبد أقل من مال 
اليد أ اله ايج رق وإن كال لمن الع مزل اذ د دقان الع باك كان تين العبد 
دراهم ومال العبد دنانئير أو على العكس يجوز كيف ما كان ثمن العبد» ولكن يشترط 
قبض حصة الصرف في المجلس» ٠‏ فإن افترقا قبل القبض بطل العقد بحصة الصرف وبقي 
بحصة العبدء ولو كان مال العبد ديئاً أو كان بعضه ديئاً فالعقد فاسد. 

وفي «القدوري»: إذا اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري. ولو اشترى 
دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي للبائع. ش 

دفي اتراذر اين شحاعة لاعن محمد : إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى 
فهما جميعاً للمشتري» ولو وجد في بطنها لؤلؤة ة فهي للبائع؛ لأن هذا مما لا يأكل 
الستملكة قالوا: أراد بقوله فهي للبائع يأخذها وتكون لقطة في يده. قال: ولو وجد في 
بطنها صدف فيه لحم وفي اللحم لؤلؤة كما يكون في الأصداف فهي للمشتري؛ لأن هذا 
مما يأكل السمك له. قال: ألا ترى أنه لو اشترى رجل من رجل أصدافاً ليأكل ما فيها 
من اللحم فوجد في بطنها لؤلؤة في اللحم أن ذلك له؛ لأنها خلقة في اللحم من الصدف 
قال: ولا يشبه هذا اللؤلؤة المنزوعة في بطن السمك. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عمن باع الصدفة كما هو قال: البيع جائز 
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واللؤلؤة يعني للبائع ما لم يسم اللؤلؤة» وإن اشتراها بدرهم وهي ثمن أكثر من ألف درهم 
وهذا ابخالف زؤاية ايخ سماعة رلخمه الله: 

وعن محمد رحمه الله برواية 0 لو اشتر ى سمكة ووجد في بطنها عنبرة 
فهي للمشتري؛ لأنها طعامها وهي . حشيش يأكل السمك في البحر والله أعلم: . 


الفصل السادس: 


فيما يجوز وما لا يجوز بيعه 


هذا الفصل يشتمل على أنواع: 

نوع من ذلك في بيع الدين بالدين وبيع الأثمان» وبطلان العقد بسبب الافتراق قبل 
القبض فنقول: بيع الدين بالدين جائز إذا تفرقا عن المجلس بعد قبض البدلين حقيقة أو 
ا » سواء كان عقد صرف أو لم يكن» أما بعد قبض البدلين حقيقة 
بأن اشترى من آخر ديناراً بعشرة دراهم حتى كان صرفاً أو لم تكن الدنانير والدراهم 
بحضرتهما ثم نقدا في المجلس وتفرقا جاز. 

فكذلك إذا اشترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن صرفاً ولم يكن بحضرتهما 
ثم نقدا في المجلس وتفرقا جاز» وأما بعد قبض البدلين حكماً بأن كان لرجل على آخر 
بعر دراه وااواط علد دكار اباقترقي كل والمد هما اما فلت اله مائو ميا حي كان 
العقد صرفاً أو لم يكن صرفاً بأن كان على آخر فلوساً أو طعاماً» وللآخر عليه دراهم 
فاشترى كل واحد منهما ما عليه بماله على صاحبه وتفرقا كان العقد جائزاً» وهذا فراق 
بعد قيفي البدلين حكماء وأما بعد قبض البدلين أحدهما حقيقة» والاع حكما ناذكان 
لرجل على رجل عشرة دراهم» فاشترى من عليه الدراهم الدراهم بدينار نقد الدينار وتفرقا 
عن المجلس فالعقد جائزء وهذا افتراق بعد قبض البدلين أحدهما حقيقة والآخر حكما. 

وكذلك إن كان لرجل على رجل حنطة فاشترى من عليه الحنطةٌ بالدراهم ونقد 
الدراهم في المجلس جاز. 

وذكر في صلح «الفتاوى» مسألة الحنطة وقال: لا يجوز البيع وإن نقد الدراهم في 
المجدين تالدا : وما ذكر في صلح «الفتاوىمحمول على ما إذا كانت الحنطة مسلماً فيه ؛ 
لأن الاستبدال بالمسلم ة فيه قبل القبض لا يجوز» أما إذا كانت الحنطة قرضاً أو ثمن بيع 
جاز البيع على ما ذكرناء وأما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين في بيع الدين 
بالدين إن حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين حقيقة جاز في غ غير الصرف. 

بيانه فيمن اششرى :ديفارا بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفاً فقبض الدينار ولم 
يسلم العشرة حتى تفرقا أو سلم العشرة ولم يقبض الدينار حتى تفرقا كان البيع فاسدا . 

ولو ا شترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن العقد صرفاً وتفرقا بعد قبض أحد 
البدليح حقيقة كان العقد بجائرا اما إذا حضل الافراق بعد فبهن أحد البدلين حكما كان 


كتاب البيع لحيى 


العقد فاسداً سواء كان عقد صرف أو غير عقد ضرف . 

بيانه: فيما إذا كان له على رجل دينار»ء فاشترى الدينار الذي عليه بعشرة دراهم 
حتى كان العقد صرفاًء أو تفرقاً قبل نقد العشرة كان باطلاً . 

وكذلك إذا كان عليه فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم حتى لم يكن العقد 
صرفاً وتفرقا قبل نقد الدراهم كان العقد باطلاً» وهذا افتراق بعد قبض أحد البدلين 
حكماً؛ لأن ما في ذمة أحدهما مقبوضة وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه غافلون. 

فإن العادة' قيمة بين النامى إن كات لدعلن آخر حتطة أن شغير أو نا أشبه ذلك 
فصاحبها يأخذ ممن عليه عند غلاء الشعير حطاً بالذهب أو بالفضة ويسمون ذلك فيما 
بينهم كندم رابها كردن فإنه فاسد لكونه افتراقاً عن دين بدين» وإنما جاز هذا العقد بعد 
قبض البدلين حقيقة أو حكماً لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » فإنه سأل رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وقال: إني أكري الإبل من البقيع إلى مكة بالدراهم وآخذ مكانها 
دنانيراً أو بالدنانير وآخذ مكانها دراهم» فقال عليه السلام: «لا بأس بأن تأخذ بسعر يومها 
وقد افترقتما وليس بينكما عمل»"'' معناه إذا افترقتما ولا يبقى أحد البدلين ديئاً لأحدكما 
في ذمة الآخر بعد ما تفرقتماء فقد جوز رسول الله عليه الصلاة والسلام بيع الدين بالدين 

وإن كان صرفاً إذا تفرقا وليس بينهما عمل على التفسير الذي قلناء وإذا جاز هذا في 

الصرف جاز فيما ليس بصرف من الطريق الأولى وصار هذا البيع مستثنياً عن حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئع»”” أي: الدين بالدين. 

وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين حقيقة فإن كان صرفاً» فالعقد باطل؛ لأنهما 
افترقا وقد بقي بينهما عمل فإن أحد البدلين بقي ديناً لأحدهما على صاحبه فيحتاج إلى 
قبضه بعد ما تفرقا عن المجلس» ورسول الله عليه الصلاة والسلام جوز بيع الدين بالدين 
في الصرف إذا افترقا وليس بينهما عمل لم يكن داخلاً تحت المجوزء فيكون داخلاً تحت 
المحرم وهو النهي عن بيع الدين بالدين. 

وإن لم يكن صرفا فالعقد جائز؛ لأن البدل المقبوض صار عيناً بالقبض فيكون هذا 
افتراقاً عن عين بدين وإنه لا يفسد العقد في غير الصرف وعلى هذا جميع بياعات الناس» 
وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين حكماً لا يجوز سواء كان عقد صرف أو غير صرف؛ 
لأنهما افترقا عن دين بدين وإته يفسد العقد صرفاً كان أو غير صرف. 

وإذا اشترى دراهم بيضاء فأعطاه البائع مكانه سوداء ورضي به المشتري جاز؛ لأن 
السود دراهم ولكن مع العيب فكان الجنس واحداً» فإذا رضي المشتري بسقوط حقه عن 


274/7 أخرجه أبو داود حديث 7755, 27*00 وأحمد فى المسند 1797/7» والدارقطنى فى سننه‎ )١( 
0 ١ والحاكم في المستدرك ؟/57.‎ 

020 أخرجه الدارقطني في ستنه "الا والطحاوي في شرح معاني الآثار 5 » والمتقي الهندي 
في كنز العمال 5+*95. 


فض كتاب البيع 


الجودة كان سعوقا لا متعدلاً يجوز والمراد من السود المضروب من النقرة ف النتوداء 
لا الدراهم التجارية حتى لو قبض مكان الدراهم البيض درهماً تجاريا لآ يجوز؛ لأن 
الجن مختلف فيكون هذا امقبدالاً قلا يجوز 

وإذا أعطى البيض مكان السود ذكر شمس الأئمة السرخسي والشيخ أبو الحسن 
القدوري رحمهما الله: أنه يجبر على القبول وإليه أشار عصام في «مختصره». 

وإذا باع فلساً بفلسين حالة الرواج» فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: [155/ ”1] 

أحدها: أن يبيع فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعيانهماء وفي هذا الوجه البيع فاسد 
لوجهين : 

أحدهما: أن هذا بيع الدين بالدين. 

والثاني: أن الجنس بانفراده محرّم للنساء عندنا على ما يأتي بيانه في موضعه إن 
شاء اللة:تغالى : 

الوجه الثاني: إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما وفي هذا الولعة المع جائر في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا يجوز. وجه قوله: أن الفلوس أثمان حتى 
لا يتعين بالتعيين وبيع الأثمان وإتدا باندن لا يور كبيع ترام والوتاقر واخدا ياقين 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن ثمنية الفلوس إنما تثبت باصطلاح الناس» فإذا عيناه فقد 
أبطاد جه الثمبة ساد اجلعة كما كانت ففجرن الع مشازيا امل 

فإن قيل: الثمنية تثبت باصطلاح الكل» فلا يبطل باصطلاحهما على خلاف ذلك . 

قلنا: الثمنية في حقهما يثبت باصطلاح غيرهما عليهماء وإن قلنا: إن الثمنية لا 
تبطل إلا أن ربا النقد إنما يجري بالجنس والقدر وهو الكيل أو الوزن وههنا إن وجد 
الجنس لم يوجد القدرء أما الكيل فظاهر. 

وآنا الوزن؟ قلأن"النامن تعارفوا: بيع الفلوس عدداً إلا وزنأء ولهذا قلنا : إذا باع 
فنا بعينة وأحدتهسا القل من الآخر ونا إنه يجوز ولو كان موزوناً لكان لا يجوز كما 
إذا باع درهماً بدرهم أثقل من الآخر وزناً وههنا لما جاز علمنا أن الوزن ساقط الاعتبار 
في الفلوس فلم يوجد إلا لجنس فلا يجري الربا . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: : وكل جواب ذكرناه في الفلوس فهو في 
الدراهم التجارية أعني بها العطارف من جملة الفلوس 4 لأنياعيق عالفلويس» بوكدنك 
الجواب في الرصاص والستوقة قالوا : ويجب أن يكون في العدلي كذلك؛ لأن الصفر فيه 
غالب فصار بمنزلة الفلوس . 

الوجه الثالث: إذا كان أحد البدلين عيناً والآخر ديئاً وفي هذا الوجه إن كان ما في 
الذمة مؤجلاً لا يجوز البيع لما ذكرنا أن الجنس بانفراده يحرم النسّاء عندناء وإن كان ما 
في الذمة غير مؤجل لا شك أن على قول محمد: لا يجوز؛ لأن عنده لو باع فلسا بعينه 
متسر اعانيها لا مجو فإذا كان أحد البدلين بغير عينه أولى. 

وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا: يجوز؛ 


كتاب البيع يفف 


ل م0 

ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن الفلس عندهما إنما تتعين بالتعيين حال تعيين أحد 
البدلين فلا يجوز؛ وهذا لأن الفلوس الرائجة لها حكم العرض من وجه. 

ولهذا قال في ظاهر الرواية: يجوز السلم في الفلوسء» والسلم إنما يجوز في 
المثمنات لا في الأثمان» فمن هذا الوجه الفلوس بمنزلة العروض ولها حكم الأثمان من 
و-جه . 

ولهذا قالوا: إذا قوبلت بخلاف جنسه لا يتعين كالدراهم والدنانير حتى لو هلكت 
الفلوس المشار إليها لا يبطل العقدء وإذا كان للفلوس حكم العروض من وجه وحكم 
الأثمان وفرنا على الشبهين حظهما فلشبهها بالعروض قالا : بالتعين حال تعين البدلين 
إلحاقاً لها بالعروض ولشبهها بالدراهم قالا: بعدم التعين حال تعيين البدلين إلحاقاً لها 
بالدراهم» وإذا ألحقاها بالدراهم في هذه الحالة كان بمنزلة ما لو باع درهماً بعينه 
بدرهمين بغير أعيانها . 

ثم إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما حتى جاز العقد عند أبي حنيفة» هل يشتر 3 
التقايض فى لا رسي لد ال 
التقابض فهذا دليل على أن التقابض ليس بشرط» وذكر ذ في «الجامع الصغير»: مايدل 
على أنه شرط. 

فإنه قال: إذا باع فلساً بفلسين يجوز يدا بيد إذا كان بعينه من مشايخنا من لم يصحح 
ما ذكر في «الجامع الصغير»: لأن التقابض مع العينية إنما يشترط في الصرف وهذا ليس 
بصرف» ومن مشايخنا من صحح ما ذكر في ي الجامع الصغير»لأن الفلوس لها حكم 
العروض من وجه وحكم الأثمان من وجهء فمن حيث إن لها حكم العروض جوزنا بيع 
واحد باثنين إذا كان عينين كما لو باع سيفاً بسيفين» ومن حيث إن لها حكم الدرهم شرطه 
التقابض في المجلس صح العينية عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. 

وذكر القدوري في «شرحه»: إذا باع العلبي بالفلس وقبض أحدهما ما اشترى ولم 
يقبض الآخر حتى تفرقاء أو تقابضا ثم استحق ق ما في يد أحدهما بعد الافتراق» فالعقد 
صحيح على حاله. وكذا لو باع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير فقد اكتفى بقبض أحد 
البدلين لصحة هذا العقد ولبقائة على الصحة فهذا دليل أن التقابض ليس بشرط . 

وروى هشام عن محمد: فيمن اشترى فلوسا بدراهم وقبض الفلوس ولم يقبض 
الدراهم حتى افترقا فهو جائز قال: ألا ترى أني أسلم الدراهم في الفلوس فقد اكتفى 
بقبض الفلس لصحة العقد. 

ووجه ذلك من أحدهما: أن الفلوس في الأصل عرض وليست بأثمان وإنما يغبت 
لها وصف الثمنية بعارض» فيجب إثبات هذا الوصف على وجه لا ينعدم المعنى 


فض كتاب البيع 


الأصلي» فاكتفينا بقبض أحد البدلين كما في العروض إذ به يخرج من أن يكون دين 
بدين )» فأما قبض البدلين إنما يعين فيما هو أثمان بقبضه الأصل» وهذا ليس بهذه الصفة. 

اال سا لوو وي لاد وإن كان العقد 
العف أ رن ادلب بع القلع لأنحخق الفدن عارضة على شرت الزؤال 
بالكساد فرد ب بيع الفلس 0 

ل ال 0 
كل واحد منهما بالخيار وتقابضا وتفرقا عن ذلك فالبيع فاسد؛ لأن الخيار يمنع الملك 
وصحة القبضء. فكأنهما افترقا من غير قبضء ولو كان أحدهما بالخيار فالبيع جائز. 
ما اا ول ع امف ايو ا 
اجه الجابية/ والقبض إنما يعتبر فيهما لا في أحدهماء أما على قول أبي حنيفة يؤمر من 
الجانبين» فإنه كما لا يملك على المشروط له الخيار البدل الذي من جانبه عند أبي حنيفة 
لا يملك هو البدل الذي من جانب صاحبهء فاش شتراط الخيار لأحدهما يمنع صحة القبض 
وتمامه فيهما جميعاً . 

قالوا: وينبغي على قول أبي حنيفة وأبي يوسف إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما 
ا الو لأنهما بمنزلة العروض فى هذه الحالة عندهما فلم يكن 
القبض شرطا . 

دلو انعوى لسن كاسلاة في موطيع لا يتقق وإ كات بأعيانوها جاذ» وإن لم تكن 
معينة لا يجوز؛ لأنها بعد الكساد تعود عرضاًء وشرط صحة العقد في العروض التعيين. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : وإذا استقرض الرجل كراً من عام وفه م 
إن المستقرض اث* شترى من المقرض الكر الذي له عليه بمائة درهم صح شراؤ ؤه؛ لأن 
المستقرض صار ملكأ للمستقرض بنفس القبض ووجب عليه للمقرض كرا مثله؛ فيصح 
شراؤه بخلاف ما إذا اشترى غير من عليه الكر حيث لا يجوز؛ لأن هناك الحاجة إلى 
التسليم ولا يمكنه للتسليم إلا بالقبض» ؛ فكان عاجزاً عن التسليم في الحال [41ب/ 1! 
وههنا لا حاجة إلى التسليم؛ لأن المبيع في يد المشتري؛ لأنه في ذمتهء وإذا جاز الشراء 
إن نقد المائة فى المجلس فالشراء ماض على الصحة» إن افترقا من غير قبض بطل 
الشراع. وهذا بخلاف ما لو وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة؛ ثم إن كل واحد 
منهما اشترى ما عليه لصاحبه عليه وتفرقا حيث يجوز؛ لأن في المسألة الأولى الافتراق 
حصل بعد قبض أحد البدلين حكماًء وفي المسالة الثانية حصل بعد قبض البدلين حكما . 

قالوا: وهذا الجواب الذي ذكر في «الكتاب»قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن عندهما 
المستقرض يصير ملكاً للمستقرض بنفس القبض» فيجب عليه مثله دين في الذمة فيصح 
الشراء» أما على قول أبي يوسف: المستقرض لا يصير ملكاً للمستقرض إلا بالاستهلاك 


كتاب البيع مض 


بعد القبض فلم يجب في ذمة المستقرض للحال شيء؛ فلا يصح الشراءء فإذا استهلكه ثم 
اشتراه الآن يصح الشراء بلا خلاف. 

الماع ارو ار معدن المصاتي ل را 1 
لم يرده؛ ؛ لأنه لا وجه إلى رده حكم الشراء لم يتناوله ولا وجه إلى رده بحكم القرض 
لأن القرض ينزع لا يوجب السلامة عن العيب لكن يلزم المستقرض مثل المقبوض 00 
يرجع بنقصان العيب من الثمن؛ كا ع م ال 
بحكم القرض معيب فكذا ما وجب بدلاً عنه والعقد يقتضي السلامة عن العيب» و 
ظهر العيب بالمبيع وتعذر رده؛ أنه كان ديا في ذدة المستقرضى وقلا سقط عن ذميه كما 
اشتراه وهلك فهو بمنزلة ما لو اشترى عبداً وهلك في يد المشتري ثم اطلع على عيب به. 

ولو كان القرض المقبوض مستهلكاً كان الجواب كما قلنا إلا أن الفصل الأول 
يكون مختلفاً. والفصل الثاني يكون مجمعاً. وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون غير 
الدراهم والدنائير والفلوس إذا كان قرضاً . ولو كان المستقرض ام شترى الكر الذي عليه 
بالقرض بكر مثله جاز. إذا كان ديناً لا يجوز إلا إذا قبضه في المجلس لما مرء فإن وجد 
المستقرض بالقرض عيباً لم يرده ولم يرجع بنقصان العيب بخلاف الفصل الأول. 

والفرق: : أن في هذا الفصل لو رجع بنقصان العيب يرجع ببعض الكر الذي دفع 
المستقرض فيكون هذا مبادلة كل كر من طعام بأقل من الكر وذلك رباء أما في الفصل 
الأول لو رجع بنقصان العيب يرجع بنقصان الدراهم التي دفع المستقرض عوضاً من الكر 
المستقرض فيكون هذا مبادلة كر بأقل من ماتة درهم وذلك جائز. 

وإذا اشترى المستقرض الكر المستقرض بعينه وهو مقبوض لم يصح شراؤه عند أبي 
ل م د ب فإنما اشترى ملك نفسه وعلى 
قول أبي يوسف يصح؛ لأنه صار ملك المقرض 1 

فإن قيل: لم لا يقدم ة ف الو سبي ف واس مان لك 

علو ل اس تسسا تي 

م يتم إلا برد المقرضء وذلك فعل والأفعال لا يمكن إثباتها 
بطريق الاقتضاءء فلا يثبت فسخ القرض إلا إذا سقط اعتبار الرد الفسخ مقتضى الإقدام 
عن لبدو ل رجه إلى <للقة لأن ما صار شرطاً للشيء لا يسقط اعتباره» وإن كان ثبوت 
ذلك الشيء ء بطريق الاقتضاء. 

ونظير هذا ما قال أبو حنيفة فيمن قال لغيره : أعتق عبدك عني بغير شيء لا يثبت 
الهبة بطريق الاقتضاء؛ لأن القبض شرط لهاء وإنه فعل فلا يمكن إثباتها بطريق الاقتضاء 
إل1 إن مقط اعتبار القيضى شرطاً للهية ول مقط وإ كان نوات اله مقتضى خيرة. وهل 
الإعتاق عن الأمر كذا ههنا. 

ا ال اد 
المستقرض» وعلى قول أبي يوسف: لا يصح؛ لأنه بقي على ملك المقرض 


شف كتاب البيع 


رجل أقرض رجلاً ألف درهم على أنها جياد فقبضها ثم اشتراها المقرض ما عليه 
بعشرة دنانير صح.ء أما على قول أبي حنيفة: فلأنه وجب على المستقرض مثل تلك 
الدراهم ديناً في الذمة بنفس القبضء وأما على قول أبي يوسف: فلأن العقد لا يتعلق 
بالدراهم المعينة بالإشارة» فلا يتعلق في الدراهم التي في الذمة بالإضافة إليها بل يتعلق 
بمثلهاء ويصير هو بائعاً الدنانير بمثل تلك الدراهم فصار وجوب تلك الدراهم في الذمة 
والعدم بمنزلة» بخلاف مسألة الطعام؛ لأن العقد يتعلق بالطعام المعين بالإشارة إليه؛ 
فيتعلق بما في الذمة بالإضافة» فإذا لم يكن في ذمته شيء لا يصح الشراء. 

ثم إذا صح الشراء ههنا بالاتفاق فإن لم ينقد الدنانير في المجلس وافترقا بطل 
العقد» وإن قبض الدنانير في المجلس فالعقد ماض على الصحة؛ لأن في الوجه الأول 
أفترقا بعد قبشن أخد البدلين حكماً. 

وفي الوجه الثاني : افترقا بعد قغل اليدلين احدهما حقيفة والآعر حكماء » فإن وجد 
المستقرض الدرا هم القرض زيوفاً أو نبهرجة لم يردها على ما ذكرناء ولا يرجع بنقصان 
العيب ههنا أيضاً بخلاف مسألة شراء الكر يرجع عليه بالدراهم . 

والفرق: أن العقد يتعلق بالكر الذي هو عين بالإشارة فيتعلق بالكر الذي في ذمة 
المستقرض بالاضافة» وإذا تعلق العقد بالكر الذي في ذمة المستقرض فلو رجع بحصة 
العيب من الدراهم كان مشترياً الكر بأقل من المائة» وإنه ليس بريا . أما العقد لا يتعلق 
بالدرا م الث في لمة العستفرضن ندل حن الدثائيى واللحترش علي المتظرن الف ديق 
دن الل ع جا والئجا تفاما رض لحك دن قاع ها 5لا للحارد اتوي 
للمستقرض في ذمة المقرض بالشراء» فلو رجع عليه بنقصان العيب يسلم له ألف درهم 
وشيء بمقابلة ألف درهم وهو الريا. 

وإذا ادعى رجل على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتراه المدعى عليه من 
المدكي وات لكار ان تصاذدا أنه لم يكن للمدعي على المدعى عليه شيء فالعقد باطل 
تفرقا أو لم يتفرقا؛ لأن العقد يتعلق بالكر في الذمة بالإضافة» فإذا تبين أنه لم يكن في 
الذمةاتيق انشباع الجعدوم ونيم المخدوع :باطل» 

ولو ادعى دراهم أو دنانير أو فلو فاشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهم ثم 
تصادقا أنه لم يكن عليه شيء» ففي مسألة الدراهم والدنانير إن لم يتفرقا ورجع بمثل ما 
الحرىقي المخلين يضح العقد: لأن العقد لم يتعلق بالمسمى في الذمة فيجعل كأنه وجد 
مطلقاً» فلا يبطل بتأخير القبض إلى آخر المجلس. 

ولو تفرقا عن المجلس بطل العقد لافتراقهما عن المجلس قبل أخذ البدلين حقيقة 
في الفلوس لا يبطل العقدء وإن تفرقا عن المجلس قبل قبض ما اه شترى؛ لأن في بيع 
الفلوس بالدراهم يكتفي بقبض أحد البدلين حقيقة؛ لأنه ليس بصرف على ما ذكرنا. 

ولو الشعرى الرجل أن غيره هيدا بترافم علي االشعري وعها يعلمان 00401 نتي” 
للبائع على المشتري لا يجوز الشراء» ويكون هذا بمنزلة الشراء بغير : نه سي ا 
مسرن يا 


كتاب البيع خض 


وإذا باع درهماً كبيراً بدرهم صغير أو درهماً جيداً بدرهم صغير رديء يجوز؛ لأن 
ا 
له ا في المة؟ واخلف المشايخ ال شه 00 ا 
فى «الكتاب»: وبه كان يفتى الحاكم الإمام أبو أحمد. 

وإذا اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار ونقد مشتري الدراهم الدينار ولم ينقد 
بائع الدراهم الدراهمَ وقد كان لبائع الدراهم 1571/ "] على مشتري الدراهم ألف درهم 
دين قبل عقد الصرف» فقال بائع الدراهم لمشتري الدراهم : اجعل الألف التى وجب لك 
ل وهذا استحسان. 

والقياس: أن لا يجوز. ولقب المسألة أن المتصارفين إذا تقاضًا بدل للصرف بدين 
وجب قبل عقد الصرف جاز استحسانا ؛ لأنهما لما قصدا وقوع المقاصة فقد حولا عقد 
العيري إلى ذلك الدين» ولو أضافا إليه العقد في الابتداء بأن اشترى بالعشرة التي له 
ديناراً وبقبض الدينار في المجلس يجوز فكذا إذا حولا العقد إليه في الانتهاع» وهذا 
اي طريق تصحيح هذه 

506 ل ا ل 
بدون التراضي؛ ؛ لأن هذا تحويل العقد إلى ذلك الدين والعقد قديم بهما » فالتصرف فيه 
بالتحويل لا يكون إلا بتراضيهماء وأما المقاصة بدين وجب بالشراء بعد عقد الصرف بأن 
اشترى رجل من رجل دراهم بدينار ونقد الدينار ولم يقبض الدراهم حتى اشترى مشتري 
الدراهم من بائع الدراهم و بدراهمء فقال بائع الدراهم : اجعل الدرا هم التي عليك 
بالدرا هم التي لك علي بعقد الصرف»ء 0 0 
يجوز وإليه أشار في «الزيادات» ٠.‏ وذكر هف فى رواية أبي حفص : : أنه لا يجوز وهو الأصح. 
وجه ذلك: : أنهما يملكان تحويل العقد إلى ما كان يصح منهما إضافة العقد إليه في 
الابتداع وذلك في الدين الذي سبق وجوبه على عقد الصرف لا في الدين الذي تأخر 
وجوبه عن عقد الصرف. 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: : أن تكون الفضة فيها مغلوبة بأن كان ثلثا هذه الدراهم صفراً وثلثها فضة 
فبيع بعض هذه الدراهم بالفضة الخالصة وزناً بوزن» فإن كان وزن الفضة الخالصة مثل 
وزن هذه الدرا هم المغشوشة يجوز؛ لأن قدر ما في الدرا هم المخلوطة من الفضة يقابله 
من الفضة م والباقي من الفضة الخالصة 0 الصفر الذي في الدراهم»ء 
فيقع الأمن عن الربا . وإن كانت الفضة الخالصة مثل وزن ما في الدراهم المخلوطة من 
الفضة كان باطلاً ؛ لأن الصفر لا يقابله شيء من هذه الصفرة فيكون ربا» وكذلك إن كانت 


ييف كتاب البيع 


الفضة الخالصة أقل وزناً من الفضة التي في الدراهم لا يجوز من الطريق الأولى . 

وكذلك إذا كان لا يدرى أي الفضتين أكثر الخالصة منهما أو المخلوطة أو هما 
سواء لا يجوز؛ لأن هذا البيع يجوز بجهة واحدة وهي أن يكون الفضة الخالصة أكثرء 
ولا يجوز من وجهين وهو أن تكون الفضة المخلوطة أكثر أو كانا سواء» فكان ما يوجب 
الفساد غلب فيرجح جانب الفساد. 

الوجه الثاني : أن تكون الفضة في الدراهم المغشوشة غالبة بأن كان ثلثاها فضة 
وثلثها صفراء فبيعةة العفية الخالصة لم يجز إلا سواء بسواء؛ لأن الصفر إذا كان أقل كان 
مغلوباً مستهلكاً فلم يعتبر وصار تحت الفضة فاعتبر بيع الزيوف بالجياد» وقد جاءت السنة 
في هذا أن جيدها ورديئها سواء. فلم يعتبر الصفر حال كونه مغلوباً بل أهدره. 

وفرق بين الصفرة والفضة حيث اعتبر الفضة وإن كانت مغلوبة» ولم يجعلها هدراً. 
والفرق بيتهما : هو أن الفضة وإن كان أقل فهي قائمة للحال حقيقة» فإنها ترى وتشاهدء 
فإن اللون لون الفضة ومتى أذيبت تخلص الفضة وتخرج بيضاً خالصة ولا تحترق وإنما 
يحترق الصفرء وما أمكن تحصيله لا يكون مستهلكاً؛ فكانت الفضة قائمة باعتبار الحال 
والمآلء هذا من جهة الحقيقة» وأما من جهة العرف فلأن الفضة لا يجعل في الصفر 
ليصير خلطاً للصفر بل لترويج الصفر بالفضة ولهذا سموه دراهم» ولهذا جعلوا الفضة 
ظاهراً والصفر باطناً » فكانت الفضة معتبرة وإن كان أقل من الصفرء فأما الصفر إذا كان 
أقل. فإنه مستهلك باعتبار الحال؛ لأنه لا يشاهد في الدزاعم وكذا باعتبار المآل فإن 
الصفر يحترق عند التمييز؛ لأنه أضعف جوهراً من الفضة فكان أشد احتراقاً على ما يقوله 
أهل هذه الصنعة وهم السباكون» فلم يكن به عبرة هذا من جهة الحقيقة» وكذا من جهة 
العرف» فإن الصفر إنما يحفيل قن النضة ليكرن خلطا للنضة وردامة لهاعن التجردة إل 
الرداءة» فصار بمنزلة جيد الفضة فسقط اعتباره وصار هذا البيع بمنزلة بيع فضة جيدة بفضة 
رديئة فيعتبر فيه المساواة على ما مر. 

وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا كانا على السواء بأن كانت الدراهم المخلوطة 
نصفها فضة ونصفها صفرء فبيعت بالفضة الخالصة. 

قال في «الكتاب»: هذا على وجهين: إما إن كانت الفضة التي في الدراهم غالبة 
على الصفر أو لم تكن فإن كانت الفضة هي الغالبة» فهذا والوجه الثاني من الباب سواء 
لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا وزناً يوزنء وإن لم تكن الفضة هي الغالبة بل كانا على 
السواء فهو بمنزلة الأول من الباب فيكون على التفصيل الذي مر. 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا التفصيل؟ إن الفضة التي في الدراهم إما أن تكون أغلب 
من الصفر التي فيها أو على السواء» وقد وضع المسألة فيما إذا تساويا. 

قلنا: معنى هذا الكلام ما حكي عن العلماء من الصيارفة أن الصفر والفضة إذا 
دخلا في النارء» فالصفر أشدهما احتراقاً وأسرعهما ذهاباً فيجوز أن يكون النصف من هذا 
والنصف من ذاك حال حملهما إلى النار للذوب وبعدما حملا إلى النار وأذيبا واختلطا 


كتاب البيع امف 


يحترق شيء من الصفر قبل أن يذوب شيء من الفضةء فتصير الفضة في النار غالبة على 
العفر» فإئما اراد :يفول التضفت مر هذا والتصفه من ذاك سال تعملهها إلى "التارة. 

وما فصل من الجواب فقال: إذا كانت الفضة غالبة أو كانا على السواء أراد بذلك 
بعدما أذيبا فربما ينتقص الصفر فيصير الفضة غالبة وربما لا ينتقص فيبقيان على السواءء 
فإن كانت الفضة هى الغالبة كان نظير الوجه الثانى من الباب» وإن كانا نظير الوجه الأول 
من الباب فيكون على التفاصيل الذي مر. 0 

ولم يذكر محمد رحمه الله في هذه المسألة ما إذا كان الصفر غالباً على الفضة» 
وإنما لم يذكر؛ لأنه وضع هذه المسألة فيما إذا كانت الفضة والصفر سواء حال حملهما 
إلى النارء ويعتبر الغلبة بعد الذوب والاختلاط وعليه الصفر بعد الذوب إذا كانا سواء مثل 
ذلك لا يكون بحال؛ لأن الصفر أكثر احتراقاً من الفضة على ما مر. 

فإنما لم ددر هذا الوجه في هذه المسألة» لهذا قال في (الجامع» أيضاً : وإذا كانت 
الدراهم ثلثاها صفراً وثلثها فضة فاشترى بها رجل متاعاً وزناً جاز على كل حال ولا تتعين 
تلك الدراهم » وإن ام لنترى يبرا عم مسماة من هذه الدراهم يعتبر عينها عدداً وهي بينهم 
وزناً فلا خير في ذلك؛ لأن قوله: اشتريت بكذا درهماً انصرف إلى الوزن؛ لأنهم متى 
تغاملوا الشراء بها :ؤزنا لا عدداً تقررت الفضة الأصلية للدراهم وهي الوزن وصارت 
الغبزة للوزن»* والثمن إذا كان مودو زتها يضر محلوما ناخد أمريخ إما بذكر الوزن» وإما 
بالإشارة إليها ولم يوجد شيء من ذلك [لا4ب/ ”7] فكان الشمن مجهولاً وهذا جهالة 
يوقعها في المنازعة؛ لأن فيها الخفاف والثقل معتبر عند الناس متى تعاملوا الشراء بها 
وزناء فلهذا لم يجز. 

وإن اشكراها بغينها عندا قل امن 'وإن كان تعامل التاسن المبايعة' بها وزناً ؛ لآن 
جهالة الوزن في المشار إليه لا يمنع جواز البيع فيصح» ويصير معتبراً لبيان النقد 
والمقدار» فيصير كأنه قال: اشتريت بمثل وزن هذه الدارهم» فبعد ذلك إن أدى من غيرها 
يحتاج إلى وزن هذه الدارهم المشار إليها ليمكنه معرفة قدرها بالوزن» فيتمكن من أداء 
غيرها بمثل وزن هذه الدارهمء. وإن أدى عينها صح من غير وزن كما في الدراهم 
الخالصة . 

ولو عين هذه الدراهم وسماها وقال: اشتريت منك هذا المتاع يهذة الدراهم.وهي 
كذ ركذا درهماء أرادسيه تسعية الوزن وكانك تباع فيما بين الناس وزناً وقع ذلك على 
الوزن؛ لأن تقدير كلامه اشتريت منك هذا العرض بهذه الدارهم على أنها ألف أو على 
أنها مائة» ولو قال هكذا وجب على المشتري أن يوفيها وزن الذي يكون في بلادهم كذا 
ههنا. 

هذا إذا كان بينهم وزناًء وإن كان بينهم عدداء فاشترى بها يعتبر عينها عندا جاقة 
وإن كان فيها الخفاف والثقال؛ لأن الناس تعاملوا الشراء بها عدداً لا وزناًء فالجهالة من 
حيث الثقل والخفة لا يوقعها في المنازعة فلا يمنع الجواز. 


م كتاب البيع 


وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفراً فهي بمنزلة الدراهم الزيوف والنبهرجة 
إن اث شترى بها إن لم يكن مشاراً إليها لا يجوز الشراء إلا وزناً كما لو كان الكل فضة 
زيفاً. ولهذا لم يجز استقراضها إلا وزناً» وإن كان مشاراً إليها يجوز الشراء بها من غير 
وزن كما في الدراهم الزائفة» وإن كانت الدراهم نصفها صفراً ونصفها فضةء كالجوات 
ما كات اراح تاها دس راطيا عد وان من ساد ل لشير اق ا 
للصفرء فلا يجوز الشراء في حق الفضة إلا بطريق الوزن» فكذا في حق الصفر. 

ولو اشترى رجل من آخر ثوباً بدراهم بعينها من التي ثلثاها صفر وهي عندهم وزنا 
أو عدداً فلم يتفرقا حتى ضاعت لم ينتقض البيع حتى يعطيه مثلها ؛ لأنها إن كانت تباع 
عدداً فهي بمنزلة الفلوس الرائجة» وأيهما كان لا يتعين بالتعيين فهلاكها لا يوجب انتقاض 
البيع» وهذا إذا علم عددها أو و(تها حتن تكن المشعري من اعظاء ثلها عددا أووزنا 
كما قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: أما إذا لم يعلم ينتقض البيع؛ ؛ لأن الثمن يصير 
مجهولاً فلا يتهيأ للمشتري رد مثل المشار إليه والحالة هذه. 

ون كاك ارول اناق ننه وديا استرا مر ابراه النبهرجة والزيوف لا 

ينتقض البيع بهلاكها ويرد مثلها وزناً إن علم وزن المشار إليه» فإ لم بعلم ورن العضار 
ا ل ل 0 
هكذا فهو بمنزلة فضة ضم إليها فلس رائج ج فلا يتعين أيضاًء وإن كانت الدراهم ثلثاها 
صفر بيعت وزناً كالسلع يجب أن تتعين بالتعيين» فيبطل البيع بهلاكها قبل التسليم» كذا 
قاله مشايخنا رحمهم الله. 

وإذا كانت الدراهم صنوفاً مختلفة منها ما ثلثها فضةء وثلئها صفرء ومنها ما نصفها 
صفر فلا بأس ببيع إحدى هذه الصنوف بالصنف الآخر متفاضلاً يدا بيد ولا خير في ذلك 
نسيئة يريد به أنه لا بأس ببيع ما كان الصفر فيه غاليأ يما كان الصفر : فيه مغلوباً وببيع ما 
كاذ المسيير نيه مخلريا بما كاف القكقن والفقة نيه غلى الراك وعلن الفكس يدا بيد وإن 
كان متفاضلاً ؛ لأنه تصرف فضة هذا إلى صفر ذلك وصفر ذلك إلى فضة هذاء وجعل 
بمنزلة ما لو باع صفراً وفضة بصفر وفضة فإنه يجوز كيف ما كان. ولكن بعد أن كان 
يكو بيدا بيد وأما لا خير فيه نسيئة؛ لأن الوزن يجمعهما وهما ثمنان فيحرم النساء. 

فأما إذا باع جنساً منها بذلك الجنس متفاضلاً ففيما إذا كانت الفضة غالبة لا يجوز؛ 
لأن المغلوب ساقط الاعتبار» فكان الكل فضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثل» ونين 11 كان 
الميقن غالبا أو كانا على السؤاك يجوز مستاويا ومتفاضلة » لآن الصمر معثيروالفضة 
كذلق فامكن عورف الحسن إلن ختلاف,العتن » ويشترط أن ايكون يداي باعسان صورة 
الفضة. 

وعلى قياس هذه المسألة قالوا: إذا باع من العدليات في زماننا واحداً باثنين يجوز 
بعد أن يكون يداً بيد هذه الجملة من «الجامع الكبير» وفي «نوادر ابن سماعة»سئل أبو 
يوسف عن بيع درهم بخاري بدرهمين وقد يكون في بعض البخاري من النحاس دائقين 


كات البيع قفن 


وتصفت وق يعضها «انقيق ال لا يجور من قبل أن اللعية غالب: فلا يحول ]لا مقلا بمغل 
وزناً بوزن قال: ولو كان النحاس غالباً لا يجوز أيضاً إلا مثلاً بمئل» وفي زمن العطارف 
ببخارى أكثر المشايخ كانوا يفتون بجواز بيع عطريفة بعطريفتين يدا بيد وكانوا يقولون: في 
كل عطريفة سدس فضة فإن بيع منها الثنتان أو ثلثه أو أربعه أو خمسه بدرهم فضة خالصة 
يجوزء ويجعل من الفضة الخالصة بمثل الفضة التي في العطارف والفضل بإزاء النحاس. 

وسئل أبو حنيفة عن الدراهم البخارية إذا كان الغالب فيها النحاس فقال: هي بمنزلة 
الفلوس. وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله لا يفتي بجواز 
بيع العطارف واحدا باثنين» وكان يقول: تقررت العطارف ثمنا في بلادنا بحيث لا تتبدل 
ولا تتغير فالتحقت بالدراهم الجياد. 

وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان النحاس هو الغالب على الفضة في 
الدراهم وكل واحد منهما يتخلص على حدة إن خلص لم يجز أن يشتريها إلا بأكثر من 
الفضة التي فيهاء وإن كان يحترق الفضة ويبقى النحاس فهو نحاس كله لا بأس بأن 
يشتريها بأقل من الفضة التي فيهاء وهي بمنزلة الفلوس لا تحتسب بالفضة التي تحترق فلا 


وفي «نوادر ابن سماعة) عن محمد: رجل اشترى من آخر ديناراً بعشرين درهماً 
وقبض الدينار ولم يدفع الدراهم حتى وهب الدينار لبائعه ثم فارقه قبل أن يدفع إليه 
الدراهم قال: الهبة في الدينار جائزة ولبائع الديدان على مشترئ: الذيتار دينار متله؟. لأن 
بالافتراق قبل قبض الدراهم بطل عقد الصرف» فوجب على المشتري رد ما قبض من 
الدينار وقد عجز عن رد عينه» فيلزمه فلم يحكم بانتقاض الهبة ببطلان عقد الصرف . 

وروى بشر عن أبي يوسف: أن البيع باطل والهبة باطلة؛ لأنها بناء على البيع وقد 
بطل البيع بالافتراق ولا شيء على المشتري لبائع الدينار؛ لأن بانتقاض الهبة رجعت الهبة 
إلى بائعها بحكم قديم ملكه فلا شيء له غير ذلك. 

وفي «(نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل له على رجل كر حنطة فباعه إياه بعشرة 
دراهم على أن مشترى الكر فيه بالخيار إلى أجل مسمى وقبض الدراهم قال: هذا فاسد؛ 
لأن مشتري الكر لم يملك الدراهم حين شرط الخيار لنفسه فى الكر. فهذا دين بدين؛ 
لأنه اشترى الكر وهو دين بعشرة دراهم وهو دين حين لم يملكها من بائع الكر والله 
أعلم . 

[148/"] نوع آخر 

في بيع الأشجار وفي بيع الثمار والكرم والأوراق والمبطخة وفي بيع الزرع والرطبة 
والحشيش: ذكر فى «فتاوى أبى الليث»: رحمه الله فيمن اشترى أشجارا ليقطعها من وجه 
الأرض» فلم يفعل حتى أتى على ذلك مدة وجاء أوان الصيف فأراد المشتري أن يقطعهاء 
فهذا على وجهين: 


زفويئا كتاب البيع 


الأول: أن لا يكون في القطع ضرر بين بالأرض وأصول الأشجار» وفي هذا 
الوجه له أن يقطعها؛ لأنه يتصرف في ملكه. 

الثاني : أن يكون في القطع ضرر بين بالأرض وأصول الأشجارء وفي هذا الوجه 
ليس له أن يقطع دفعاً للضرر عن صاحب الأرض والأشجار. 

وإذا لم يكن للمشتري ولاية القطع في هذه الصورة ماذا يصنع؟ اختلف المشايخ فيه 
بعضهم قالوا: يدفع صاحب الأشجار قيمة الأشجار إلى مشتريها وتصير الأشجار له؛ 
ل ل امي عا اب اي 
لأنه يتملكها قائمة وهو الصحيح؛ وبعضهم قالوا: يتتقض البيع بينهما في الأشجار ويرد 
صاحب الأرض على المشتري ما دفع إليه من ثمن الأشجار؛ لأنه عجز عن التسليم 
معنى » وبه كان يفتي الفقيه أبو - جعفر الهندواني» واختاره الصدر الشهيد في «واقعاته»): 
وعكذاا كان رس فى كنين وله لقم لااتر ينع الأ زواق وغير أللكة: 

في «فتاوى أهل سمرقند»: : طلب الرجل من آخر أن يبيع منه أشجاراً في أرضه 
للحطب. فاتفقا على رجال من أهل البصر لينظروا إلى أشجار بعينها أنها كم وقراً تكون 
من الحطب». ٠‏ فاشتراها بثمن معلوم» فلما قطعها كانت أكثر من خمسة وعشرين وقرأ» 
لرادالاع ادر يمنع الزيادة ليس له ذلك؛ لأن هذا وصف الشجر فيطيب للمشتري كالزيادة 
في الثوب. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل عنده مشجرة جعل على بعض الأشجار علامة» فباع 
المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامات» فقطع المشتري الأشجار ثم ادعى البائع على 
المشتري أنك قطعت بعض الأشجار التى عليها العلامة» وأنكر المشتري فالقول قول 
المشتري مع يمينه ؛ لأنه منكر. ١‏ 

وإن ادعى البائع أنه كسر أغصان الأشجار التي عليها العلامة» وقال المشتري: لم 
أتعمد ذلك ولكن لم يكن منه بد إذا قطعت أشجاريء فإن كان ذلك مما يمكن التحرز عنه 
فعليه ضمان النقصان؛ لأنه غير مأذون من جهة البائع في ذلك» وإن كان ذلك مما لا 
يمكن التحرز عنه فلا ضمان؛ لأنه مأذون من البائع في ذلك دلالة. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا باع شجراً وعليه ثمرة قد أدرك أو لم يدرك جازء 
وعلى البائع قطعه من ساعته؛ لأن المشتري يملك الشجرة فيجبر البائع على تسليمها 
فارغة» وكذلك لو أوصى بنخلة لرجل وعليه تمر ثم مات الموصي أجبر الورثة على قطع 
التمر وهو المختار من الرواية. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: شجرة جوز أصلها واحد ولها فرعان باع صاحبها أحد 
العرعين يجان اوعدن سوقم القظع ولم ايكن في القطغ صتررء لأنعذا بيع الستبم 
شرائطه.» باع نصيباً له من الشجرة 5 بغير إذن شريكه وبغير رضا » فإن كانت الأشجار قد بلغ 
أوان قطعها فالبيع جائز؛ لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة» وإن لم يبلغ أوان قطعها لم 
بجز؟ لأن المشترى تضصرر بالقسمة: 


كتاب البيع ش يق 


وفي «العيون»: اشترى رجل نخلة فيها تمر وتواضعا على أن لأحدهما النخلة 
وللآخر الرطبء فالبيع جائز ويقسم الثمن على قيمتها؛ لأن كل واحد منهما تفرد بالبيع . 

وكذا لو اشترى أرضاً فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل جازء 
ولصاحب الشجر أن يقلعه» فإن كان في قلعه ضرر بيّن فهو بينهما؛ لأنه حينئذ بمنزلة 
الفص مع الخاتم» والحلية مع السيف» ويجوز شراء الشجرة بشرط القلع» وأما شراؤها 
بشرط القطع فقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يجوز. 

في شفعة شيخ الإسلام في شفعة الأرضين والأنهار: وأما بيع الثمار على الأشجار 
فهو على وجهين: 

الأول: أن يبيعها قبل الطلوع أي قبل الظهورء وفي هذا الوضكة ل يمرو الي 

الوجه الثاني: أن يبيعها بعد الطلوع وإنه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يبيعها قبل أن تصير منتفعاً بأن لم يصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب» 
وفي هذا اختللاف المشايخ ذكر شمس الأئمة السرخسي» وذكو شيخ الإنسادم جواهر 
زاده: لا يجوز» وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري والقاضي الإمام الإسبيجابي أنه يجوز 
وإليه أشار محمد رحمه الله فين كتاب الزكاة في باب الغرر في «الجامعافي كتاب 
الإجارات. 

والحيلة في ذلك: حتى يجوز البيع على قول الكل أن يبيعه مع أوراقه بأن يبيع 
الكمثرى في أول ما يخرج من ورده مع أوراقه. جور فى الكمفرىتيعا للبيع فى 
الأوراق» ويجعل كأنه ورق كله حتى يجوز البيع . 

الوجه الثاني : إذا باعه بعدما صار منتفعاً به» وتناهى عظمه» ولا شك أن في هذا 
الوجه يجوز البيع إذا باعه مطلقاً أو بشرط القطع. 

وإ باع بشرط الترك فالقياس: أن لا يجوزء وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف» وفي 
الاستحسان: يجوزه ويه أخذ محمد. 

وها فى إلنة نسبة يعة للد اقرط ةر أوعب فياه العكدتن هذه 
القيور: + إنا إن برجي من حي ادبع قرط نيه إجارة أوعازية ولا وحة إليهة لأن 
إجارة النخل وإعارته لا تتحقق» أو من حيث إنه شرط فيه زيادة مال يحصل للمشتري من 
ملك البائع سوى المبيع ولاوجه إليه أيضاً؛ لأنه تناهى عظمه بخلاف ما إذا لم يتناه 
عظمه؛ لأن فيه اشتراط زيادة من مال البائع سوى المبيع. 

فأما أبو حنيفة وأبو يوسف: ذهبا في ذلك إلى أنه شرط في هذا البيع ما لا يقتضيه 
العقدء ولأحد العاقدين فيه منفعة. 

بيانه: أنه إن كان لا يثبت بهذا الشرط إجارة أو عارية أو زيادة مال من مال البائع 
سوى المبيع يحصل للبائع زيادة وطراوة وللمشتري فيه منفعة» والبيع لا يقتضي هذاء 
ومثل هذا الشرط يوجب فساد البيع. 

الوجه الثالث: إذا باعه بعدما صار منتفعاً إلا أنه لم يتناه عظمه وفي هذا الوجه البيع 


ناو كتاب البيع 


جائز إذا باع مطلقاً أو بشرط القطعء وإن باع بشرط الترك فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع شرط 
فيه مالا يقتضيه البيع» ولأحد العاقدين فيه منفعة. 

بيانه: أن المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما دخل تحت البيع من 
مال البائع» وهذا شرط لا يقتضيه العقدء ولأحد العاقدين فيه منفعة» ومثل هذا يوجب 
فساد البيع لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله. 

ثم إذا جاز البيع إذا باع مطلقاً أو بشرط القطع: إذا ترك المشتري حتى أدرك هل 
يطيب له الزيادة؟ إن ترك بإذن البائع أو استأجر منه الأشجار يطيب له الزيادة؛ لأن الزيادة 
إنما استفادها المشتري من مال البائع بإذنه» فيطيب له ذلك. 

وإذا اشترى ثمار بستان على ما هو العرف ويقال بالفارسية: برباغ وبعض الثمار قد 
خرج وبعضها لم يخرج بعد. هل جاز هذا البيع؟ ظاهر المذهب أنه لا يجوزء وكان 
شمس الائمة الحلواني رحمه الله يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك» 
وكان يزعم عن أصحابنا رحمهم الله. وهكذا عن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل 
البخاري أنه كان يفتي بجواز هذا البيع» وكان يقول: أجعل الموجود أصلا في هذا العقد 
وما يحدث بعد ذلك تبعاًء ولهذا شرط أن يكون الخارج أكثر؛ لأن الأقل يجعل تابعاً 
للأكثرء أما الأكثر لا يجعل تابعاً للأقل. 

وقد روي عن محمد رحمه الله في بيع الورد على [54ب/ ”] الأشجار أنه يجوزء 
ومعلوم أن الورد لا يخرج جملة» ولكن يتلاحق البعض بالبعض. قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: والأصح عندي أنه لا يجوز؛ لأن المصير إلى هذا الطريق إنما 
يكون عند تحقيق الضرورة ههنا؛ لأنه يمكنه أن يبيع أصول هذه الأشياء مع ما فيها من 
الثمرة؛ وما يتولد بعد ذلك يحدث على ملك المشتري» وعلى هذا نص في «القدوري». 

وإن كان البائع لا يعجبه بيع الأشجارء فالمشتري يشتري الثمار الموجودة ببعض 
الثمن فيؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده؛. أو يشتري الموجود بجميع الثمن» ويحل 
له البائع الانتفاع بما يحدث» فيحصل مقصودهما بهذا الطريق» فلا ضرورة إلى تجويز 
العقد في المعدوم. 

وإذا اشترى الكرم وبعض الثمار صار منتفعاً لاشك أن هذا الشراء جائز على قول 
من قال بجواز شراء الثمار قبل أن يضير منتفعاً» ومن قال بأن شراء الثمار قبل أن يصير 
منتفعاً لا يجوز اختلفوا فيما بينهم. قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح عندي أنه لا 
يجوزء وطريقه ما قلنا. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى أنزل الكرم وبعضه ني وبعضه قد أنضجء 
فإن كان كل نوع بعضه ني وبعضه قد أنضج جازء وإن كان بعض الأنواع نيا والبعض قد 
أنضج لا يجوزء قال: لأن المجوز العرف ولا عرف ههناء والصحيح أنه يجوز في 
الوجهين جميعا . 

وإذا باع الكل فإن باع البعض وبعضها ني وبعضها قد أنضجء أو الكل ني لا 


كتاب البيع وعم 


يجوز. وكذلك إذا كان مشتركاً بين رجلين باع أحدهما نصيبه وبعضه ني أو الكل ني لا 
يجوز؛ لأنه يحتاج إلى القسمة والمنتفع يقسم وغير المنتفع لا يقسم 

هذا إذا باع من أجنبي» فإن باع من شريكه أفتى ركن الإسلام السغدي أنه لا يجوزء 
وبعضهم قالوا الوا م العامل ل هرد ولو باع العامل من رب الكرم يجوز كما في 
الزرع على ما يأتي بياناً بعد إن شاء الله تعالى. 

فأما إذا باع من الأجنبي لا يجوز ولكن لا لما قالوا: إنه يجوز ولكن لما قالوا : 
يحتاج إلى القسمة وغير المنتفع؛ لأن بعض الثمار ينتفع قبل النضج انتفاع أعلاف 0 
بهاء ومع هذا لا يجوز البيع في الكل . 

ولكن الوجه في ذلك أنه يحتاج إلى القسمة ولا تتأتى القسمة إلا بالقلع وفي القلع 
ضرر للمشتري. 

وفي «متفرقات شمس الإسلام الأوزجندي» رحمه الله: أن بيع الثمار على رؤوس 
الأشجار قبل أن يبدو صلاحها وبعدما بدا صلاحها يجوز وفسد بدو الصلاح بصيرورته 

قال: ولاايش: تدرط الع إلا في الكمثرى والجوز والخوخ؛ لأن هذه الأشياء غير 
منتفع بها من حيث الأكل 5 قبل النضج» وهذا ليس بصواب في الكمثرى؛ لأن قبل النضج 
عدر مسقنا من حيث أعلاف الدواب. 

رفي ا فتاوى أبي الليث»: إذا باع الثمار قبل أن يدرك أن كان الثمار 0 
أن تفايهاً أو ما أشبه ذلك يجوزء وإ كان كي ا أو كمثرى لا يجوز إلا أن يكون قد أدرك 
بعضها فيجوز فيما أدرك وفيما لم يدرك على تلك الشجرة إذا لم يشترط الترك» وهذا كما 
قال أبو يوسف: فيمن باع الفيلق وبعضها دود لم يصر فيلقاً جاز البيع في في الكل» 
والجواب الذي ذكر غير مستقيم في الكمثرى لما مر. 

ولو باع نزل الكرم والعنب كالمج إن عبر بعبارة العنب لا يجوز البيع» وإن صار 
عنباً لا ينقلب البيع جائزأء وإذا لم يعبر بعبارة العنب لا يجوز البيع في الحال؛ لأنه لا 
ينتفع به أصلاء وإذا باع عنبا فذلك البيع جائز. 

وإذا باع الثمر على الشجر والبعض قد خرج ثم خرج الباقي» فإن حلل له البائع 
جاز. 

ولو اختلط الحادث بالموجودء فإن كان يعرف الحادث فالعقد صحيح على حاله؛ 
ولو اختلط الحادث بالموجودء فإن كان قبل التخلية فسد البيع؛ لأنه تعذر التسليم بسبب 
الأخعلاظ فر بما ثر تعذر سه الاك ؤإة كان بعد التكلية لا ينيد العقدء: لآن 
تمام العقد بالتسليم وقد وجد فانتهى نهايته فلا يفسد بالاختلاط وقد اختلط ملك أحدهما 
بالآخرء فإن كانا شريكين فيه فالقول قول المشتري في قدر ذلك؛؟ لأنه في يده. 

وفي «القدوري» أيضاً : إذا اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب 
وشرط الترك جاز عند محمد؛ لأن المعتاد أن الثمرة يدرك أكثرها ويتلاحق فصار كما لو 
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كان الكل مدركة فصح شرط الترك عنده» وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخراً كثيراً فالبيع 
جائز فيما أدرك ولم يجز في الباقي» وهذا إنما يكون في العنب غالباً؛ لأن بلوغ الأسود 
منه يتقدم ويتأخر كثيراًء فيصير كالجنسين إذا بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخرء فيجوز بيع ما 
قد بلغ عنده بشرط الترك دون ما لم يبلغ لما عرف من أصله. 

وإذا تحر الراك عوك كرة صاى أنه التتمي ولعي مه إلاقتو معاد ان 
فللمشتري أن يطالب البائع بحصة مائة من من الثمن؛ لأن البيع بقدر المائة المَنْ لم يصح 
لمكان العدم وصح بقدر التسعمائة المَنَّ فيطالب البائع بحصة ما لم يصح فيه البيع. 

قالوا: على قياس قول أبى حنيفة: ينبغى أن يفسد العقد فى الباقى؛ لأن العقد فسد 
في البعض بمفسد مقارن للعقد وهو العدم: والأصل عنده: أن العقد متى فسد في البعض 
بمفسد مقارن للعقد يفسد العقد في الباقي» وكان القاضي أبو الحسين قاضي الحرمين 
يروي عن أبي حنيفة فى جنس هذا أن العقد فاسد فى الكل» وبه كان يقول شمس الأئمة 
الحلواني وعليه كثير من المشايخ: وكا فسن الآة السوعس يقول كيان العقل انيما 
ا لأن البائع ما ضم المعدوم إلى الموجود في البيع بل باع 
الموجودء وظن أنه مقدار معين وتبين أنه لم يكن ذلك المقدارء ولهذا لا نفد عالقا 
وسيأتي جنس هذه المسألة بعد هذا إن شاء الله. 

وفي «النوازل»: إذا قال الرجل لغيره: بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر بكذاء 
والوقر معروف لهمء فهذا على وجهين: أما إن كان العنب من جنس واحدء وفي هذا 
الوجه يجوز البيع في الكل ذكر مطلقاً من غير ذكر خلاف. 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: يجب أن يكون المسألة على الخلاف على قول 
أبي حنيفة رحمه الله: يجوز في وقر واحد. وعلى قولها: يجوز في الكل بناء على مسألة 
الصبرة إذا قال لغيره: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على قول أبي حنيفة: يجوز في 
قفيز واحد» وعندهما: يجوز في الكلء قال رحمه الله: والفتوى على قولهما تيسيراً 
للأمر على الناس» وإن كان العنب أجناساً مختلفة فعلى قول أبي حنيفة ينبغي ألا يجوز 
أصلاء وعلى قولهما: يجوز في الكل. 

وفي «النوازل» أيضاً: وإذا باع أوراق الشجرة وقد ظهرت على الشجر بثمن معلوم 
وقبض الثمن ولم يأخذ المشتري الأوراق حتى ذهب وقتهاء فأراد الرجوع بالثمن» فإن 
كانت الأوراق بأغصانها وكان موضع القطع معلوماً ليس له الرجوع؛ لأنه قادر على قبض 
المشترى بالقطع إلا أنه إذا كان في القطع فساد الشجر تخير البائع: إن شاء رضي بالقطعء 
وإن شاء نقضص البيع . 

قال الصدر الشهيد: وهذا هو المختار في مسألة بيع الاشجار التي تقدم ذكرهاء فإن 
كان اشترى الأوراق بدون الأغصان كان له الرجوع بالثمن؛ لأنه لما بقي إياماً يفسد 
البيع؛ لأنه لا بد وأن يخرج شيء من الأوراق في هذه المسألة. فيتخلط المبيع بغير المبيع 
وكذلك بيع ثمار الاشجار على هذا . 
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وفي «فتاوى أهل سمرقنئد» : إذا اشترى أوراق التوت [54أ/ ”] على أن يقطعها من 
ساعته يجوز» وإن اشتراها على أن يأخذ شيئاً فشيئاً لا يجوز؛ لأنه يزداد فيختلط المبيع 
بغير المبيع» عي ل ل ل وإن مضى يوم فسد 
البيع ؛ لأنه يزداد ويمكن التحرز عنه 

والحيلة في ذلك أن ب* يشتري الشجرة بأصلهاء ويأخذ الأوراق ثم يبيع الشجرة من 
البائع . 

وأما بيع المبطخة: رجل أراد بيع مبطخة على وجه يصح البيع بالاتفاق ينبغي أن 
يبيع الحشيش وأشجار البطيخ ببعض الثمن الذي اتفقا عليه حتى أن ما يحدث بعد ذلك 
يحدث على ملك المشتريء» ثم يؤاجر الأرض من المشتري ببقية الثمن ليتمكن المشتري 
من إبقاء الحشيش والأشجارء فيحصل مقصودهما. 

في «فتاوى الفضلي» : إذا باع من آخر شجرة البطيخ قبل أن يخرج الحدجة"'' ماله 
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وفي هذا الموضع أيضاً: مبطخة بين شريكين باع أحدهما نصيبه من إنسان لا يجوز 
لمحي للعوضر لحل عير الال والإنسان لا يجبر على عمل الضرر» وإن رضي 
به فينبغي أن ب يشتري كل المبطخة من الشريكين ثم يفسخ البيع في النصف» وسئل شمس 
الإسلام الأوزجندي رحمه الله عن بيع الغاليين”" قبل أن يظهر شيء قال: لا يجوز. 

وأما , بيع الزرع والحشيش : إذا باع الزرع وهو بقل إن باعه على أن يقطعه المشتري 
او ا ل د ها ناكل عار لأنه ترط ها يقتفتيه العقد» وإزبباعه :علي أن 
يتركه حتى يدرك لا يجوز؛ لأنه شرط ما لا يقتضيه العقد» وكذلك إذا باع رطبة وفارسيته 
سبست زارء فهو على التفصيل الذي ذكرنا هو المختارء وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه 
الله . 

في «فتاوى أبي الليث» : أرض بين رجلين فيها زرع لهما » باع أحدهما نصف الزرع 
الذي هو نصيبه من غيره بدون الأرض فهذا على وجهين: إن كان الزرع مدركاً يجوز؛ 
لأنه لا يتضرر بهذا البيع صاحبه؛ لأن أكثر ما فيه أن المشتري يقلع الزرع ليمكنه أخذ 
النصف إلا أنه لا ضرر على صاحبه في ذلك إن كان مدركاً» وإن كان غير مدرك لا يجوز 
إلا برضا صاحبه باع مطلقاً أو بشرط القطع» وإن باع بشرط الترك لا يجوز وإن رضي به 
صاحبه. أما إذا باع بشرط الترك إنما لا يجوز وإن رضي به صاحبه؛ لأن هذا بيع شرط 
فيه شرط فاسد» وإنه لا يوجب الفصل بين الرضا. 

وأما إذا باع مطلقاً وبشرط القطع إنما لا يجوز إذا رضي به صاحبه؛ لأنه ضمن 


. الحِدّْجٌ: الحمل» والحدجة: حمل البطيخ ما دام رطباً‎ )١( 
(؟) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.‎ 
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إلحاق الضرر بصاحبه؛ لأنه لا يمكن للمشتري قلع النصف وإبقاء النصف باعتبار مساحة 
الأرض؛ لأن الزرع في أطراف الأرض يتفاوت قد يكون في بعضها مبلغاً ولا يكون في 
البعض كذلكء. فتتعذر القسمة باعتبار مساحة الأرض» فيجب اعتبار القسمة باعتبار 
اللو فإذا قلع الكل يتضرر به صاحبه إذا لم يكن مدركاء وأحد الشريكين إذا تصرف 

في المخل المكد ك تصرنا يتشيرر يه سياضي وإنه يتيل االرد له يعور تصيرفة الث درضا 
صاحبه. هذه الجملة من صلح شيخ الإسلام رحمه الله . 

ومسألة المبطخة التي تقدم ذكرها مع تعليلها أن الإنسان لا يجبر على تحمل الضرر 
وإن رضي به دليل أن بيع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز وإن رضي به صاحبه. 

ولو باع أحدهما نصف الزرع مع نصف أرضه جازء وقام المشتري مقام البائع» ثم 

في الفصل الأول إذا لم يجز بيع نصف الزرع أو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب 
العقة جاتر .لآن الماع .من الجراق قن وال ويعلم من هذه لمن لتاكير من القسائل م فإذا 
كان الزرع كله لرجل باع نصفه من رجل بدون الأرض إن كان الزرع مدركا يجوزء وإن لم 
يكن مدركاً لا يجوز؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر بالبائع في غير ما تناوله البيع» 
فيكون فاسداً كبيع الجذع في السقف. 

وإذا كان الزرع من الأرض مشتركاً بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الزرع من 
شريكه بدون الأرض لا يجوز إذا لم يكن الزرع مدركاً ؛ لأن هذا هذا بيع يضمن إلحاق 
الضرر بالمشتري فيما ليس بمعقود عليه؛ لأن البائع يأمر المشتري بقلع ما اشترى منه 
ليفرغ أرضه وعلى هذا القطن وسائر أنواع الزرع إذا كان مشتركاً ؛ بين اثنين باع أحدهما 
نصيبه من صاحبه بدون الأرض» وأما إذ! باغ تصنت ارو بع تصنت ارين من ارك 
أو من أجنبي بغير رضا شريكه جاز في شفعة شيخ الإسلام. 

وفي «الأجناس»: إذا ب الصف كل الررع املد كاين اتتريكه يجول في اهن 
الرواية. وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز. وإذا كان الزرع بين رب الأرض وبين 
الأكار, مارت الأرض تمعيوين الأكان لا بجرره ولو باع الأكار نصيبه من رب 
الأرض جاز؛ لأنه لا يحتاج ذ في التسليم إلى القسمة فلا يتضرر به أحدهما . 

في الباب الأول من بيوع «الواقعات»: ولو كان مدركاً جاز بيع كل واحد منهما 
نصيبه من صاحبه»؛ ومن مزارعة «الجامع الأصغر» قال: يصير مزارعاً بالثلث» باع نصيبه 
من الزرع من رب الأرض أو غيره لا يجوز. وفي «نوادر إبراهيم بن رستم» عن محمد: 
رجل دفع أرضه مزارعة ثم باع اللأرض بزرعه يعني بنصيبه من الزرع والزرع بقل» فأجاز 
المزارع فهو جائزء وإن أجاز على أن يكون نصيبه في الأرض مزارعة فهذا فاسد. 

قال في «البقالي» : وإذا استحصد الزرع وقد كان سمى الزرع ذ في البيع جاز البيع 
وقسم الثمن على قيمة الأرض ونصيب البائع» تأحاله إلى كناب الم ارمة. 

وفي «المنتقى»: رواية مجهولة: إذا اشترى الرجل أرضاً فيها زرع للبائع والحراب 
لمككري الأرضن :بيت البائع من الأرن؛ فإن طلب تسليم الأرض لم يجزء وإن قال: 
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آنا الك ب امخصة الأرضن كال ولأ يتصلاق المشدري بشيء امن الؤرع» لأنه راد 
في أرضه. 

وفي «البقالي»: إذا كان الأرض بين رجلين فزرعها أحدهما ومشاارن حرام 
على أن يعطيه الأجر مثل نصف البذرء ويكون الزرع بينهما ولا يجوز قبل أن ينبت. . ولو 
طلب الآخر القطع قسمت الأرض ويؤمر الزارع بقلع ما في نصيب الشريك» ويغرم نقصان 
نصيب الشريك إن كانت الزراعة قد نقصت الزرع. 

ومن اشترى أرضاً وزرعها فأشرك غيره في الأرض والزرع جاز» ولو أشركه في 
الزرع دون الأرض لا يجوزء ذكره محمد رحمه الله في النصاب. 

وإذا اشترى أرضاً وفيها زرع والزرع بقل» » فقبل أن يقبض الأرض دفعها مزارعة إلى 
البائع بالنصف لا يجوز؛ رصي كلها الزن وهر طتول قل تارق وإذا باع الأرض 
مع نصف الزرع أشار في كتاب المزارعة في باب العذر في في المزارعة أنه لا يجوز ثم بيع 
نصف الزرع بدون الأرض» وإنما لا يجوز في موضع كان لصاحب الزرع حق القرار بأن 
زرع في ملكهء أما إذا لم يكن له حق القرار بأن كان متعدياً في الزراعة كالغاصب جاز بيع 
نصف الزرع؛ لأنه إذا لم يكن لصاحب الزرع حق القرار كان القلع مستحقاً عليه ومستحق 
القلع كالمقلوع, ولو كان مقلوعاً حقيقة جاز بيع نصفه كذا ههنا . وعلى هذا إذا باع نصف 
[9:ب// "] البناء بدون الأرض إن كان محقاً في البناء لا يجوزء وإن كان متعديا جاز؛ 
ذكر هذه الجملة شيخ الإسلام في شرح كتاب الشفعة في باب الفروض. . وإذا اشترى 
الفضل فهذا على وجهين: 

الأول: أن ب ري بل ا دعار مدا وا سر انةا لاف مان معريها يا ار التداد 

الثاني : إذا يشتريه بعد ما صار منتفعاً به يصلح لعلف الدواب» فإن اشتراه بشرط 
قد ال ا ا جار وإن اشتراه بشرط الترك فالعقد فاسد. 

ثم إذا جاز بأن اشتراه بشرط القطع أو مطلقاًء #فا مساج التثرى الارضن مده 
معلومة جاز» وفي الثمار لو استأجر الأشجار مدة معلومة في مثل هذه الصورة لا يجوز. 

وفرق آخر بينهما: أن ههنا لو استأجر الأرض إلى وقت الإدراك يلزمه أجر المثل 
ولا يطيب له الفضلء ولو استأجر الأشجار إلى وقت إدراك الثمر في مثل هذه الصورة 
يطيب له التقبل ول بلزمه شامق الأعن. 

والفرق: أن الإجارة في مسألة النخيل أضيف إلى غير محلها وهي الأشجار؛ لأن 
الحادث من الأشجار زيادة فى التمر والزيادة فى التمر عين وليس بمحل الإجارة» 
فالتمترف' المقياك إلى اغية مهل لآ تحراذ لملا العقادء- فيثى بمجرة الإذن بالترلة من بغي 
عقد ولا فنناد فية» قيطيت الفضل ولا يجب الأجر, 

أما فى مسألة الفضل: الإجارة أضيفت إلى محلها وهو الأرض. والحاصل من 
الأرض منفعة. . .”© فأما الزيادة في الحب يحصل من الفضل؛ لأن الفضل للحب 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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كالشجر للتمر لما وجدنا ههنا أصلاً بحصول زيادة العين إليه كان الحاصل من الأرض 
عرد نا 11١+‏ يتمد إجمارة عله برو ته اقيق سند اق ا يلك وتوهاقة لاد 
عند ترك بيان المدة» فما حصل من الزيادة بسبب خبيث وهو العقد الفاسد فيجب التصدق 
مع أجر المثل . 

وإذا باع جزة من الكراث بعدما غلا يجوزء وإن باع كذا كذا جزة لا يجوز؛ لأن 
البيع إنما ينعقد على ما هو موجودء وقد غلا وهى الجزة الأولىء» أما الجزة الثانية والثالثة 
معدومة لم يثبت ت بعد فلا يجوز البيع» وكذلك هذا في سائر البقول إذا باع منه جزة بعدما 
غلا يجوزء وإن باع كذا كذا جزة لا يجوز. 

وكذلك في الفضل إذارياعة بعدما عاذ ليفصل في العجال تجوز البيو وكذلك هذا 
في الأشجار إذا باعها وهي نابتة ليقطع أو ليقلع في الحال فهو جائزء وأما قوائم 
الخلاف”"' وسعف النخيل فقد اختلف المشايخ في جواز بيعهاء ونص الكرخي في «كتابه» 
على الجواز ورواه عن أصحابنا . 

ولو باع حشيشاً في أرضه إن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت بأن سقاها لأجل 
الحشيش» فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه» وإن 
حت اسه ١‏ رجور لذن ليس مطارك اويل بع ماع ال صر ألا ترى أن لكل أحد أن 
يأخذه فلهذا لم يجز بيعه؛ هكذا ذكر في «النوازل»: وفي «القدوري»: ولا يجوز بيع الكلاً 
في أرضهء وكذا لا يجوز بيع الكمأة دفي الارطية؛ قال ثمة: ولو ساق الماء إلى أرضه 
وبحصة موته حتى خرج الكلاً لم يجز بيعه. قال: لأن الشركة في الكلاً ثابتة بالنص» 
وإنما تنقطع الشركة بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلاً على الشركة فلا 
يجوز بيعه. وما ذكر القدوري رحمه الله يخالف ما ذكر في «النوازل». 

نوع آخر 

في بيع المرهون والمستأجر والمغصوب والآبق وأرض القطيعة والأخاد والإكارة: 
اختلفت عبارة الكتب في بيع المرهون وقع في بعض الكتب بيع المرهون فاسد ووقع في 
بعضها أن البيع موقوف». من مشايخنا من قال : في المسألة روايتان» وعامتهم على أن 
الصحيح أن البيع موقوف إن قضى الراهن المال أو أبرأه المرتهن منها ورد الرهن عليه 
ورضي به تم البيع وإن لم يجز المرتهن بيعه وطلب المشتري من القاضي التسليم» 
فالقاضي يفسخ العقد بينهماء وهذا لأن البيع صدر من المالك» وللمرتهن حق في 
المحل» وكما يجب مراعاة حق صاحب الحق وإنما يصير الحقان مراعاً إذا قلنا بالتوقف. 

ومعنى قوله في بعض الكتب: أن بيع المرهون فاسد أنه لا حكم له فكان فاسداً 
في حكم الحكم؛ وهذا لأن البائع مالك للغير وتأثير حق الغير في دفع الحكم لا في 
إفساد العقد في نفسه كبيع مال الغير وبيع المستأجر نظير بيع المرهون موقوف عند عامة 


)١(‏ بياض بالأصل. (؟) الخلاف: نوع من الصفصاف. 


كتاب البيع ين 


المقايغ روه المضديع وللمشتري الخيار إذا لم يعلم وقت الشراء أن المشترى مرهون أو 
مستأجر لتأخر التسليم بحق المرتهن والمستأجرء وإن كان عالماً به وقت الشراء فكذلك 
عند محمد يثبت له الخيار؛ لأن كون المشترى مرهوناً أو مستأجراً عند محمد بمنزلة 
الاستحقاق. 

ومن اشترى من غيره مال غيره والمشتري يعلم أن المشترى مال الغير كان للمشتري 

حق النقض» والرجوع علي البائع بالثمن» وعند أبي يوسف: ليس له حق نقض الشراء؛ 
لأن كون المشترى مستأجراً أو مرهوناً عنده بمنزلة العيب. 

ومن اشترى شيئاً معيباً وعلم بكونه معيباً وقت الشراء فلا خيار له في فسخ العقد 
ولأكن شنهين "الأثمة الحلواني الخلاف على هذا الوجه في شرح «حيل الخصاف» وأحاله 
إلى #الترادر»» وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته) : أنه إذا كان يعلم بكونه مَوهونا أ 
متنا عدوا فله الخيار في ظاهر الرواية. وذكر القاضي الإسبيجابي في «شرحه' : أنه إذا كان 
عالماً به. فلا خيار له في ظاهر الرواية» وكذلك إذا اشترى أرضاً ولها أكار فهو على 
هذين الوجهين يعني في حق ثبوت الخيار للمشتري . 

إذا علم وقت الشراء أن لها أكاراًء أو لم يعلمء ذكره الصدر الشهيدء وليس 
للمستأجر حق فسخ البيع بلا خلاف؛ اوعدا لمحي والح ا د ال فأما 
المرتهن هل له حق فسخ هذا البيع؟ اختلف المشايخ فيه منهم من قال: ليس له ذلك؛ لأن 
حقه في اليد لا في الرقبة» والبيع لا يصادف الرقبة» ومنهم من قال: له حق الفسخ؛ لأن 
البو يطل بلك الركيةء وهو وسيلة إلى استيفاء الدين منه عند الهلاك» وليس للراهن 
الآخر حق فسخ هذا البيع؛ لأن هذا البيع ينعقد صحيحاً في حقهما نص عليه الخصاف 
في أدب ما لا يجب فيه اليمين» » وإنما التوقف في حق المستأجر والمرتهن. 

وفي رهن «المنتقى»: إذا باع الراهن المرهون من رجل بغير إذن المرتهن» ثم باعه 
من المرتهن جاز البيع من المرتهن» وهو نقض للبيع الأول. 

وفي الباب الأول من رهن «الجامع): : إذا باع الراهن المرهون من رجل بغير إذن 
المرتهن» ثم باعه من رجل آخر بغير إذن المرتهن أيضاً ثم أجاز المرتهنٍ أحد العقدين 
نقد المع الذي المحفنةالإجارة واليعين الجر تون بسترتي ماقا وروي عن أبي يوسف إن 
البيع الأول نفذ» وإن أجاز البيع ابيط الي لكايه ولو كان مكان البيع الثاني رهناً 
أى إجازة».زاجاة المركيق الرهن أو الإلجازة يقد البيع وبيطل الرقق والإتجازة. 

والآجر إذا باع المستأجر من رجل بغير إذن المستأجر» ثم باعه من المستأجر جاز 
البيع من المستأجرء وهو نقض للبيع الأول. 

وأما بيع المخغصوب فقد ذكره محمد محمد رحمه الله فى «اللأصل»: أنه موقوف إن أقر به 
القاقب ف انيه راد وان درك 15ل متسر ب بل سالئلة) فكذلك [0١5أ/‏ *] 
الجواب» وإذا لم يكن بينة» ولم يسلمه حتى هلك انتقض البيع» بعض مشايخنا قالوا : 
قول محمد في «الكتاب» وإن لم يكن للمغصوب منه بينة» ولم يسلمه حتى هلك انتقض 


دض كتاب البيع 


البيع بظاهره غير صحيح» وينبغي أن لا ينقض البيع ههنا إلا أن يختار المشتري النقض . 

فكان تأويل قول محمد: انتقض إذا اختار المشتري النقض» وبعضهم قالوا: قول 
محمد بظاهره صحيح» وينتقض البيع من غير اختيار المشتري النقض؛ لأن الغاصب هي 
ضمن القيمة بملك المغصوب من وقت الغصب. وبيع المولى كان بعد ذلك» فيظهر أنه 
كان بائعأ مال الغيرء وهو الغاصب بخلاف ما لو قبل بعد البيع أو غصب؛ لذن القيمة 
هناك وجبت بعد البيع؛ فمتى بقي البيع لا يؤدي إلى أن يصير بائعا مال الغير. 

وفي «نوادر بشر»: قال: سألت محمداً عمن اشترى المخصوب منه» وهو في يد 
الغاصب» والغاصب جاحد له» قال: يجوز. وعرم امير يري دطواء داك رجام المالت 
قال: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . وذكر ابن سماعة في «نوادره)عن أبي يوسف: أنه 
قال: قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه من غير الغاصبء» وقلت أنا: هو جائز. 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل غصب من آخر طعاماً وتصدق ب وكان كانماً 
فييد المساكين حى اشتراه الخاضب: من المغصوب منه جال شراؤه ويرجع فى صدقله, 
ولا يجزئه عن كفارة يمينه» وإن استهلك المساكين الطعام بعد الشراء ضمنواء ولو لم 
يشتر وضمن قيمته جازت صدقته وأجزأت عنه ولم يرجع فيهاء ولو كان الطعام مستهلكاً 
حال ما اشتراه الغاصب من المغصوب منه في أيدي المساكين» فالشراء باطل إلا أن 
يقول: أشتري منك ما لك علي من الطعام» فيجوز الشراء وجازت الصدقة للمساكين. 

قال محمد في «الجامع»: رجل غصب من آخر عبدأً. ثم إن الخاضصب أمز وجلة 
حتى يشتريه له من مولام فاشترى صح الشراءء ومارواكير نا عا يس العام أنه 
في يده مضمون بضمان نفسه. ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراءء فكأن الآمر جدد 
القبضء أكثر ما في الباب أن حق القبض للوكيل لا للموكل» ولكن هذا لا يمنع صحة 
قبض الموكل» بالبيع ليس له حق قبض الثمن من المشتري مع هذا لو قبض صح كذا 
ههنا . 

وكذلك لو أمر رجل أجنبي الغاصب أن يشتريه له ففعل صح» وضان الآمز قافا 

بنفس الشراء؛ لأنه وجد في حق المأمورء وهو الغاصب قبض ينوب هو عن قبض 
الشراء فضاز عو قايضاء :وقيغن المامون بحززلة قبضن الآمرء قصار الآمر قايضاً من هذا 
الوجه. 

قال في «الجامع»أيضاً : رجل غصب من آخر جارية» وغصب رجل من رب الجارية 
غنداء وتبايعا العبد بالجارية وتقابضاء ثم بلغ المالك ذلك فأجازه كان باطلاً ؛ لأن 
الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف لا في العقد الباطل» وهذا العقد وقع باطلاً ؛ لأن 
البيع تمليك بتملك؛ وذلك لا يكون في بيع مال الرجل بماله. 

توضحه: أن الإجارة في الانتهاء بمنزلة الإذن فى الابتداء» ولو أذن المالك لهما 
في الأبتداء يذلك لا يقت فإذا فخلا يغير :إذنه لا يتوقف أيضا ٠‏ .ولو كان مالكهما وجلية 
فبلغهماء وأجازا كان جائزاً؛ وصارت الجارية لغاصب الغلام» والغلام لغاصب الجارية, 


كتاب البيع د 


هذا لأن كل واحد منهما صار مشترياً ما في يد صاحبه بما في يده بائعاً ما في يده بما في 
يد صاحبه» ولا يوقف في الشراءء فقد عرف إن شراء الفضولي لا يتوقف على إجازة بل 
ينفذ على المشتري» وإنما التوقف في البيع» “غبار شراء كل .واج منهما واقعا لننسه كان 
كل واحد من المالكين قال لغاصبه: اشتر مملوك فلان لنفسك بمملوكي» وإنما احتيج إلى 
الإجازة لنفاذ البيع» فانعقد تصرف كل واحد منهما على أن يفيد الملك للمشتري» ولكن 
عند إجازة المالك» وعلى صاحب الغلام قيمة الغلام لمولاه» وعلى صاحب الجارية قيمة 
الجارية لمولاها؛ لأن كل واحد منهما صار مستقرضاً ما غصب حتى يكون البدل على من 
يثبت له الملك في المبدل. 

واستقراض الحيوان» وإن كان لا يجوز إلا أنه إنما لا يجوز إذا حصل ابتداءً؛ 
والاستقراض منهما حصل في ضمن الشراء» وإنه تصرف مشروع فيصير مشروعاً بشرعته» 
والمستقرض فيما لا يصل مضمون بالقيمة» فيوجب على كل واحد من الغاصبين قيمة ما 
غصب من هذا الوجه. 

وفيه أيضاً: لو أن رجلاً غصب من رجل مائة دينار وغصب آخر من رب الدينار 
ألف درهم. ثم تبايعا الدراهم بالدنانير يعني الغاصبان وتقابضا وتفرقاء ثم بلغ المالك 
ذلك فأجازه جاز. 

فرق بين هذا وبين المسألة المتقدمة» والفرق: أن ههنا العقد ما ورد على الدراهم 
والدنانير بأعيانهماء وإنما وقع على مثلهما دينا في الذمة» فلم يقع على مالين لمالك 
واحد. فصح البيع بلا توقف. 

ألا ترى أن مالك الدراهم والدنانير لو لم يجز وأخذ دراهمه ودنانيره» ولم يتفرقا 
حتى نفذ كل واحد منهما من مال نفسه يجوزء ولا يفسد البيع؛ ؛ فعلم أن العقد وقع على 
مثلهما دينا في الذمة إلا أن كل واحد منهما صار قابضاً ما وجب في ذمته بما غصب» 
فإذا أجاز المالك» وجاز صار مقرها : أما في المسألة المتقدمة العقد وقع على العرضين 
بأعيانهما؛ لأن العرض يتعين في عقد المعاوضة» فإذا كانا لشخص واحد لم ينعقد العقد 
على ما بيناء والفلوس في هذا نظير الدراهم والدتانير؛ لأنهما لا يتعينان بالتعيين. 

وفيه أيضاً: رجل غصب من رجل جارية» وغصب رجل من صاحب الجارية مائة 
دينار» فباع غاصب الجارية الجارية من غاصب الدنانير بتلك الدنانير» فبلغ المالك؛ 
فأجاز صح؛ لأن الجارية إن تعينت في العقد فالدنانير لم تتعين» فلم يقع العقد على مالين 
لواحدء بل وقع على جارية مغصوبة بدنانير في الذمة» فإذا أجازه صحت الإجازة في حق 
البيع؛ لأن بيع الجارية قد توقف على إجازته؛ لأنه يملك الإذن ببيع جاريته بالدنائير؛ 
فيملك الإجازة فيه إذا غصب علم المغصوب منه أنه نفذ من ماله» ويصير هو مقرضا 
الدنانير من مشتري الجارية؛ وهذا لأن الشراء لمّا تعلق بدنانير في الذمة صار مشتري 
الجارية بنقد الدنانير المغصوبة قاضياً ما عليه بمال غير متوقف على إجازته. فإذا جاز 
النقد أيضاً يلزم ذلك قرضاً للدنانير على ما مرء فصازات التناين ملكا لمشترى الجارية 
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بالقرض مقتضى القضاى وصار المشتري اهيا دثائير نفسه» وقد نفذ بيع الجارية على 
مالكهما بالإجازة» وتثبت الوكالة بالإجازة» فيصير بائع الجارية قابضاً الدنانير لمالك 
الجارية بحكم الوكالة» تإ حيبت التنارض ايانم الجارية فهي للمغصوب منهء وإن 
هلكت في يده فلا ضمان؛ لأنها هلكت في يد الوكيل. وهلاك الثمن في يد الوكيل لا 
وجب عليه ضماناء وإن كان النقد بعد الإجازة» وهلكت الدنانير في يد بائع الجارية» ‏ 
فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن بائع الجارية» وإن شاء ضمن مشتري الجاريةء» وهذا 
لأن الإجازة إذا حصلت قبل النقد فليس الجارية ذلك بإذن في النقد؛ لأن النقد لم يكن 
فتوجوداء ولا يدري هل ينقد المغصوب أو لا ينقد؟ فلم تعمل الإجازة في حق النقد, 
فصار مشتري الجارية يأخذ دانير المغصوب منه بغير إذنه» وكسان هو خاضيا بالنقد, 
وقتار بان الجارية تعاض لها بالقرهن: 


فإذا هلكت كان للمالك الخيار في [٠5ب/‏ ”] تضمينهاء فإن ضمن مشتري الجارية 
حورا نالا وام رايت القبض السابق» وأنه نقد ملك نفسه. فصح النقدء وصار 
ا اندي بق لاي مان لجار برل ركان با افبهاء ا الا 
يي الرجوع به اليم ده الدنائير كانه را غدانها اذك ين 
يذه. 


وإذا ادعى رجل أرضاً في يدي رجل» وأقام البينة على ما ادعى» وقضى القاضي 
بالأرض لهء ؛ فباعها من رجلء ثم ظهر أنه قد كان باع هذه الأرض قبل أن يدعيها عند 
القاضي من رجل آخرء فالجاء ئز هو البيع الأول؛ لأنه يتبين أنه باع المغصوب وله بينة» 
ان الأول ومن ضرورة جواز الأول بطلان الثاني» فأما بيع الآبق» فقد ذكر محمد 
ل أنه لا يجوز» فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهى عن 
بيع الآبق)” '؛ ولأنه معجوز التسليم» والقدرة على على التسليم شرط جواز البيع؛ وهذا 
بخلاف ما لو باع عبداً أرسله في حاجته؛ لأن القدرة على التسليم هناك ثابتة وقت العقد 
حكما واقثارا؛ لأن الظاهر عوده إلى المولى». ولا كذلك الآبق» فإن عاد من الإباق 
وسلمه إلى المشتري روي عن محمد: أنه يجوزء به أخذ الكرخي وجماعة من مشايخناء 
وهكذا القاضي الإسبيجابي في «شرحه»: والمذكور فى «شرحه): إذا ظهر الآبق وسلمه 
إلى المشتري يجوز البيع» وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم» أو المشتري عن القبض 
يجبر عليه ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا إذا كان المشتري رفع الأمر إلى القاضي» وطلب 
التسليم من البائع؛ وظهر عجزه عند القاضي» وفسخ القاضي العقد بينهماء ثم ظهر العبد 
حينئذ يحتاج إلى بيع جديدء وهذا لأن المانع من الجواز العجز عن التسليم بسب الإباق» 
وقد ارتفع العجز حين ظهر من الإباق. 


.٠١ /5 أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


كتاب البيع ه:؟ 


وروي عنه رواية أخرى: أنه لا يجوز البيع» ويحتاج إلى بيع جديدء وبه أخذ 
جماعة من مشايخناء وبه كان يفتي أبو عبد الله البلخي» وهكذا ذكر شيخ الاسلام رحمه 
الله في شرح كتاب البيوع الفاسدة؛ لأن شرط جواز العقدء ال 
فانتا وقت البيع قلا يجوز البيغ» وامرخدامن بعد وصار كما لو باع خمراًء فصار خلا 

في المجلس وتسلمهء أو باع طيراً في الهواء» أو سمكاً في الماء» أو وحشاً في الفضاءء 
ثم أخذهء وسلم في المجلس فإنه لا يجوز البيع» وطريقه ما قلناء ومن أخذ بهذه الرواية 
الأولى أنهما تراضيا عليه عند العبد» فينعقد بينهما بالتعاطي . إما أن يقال: بأن ذلك العقد 
يجوز فلا » وإن جاء رجل إلى مولى الآبق» وقال: إن عبدك الآبق عندي» وقد أخذته فبعه 
مني » فباعه جازء ولو قال: عود هو عبد فلان قد أخذه فبيعه» فباعه لا يجوز. 

الفرق: أن فساد بيع الآبق عرف بالأثرء والأثر ورد في الآبق المطلق» وهو الآبق 
في حق أحد المتعاقدين» وفيما إذا فال الذي يويد شراءة : هو عبدي قد أخذته» فهذا ليس 
بآبق في حق المشتري» فلا يكون آبقاً مطلقاً» وفيما إذا قال: هو عبد فلان» فهو آبق في 
حق البائع والمشتري» فكان: اننا عطلقا ؛ ولأن في الصورة الأولى العبد غير معجوز 
التسليم في حق المشتري» ولا كذلك في الفصل الثاني» وروى الحسن عن أبي حنيفة : 
أن بيع الآبق جائز ذكر القدوري هذه الرواية. وكان أبو الحسن الكرخي يقول: بيع الآبق 
فاسد إلا أن يرضي المشتري أن ينتظر حتى يتمكن البائع من التسليم» وفاسد بيع المرهون 
والمستأجر. 

وفي «المنتقى»: رواية الحسن عن أبي حنيفة: إذا باع الآبق» والمشتري يعلم بمكانه 
جاز» فإن باعه وقبضه» ثم اختلفا فقال المشتري: : لم أعلم بمكانه حين بعتني» وقال 
البائع: لا بل علمت»ء فالقول قول البائع وهو الصحيحء وإن باعه ولا يعلم أحدهما 
0 وأما بيع أرض القطيعة جائزء وهي التي أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها ؛ 
لأنهم ملكوها بالقطيعة فيجوز بيعهم» وأما بيع أرض الإجارة والإكارة» فالإجارة هي 
الأرض الخراب يأخذها إنسان بأمر صاحبها فيعمرها ويزرعهاء وإن كانت الارضن الى 
الى بد لاخر افقو إناباعيا داعي عات الأتدمالك رنعياة إن باع الله 
أجارتها وآكارتها لا يجوز البيع؛ لأن له العمارة لا غير» وإنه مال متقوم. وإذا باع 
الأرض وهى فى عقد مزارعة أخرى» قال شمس الآئمة الحلواني : المزارعة أولى في 
مدته من أيهما كان البذرء فإن أجاز المزارع البيع فلا أجر لعمله. 

في (مجموع النوازل»: : إن أجاز المزارع يكون كلا النصيبين للمشتري يريد به إذا 
كان في الأرض غلة» وإن لم يجز لا يجوز البيع؛ وكذا في الكرم سواء ظهر الثمارء أو 
لم يكن هذا الفصل في الزتدويستي. 

وقيل: الجواب على التفصيل إن كان البذر من المزارع لا يجوز في حقه؛ لأن 
مستأجر الأرضء وكذا في الكرم إن لم يظهر الثمارء ويجوز البيع» وبه كان يفتي ظهير 
الدين رحمه الله. 


5 كتاب البيع 


نوع آخر 

في بيع الحيوانات 
قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ولا يجوز بيع السمك في حظيرة لا 
يستطيع الخروج منها إذا كن لا يؤخذن إلا بصيد» وإن كن يؤخذن بغير صيد جاز البيع؛ 
والمشتري بالخيار إذا رآهن» يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على وجهين: إما إن اجتمعن 
فيها باحتياله واصطيادهن» ثم أرسلهن في الحظيرة» وفي هذا الوجه إن كان لا يقدر على 
أخذهن من غير احتيال جاز بيعهن ؛ لأن ملكهن بالاصطيادء فقد باع ملكه. وهو قادر 
على التسليم» فيصح كما لو باع عبداً له قد أرسله في حاجته» وإن اجتمعن في الحظيرة لا 
باحتياله واصطياده لا يجوز بيعهن أمكن أخذهن من غير اصطياد واحتيال» أو لم يمكن؛ 

لأنه لم يحرزهن فلم يملكهن. فقد باع ما ليس بمملوك له. 


فرع على هذا الفصل 
وهو ما إذا اجتمعن في الحظيرة لا باحتياله واصطياده. فقال: : لو سد موضع دخول 
الماء؛ فصرن بحالة لا يستطعن الخروج عنها لا يجوز البيع عند بعض المشايخ؛ لأنه لم 
يطلكيا؛ لأن هذا القدر ليس بإحراز فهو بمنزلة طير طار في بيت إنسان» فسد الباب 
والكوة» وهناك لا يصير محرزاً له بهذا القدر ما لم يأخذه كذا ههناء ولا ملك بدون 
الإحرازء فإنما باع ما لا يملك فلا يجوز. 
وعند بعض المشايخ : : يجوز البيع إذا أمكن أخذهن من غير اصطياد؛ لأنه بما فعل 
ضنان اذا لين كما ٠‏ فصرن ملكاً له بمنزلة ما لو وقع في شبكته؛ فيجوز بيعه؛ وهذا 
الخلاف إذا لم يهيء الحظيرة لاصطياده؛ فأما إذا هيأها ملكهن بلا خلاف» فيجوز 
وفي كل موضع جاز بيع السمك في الماء؛ فإذا قبضه المشتري ورآه فله الخيار؛ 
لأنه اشترى ما لم يرهء وإذا أخذ سمكة وجعلها في حب ماء فالجواب فيه على التفصيل 
الذي قلنا فى الحظيرة : إن كان يقدر على أخذها من غير اصطياد جاز بيعه. وإن كان 
أن الخظينة سمك :وقصيه باغ 'الحمك والتضت لفيلة» نان كان لاز ييكى اه الدمك 
إلا بصيدء فالبيع فاسد في الكل اصطاد السمكه قبل ذلك أو لاء أما في السمك؛ فلأنه 
باع ما لا يقدر على تسليمهء وأما في القصب فلجهالة الثمن؛ لأن قيمة السك مجهولة 
لا يدرى إذا كان لا يؤخذ بغير صيدء وجهالة قيمة السمك توجب جهالة حصة القصبء 
فيفسد البيع في القصب بجهالة الثمن» وإن كان يمكن أخذ السمك من غير صيد إن لم 
يكن اصطاد السمك قبل ذلك فالبيع فاسد في السمك وهل يفسد في القصب؟ قالوا: 
[151/ "] على قياس قول أبي حنيفة: يفسل؟؛ لأن قبول العقد في السمك يصير شرطاً 
لقبوله فى القصب إذا كانت الصفقة واحدة. وقبول العقد فى السمك شرط فاسد» فيفسد 
العقد فى التنصبب: وطلل كاين كرليهيا» ليده" لان فنة السك مرط زا كان 
يؤخدذ بغير صيد» فيكون حصة القصب معلومة. 


كتاب البيع ون 


والصحيح: أن على قولهما يفسد في القصب؛ لأن حصة القصب تصير معلومة 
بالخرر الله إذ الضنفة متدة وها يعرف بالحزر يكون مجهولاً» فهو نظير ما لو اشترى 
عبدين بألف درهمءٍ فإذا أحدهما حر» وإن كان اصطاد السمك قبل ذلك يجوز البيع في 
الكل عندهم جميعاً . ذكر شيخ الإسلام هذه الجملة في شرح كتاب الشفعة قبيل باب 
تسليم الشفعة» وإذا أراد الرجل أن يبيع برج حمام مع الحمام إن باع ليلاً جاز؛ لأن في 
الليل يكون الحمام بجملته داخل البرج» ويمكد أخذه فق غير اجتيال» فيكون باتعا ما 
يقدر على تسليمه. وفي النهار بعضه يكون خارج البرج لا يمكن أخذه باحتيال» فيكون 
ذائعا ما لذ ردن :فلل سايم قال محمد رحمه الله : : في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة: 
ولا يجوز بيع النحل وقال: إنما النحل بمنزلة الزنبور وهو قول أبي يوسف. 

وقال محمد رحمه الله: يجوز بيعه إذا كان مجموعاًء وجه قول محمد: إن هذا 
جيوات رحقع به ونتخول: فيضح ببعة» وإن لم يؤكل كالحمار والبغل» ولأبي حنيفة وأبي 
يوسف أن النحل لا ينتفع بعينه» وإنما ينتفع بما يحدث» فقبل الحدوث لا يكون منتفعاً؛ 
والعين إنما تصيين الا ركوله متنفعا نذا ولأنه من جملة الهوام» فلا يجوز بيعه كالزنبور. 

وذكر القدوري في «شرحه»: إذا كان في كوارتها عسلٍ» ٠‏ فاشترى الكوارة بما فيها 

من النحل جاز عند أبي حنيفة» ويدخل النحل في البيع تبعاً للعسل» وأنكر أبو الحسن 
الكرخي رحمه الله: جواز بيع النحل مع العسل» فقال: إنما يدخل الشيء في العقد تبعا 
لغيره إذا كان من حقوقه كالشرب مع الأرض» وهذا ليس من حقوقه. 

وق ا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرنمك يجوزء 
ويه أذ العئدز الكتهيد وبحم الله للحاتجة الناش ١‏ 3ه الاين يعتاجتون إليه ويتمولولة- 

وفي «القدوري»: ويجوز بيع دود القز إن ظهر القز فيه» وإن لم يظهر لا يجوزء هذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد رحمه الله : يجوز البيع» وإذاتم يلين نيه الغر 
لما قلنا في النحل» قال الصدر الشهيد في «واقعاته) : والفتوى على قول محمد» وأما بيع 
دود القز فعلى قول أبي حنيفة: لا يجوز؛ لأنه غير منتفع باعتبار ذاته بل باعتبار غير 
معدوم» وعندهما: يجوز اعتباراً للعادة؛ ولأنه يتولد منه ما هو منتفع به» فصار كبذر 
البطيخ ‏ فيجوز بيعه» والصدر الشهيد في «واقعاته»: اختار قولهما. 

ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ» وما أشبه ذلك؛ لأن لانتفاع 
بهذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع بهاء ولا يجوز بيع ما يكون في البحر 
كالصفد والسرطان وغيره إلا السمك» وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمهء والحاصل: أن 
جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

: الحامه 5 في «القدوري»: بيع كل ذي ناب من السباع وذو 
مكل هر الطير جخائز عله كان أو غير معلمء وفي رواية «الأصل»ولا شك في جواز 
بيع الكلب المعلم؛ لأنه آلة الحراسة والاصطياد» فيكون محلا للبيع . ألا ترى أنه جاز بيع 
البازي المعلم والصقر المعلمء وإثما جاز؛ لأنه آلة الاصطناد؛ وهذا لأنه إذا كان آلة 


4 كتاب البيع 


الحراسة والاصطياد كان منتفعاً حقيقة وشرعاً فيكون مالاً ؛ لأن المال غير الأدمي خلق 
لمنافع الأدمي والمال محل للبيع» وأما بيع كلب غير المعلم. 

فقد ذكر شمس الأئمة السرخسى : أنه إذا كان الحال يقبل التعليم يجوز بيعه قال 
رحمه الله : هو الصحيح من المذهب. وهذا لأنه إذا كان يقبل التعليم كان منتفعاً بهء 
فيكون محلاً للبيع؛ الدليل عليه أنه ذكر في «النوادر» : ولو باع الجرو وجاز بيعه؛ لأنه 
يقبل التعليم؛ فهذا يبين لك أن غير المعلم إذا كان يقبل التعليم» فهو والمعلم سواء في في 
حق محلية البيع» وإنما لا يجوز , بيع العقور والذي لا يقبل التعليم ولا يصطاد به لا يجوز 
البيع» والفهد والبازي يقبلان التعليم على كل حال» فيجوز بيعهما. 

وأما القرد فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة روى الحسن عنه : أنه يجوز 
بيعه؛ وروى أبو يوسف عنه: أنه لا يجوز بيعه» وبيع الفيل جائز؛ لأنه منتفع به حقيقة 
وكترعا هقير كبدات :الشيوانائعة انا الهرة فقد ذكر شيخ الإسلام في اشرح السير»: أنه 
يجوز بيعهاء سئل عطاء بن رباح عن ثمن الهرة فقال: لا بأس به. 

نوع آخر 
في بيع المحرمات 

بيع المحرم الصيد لا يجوزء وكذلك بيع صيد الحرم لا يجوزء وإن كان المتبايعان 
حلالين» وهما في الحرم»؛ والصيد في الحل جاز ذلك في قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: إن قوام العقد بالعاقد والمحلء. ثم المحل إذا كان في الحرم لا يجوز 
بيعه» فكذا إذا كان العاقدان في الحرمء وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المحره”"' . 

وهذا ليس صيد الحرمء ولهذا لو أمر إنساناً بإتلافه جازء ولا شك أن الأمر 
بالإتلاف فيما يرجع إلى التعويض للصيد دون العقد عليه» فإذا لم يحرم ذلك لكون الصيد . 
خارج الحرم» فكذا العقد. ولو أحرم وفي يده صيد لغيره» فباعه مالكهء وهو حلال 
جازء ويجبر على التسليم» وعليه الجزاء إن تلف. وهذا لأن البائع عقد البيع على ملك 
نفسهء وهو حلال فصح. وإحرام الذي هو في يديه لا يمنع رد الوديعة» فيجب الرد إلا 
أنه صار مضموناً عليه بالإمساك وهو محرمء فلا يبرأ من الضمان مع بقاء الإحرام إلا 
بالإرسال» ولو وكل محرم حلالاً ببيع صيد فباعه فالبيع جائز في قول أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد: البيع باطل» والخلاف في هذا نظير الخلاف في المسلم إذا وكل ذمياً 
ببيع الخمر وشرائه. وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ولو وكل الحلال محرماً ببيع الصيد أو شرائه لا يجوزء وهذا إذا تبين لك أن 
المعترف العاقد؛ ولو وكل رجل رجلاً ببيع صيد تأحتوع الآمرء وباع المأمورء فالبيع جائز 
في قول أبي حنيفة» وعندهما البيع باطل» وهذا لأن الوكالة ليست بلازمة» وما ليس 


)00( كذا بالأصل وفي الجملة سقط واضح. 


كتاب البيع ْ حك 


بلازمء فلدوامه حكم إنشاء الوكالة بعد الإحرام» وإنه على الخلاف» فهذا بناء عليه. 

ولو اث شترى حلال من حلال صيداً» فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما انتقض البيع ؛ 
لأناللقيس شبيا بالعقنه فيجعل المقارة للعقة؛ الأ'ترى أنه لها فزت آية:الريا أبطل 
رسول الله عليه السلام ما لم يقبض من الرباء وأجاز ما قبض . 

ولا يجوز بع نيجه المجوسي والمرتد وغير الكتابي» وكذلك لا يجوز بيع ما 
تركت التسمية عليه عمداًء ويجوز بيع ذبائح أهل الكتاب» وهو بناء على ما قلنا : أن 
جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» ولا يحل الانتفاع بهذه الأشياء» فلا يجوز بيعها. 

وفي «العيون»: لا يأس بد ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ ؛ لأن الموت لا يحل 
اتام ولا عزقيه قا يتتبيس» ٠١‏ جور بيعة إلا خط الأدمى والختريرة كان معي لا 
يجوزء وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه [١0ب/‏ ”7] دسومة» فأما إذا كان فهو 
نجس فلا يجوز بيعه. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا ذبح كلبه؛ وباع لحمه جازء وكذا إذا ذبح حماره 
وباع لحمه جازء وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بناء على اختلاف في طهارة هذا اللحم 
بعد الذبح» واختيار الصدر الشهيد على طهارته . 

ولو ذبح الخنزير» وباع لحمه لا يجوز؛ لأن لحم الكلب المذبوح والحمار منتفع 
به؛ لأنه يجوز أن يطعم به به لسؤره؛ لأنه طاهرء ولا كذلك لحم الخنزير؛ لأنه ليس له أن 
يطعم به به لسؤره؛ لأنه نجس» وفرق بين الكلب والحمار بين ما إذا كانا مذبوحين؛ وبينما 
زا كنا بعرت فلو رابوم الجمهيا إذا كإنا ميعين؟ الآن لحم العوت لين تمتاع إِذ ليس 
له أن يطعم به سؤرة» قال عليه الصلاة والسلام: (لا ا 0 

وأما لحوم السباع فقد ذكر القدوري: أنه لا يجوز بيعها من غير فصل» وروي عن 
أبي حنيفة: أنه يجوز بيعها إذا ذبحت. 

وفي «الفتاوى؟ : إذا كان السبع ميتاً لا يجوز بيع لحمه بلا خلاف؛ وإن كان 
يوسا ففيه اختلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يجوز وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه 
أبو الليث؛ لأن على قولهما: هذا اللحم نجس وقال بعضهم: يجوز؛ لأن هذا اللحم 
طاهرء وهو اختيار الصدر الشهيد» وروى إسماعيل بن حماد واب انق نالل عين أب 
يوسف: : أنه لا يجوز بيعها وإن كانت مذبوحة. 

وأما جلود السباع والحمير والبغال؛ فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعهاء وما 
كان بخلافه لم يجزء وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد 
الإنسان والخنزيرء وإذا طهرت بالدباغ أو بالذكاة جاز الانتفاع به» فيكون محلاً للبيع» 
وحكي عن شمس الأئمة الحلواني: أن هذه الجلود إنما تطهر بالذكاة إذا كانت الذكاة مع 


)١(‏ أخرجه الزيلعى فى نصب الراية »١7١/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 2559/4 251١77٠‏ وشرح 
معانى الآثار .4587/1١‏ 
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التسمية» أما بدون التسمية لا يطهرء ولا يجوز بيع شعر الخنزير؛ لأن الخنزير عينه نجس 
بجميع أجزائه منع الشرع عن الانتفاع به إهانة لعينه واساها لذاته» وفى في البيع إعزاز له 
إلا أن رخص للخراز الانتفاع به من حيث الخرز؛ لأجل:الغرورة مستكناة عن قواغذ 
الشرع؛ وعن أبي يوسف أنه كره الانتفاع به به للخرازين؛ لأنه نجس ولا ضرورة في الانتفاع 
ار ز يحصل بغيره» وعن بعض السلف أنه لا يلبس مكعباً ولا خفاً أخرز من 

شعر الخنزير. 

وشعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها لا بأس بالانتفاع بهاء وبيع ذلك كله جائز؛ 
لأنه لا حياة في هذه الأشياء» فلا يحلها الموت فلا يتنجس . 

وأما العصب ففيه روايتان: : من رواية جاز الانتفاع به وبيعه؛ لأنه طاهرء فقد صح 
أن 'رسوك الله عليه السلام استعمله في اصطلاح القوسء وشعر الأدمي طاهرء ولا يجوز 
الانتفاع به. 

ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع بهاء وأما العذرة فلا يجوز الانتفاع بها ما لم 
يخلط بالتراب ويكون التراب غالباً؛ وهذا لأن محلية البيع بالمالية» ل 
والناس اعتادوا الانتفاع بالبعر والسرقين من حيث الإلقاء في الأرض لكثرة الريع» أما ما 
اعتادوا الانتفاع بالعذرة ما لم يكن مخلوطاً بالتراب» ويكون التراب هو الغالب. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: : كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال» فلا بأس 
بأن يبيعه وتبين ذلك» ولا بأس بالانتفاع به كالفأرة تقع في السمن والعجين» وما كان 
الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته. 

وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت. ٠»‏ فإن كان الزيت غالباً جاز بيعه. وإن كان 
الودك غالباً لم يجزء والمراد من الانتفاع حال عليه الحلال الانتفاع في غير الأبدان» 
وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به؛ ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والنرد: وأشباه 
ذلك في قول أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء. 

وجه قولهما: : إن هذه الأشياء أعدت للمعصية حتى صارت بحال لا يستعمل إلا في 
المعصية؛ فسقطت ماليتها والتحقت بالعدم, ومن شرط جواز البيع المالية. 

ولأبي حنيفة : إن هذه الآلات ليست بمحرمة العين» » وكونها آلة المعصية إنما يوجب 
سقوط التقوم والمالية إذا كانت متعينة للمعصية» وهذه الأشياء لم تتعين آلة للمعصية؛ لأن 
الاتتفاع بهذه الآشياء ممكن بوجه حلذل ين تجعل الثرة صتجاك. الموازين: والبريظ 
والطبل والدف ظروف الأشياء وإذا لم تكن متعينة للمعصية تقومها كالمعيبة فإنه لما 
تصور الانتفاع يعينها بطريق حلال لا يسقط تقومها وماليتها حتى جاز بيعها كذا ههنا. 

وذكر أبو الحسن في «الجامع الصغير) المنسوب إليه : ذبيحة المجوسي» وكل شيء 
يعملونه وهو عندهم ذكاة كالخنق والضرب حتى يموت فإنه يجوز البيع بينهم عند أبي 
يوسف» ولو استهلكها مسلم ضمن القيمة» وليس كالميت حتف أنفه. 

وقال محمد: هو في الميت حتف أنفه سواء؛ لأن الذكاة فعل شرعي» فإذا لم يكن 
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الفاعل من أهله صار الذبح في حقه والموت حتف أنفه سواءء» ولأبي يوسف: أنهم 
يتمولونه كما يتمولون الخمورء ونحن أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم» وان نتركهم وما 
يدينون» فظهر حكم ديانتهم في حقهم بخلاف الميت حتف أنفه؛ لأنه ليس بمال في حق 
أحد. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الأشربة المحرمة كلها إلا الخمرء وعلى مستهلكها 
الضمان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: اهن انين نيحف العا عا يلكي لاله 
الما لس سم سام اساي ا 

21, أوجب تحريم البيع عند تحريم الشرب» وفيه إشارة إلى سقوط التقويم» وذلك 
0 

ولأبي حنيفة : أن حرمة هذه الأشربة ما ب* يثبت على طريق النص» » بل بالاجتهاد الذي 
اي 8 برحب قوط العقوم:اللدا ف ركان من نيليه والحديث 
منصرف إلى ما يثبت فيه الحرمة مطلقا وهو الخمر. 

ل ا لشي إذا ذهب ثلثهء واشتد أنه يجوز بيعه 
بخلاف المنصفء ولا يجوز بيع المكاتب والمدبر وأم الولد ومعتق البعض . 

أما المكاتب؛ فلأنه استحق يدا على نفسه ومكاتبه» وبالبيع يبطل ذلك» فيجب 
صيانته برد البيع إذا باع المكاتب بغير رضاه» وإن باعه برضاه» ذكر المشايخ في كتبهم: 
أنه يجوز البيع وتنفسخ الكتابة» وحكو عق الخرصي مه الله" : أنه كان يقول: لا رواية 
فيه عن أصحابنا رحمهم الله نصاًء وإنما هذا شيء يقوله مشايخنا المتأخرون وقد أشار 
إليه محمد في «الجامع»: إلى أنه لا يجوز ولا ينفسخ الكتابة. فقد قال في «الجامع؟: إذا 
أمر الرجل مكاتبه أن يتزوج على رقبته حرة جازء وكان على المكاتب أن يسعى في قيمته: 
ولم تنفسخ الكتابة مقتضى جعل الرقبة مهرأً إذ لو انفسخت الكتابة لتعلق التكاح برقبتهاء 
ويفسد النكاح؛ لأنها تملك رقبة زوجهاء ولا يفسد النكاح حتى وجبت عليه السعاية في 
قيمته علم أن الكتابة لم تنفسخ» وقد رضى المولى والمكاتب بانفساخ الكتابة؛ لأنهما 
رضيا بضرورة رقبت مهر المولي بالأمر بالتزوج على رقبة والمكاتب بالأقدام على التزوج 
على رقبته» ولن تصير رقبته مهراً إلا بفسخ [157/ ”7] الكتابة» وهذا لم يفسخ الكتابة» ولم 
تصر رقبته مهرأء فقياس هذه المسألة أن لا يجوز بيع المكاتب برضاهء ولا تنفسخ الكتابة 
ههنا مقتضى جعل رقبته مهراً هذا جملة ما نقل عن الكرخي . 

ومن مشايخنا من فرق بين المسألتين فقال: الكتابة لو انفسخت في هاتين الصورتين 


فى اليبو ياف01 راحمك قي المسكد 984/١‏ واليوتي في السقن الكبرفق فلك 
والمنذري في الترغيب والترهيب .19٠/”‏ 
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إنما تنفسخ تصحيحاً للنكاح للبيع في مسألتناء وليس في فسخ الكتابة تصحيح النكاح ثمة؛ 
فإن الكتابة إذا انفسخت يصير رقبته مهراً وتملك المرأة رقبة زوجها مقارنا للتكاح» فلم 
يكن في فسخ الكتابة فائدة. وأما معتق البعض ؛ ؛ فلأنه بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة» 
رضي 4 اجر عدون وأما أم الولد فلقوله عليه السلام في حقها : «لا تباع ولا 
توهب»"'' وهو حر من جميع المال. 

وأما المدبر فهو نوعان: مقيد ومطلق» فجواز بيعه مجمع عليهء وإن كان مطلقاً 
فعدم جواز بيعه مذهبناء والمسألة معروفة» وأولاد الإماء من ذلك بمنزلة الأصول؛ ؛ لأن 
الأصل إن ما يثبت في الأصل يتعدى إلى الفروع لهذا كان ولد الحرة 5 حرا وولد الأمة 
رقيقكه وكذلك الولد المشترى في حالة الكتابة والولدان» وأما من سواهم من ذوي 
الأرحام» فلا يدخلون في الكتابة ويجوز بيعهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجوز ز بناء على أن الكل يدخلون في الكتابة عندهماء فيمتنع بيعهم كما يتبع 
بيع الأولاد والولدان» والمسألة معروفة في كتاب المكاتب. 

نوع آخر 
في بيع الجنس بالجنئس 

قال أبو حنيفة رحمه الله : ويجوز بيع التمر بالرطب متساوياً كيلاً: ولايجوز 
متفاضلاً . وعتدهنا بالآخر متشاويا كلا وسناضلة: فالأصل أن كل مكيل أو موزون قوبل 
بجنسه إن كانت المجانسة بينهما ثابته من كل وجه يكتفي بالمماثلة الخالية بجواز البيع » 
ركه جنك بالحدييك المسزو وسار ل الاح م احير يا اكد مناد با بار 
عب والذعب بالذعت سلذ بس ورا رونو" قبه السؤاد باتكيائلة إذا كانك المساتية 
قائكمة للحال من كل وجه. 

بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد: التمر جنس الرطب من وجه دون وجهء فإن بعض 
معانيه فائتت بالجفاف. والبعضن باثي اا بكي بالممائله الخالة بجوان اليج وأبو 
حنيفة رحمه الله قال: المجانسة بين الرطب وبين التمر قائمة من كل وجه؛ لأنها كاتت 
ثابتة من كل وجه قبل الجفاف». ولاتحاد الاسم ولاتحاد المنقعة» وبعد الجفاف الاسم 
متحد؛ لآن الرطيه سيدق تمرا وبالجفاف لا يوول عن المفعة بأصلها: فإنه يجيء من 
التمر جميع ما يجيء من الرطب إنما يتمكن من نقصانء والمجانسة إذا كانت ثابتة من كل 
وجه إذا فات جنس منفعة بأصلها كما في الحنطة مع الدقيق» فإنه بالطحن يزول جنس 
منفعة أصلاً » وهي منفعة الزراعة» واتخاذ الهريسة وكما في المقلية مع غير المقلية» ٠»‏ فإن 
بالقلي يفوت جنس منفعة بأصلها وهي منقعة الزراعة وهاهنا لم يفت جنس منفعة بأصلهاء 


.11944 ,1495/5 أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير 2118/4 وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 
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فكانت المجانسة ثابتة من كل وجهء فيكتفي بها جواز البيع. 

وأما بيع الرطب بالرطب يجوز إذا تساويا كيلاً عند علمائنا رحمهم الله وكذلك 

ونا بلق ارحب آنا سعد لسن بالعسب لوه ذكر له في الكتب. 

وذكر شمس الأئمة الحلراتي كي شرع بيوعه: أنه يجوز بالإجماع إذا تساويا كيلاً 
يداً بيد وأما بيع العنب بالزبيب» فعند أبي حنيفة وأبي ركه بعون إذاساريا 5 مكنذا 
ذكر في «نوادر هشام». 

وذكر في موضع آخر أن على قول أبي يوسف إنما يجوز هذا البيع على سبيل 
الاعتبارء» وتفسيره: أن يكون الزبيب أكثر حتى يكون الزبيب بالزبيب من العنب» والباقي 
ؤزاء:الحاء الغالمة للحاله وعلى كول مهمد : لا يعون وذكر:شسن الأئمة السرخي في 
ار أن بيع العنب اريت شار يع لمر لوطي على ناا ا كاد ار إذا 

تساويا كيلاً» أو على قولهما: لا يجوزء فعلى ما ذكره شمس الأئمة السرخي لا يحتاج 

إلى الفرق لأبي يوسف بين بيع العنب بالزبيب» وبين بيع الرطب بالتمرء وعلى ما ذكره 
هشام يحتاج الى الفرق. والفرق : أن الرطوبة التي ف في الرطب من أجزاء التمرء ولهذا 
ينطلق عليه اسم التمرء ولو كانت الرطوبة شيئاً آخر وأجزاء التمر شيا ار لكان لا ينطلق 
على الرطب اسم التمر كما لا ينطلق على العتب اسم الزبيب» فإذا اعتبرت الرطوبة من 
أجراء التهر كانا كنينا وانعداً إلا أن المجانسة بينهما قائمة من وجه دون وجهء والممائلة 
في الحال في مثل هذا لا يكتفي بجواز البيع» فأما الرطوبة التي في العنب ليست من 
أجزاء الزبيب ولهذا لا ينطلق على العنب اسم الزبيب» بل هما شيئان ماء وتفل فكانا 
كالسمسم مع الدهن. 

وإذا باع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز 
إذا تساويا كيلآء وعلى قول محمد: لا يجوز هكذا ذكر في «الأصل"قال شمس الأئمة 
الحلواني في «شرحه»: إن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليايسة بالمبلولة إنما 
ررد ابتل وانتفخ» أما إذا لم ينتفخ بعد ولكن بل من ساعته يجوز بيعه باليابسة إذا 
تساويا كيلا . 

قال محمد رحمه: وهذا نظير زبيب يابس بزبيب قد بل بالماء عند أبي حنيفة يجوز 
هذا البيع إذا لم ينتفخء وإذا انتفخ لا يجوزء وأما بيع الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة؛ ذكر 
بعض مشايخنا أنه على الخلاف المذكور في بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. 

على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز إذا تساويا كيلاً» وعلى قول محمد: لا 
يجوزء وبعضهم ذكر قول أبي يوسف في هذه المسألة مع قول محمدء فعلى قول هذا 
القائل يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين بيع المبلولة باليابسة وبيع الرطبة باليايسة. 

والفرق: أن المبلولة مع اليابسة جنس واحد من كل وجه؛ لأن بالبل لم يزل الاسم ولا 
جنس متفعة» فإن المبلولة تصلح للطحن والزراعة كاليابسة إلا أنه يمكن فيه نوع نقصانء فإذا 
بقيت المجانسة من كل وجه كان الشرط جواز البيع المماثلة في الحال وقد وجدت. 
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وأما الرطبة مع اليابسة جنسان من وجه.ء وفي مثل هذا المماثلة لا تكفي» وأما بيع 
الحنطة المبلولة» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز إذا تساويا كيلاً» وكذا الزبيب 
المنقع بالزبيب المنقع والتمر المنقع» وفي بيع المقلية اختلاف المشايخ»؛ والأصح إن 
تساويا كيلاً ؛ لأن المجانسة بينهما فائته من وجه؛ لأن بالقلي يفوت جنس المنفعة 
بأصلهاء وهي منفعة الزراعة والجنس والمماثلة الخالية في مثل هذا لا يكفي للجواز. 

وأما بيع المقلية بالمقلية: فيجوز إذا تساويا كيلاً؛ لأن المجانسة بينهما قائمة من كل 
وجهء ويكتفي بجواز البيع بالممائثلة الخالية» ولا فرق في بين الحنطة بالدقيق متساويا 
وفتفاضلا؟ لأن المجائسة بين الحنطة والدقيق ثابئة من وجه دون وه لأن أثر الطحخ 
في تفريق الأجزاء لا غيرء والمجتمع لا يصير شيئاً آخر بالتفريق» ولهذا بقي حرمة ربا 
الفضل بين الحنطة والدقيق» وأما فائتة من وجه بدليل اختلاف الاسم والصورة والمعنى» 
والمماثلة الخالية في مثل هذا لا يكتفي للجواز. 

وبيع الدقيق بالدقيق يجوز إذا تساويا كيلاً ؛ لأن المجانسة بينهما قائمة من كل وجهء 
والاتفاق في القدر ثابت. فيجوز البيع عند التساوي كيلاً كنيع الخيطة» وكبيع الذفين 
بيان المجانسة ظاهر بيان الاتفاق في القدر أن الدقيق كيلي» فإن الناس اعتادوا بيعه كيلا » 
ولهذا جاز السلم فيه كيلاً» ويجوز بيعه في الذمة كيلاً» وكذا يجوز استقراضه كيلا . 

حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل : أن بيع الدقيق بالدقيق إذا 

ناريا كيلا إنما يجوز ذ كاكا مكتوسين؛ وإذا باع الحنطة بالحنطة وزناً لا يجوزء 

والأصل : أن ما بء يثبت كيله بالنص لا يجوز بيعه بجنسه وزناًء كالحنطة بالحنطة» وما ثبت 
وزنه بالنص لا عر نه سل ري كالدراهم [كدس/ "| بالدراهم كيلا وكالدنانير 
بالدنانير كيلاًء وما لا نص فيهء ولكن عرف كونه كيلاً على عهد رسول الله عليه فهو 
مكيل أبداً» وك أعنا د اليامن نه ونا كن رماساء وما غرق كونة موؤؤناً فن. ذلك الوقت»: 
فهو موزون أبداًء وما لا يعرف حاله على عهد رسول الله عليه يعتبر فيه عرف الناس» فإن 
تعارفوا كيله فهو مكيل» وإن تعارفوا وزنه فهو وزني» وإن تعارفوا كيله ووزنه» فهو كيلي 
ووزني» وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد. فأما على قول أبي يوسف: المعتبر في جميع 
الأشياء العرف سواء عرف كونه مكيلاً على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو 
موزوتا . 

قال الشيخ الإمام: وأجمعوا على أن ما يثبت كيله بالنص إذا بيع وزناً بالدراهم 
يجوز وكذا.ما يثبت وزنه بالنص إذا بيع كيلا بالدراهم يجوز. 

وعن محمد في «المنتقى» في باب صفة تسليم الثمن بالثمن إن شراء البر وزناً لا 
يجوزه فإن أخذه رد مثله بكيل» فإن"أكلة قبل يكيل #القول قولة نه كذا كذا : فقيرا مع 
يمينه» قال : وأستحسن ذ في الثمن أن يجوز بيعه وزناًء أو كان الثمن بعينه» فيقول: أبيعك 
منه كذا رطلاً بدرهم . 


وفي «المنتقى» أيضاً : في باب السلم الصحيح والفاسد رواية إبراهيم عن محمد لا 


كتاب البيع هوم 


تجوز الحنطة في السلم وك وفي آخر هذا الباب» وقال أبو يوسف: لا بأس بالسلم في 
الحنطة بالوزن» وزوى بشرابن الوليد غن أبي يوسفت: إذا ابلح في العمر :وزيا معان 
امتميانا وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لا يجوز. 

وفي «المنتقى؟ بق : في باب القرض وصحته وبطلانه عن محمد: لا تجوز الحنطة 
أن تقرض وزناً » فإن أخذه وأكله قبل أن يكيله. ٠‏ فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا 
قفيزاً» وقال هشام: قلت لمحمد: إن التمر بالذي يباع وزنا» فما نقول فيمن أقرضه وزناً؟ 
قال: لا يصح ذلك؛ لأن أصله كيل . 

وفي باب الربا من «المنتقى» : إذا باع تمراً بتمر كيلاً بكيل مثلاً بمثل؛ ويتفاوت 
الوزن يجوزء وإن كان وزناً بوزن مثلاً بمثل والكيل يتفاوت» ذكر في موضع من هذا 
الباب أنه يجوز؛ لأن التمر يكال» وذكر في موضع آخر من هذا الباب أنه لا يجوزء وفي 
هذا الباب أيضاً : إذا بيع رطل من سمن الغنم كيلاً برطل من سمن الغنم وزنا بالميزان» 
فالبيع باطل حتى يعلما قبل البيع أنهما سواء لا يختلفان لا كيلاً ولا وزنا . 

والعسل والسمن والزيت على الوزن بالميزان إذا اتفق جازء وإن كان يختلف في 
كيل الرطل؛ وفي هذا الباب أيضاً "وكل ما يوزن زما يكال قلا باس يتيعة يخس كيلا 
ؤوزنا وفي «الأصل»: ولا خير في بيع الحنطة بالحنطة مجازفة» قالوا: : وهذا إذا كانت 
الحنطة بحيث يكالء نأما إذا كانت قليلاً يجوز بيع البعض بالبعض مجازفة. وكذلك 
الجواب في كل مكيل أو موزون» وإن بيعت الحنطة بالحنطة مجازفة؛ ثم كيلاً بعد ذلك 
فكانا متساويين لا يجوز فالأصل : أن في كل موضع اعتبرت المماثلة بين البدلين في 
المعيار الشرعي شرظاً بجواز العقد بشرط العلم بالعمائلة فى المعا نونك ساشرة العقك: 
ويجوز بيع الفضة بالفضة الكفة بالكفة» وإن لم يعلم مقدار كل واحد منهما؛ ؛ لأنا تيقنا 
بالتساوي في الوزن» وإن لم يعلم مقدار ذلك. 

وفي «الأصل»: إذا باع قفيز حنطة بنصف قفيز هو أجود لا عزوق وبين الممدا له 

نين أن آدتن ها يكون هال الرنا من الشيطة تقرف :قفير» وذكر شمن 'الأثمة السيرضي في 
باب الصرف في شرح الإجارات : أن أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة نحو 
الحنطة وأشباهها نصف صاعء وذلك مدّان» حتى لو باع مدّين من الحنطة بثلثه أيضاً من 
الحنطة فصاعداً لا يجوز ذلك» لكن إذا باع منوين بمنون من الحنطة» ومنوين من الشمير 
بمنوين من الشعير يجوز. وكذلك لو باع نصف مَنّ الحنطة بمنوين فصاعداً يجوز. 

وقد صح عن عبادة بن الصامت: أنه قال في خطبته بالشام: أيها الناس إنكم 
أحدثتم نوعاً لا يدرى ما هي ألا وإن الحنطة بالحنطة مدين بمدين» وإن الشعير بالشعير 
واف تسائين اواك بو لجو رجات تال لم ركان فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
بهذاء تبين أن ماذكر محمد رحمه الله في «الأصل)أن أدنى مال الربا من الحنطة نصف 
قفيز أن المراد منه نصف صاعء أو يكون في المسألة روايتان» وإذا باع حنطة بحنطةء 
وفي كل واحد من الجانبين حبات شعير أنه لا يجوز إلا متماثلاً ؛ لأن الشعير مغلوب 
فكان مستهلكاً . 


كه كتاب البيع 


في «الجامع»: في باب الدراهم المخلوطة» وذكر شمس الأئمة السرخي رحمه الله 

في شرح «الزيادات» 0 المهر قبل باب الحيض: !ذا يم شعير 
بالحنطة إن كان مثل ما يكون في الشعير يجوزء وإذا باع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز كما 
لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزناًء وبيع السويق بالسويق. وبيع النخالة بالسويق نظير بيع 
الدقيق بالدقيوة, 

وإذا باع دقيقاً منخولاً بدقيق غير منخول جازا تساوياً؛ لأنهما جنس واحد إلا أن 
أحدهما أجود وبيع الحنطة بالعيريق نعي ريع الحنطة بالدييق وبيع الدقيق بالخبز» وبيع 
الحدطة بالخبر يجوز مسناوياً ومتفاضلاً بعد أن يكون بذاً سد وهذا لأآن: المجاسة بين 
الخبز والحنطة» وإن كانت قائمة من وجه؛ لأن الخبز أجزاء دقيق قد طبخت» فالإتفاق 
في القدر فائت من وجه؛ لأن أحدهما كيلى والآخر عددي. وفى مثل هذا لا يجرى الربا 
فالأصل أن الربا النقد لا يحرم إلا بوصفين» وهو القدر والجنس» ونعني بالقدر الكيل في 
المكيلات» والوزن في الموزونات» فإذا انفق البدلان جنساً وكيلاً» أو وزناً يحرم 
الفضل» وما لا فلاء وبيع أحدهما بالآخر مسألة من مسائل السلم نذكره في فصل السلم 
إن قناء الله تعالن + 

وبيع الدقيق بالنخالة لا يجوز إلا على طريق الاعتبار عند أبي يوسف. 

وتفسير الاعتبار» أن يكون النخالة الخالصة أكثر من النخالة التي في الدقيق» وقال 
تحمل لآ يجوز إلا إذا تساويا كتلة». أن تفاغيلا * وعيدهما: يجوز تناويا بعد أن يكون يدا 
سك . 


وإذا باع الزيت بالزيتون فهو على أربعة أوجه: 

إما إن كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في الزيتون» وفي هذا الوجه البيع 
جائز» ويجعل الذهن الذي في الزيتون بمثله من الدهن الخالص» والباقي من الدهن 
الخالص بإزاء التفل» وإن كان الدهن الخالص مثل الدهن الذي في الزيتون لا يجوز 
الببع؛ لأن الدهن يصير بمثله» ويبقى التفل خالياً عن العوض فيكون الربا. 

قالوا: وهذا إذا كان التفل في الآخر شيئاً له قيمة» وإن لم يكن له قيمة جاز البيع 
في هذا الوجه إذ لا يؤدي إلى الربا» وإن كان الدهن الخالص أثقل من الدهن الذي في 
الزيتون لا يجوز البيع إذ يبقى بعض الدعن خالياً عن البوضء وإن كان لا يدري لا يجوز 
لجواز أن الدهن الخالص مثل الدهن الذي في الزيتون أو أقل» والبيع» قال: الربا عند 
مقابلة الجنس بالجنس كما يبطل بفضل موهوم» ألا ترى أن بيع الحنطة بالحنطة مجازفة 
لا يجوزء وإنما لا يجوز بفضل موهوم. 

وإذا باع دهن ار بالسمسم. أو العصير بالعنب» أو التمر الذي فيه نوى بالتمر 
الذي ليس فيه نوى» أو الرطب بالدبسء أو اللبن بالسمن» أو المحلوج بالقطن» أو لب 
الجوز بالجوز» فهو على ما ذكرنا في ؛ بيع الزيت بالزيتون» وهذا الذي كر نا اقول ملما. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز البيع» وإن كان المقدار أكثر في المسائل كلهاء 


كتاب البيع ا 


والصحيح مذهب علمائنا؛ لأن في الزيتون والسمسم شيئين حقيقة الدهن والتفل» فيمكننا 
تجويز هذا البيع متى كان الخالص أكثر بأن يجعل ما في الزيتون زيت» والسمسم بمثله 
من الخالص [157/ *] والباقي بإزاء التفل كما بعد التميز» وكان القياس فيما إذا باع 
الزيتون بالزيتون» أو السمن بالسمن, أو الحنطة بالحنطة» أو التمر بالتمر متفاضلاً أن 
يجوز» ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس؛ لأن ذ فى الزيتون تفلاً » ودهن في الجانب 
الآخر كذلك» وفى التمر تمر ونوى وفي الحنطة دقيق ونخالة إلا أنا تركنا هذه الحقيقة 
بالنص» فإن النص لما أثبت الربا في هذه الأموال علمنا أنه أسقط اعتبار الحقيقة» وخعل 
الكل شيك واحداً؛ لأن الربا لا يتصور مع اعتبار هذه الحقيقة» وإذا اعتبر الكل شيئاً 
واجداً لا يجوز مع التفل بالزياةة امن الجالمن إلا باعتبار الممائلة؛ لأن التفل دهن حكماً 
لما اعتبر التفل مع الزيت شيئاً واحداًء ولم توجد المماثلة بين الزيادة» وبين الخالص» 
وبين التفل» فلا يجوز. 

قلنا: والنص الوارد بإسقاط هذه الحقيقة فى تلك الصورة لايكون وارداً فيما تنازعنا 
فيه ؛ لأن فيما تنازعنا فيه تحقق الربا مع اعتبار هذه الحقيقة في جنس الأموال بأن يكون 
الدهن الخالص مثل الدهن الذي في السمسم أو أقل» وإذا كان الربا في المتنازع فيه 
تحقق في بعض الأموال مع اعتبار هذه الحقيقة لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار هذه الحقيقة» 
فإذا لم يسقط اعتبار هذه الحقيقة حصل بيع الدهن الخالص بجنسه وبالتفل فالتقريب ما 
هر 

وفي «المنتقى» : ولا خير في القطن المحلوج بالقطن الذي فيه حبٌ إلا مثلاً بمثل» 
وكذلك العمرالمر المشقوق» وإذا كان اشترى ثمراً بنوى تمر لا يجوز إلا إذا كان في 
التمر من النوى أقل. وكذا إذا اشترى قطناً بحب قطن وكذا إذا اشترى دقيقاً غير منخول 
بنخالة» وإذا باع السمن بالزيدء فعن أبي حنيفة أنه أفسده على كل حال؛ لأن الزبد إذا 
حمل إلى النار انتقص . 

قيل: لم لا تعامل الفضل بتفل الزبد إذا كان السمن الصافي أكثر؟ قال: لأن له 
قيمة» وقد مر جنس هذا فيما تقدم. وذكر المعلى عن أبي يوسف أنه كان يكره ه التمرة 
بالتمرتين» وكان يقول: كل شيء حر نه لكين فالقايل سرام وروى الحسن عن أبي 
حنيفة رحمهما الله في «المجرد» في مئة جوزة بمائتي جوزة يدا بيد بأعيانهما يجوز. 

وفي «الأصل»: لو باع تمرة بتمرتين» أو جوزة بجوزتين» أو تفاحة بتفاحتين» فالبيع 
جائز عندنا من غير ذكر خلاف. 

فإن قيل: الجوز والبيض جعلا مثالاً في ضمان المستهلكات» فينبغي أن لا يجوز 
بيع الواحد بائنين. 

قلنا: لا ممائلة بينهما حقيقة للتفاوت صغراً أو كبراً إلا أن الناس اصطلحوا على 
إهدار التفاوت» فيعمل بذلك في حقهم» وهو ضمان العدوان دون الربا الذي هو حق 


مه" كتاب البيع 


وإذا باع شاة بلحم» فإن كانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز إذا تساويا وزناً؛ لأن كل 
واحد منهما موزونء» فقد باع موزوناً بجنسه متساوياً فيجوزء وأراد بالمسلوخة غير 
المفصولة عن السقط. وإن كانت مذبوحة غير مسلوخة لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار 
بأن يكون اللحم المفصول أكثر؛ ليصير بعضه بإزاء السقطء وإن كانت حية فالقياس: أن 
لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار» ا وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: 


يجوز من غير اعتبار؛ لآن الشاة المفصول جنساً مختلفاً عرفنا ذلك بالنص فإن 
الله تعالى قال: #فكسويًا الْعِظمٌ أَنَأَتهُ لما لكر © [المؤمنون: لي : بعد نفخ 


الروح» فعلمنا أن م فجعلنا الشاة الحية مع اللحم جنسان نصاء 
فيجوز بيع أحدهما بالآخر كما لو كانا جنسين حقيقة بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشبهه. 

ا بالذهب الخالص لابد لجوازه من الاعتبار» وهو أن يكون 
الذهب المنفصل أكثر» وكان ينبغي أن يجوز البيع من غير اعتبار؛ لأن الذهب الذي نسج 

في الثوب خرج من أن يكون وزنياًء ولهذا لا يباع وزناً» وربا الفضل يعتمد المجانسة 
والمكار والجواب وهو الأصل في جنس هذه المسائل أن الناس متى تركوا الوزن في 
شيء للتعذر لا يخرج ذلك الشيء عدمن أن بيكون موزويا ٠‏ ألا ترى أنه لو باع لبّ الجوز 
بالجوز لا يجوز إلا على طريق الاعتبار» والجوز عدديء. واللب موزون. فينبغي أن يجوز 
ابيع امن غير الاعتيانه ولكن مثل اللب الذي في الحب موزون» وإن ترك الناس وزنه؛ 
لأنهم إنما تركوا للتعذر بسبب اتصاله بالقشرء » فلم يخرجه من أن يكون موزوناًء فقد باع 
الموزون بجنسه وبشيء آخر فيشترط الاعتبار» ومتى تركوا الوزن فى شيع مم الزمكان» 
فإنه يخرج من أن يكون موزوناً فإنه لو با قمقمة من حديد أو صفر ونحاس بقمقمتين 
من جنسهاء وتلك القمقمة لا يباع وزناًء فإلة تجوز ندا بن لأن الناس تركوا وزنها مع 
الإمكان» وتركوا الوزن مع الإمكان ينسخ الاصطلاح على الوزن في هذه الأشياء ثبت 
باصطلاحها بخلاف قمقمة من ذهب أو فضة بقمقمتين من ذلك لا يجوزء وإن تعارفوا بيعاً 
عدداً؛ لأن صفة الوزن في الذهب والفضة منصوص عليها » فلا يتغير ذلك بالعرف» ولا 
يخرج من أن يكون موزونا بالعادة. 

إذا ثبت هذا فنقول: الذهب المنسوج لا يوزن لمكان التعذرء فترك الوزن فيه لا 
يخرجه من أن يكون مال الرباء فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل . 

وفي «البقالي»: أن في الاعتبار الذهب في السقف روايتان» ولا يعتبر العلم في 
الثوب. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يعتبر وإذا اشترى شاة حية على ظهرها صوف 
بصوف منفصل لا يجوز إلا على طريق الاعتبار» أطلق محمد رحمه الله الجواب في 
المسألتين في «الأصل». ١‏ 

قال الطحاوي رحمه الله : ما ذكر محمد من الجواب في المسألتين قوله. أما على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز هذا البيع من غير صفة الاعتبار» وجعلت هذه المسألة 
فرع مسألة بيع اللحم بالشاة؛ لأن الصوف ما دام على ظهر الشاة» واللبن في ضرعهاء 


كتاب البيع كن 


فهو من أوصافها نظير اللحم الذي في الشاة» ومن المشايخ من قال: ما ذكر من الجواب 
في المسألتين قول الكل» وإطلاق محمد رحمه الله في «الكتاب» يدل عليه. 

وفي «نوادر هشام»: قال: أخبرني محمد أن أبا يوسف قال: لا خير في صوف 
الشاة على ظهرها بصوف إلا أن يكون الصوف المنفصل أكثر من الصوف الذي على ظهر 
الشاة» فأما في اللبن فهو جائز؛ وإن كان اللبن أقل مما في ضرعها؛ لأن اللبن مكنون 
ليس بظاهر. 

ذكر المعلى عن أبي يوسف في اللبن أنه لا يجوز أيضاًء وقال هشام: سألت أبا 
يوسف عن دورق عصير بدورق خل قال: لا بأس ١‏ نا 
لاتجزة» لأن العصير لا يتعقتصن إذا ضبان خلا ويتعقصن إذا ضبان 5 
سليمان عن أبي يوسف في بيع العصير على خلاف رواية هشام. وذكر أبو سليمان في 
ل بالخيز قرص بقرصين يدأ بيد» وإن كان بعض ذلك أكثر من 

بعض؛ لأن ذلك قد خرج من الكيل» وليس مما أصله الوزن. 

الوا لحن رياولا الله لدو اده قال عليه الصلاة 
والسلام: «التمر بالتمر»"” وهذا عام؛ ولأن الأصل متحدء والمقصود كذلك» وأما بقية 
الثمار» فثمرة كل نوع من الشجر جنس واحد كالعنب كلها جنس واحدء وإن اختلفت 
أنواعهاء وكذلك الكمثرى كلها جنس واحدء وإن اختلفت أنواعهاء وكذلك التفاح كلها 
جنس واحد حتى لم يجز بيع نوع من العنب متفاضلاً» وعلى هذا التفاح والكمثرى؛ 
يجوز بيع الكمثرى بالتفاح متفاضلاً. وكذا بيع [1ب/ "] التفاح بالعنب متفاضلاً . 


واللحوم معتبر بأصولهاء » فالبقر والجواميس جنس واحد لا يجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلاً» وكذلك الغنم جنس واحد ضأنها ومعزها . وزاد في «المنتقى' : والضأن 
والمعز جنس واحد في اللبن واللحم» ولو باع لحم الغنم بلحم البقر متفاضلاً يجوز عندنا 
اعتباراً بالأصول» وكذلك لو باع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلاً يجوزهء ويعتبر فى في اللبن 
الأصول أيضاً كما في اللحم. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف في لبن المخيض مع لبن الحليب إذا كان 
الكفن. الثان والعليعا ءاعدا لدان باه وإن كان المشضن واحدا» والخليع اثنان فلا 
خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زبد. 

وقيل أيضاً: فيما إذا كان الحليب اثنان فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة 
زبد. 


)١(‏ بياض بالأصل. 

زف احرج ايلم فى السناقاء سويت 0000011 وابرذارة لي الجر بانيا10 1 والترماي لني البرع جا 
7. والنسائي في البيوع باب 47» 45» ومالك في البيوع حديث 23١‏ والدارمي في البيوع باب 4١‏ » 
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كم كتاب البيع 


وقيل أيضاً: فيما إذا كان الحليب اثنان إن كان الحليب بحيث لو أخرج زبده نقص 
من رطل فهو جائزء وإن كان لا ينقص فلا خير فيه. 

وفي انوا بصترة : عن أبي يوسف: أن الزببية حتن واحد» وإن اختلفت ألوانه 
وأجئاسه. وفيه أيضاً : لحو م الطير وما لا يوزن من اللحمان فلا بأس به واحد باثنين؛ 
لأنه لا يوزن» فإن كان في جنس منه يوزن فلا خير فيما يوزن منه إلا مثلاً بمثل» قال: 
وكل يصير لا يوزن فيه بأس بأن يباع هناك طابق بطابقين إنما أنظر إلى حال بلده في 
ذلك. 

والحديد والرصاص والصفر والشبه أجناس لاختلاف المقاصد والاسم والصورة 
والمروي مع المروي جنسان مختلفان لاختلاف المقصود والصورة. 

وكذلك الثوب المتخذ من القطن مع الثوب المتخذ مع الكتان» إما لاختلاف 
الأصل أو لاختلاف الصنعة على وجه أوجب اختلاف الاسم والمقصودء وكذلك الزبد 

مع الوداري جنسان مختلفان» ذكره * شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح بيوعه» 
0 

وفي «المنتقى»: ولا يصلح غزل قطن ابن”'' بغزل قطن حسن إلا مثلاً بمثل القطن 
سواء» وإنما نفرق بينهما بالنسج. ولا بأس بغزل قطن بغزل قطن كتان واحداً باثنين يداً 
بيك . 

وكذلك غزل خز بغزل قطن» وكذلك شعر بغزل صوف لا بأس به واحداً باثنين يدا 
بيد والإلية واللحم جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. وكذلك الإلية وشحم 
البطن جنسان وشحم الجنب من - جنس اللحم وهو مع الألية» وشحم البطن جنسانء» ولا 
يحور بيع عله الفلا بالقطن ناريا لآ القطن ينقص بالغزل. 

فهو نظير الحنطة مع الدقيق» لي و انا وإذا كان 
أصلهما واحداًء واختلف المضاف إليه كانا جنسين كالبتفسج مع. . 62 ويجوز بيع قفيز 
سمسم مربي قفري نسم عبن مز والزيادة بإزاء الرائحة؛ لان ال افحة يسدلة الرياجة 
في عينهاء وقال أبو يوسف: إنما يعتبر الرائحة إذا كانت تزيد في وزنه بحيث لو خلص 
نقص ؛ ؟؛ لأنه إذا كان بحال ينقص لو خلص نقص؛ لأنه علم أن ذلك زيادة في عينهء أما 
إذا كان لا ينقص لو خلص لم يكن ذلك زيادة في عينه فلا يعتبر. 

وفي «المنتقى": وإذا باع مكوك سمسم مربى ببنفسج بخمس مكاييل سمسم غير 
مربى يدا بيد يجوزء وإن كان المربى مثله في الكيل لا يجوز وكذلك سويق ملتوت بسمن 
أو محلى بسكر بسويق غير ملتوت وغير محلى . 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: أن الصوف والمرعزي جنسان لا بأس به واحداً 
اقيق ذا بيدء والصوف مع الشعر جنسان أيضاًء والقز مع الابريسم كالدقيق مع الحنطةء 


)١(‏ قطن ابن: كذا بالأصل. (؟) بياض بالأصل. 


كتاب البيع لض 


وعن محمد جواز بيع غزل القطن بالقطن متساوياًء وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز إلا إذا 
كان القطن أكثرء وعلى هذا بيع الصوف بغزله. 

وفي «البقالي»: عن أبي حنيفة جواز التفاضل في الماءء وعن محمد خلافه» وعن 
أبي يوسف لا خير في الجبن باللبن؟ لأن الجبن لم يخرج عن حد الوزن كما خرج الخبز 
من حد الكيل والفلوس من حد الوزن» ولا بأس بالسمن بالجبن. 

وفي «الأصل»: وإذا باع حنطة قد أدرك في سنبلها بحنطة منقاة خرصاً لا يجوز. 

قال شيخ الاسلام في «شرحه)»: إذا كانت الحنطة المنقاة مثل الحنطة في سنبلها أكثر 
أو أقل» أو لا يدريء أما إذا كانت أكثر يجوز قال عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء 
فى كلتك فى الماء والكلذ والثاز»27؛ والمراة من الماء المذكور :فى الحديث الماء الذي 
فى الآراوتر الأنيان: لأ هذا الماة رحد جاكناة: الله عالق ب سكام قف على الإناستة 
على أشن الكاقة حسىء رمعا تن المخزار .13 أده ويعدله دن حجر إز ما بها من 
الأوعية» فقد أحرزه فصار أحق بهء فيجوز بيعه وتصرفه فيه كالصيد الذي يأخذهء فأما بيع 
ما جمعه الإنسان في حوضه من الماء ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح 
كتاب الشرب: أن الحوض إذا كان مجصصاًء أو كان الحوض من نحاس أو صفر جاز 
البيع على كل حالء فكأنه جعل صاحب الحوض محرزاً الماء بجعله في حوضهء ولكن 
بشرط أن ينقطع الجري حتى يختلط المبيع بغير المبيع» وإن لم يكن الحوض من الصفر 
أو النحاس» ولم يكن مجصصاًء فقد اختلف فيه على حسب اختلافهم في الجمد في 
المجمدة في الصيف على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله. 

قال وححمة الله والمختار في هذه المسألة أنه إن سلم أولاً على سوم البيع» ثم باع 
بعد التسليم جازء وإن باع أولاً ثم سلم لا يجوز؛ لأن:الحرض تمي :شيا من الماء 
فيهلك بعض المبيع» فإذا كان البيع أولاً كان الهلاك قبل القبض» فتسقط حصته من 
الثمن». وقدر الهلاك مما لا يعرف» فتكون حصة الباقي من الثمن مجهولة» وإنها توجب 
فساد العقد. 

ورأيت في موضع آخر إن كان صاحب الحوض ملأ الحوض من ساحة نهر لا يجوز 
بيعه؛ لأنه لم يصر محرزاً له بحوضه فإنما باع ما لم يملك وإن كان ملأه ماء بجرة» أو 
بالقربة جاز البيع؛ لأنه ملكه بالإحراز بالجرة أو بالقربة» فقد باع ما ملكه فجاز. 

وأما بيع الجمد في المجمدة إن كان البيع في الشتاء وكان الجمد بحيث لا يذوب 
في ذلك الوقت ولا ينتقص يجوزء وإن كان البيع في الصيف. فقد أنكره بعض مشايخ 
بلخ. وقال: لا يجوز على كل حال. 

وقال الفقيه أبو بكر الإسكاف: إن يسلم أولاً على سوم البيع» ثم باع بعد التسليم 


000 روي الحديث بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاث في الكلا والماء والنار» أخرجه أبو داود في البيرع 
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في و و في 


فض كتاب البيع 


يجوز البيع» وإن باع أولاء ثم سلم لا يجوز؛ لأنه في زمان الصيف يذوب بعض الجمدء 
فيهلك بعض المبيع» فإذا كان البيع أولاً كان الهلاك قبل التسليم» ولا يدري قدر الهلاك 
حتى يسقط حصة من الثمن» فيكون ثمن الباقي مجهولاً» وإنها توجب فساد المبيع» وهذا 
المعنى لا يتأتى فيما إذا كان التسليم أولاً . 


كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله: يفتي بالجواز على كل حال لتعامل الناس» وكان 
الفقيه أبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي يقول: يجوز البيع بعد التسليم وقبل 
التسليم إذا لم يتخلل بين البيع والتسليم مدة طويلة بأن سلم بعد البيع بيوم أو يومين» أما 
لو سلم بعد ثلاثة أيام لا يجوز؛ لأن قدر ما يذوب في المدة القصيرة ساقط الاعتبار فيما 
بين الناس» فصار وجوده والعدم بمنزلة» وعلى هذا أكثر مشايخ ما وراء النهر. ثم إذا 
جاز البيع يثبت للمشتري خيار الرؤية إذا رآها حين وقع التسليم» فإن رآها بعد ما وقع 
التسليمء ٠‏ فإن وة قع التسليم لتمام ثلاثة ة أيام لم يكن له خيار الروية» وإن وقع التسليم بعد 
ذلك يبقى خيار الرؤية إلى تمام ثلاثة أيام من وقت العقد. 

ذكر الصدر الشهد رحمه الله في الباب الأول من بيوع «واقعاته» وفي كتاب 
الشرب: إذا ماع الشرب وحدة ل وسور وإذا باع الشرب [155/ ”] مع الأرض يجوزء 
إذا باع أرضاً مع شرب أرض آخرء لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل » وحكي عن 
الفقيه أبي نصر محمد بن محمد بن سلام: أنه يجوز. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله في «الكتاب»: ولو قال: بعت منك هذه الأرض 
بألف درهم. وبعت منك شربها هل يجوز بيع شرب؟ اولي المشابخ فقن في شرب 
شيخ الإسلام: وإذا اكنقرئ كذا كذا'قربة من الغراث جاز استحساناء فإذا كانت القرية 
نفسها لتعامل الناس قيل: إنما يجوز إذا تبين مكان رفع نحو ما فكاه كنش""'؛ 
كنو.. تاو اناه ذلك 

وذكر الحسن بن زياد في «المجرد؛ عن أبي حنيفة في رجل اشترى من سما كذا 
وكذا قربة بدرهم من ماء دجلة على أن يوفيها في منزله كان جائزاً» إذا كانت قربة بعينها, 
وكذلك إذا قال: بعني كل راويتين من ماء دجله بدرهم على أن يوفيها في منزلي» وروى 
ابن أبي مالك عن أبي حنيفة أن هذا البيع فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن الماء ليس عنده. 

والثانى: أن القربة وعاء إذا ضاعت لا يعرف ما مقدارهاء وإذا قال لغيره: | 
دوابي كذا شهراً بدرهم لم يجزء ولو قال: كل شهر كذا قربة فهو جائز إذا أراه القربة: 
ولو قال لغيره: أسقيك ملاء قرابك ماء ففتح له من نهره وسقاه فلا شيء لهء ولو قال: 
اس دوابك من نهري» أو من حوض كذا فذلك جائز. 


. كذا بالأصلء ولعلها كلمة فارسية. (؟) بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع ارككنا 


نوع آخر 
في جهالة المبيع أو الثمن 


جهالة المبيع أو الثمن مانعة جواز البيع إذا كان يتعذر معها التسليم» وإن كان لا 
يتعذر لم يفسد العقد كجهالة كيل الصبرة بأن باع صبرة بعينه» ولم يعرف قدر كيلهاء 
وكجهالة عدد الثياب المعينة بأن باع أثواباً معينة» ولم يعرف عددهاء وهذا لأن الجهالة 
ما كانت مانعة لعينهاء بل للإفضاء إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسليم ينعدم عند 
ذلك ما هو فائدة العقدء فإذا لم يكن مانعة من التسليم والتسليم» فقد انعدم المعنى الذي 
لأجله صارت الجهالة مفسدة للعقد» فينعدم الفساد. 

قال محمد في «الجامع الصغير»: رجل اشترى من آخر ثوباً كل ذراع بدرهم» ولم 
يعلم قدر جملة ذرعان الثوب» فاعلم بأن ههنا أربع مسائل: 

إحداها: في العدديات المتفاوتة كالأغنام والبناءات. وصورة المسألة فيها: إذا 
أشار الرجل إلى قطيع من الغنم أو إلى جراب هروي قال: بعتك كل شاة منها بعشرة» أو 
قال: بعتك كل ثوب منها بعشرة» فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يبين جملة عدد الأغنام والثياب» ولم يبين جملة الثمن بأن قال: بعت 
منك هذا القطيع» وهي مئة شاة كل شاة منها بعشرة» أو قال: بعتك هذا الجراب» وهي 
مئة ثوب كل ثوب بعشرة» ولم يبيين جملة الثمن بأن لم يقل: بألف. وفي هذا الوجه يجوز 
البيع بإجماع؛ لأن المبيع صار معلوما بالإشارة والتسمية وجملة الثمن أيضا معلوم حالة 
العقد؛ لأنها لما بينا عدد الأغنام مئة وبينَا لكل غنم عشرة فكأنهما قالا: بعتك هذه 
الأغنام» وهي مئة بألف درهم كل غنم بعشرة» فالبيع معلوم» والثمن معلوم فيجوز. 

الوجه الثاني: أن يبين جملة الثمن» ولم يبين عدد الأغنام بأن قال: بعتك هذه 
الأغنام بألف درهم كل غنم منها بعشرة» أو قال: بعتك هذا الجراب بألف درهم كل 
ثوب مله بعشرة» وفي هذا الوجه يجوز البيع أيضا ؛ لأن جملة الثمن صارت معلومة 
بقوله:. ألفء وكذلك ثمن كل شاة ضار معلوماً بقوله : كل شاة بعشرة» والمبيع صار 
لورفا بالإشارة حيث قال: بعتك هذه الأغنام» فالاشارة إلى المبيع» أو إلى مكان المبيع 
كافية للأعلام» وإن كان لا يعلم ما هو وما مقداره كما لو قال: عتك» جميع ما في بهذا 
البيت» بعتك جميع ما في كفي» فإن هذه الصورة يجوز البيع» ويصير المبيع معلوماً 
بالإشارة. 

الوجه الثالث: إذا لم يبين جملة الثمن: ولا جملة الأغنام أو الثياب» وإنما بين 
حصة كل ثوب بأن قال: يماي لطي كل جركهيا عادر ٠‏ أو قال: بعتك هذا 
الجراب كل ثوب منها بعشرة؛ وفي هذا الوجه لا يجوز العقد أصلاً أن يعلم عدد الأغنام 
في فى المجلس» فينقلب العقد جائزاًء وكان للمشتري الخيار إن شاء أخذ بما ظهر له من 
الثمن» وإن شاء ترك» وعلى قول أبي يوسف ومحمد: العقد جائز في الكل» ولا خيار 
للمشتري إن كان قد رآه. 


ل كتاب البيع 


المسألة الثانية: في المكيلات والموزونات: صورتها: إذا أشار إلى صبرة وقال: 
بعتك هذه الصبرة ة كل قفيز منها بعشرة» فهو على ثلاثة أوجه أيضاً : إن بين عدد القفزان 
وبين ثمن كل قفيز إلا أنه لم يبين جملة الثمن» أو بين جملة الثمن» وبين ثمن كل قفيز إلا 
أنه لم يبين عدد جملة القفزان بأن قال: بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم. 
فالعقد جائز بالإجماع. وإن بين ثمن كل قفيز ولم يبين عدد جملة القفزان ولا جملة الثمن 
بأن قال: بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم» فالعقد جائز عند أبي حنيفة في قفيز 
واحدء ولا يجوز فيما زاد على ذلك إلا أن يعلم عدد القفزان في المجلس. فيجوز البيع 
في الكل» وكان للمشتري الخيار» وعلى قول أبي يوسف ومحمد: البيع جائز في الكل . 

المسألة الثالئة: في العدديات المتقاربة: والجواب فيها كالجواب في ١‏ 
والموزونات. لأن الستدبات التستارية الحيف بالمكياكثت والنززريات؟ وصورتها: 
قال الرجل لغيره: بعت منك هذه الجوزات كل جوزة بفلس . 

المسألة الرابعة: في الذرعيات صورتها: إذا قال لغيره: بعت منك كل ذراع من هذه 
الدار بدرهم» أو قال: من هذا الثوب بدرهم» والجواب فيها كالجواب في الأغنام؛ لأن 
الذرعان من الدار الواحدة مما يتفاوت فى نفسها من حيث القيمة» وكذلك الذرعان من 
الثوب الواحد مما يتفاوت في نفسها من حيث القيمة» فإن الذراع من مقدم البيت والثوب 
يكون أكثر قيمة من الذارع من مؤخر البيت أو الثوب» فصار الجواب فيها كالجواب في 
الأغنام من هذا الوجه . 

فوجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: أنه لو لم يجز هذا البيع إنما لم يجز؛ 
لأن جملة الثمن ليست بمعلومة الحال إلا أن طريق تحصيل العلم قائم بالرجوع إلى عدد 
0 من غير مشقة» فإنه إذا عد الأغنام يصير جملة الثمن معلومة» والجهالة إذا كانت 

مشتركة يمكن رفعها من غير مشقة لا يفسد العقد كما لو باع بوزن هذا الحجر ذهباً. 

ولأبي حنيفة: إن كلمة كل إذا دخلت على ما لا يعلم نهايته يتناول الواحد من تلك 
الجملة كما في قوله: أجرتك هذه الدار كل شهر» وكما فى قوله لامرأة الغير: كفلت لك 
عن زوجك:تفقة كل شهر».وإذا شناول واحدا من السملة صاز بايقا هاه واحد ةمق القطيم 
وكوبا من الجرات. وذرعا واحدا من التْوي أو الداق وقفيرا تواحدا هن الصيرة وتجوزا واحدا 
من الجوزات الكبيرة» إلا أن بيع شاة واحدة من القطيع» وبيع ثوب واحد من الجراب» 
وبيع ذراع من الثوب أو من الدار لا يجوز بيع قفيز واحد من الصبرة يجوز فكذا ههنا. 

وعبارة بعض مشايخنا لأبي حنيفة في المسألة: أنه لا وجه إلى تجويز البيع في الكل 
في العدديات المتفاوتة» وما ألحق بها؛ لأن ثمن الكل مجهول في الحال» ولا وجه إلى 
تجويز فى واحدة منهاء وإن كان ثمن الواحدة منها مجهولة فى نفسها لكونها [0:5ب/ ”7] 
متفاوتة. ألا ترى أنه لو باع واحدة من القطيع أو واحداً من الجراب لا بعينها لم يجز. 

فأما في المكيلآت والعدديات المتقاربة إن تعذر تجويز البيع في الكل؛ لأن ثمن 
الكل مجهول أمكن تجويز البيع في واحدة؛ لأن ثمنها معلوم بالقسمة والواحدة منها معلوم 


كتاب البيع 1 ضنى 


أيضاً؛ لأنه غير متفاوت في نفسه؛ لأنه من ذوات الأمثال. ألا ترى لو باع قفيزا من 
الصبرة في الابتداء بثمن معلوم جاز ذلك كان القياس أن يجوز البيع في الثاني والثالث من 
القفزان مما لا يتفاوت في نفسها لكن تركنا القياس ف فيما زاد على الواحدة؛ لأنا لو عملنا 
بالقياس » ا ابيع في :الثاني والنالكه لزنا تويز ان في الكل إذ ليس الثاني والثالث 
بأولى من الرابع والخامس؛ لأن الثاني والثالث تبع للكل كالرابع والخامس» فيؤدي إلى 
تجويز البيع في الكل مع أن ثمن الكل مجهول. 

أما تجويز البيع في الواحد لا يؤدي إلى تجويز البيع في الثاني والثالث؛ لأن الأول 
يتصور بدون الثاني والثالث فتجويز البيع في الواحد لا يؤدي تجويز البيع في الكل فلهذا 
افترقاء وليس كما لو كان الثمن دراهم مشار إليها؛ لأن المشار إليه معلوم من كل وجه 
بالإشارة كما في جانب البيع . 

ألا ترى أنه يمكن للمشتري أخذ المشار إليه من غير رجوع إلى شيء؛ ولا يمكن 
للبائع أخذ جميع الثمن ههنا إلا بعد الرجوع إلى عد الأغنام» وكذا إذا أشار الحجر لأن 
الحجر معيار للدراهم ؛ لأنها يوزن به فصارت الإشارة إلى معيارها كالإشارة إليهاء وهاهنا 
لم وجد الإشارة الى جملة الثمن» ولا الى معيار؛ لأن القطيع ليس معياراً للثمن؛ ؛ لأنه لا 
يورم يع روات الؤجد ليو جع الخد فبقي جملة الثمن مجهولة إلا أن هذه جهالة 
يتوهم زوالها بعد الأغنام» فقلنا يفسا العقد للحال و :07 عدن عذة الاغنام في 
المجلس فأئبتنا الخيار للمشتري؛ لأن الثمن كان لكر ا وإنما عجار اونا 
بعد الأغنام» فيخير كما لوكان المبيع مجهول الوصف» وزالت الجهالة بالرؤية» ويسمى 
هذا خيار بكشف الحال لو رضي به المشتري؛ فليس للبائع أن يأبى؛ ثم شرط في 
«الكتاب» بجواز هذا العقد إن علم عدد الأغنام في المجلس؛ لأن ساعات المجلس لها 
حكم ساعة واحدة في حق العقد» فصار كأنها إنشاء العقد في الحال» فكان طريق تجويز 
العقد طريق رافع للفساد» فأما ساعات بعد الافتراق عن المجلس مع ساعات المجلس 
ليس لها حكم ساعة واحدة ليجعل كأنها إنشاء العقدء فكان طريق تجويز العقد طريق رفع 
الفساد» ورفع الفساد إنما يجوز في موضع كان الفساد بسبب شرط في العقد كأجل 
مجهول.» أو خيار يزيد على الثلاث لا في موضع الفساد في صلب العقدء والفساد ههنا 
في صلب العقد. 

وبعض مشايخنا قالوا : إن عند أبي حنيفة إذا علم عدد الأغنام ذ فى المجلس. أو يعد 
الافتراق عن المجلس ينقلب العقد جائزاً على كل حال» وهذا القائل يقول: ذكر المجلس 
في الباب وقع اتفاقاً. 

وقال شمس الأئمة الحلواني: الأصح عندي أن على قول أبي حنيفة » وإن علم عدد 
الأغنام في المجلس ينقلب العقد جائزاًء ولكن إن كان البائع دائماً على رضاه ورضي به 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5ك كتاب البيع 


المشتري ينعقد بينهما عقد مبتدأ بالتراضي. وسيأتي مثل هذا فيما إذا باع شيئاً برقمه هذا 
الذي ذكرنا إذا قال: كل شيء بعشرة» أو قال: كل ذراعء أو قال: كل قفيزء فأما إذا 
قال: كل شاتين بعشرة» ففي الأغنام»ء وما أشبهها من العدديات المتفاوتة لا يجوز البيع 
عندهم في الوجوه الثلاث بأن بين عدد الأغنام» أو لم يبين جملة عدد الأغنام ولا جملة 
الثمن» وإنما قال: كل شاتين بعشرة» وهذا لأن ثمن كل شاة ههنا غير معلوم بنفسها بل 
يحتاج إلى ضم شاة أخرى إليهاء ثم يقسم العشرة ة إلى قيمتها ولا يعرف كيفية الضم أنه 
ضم الجيد إلى الجيد أو الرديء إلى الجيد والوسط؛ فيبقى ثمن كل واحدة مجهولاً. 
وهذه جهالة مفضية إلى المنازعة» فإنه إذ وجد بشاة أو ثوب عيباً بعد القبض يرد المعيب 
خاصة.ء ويتمكن المنازعة بينهما فى ثمنهء وكذا إذا هلك أحدهما قبل القبض أو تقايلا 
الببع في واحدة» أو استحق واد فعرفنا أن هذه الجهالة تفضي إلى المنازعة» فيفسد 
العقد بينهما. 

وفي المكيل والموزون وما ألحق بهما من العدديات المتقاربة إن بين جملة عدد 
القفزان» ولم يبين جملة الثمن أو بين جملة الثمن» » ولم يبين جملة عدد القفزان» فالبيع 
جائز عندهم جميعاً؛ لأن أكثر ما فيه أن كل قفير مبيع لا يعرف ثمنه إلا بانضمام غيره إليه 
إلا أن القفيز الذي يضم إليه مما لا يتفاوت في نفسه بخلاف الشاة على ما بينا. 

ألا ترى أنه لو باع قفيزين من صبرة بعشرة كان جائزاً» ولو باع شاتين من قطيع 
بعشرة لا يجوزء وإن لم يبين واحداً منهماء ولكن قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيزين منها 
بعشرة بحيث أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة: يجوز البيع في قفيزين 
منها بعشرة» ولا يجوز فيما زاد على ذلك إلا أن يعلم عدد القفزان في المجلس» وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد يجوز في الكل كما لو قال: كل قفيز منها بدرهمء وعلى هذا إذا 
قال: كل ثلاثة بكذا. 

ولو أشار إلى نوعين حنطة وشعيرء وقال: أبيعك بهاتين الصبرتين كل قفيز منها 
بدرهم صح العقد على قفيز واحد منهما في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يجوز في الصبرتين. 

وفي «المنتقى؟: رجل قال لآخر: بعتك هذه السفين الآجر كل ألف بعشرة دراهم. 
فالبيع فاسد؛ لأن البيع وقع على جميعه ولا يدري إن أصاب ببعضها عيب ما حصته؛ لأن 
الآجر متفاوت» ولو قال: أبيعك منه ألفاً بعشرة» فإن عد له الألف تم البيع فيهاء ولكل 
واحد منهما أن يمنع من البيع ما لم يعد له. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: قال: سألت محمداً عن رجل دنى إلى وقر بطيخ وقال: 
بكم عشر بطيخات من هذه البطيخات بغير عينها » فقال: بكذاء فاشترى. ثم عزله البائع 
بعشر بطيخات وحملها المشتري ومضي على ذلك القول» والبطيخ متفاوت قال: هو جائز 
استحساناً بعتولة رجل :قال للقضاف : بعني من هذا اللحم كذاء فباعه منه وقطع له منه 
واحدة على ذلك» فالبيع جائز. 


كتاب البيع ينض 


وكذلك الرمان وهذا لأن البائع لما عزل كان ذلك منه بمنزلة ابتداء العقد فان قبر 
المشتري» ثم البائع إلا أن قال: ثمة ولو أتى إلى مائة شاة وقال لصاحبها: بكم عشرة 
منها قال: بكذاء فاشترى فالبيع باطل . 

قالوا: وعلى قياس مسألة البطيخ والرمان يجب أن يقال: [واتعرك الباتم بعشرة ة منها 
وحملها المشتري ومضى على ذلك أنه يجوز. وعلى قياس مسألة الشهادة يجب أن يقال 
في البطيخ والرمان: إذا لم يعزل البائع أو عزل» ولكن لم يقبل المشتري أنه لا يجوزء 
فإذاً لا فرق بين هذه المسائل . 

وفي «المنتقى» ا ل ا ل 
وأشار إلى ما معه من الدرهمء فباعه فوجده زيوفاًء فالبيع فاسدء رجل قال لغيره: بعت 
منك هذه المئة الشاة بهذه المئة الشاة كل شاة منها بشاة فالبيع فاسد. 

رجل قال لآخر: بعت منك هذه البقرة» وهي حية كل رطل بدرهم» فقبضها 
فضاعت منه ضمن قيمتها أشار الى فساد هذا البيع؛ وعند محمد فيمن قال لآخر: بعتك 
هذه الشاة كل ثلاثة أرطال بدرهم توزن حية» فالبيع باطل؛ لأنها تدنقص وتزيدء وكذلك 
إذا قال: وزنها خمسون رطلاً» فاشترى منه كل ثلاثة أرطال بدرهم» وكذلك إذا قال: 
بعت منك هذه الرمانة؛ لأنها قد تنقص . 

وفي «القدوري»: إذا قال الرجل لغيره: بعت منك هذا اللحم كل رطل بكذاء فالبيع 
فاسد في الكل عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز في الجميع. ولا 
خيار له. 

والخلاف في هذا نظير الخلاف فيما إذا قال: بعت [55أ/ ”] منك هذا القطيع كل 
شاة منها بدرهم» وإنما لم يجز البيع في رطل واحد عند أبي حنيفة بخلاف مسألة الصبرة؛ 
لأن القفزان من الصبرة لا يختلف» فيمكن تجويز العقد في قفيز واحد؛ لأن ثمنه معلوم» 
ار ال الحا ريا يتات ٠‏ فلا يمكن تجويز العقد في رطل واحدء ولو باع 
شيئاً بربح ده يازده' ''؛ فالبيع فاسد حتى يعلم المشتري فيختار أو يدع . 

وهذه رواية ابن رستم عن محمد. وهذا لأن الثمن مجهول عند المشتري جهالة 
يمكن بإعلام فقيل بالفساد في الحال لمكان الجهالة وقيل: الجواز إذا زالت الجهالة عملاً 
بالأمرين 

وروى ابن سماعة عن محمد: أن البيع جائز وتأويله أنه موقوف يحكم بالجواز عند 
ارتفاع الجهالة بدليل ما فسر أنه لو هلك ذلك الشيء» أو باعه» فالبيع فاسد ويلزمه قيمتهء 
فهذا الدليل على أن العقد محكوم بفساده الى أن تزول الجهالة. 

وقال أبو يوسف: إن مات البائع قبل أن يرضى المشتري» وقد قبض أو لم يقبض 
انتقض العقد؛ لأن رضى المشتري ههنا بمنزلة الإجازة في العقد الموقوف» ثم في 


)1١(‏ كذا بالأصلء» ولعلها كلمة فارسية. 
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لجار حر وام لم دار بالعيار عا دا قي 

ولو قبض المشتري أ أو باعه قبل العلم» أو مات المشتري» فالعتى والبيع جالز وعليه 
القيمة» أما جواز العتق والبيع فلحصولهما في ملك المعتق والبائع» أما وجوب القيمة 
فلتقرر الفسادء وبإزالة العتق عن ملكه قبل العلم بالثمن» ولو أعتق بعدما علم برأس 
المال» فعليه الثمن؛ لأن الجهالة زالت» فزال الفساد إلا أن المشتري كان له الخيار» وقد 
يسقط خياره بالإعتاق فلزمه الثمن. ولو كان عتق عليه بحكم القرابة» ولم يكن علم بالثمن 
حتى قبضهء فعليه القيمة؛ لأنه لا فرق بين الإعتاق والعتق عليه فيما يرجع إلى فوات 
المحل فيقرر الفساد. 

وفي «الأصل»: إذا قال: أخذت هذا منك بمثل ما يبيع الناس فهو فاسد» ولو قال 
بمثل ما أخذ به فلان من الثمن» نان علمااستنار فلن رف المد فاليم اق وإن لم 
يعلما فالعقد فاسد. فإن علما بعد ذلك إن علما وهما في المجلس ينقلب العقد جائزاًء أو 

يتخير المشتري؛ لأن ما يلزم المشتري من الثمن إنما يظهر للحال وهذا خيار يكشف 
ل د وإذا اشترى شيئاً برقمه» فالعقد فاسدء فإن علم بعد 
ذلك إن علم في المجلس جاز العقدء وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني 
يقول: وإن علم بالرقم في المجلس ينقلب ذلك العقد جائزاًء ولكن إن كان البائع على 
ذلك الرضا ورضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي . | 

وفي «نوادر بشر؛: عن أبي يوسف: رجل له على رجل عشرة دراهم» فقال لمن 
عليه العشرة: بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني هذا الآخر بما بقي» فقال: نعم قد 
بعتك» فهو جائزء وإن قال: هذا ببعض العشرة قال: لا يجوز. 

وقيل: ينبغي أن لا يجوز في الوجهين؛ لأن ثمن كل واحد منهما مجهول» وهذه 
الجهالة مفضية إلى المنازعة» فإنه إذا وجد بأحدهما عيبا بعد القبض يرد المعيب خاصة 
ويتنازعان في ثمنه . 

وفي «المنتقى»: إذا باع عدل بز برقمه» ثم باعه البائع قبل أن يتبين الثمن الأول» 
فبيعه جائز من الثاني» ولو أخبره بالثمن» فلم يختر أخذه حتى باعه البائع من.غيره لم يجز 
بيعه الثاني» وأشار إلى الفرق» فقال: لأن في الفصل الثاني أوجب البيع الأول» وهو فيه 
بالخيار يعني الأول» يريد بهذا أن البيع قد صح من الأول لما أخبر البائع الأول بالرقم 
إلا أنه له خيار يكشف الحالء وإذا صح البيع من الأول فئاز العدل هلكا الأول 0 
الثاني صادف ملك الأول» فلم يصح قال: وفي الفصل الأول لم يتبين له الشمن» فكان له 
الخيار» يريد به أنه إذا لم يتبين الثمن الأول فاسداء فيكون للبائع خيار نقضهء والبيع 
الثاني نقض الأول مقتضاه سابقاً عليه ٠‏ فكان البيع الثاني مصادفاً ملك البائع فيصح. 

ثم قال عقيب هذه المسألة: ألا ترى لو استهلكه بعدما أخبره كان عليه الثمن» ولو 
استهلكه قبل أن يخبره بالثمن» فعليه القيمة» ثم قال: كل بيع يكون على المشتري فيه 
القيمة فللبائع أن ينقضه وأن يبيعه قبل أن يسلمهء وكل بيع يكون على المشتري فيه الثمن» 
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ويكون له فيه الخيار» فليس للبائع أن ينقضهء وإذا كان البيع بالتولية أو برقمه؛ ولا يعلم 
رُ س ماله فهو بمنزلة البيع الفاسد في حكم الضمان؛ وفي حكم النقض إلا أنه يخالف 
البيع الفاسد من وجه. وفي البيع الفاسد إذا قال البائع : لا أتم البيع لا يجبر عليه فهاهنا 
لو قال البائع: لا أخبرك بالثمن يجبر عليه. 

وفي «الإملاء» عن أبي حنيفة: إذا قال لغيره: بعتك هذا الطعام كل كر بمئة درهمء 
فإنما وقع البيع في كر فإن كال المشتري أو البائع الطعام» وعرف المشتري كيله كله فله 
أن يرضاه ويأخذه كله كل كر بمئة درهم» وليس للبائع أن يمتنع منه» وهذا رواية محمد 
عن أبي حنيفة» وروى أبو يوسف عنه: أنه لا يجوز العمّد فيما زاد على الكر الا 
تراضيهما السو ايا رت أي مرإ أي لا ا 
منهما » فلا يلزم إلا بتراضيهماء وإن لم يرض به المشتري بعد ما علم بكيله باع البائع ما 
تي من الطعاء دودر جل اخرعرق قال المشزي الأول يحب الله : رضيت بالطعام كله لم 
يلتفت إلى رضاه» وكان له من الطعام كر والباقي للمشتري الآخر. 

وإذا باع جراباً من بر قال: بعتك هذا الجراب بخمسين درهماً» فالبيع فاسد في 
الكل» فإن عد البائع الثياب» وعرف المشتري عددها فقال: رضيته بذلك» فليس للبائع 
أن يمتنع عنه» وجاز البيع للمشتري. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من آخر مئة جوزة كبيرة بثمن معلوم. فلما عدها له 
البائع قال: لا أرضى» فليس له في ذلك؛ ولو اشترى من قصاب كذا رطلاً من لحم 
بدرهم » فقطع القصاب اللحم ووزنه» وهو ساكت حين قطعه ووزنه» ثم قال: لا أرضى 
دونك سح يقر لمعف الررن توفت : كان «ولة ييه هذا اللسور واشان]لى العلة 
فقال: لأن الجوز شيء واحد والله أعلم . 

روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال لغيره: بعتك نصيبي من هذا الطعام, ولم يبين 
كم هو فالبيع باطل» وإن بيْنه بعد ذلك» وهو قول زفر. 

وفي «المنتقى»عن محمد: إذا قال الرجل لغيره: بعتك نصيبي من هذه الدار»ء ولم 
يبين النصيب» وقول أبي حنيفة: أنه فاسد» وقال أبو يوسف: هو جائز والمشتري بالخيار 
العام زا احا وإن شاء لم يأخذء قال الحاكم أبو الفضل: قول محمد هاهنا 
بخلاف ما ذكر ف فى «الأصل»ء وروى الحسن ب بن أبي مالك قال: سمعت أبا يوسف يقول 
عن أبي حنيفة: إذا باع نصيبه من هذه الدارء ولم يبين النصف» فالبيع فاسد إلا أن 
يتصادقا أنهما كانا يعرفان كم هو فيجوزء قال ابن أبي مالك: وهو قول أبي يوسف قال: 
وكان أن حسفة اول قرول بيع نصيبه جائز؛ لأنه معلوم في نفسه. وإن كان مجهولاً 
عندهما . ألا ترى أنه إذا ولاه ما اشترى ولم يخبره فالبيع جائز» وَإن كان مندير لأ عندهما 
لما كان معلوماً في نفسهء ثم رجع أبو حنيفة رحمه فقال: : بيع النصف فاسد» وهو قول 
أبي يوسف, ثم رجع أبو يوسف عن هذا القول» وقال: هو جائز بمنزلة التولية. 

ذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا قال الرجل لغيره: 
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أبيعك من هذا البيض عشرة بكذا أن القياس فيه أن البيع فاسد مثل الرمان وأشباهه. ولكن 
أستحسن: تجويزة: 

وردق ابن أبى مالك عن[8ةتن7؟] أن يوسقت أيضا :أن هن قال لغيرة: بعتك كر 
طعام؛ وعنده كر طعام» فالبيع على الكر الذي عندهء وكذلك إذا قال: بعتك جارية, 
وعنده جارية» فإن كان عنده جارية فالبيع فاسدء وفي شرح كتاب العتق إذا قال لغيره: 
بعت منك عبداً لي بكذاء وله عبد واحدء إن قال: عبداً لي في مكان كذا جاز البيع: وإن 
لم يقل: : في مكان كذا قال شمس الأئمة الحلواني: عامة المشايخ على أنه لا يجوز 
الببع» قال رحمه الله: وهو الصحيح., وإليه أشار محمد رحمه الله في كتاب العتاق. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وإذا اشترى الرجل من آخر عشرة أذرع 
من مئة ذراع من الحمامء أو من الدارء فالبيع فاسد عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: البيع جائز إذا كانت الدار مئة ذراع. 

وإذا اشترى عشرة أسهم من مئة سهم من الدار جاز البيع عندهم جميعاء ذكر 
الخصاف في هذه المسألة أن فساد البيع عند أبي حنيفة بجهالة الذرعان» فأما إذا عرف 
مساحتها يجوز عندهء وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة 
إن كان عدد جملة الشياه معلومة يجوز عند وإن لم يكن معلوماً لايجوزء وذكر أبو زيد 
الشروطي أن على قول أبي حنيفة البيع فاسدء وإن علما ذرعان الجملة» وهكذا ذكر شيخ 
الاسلام في شرح بيوع «الأصل» وهو جواب «الجامع الصغير». وهذا أصح مما قاله 
الخصاف. 

فوجه قولهما: أن عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار وربع عشر الدار جائز 
بالاتفاق كما لو باع عشرة أسهم من مئة سهم من الدارء فاللفظ مختلف, أما المعنى 
لايختلف». ولأبي حنيفة رحمه الله أن المبيع مجهول؛ لأن الذراع حقيقة اسم لخشبة تذرع 
بها الممسوحات ولكن يستعار لما يحله مجازاًء و ما يحله عين؛ لأن الخشبة محل 
العين» أما لا يحل الشائع فلم يصح أن يستعار هذا لاسم الشائع» فكان الداخل تحت 
العقك موضيعا مين فإذا لم يبين ذلك الموضع أنه من مقدم الدار أو من مؤخره وجوانب 
الدار متفاوتة في القيمة كان المعقود عليه مجهولاً جهالة تفضي إلى المنازعة بخلاف 
السهم؛ ؛ لأنه اسم بجزء شائع» ألا ترى أن ذراعاً من مئة ذراع»ء وذراعاً من عشرة ة أذرع 
سواءء وسهم من عشرة أسهم لايساوي سهما من مئة سهم فيظهر الفرق. 

وذكر في بيوع «الأصل»: إذا قال: بعتك ذراعاً من عشرة أذرع من هذه الدارء 
وجعله على الخلاف الذي ذكرنا قال شيخ الإسلام: وأجمعوا على أنه لو باع سهماأ من 
عشرة أسهم من هذه الدار أنه يجوزء ولم يذكر ما إذا باع عشرة أذرع من هذه الدارء ولم 
يقل: من مئة أذرع كيف الجواب فيه؟ 

على قولهما من مشايخنا من قال: يجوزهء ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن المعقود 
عليه وإن كان مجهولاً إلا أن هذه جهالة مستدركة يمكن رفعها بأن يذرع الدار بأسرهاء 
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فإن كانت مئة ذراع علم أن المبيع عشرهاء وإن كان خمسين ذراعاً علم أن المبيع 
يدها 

ولو قال : بعتك ذراعاً من هذه الدار إن عين موضعه بأن قال: من هذا الجانب إلا 
أنه يميزه بعدء فالعقد منعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم؛ ؛ لأنه باع مالا 
معلوماً إلا أنه لا يقدر على التسليم إلا بضرر يلحقه في غير ما تناوله العقدء وإن لم يعين 
موضع الذراع» على قول أبي حنيفة: لايجوز أصلاً . 

وعلى قولهما: يجوز ويذرع الدار» فإن كانت عشرة أذرع از شيك بمقذان عش 
الدار» هكذا كر شيم الإسادم؛ وذكر شمس الأئمة الحلواني : أن على قولهما اختلف 
المشايع» والأصح : أنه لايجوز» وإذا باع سهماً من الدارء ولم يعيق, موضعه ذكر شعن 
الأئمة الحلواني: أنه لايجوز إجماعاً» فعلى هذا يحتاج أبو يوسف ومحمد إلى الفرق بين 
الذراع والسهم. والفرق: أن المعقود عليه مجهول في الفصلين جميعاً إلا أن في الذراع 
رفع الجهالة ممكن بذرع جملة الدارء أما في السهم غير مستدركة» فلا يجوز إجماعاًء 
وإذا قال: بعتك ذراعاً من هذا الثوب ولم يبين موضعهء أو قال: مع رام 
يعين موضعه» ذكر بعض مشايخنا : أنه على الخلاف الذي فى مسألة الدار» وذكر بعضص 
المشايخ: أنه لايجوز بالإجماعء فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو يوسف ومحمد إلى 
الفرق بين الدار وبين الثوب. 

وأشار شيخ الإسلام إلى الفرق فقال: : في مسألة الدار الذراع أضيف إلى غير محله 
من حيث العرف والعادة؛ لأن الدار لا تباع ذراعاً عرفاً وعادة» فلا يمكن العمل بحقيقة 
اسم الذراع في الدارء فيجعل كناية عن السهم من حيث الذراع اسم مقدار كالسهمء 
فصار كما لو باع سهماً من هذه الدار» فأما في مسألة الثوب الذراع أضيف الى محله عرفا 
وعادة» فأمكن العمل بحقيقة اسم الذراع» فلا يجعل كناية عن غيره. 

قلنا: والذراع | سم للخشبة حقيقة ولما يحله مجازاً وما يحله يميزه فإذا لم يعين 
موقي بن لسر عد مسجهر على تدر ذا قانا ل يط ريه الله للد بكر هنا 

وفي «المنتقى) : إذا باع ذراعاً من خشبة أو ثوب من جانب معلوم؛ فالبيع فاسدء 
فان قطعه وسلمه إلى المشتري له أن يمتنع من قبوله . وكه أبكيا : عن أبي يوسف أن البيع 
جائزء وللمشتري الخيار إذا قطعه البائع إن شاء أخذء وإن شاء ترك. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) # وخل انكزيو دارا على أنها ألف ذراع 
بألف درهمء فوجدها أكثر فهي له كلهاء وإن كان قال: كل ذراع بكذاء فوجدها أكثر» 
فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أخذهاء وزاد فى الثمن بحساب ذلكء» وإن 
وجدمًا اهس نيو بالغيان رنقناء اخذه ورن شاءتركة أصل هذا أن الذراع نيما يدوع 
يشبه الاأوصاف» فإن الاسم لا يتغير بزيادة الذرع ونقصانه» بل يتغير وصفه» فيصير أطول 
وأقصرء ولكنه غير منتفع به يزداد القيمة بزيادته؛ فمن هذا الوجه أصل» فيجب العمل 
بالشبهين في حالين» وإذا لم يقابل الثمن بالذرعان يراعي فيه شبه الأوصاف» فيستحق تبعاً 
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لاستحقاق الأصل» وإن لم يتناوله العقد كفناء الدار يستحق من غير ذكر. وكجمال 
الجارية يستحق من غير ذكر» وإذا اعتبر وصفاء فإن زاد سلم المشتري من غير خيار» وإن 
امع كتير محري ررك 1١‏ بوط لي ركو حدر كا لوي بنط [جرافية الي ؟ فإن 
هناك يتخير المشتري» ولا يسقط شيء من الثمن كذا ههنا. 

وإذا قابل الثمن بالذرعان بأن قال: كل ذراع بكذا يراعي فيها شبه الأصالة» ويصير 
كل ذراع بمنزلة مبيع على حدة؛ فإن ازداد يخير المشتري؟ لأنه يقع تسوية ضرر؟ لأنه إن 
ازداد المبيع يلزمه زيادة ثمن» فيتخير المشتري» وإن انتقص تخير المشتري أيضاً؛ لأنه 
يقع تسوية ضرر؛ لأنه إن انتقص المبيع . 

وعلى هذا إذا اشترى من آخر ثوباً على أنه عشرة أذرع بكذاء ولم يبين حصة كل 
ذراع» أو بين ووجده أزيد بأن وجده أحد عشر ذراعاً» أو وجده تسعة أذرع» فالعقد جائز 
على كل حال غير أنه إذا لم يبين حصة كل واحد من الذرعان ووجده زايداً سلمت له 
الزياةة مجاناء ولى وجدة ناكما لابسقط شيء من الثمن»: ولكن تخير المشتري» وإن تبين 
حصة كل ذراعء وود اكد قله الحبار: إن عا اعد ولرمه خض الزياعة وان شاه 
نقض العقدء والجواب 113 "] في الخشب والأرض نظير الجواب في الأرض والدار؛ 
لأنه متروخ كالثوب» والدار. 

في «المأذون الكبير»: في باب بيع الكيل والوزن إذا قال: أبيعك هذه الدار على 
أنها أقل من ألف ذراع فوجدها كما قال. أو أكثرء فالبيع جائز؛ لأن المذروع في هذه 
الحالة شبيه الأوصاف. فكأنه اشتراها على أنها ضيقة» ومن اشترى داراً على أنها ضيقة 
فوجدها كذلك؛ أو وجدها واسعة كان البيع جائزاً كذا ههنا. 


ومن هذه الجنس مسائل 

مسألة الذرعيات: وهي هذهء ومسألة في الكيليات والوزنيات. 

وصورتها: رجل باع من آخر صبرة على أنها خمسون قفيزاً مثلاً» أو اشترى زيتاً 
على أنه نه خمسون مَنَاّء فوجده أزيد بأن وجده إحدى وخمسين أو أنقص بأن وجده تسعة 
وأربعين» فالبيع جائز ؛ بين حصة كل قفيز ومَنْ» أو لم يبين؛ لأنه متى وجده أحداً 
وي ولاح لشت الجن مير از بج لحري 9ق اح مين 
قفيزاً. وذلك جائز سمى لكل قفيز ثمناً أو لم يسم؛ لأن الحنطة من ذوات الأمثال حتى 
شعن مبته لكا الكل من نيا" الجساي رالحب رن اللي ل يدل تحت العند .هما لا 
يتفاوت في نفسها حتى يصير الباقى مجهولاً» ومتى وجده تسعة وأربعين ولذلك ال 
جائز؛ لأنه + لوا وبين للجهالة تفن الباون ».ورتين الات تعلو جراما. إذا تين الكل لق شونا 
فظاهر. وأما إذا لم يبين؛ ؛ فلأن القفزان لا تتفاوت في أنفسها فيقسم الثمن باعتبار عدد 
الفقزاق6 ضير عقضة الذاهب: معلوما يقن وإذا ضار حمية الداع معلرنا كان سيفنة 
الباقي معلوماً» ولهذه المسألة تفريعات لم يذكرها محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» 
ولا في بيوع «الأصل». 
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فمن جملتها إذا قال لغيره: أبيعك هذه الحنطة بكذا على أنها أقل من كرء فاشتراها 
على ذلك» فوجدها أقل من كرء فالبيع جائز إلا رواية عن أبي يوسف رواها المعلى؛ لأن 
المبيع معلوم بالإشارة» ووجده على شرطه الذي سماهء والثمن معلوم بالتسمية فيجوزء 
وإن وجدها كرا أو أكثر من ذلك فالبيع فاسد؛ لأن البيع يتناول بعض الموجودء وهو 
أقل من الكر كما سمي وذلك مجهول؛ أنه لايدزي أن المتدرى: اك من الكر بقفين و 
قفيزين» وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة. 

وكذلك إذا قال: على أنها أكثر من كرء فوجدها أكثر من الكر بقليل أو كثير» فالبيع 
جائز إلا رواية عن أبي يوسف رواها المعلى؛ لأنه وجدها على شرطه. والبيع يتناول 
جميعهاء وإن وجدها أقل من كر أو كراً فالبيع فاسد؛ لأنه لا بد من إسقاط حصة النقصان 

من الثمن» وذلك غير معلوم وتشتبه تقع المنازعة. ولو قال: على أنها كر أو أقل من كرء 
فوجدها كرا أو أقل من كر فهو جائزء ولو وجدها أكثر من كرء فكذلك البيع جائز زاً؛ لأنه 
يصير مشترياً كرأ من صبرة وذلك جائزاًء ولزم المشتري كر بجميع الثمن» والزيادة على 
الكر للبائع؛ لأنه لم يدخل تحت البيع. 

ولو قال: على أنها كر أو أكثرء فالبيع جائز وجدها أكثر منه» أو أقل غير أنه إن 
وجدها كراً أو أكثرء فذلك سالم للمشتري بجميع الثمن ولا خيار له وإن وجدها انقص 
فالمشتري بالخيارء إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن لو قسم الثمن على الركام. 
وإن شاء ترك . 

والوجه في ذلك أن البائع أدخل كلمةء أو بين مقدارين» فكان المراد أحدهماء فإذا 
وجده أنقص من كر لم يوجد واحد من المقدارين حتى يتعين مراداً لابد لنا من إثبات أحد 
المقدازين :إن الكر أو الأمفر» متفول:: رثات الك أولن من إثبات اكع من الكرة لآن 
في إثبات الكر تجويز العقد. 

فإن اشترى من أخر حنطة على أنها كرء فوجدها أقل من الكر يجوز وفي إثبات 
الأكثر إفساد العقد فإن من اشترى من آخر حنطة على أنها أكثر من الكرء فوجدها أقل من 
الكر يفسد العقد» والعقد متى احتمل الصحة والفساد يحمل على وجه الصحةء فأثبتنا 
المقدار الذي منه يجوز العقد وهو الكرء وصار كأنه اشتراها على أنها كرء فوجدها أقل» 
وهناك يقسم الثمن على الفائت نت والقائم فكذا ههنا هذه الجملة في «المأذون الكبير؟ في 
باب بيع الكيل والوزن» ولم يذكر ما إذا اشتراها على أنها كرءٍ وينبغي أن يجوز البيع 
سواء وجدها كراً أو أقل من الكر أو أكثر غير أنه إذا وجدها كراً لزم المشتري ذلك من 
غير خيارء وإذا يعدم أكثر من الكر لزم المشتري قدر الكر من غير خيار ويرد الزيادة» 
وإذا وجدها أنقص ب* يتخير المشتري إن شاء أخذ الموجود بحصته وإن شاء ترك . 

وعلى قياس هذه المسائل يخرج ما إذا اشترى عيناً معيئاً في كرم معين على أنه كذا 
مناء فوجده كذلكء أو أقل أو أكثرء ومسألة في العدديات المتقاربة ألحقت بالمكيل 
والموزون في ضمان الاستهلاك حنى ضمن مستهلكاً المثل من جنسها كالأغنام والثياب. 


ام كتاب البيع 


وصورتها: رجل اشترى عدل زطي على أنه خمسون ثوباً» أو اشترى قطيعاً من 
الغنم على أنه خمسون شاة بكذاء فوجدها زايداً بأن وجدها واخدا وختمسيوة: أو وجد 
تاقضا بآن وجدها: تسعة واريعية: فإن وجدها زايداً» فالبيع فاسد سمى لكل واحد ثمنا 
على حده بأن قال: : كل ثوب بكذاء أو لم يسم؛ لأن المبيع مجهول جهالة يوقعهما في 
المنازعة؛ لأن المبيع خمسون ثوباء فما زاد على ذلك يجب رده على البائ » ولا يدري 
أي ثوب يرد على البائع» ؤلذا كان المردوة متعيويا . وإن وجدها أنقص من ذلك إن لم 
يسم لكل ثوب ثمناً فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهول» وإن حصة الذاهب يوجب جهالة 
حصة الباقي» وهذا لأنه إذا لم يسم لكل واحد ثمناًء فالئمن ينقسم باعتبار القيمة؛ ولا 
يدري قيمة الذاهب بيقين؛ لأنه لآ يدري إن كان جيداً أو وسطاً أو رديئاً: فكان حصة 
الدامي دهزلا واللكرويهاءاكربار قإذا سحن الكل واعد قمنا نأن قال : كل ثوب مكلا 

بعشرة كان البيع جائزاً في الثياب الموجودة» وهي تسعة وأربعون؛ لآن المبيع معلوم 
والثمن. 

كذلك أكثر مشايخنا على ما ذكر في «الكتاب»: : أن البيع جائز في الثياب الموجودة 
قولهما أما على قول أبي حنيفة: ا و لأن العقد فسد في البعض بمفسد 
مقارن» وهو العدم والأصل عند أبي حنيفة أن العقد متى فسد في البعض بمفسد مقارن 
للعقد يفسد فى الباقى» ركاظ ابو لجسن اف لتر ور و عن الى سيك ليد 
فاسد في الكل في هذا الفصل وقد ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» مسألة تدل على 
هذا. 

وصورتها: رجل اشترى ثوبين على أنهما مرويان كل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما 
هروي والآخر مروي» وذكر أن البيع فاسد في الهروي والمروي جميعاً عند أبي حنيفة» 
وعندهما يجوز في الهروي» والفائت في مسألة «الجامع» الصفة لا أصل الثوب» فإذا كان 
فوات الصفة في أحد البدلين يوجب فساد العقد في الكل على مذهيهء 0 
الأصل لا يوجب فساد العقد في الكل عنده أولىء بعض مشايخنا قالوا: لا بل ما ذكر من 
الجواب قول الكل» وإليه مال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله قال شمس الأئمة 
اراز ي : الصحيح عندي أن على قول أبي حنيفة: يفسد العقد في الكل؛ فا ييه 
رحمه الله: وعلى هذا إذا اشترى حنطة على أنها كر فوجدها ببعض قفيراً يفسد العقد في 
الباقي عند أبي حنيفة هو الصحيح قال رحمه الله : [5هدب/ "”] وعلى هذا إذا اشترى مئة 
جوزة كل جوزة بفلس» فوجد بعض الجوز خاوياًء فإن العقد لا يجوز. 

في «الحاوي»: ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة» ثم إذا جاز البيع في 
الثياب الموجودة ذكر أن المشتري تخير إن شاء أخذ كل ثوب بما سميء وإن شاء ترك 
وذلك لأن الصفقة تفرقت على المشتري قبل التمامء وإنه يوجب الخيار. 

وذكر في ”النوادر» أن من اشترى من آخر ثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهمء 
فوجله عشرة : ولضفا» أو تشعة ونصفاً أخله باحهد عشرة درهما إن شاع وعلى قول أبي 


كتاب البيع ام 


خيفة إن قتا بردت "اوقا له مدي إن اوسن فشر رنميا عدم يق رتفي إن شاف ةيوان 
رعذ شع ونضقاً أهذهضيعة ونضته ونا قال محية رحئه الله كلاه لأن مخ :ضرورة 
مقابلة كل درهم بكل ذراع مقابلة نصف درهم بنصف ذراع» وأبو يوسف يقول: لما صح 
الشرط صار كل ذراع في حكم المقابلة كثوب على حدة بيع على أنه ذراع» فإنه إذا وجده 
أنقص أسقط شيء من الثمن» ولكن يثبت الخيار كذا ههناء وما قاله أبو حنيفة أصح؛ لأن 
الذراع وما دونه في حكم الصفة على ما مر. 

وإنما يعتبر أصلاً بقضية مقابلة الثمن» والمقابلة مقدرة بذراع» فإذا عدم الذراع لم 
يثبت جهة الأصالة» فبقيت العبرة لكونها صفة» فصار زيادة نصف (راع بمنزلة زيادة صفة 
الجودة؛ فيسلم له من غير شيء» وصار نقصان نصف (راع بمنزلة تسعة أذرع جيدة 

ومن المتأخرين من قال: ما ذكر من الجواب في «الكتاب» في فصل الثوب في 
القميص والسراويل والعمائم والأفنية أما إذا اشترى كرباساً لا يتفاوت جوانبها على أنه 
عشرة أذرع بعشرة دراهمء فإذا هو أحد عشر لا يسلم له الزيادة؛ لأن هذا الكرباس في 
معنى الموزون والمكيل» وإن كان متصلاً بعضها ببعض لكن ليس في الفصل ضرر» فيصير 
بمنزلة اعتبار خفيفة كالموزون لما كان لا يتمكن فيه العيب بتميز البعض عن البعض اعتبر 
كل قفيز أصلا فكذا ههناء وعلى هذا إذا باع ذراعا من هذا الكرباس» ولم يعين موضعه 
يجوز كما في الحنطة إذا باع قفيزاً منها . 

قال محمد في «الجامع؟: إذا اشترى الرجل من غيره زق زيت بمائة درهم على أن 
له الزق وما فيه من الزيت على أن وزن ذلك كله مئة رطل» فوزن ذلك فوجد كله تسعين 
رطلاً الزق من ذلك عشرون رطلاً» والزيت سبعونء فإن النقصان من الزيت خاصةء 
فيقسم الثمن على قيمة الظرف» وعلى قيمة ثمانين رطلاً من زيت» فما أصاب الزيت 
يطرح ثمنهء ويجب الباقي» فكان للمشتري الخيار فيما بقي إن شاء أخذ بما قلناء وإن 
شاء بما تركء فقد جعل النقصان من الزيت خاصة. 


وعلل في «الكتاب»: مما يزيد وينقص»ء ؛ والزق مما لا يزيد ولا ينقصء» ومعنى هذا 
الكلام أن الزيت لما كان يزيد وينقص لو صح صرفنا النقصان إلى الزيت احتمل كلامه 
الصدق بأن يجعل كأن الزيت وقت البيع كان ثمانين رطلا» والزق عشرين» فجملته مائة» 
ثم انتقص من الزيت عشرة ة أرطال قبل القبضء أما لو صرفنا النقصان إلى الرق» وأنه لا 
يحتمل الزيادة والنقصان لا يمكن حمل كلامه على الصدق إذ لا يمكن ان يجعل كأن 
الزق ثمانون رطلاً» ثم صار عشرين فصرفنا النقصان إلى الزق حملاً لكلامهما على 
الصحة» قال أكثر مشايخنا : ينبغي أن يفسد العقد في الكل عند أبي حنيفة . وقيل: لا 
فيك عند أيضا : وقد مر ذلك من قبل» وإاوجده المكفرف الزقسفيقن رطا والزيت 
أربعين رطلاً» فإن الزق لا يبلغ ذلك القدر في مبايعات الناس كان للمشتري الخيارء إن 
شاء أخذ الكل بكل الثمن» وإن شاء ترك الزق إذا لم يبلغ ذلك المقدار في مبايعات 


كلم كتاب البيع 


الناس يتمكن الخلل في الرضى فيثبت له الخيار لتمكن الخلل في الرضا. 

وإن وجد المشتري الزق مئة رطل» والزيت خمسين رطلاً كان البيع فاسداً؛ لأنه باع 
الزق مع ما يكمل مئة رطل من الزيت» وذلك الزيت معدوم عند كون الزق مائة» وهذا 
الجواب لا يشكل على قول أبى حنيفة؛ لأن عنده فساد العقد فى البعض بمفسد مقارن 
يوجب فساد العقد فيما بقي» وإنما يشكل على قولهما. 

والوجه لهما: أنه لما قابل الثمن بالزق وبما يكمل مئة رطل من الزيت لا بد وأن 
يضم إلى الزق شيئاً من الزيت لا لإدخاله في العقد لكن ليقسم الثمن عليهما حتى يظهر 
حصة الزق» والقليل يصلح لذلكء, والكثير يصلح أيضاًء وليس البعض أولى من البعض» 
فكان ثمن الزق مجهول الثمن يوجب فساد العقد. 

ولو وجد وزن الزق عشرين رطلاً» ووزن الزيت مئة رطل لزم المشتري الزق» 
وثمانون رطلاً من الزيت بجميع الثمن» ويرد الباقي على البائع؛ لأنه اشترى الزق» وقدر 
ما يكمله مئة رطل من الزيت وذلك قدر ثمانون» والوزن فى الزيت معتبر» فكانت الزيادة 
على مال البائع» فيرد عليه كما لو اشترى الزيت وحده على أنه ثمانون رطلاً فوجده مئة 
رطل. 

وكذلك لو كان الزق على حدة» والزيت على حدة»ء فاشتراها جملة كان الجواب 
كما قلنا؛ لأنا صرفنا الزيادة والنتقصان إلى الزيت للمعنى الذي ذكرناء وذلك المعنى لا 
يتفاوت بينما إذا كان الظرف وعاء لما ضم إليه من الزيت أو لم يكن. 

ولو اشترى زيتاً في ظرف» وسمناً في ظرف آخرء فاشتراهما بغير ظرف على أن 
يكون ذلك كله مئة رطلاء والزيت ستين» فإنه يرد من الزيت على البائع عشرة أرطال» 
ويطرح من ثمن السمن مقدار عشرة أرطال من السمن» وإنما كان هكذا؛ لأنه أضاف 
الوزن إليهماء وكل واحد منهما يحتمل الزيادة والنقصان» وانقسم عليهما نصفين» فإذا 
وجد أحدهما أزيدء والآخر أنقصء رد الفضل» وسقط حصة النقصان من الآخر بخلاف 
المسألة الأولى» فإن الوزن وإن أضيف إلى الزق والزيت إلا أن أحدهما قابل للزيادة 
والنقصان. وهو الزيتء» والوزن فيه معتبر» فكان صرف النقصان إلى ما يحتمله.ء وهو 
عوزون حكما أ ولو 

وكذلك إذا اشترى حنطة في جوالق» وشعيراً في جوالق آخر بغير الجوالق على أن 
الكل مئة مَنَ فهو على هذاء وكذلك إذا أضاف المئة إلى ثلاثة أصناف المكيلات دخل 
تحت العقد من كل صنف ثلث المئة لما قلنا والله أعلم . 

نوع آخر 
في بيع الأشياء المتصلة بغيرهاء وفي البيوع التي فيها استثناء 

قال محمد: ولا يجوز شراء ألبان الغنم في ضرعها كيلاً ولا مجازفة بدراهم» أو 

غير ذلك إن كان مجازفة فلوجهين: 


كتاب البيع يفف 


أحدهما: أن فيه غررء فإنه لا يدري ما في الضرع أنه لبن أو دم أو ريح. 

والثاني: أن البيع يتناول اللبن الموجود حالة العقد لا ما يحدث؛ فإنه يحدث ساعة 
فساعة فما يحدث بعد البيع يختلط بالمبيع خلطاً يتعذر تمييزه؛ فيصير قدر المبيع مجهولاً 
جهالة تفضي إلى المنازعة مكايلة» فالمعنى الأول» وكذلك لا يجوز بيع الولد في البطن؛ 
لأن فيه غرراً. فإنه لا يدري أن ما في البطن ريح أو ولد. وكذلك لا يدري [57أ/ ”] أنه 
عي ار عيتك 

ولو باع الحنطة في سنبلها جاز بخلاف الولد في البطن واللبن في الضرع. ولا فرق 
بينهما من حيث الصورة؛ لأن وجود الحنطة في السنبل ثابت من حيث الظاهرء وإذا لم 
نكو بالسسل آقةه ركذا وجوه الولد .في البطن؛ ووجود اللبن في الضرع ثابت من حيث 
ادر ١‏ كن لاقنت لمن وإنما جاز الفرق؟ لأن في الوصفين الموجود وإنما كان 
ثابتاً إلا أنه بعد ما د يت ركو دن يسو قاد تفال تل الرلعارا درا آخرء وهو 
المتو ين قري ا انلا يري أن الذي ني اليغان حي آر ته ولا يدري أن في 
الضرع لبن أو دمء وفي السنبلة متى يثبت الوجود من حيث الظاهر لا يتمكن العذر في 
كزله مالا أو عي مال لكأن الحظة على ان عينة ما ادف كان تهالة. 

هذا دا خط في معلا ؟ فأما إذا باع حنطة مكايلة» وله حنطة في سنبلها جاز 
البيع أيضاً ؛ لأن الحنطة أيضاً موجودة في ملكه + راواتترى تو الك الحطة كيل الحلبين 
لا يجوزء وكذا, بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز؛ لأن فيه غرراً؛ لأنه يحدث ساعة 
فساعة؛ وما يحدث ملك البائع» فيختلط المبيع بغير المبيع على وجه يتعذر التمييز ولا 
يدري قدر ما دخل تحت العقدء فيضيير المعفرد ميجيرلا : وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر 

من الجواب قول محمد أما على قول أبي يوسف: ينبغي أن يجوز البيع على قياس مسألة 
ذكرها في كتاب الصلح . 

صورتها: إذا ادعى الرجل في يد رجل غنماًء فصالح من في يديه الأغنام على 
صوف على ظهرها جاز الصلح عند أبي يوسف خلافاً لمحمد» ومنهم من قال: ما ذكر 
من الجواب في البيع قول الكل» وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف بين مسألة 
البيع وبين مسألة الصلح. 

والفرق: أن طريق جواز الصلح في تلك المسالة استيفاء بعض الحق وترك البعض» 
فأمكن تجويز هذا الطريق؛ لأن الصلح يجوز بدون الحق» وإنما يتحقق التجوز بدون 
الحق باستيفاء البعض وترك البعض. نأما البيع فتمليك ابتداء» والصوف على ظهر الغنم 
لا يقبل التمليك ابتداء . 

وقد ذكرنا قبل هذا أن بيع شاة على ظهرها صوف بصوف منفصل بطريق الاعتبار 
جائز بلا خلاف» وبدون الاعتبار على الخلاف عند بعض المشايخ» وإنما قوائم: 
الخلاف» وسعف النخل». اختلف المشايخ فيه منهم : من لم يجوز بيعه» ومنهم: من جوز 
بيعه» وذكر أبو الحسن الكرخي في كتابه جوازهء وروى الحسن بن زياد عن أصحابنا 
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جوازه. ومن لم يجوزه من المشايخ اختلفوا فيما بينهم في العلة» بعضهم قالوا: لأنه يزيد 
ساعة فساعة» فيختلط المبيع بغير المبيع على وجه يتعذر تمييزه» فكان نظير بيع الصوف 
على ظهر الغنم» وبعضهم قالوا: لأن موضع القطع مجهول». ومن جوز بيعه من المشايخ 
يجيب عن الأول ويقول: بأن القوائم تزيد من الأعلى. 

ألا ترى أنا إذا جعلنا على موضع القطع علامة, فإذا مضى زمان فالعلامة لا تعلو 
بل يبقى في موضعه»ء فتكون الزيادة حاصلة من ملك المشتري بخلاف الصوف؛ لأن 
الصوف ينمو من أسفله» ألا ترى أنك إذا حصفت أسفله» ومضى زمان فالحصاف يعلو» 
فالزيادة إنما يحدث من ملك البائع؛ فيكون للبائع وقد اختلط بالمبيع» ولا يدري قدره. 
فيصير قدر المبيع مجهولاً. ويجيب عن الثاني» ويقول: : إن كان موخ ضع القطع مجهولاًء 
فهذه جهالة لا توقعهما في المنازعة. وإذا باع الصوف على ظهر الشاة؛ ثم إن البائع جز 
الأصواف» واختار المشتري أخذها بالبيع, روى بشر عن أبي يوسف أنه ليس ذلك له إلا 
أن يستقبل البيع عن تراض بينهما . وروى هشام عن محمد هذه المسألة بعبارة أخرى 
فقال: انتيده البالم اذقمه إلى بالمخترى لم جره ولا يجوز بيع الؤلؤة ة في الصدف. 
وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز؛ لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالشق» فأمكن تسليم 
المعقود عليه من غير ضررء وجه ظاهر الرواية: أنه لا يمكن المعقود إلا بالشق» والشق 
شيء زائد لم يوجبه العقدء وإذا باع حب قطن في قطن بعينه» أو باع نوى تمر لا يجوزء 
وأشار أبو يوسف إلى الفرق بين هذا وبينما إذا باع الحنطة في سنبلها» » فقال: لأن الغالب 
في السنبل الحنطة ألا ترى أنك تقول: هذه حنطة وهي في سنبلهاء ولا يقول: : هذا حب 
وهو في القطن؟ وإنما يقول: هذا قطن وكذلك في التمر. ْ 

وفى «نوادر هشاماعن محمد: إذا باع البذر الذي في البطيخ ممن يريد البذور» 
ورضي صاحب البطيخ أن يقطع له البطيخ» فالبيع باطل. 
هكذا ذكر القدوري فى «شرحه» قال: ولا يشبه هذا الجذع. يريد به أن من باع الجذع في 

والفرق: أن الجذع غير مال في نفسهء وإنما ثبت الاتصال بينه وبين غيره تعارض 
إلا أنه عد عاجزاً حكماً لما فيه إفساد بناء غير مستحق بالعقد وفيه ضررء فإذا قلع والتزم 
الضرر زال المانع» فأما حب السمسم وزيت الزيتون فهو معدوم» فلا يكون محلا 
0 إن كان موجوداً : ل فكان بائعا 

وفي «نوادر ابن سماعة» قال: سألت محمداً عمن باع فصاً في خاتم أو جذعاً في 
سقف. وذلك لا ينتزع لا بضرر أيملك المشتري» أو هو موقوف لا يملكه المشتري ما 
دام للبائع فيه خيار إن شاء سلمء وإن شاء لم يسلمء أشار الى ما قبل القلع» فإذا صار 
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بحال لا يقدر البائع فيه على الامتناع من دفعه ملكه المشتري» فإن لم يخاصم المشتري 
في ذلك حتى باع البائع الخاتم بأسره؛ أو باع البيت بأسره من إنسان آخرء ودفعه إليه» 
قال محمد رحمه الله : بيع البائع ثانياً ينض بيعه أولاً . 

قلت: أرأيت إن باعني رجل فصا في خاتم» أو مسمار في باب» أو جزعغا: ثم دفع 
إلي الخاتم بأسره» أو دفع الباب» أو البيت بأسره؛ فهلك في يديء قال محمد: القياس: 
أن لا يكون قايضاً لما أشرتء ويهلك من مال البائع» ولا أعلمه إلا قول أبي يوسف: أنه 
لذ زكرن اها ف بده إلبد نميو مخلض]: 

وذكر في «المنتقى»: أصلاً من جنس هذه المسائل قال: كل شيء كنت أجبر البائع 
على دفعه الى المشتري فقبضه على ذلك» فضاع لزمه وكل ما لم أجبره على دفعه اليه لا 
نكوة قابضاء ولا ضمان عليه إذا هلك. 

بيانه: مسألتنا هذه إذا كان الفص لا ينزع إلا بضرر لا يجبر البائع على دفعه» فإذا 
دفعه إليه مع الحلقة وضاع فلا ضمان» وإذا كان الفص ينزع من غير ضرر يجبر على دفعه 
إليه مع الحلقة» ثم ضاع من يذهء فقد لزمه البيع» وعليه ثمنهء ولا ضمان عليه في 
الحلقةء» وكذلك أجناسه. 

قال ابن سماعة: قلت لمحمد: أزامت إن افعييت مدعا تبش قينا أن 
اغتصبت آجرأً فبنيت به» أو اغتصبت مسماراً فجعلته في باب» ثم أني بعت البيت» أو 
الباب» أو الدارء يجوز البيع في ذلك» وإذا علم المشتري بذلك أيكون له الخيار في رد 
الدار والبيت والباب؟ قال : البيع جائزء وليس [لادب/ ”] للمشتري فيه خيار؛ لأن 
المغصوب منه لا يقدر على ذلك. 

روى إبراهيم عن محمد في رجل إذا نظر إلى ألف من قطن. فقال: قد اشتريت من 
حليج هذا القطن مئة مَنّ قال: هذا فاسد. 

وعنه أيضاً: فيمن اشترى ذراعاً من خشبة» أو من ثوب من جانب معلوم أن البيع 
فاسدء فإن قطعه وسلمه إلى المشتري له أن يمتنع من قبوله» وله أن يفسخ البيع قبل أن 
يسلم إليه البائع» وعن أبي يوسف في هذه الصورة إن البيع جائز والمشتري بالخيارء إذا 
قطع البائع ذلك له إن شاء أخذهء وإن شاء ترك. 

وعن محمد رواية ابن سماعة إذا اشترى الرجل من آخر نصف الثوب من أحد 
الطرفين» أو نصف الخشبة من هذا الرافض أنه فاسدء فإن قطعه البائع فهو جائز ويدفعه 
إلى المشتريء وله أن يمتنع . 

قال هشام: قلت لمحمد: إن كان لرجل شاة مذبوحة» فاشترى رجل كروشهاء أو 
مسلخوها فهو جائزء والسلخ وإخراجه على البائع وللمشتري الخيار إذا رآه» ولو كانت 
بطيخة مكسورة كانت بمنزلة الشاة المذبوحة يجوز بيع بذرها. 

زفي «الأضل) إذا اشقرى. من اجن كذ قيماناً بحن من هذه الضسرة لأ تحرف قذره 
بأ نكال : اشعريف مك مرج هذه الصيزة بهذا الزتبيل» ولا يعرف كم يسع في الزنييل» أو 
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قال: بوزن هذا الحجرء ولا يعرف وزن التحدر عاق يدأ سد شرل فى «الأمهس)؟ان يكون 
يدا بيد. وفي «القدوري؛لم يشترط ذلك وجعل الجواب جواب المشهور من الرواية. 

وفى «المنتقى»: رجل اشترى من آخر طعاماً على أن يكيله بزنبيله» أو إناء يشبه 
الزنبيل ليس بمكيال» فقال: اشتريت منك ملا هذا من هذه الصبرة بكذا أن ذلك لا يجوز 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف؛ لأن هذا الإناء لا يعرف مملوءه كما يعرف المكيال» فليس 
هذا بمكايلة ولا مجازفة» معناه: ليس هذا بيع مكايلة ولا بيع مجازفة قال ثمة: وكذلك 
إذا اشترى شيئاً موزوناً» واشترط وزن صخرة أو حجر لا يعرف وزنه» فهو مثل هذا 
الإناء» ثم رجع أبو يوسف عن هذاء وقال: إذا كان الإناء لا يتسع إذا حشي فيه الشيء 
الذي يكال به أنه يجوز. 

وروى إبراهيم عن محمد: : إذا اشترى ملأ هذا الجراب بدرهم لم يجز؛ لأن 
الجراب مما يتسع ويضيق» وكذلك الزنبيل قال: إلا أن يكون الزنبيل معراً يابساً لا يتسع» 
فيجوز البيع به وقيل: ما ذكر في «الأصل»» وفي «القدوري» محمول على ما إذا كان 
الإناء من خزف» أو حديد» أو خشبء أو ما أشبه ذلك مما لا يحتمل الزيادة والنقصان. 
أما إذا ل ا 0 

مسائل الاستثناء: ذكر القدوري في «شرحه»: إذا اع رسن منه شيئاً» فإن 
استثنى ما جاز إفراده بالعقد جاز الاستثناء نحو أن ب يستثئى جزءاً مشاعاً» وما لا يجوز 
إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه كما لو استثنى مضو من العياء» بوهذا! أن الامعناء 
استخراج ما تناوله الكلام في حق الحكم» فإنما يصح في محل يمكن إثبات حكم الكلام 
فيه مقصودا. 

ذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد: [3ا قال تقيرة: :أببعيك :هذه الذان إلا طريقاً 
فيها من هذا الموضع إلى باب الدار وصف طوله وعرضهء وشرط ذلك لنفسه أو لغيره؛ 
فالبيع جائز» والثمن الذي سمى كله ثمن ما بقي من الدار سوى الطريق؛ لأنه هذا شيء 
استثناه من المبيع لا حصة له في الثمن. 

قال ثمة* ألا ترئ أن.من قال لآغن: أبيعك :هذا العبد على أن لى ربعهة» فقبل 
المشتري الببع كان له ثلاثة أرباع العبد بثلاثة أرباع الثمن» ولو قال في بيع الدار: على أن 
للبائع فيها طريقاً. ووصف طوله وعرضه لا يجوز ذكر هذا الفصل في «العيون». 

وفيه أيضا : إذا قال لغيره: أبيعك هذه الدار بعشرة آلاف درهم على أن لي هذا 
البيت» فالبيع فاسدء ولو قال: إلا هذا البيت جاز البيع بجميع الثمن» وذكر شمس الأئمة 
في شرح كتاب القسمة أن بيع زفت الطريق على أن يكون للبائع حق المرور فيه جائز البيع 
بخلاف بيع حق المرور في رواية فإنه لا يجوزء وبيع السفل على أن يكون للبائع حق قرار 
العلو جائز. 

وفي «الأمالي» عن محمد: إذا قال الرجل لغيره: بعتك هذا العبد بألف درهم إلا 
نصفه بخمسمائة درهم» فالبيع جائز في جميع العبد بألف وخمسمائة» وكذلك لو قال: إلا 
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نصفه بمائة درهم» فالعبد كله للمشتري بألف درهم ومائة درهم. 

الحسن بن زياد فى كتاب الاختلاف عن أبى يوسف وزفر إذا قال لغيره: بعتك هذه 
الدار بألف درهم إلا مائة ذراع» فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف: 
البيع جائزء والمشتري بالخيار إذا علم ذراع الدار» فإن شاء كان البائع شريكاً معه في 
الدار بالمائة الذراع» وإن شاء ترك. 

ولو قال: أبيعك هذا الطعام بألف إلا عشرة أقفزة منها فالبيع فاسد في قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: البيع جائزء والمشتري بالخيار إذا عزل منه العشرة الأقفزة» فإن 
شاء أخذ ما بقي بما سمي من الثمن» وإن شاء ترك . 

وروى بشر عن أبي يوسف: إذا قال لغيره: أبيعك هذه المائة الشاة بمائة درهم على 
أن لي هذه الشاة لشاة بعينها فالبيع فاسدء وكذلك لو قال: ولي هذه الشاة» ولو قال: إلا 
هذه الشاة» كان ما بقي مائة درهمء ولو قال: هذه المائة لك بمائة درهم إلا نصفهاء فإن 
النصف بمائة درهم» ولو قال: : لي نصفها كان النصف بخمسين درهماً . 

وفي «الأمالي» عن محمد: إذا قال: له بعتك هذا العبد بألف درهم أن لي نصفه 
بثلثمائة درهم» أو أو بستمائة درهمء أو قال: بثلث الثمن» أو قال: بماثئة دينار» فالبيع 
فاسد في هذا كله؛ وهذا بمنزلة رجل قال لغيره : بعتك هذا العبد بألف درهم على أن 
نصفه بيعاً منك بثلثمائة درهم» أو بمائة دينار» أو قال : بحصة من الثمن» فالبيع جائز في 
جميع العبدء ويكون نصفه بتسعمائة» ونصفه بثلثماثة. 

وكذلك لو قال: بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن هذا لك بثلاثمائة» أو 
قال: على أن هذا بثلاثمائة درهم» فالبيع جائز منهما بألف درهمء والعبد الذي عينه 
بئلائمائة هو بثلاثمائة» والعبد الآخر بباقي الألف. 

ولو قال: : بعتك هذا العبد بألف درهم على أن نصفه بمائة دينارء أو قال: على أن 
تضفة لك ببعا بماثة دينانه وإنما هذا بمنزلة رجل قال لغيره : بعتك هذا العبد على أن 
نصفه مردود علي أني لابيع فيه والنصف المردود بيع لك بمائة دينار. 

ولو قال: بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن هذا العبد بعينه منهما لك بمائة 
دينار» ففي قياس من قول أبي حنيفة البيع فيهما جميعاً باطل؛ لأن حصة الباقي من الألف 
مجهول؛ وقال محمد: يجوز البيع في الذي سمي بمائة دينار» ولا يجوز البيع في الآخر 
والله أعلم. 

نوع آخر 
في البيع على شيئين أحدها لا يجوز البيع فيه إذا جمع بين عبدين ذ في البيع ثم ظهر 

أن أحدهما حرء فإن لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن» فالعقد فاسد في الكل 
بالإجماع, وإن بين حصة كل واحد منهما من الثمن» فكذلك الجواب عند أبي حنيفة 
يفسد العقد في الكل؛ وعندهما يجوز العقد في الثمن. 
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وكذلك لو اشترى دنين من خل» ثم ظهر أن أحدهما خمرء إن لم يبين حصة كل 
دن من الثمن» فالعقد فاسد في الكل وإن بين» فكذلك عند أبي حنيفة يفسد العقد في 
الكل» وعندهما يجوز العقد في الخل» وكذلك إذا اشترى مسلوخين [158/ 7] وثم ظهر 
أن أحد المسلوخين ميتة» فهو على التفصيل والخلاف الذي ذكرناء فوجه قولهما أن 
الفساد موجب المفسدء فيتقدر بقدر المفسدء وأكد ذلك بمسائل منها : 


أنه إذا باع عبده وعبد غيره بألف درهم كل عبد بخمسمائة» ولم يجز ذلك الغير 
البيع في عبده» فإن البيع يجوز في عبد البائع؛ لأن سبب الفساد وجد في البعض» 
الاستحقاق» وإذا باع عبدين» وأحدهما مدبر» أو مكاتب»ء أو أم ولد؛ وسمى لكل واحد 
ا فالبيع جائز في العبدء وإذا اشترى عبدين» وقبض أحدهماء ولم يقبض الآخر حتى 
باعهما جميعاً بألف على أن كل واحد بخمسمائة جاز البيع فيما قبض» ولم يجز فيما لم 
يقبض . وكذلك إذا ام شترى عبداً بألف درهم» وقبض العبد» ولم ينقد الثمن حتى باعه مع 
عبد آخر له من البائع ألف درهم كل واحد منهما بخمسمائة» ع ب 
ولا يجوز في العبد الذي اشتر تراه؛ لأن سبب الفساد وهو بيع ما اشترى بأقل مما اشتر 
ل ال ار 
العبدين حتى ظهر أن أحدهما حر فإن العقد يفسد في الكل؛ ؟؛ لأن سيب الفساد هناك 
وجد في جميع العقد في حصة العبد والحر جميعاً» أما في حصة الحر فظاهر» وأما في 
حق العبد فجيالة السنصة ابتذاء؛ :أن :الح يذله غير داغل :تحت العقد اشعلا يدليل اندلو 

ار كسم اولع ا ا ل 
ملسي الم ال ار وجهالة الحصة ابتداءً 
يوجب فساد العقد. 

ألا ترى أن من قال لغيره: بعت منك هذا العبد بما يخصه من الألف لو قسم 
الألف عليه وعلى هذ الحرء فإن البيع لا يجوزء وإنما لا يجوز لما قلناء فأما إذا بين 
حصة كل واحد منهماء فسبب الفساد وجد في حق الحر لا غير؛ لأن سبب الفساد في 
حق القن حالة الإجهال جهالة حصته من الثمن» والجهالة ترتفع عند بيان حصة كل واحد 
منهماء ولا يلزم بيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن هناك سبب الفساد وجد في حق الكل؛ لأن 
الدرهم الواحد قوبل بالدرهمين» فيجب قسمتها على الدرهمين. 


وإذا قسمناه على الدرهمين يتمكن الربا فى الدرهمين جميعاً ؛ لأنه يصير كل واحد 
منهما بنصف درهمء ولا يلزم إذا ا شترى عبداً بألف درهم ورطل من خمرء فإنه يفسد 
الفتروفى ديع العيدة أما في حصة الخمر فظاهرء وأما في حصة الألف؛ فلأن ما يخص 
الألف من العبد مجهول جهالة مقارنة من وجه إن كانت طارئة من وجه؛ لأن الخمر لا 
يدخل تحت العقد حتى يملك بدله بالقبض» فباعتبار البدل تكون الجهالة طارثة» وباعتبار 
الغير تكون الجهالة مقارنة يوجب الفساد والطارئة لا توجب» فرجحنا ما يوجب الفساد 
على ما يوجب الجواز احتياطاً» فقد وجد بسبب الفساد في جميع العقدء أما في حصة 


كتاب البيع وان 


الحر فظاهر وأما في حصة القن» فهو اشتراط الربا. 

بيانه: أن بدل الحر صار مشروطاً فى حصة القن من حيث المعنى؛ لأن الصفقة 
الواحدة إذا أضيفت إلى شيئين موجودين» فقبول العقد في كل واحدة منهما يصير شرطاً 
لصحة القبول في الآخر حتى لو قبل المشتري العقد في أحدهما لا يجوز وإذا صار قبول 
العقد في الحر شرطاً لقبول العقد في القن من حيث المعنى صار بدله مشروطاً في حصة 
القن ؛ وبدل الحر ربا؛ لأنه مال متقوم شرط في العقد من غير عوض أصلاًء 52000 
وقد صار مشروطاً في حصة القن غير مقابل بالقن فيصير رباً كما لو قال: بعتك هذا العيد 
بخمسمائة على أن تسلم إلي خمسمائة أخرى بغير شيء: وأما إذا باع عبده وعبد غيره. 

قلنا : هناك لم يوجد بسبب الفساد في حصة عبده. وهو اشترط الربا؛ لأن قبول 
المستحق مع بدله» وإن صار شرطأ في عبده إلا أن بدله في نفسه ليس بربا ؛ لأنه مقابل 
بما يصلح عوضاًء وهو المستحق. » والربا عبارة عن مال ملك بالبيع بغير عوض أصلاًء أو 
بعوض لا يصلح عوضاً عنه بوجه ما. 

فإن قيل: إن لم يوجد سبب الفساد في حصة عبده من هذا الوجه وجد من وجه 
اخرء وهو جهالة الحصة. 

قلنا: ليس كذلك؛ لأن المستحق مع بدله دخلا تحت العقدء » فكان البدل في 
الابتذاء جميع جميع المسمى وهو ألف درهمء وإنه معلوم. وإنما ين ل ل 
يجزه المستحق». ٠‏ فتكون جهالة طارئة من كل وجهء وإذا جمع بين عبدين» وأحدهما 
مكاتب» أو مدبرء أو أم ولد. 

قلنا: هناك لم يتمكن بسبب الفساد في حصة القن» وهو اشتراط الربا؛ لأن هؤلاء 
دخلوا في العقد مع القن لقيام المالية فيهن» وبدلهم ملك بمقابلة ما يصلح عوضاً عنهء 
فإنه مقابل المال». فلا يكون بدل الحر على ما مر. 

وأما مسألة الجراب: فقد ذكرنا قبل هذا عن أبى حنيفة أن العقد فاسد فى الغياب 
الموجودة عند أبي حنيفة على رواية قاضي الحرمين» وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله واستشهد بمسألة «الجامع؛. ومن قال من المشايخ م أن على قول أبي حنيفة 
يجوز البيع في الثياب الموجودة. ففرق الى يطول بين ماله «الجاك! وبين مسألة 
الخرااة 

ووجه الفرق: أن الإضافة إلى الثوبين في مسألة «الجامع» قد صحت لوجود 
الخصاف إليه من حيث الحقيقة؛ وصار قبول العقد في المروي شرطأ بقبول العقد في 
الهروي. وصار بدله مشروطاً في الهروي أيضاً وبدله ربا ؛ لأنه بدل معدومء فإنه أشار 
وسميء والمشار إليه من خلاف جنس المسمى» والمسمى معدوم. وبدل المعدوم ربا 
كبدل الحر. 

وأما في مسألة الجراب: فالإضافة إلى الثوب الخمسين لم يصح أصلاً؛ لأنه لا بد 
من صحة الإضافة من مضاف إليه موجودء فإذا كان معدوماً لم تصح الإضافة أصلاًء ولم 
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يصر قبول العقد في المعدوم شرطأ لقبول العقد في الموجودء ولم يصر بدل المعدوم 
الذي هو ربا مشروطا في الموجودء فخلت حصة الموجود عن شرط الربا. 

وإذا باع عبدين أحدهما مقبوض» والآخر غير مقبوض» ففي حق المقبوض لم 
ول | شتراط الربا؛ لأن بدل غير المقبوض من البيع لا يكون ربا ؛ ؛ لأن الربا عبارة عن 
فضل مال ملك بالبيع لا يقابله عوض وقد قابله عوض» ا 
باع قلنا : هناك لم يوجد سبب الفساد في العبد الذي لم ي* يشترء وهو اشتراط الربا لما 
ذكرنا أن الربا فضل مال خالي عن العوض» ولم يوجد هذا فيما اشترى. 

وذكر أبو الحسن الكرخي عن أبي يوسف: فيمن باع جارية في عنقها طوق بألف 
درهم نساءً أن البيع باطل في الجميع في قول أبي يوسف الأخيرء فجعل أبو الحسن 
رجوع أبي يوسف في هذه المسألة رجوعاً في جميع ما هو من هذا الجنس من المسائل. 

وإذا اشترى ضيعة» وفيها قطعة من الوقف كان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله يقول: البيع فاسد في الوقف والملك كما لو جمع بين عبد وحرء وكان 
القاضي إمام الإسلام أبو الحسن علي السغدي يقول: البيع جائز [54ب/ "] في الملك 
كما لو جمع بين عبد ومدبرء ثم رجع شمس الأئمة إلى قول ركن الإسلام. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند): إذا باع كرما فيه مسجد قديم؛ وقد أطلق العقد هل 
يفسد البيع ة في الكرم؟ ينظر إن كان المسجد عامراً يفسد؛ لأن المسجد لا يدخل تحت 
البيع بالإجماع فكان الفساد قوياً » فيظهر في حق الباقي كما لو جمع بين حر وبين عبد؛ 
وإن كان المسجد خراباً لا يفسد العقد الباقي؛ لأن في دخول المسجد تحت البيع إذا 
خرب واستغنى عنه أهله خلاف. 

فعند بعض العلماء المسجد إذا خرب واستغنى عنه أهله يعود إلى ملك الواقف إن 
كان حياًء وإلى ملك ورثته إن كان ميتأًء فلم يكن الفساد قوياء فصار كما لو باع عبداً و 
مدبراًء والذي ذكرنا في الوقفء فكذلك في المقبرة. 

وإذا كانت الأرض مشتركاً بين رجلين باع أحدهما جميع الأرض من صاحبه كان 
الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يقول بفساد البيعء وكذا كان يقول: فيما 
إذا صالح المدعى عليه مع المدعي عن دعواه على دار مشتركة بينهماء وكان يشير إلى 
المعني أن ملك المشتري ليس بمحل للبيع في حق المشتري» فكان بمنزلة ما لو جمع بين 
حر وعبد في البيع ولكن فيه نظر؛ لأن نصيب المشتري محل للبيع في الجملة» فيكون 
بمنزلة ما لو جمع بين مدبر وعبد. 

والدليل عليه: أن رب المال إذا اشترى من المضارب شيئاً من مال المضاربة بعدما 
ظهر الربح يجوزء وإن كان المشتري ملك المشترىء وإذا كان الفساد بسب الافتراق لا 
لمعنى في نفس العقدء فإنه يبطل بقدره خاصة. 

وذلك أن يسلم عشرة دراهم في شيء خمسه دين نقدء و كذلك في باب الصرف إذا 

قبض البعض دون البعض فسد بقدر ما لم يقيض خاصة» ولو انتقرى عيدا بخمسمائة تند 
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وخمسمائة له على فلان أو بخمسمائة إلى العطاء فسد البيع في الكل ذكره القدوري في 
الشرحه) . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى داراً أو طريقاً من طرق المسلمين محدودة معلومة 
يعني جمع بين الدار وبين طريق المسلمين في البيع» » فاستحق بعدما قبضهما المشتري» 
فإن شاء المشتري رد الدار» وإن شاء أمسكها إذا كان الطريق مختلطاً بالدارء فإن كان 
مميزاً لذمته الدار بحصتها ولم يكن له الخيار» وإن كان الطريق ليس بمحدود لا يعرف 
قدره فسد البيع» ولو كان مكان الطريق مسجد خاص يجمع فيه» فالقول فيه مثل الطريق 
المعلوم» وإن كان مسجد جماعة فسد البيع كله؛ لأن بيع المسجد الجامع لا يجوز ولا 
يحلء وكذلك إذا كان مهدوماً أو أرضاً ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون الأصل مسجد 
جامع . 

نوع آخر 
في شراء ما باع بأقل مما باع 

يجب أن يعلم أن شراء ما باع الرجل بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع 
ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لا يجوز إذا كانت السلعة على 
حالها لم ينتقض بعيب» وكذلك إن بقي عليه شيء من ثمنه وإن قل» أما إذا اشترى ما باع 
بنفسهء فللحديث المعروف» ولأجل شبهة الربا؛ لأن بين الثمن الثاني وبين الثمن الأول 
شبهة المقابلة من حيث إن العقد الثانى أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن الثمن الأول كان 
بعرض السقوط بالرد وهذه العرضية تزول بالبيع الثاني. فهو معنى قولنا: إن البيع الثاني 
يوجب تأكيد الثمن الأول» وللمؤكد حكم الموجب حتى أن شهود الطلاق قبل الدخول 
إذا رجعوا ضمئنوا نصف الصداق؛ لأنه كان بعرض السقوط بالفرقة الجائية من قبلهاء فهم 
اا و ا ان م و د فكانوا كالموجبين له كذا ههناء 
وإذا ثبت أن البيع الثاني مؤكد للثمن الأول» وللتأكيد حكم الإيجاب كان وجوب الثمن 
الأول مضافاً إلى العقد الثاني موجباً الثمن الأول حكماً» والثمن الثاني حقيقة» فكان 
بينهما شبهة المقابلة من حيث إن وجوبها مضاف إلى عقد واحد في حالة واحدة. ولو ثبت 
بينهما حقيقة المقابلة يثبت شبهة ة الربا بخلاف ما بعد قبض الثمن؛ لأن هناك العقد الثاني 
أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن الثمن الأول فباو عواكدا بالقبض» ولم يبق له عرضية 
السقوط قبل العقد الثاني» فلم يكن تأكيداً له . وأما إذا ا* شترى ما بيع له بأن باع وكيله لا 
يجوز أيضاًء فقد جعل الموكل بائعاً بيع الوكيل حتى لم يجز شراؤه ما باع وكيله بأمره 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن» رابو حيفة زعم اللاا ليجل البوكل نتيا بشراء الوكول 
حتى قال: لو باع الرجل شيئاً بنفسه: ثم وكل رجلاً بأن د يشتري له ما باع بأقل مما باع 
قبل نقد الثمن» فاشتراه الوكيل» فإنه يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

والفرق لأبي حنيفة : أن شراء الموكل منعقد ونافذ بدون التوكيل» ولهذا اشترق 
بدون التوكيل نفذ عليه وصار الملك له ٠‏ فلم يكن التوكيل محتاجاً إليه لانعقاد شراء 
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الوكيل ولا لنفاذه» فلم يكن شراء الوكيل مضافاً إلى الموكل لا انعقاداً ولا نفاذاً» فلم 

يصر الموكل مشترياً بشراء الوكيل أصلاً؟ لأن بعد ما تم شراء الوكيل ونفذ عليه ينتقل 
الجلاكة إلى الموك ل ,بدراء كمي نقد ييتهها: ٠‏ فلأجل ذلك احتيج إلى التوكيل» فيصير 
الوكيل مشترياً لنفسهء ثم بائعاً من المركل كما . 

ولو اشتراه لنفسه حقيقة من غير توكيل» وباع حقيقة من البائع الأول جاز ههنا 
كذلك» فأما بيع الوكيل لا ينفذ بدون التوكيل إن كان ينعقد بدون التوكيل» فكان التوكيل 
محتاجاً إليه لنفاذ بيعه. فصار بيعه مضافاً إلى الموكل فيما يرجع إلى النفاذ إن لم يصر 
مضافاً إليه فيما يرجع إلى الانعقاد فصار الموكل بائعاً ببيع الوكيل فيما يرجع إلى النفاذ» 
فإذا اشترى بعد ذلك صار مشترياً من وجه ما باع بأقل مما باع» فرجحنا جانب الفساد 
احتياطاً . 

وكذلك الجواب فيما إذا اشترى من وارث من باع منه بأقل لا يجوزء فقد جعل 
الشراء من وارث من باع منه بمنزلة الشراء ممن باع منهء ولم يجعل محمد رحمه الله 
شراء البائع حتى قال: لو مات البائع فاشترى وارثه ما باع بأقل مما باع جازء وعن أبي 
يوسف أنه لا يجوز في الفصلين جميعاً؛ لأن وارث كل واحد منهما مقامه. 

وجه الفرق لمحمد: أن وارث البائع ما قام مقام البائع في هذا الشراء بحكم الإرث 
صار شراؤه وأجنبي آخر سواءء فأما وارث من بيع منه وهو المشتري قام مقام المشتري 
في هذا البيع بحكم الإرث, فإنه كان لا يملك البيع حال حياته مورثه؛ لأنه ملك موروثه. 
ولما قام الوارث مقام المشتري في بيع هذا الغير بحكم الإرث صار بيع الوارث وبيع 
الموروث سواءء فكما لا يجوز بيع المشتري» فكذا لا يجوز بيع وارثه . 

بعض مشايخنا قالوا : قول أبي حنيفة فيما إذا كان المشتري وارث البائع نظير قول 
أبي يوسف: إذا كان وارثاً تقبل شهادته لهء أما إذا كان وازثا لا قل فيان له كالوالد 
ومن بمثابتهما لا يجوز شراؤه عند أبي حنيفة؛ لأن على اقزلة ول الماع ووالده» وكل من 
لا تقبل شهادته له لو اشتراه في حال حياة البائع لنفسه لا يجوز خلافا لهما؛ لأن منافع 
الأملاك بينهم متصلةء فصار شراء هؤلاء واقعاً للبائع» فكأن البائع اشترى بنفسهء فكذا 
بعد وفاته. 

وبعضهم قالوا: على قول أبي حنيفة: يجوز شراء وارث البائع على كل حال سواء 
كان وارث البائع ممن تقبل شهادته له» أو ممن لا تقبل شهادته له كما هو قول محمدء 
وفرق هذا القائل على قول أبي حنيفة بين حال حياة البائع وبينما بعد موته. 

والفرق: أن حال حياة البائع إنما لا يجوز شراء والده وولده وجميع من لا تقبل 
[7أ "] شهادته له باعتبار أن منافع الأملاك متصلة بينهم» فيصير شراء هؤلاء بمنزلة 
شراء البائع بنفسهء وهذا المعنى قد انقطع بالموت» وإنما شرطنا أن تكون السلعة قائمة 
على حالها لم تنتقص بعيب؛ ا ل ا 
يجعل بمقابلة ما فات بالعيب» فيصير مشترياً ما باع بمثل الثمن الأول معنى وذلك جائزء 
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ولو رخص سعر السلعة من غير أن حدث بها عيب» فلا ينبغي أن يشتريها بأقل مما باع ؛ 
لأن رخص السعر غير معتبر في حق الأحكام إذا بقي العين على حاله كما في حق 
الغاصب وأشباه ذلك» فيجعل وجوده كعدمه. 

ولو باع المشتري المشترى من رجل» ثم إن البائع الأول اشتراه من المشتري الثاني 
بأقل مما باع جاز» فإن عاد المشتري إلى المشتري الأول إن عاد بسبب هو فسخ في حق 
الناس كافة لا يجوز للبائع الأول أن يشتريه بأقل مما باع» وعاد إليه بسبب هو فسخ في 
حقهما بيع جديد في حق الثالث كان للبائع أن يشتريه بأقل مما باع . 

وكذلك لو أن المشتري وهب السلعة من إنسان» ثم إن البائع اشتراه من الموهوب 
له بأقل مما باع جازء وكذلك لو وهبه الموهوب له من الواهب» وهو المشتري بعد ذلك» 
ثم إن المشتري باعه من البائع بأقل جاز. وكذلك لو أن المشتري باع العبد من إنسان. ثم 
اشتراه» ثم باعه من البائع بأقل جاز» ولو أن المشتري وهبه من إنسان وسلمه. ثم رجع 
في الهبة» ثم باعه من البائع بأقل لا يجوز؛ لأن الرجوع في الهبة من كل وجه فسخ سواء 
كان بقضاء أو بغير قضاءء فيعود إلى المشتري قديم ملكه المستفاد من جهة البائع وصار 
كأنه لم يهب حتى باعه من بائعه بأقل لا يجوز فههنا كذلك. 

ولو كان المشتري أوصى بهذا العبد لرجل وقبل الموصى له الوصية؛ ثم مات 
الموصي فباع الموصى له العبد من بائع الموصي بأقل جاز؛ هكذا ذكر في 
«الزيادات)وفرق بين الموصى له من وجهة المشتري وبين الوارث المشتري» فإن وراث 
المشتري لو باعه من بائع موروثه بأقل لا يجوز. 

والفرق: وهو أن ملك الوارث غير ملك المورث» ولهذا كان للوارث أن يرد على 
بائع مورثه» ويصير الوارث مغروراً من جهة بائع مورثه كما يصير الموروث مغروراً» فكان 
بيع الوارث كبيع المورث» فأما ملك الموصى له غير ملك الموصيء ولهذا لا يرد على 
بائع الموصي بالعيب ولا يصير مغروراً من جهة» فأشبه المشتري والموهوب له؛ ثم 
المشتري من المشتري وهو الموهوب له من جهة المشتري لو باع من البائع الأول بأقل 
يجوز فكذا الموصى له. 

وقد كتبت فى «السير» أن مسألة الوصى على خلاف ما ذكر فى «الزيادات» وإذا 
وكلّ الرجل رجلاً ببيع عبد له بألف درهم فباع الوكيل» ثم أن الوكيل أراد أن يشتري العبد 
بأقل مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد الثمن لا يجوز إما شراؤه لنفسه؛ لأن الوكيل 
بالبيع بائع لنفسه في حق الحقوق» فكان هذا شراء البائع من وجه. 

والثابت من وجه في باب الحرمات كالثابت من كل وجهء وأما لغيره بأمره»ء فلأن 
شراء المأمور واقع له من حيث الحقوقء, فيكون هذا شراء ما باع لنفسه من وجهء وكما 
لا يجوز للبائع أن يشتري ما باع بأقل مما باع» فكذا لا يجوز لعبده أن يشتري ما باع بأقل 
سواء كان على العبد دين أو لم يكنء أما إذا لم يكن عليه دين» فلأن شراء العبد إذا لم 
يكن عليه دين يوجب الملك للمولى في المشترى على الحقيقة» فصار شراء العبد كشراء 
القولن متايه ١‏ 
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وأما إذا كان على العبد دين» أما على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن دين العبد 
عندهما لا يمنع وقوع الملك للمولى في كسب العبد»ء فكان شراء عبده في هذه الحالة 
كشرائه بنفسه. وأما على قول أبي حنيفة؛ فلأن شراء العبد إذا كان عليه دين إن كان يمنع 
وقوع الملك للمولى في كسب العبد حقيقة لا يمنع ثبوت حق الملك له في كسبه؛ فكان 
شراء عبده في هذه الحالة بمنزلة شراء به من وجهء وكذا لا يجوز شراء مكاتبه؛ لأن 
للمولى في أكساب مكاتبه حق الملك» فيكون شراء مكاتبه كشرائه بنفسه من وجه. 

ولو باع المدبر أو العبد أو المكاتب لم يكن للمولى أن يشتري ما باع بأقل» ولو 
اختلف جنس الثمن جاز الشراء» وإن كان الثمن الثاني أقل؛ لأن المانع في الجنس 
الواحد شبهة الرباء والربا لا يتحقق عند اختلاف الجنسء قال: إلا أن يكون أحدهما 
دراهم والآخر دنانير» والثاني أقل قيمة من الأول» فيكون البيع فاسداً استحساناً؛ لأن 
الدراهم والدنائير جنس واحد معنى لكونها ثمن الأشياء وقيمتهاء فاكتفينا بالمجانسة 
المعنوية احتياطا . 

وفي «القدوري» ولا يجوز أن يبيع سلعة بثمن حالء ثم يشتريها بذلك الثمن إلى 
أجل ؛ الت الك الام لأن الأجل يمكن نقصاناً في المالية؛ 
لأن المؤجل أنقص من الحال. 

ولو باعه بألف درهم نسيئة سنة» ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين لا يجوز؛ لأن 
ا 0 لأن الزيادة في الأجل يمكن نقصاناً في المالية» 
وإن زاد على الثمن درهماً أو أكثر جاز» ويجعل الزيادة في الثمن الثاني بمقابلة النقصان 
المتمكن بزيادة الأجل», فينعدم النقصان معني . 

نوع آخر 
في صور البيوع الفاسدة والباطلة 

فمن جملة صورة الفاسدة أن يبيع بخمر أو خنزير» ومن جملة ذلك بيع الدين من 
غير من عليه الدين؛ ومن جملة ذلك صفقتان في صفقة نحو أن يقول: أبيعك هذا على أن 
تبيعني هذاء ومن جملة ذلك بيعان في بيع نحو أن يقول: بعتك بقفيز حنطة أو بقفيزي 

ومن جملة ذلك شرطان في بيع نحو: إن أعطيتني الثمن حالاً فبكذا . وإن كان 
مؤجلاٌ فيكذا » ومن جملة ذلك إذا باع وسكت عن الثمن؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال» 
فيصير البدل مذكوراً بذكر البيع» ولكن يجعل المذكور هو القيمة؛ لأن الأصل في الأشياء 
هو القيمة» وإنما عدل عنها عند وجود التسمية وصحتها؛. ولم يوجد التسمية» وإذا صارت 
القيمة مذكورة صار كأنه قال: بعت بالقيمة» والببع بالقيمة بيع فاسدء وأما إذا باع على أن 
لا ثمن له ففيه روايتان: 

في رواية لا ينعقد أصلاً بخلاف ما إذا سكت عن ذكر الثمن أمكن أن يجعل تبعاً 


كتاب البيع 14 


بذكرالعوض دلالة وعند بقاء الثمن لا يمكن أن يجعل تبعاً بذكر الثمن دلالة إذ لا قوام 

وفي رواية قال: ينعقد؛ لأن النفي منه لم يصح؛ 1 د 
هذا النفي والعدم سواءء فكأنه سكت عن ذكر الثمن» ولو باع بالميتة أو الدم أ و الربح» 
فالبيع باطل» وروي عن محمد إذا قال: أبيعك بما ترعى إبلي في أرضك أو بما تشرب 
من ماء بئرك أنه بيع منعقد؛ لأنه سمى شيئاً متقوماًء فإنه لو قطع الحشيش أو استقى الماء 
في إناء وباعه يجوز. ولكون السو عاقلا بالاقفات ولعرق عير لأ قلنا بالتشاد 
وبخلاف الفصل الأول؛ لأن المسمى هناك ليس بمال أصلاً . 

وكذلك لو باع عبد الجارية من جواري المشتري» ولم يبينها فهو ببع منعقد» ولو 
قال: أبيعك بالكعبة فهو , بيع باطل؛ لأن المسمى ليس بمالء وإذا باع شيئاً بمكاتب أو 
سب رار اه ال بور بك متسس دان مجلم قا ني مده لجان را تيم بيطا جد 
محترم لا لانعدام المالية وإنه لا يمنع انعقاد العقد بوصف الفساد والله أعلم. 


الفصل السابع: 


في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد 


يجب أن يعلم بأن [59ب/ ”] الشرط الذي يشترط في البيع لا يخلو إما إن كان 
قرط رمعفية الع ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط وأنه لا يوجب فساد العقد 
كشرط تسليم المبيع على البائع»؛ وشرط التسليم الثمن بالثمن على المشتري» وهذا لأن 
اشتراط ما يجب بالعقد من غير شرط له؛ ولأنه لا يفيد شيئاًء فصار وجوده كعدمه» فكأنه 
لم يشترط شيئاً فيجوز البيع؛ وإن كان شرطأ لا يقتضيه العقد على التفسير الذي قلنا؛ إلا 
أنه يلائم العقدء ونعني به أنه يؤكد موجب العقد إذ تأكيد موجب الشيء يلائم ذلك 
الشيء» وذلك كالبيع بشرط أن يعطي المشتري كفيلاً بالثمن» والكفيل معلوم بالإشارة أو 
التسمية حاضر مجلس العقدء فقبل الكفالة» أو كان غانا عن كلس العقد :فعس فيل 
أن يتفرقا قل الكثالة يان البيع متحي 65 وا كنال إل تعن رهن مقتصيات البو إلا 
أنها تؤكد موجب العقد» فما يؤكدها يكون ملائماً للعقدء فلا يؤثر في فساد العقد. 

وكذلك البيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهناً والرهن معلوم بالإشارة أو 
التسمية جاز البيع استحساناً. وإن لم يكن الرهن من مقتضيات العقد؛ لأن الرهن يؤكد 
موجب العقد؛ لأن الرهن شرع وعقد وهو مؤكد لجانب الاستفاء» ولهذا اختص جوازه 
بالأموال القابلة للاستيفاء الثمن موجب العقد فما يؤكده يلائم موجب العقد. 

قال الشيخ الإمام شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده في ااشرحه): فرّق محمد بين 
الكفيل وبين الرهن» فشرط حضرة الكفيل مجلس البيع» وقبول الكفالة بجواز البيع» ولم 


يشترط حضرة الرهن بجواز البيع وإنما شرط العلم به. 
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وفي «القدوري»شرط أن يكون الرهن معيئاًء وهكذا شرط في «المنتقى»: وإن لم 
يكن الرهن معيناً. ولكن كان مسمى إن كان عرضاً لم يجز البيع؛ وإن كان مكيلاً أو 
موزوناً موصوفاً فهو جائزء وإن لم يكن الرهن معيناً ولا مسمى» وإنما شرطا أن يرهنه 
بالثمن رهناً فالبيع فاسد؛ لأن جهالة الرهن يوقعهما في منازعة مانعة من التسليم فالمشتري 
يعطيه رهناً والبائع يطالبه برهن آخر. 

قال في «المنتقى؟: : إلا إذا تراضيا على تعيين الرهن في المجلس» ودفعه المشتري 
إليه قبل أن يتفرقاء أو يعجل المشتري الثمن ويبطلان الأجل» فيجوز البيع استحساناً: 
وكذلك إذا لم يكن الكفيل معيناً ولا مسمى» فالعقد فاسد؛ لأن جهالة الكفيل يوقعهما في 
منازعه مابعة مر السدي؟ لأن الناس يتفاوتون في قضاء الدين وملاء الذمة» وإن كان 
الكفيل حاضراً في مجلس العقد وأبى أن يقبل الكفالة» أو لم يأتِ ولكن لم يقبل حتى 
افترقاء أو احذاي جيل أخرن ذل ناهد اسسجيانا ليل يلالق أل لوزيفيل: 

وشرط الحوالة في هذا الوادت وتو الكقاا» بر يلدي ذاو المع ريد 
يحيل المشتري البائع على غريم من غرمائه؛ أما لو و قع البيع بشرط أن يحيل البائع على 
ا ال د 5ل الف 

وفي «المنتقى»: رواية ابن سماعة: إذا كان الرهن معيئناً فى العقد بأن اشترى رجل 
من آخر داراً بألف درهم على أن يعطيه بالثمن عبده هذا رهناً» فلما قبض الدار امتنع عن 
تسليم الرهن لم يجز عليه» ولكن يقال للمشتري: ادفعه أو افسخ العقدء أو عجل الثمن 
قال: ثمة وهو قول محمد. 

وفي «القدوري"يقول: ولكن يقال للمشتري: إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو يفسخ 
العقد؛ وهذا لأن الرهن من جانب الراهن محض تبرع؛ لأن الحق يبقى عليه بعد الرهن 
كما كان قبل الرهن» ولا خيار على التبرعات ولكن يخيّر المشتري على نحو ما ذكرنا؛ 
كد لكام وا رصي وروا لالع عو المي 1 يدون سعترترء فإذا فاتت الوثيقة فات 
وصف مرغوب» فيثبت له حق النقض إلا إن د يفي المشتري بالشرط أو يدفع القيمة على ما 
ذكره «القدوري»؛ لأن يد الاستيفاء للبائع إنما يغبت على المعنى وهو القيمة» فالاستيفاء 
في باب الرهن يقع عن معنى الرهن الا من عينه. 

قال في «المنتقى :»وإن كان المشتري باع الدار أمر به أن يدفع العبد أو يعجل 
الثمن؛ ؛ لأن بعد البيع تعذر فسخ الببع؛ تيخيرين ذنم القذاار تعجيل التمن كال ليه : وإن 
مات العبد أمر به أن يدفع إليه رهناً يساوي قيمة العبد» أو تعجيل الثمن» » وإن كان العبد 
لم يمت فقال المشتري أعطه رهناً آخر سوى العبدء ٠‏ فللبائع أن يمتنع منه. 

وإن أراد المشتري أن يعطيه قيمة العبد دراهم أو دنائير» فليس للبائع أن يمتنع منه 
ولو اشترى عبداً على أن يعطي البائع المشتري كفيلاً بما أدركه من أدرك؛ فهو على ما 
ذكرنا إن كان الكفيل مجهولاً » فالعقد فاسد» وإن كان معيناً ظاهراً وقيل» أو كان غائباً: 
فحضر قبل أن يفترق العاقدان وقيل» فالعقد جائز استحساناً . 
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وإن كان الشرط شرطاً يلاتم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه كالخيار والأجل» أو 
لم يرد الشرع بجوازه. ولكنه متعارف كما إذا اشترى نعلاً وشراكاً على أن يحدوه البائع 
جاز البيع» وإن كان القياس يأبى جوازه؛ لأن التعارف والتعامل حجة يترك به القياس» 
ويخص به الأثر. 

وروى هشام عن محمد: أنه إذا اشترى من رجل نعلاً على أن يحدوه البائع أن البيع 
فاسدء وإن كان الشرط شرطاً لم يعرف ورود الشرع بجوازه في صورة» وهو ليس 
بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة» أو كان للمعقود عليه من أهل أن يستحق 
حقاً على الغير فالعقد فاسد. وتفسير المنفعة المعقود عليه ما قال في «الكتاب»: إذا باع 
عبداً بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يخرجه من ملكه بوجه من الوجوهء ففي هذا الشرط 
متفعة المعقودء قإن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي+ وإذا وافقهم فى وضع لا 
يحبون البيع وبمثل قلبهم إلى ذلك الموضعء فالبيع بهذا الشرط لا يجوز عند علمائنا 
رحمهم الله. 

وتفسير منفعة المتعاقدين: أن يقول للبائع : بعني هذا العبد على أن أهب لك كذا أو 
أقرضك كذاء فالمبيع بهذا الشرط فاسدء ثم إذا شرط منفعة المعقود عليه إنما يفسد العقد 
إذا كان المعقود عليه من أهل أن يستحق حقاً على الغير وذلك الرقيق» فأما سوى الرقيق 
من الحيوانات التي لايستحق على الغير حقاًء فاشتراط منفعة لا يفسد العقد حتى لو 
اشترى شيئاً من الحيوان سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه» أو لا يهبه» فالبيع جائزء وفي 
هذا الشرط منفعة للمعقود عليه. فإن الناس يتفاوتون في الإحسان في حق دوابهم. 
فالمشتري وبما يكون أكثر تعاهداً بالمشترى من غيره» وإنما جاء الفرق؛ لأن المعقود 
عليه إن كان من أهل الاستحقاق» فالشرط يفسد وجوب المشروط في حقه أوضح.ء 
والشرط متى أفاد وجوبا يجب اعتباره» فالمشروط يطالب بحكم الشرط والمشروط عليه 
يمتنع بحكم الشرعء فإن الشرع نهى عن بيع وشرط مطلقاً إلا أن شرطاً يقتضيه العقد؛ أو 
يلائم موجب العقدء أو ورد الطبوع بجوازه» وكان متعارفاً صار مخصوصاً عن قضية 
النهي. ٠‏ فبقي ما وراءه داخلاً تحت النهي فتقع المنازعة [ ٠أ/‏ "] بينهما في إبقاء 
المشروط» وكل عقد يفضي إلى المنازعة يحكم بفساده. فأما إذا لم يكن المعقود عليه من 
أهل أن يستحق حقاً على الغير» فالشرط لا يغير وجوب المشروطء فيجعل وجوده والعدم 
بمنزلة. » فكان البيع حاصلاً من غير شرط معنىٌ» وإن كان شرط المنفعة جرى بين أحد 
المتعاقدين وبين أجنبي بأن اشترى على أن يعوض البائع فلأن الأجنبي كذا وقبل المشتري 
ذلك. 

ذكر الصدر الشهيد في شرح الام في باب الزيادة ف في البيع من غير المشتري 
أن العقد لا يفسد. وذكر القدوري: أن العقد يفسدء وضورة عا اذك العدورى إذا قال 
المشتري للبائع: على أن تعوضني, أو على أن تعوض فلاناًء وذكر أن العقد فاسد. 

. وفي «المنتقى»): قال محمد رحمه الله: كل شيء يشترط المشتري على البائع يفسد 


ا كتاب البيع 


به البيع» ٠‏ فإذا شرط على أجنبي فهو باطل من ذلك إذا اشترى من غيره دابة على أن يهب 
له فلان الأجنبي عشرين درهماً فهو باطل» ٠‏ كما لو شرط على البائع أن يهب له عشرين 
ورفها : وكل شيء ب يشترط على البائع لا يفسد به البيع» فإذا شرط على أجنبي فهو جائزء 
وهو الخيار. من جملة ذلك إذا اشترى من آخر عبداً بمائة على أن يحط فلان الأجنبي 
عشرة دراهم عنهء فالبيع جائز وهو بالخيار إن شاء أخذها به» وإن شاء ترك. ْ 

وفي «نوادر ابن سماعة» : عن أبي يوسف: إذا اشترى من آخر شيئاً على أن يهب 
البائع لابن المشتري أو لفلان الأجنبي من الثمن ديناراً فالبيع فاسدء وإن كان شرطاً لم 
يكن لأحد المتعاقدين ولا للمعقود عليه منفعة» بل فيه لأحد المتعاقدين مضرة بأن باع ثوباً 
بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه. ذكر في آخر المزارعة ما يدل على أن البيع جائزء وهو قول 
أبي حنيفة ومحمدء وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن البيع فاسدء وهو قول أبي 

وجه الجواز لأبى حنيفة ومحمد: أن المشروط إن كان منفعة فى حق أحد 
المتعاقدين إنما يوجب فساد العقد؛ لأن المشروط له يطالب بحكم الشرط» والآخر يمتنع 
بحكم الشرعء فيتنازعان ولا مطالبة في موضع الضررء فصار وجود هذا الشرط والعدم 
بمنزلة 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا اشترى من آخر دابة أن لا يبيع ولا يهبء أو 
جملاً على أن لا يعلفه» فالبيع جائزء وكذلك إذا قال: على أن ينحرهء وإن قال: على أن 
يبيعه من فلان» أو على أن لا يبيعه منه فالبيع فاسد. وإن اشترى على أن يبيعه أو يهبهء 
ولم يقل : من فلان» فالبيع جائز. 

قال في «المنتقى»: وهكذا روى ابن سماعة عن محمدء وإن اشترى على أن لا يبيع 
إلا بإذن فلان فالبيع فاسد أيضاًء وإث كان :قترظا لنسن من مقعة ول مغيرة ة نحو أن يبيع 
طعاماً بشرط أن يأكله» أو ثوباً بشرط أن يلبسه فالبيع جائز. 

وإذا باع جارية بشرط أن يطأها المشتري» أو بشرط أن لا يطأها قال أبو حنيفة: 
البيع فاسد في الموضعين» وقال محمد: البيع جائز في الموضعينء» وقال أبو يوسف: إن 
باعها بشرط أن يطأها فالبيع جائزء وإن باع يشرط أن لا يطأها فالبيع فاسد. 

وإذا اشترى جارية بشرط أن لا يستخدمهاء فعن أبي يوسف أن البيع فاسدء وكذا 
عن أبي يوسف: فيما إذا اشترى طعاماً بشرط أن لا يأكله ولا يطعمه أن العقد فاسد. 

المعلى عن أبي يوسف: إذا اشترى من آخر شيئاً على أن يعطي الثمن فلان» فالبيع 
جائز سواء كان حاضراً أو غائباً. وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «شرح كتاب 
المكاتبافي الباب الثاني منه أن من باع على أن يعطي ثمنه من مال فلان» فقد اختلف 
المشايخ في جواز هذا البيع. وفي «المنتقى»: إذا قال لغيره: أبيعك بألف درهم لك على 
فلان فصار مني لك عن فلان فالبيع جائزء وهو متطوع عن فلان. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد: إذا باع الرجل عبداً له من رجل بالدين الذي 


كتاب البيع يلك 


للمشتري على فلان» وهو ألف» ورضي به فلان فهو جائزء والمال للبائع على الغريم 
الذي عليه الدين؛ لأنه لو قال لمولى العبد: بع عبدك فلانا بماله علي من الدين فهذا 
جائزء ولمولى العبد ألف على الغريم كأنه دفع عبده إلى الغريم ليبيعه بما للطالب عليه من 
الدين. 

وفي «المنتقى» : إذا قال الرجل لغيره: أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو 
فاسدء وقال زفر: صحيح ») سو 0 92 5 وإن قال: أبيعك ثوب 
لك علئ اثلان على أن جرى ,قلان الخريع عدا عليه للك فهو جائز: وإذا قال لغيره: 
هذه الجارية على أن تشتريها لنفسك فالبيع فاسدء هكذا ذكر في «المنتقى». 

وفي «البقالي»: عن أبي يوسف جوازه بخلاف قوله : : على أن لا يشتريه» وإذا 
اكعزئ عبد وشرط الشيان لتفية كتير على أله عرض ه على بيع أو استخدمه فهو على 
خياره فالبيع فاسد. وإذا كان لرجل على رجل دينارء فاه 0 
فالبيع فاسد. 

ل ل ل ا ا 
لو أعتقه المشتري قبل القبض لا ينفذ عتقه» ولو قبضهء ثم أعتقه ينقلب البيع جائزاً حتى 
يلزمه القيمة. وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قولهما. . وجه 
قولهما: أنهما شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولم يرد الشرع بجوازهء وإنه غير 
متعارف فيما بين الناس» وللمعقود عليه فيه منفعة» فيفسد العقد كما لو باع بشرط أن يدبر 
المشتري أو يكاتبه» أو باع جارية بشرط أن يستولدها المشتري 

وإنما قلنا: لا يقتضيه العقد؛ لأن البيع لا يوجب العتق على المشتري في غير القريب 
ولا يلائمه ؛ لأن في العتق إزالة ملك المشتري عن العبد» والبيع يوجب الملك فما يزيله لا 
يكون ملائماً للبيع ولم يرد الشرع بجوازه» وإنه غير متعارف؛؟ لأن الشراء بهذا الشرط لا يكثر 
وجوده»ء والمتعارف ما يكثر وجوهه فيما بين الناس كشراء النعل بشرط أن يحدوه البائع؛ 
وكان الاستصناعء وفيه منفعة للمعقود عليه» وإنه ظاهر أيضاء والتقريب ما مر. 

ولأبى حنيفة رحمه الله: أن الشراء بهذا الشرط متعارف من وجه من حيث إن 
الناس يبيعون المملوك بهذا الشرط» وغير متعارف من وجه من حيث إنه لا يكثر وجودهء 
فلكونه غير متعارف من وجه أفسدناه في الابتداءء ولكوته متعارفاً من وجه جعلناه جائز 
بعد العتق» أو نقول: هذا ل م بحم الو جا الور 
من وجه دون وجهء فحكمنا بالفساد على سبيل التوقف لا على سبيل الثبات» فإن استهلك 
بوجه آخر يتقرر الفساد لكونه غير متعارف ويلزمه القيمة» وإن أعتقه يتقرر الجواز لكونه 
متعار قا ويلرمه الكمية: 

وجه آخر لأبي حنيفة: إن هذا الشرط يلائم البيع» ولا يلائمه من وجهء من حيث 
إن فيه إزالة الملك لا يلائم البيع» ومن حيث إنه ينهي الملك ولا يقطعء وفي الإنهاء 
تقرير وإتمام يلائمه. 


م كتاب البيع 


ولهذا قلنا: إن المشتري إذا أعتق العبد» ثم اطلع على عيب به كان له الرجوع 
بنقصان العيب كما لو مات حتف أنفه. فمن حيث [٠ب/‏ ”] إنه لا يلائم العقد حكمنا 
بفساد العقد في الحال؛ ومن حيث إنه لائم العقد حكمنا بجوازه إذا أعتق» ويمكن أن 
يقال: إذا كان شرط العتق يلائم البيع من وجهء ولا يلائمه من وجه حكمنا بفساد العقد 
على سبيل التوقف آخر ما ذكرنا. 
وروى أبو شجاع عن أبي حنيفة: أن المشتري إذا أعتقه قبل القبض جازء وهذا 
دليل على أن الفساد غير متقرر؛ إذ لو كان متقرراً كان لا يثبت الملك للمشتري قبل 
القبض وبدون الملك لا يصح إعتاقه» وهذا بخلاف شرط التدبير والاستيلاد والكتابة» 
والتدبير والاستيلاد شرط لا يلائم العقد بوجه؛ لأن هذه التصرفات إنهاء الملك؛ لأن 
إنهاء الملك إنما يتحقق إذا وقع الأمن عن الزوال عن تملك المشتري إلى ملك غيره كما 
في العتق والموت؛ وبهذه التصرفات لا يقع الأمن عن زوال الملك بجواز أن يباع فيقضي 
القاضي بجواز البيع في المدبر وأم الولدء ويجيز المكاتب بيع نفسه» وإذا لم تكن هذه 
التصرفات إنهاء للملك لا محالة لم يكن ملائماً للعقد بوجه ما. 
وفي «الأمالي»: :غتن أي يوسف درواية بشر: رجل اشترى داراً على أن يتخذها 
مسجداً للمسلمين فالبيع فاسدء قال: لأن المسجد يخرج عن ملك متخذه» وكذلك لو باع 
منه طعاماً يتصدق به. 


وفي «المنتقى»: إذا اشترى جارية على أن يحسن إليها أو على أن يسيء إليها فالبيع 
جائز رواه عن الحسن. 

وفي «البقالي»: إذا باع عبداء وشرط أن يطعمه خبيصاً لم يجز. 

ون 9 المندقي»! اأنضا روانة التصيتء عرد أن اشنة إذ اشدرى كاري عل أن 
يكسوها القزء أو على أن يضربها فالبيع فاسد. 0 

إذا اشترى من أحد داراً على أن يسلم البيع له وعلم أن لفلان فيها شيئاً» أو لم 
يعلم فالبيع فاسد. وقال الحسن: إن علم أن له فيها شيئا فإن سلم المبيع جاز وإلا كان 
بالخيار في حصة البائع؛ فإن شاء أجازه» وإن شاء أبطله. 

وفي «المنتقى؟2: : إذا كان قال للمشتري اوها الثوب بكذا وأنت بريء) فاشترى 
فهو بريء. وف انض : إذا اث كفرى من آخر عينا بكذا على أن يحظ: من تمن كذا أو حلي 
أنه حطه من ثمنه كذا فالبيع جائزء والحط جائز ويكون البيع بما وراء المحطوط» قال 
ثمة: وقوله: على أن يحطء مثل قوله: حططتء ألا ترى أنه لو قال لمديونه: صالحتك 
مما لى عليك على كذا على أن أحط لكنه كذاء فهذا حطه جائز ولو قال: بعتك هذا العبد 
بهذا على إنى نقد زفيك: الشدفن ؤللك كذ ,ومن عط 

وفي «فتاوى أبى الليث»: لو قال: على أن أهب لك من ثمنه كذا لا يجوز وذكر فى 
«المنتقى) : أنه يجوز. ١‏ 

وفي «نوادر هشام»: قال: سألت محمداً عن رجل قال لغيره: بعتك هذا الغلام 


كتاب البيع دلذن 


بألف درهم على أني قد بعتك هذا الآخر بمائة دينار» فقال المشتري: قبلت البيع في 
ذلك» فالبيع جائز على الغلامين جميعاً . وعن محمد برواية هشام أيضاً : إذا قال: بعتك 
عبدي هذا بألف درهم على أن أبيعك هذا الآخر بمائة دينار إن هذا باطل» وإذا قال: 
بعتك هذا العبد بألف درهم وعلى أن تقرضني عشرة #اراليع. ولا يعتبر قوله : وعلى أن 
تقرضني شرطاً؛ لأنه ذكر بحرف الواوء فكان معطوفاً على الأول لا شرطاً. ومثله لو 
قال: على أن تقرضني عشرة يعتبر ذلك شرطاً حتى يفسد البيع» وهو نظير ما لو كان لرجل 
أرض بيضاء فيها نخيل» فقال: دفعت إليك النخيل معاملة على أن يزرع الأرض البيضاء 
فسدت المعاملة» واعتبر قوله: أن يزرع شرطاً للمزارعة في المعاملة» ولو قال: : وعلى أن 
يزو الأزضن اليشناء لا يفسد المزارعة ولم يعتبر ههنا شرطأًء ويعرف عن هاتين 
المسالتين كين مق المسائل. 

ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده هاتين المسألتين في صلح «المبسوط»: 
في باب الصلح عن الدين» وإذا قال المشتري: زدتك في الثمن مائة على أن تبيعني بألف 
درهم» ففعل جاز البيع» وكان البيع بألف درهم ومائة» وكذلك إذا قال: أهب لك زيادة 
في الثمن: ٍ 

رجل قال لغيره: بع عبدك هذا من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على 
ذلك» فباعه من فلان بألف. ولم يكن في عقده البيع شرط فالبيع جائزء والجعل لا يلزم؛ 
وإن كان بعده فله أن يرجع فيه من قبل أن الجعل ليس في الثمن» ولو شرط ذلك في عقد 
البيع فالبيع فاسدء قال: وكذلك الهبة» كذا ذكر المسالة في «المنتقى» عن أبي يوسفف. 

وفي «المنتقى»: إذا قال: جعلت لك مائة درهم على أن تبيعني عبدك هذا بألف 
درهمء ففعل بطل البيع للشرط الذي فيه؛ لأن الجعل ليس من الثمن» وكذلك إذا قال: 
أهب لكء والمسألة بحالهاء وكذلك أرشوك 3 ام على أن تبيع من فلان بألف درهم 
فقال: نعم» ثم باع هو فلان» ولم يكن فيه. 11" يوعة النوي ب" بالرشوفةوتوباع 

من آخر ثوب بعشرة دراهم سحتاء أو رشوة فالبيع جائز. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: : عن أبي يوسف: : إذا فرق من اشر شيا على أن يذقفة 
إلى المشتري الثمن فالبيع فاسد. 

وفى «نوادر ابن سماعة»: عن محمد: رجل قال لغيره: بعتك عبدي هذا بكذا على 
أن تعطيني عبدك هذاء أو قال: على أن تجعل لي عبدك هذا فالبيع فاسد؛ لأن هذا عبدي 
على الهبة» فقد شرط في الهبة بيعاًء فيوجب فساد البيع إلا أن يقول : على أن تعطيني 
عبدك هذا زيادة فيجوزء ويكون العبد زيادة فى ي البيع» ؛ وإذا قال: أبيعك هذا العبد على أن 
تبيعه وتعطيني ثمنه فالبيع فاسد. وإذا قال: بعتك عبدي هذا بألف درهم وعلى أن يخدمني 
سنة أو قال: على أن يخدمنى سنة فهذا باطل. وكذلك لو قال: أبيعك عبدي بثلاثمائة 
درهم ويخدمنك سنة» أو قال: أبيعك عبدي لخدمتك سنة فهو كله باطل. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


5وة*؟ كتاب البيع 


نوع آخر 

إذا باع برذوتاً على أنه هملاج فالبيع جائزء وإذا اشترى شاة على أنها حامل» أو 
اشترى ناقة على أنها حامل» فالبيع جائز ذكره الحسن في بيوعه؛ لأن المشروط صفة من 
أوصاف البيع؛ لأن الولد ما دام في البطن في حق التصرفات المضافة إلى الأم ألحق 
بسائر أوصافها من اليد والرجلء؛ فصار اشتراط أنها حامل كاشتراط أنها ذات يد وذات 
رجل. وفي ظاهر الؤواية لا يجوز؛ لأن الحبل في البهائم زيادة» ولا يدرى وجودها ربت 
البيع» فكان فيه غرراء فيفسد به البيع كما لو باع معهاء وكذا بخلاف ما لو باع برذونا 
على أنه هملاج؛ لأن الوقوف على المشروط ممكن وقت البيع بالسرء أما ههنا بخلافه. 

ولو باع شاة على أنها حلوب فالبيع جائز كذا ذكره الحسن في «المجرداوكذا ذكر 
الطحاوي في اللبون؛ لأن المشروط صفة من أوصاف المبيع» ويمكن الوقوف على 
وجوده وقت البيع» فصار كما لو باع برذوناً على أنه هملاج» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهما الله. وذكر الكرخي أن البيع فاسدء 
وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره»» وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه الله. 

وإذا اشترى جارية على أنها ذات لبن» فهذا وما لو اشترى شاة على أنها لبون 
سواء. ووجه ذلك: أن المشروط وإن كان من أوصاف المبيع إلا أن هذا [7/51] وصف 
لا يدري وجوده وقت البيع» فكان في البيع غرر فيكون فاسداً» ولو باع شاة على أنها 
تحلب كذا كذاء فالبيع فاسد باتفاق الروايات؛ لأن المشروط ليس بصفة بهذه الصورة» 
فإنه لم يقل: على أنها حلوب, وإنما قال: على أنها تحلب كذا كذاء فيكون اشتراط 
اللبن المحلوب» وإنه مجهول على خطر الوجود فاشتراطه يوجب غرراً في العقد» فيوجب 
الفساد. 

وكذلك لو اشتراها على أنها تضع بعد شهر فالعقد فاسدء وكذلك لو اشترى سمسماً 
وزيتوناً على أن فيه كذا من الدهن فالعقد فاسد. 

وإذا اشترى دابة على أنها ذات أسنان لبن فالشراء جائز؛ لأن المشروط صفة من 
أوصاف» المبيع والموقوف عليه ممكن وقت البيع. فهو بمنزلة ما لو اشترى فرساًعلى أنه 
هملاج» ولو اشترى جارية على أنها حامل» فقد ذكر الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله: 
أن المشايخ اختلفوا في جواز العقد» بعضهم قالوا: لا يجوز كما لو اشترط الحمل في 
البهائم» وهذا القائل يستدل بما ذكر محمد رحمه الله في كتاب البيع : إذا باع جارية وتبرأ 
من الحمل يجوزهء فإنما حكم بجواز البيع في الجارية إذا تبرأ من الحمل» فهذا دليل على 
أنه إذا اشترط الحمل يفسد.ء وهذا لأن المشروط مما لا يوقف عليه وقت البيع» وقال 
بعضهم : البيع جائز. 

قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله: وهذا القول أصح عندي من قبل أن الحمل 
في ثبات أدم بعد نقصانا لا زيادة» فإنه يوجب ضعفاً فيها واشتراط الحمل يكون تنبهياً من 
العس» دولا يكوك اكقراطا ققولك: بععك هذه الحازية على أنينا عرواء اق عحاء: 


كتاب البيع وذكنى 


فالشراء عن العيب كما يثبت بلفظ البراءة يثبت بالشرط . 

وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله: أن اشتراط الحمل إن كان من جهة البائع؛ فهو 
تبري عن العيب» ولا يفسد العقد». وإن كان من جهة المشتري» فهو شرط على الحقيقة 
والمشروط خطر العدم فيفسد العقد» من المشايخ من ن قال: اشتراط الحمل في الجارية إن 
كان لأجل الزيادة» بأن كان يشتريها ليتخذها ظثراً يفسد البيع؛ وإن كان لاتخاذها ظترأًء 
فاشتراط الحمل على وجه التبري» فيكون البيع جائزاً» وقد ذكر هخام في ااترادره عن 
محمد رحمهما الله ما هو قريب من هذاء فإنه روى أئه قال: البيع جائز إلا أن يظهر 
المشتري أن لا يشتريها للظؤورة لا يجوز البيع. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله ا 
فالبيع جائز؛ لأن الحبل منها عيب» وإن كانت خسيسة بحيث يشتري ليتخذ ظثراً فالعقد 
فاسل؟؛ لأن الحبل في مثلها يعد زيادة» وإذا عرق شارية عاى أنها تفن فوجدها لا 
تحيض لسبب الإياس كان له الرد؛ لأنه اشتراها للحبل» والآيسة لا تحبل. 

ولو اشترى جارية على أن البائ ئع لم يكن يطأهاء ثم ظهر أنه قد كان وطئها ليس له 
أن يردهاء وإذا باع جارية على أنها مغنية» أو باع قمريا أو غيره؛ وشرط أنه يضع» أو 
طيراً بشرط أن يجيء من المواضع البعيدة»؛ أو كمضا نظاعاء اودكا معان فالبيع 
فاسد» في قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد؛ لأن هذه الجهات محظورة لكونها 
جهات محظورة فإدخالها في البيع يوجب فساد البيع. 

وإن صياح القمري وصياح الديك وأشباه ذلك عسى لا يوجدء والإجبار عليه غير 
مكن» فكان المشروط شيئاً لا يقدر على تسليمه» فيوجب فساد البيع. 

وروي عن محمد: إنه إذا باع قمرياً على أنها تصوت فصوتت جاز؛ لأن هذه خلقة 
فيهاء فيمكن تسليم المشروط»ء فلهذا قال على هذه الرواية في المحرم: إذا قتل القمرية 
المفئؤتة إله يعبطن :قبمتها فقيوتة ببخلا فصا لو قت مدا يجيء من من المواضع البعيدة» فإن 
هناك لا يعتبر قيمة الصفة في الضمان؛ لأن ذلك ليس بخلقة هكذا ذكر القدروي. 

وذكر في «المنتقى؟: عن محمد: إذا باع فاختة أو قمرية على أنها تصوت» ولم يكن 
يذكر فصوتت» وأجاب بأنه يجوزء وذكر في «المنتقى» عن محمد: فيما إذا اشترى حمامة 
يجيء من الصالحين أن شريحاً ضمنه حمامة يجيء من الصالحين وأنا ضمنه مثل ذلك ولا 
أجوزة يفن يي البيع؛ وإذا باع بازياً على أنه يصيد قال أبو يوسف: : البيع جائز» وعن محمد 
روايتان» وإذا باع جارية على أنها مغنية على وجه التبري من العيب فهو جائز؛ لأنها 
كونها مغنية عيب فالتبري عن العيب في البيع لا يفسد البيع. 

وفي «الأصل»: إذا باع كلباً على أنه عقور أو حمامة على أنها دوارة لا يجوز إلا 
أن يبين ذلك على وجه العيب» فعلى هذا في كبش النطاح و الديك المقاتل إذا ذكر الصفة 
على وجه العيب. 

وذكر في «المنتقى»: عن محمد: وإذا باع جارية على أنها مغنية أن الشراء جائز 
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ولم يشترط ذكر ذلك على وجه العيب» قال ثمة: ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا 
تغني ؛ لأن هذا عيب تبرأ منه. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا اشترى الرجل من آخر عبداً على أنه 
كاتب أو خباز فالبيع جائزء فإن قبضه المشتري فوجده كاتباً أو خبازاً على أدنى ما ينطلق 
عليه الاسم لا يكون له حق الرد بوجود المشروطهء فإن المستحق بمطلق العقد أدنى ما 
ينطلق عليه الاسم لا النهاية في الجودة كذا ههنا. وقوله: أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة 
والخبزء معناه أن يفعل من ذلك ما يسمى الفاعل به خبازاً وكاتباًء وهذا لأن كل واحد في 
العادة لا يعجز من أن يكتب على وجه يبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن 
نفسهء وبذلك لا يسمى كاتباً وخبازاً بشرط الإتقان بأدنى ما ينطلق عليه اسم الكاتب 
والخباز باعتباره لهذاء قال: وإن وجد الحسن الكتابة والخبزء ومعداه أنه لا يعرف من 
ذلك مقدر ما يسمي الفاعل به كاتباً وخبازاً كان للمشتري الردء فإن امتنع الرد بسب من 
الأسباب رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن» ٠‏ فيقوم العبد كاتباً وخبازاً على أدنى 
ما ينطلق عليه الاسم إذ هو المستحق بالشرطء ويقوم غير كاتب وخباز. فينظر إلى تفاوت 
دابيرق لكي يإ كان ليثلا العثار رج يعلي النافع كر الندن كما فى خبار العبية برإن 
كان التفاوت مثلاً الخمس يرجع على البائع , بخمس الثمن» وسيأتي الكلام فيه في مسائل 
العبيك إن قا الله تفال 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : : أنه ليس للمشتري أن يرجع على البائع ههنا بشيء؛ 
لأن ثبوت الخيار للمشتري إنما كان بالشرط لا بالعقدء وتعذر الرد في خيار الشرط 
للمشتري لا يوجب الرجوع للمشتري على البائع بشيء» ولكن ما ذكر في ظاهر الرواية 
أصح؛ لأن ثبوت الخيار للمشتري ههنا ما كان بحكم الشرط» وليس أثر الشرط في إثبات 
الخيار للمشتري» بل أثره في صيرورة المشروط مستحقاً بالعقد. ثم ثبوت خيار لعجز 
البائع عن تسليم صفة السلامة» فإن .وفع الاختادف بين المشكري وبين الباقع .في هيده 
الصورة بعد ما مضى حين من وقت البيع فقال المشتري : لم آخذه كاتباً ولا خبازاً. وقال 
البائع : إني سلمته إليك كاتباً وخبازاً. ولكنه نسي عندك» وقد ينسى في مثل تلك المدة» 
فالقول قول المشتري» هكذا ذكر المسألة في «بيوع الجامع»: لأن الاختللاف وقع في 
وصف عارض؛ لأن الأصل عدم الكتابة والخبزء فيكون القول قول المنكر لهذا الوصف» 
وهو المشتري. 

قال في «الجامع» أيضا : وكذلك لو قال البائع: هو الساعة كما شرطتء وقال 
العيد: أنا كذلك إلا أني لا أفعل كان القول قول المشتري» ولا يعتبر قول العبد أما لأنه 
لا شهادة لهء ولأنه شهادة فردء وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أن المشتري إذا زعم 
أن العبد ليس بخبازء فإني أسأل العبد فإن قال: لست بخباز رددته. 

وإن اشترى جارية بغير شرط طبخ ولا خبز وهي تحسن ذلك فنسيت [1١7ب/”]‏ في 
يد البائع ردها؛ لأن الجارية بالعقد صارت مستحقة على الصفة الموجودة وصار 


كتاب البيع لمكن 


الاستحقاق بحكم الوجود كالاستحقاق بحكم الشرط في «القدوري». 

وكذلك اشترى جارية على أنها بكرء فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان 
للمشتري الخيار لما مرء فلو امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع 
بحصة البكارة من الثمن» فتقوم وهي بكر أو تقوم وهي غير بكرء فيرجع بفضل ما بينهماء 
كراب امن ولو شرط الثيابة فوجدها بكراء فهي له ولا خيار للبائع. 

في «القدوري» وإن وقع الاختلاف بين البائع والمشتري» وكان الاختلاف بعد قبض 

المشتري الجارية» فقال المشتري: لم أجدها بكرا وقال البائع دكات يكرا لكن ذفيت 
البكارة عندك» كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأن البكارة صفة أصلية في النساءء فكان 
المدعي لوجودها وقت التسليم» وهو البائع متمسكاً بالأصل لكن يحلف البائع إليه بالله 
لقد باعها وقبضها المشتري وإنها بكر. وليس المراد من قول المشتري : لم أجدها بكراً 
الامتحان بالوطء فإن الوطء مانع من الرد بالعيب» ولكن معناه إني علمت أنها ليست ببكر 
بخبرها أو تحيرهاء وهذا إذا وقع الاختلاف بعد قبض الجارية. . فأما إذا وقع الاختلاف 
قبل قبض مشتري الجارية» فقال المشتري : هي ليست ببكرء وقال البائع: هي بكرء 
فالقاضي يريها النساء بخلاف الوجه الأول؛ لأنه هناك اتفقا على عدم البكارة وقت 
الخصومة» إنما اختلفا فيما مضيء» ورؤية النساء للحال لا يفيد العلم فيما مضىء أما هنا 
اختلفا في قيام البكارة للحال» ورؤية النساء في الحال يفيد العلم في الحال. فإن قلن: 
هي بكرء ذكر في «الجامع» : أنه يلزم المشتري من غير يمين البائع؛ لأن شهادة النساء 
ههنا تأيدت بمؤيد» فإن البكارة أصل في بنات أدمء وشهادة النساء هي تأيدت بمؤيد 
صارت كشهادة النساء مع الرجل» » ولو قامت شهادة النساء مع الرجال على البكارة لزمت 
الجارية المشتري من غير يهين البائع كذا ههنا.. 

ونظير هذا ما قال في كتاب «الاستحسان»: إن امرأة العنين إذا ادعت أنها بكر بعد 
مض لنت رادعن الروع الوصولك البها» ٠»‏ فالقاضي يريها النساء فإن قلن: هي بكر يجبر 
من غير يمين الزوج» فقد أثبت الفرقة بشهادتهن من غير يمين الزوج لما تأيدت شهادتهن 
بمؤيد فههنا كذلك. وإن قلن: إنها ليست ببكر يلزم المشتري مع يمين البائع بالله إنها 
لبكر» ولا ينتقض البيع ؛ لأنا جعلنا في الابتداء القول للبائع» فلو ردت الجارية عليه إنما 
ترد بشهادة النساء بانفرادهن» وشهادة النساء بانفرادهن إذا لم تتأيد بمؤيد غير معتبرة لبناء 
الأحكام عليهاء وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله ظاهر؛ لأن عنده شهادة النساء 
حجة ضرورية الثيابة الرد بجواز أنها كانت بنتا وقت البيع» وعلم المشتري بذلك» ورضي 
به فلم تثبت الثيابة بشهادتهن في حق الرد. 

فأما على قولهما : فشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حجة مطلقة» ٠‏ فينبغي أن 

يثبت الثيابة بشهادتهن في حق الفسخ»ء وقد روي عن محمد في «النوادرافي هذا الفصل أنه 

تثبت الثيابة بشهادتهن في حق الفسخ على قياس قولهماء فعلى هذا يحمل ما ذكر ههنا 
ا وفائدة شهادة النساء ههنا على قول أبي حنيفة بوجهين: بوجه 
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اليمين على البائع» فإن قبل شهادتهن كان لا يتوجه اليمين على البائع والآن يتوجه. 

والوجه في هذا: أن دعوى المشتري الثيابة على البائع لم يعتبر في حق توجيه 
اليمين على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه عارض دعوى المشتري ما يبطلهاء وهو 
كون البكارة أصلاً في بنات آدمء وقد بطل اعتبار هذا الأصل بمعارضة شهادة النساء بقي 
دعوى المشتري معتبراً في حق توجيه اليمين على البائع» فإن نكل البائع ردت الجارية 
عليه. وإن حلف انقطعت الخصومة. ولزم المشتري الجارية. 

أما قبل شهادة النساء لم يبطل كون البكارة أصلاً» فبقيت المعارضة بينهما وبين 
دعوى المشتري؛ فلا يعتبر دعوى المشتري في حق توجه اليمين على البائع» فإن لم يكن 
بحضرة القاضي من النساء من يثق بقولها ألزمت الجارية المشتري من غير يمين البائع لما 
ذكرنا أن دعوى المشتري من غير شهادة النساء غير معتبر في حق توجيه اليمين على 
البائع . 

ولو كان المشتري اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز» فلم يقبضه المشتري حتى 
قال: ليس هذا كما شرطت لا يجبر على قبضهء ولو اشترى جارية على أنها بكرء فقال 
المشتري قبل القبض: ليس هذا كما شرطت لي يجبر على قبضه؛ لأن في الفصل الأول 
القول قول المشتريء» فلا لعبد يجبر على القبض. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا اشترى قوصرة”'' تمر على أنه فارسي. 
فإذا هو دقلاً”"' ثبت ثبت له حق الرد لو امتنع الرد بسبب من الأسباب يقوم قاوسا خلن. ادنر 
ما ينطلق عليه الاسمء ويقوم دقلاً على هيئة» ويرجع بفضل ما بينهماء ولكن من الثمن. 

وكذا إذا اث شترى قوصرة تمر فارسي على أنه جيدء فإذا هو رديء» وفذ امتدم العيب 
بسبب من الأسباب يقوم فارسياً جيداً على أدنى ما ينطلق عليه الاسم ويقوم رديئاً كما 
هوء فيرجع بفضل ما بينهماء وإذا اشترى أرضاً على أن خراجها على البائع أبداًء فهذا 
على وجهين: 

إما إن شرط ب جميع الخراج على البائع» وفي هذا الوجه البيع فاسد؛ لأنه شرط 
لفق لأنه شرط قضاء دين المشتري» والعقد لا يقتضيه ولا يلائمه» 
وإنه غير متعارف» وللمشتري فيه منفعة» فيوجب فساد العقد. 

وإما إن شرط بعض الخراج على البائع وأنه على وجهين أيضاً: إن كان المشروط 
على البائع ما هو من أصل الخراج» فالعقد فاسد لما قلناء وإن كان المشروط على البائع 
ما هو زائد على أصل الخراج فالبيع جائز؛ لأنه شرط في البيع أن لا يجب عمل الظلم 
على المشتري: وهذا ثابت بدو الشرط: 

وفي «فتاوى أبي الليث»2: إذا اشترى ضيعة مع خراج درهم وخراجها ثلاثة دراهم. 
فإن كان المشتري عالماً بأن خراجها ثلاثة دراهم فالعقد فاسد؛ لأن هذا بيع شرط أن 


)١(‏ القوصرة: وعاء التمر. (0) الدقل: أردأ أنواع التمر. 
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يجب الخراج على البائع؛ وهذا شرط فاسد لما مرء وإن لم يعلم المشتري بذلك فالبيع 
صحيح» وللمشتري الخيار» إن شاء قبلها بخراجهاء وإن شاء تركها. 

وقد قيل: إذا كان المشتري يعلم أن خراجها في الأصل درهمء وزيد عليه بعد ذلك 
درهمان يجب أن لا يفسد العقد كما في المسألة الأولى؛ إذ المعنى لا يوجب الفصل . 

وفي «فتاوى الفضل" : إذا باع أرضا خراجها درهم فإذا خراجها نلدنة دراهم» 
لو ا م 1 0 ا مك ار كر 
دراهم. أو لم يعلم» ويجب أن تكون المسألة على التفصيل الذي ذكرنا في مسألة «فتاوى 
أبي الليث». 

ولو اشترى أرضاً بغير خراج والأرض خراجية فالبيع فاسدء وهذا إذا كانت اللأرض 
خراجية في الأصل» فأما إذا لم تكن خراجية في الأصل» ثم وضع عليها الخراج ظلماًء 
فالبيع يكون جائزاًء وإذا كانت الأرض خراجية في الأصل» » فإنما يفسد العقد إذا علم 
المشتري أنها خراجية على ما ذكرنا . 

وسئل القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله: عن أرض خراجها 
عشرة» فباعها مالكها مع خراج خمسة عشر زاد عليها من خراج أرض أخرى»؛ قال: البيع 
فاسدء وكذا في جانب النقصان هكذا أجاب» والجواب في جانب النقصان يؤل وتأويله 
ما ذكرناء» فسكل: را ا و واختلف البائع 
والمشتري في المقدارء فادعى المشتري أقل, وادعى البائع [5أ/ *] أكثر هل ينظر إلى 
خراج مثل هذه الأرض في تلك القرية؟ وإن أراد المشتري ى أن يحلف البا؛ ئع ما يعلم أن 
أصل الخراج كذا له ذلك» قال: الخصم في الخراج نائب السلطان. 

فسئل وما قوله إذا كانت البلدة خراجية إلا أنه لا يعلم كيف وضع أصل الخراج غير 
أنهم يوزعون الخراج على الشرط بذلك جرى العرف بينهم في القديم» فباع رجل أرضا 
بغير خراج» أو بخراج قليل هل يجوز؟ قال: هذا مخالف لحكم الشرع. 

إذا اشترى أرضاً على أنها حرة عن النوائب» فاذا طالب المشتري بالنوائكب» فله أن 
يردها على البائع إن كان حياً وعلى ورثته إن كان ميتاًء وكذلك إذا اشتراها على أن 
قانونها نصف دانق» فإذا هو أكثرء فله أن يردهاء ثم هذا البيع جائز. 

بخلاف ما إذا اشترى الأرض على أنه لا خراج عليهاء أو على أن خراجها درهم, 
فإذا هو أكثر فالعقد فاسد؛ لأن الخراج حق دين كسائر الديون» فقد شرط المشتري قضاء 
دين المشتري» فأما المؤنات والجنايات فالمشتري شرط في العقد أن لا يتحمل الظلم» 
وهذا ثابت بدون الشرطء فإذا باع أرضاً على أنها منظور عن القانون» أو على أنها مشفوع 
عن الخراج» وعلى أن لا يوجد منه الخراج فالعقد فاسدء كما إذا باع على لا يغصبه 
غاصب. 

إذا باع من آخر حانوتاً على أن عليها عشرين» فإذا هي خمس عشرء فإن أراد بذلك 
أنها كانت تعمل فيما مضى كذاء فهذا شرط لا ينتفع به أحد. فلا يفسد به العقدء وإن 
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أراد بذلك أنها يعمل في المستقبل عشرين» فالعقد فاسد؛ لأن هذا شرط بشيء هو منتفع» 
وفي وجوده غرره وإن أطلق ولم يفسرء ولم يرد به شيئاً فالعقد فاسدء وهو محمول على 
المستقبل؛ لأن مراد الناس من هذا في عرفهم وعاداتهم المستقبل فيحمل عليه. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: اشترى من آخر سكنى له في حانوت مركباً بمال 
معلوم؛ وقد أجبره بائع السكنى أن آجره هذا الحانوت بسنة» فإذا ظهر أن أجرته عشرة 
ليس له أن يرد على البائع» وإن لم يسلم له شرطه؛ لأنه إنما لم يسلم له شرطه في غير 
المشتري» قال: : وللمالك أن يكلف المشتري رفع السكنى» وإن كان على المشتري ضرر؛ 
لأنه شغل ملكه. 


قال محمد رحمه في «الأصل»: إذا اشترى الرجل من آخر طعاماً بطعام أو بغيره 
مما يكال أو يوزن» واشترط عليه أن يؤمن إياه في منزله؛ أو شرط عليه أن يحمله إلى 
منزله فهذا على وجهين: إما إن اشتراه في المصر أو خارج المصرء وقد اشتراه 00 
جنسه ) أو بخلاف جنسهء وفيما إذا شرط عليه الحمل إلى منزله فإن البيع يفسد اشتر 

في المصر أو خارج المصر اشتراه بجنسه وبخلاف جنسه؛ 5 
يقتضيه البيع؛ لأن حمل البائع المبيع إلى منزل المشتري ليس من قضايا البيع. 

ألا ترى أن بدون الشرط لا يوجب على البائع الحمل إلى منزل المشتري؟ وإنما 
يجب عليه التسليم في مكان العقد إذا كان المبيع فيه. 

فهو معنى قولنا: إنه شرط ما لا يقتضيه العقد. وللمشتري فيه منفعة» ومثل هذا 
الشرط يوجب فساد البيع» وإن شرط الإيفاء في منزله أن اشتراه خارج المصرء ومنزله في 
القضة + اليكد ناد واه كاه ,سممة أى خارف يليه الأنه مرط: في الع مال 
يقتضيه البيع؛ لأن البيع ب يقتضي التسليم في مكان المبيع إذا كان المبيع فيه؛ ومتى كان 
العقد خارج المصر لا يكون منزله في المصر مكان العقد في حق الإيفاء لا حقيقة, وهذا 
ظاهن ؤلة حكن ؛ لأن خارج المصر لم يجعل كمكان واحد في حق الإيفاء شرعاً . 

ألا ترى أن في باب السلم لو شرط الإيفاء في المصرء ام 
خارج المصر ليس له ذلك» ولا يجبر رب السلم على القبول» فأما إذا اشتراه في المصرء 
وشرط الإيفاء في منزله في المصرء إن اشتراه بجنسه بأن اشتراه بحنطة» فإن العقد فاسد 
لقوله : عليه الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل والفضل رباً فقد جعل الفضل على الممائلة من 
حيث الكيل ربا بلا فصل بين فضل وفضل؛ فهو على الكل وقد شرط المشتري فضلاً 
لنفسه وهو الإيفاء في منزله . فأما إذا اشتراه فى المصر بخلاف جنسه وشرط الإيفاء فى 
منزله» ومنزله في المصرء ال 0 
الله. وفي الاستحسان: أن البيع جائز وبه أخذ أبو حنيفة و أبو يوسف. 

وجه القياس في ذلك: أنه شرط في العقد ما لا يقتضيه العقد. ولأحد المتعاقدين 
فيه منفعة» فيفسد العقد كما لو اشتراه خارج المصرء أو اشتراه في المصر بجنسه» أو 


شرط الحمل إلى منزله بيان العقد يقتضي تسليم البيع في مكان البيع إذا كان المبيع فيه 


منزل المشتري ليس مكان العقد حقيقة» وهذا ظاهرء وكذلك حكماً؛ لأن خارج المنزل 
مع المنزل لم يجعل في حكم مكان واحد في حق الإيفاء شرعاً. ألا ترى أن باب السلم 
لو شرط الإيفاء في منزل رب السلمء فأراد المسلم إليه أن يسلم خارج المنزل ليس له 
ذلك» فكان اشتراط الإيفاء في منزله اشتراط الإيفاء في غير مكان العقد والعقد لا يقتضيه 
ذلك. 

وجه اللاستحسان: أن خريطتي البيع نا يتعضية البيع؛ لأن شرط الإيفاء في مكان 
البيع والمصر مع اختلاف أماكنها راد واحد في حق الإيفاء» أصله مسألة السلمء 
فإن في باب السلم إذا شرط الإيفاء في المصر جازه» وإن لم يبين محله من المصرء وهذا 
تكن لك أن العصر كلدجي كيكان ولجدافى بحن الأيقات واذا صار هكذا صار منزله 
مكان العكن كما ف حدق الأيفاء »« واشعراط الأيقاء فى :مكات العقد هما ترقتضيه العقت: 
وأما إذا شرط الحمل إلى منزله» فهناك شرط ما لا يقتضيه العقد؛ لأن العقد لا يوجب 
الحمل إلى منزل المشتري . 

وأما إذا اشترى خارج المصر هناك شرط ما لا يقتضيه العقد؛ لأنه الإيفاء في غير 
مكان النقد على ما مر وأما إذا اشتزأة جه 'قلنا: غتاك قترط ما لا يقتضيه العقد؛ لآن 
منزله ليس مكان العقد في حق الإيفاء متى حصل الشراء بجنسهء وهذا لأن منزله مكان 
العقد في حق الإيفاء حكماً لا حقيقة؛ لأن العقد لم يوجد في منزله حقيقة فاعتبرنا مكان 
العقد في حق الإيفاء متى حصل الشراء بخلاف الجنس عملاً بالحكم؛ ولا يعتبر مكان 
العقد فى حق الإيفاء متى حصل الشراء بالجنس عملاً بالحقيقة» وإنا فعلنا هكذا؛ لأنا لو 
عملنا بالحقيقة متى حصل الشراء بالجنس وبينا الربا يلزمنا العمل بالحقيقة متى حصل 
الشراء بخلاف الجنس؛ لأن اختلاف الجنس أنفى للربا من اتفاق الجنسء» فحيئئذ يتعطل 
العمل بالشبييه ففلناظلى الوية النق تنا لمكن الغهر بالسيهين: 

وفي «الزيادات»: إذا اشترى وقر حطب في المصرء فعلى البائع أن يأتي به إلى 
منزله للمشتري؛ ولو هلك في الطريق يهلك من مال البائع» وإنما يجب على البائع ذلك؛ 
لآن الإتيان :به إلى متزل التحري مشروط عونا ولكن يجعل المشتري شارظاً الإيفاء ف 
مزل لا حارظ اللجدل الأ قرط الحدل رنسية العقلةة ل 
أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفى «فتاوى أبى الليث»: رحمه الله أن التفاوت بين لفظة الحمل والإيفاء في 
اعون فأما في الفارسية فلا تفاوت ففي كل موضع جاز شرط الإيفاء بالعربية يجوز 
شرطهما بالفارسية؛ ولو اشترى حطباً في قرية من رجل شراءً صحيحاً» وقال: موصولاً 
بالكتراءتهن اغو شوظه فى العاف اعمله إلى ملي لأ يسك النقده؟ أن هذا لسن فرظ 
في البيع بل هو كلام ابتداءً بعد تمام البيع» فلا يوجب فساد البيع . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى حصانه حرف على أن يحرزه البائع جاز؛ لأنه 
عمل الناس» وكذا اشترى من خلقائي ثوب» وبه خرق على أن يخيطه» ويجعل عليه 
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الرقعة [515ب/"] لما ذكرناء وإذا اشترى من كرباسى كرباساً على أن يقطعه قميصاً. أو 
يخيطه لا يجوز؛ لأنه لا يعامل في هذاء وإذا اشترى دارأًء وشرط مع الدار الفناء ذكر في 
«الواقعات» أن البيع فاسدٌ؛ لأن الفناء لا يصير مملوكاً للمشتري؛ فكان هذا شرطأ فاسداً 
في بيع الدار. 

وفي «بيوع المنتقى»: إذا باع الرجل داراً وكتب بحقوقها وقفاً بها قال أبو حنيفة: 
العقد فاسد. قال ابن سماعة: إن البيع جائزء قال: وليس هذا عندنا على معنى التمليك 
منه للفناء» وقد علم الناس لا يبيعه الرجل من داره. 

نوع آخر 
ش في شرط الأجل 

إذا شرط الأجل في المبيع . ...! المواضع أجمع لكونه مغيراً لمقتضى العقد» 
وإنما جوزناه تيسيراً للأمر على الناس» وتخفيفاً عليهم ليكتب من له الأجل في مدة 
الأجل. فيؤدي عند محل الأجل» وهذا المعنى يتحقق في الديون لا الأعيان» نبكي 
الأجل في الأعيان على أصل القياسء وإنما كان الأجل المجهول في الدين مفسداً 
للعقد؛ لأن الجهالة في الأجل يفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم؛ ومثل هذه 
الجهالة تفسد العقدء والأجل المجهول أن يبيع إلى الحصاد والدياس؛ لأن وقت الحصاد 
والدياس يتقدم في البلدان» ويتأخر في البعضء فالبائع يطالب المشتري بالثمن محتجاً 
عليه خوك ري الخصاد حي تعفن المواضع» ل 
دخول وقت الحصاد في ب بعص المواهم فيتنازعان» وكذا إذا باعه إلى وقت قدوم الحاج؛ 
لأن قدوم الحاج قد يتقدم وقد يتأخر؛ لأن ذلك فعلهم. 

وكذلك إذا باعه إلى وقت خروج العطاء؛ لأن خروج العطاء قد يتقدم وقد يتأخرء 
وما روت عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تخير إلى خروج العطاءء فتأويله عندنا أن 
الخلفاء في زمانها كانوا لا يخلفون الميعاد» فكان لا يتقدم خروج العطاء ولا يتأخر حتى 
أن في زماننا لو لم يتقدم ولم ينأسى نفو ل الجوار عفنا . وكذلك إذا باع إلى صوم 
النصارى؛ لأن صومهم قد يتقدم وقد يتأخرء فإن كانوا دخلوا في الصومء» فباع إلى فطرهم 
جاز؛ لأنه لما عرف ابتداء وقت الصوم ومدته معلوم صار الأجل معلوماً وهذا كله إذا 
حصل البيع إلى هذه الآجالء أما إذا باشر البيع مطلقاً. ثم أن البائع أجل المشتري في 
القمن إل عد ناقيس الاجر ور بن اما سيدا + الله فضان نضاء 
وهذا لأن الأجل إذا لم يكن مشروطاً في البيع لا يكون من نفس البيع» وكان تأثير الأجل 
في تأخير المطالبة إلى هذه الآجال» وتأخير المطالبة إلى هذه الآجال صحيحة في 
الكفالة» وإن أجله إلى شهر الريح فهو باطل» وإن قال في رجب: أجلتك إلى رجب 
القابل» وإن قال: إلى انسلاخه قال: انسلاخ هذا الرجب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ثم في باب البيع من له الأجل إذا أسقط الأجل قبل دخول وقت الحصاد والدياس 
اتقلت العقد جائراً استحساناً عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر والشافعي؛ وعلى هذا 
الاختلاف إذا باع بشرط الخيار إلى الأبد حتى فسد العقد بلا خلاف» ثم إن من له الخيار 
أسقط الخيار قبل مضى الثلاث ينقلب العقد جائزاً عند أبى حنيفة» وعندهما في أي وقت 
أسقط الخيار ينقلب العقد جائزاً؛ وعلى هذا إذا باع بشرط الخيار أربعة أيام حتى فسد 
الم م 0 
جائزاًء واختلفت عبارة المشايخ في جنس هذه المسائل. فعبارة أهل العراق أن العقد 
فاسد»ء ويرتفع الفساد بحذف الشرط؛ ويرفع المفسد وعبارة أهل خراسان أن العقد 
موقوف. فإذا مضى جزء من اليوم الرابع في مسألة الخيار» أو دخل وقت الحصاد في 
بعض البلدان يفسدء وذكر أبو الحسن الكرخي نصاً عن أبي حنيفة في مسألة الخيار أن 
البيغ يوتوف على إضارة المتتري في البملة وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازةء 
ومعنى هذا أن الخيار للمشتري» فيكون ولاية الإلزام له ولكن لما كان العقد موقوقاً 
يتمكن البائع من الفسخ؛ لأ كل واحدد من الما بد مين ىنسح الحقد الجر راق 

وأجمعوا ما إذا باع بألف ورطل من خمرء أو باع إلى أن يهب الريح؛ أو إلى أن 
تمطر السماءء ثم إن من له الخمرء ومن له الأجل إلى سقط الخمر والأجل لا ينقلب 
العقد جائزاً» هذا هو المذكور في عامة النسخ» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
في «شرحه» في باب البيوع: إذا كان فيها شرط أنه إذا باع بألف ورطل من خمرء ثم اتفقا 
على إسقاط الخمر أن العقد ينقلب جائزاً» ولكن لا ينفرد أحدهما بالإسقاط بل يشترط 
اتفاقهما على الإسقاط وفي البيع إلى أجل مجهول ينفرد من له الأجل بالإسقاط . 

ومن جملة الآجال المجهول أن يبيع إلى النيروز والمهرجان» وقد ذكر محمد رحمه 
الله مسألة النيروز والمهرجان في «الجامع العكية: واحات النسياة نطلا 


وذكر في «الأصل»: وقال: إن كان لا يعرف بأن كان يتقدم ويتأخر لا يجوز كما في 
الحصاد والدياس» وإن كان معروفاً بالأيام بحيث لا يتقدم ولا يتأخر يجوزء وقد ذكر 
الكرخي في كتابه قريباً مما ذكر في «الأصل»: فإنه قيد الجواب بالفساد بما إذا كان 
المتعاقدان لا يعرفان» وفيه وله أحدهماء والصحيح من الجواب في هذه المسألة: أنهما 
إذا لم يبينا تيروز المجوس أو تيرون السلطان» تالعقد فاسد» وإذااننا ا حدكيابوكانا 
يعرفان وفيه لا يفسد العقد» والبيع إلى الميلاد» فالبيع فاسد. هكذا ذكر محمد رحمه الله 
في «الكتاس»: فإن كان المراد ميلاد البهائم» فالجواب على ما أطلق في الكتاب؛ لأنه 
مما يتقدم ويتأخرء وإن كان المراد ميلاد عيسى عليه السلام» فما ذكر من الجواب 
محمول على ما إذا لم يعرفا. 

وفيه: إذا باع من آخر شيئاً بألف درهم؛ وهما ببخارى على أن يوفيه الثمن بسمرقند 
مثلاً لا يجوزء ولو باعه بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه الشمن بسمرقند يجوز سواء 
كان الثمن شيئاً له حمل ومؤونة أو كان شيئاً لا حمل له ولا مؤونة. 


كمع كتاب البيع 


ولو استقرض من آخر ألف درهم ببخارى على أن يوفيه مثلها بسمرقندء أو 
استقرض من آخر ألف درهم ببخارى إلى شهر على أن يوفيه مثلها بسمرقند لا يجوزء فقد 
فرق بين الاستقراض وبين البيع فيما إذا شرط مع بيان مكان الإيفاء أجلاً معلوماً . 

والفرق: أن الأجل في القرض لا صحة لهء معلوماً كان الأجل أو مجهولاً: فصار 
ذكر الأجل وعدمه بمنزلة» ولو لم يشترط الأجل في القرض» وشرط أن يوفيه بسمرقند لا 
يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة» وفي باب البيع الأجل المعلوم صحيحء وبيان مكان الإيفاء 

مع الأجل لا يفسد العقد. 

والفقه: أنه إذا ذكر أجلاً معلوماً مع بيان مكان الإيفاء لا يكون شرط الإيفاء في 
ذلك المكان على وجه التأجيل» وإنما يكون تخصيص القبض بذلك المكان» فلا يفسد 
العقد» وأما إذا لم يذكر مع بيان مكان الإيفاء أجلاً معلوماً كان ذكر بيان الإيفاء على وجه 
التأجيل» وإنه يفسد العقد؛ لأنه أجل مجهول؛ لأنه لا يدري في أي قدر من المدة يأتي 
سمرقند» فيكون أجلاً مجهولاً ثم إذا صح العقد مع الأجل المعلومء وحل الأجلء فإن 
كان الثمن شيئاً له حمل ومؤونة لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء باتفاق الروايات. 

وإن كان الكمرة شيخ له حمل ومؤونة» فعلى ما أشار إليه في بيوع «الأصلاوهو 
رواية الطحاوي عن أصحابنا لا يطالبه إلا فى مكان الإيفاء» وعلى رواية كتاب الأجارات 
وكتاب الصرف يطالبه في أي مكان شاءء ويلغو شرط الإيفاء في ذلك المكان؛ لأنه إنما 
يراعي من الشرائط ما لا يفسدء. ولا يفيد وتعيين مكان الإيفاء إذا لم يكن له حمل 
ومؤونة. 

فإن قيل: على رواية كتاب الأجارات [157/ ”] وكتاب الصرف إذا لغى هذا الشرط 
إذا لم يكن للثمن حمل ومؤونة ينبغي أن يصح البيع إذا لم يشترط مع بيان مكان الإيفاء 
أغاد معلوما ؛ 

قلنا: يجب بهذا الشرط شيئان تأخير المطالبة إلى أن يأتي سمرقند» وتعيين سمرقند 
مكان الإيفاء لا يفيد فيما ليس له حمل ومؤونة» فأما في أن يتأخر المطالبة إلى أن يأتي 
سمرقند مفيد» فإن من عليه ينتفع بهء فيعتبر هذا الشرط في حق تأخير المطالبة إن لم يعتبر 
في حق تعيين مكان الإيفاء. 

وفي «القدوري»: إذا لم يذكر في الثمن أجلاً فسد العقد وفي قول محمد رحمه 
الله» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أن القياس أن 
يجوز العقد؛ لأن هذا الكلام عادة يذكر لتخصص القبض بمكان لا للتأجيل» فإذا أمكن 
الحمل على وجه الصحة لا يحمل على وجه الفساد». ولكنه استحسن فيما له حمل ومؤونة 
أن يفسد العقد؛ لأن الثمن لا يجب في غير ذلك المكان» فيعتبر فى معنى التأجيل» فأما 
فيما ليس له حمل ومؤونة لا يفسد العقد؛ لأن فيما لا حمل له ولا مؤونة يطالبه حيث 
شاءء فلا يصير شرط التسليم في مكان معين في معنى التأجيل بل يلغو ذكر الشرط»ء 
ويصير كأنه أطلق العقد. 


كتاب البيع لاه 


وفي «نوادر بشر»: عن أبي يوسف: أن اشتراط إيفاء الدراهم في حق عقد البيع في 
بلد آخر لا حكم له إن كان له حمل ومؤونة» أو لم يكنء وله أن يأخذه بها إذا حل أجلها 
حيث تعين وللمطلوب أن يقتضيه حيث تعين» وإن كره ذلك الطالب» وإن لم يكن للمال 
أجل فهو سواء في القياس غير أني ي أستحسن إذا فسد البيع إذا كان له حمل ومؤونة للشرط 
الذي فيه من الحمل والمؤونة. 

وفي «مجموع النوازل»: رجل باع من آخر ثوباً بعينه ببغداد على أن يوفي المشتري 
الثمن أخ البائع بسمرقند» فالبيع فاسد؛ لأنه توهم اشتر تراط الثمن لغير البائع؛ وهو الأخ. 
واشتراط الثمن لغير البائع» أو على غير المشتري يوجب فساد البيع؛ ون صورنا المسالة 
فيما إذا كان الثمن للبائع» والأخ وكيله بالقبض فالبيع فاسد أيضاً لأن ذه أجل مجيولا 
على نحو ما بينا. 

وفيه أيضاً: رجل باع عبداً بألف درهم على أن ينقده خمسمائة عند مضي شهرء 
فقال البائع: أنا أطلب منك جميع الثمن قال: البيع فاسد لجهالة الأجل!؛ لأنه لا يدري 
ماذا يمكنه تسليم عند كل أسبوع؟ وفيه نظر؛ لأن هذا بمنزلة ما لو باع على أن نصف 
الثمن مؤجل إلى شهرء والنصف بعد ذلك جائز فهاهنا كذلك. 

وفي «المنتقى2: إذا باع عبداً على أن يؤدي ثمنه يوم القيامة» فقال المشتري: أودي 
الثمن في الحال جاز البيع. 

نوع آخر 

إذا باع من آخر شخصاً على أنها جارية» وأشار إليه؛ فإذا هو غلام فلا بيع بينهماء 
وهذا استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم الله. 

والقياس: أن ينعقد الببع؛ ويكون للمشتري الخيار» الأصل في هذه المسالة وما 
يجانسها أن الإشارة مع التسمية وإذا اجتمعتا في العقد فوجد المشار إليه على خلاف 
الحتسيى :إن كان الخلاف من حيف: الحمين؟ ؛ فالبيع باطل حتى أن من باع من آخر فصا 
على أنه ياقوت. فإذا هو زجاج كان البيع باطلاً ؛ لأن العددن امن خالاف جنس 
المسمى؛ لأن الزجاج من خلاف جنس الياقوت» وإنما كان البيع باطلا في هذه الصورة؛ 
لأن المشار إليه إذا كان من خلاف جنس المسمى» فالعقد يتعلق بالمسمى وتلغو الإشارة» 
فإذا كان المسمى معدوماً كان المبيع معدوماً» والبيع على المعدوم باطل» وإنما كانت 
العبرة بالتسمية في هذه الصورة إذ لا يتمكن العمل بالإشارة والتسمية معأ في هذه 
الصوزة؛ لأن الأشارة توعب تعلق العقن بالمخان إليه ».وهو« الزسامه والتسبية تويقيه 
تعلق العقد بالمسمى وهو الياقوت» والعقد الواحد لا يجوز أن يتعلق بالياقوت والزجاج 
بكل واحد منهما على الانفراد فى وقت واحدء فلابد من العمل بأحدهماء وإلغاء 
الأصوى »تقول العمل العدمة وإلعاءالاقنارة أولى مالعل عنلن الكس لان 
الإشارة مع التسمية إن استويا من حيث إن التسمية كما يقطع الشركة بين المسمى وغيره 
من خلاف الجنس» ومن حيث إن التسمية إن كانت تعرف الماهية» والإشارة لا تعرفهاء 


م104 كتاب البيع 


فالإشارة تقطع الشركة بين المشار إليه وغيره من جنسه»ء والتسمية لا تقطع الشركة بين 
المسمى وبين غيره من جنسه. فاستويا من هذا الوجه؛ إلا أن ما في التسمية من تعريف 
الماهية فوق ما في الاشارة من التعريف بقطع الشركة بر بين المشار إليه» وبين غيره من 
جنسه ؛ لأن الماهية مقصودة لعينها . 

وقطع الشركة بين المشار إليه وبين غيره من جنسه مقصود لا مكان التسليم لا لعينه؛ 
ولا شك أن المقصود لعينه فوق المقصود لغيره» فترجحت التسمية على الإشارة من هذا 
الوجه يي 0 

وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنه يخالفه في الصفة»ء فالعقد جائزء 

ال ل جر بور لوا اب ل 0 فإذا هوياقوت 
أصفرء فالبيع جازء وللمشتري الخيارء إذا رآه؛ لأن المشار إليه إذا كان من جنس 
المسمى» فالعبرة للإشارة؛ لأن المسمى وجد فى المشار إليهء» وهو المقصود من التسمية 
وهر تعريت الماهية كد مضل ف الآن المشان إله بائريت #المم » كقار جح العميية 
عضا بقرت الأغازة لتعييق الذات؛ لأن المسمى شائع في الجنس. والإشارة تعين. فكان 
في الإشارة زيادة تعريف فى هذه الصورة» فكانت العبرة للإشارة حال اتفاق الجنس» 
ولعو السلمية «قكانة أشار في البيع وله ابسو 'وهاك تعفد على المشار إلنه فياهها 
كذلك إلا أنه يثبت للمشتري الخيار؛ لأنه شرط له زيادة وصف فى المشار إليه حيث قال: 
عن آنه احير كانه كال من الأهدلةة سك هذا على أنذا احم فإذا وجنت ادن نقد 
فات الوصف المذكور فى المشار إليهء فلهذا كان له الخيارء» وصار كما لو قال: بعتك 
هذا على أنه كاتب أو خبازء ولم يسم العبد فوجده غير كاتب» وغير خبازء وهناك يجوز 
العقد. ويكون للمشتري الخيارء وكذا هاهنا إذا ثبت هذاء جئنا إلى بيان مسألتناء وأنها 
على القياس والاستحسان. 

وبيان وجه الاستحسان: أن الذكر مع الأنثى من بني آدم جنسان مختلفان؛ لأن 
اختلاف المجانسة بين الشيئين باختلاف الصورة» والمقصود في بني آدم مختلفة» وهذا 
ظاهر كذلك المقصود مختلف» فإن ما ينبغي من الذكر من الزراعة والجهاد لا ينبغي من 
الأنثى من الغزل والطبخ والاستفراش لا ينبغي من الذكرء وصار كالمروي مع الهروي». 
وكان كالزندنجي مع الوداري اعتبرا جنسين مختلفين لاختلاف الصورة والمقصودء وكذا 
هاهناء وإذا ثبت أن الذكر مع الأنثى من بني آدم جنسان مختلفان يتعلق العقد بالمسمى» 
والمسمى معدوم فكان البيع باطلاً . 

ولو اشترى شاة على أنها نعجة» فإذا هي ضأن فالبيع جائز؛ لأن الذكر مع الأنثى 
في البهائم جنس واحد؛ لأن الصورة» وإن كانت مختلفة فالمعنى واحد؛ لأن ما ينبغي من 
الذكر من العمل والأكل ينبغي من الأنثى» وفي منفعة الولاد يشتركان والمقصود راجح 
على الصورة» فترجح ما يوجب اتحاد الجنسء» فجعلنا الجنس واحداًء وقد ذكرنا أن في 
الجنس الواحد العبرة للإشارة كأنه أشار ولم يسم» وهناك ينعقد العقد كذا هاهناء ثم ما 


كتاب البيع هوه 


ذكرنا أن المشار إليه إذا كان من خلاف جنس المسمىء» فالعقد يتعلق بالمسمى [7”"'ب/ 
] فذلك إذا لم يعلم المشتري والبائع أن المشار إليه من خلاف جنس المسمىء فأما إذا 
علما بذلك» فالعقد يتعلق بالمشار إليه . 

ألا ترى أن من قال لغيره: بعتك بعت منك هذا الحمارء وأشار إلى عبد قائم بينهما 
ينعقد العقد على العبد؟ وكذلك إذا قال لغيره: اشتر لي بهذه الألف درهم جارية» وأشار 
إلى الدنانير وفي «الزياداتاذكر مسألة الوكالة» وشرط لتعليق الوكالة بالمشار إليهء فعلم 
الوكيل والموكل بالمشار إليه.» وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه. 

ومن هذا الجنس 

لو باع دارا على أن بناءها آجرء فإذا هو لبن فالبيع باطل» الأغراض والمقاصد 
تتفاوت تفاوتاً فاحشا فيلتحق بالجنس المختلف. فيتعلق العقد بالمسمى» والمسمى 
معدومء ولو باع داراً على أن فيها بناءء فإذ لا بناء فيها فالبيع جائزء والمشتري بالخيارء 
ويأخذها بجميع الثمن إن شاءء وفي المسألة نوع إشكالء فإن انعدام الوصف أقوى من 
اختلاف الوصف. ثم اختلاف الوصف في المسألة الأولى منع انعقاد البيع» وعدم 
الوصف في المسألة الثانية لم يمنع. 

والوجه فى ذلك: أن في المسألة الأولى بين الموجود والمذكور تفاوت فاحش في 
الأغرافن» امسا سس الناوت”اسقا ءاسين المكداقيوه نل عل المرجود 
تحت المذكورء فلو أوجبنا العقد في الموجودء فقد أوجبناه في غير ما تناوله الذكرء وإنه 
لا يجوزء فأما اسم الدار فيتناول العرصة بانفرادها أيضاًء فإذا انعدم البناء لو أوجبنا العقد 
في العرصة.ء فقد أوجبناه فيما تناوله الذكرء فلهذا افترقاء فهذا غاية ما قيل في الفرق بين 
المسألتين ولم يتضح لنا وجه. 

وذكر الخصاف: إذا اشترى داراً على أنها مبنية بالجص أو منتفعة بالساجء فكان 
نكلؤاقه أو كان معدوماء فالبيع جائز» وكذا النخل على أنه دقل بخلاف الزرع على أنه 
حنطة» فإذا هو شعير» ولو باع جبة على أن ظهارتها كذاء وبطانتها كذاء 9 حشوها كذاء 
فوجد الظهارة على ما شرط والبطانة والحشو على خلافه فالبيع جائزء ويتخير المشتري» 
وهذا لأن الجبة ينسب إلى ظهارتها ويعرف بها فهي الأصل»ء والبطانة والحشو تبع» فإذا 
وجد الظهارة على خلاف ما سمي جنساً كان المسمى معدوماً. فيقع العقد باطلاء وإذا 
كانت الظهارة على وفاق ما سمي جنساً لم يكن المسمى منعدماًء ٠‏ فجاز أن ينعقد العقد. 
وروي أن الظهارة إذا كانت أقل قيمة مثل أن يكون البطانة وبراً أو سموراًء والظهارة من 
كرباس» أو ما أشبهه. أن العقد لا يبطل» وإذا باع قباء على أن بطانته هروي» فإذا هي 
مروي» فالبيع جائز. ويتخير المشتري ؛ لأن البطانة تبع ) فالا ختلاف يوجب الخيار» ولا 
يمنع الانعقاد. وكذا إذا قال: على أن حشوه قزء فإذا هو قطن» ولو باع كوي على أنه 
مصبوغ بعصفرء فإذا هو مصبوغ بزعفران فالبيع باطل؛ لأن الأغراض تتفاوت بتفاوت 
اللون تفاوتاً فاحشاًء فاختلفتا كالجنس المختلف. 


4 كتاب البيع 

ذكر القدوري المسألة على هذا الوجه. وهكذا روى ابن سماعة عن محمد» وأشار 
محمد إلى العلة فقال: لأنه باع ما في الثوب من الصبغ كما باع الثوب وشرط ذلك الصبغ 
عصفر» وتبين أنه غيره وهو شيء قائم في الثوب . 

وفي «المنتقى»: إذا باع ثوباً على أنه مصبوغ بعصفرء فإذا هو أبيض فالبيع جائزء 
ويتخير المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

في «البقالي»: وهذا بخلاف بيعه أبيض» فإذا هو مصبوغ حيث لايجوز. 

قال في «البقالي»: وكذلك شراء الدار على أن لا بناء فيهاء فإذا فيها بناء يريد أن 
هذا وبيع الثوب على أنه أبيض ١»‏ فإذا هو مصبوغ سواء حتى لايجوزء. وإذا باع أرضاً على 
ااشيها عولد راشير ا ارد ان ليها نحل امج فار سار ويتخير المشتري كما 
لو باع دارا على فيها بناءء فإذ لا بناء فيهاء وإذا باع أرضاً بنخيلها وأشجارها فهذا وما لو 
باعها على أن فيها نخيلاً وأشجاراً سواءء وكذا إذا باع داراً بسفلها وعلوهاء فإذ لا علو 
لها كان للمشتري الخيار؛ لأنه قال: بسفلها وعلوهاء فكأنه قال: على أن لها علواً. 
وهناك للمشتري الخيار كذا هاهنا. 

وإذا قال: بعتك هذه الدار بأخداعها وأبوابها وخشبهاء فإذا ليس فيها أخداع”2 ولا 
أبواب ولا خشب فهو بالخيارء وإن كان فيها بابان أو خدعانء فلا خيار له؛ لأن اسم 
الجمع يتناول اثنين فصاعداًء فقد وجد أدنى ما ينطلق عليه الاسم أنه كاف لإسقاط 
الخيار» ولو كان فيه باب واحد وخدع واحد فله الخيار؛ لأن اسم الجمع لا ينطلق على 
الواحد. 

ولو قال: بعتكها بما فيها من الأخداع والأبواب والخشب والنخل» فلم يجد شيئاً 
من ذلك فلا خيار له؛ لأن في هذه الصورة لم يشترط هذه الأشياء في البيع» ولا جعلها 
صفة للبيع بل أخبر على وجودها فيه وانعدام ما ليس بمشروط في البيع ولا صفة للمبيع 
لايوجب الخيارء أما في قوله: بأخداعها وأبوابها جعل هذه الأشياء صفة للدار» فالبيع 
يتناول الموصوف بصفة؛ء فإذا لم يجده بتلك الصفة يثبت الخيار ضرورة هذه الجملة من 
«المنتقى) . 

وفيه أيضاً: إذا اشترى أرضاً على أن فيها كذا نخيلاً» أو اشترى داراً على أن فيها 
كذا بيتأء أو اشترى سيفاً على أنه محلى بمئة درهم فضةء أو اشترى نعلاً على أنها مشركة 
بشراك» أو خاتماً على أن له فصا من ياقوت» أو فصاً على أنه مركب في حلقة» فإذا لا 
نخيل ولا شراك ولا بيوت إلخ أفكانت هذه الأشياء كما شرطتء, فاحترق النخيل» 
وانهدمت البيوت» وتلف الشراك وأشباه ذلك قبل القبضء فالمشتري بالخيار في هذه 
الصورة إن شاء أخذ الباقي ؛ بجميع الثمن» وإن شاء ترك إلا في خصلة» وهو ما إذا اشترى 
ل على ترك ياو ساق لماه تلح ريد الإحلقاه فإن هذه الصورة للبيع فاسد؛ لأن 


)١(‏ أخداع: كذا بالأصل» ولعلها جمع الخادعة؛ وهي الباب الصغير في الباب الكبير» جمعه خوادع. 
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للحلقة حصة من الثمن» ولا يعرف الحصة أما فيما عدا ذلك» فالمشتري بالخيار إن شاء 
أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

والجملة في ذلك أن كل شيء يباع» ويدخل غيره في البيع تبعاً من غير ذكر ذلك 
الغيرء فإذا بيع ذلك الشيء وشرط ذلك الغير معه في البيع» ووجد ذلك الشيء» ولم 
يوجد ذلك الغير» فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشيء بجميع الثمن» وإن شاء 
ترك بيانه في النخيل مع اللأرض» فإن النخيل يدخل في البيع في بيع الأرض من غير ذكر 
فبغا للارضر فإذا شرط النخيل مع الأرض» ولم يوجد النخيل»؛ ٠‏ فالمشتري يأخذ الأرض 

بجميع الثمن إن شاءء وكل شيء يباع ولا يدخل غيره في بيعه تبعاً له من غير ذكر» فإذا 
بع اتلك اعون وشرط غيره معه في البيع» ولم يوجد ذلك الغير» فالمشتري يأخذ ذلك 
الشيء بحصته . 

وذلك نحو أن يشتري أرضاً فيها نخيل» وشرط الثمن مع النخيل» فإذا لا تمر في 
النخيل» أو كان فيها تمر إلا أنه هلك قبل القبضء فالمشتري يأخذ الأرض والنخيل 
بحصتها من الثمن وعن هذا قلنا: إذا اشترى أرضاً فيها زرع» وشرط الزرع» فاحترق 
الزرع قبل القبضء فالمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن. 

وإذا قال: بعتك هذا الثوب القز أو الخز فكان مختلطأًء فإن كان السدى ناشر مما 
شرط واللحمة من غيره» فالبيع باطل» وإن كانت اللحمة مما شرط فالبيع جائز» وتخير 
المشتري في فصل القزء وهذا لأن الثوب إنما يصير ثوباً بتركيب اللحمة بالسدى واللحمة 
آخرهما “فيشاف العوب إلى اللحمة فك خلاف المشروط كان المسيى معدوما “كل 
يصح العقدء فأما إذا كانت اللحمة من جنس المسمى كان المسمى موجوداًء ولكن 
اختلفت الصفة [55/ "] فانعقد البيع لوجود المسمى وثبت الخيار لفوات الصفة» وفي 
الخز لا خيار للمشتري إذا كانت اللحمة خزاً؛ء والسدى من غيره؛ لأن الخز لا يوجد إلا 
بهذه الصفة. 

قال بشر: سألث أبا يوسف: عن رجل اشترى من آخر ثوباً على أنه كتان» فإذا ثلثه 
قطن فله أن يرده» وإن قطعه لم يرجع بشيءء ولو كان أكثره قطنأ فالبيع فاسدء وإذا 
اشترى عبداً على أنه فحل» فإذا هو خصيء فللمشتري أن يرده» وإذا اشتراه على أنه 
خصيء فإذا هو فحل روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا 
غبار له قال وكان أبوسحيفة :رحمه الله يقول : الخصى :ني 'النذا عيب» فإذا شرظ عإئما 
يبرأ عن العيب» وقال أبو يوسف الخصى في ثمنه أفضل من الفحل لرغبة الناس فيهم؛ 
لأنوج لاايتتحون عن وعوله كنا يمستعون عن وول الفحل» » قال: وهو في القيمة 
زيادة. 

ولواث شتري على أنه فحل» فإذا هو خصيء وقلامات غدل الفشتري» أو حدث به 
عيب عنده » وقد اشتراه بعشرة آلاف درهمء وقيمته خصياً ثلاثة آلاف درهم» وقيمته فحلاً. 
ألف درهمء قال محمد رحمه الله: في قياس أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يلزمه شيء؛ 
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لأن الخصي هاهنا أفضل قيمة من الفحل» وقال محمد: إن شاء البائع أعطاه قيمته خصياً 
ثلاثة آلاف درهم, وأخذ منه عشرة آلاف درهم الثمن» معناه إن رضي البائع أن يأخذ من 
امك الج ع ا ال 1 وهذا لأن العبد 
لكان قاقما كان التشتري أن يرده على البائع؛ ويسترد منه الثمن» فإذا كان هالكاً رد 
قيمته ليكون رد للعبد معنىئ غير أنه يشترط رضى البائع؛ لأن البيع ورد على صورة العبد 
بمعناه وتعذر رد الصورة. 

وفي «نوادر بشر عن أبي يوسف»: إذا اشترى سفينة على أنها من ساج»ء فإذا فيها 
5-7 قال: إن كان كينا لا يمن انبيكون فلا عبار له وهو بجميع الثمن» يريد 

: أنه إذا تحير يوحي مو غير الاج 9 صرح ذلك الابي: إلا من غير الساج» 
ا فلا بيع بينهما. 

وروى بشر عن أبي يوسف أيضاً: في رجل قال لغيره: بكم هذا الثوب الهروي 
والثوب مصيو عطخ الهرري؟ كان بكذا فبايعه» قال أبو حنيفة: هو مثل الشرط أنه 
هروي» 0 يريد بهذا أنه لو تبين أنه مروي كان البيع باطلاً قال أبو 
يوسف: نه لو قال لغيره : بكم هذا الغلا وهو مشكل فبايعه» فإذا هو جارية 
لسو سان 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى من آخر سمكة على أنها عشرة 
أرطال وزنها على المشتري» فوجد في بطنها حجراً وزنه ثلاثة أرطال ونحو ذلك» 
والسمكة على حالهاء فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك» 
وإن كان قد شواها قبل أن يعلم بذلك» فإني أقوم السمكة على أنها عشرة أرطال وأقومها 
وهي سبعة أرطال» فيجمع بحصته ما بينهما من الثمن» فقد اعتبر محمد نقصان الوزن في 
السمكة بالعيب حتى قال: يقوم السمكة عشرة أرطال» ويقوم سبعة أرطال وهذا هو ذات 
العيب» ولم يعتبر نقصان العيب بنفسه إذ لو اعتبر ذلك لقال: يرجع بثلاثة أعشار الثمن» 
وعن أبي يوسف أنه قال في هذه الصورة: المشتري لا يرجع على البائع بشيء وإن وجد 
في بطنها طيباً أو ما أشبهه ذلك مما يأكل السمك» فإن ذلك مما يأكل السمك لزمه البيع» 
ولا خيار. 

وقال محمد فيمن اشترى طشتاً على أنه عشرة أمناء فقبضه» فإذا هو خمسة أمناء فهو 
بالخيار» وإن شاء أمسكه بجميع الثمن» وإن شاء ترك» قال: وهذا بمنزلة العيب» وإن 
كان حدث بها عيب عند المشتريء وأبى البائع قبوله لأجل العيب» فإنه ينظر إلى 
الطشت» فإن كان قيمة الطشت على عشرة أمناء عشرون» والعيب ينقصه على قيمة خمسة 
أمناء درهم, فاه برجم غلى لاقع يتويب التمن لإتقناد الورياه ويرجع أيضاً بعشر الثمن 
لأجل العيب» وذلك درهم؛ لأن العبب قد ينقضه دَرَهَما : 

وإذا قال لغيره: أبيعك هذا الزق وهذا الزيت الذي فيه على أن الزق خمسون 
رطلاًء وعلى أن الزيت خمسون رطلاً كل رطل منها درهم» فوجد الزق ستين رطلاًء 
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والزيت أربعين رطلاً» فإن الثمن ينقسم على قيمة الزيت» وعلى قيمة الزق» ثم يزاد على 
الثنمن حصة العشرة الآرطال التي وجدها ناقصة عن الزيت» ثم يقال له: إن شئت فخذ 
وإن شئت فدع؛ ؛ لأن الزق قد وة قع البيع على جميعه. 

قال سرد زحية الله 00500 
شاء رد الرصاص وحط عن الثمن بقدر وزن الرصاص» وإن شاء ترك» وإذا اشترى سمناً 
وزناًء فوجد فيه زبأء قال محمد: إذا كان زبأ يوجد مثله في السمن» 4ل لسو د عنا لدت 

بجميع الثمن» وإن كان يعد عيباً؛ » فإن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان 
بك دل اديه فإن شاء أخذ بحصته» وإن شاء ترك. 

وهو نظير ما قال محمد رحمه الله في الثمار التي في السلال» وفي أسفلها 
الحشيش: ا ري و اما 
رحمه الله : في الزيت يبيعه الرجل» فيجد فيه المشتري الطين» أو المسك يبيعه الرجل» 
فيجد فيه المشتري رصاصاً إن المشتري بالخيار إن شاء أخذه. وإن شاء رده» وقال ابن 
أبي ليلى: يرد الرصاص والطين وما أشبه ذلك بحسابه» وكذلك قال أبو يوسف في 
الرصاص والطين؛ لأن الرصاص ليس من المسكء. والطين ليس من الزيت» فيردهما 
وأمثالهما بالحساب» واما اسمن يبيمة الرجل افيجد فيه يأ يكون ذلك عيبأ فيد" فهو 
بالخيار إن شاء أخذء وإن شاء ترك؛ لأن هذا منه» وكذلك العود يشتريه الرجل على أنه 
هندي» فإذا هو غير هندي» قال: ولا أنظر في هذا إلى اليسير منه» وإنما أضع هذا على 
الكثير» فإذا كان في الكثير لايجب عليه أن يرده لم أمض عليه ذلك في اليسير. 

وفي «الإملاء؛ عن محمد: إذا باع الفص دون الفضة وقلعه يضر بالفص دون الفضة 
أو يضر بهماء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الفص بحصته من الثمن على قيمته غير 
ناقص وعلى قيمته ناقصاً لم يبطل عن المشتري حصة النقصان من الثمن» ويكون المشتري 
بالخيار إن شاء أخذ الفص بما بقي من الثمن» وإن شاء ترك» قال: ولا يشبه هذا شراء 
الفص والفضة جميعاً إذا صار قلع أحدهما يضر بالآخرء أو يضر بهما؛ لأن ذلك صرف 
إذا بطل بعضه بطل كله» والأول ليس بصرف إنما باعه الفص وحده؛ وإنما بطل البيع فيه 
بالضرورة» فإذا اندفعت الضرورة» أو رضي صاحبها جاز البيع. 

قال: ألا ترى أن رجلاً لو اشترى من رجل خشبة في حائط يضر قلعها بالبائع إن 
يقلعهاء وإن يبطل البيع» فإن لم يبطله حتى قلع البائع الخشبة سلمت الخشبة للمشتري إلا 
أن يكون القلع ينقصها ويضر بهاء فيكون المشتري بالخيار على ما وصفت لك بالقبض في 
الفص . 

إذا اشترى كفرى فصار تمراً قبل أن يقتضيه» أو اشترى بيضاً فخرج هاهنا فرخ قبل 
القبض» فهو بالخيار. 

قال رحمه الله: إذا قال للقصاب: زن لي من هذا اللحم ثلاثة أرطال بكذاء فقطعه 
ووزنه فللمشتري الخيار؛ سر اه اللحم يتفاوت» 
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فكان أن لايرضى بهذاء وإن قال: زن لى من هذا الجنب» أو من هذه الرجل ثلاثة أرطال 
بكذاء فوزن له منهء فلا خيار له؛ لأن اللحم من موضع معين من الشاة قلما يتفاوت» فهو 
بمنزلة ما لو اشترى قفيزاً من صبرة. 

ولو قال: زن لي ما عندك من هذا اللحم على [4”ب/ ”] حساب ثلاثة آرطال 
بدرهم» فهو جائزء ولا خيار له قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: ذكر بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف في هذه المسالة مثل ما قال محمد. 

وفي انوادر هشام»: عن محمد: رجل اشترى من آخر جراب ثياب هروي أو 
غيرهاء أو اشترى قوصرة تمر فلم يقبضها حتى عمد البائع» وأخرج الثياب من الجراب» 
وأخرج التمر من القوصرة:؛ ثم باع الجراب أو القوصرة» وترك التمر أو الثياب» أو لم 
يبع الجراب والقوصرة. ولكنه انتفع بها قال: المتاع والتمر لازم للمشتري وليس له أن 
يمتنع عن الثياب والتمر لمكان الجراب والقوصرة. 

اشترى جارية بكراً ولم يسم البائع أنها بكرء فزالت بكارتها في يد البائع؛ 
فللمشتري الخيارء وقد ذكرنا وجه ذلك في فصل الخبازة. 

وإذا اشترى من آخر رمانة على أنها حامضة» فقال بعد الشراء من غير أن يكسرها: 
إنها حلوة وقال البائع: إنها حامضة.» فالقول قول البائع؛ لأن الرمانة قد تكون حلوة وقد 
تكون حامضة؛» وروي في الحلو بخلاف هذاء فقد روي أن من اشترى من أخر رمانة على 
أنها حلوة» ثم اختلفا فيهء فالقول قول المشتري» وعلى البائع أن يوفيه شرطهء 
والمسألتان في بيوع «المنتقى» . 

إبراهيم عن محمد: إذا اشترى من آخر من برء فإذا فيه وكان عظيم أو باع بثراً من 
بر وقال: إنه كذا كذا ذراعاً» فإذا هو أقل من ذلك». وقد أكل بعض البرء فنقول: حكم 
المسألة قبل أكل شيء من البر أن المشتري بالخيار» وإن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء 
ترك وبعد أكل شيء من البر للمشتري أن يرد الباقي ومثل ما أكل» ويرجع بجميع الثمن» 
وروى هشام عن أبي يوسف مثل ما روى إبراهيم عن محمد. 

قال: ولو كان طعاماً في قفيز أو في حبء. فباعه بعشرة دراهم» فإذا نصفه بين قال: 
يأخذه بالثمن وأشار إلى الفرق» فقال: لأن القفيز والحب وما يكال بهماء ألا ترى لو 
قال: بعت منك ملاء هذا القفيز أو ملاء هذا الحب يجوز والبيت والبئر ما يكال بهما ولا 
يشتري بهما . 

وإذا باع داراً على أنها ألف ذراع فكانت تسعمائة» فباعها المشتري قال: إن لم 
يرجع على الأول فالأول لا يرجع على صاحبهاء وإن رجع الآخر عليه رجع هو أيضاً . 

قيل: يجب أن يكون تأويل المسألة: أن المشتري باعها قبل أن يعلم أنها تسعمائة» 
أما لو علم أنها تسعمائة وباعها كذلك» فلا رجوع له على صاحبه» وإن رجع المشتري 
الآخر عليه. 

وعلى هذا إذا اشترى طشتاً أو ملئهاء اشترى حبة لؤلؤة وشرط لها وزناً وتقابضاء 
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ثم وجدها ناقصة وقد استهلكهاء قال: لا يرجع عليها بشيء في قياس قول أبي حنيفة» 
ولكنه استقبح ذلك قياسه فيه؛ لأن نقصان اللؤلؤة يحط من الثحن شيئا كثيراء و جع له 
أن يرجع بالنقصان. 

إذا اشترى بستاناً فيه نخل وشجر وشرط له أنه عشرة أجربة وقبضه بغير مساحةء 
وأكل ثمره سنين» ثم وجد تسعة أجربة لم يردء ولم يرجع الباقى في قياس قول أبي 
ف كال ابر يريت لكر يدر اللجرمية النافض أرضا بيضاة مفل بقية"أرهن الشيتان+ 
ويقوم النخل والتمر والشجر» ثم يقسم يقسم الثمن على ذلك» فما أصاب الجريب الناقص من 
الثمن رجع به هكذا ذكر في «المنتقى»» وذكر بعد هذا عن أبي يوسف ما يدل على أن 
الجريب الناقص من الثمن رجع به هكذا ذكر في «المنتقى»» وذكر بعد هذا عن أبي يوسف 
ما يدل على أن الجريب الناقص يقوم مراحا ولا يغير النخل والشجر في التقويم» روي 
عراي اويل ورلا جد ا : أنه لا يرجع بشيء؛ وذكر بعد هذا محمد فيمن 

شترى أرضاً فيها نخل وكرم على أنها عشرة ة أجربة» وأكل ثمرها سنين» ثم تبين أنها 
خمسة أجربة قال: يقوم هذه الأرض وهي خمسة أجربة بكم تساوي» ولو كانت عشرة 
أجربة في مثل حالها بكم تساوي» فيرجع بفضل ما بينهما. 

وإذا اشترى أرضاً بزرعهاء فحصد المشتري الزرع» ثم وجد الأرض انقص جراباً 
مما اشترى أنه يرد الأرض بحصتها . 

وجل عه لنبزات نين حظة فى ريل» ٠‏ فباع قفيزاً من رجل بدرهمء ولم يقبض حتى 
باع من آخر قفيزاً منه بدرهم» ثم هلك أحد القفيزين» فالمشتريان بالخيار إن شاء أخذ كل 
واحد منهما نصف القفيز الباقي بنصف الثمن» وإن شاء ترك أحدهما حصتهء فإن أراد 
الآخر أن يأخذ القفيز كله بدرهمء ٠‏ فليس له ذلك إلا إن شاء البائ ئع من قبل أنه كان وجب 
للثاني قيمة نصفه» عإاتيقن المشترى الاجر تفيزاء.أر ل قيضي الأول شيتء يريد به إذا 
لم يهلك أحد القفيزين» ثم إن المشتري الآخر رد ذلك القفيز على البائع بعيب بقضاء 
قاضي» فليس للمشتري الأول في القفيز المردود شيء إنما له أن يأخذ القفيز الثاني» أو 
يترك» فإن خلط البائع أحد القفيزين بالآخر انتقض بيع الأول من قبل أن البيع صار له في 
الباقي» وقد صار البائ ئع له مستهلكاً حين خلطه بغيره» وإن لم يخلطه البائع» وقد كان قد 
رد عليه بعيب بقضاء قاضي» وليس بالقفيز الباقى عيب» فأراد المشتري الأول أن يأخذ 
القفيز الباقي دون المردود» فأبى البائع إلا أن يأخذ نصف كل واحد منهماء فذلك للبائع 
من قبل أن القاضي ب يقضي البيع فيه . 

فصار بمنزلة ما لم يبع» فلو هلك القفيز الباقي عنده» وبقي المردود الذي به عيب» 
فأراد المشتري الأول تركهء فذلك له من قبل أن الهالك لم يكن به عيب» وإن أراد أخذه 
كله فله ذلك» وإن شاء أن يأخذ نصفه فعل» ولو كان القفيز الهالك هو المردود الذي به 
عيب» والقفيز الباقي هو الأول الذي لم يكن به عيب» فللمشتري أن يأخذ نصفه» وليس 
له أن يأخذ كله وإن سلم البائع كله فللمشتري أن يمتنع. 


4.5 كتاب البيع 


رجل عنده كر حنطة» فباع نصفه من رجل» لمجاع النصب البافي من رجل م 
قفن ل ترما الع ةي ل فالمختوم الذي قبض الأول له إن 
شاء» ويأخذ معنا بقن بخضصة ذلك والآخر بخصة ما نقى يضرنت فيه الأول:بنصف كر 
المختوم ويضرب الآخر بنصف كرء ولا بيع شركة للثاني في المختوم الذي قبضه الأول. 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: رجل اشترى من آخر جارية على أنها عذراء. 
وقبضها وماتت في يدهء ثم علم أنها لم تكن عذراء لا يرجع على البائع بشيء سواء كان 
ذلك ينقصها أو لا ينقصهاء وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه يرجع بقدر نقصانها . 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أيضاً: رجل اشترى من آخر داراً على ألف ذراع 
بألف درهمء فوجدها تنقص قال: له أن يردهاء فإن كانت قد انهدمت في يدهء أو باعهاء 
ثم علم أنها تنقص لم يرجع بشيء من النقصان» وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه 
ددا الدار على ما فيها من البناء» ويقوم الذراع الناقص على قيمته 

اشترى أرضاً بحقوقها أو بشربها وللبائع أراضي مثلهاء فإنه يقسم الشرب بينهم 
بالحصص» اك كت عله ارم م يه ١‏ لمجي الحار رن كا معنا 
ذكر في «المنتقى2. 

وفيه أيضاً: إذا اشترى من آخر حنطة واكتال بعضه» فرأى في البقية اختلاط وليس 
مدال 1نه:01/] شعن ذلك عن العوو قال انوتر وتات اد هويا لكيان إن كناد علد 
وإن شاء تركهء فإن استهلك منها شيء لم يكن له أن يرد. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : إذا اشترى خمسمائثة قفيز حنطة» فوجد فيها 
تراباً» فإن كان التراب مثل ما يكون في الحنطة ولا يعده الناس عيباً ليس له أن يرد ولا 
ا وإن كان التراب مثل ما لا يكون في الحنطة. زيفين الناتن عيبا كان 
له أن يرد كل الحنطة مع التراب» فإن ميز التراب عن الحنطة فإن أمكنه أن يرد كلها على 
البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض فله الرد» وإن كان لا يمكنه ذلك انتقص 
بالتنقية ليس له الردء وكذا الجواب فيما كان نظير الحنطة. 

وَقال آمو يوشفت رتحيه الله : في رجل اشترى من آخر ثوباء ثم جاء يرده وقال: 
اشتريت على أنه هروي وليس بهروي وقال البائع: لع أشعرط شين » فالقول قول البائع؛ 
لأن المشتري قد أقر بالبيع؛ فلا يصدق على ما يرد به البيع. 

وكذلك لو اشترى دهناً في إناء بعينه؛ ثم جاء يرده. وقال: اشتريته على أنه جري” 
وهو ينفسخ » وقال البائع: لج اشترظ شيناء فالقول قول البائع» ولو قال: اشتريت على 
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)١(‏ الممراح من الأرض: السريعة النيات» والممراح من العين: الغزيرة الدمع. 
() جري: كذا بالأصل» والجري» كغنيّ: الوكيل» للواحد والجمع والمؤنث» والرسولء والآجير 
الضامن . 
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كتاب البيع و 


أنه عقر انلع كل نراع يرقم وكال الباتخ : لم أشترط شيئاًء وإنما بعتك كما هوء 

00 
قال: الورثة بالخيار إن شاءوا أخذوم وإن شاءوا تركوه» قال أبو العباس: وروي عن 
محمد: أن الوارث بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

وجل اعترى ارهن شربياء رذن عراف ليا قازاة المتهري اناياهة الارمن 
بحصتهاء ويرجع على البائع بحصة الشرب من الثمن» فإن له ذلك» وإذا باع شجرة 
بأصلها وفي قلعها ضرر على البائع» فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ما فوق الأرض منها 
ضملئها له. 

اللحمن ين زياد وى حادق د تلم الخرومر معاي خا فاته ترياد امال 
فسلخها البائع ودبغ جلدهاء قال أبو يوسف رحمه الله: المشتري بالخيار إن شاء أخذ 
الجلد حصة من كين وإن شاء ترك وقال: يقسم الثمن على قيمة اللحم لو كان ذكياً» 
وعلى قيمة الجلد ذكياً غير مدبوغ. ولا ينظر إلى ما زاد الدباغ في قيمته . 

نوع اخن 
إذا حصل البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع 

قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل طعاماً مكايلة» وقبضه.ء فإنه لا يأكله. 
ولا يبيعه» ولا ينتفع به حتى يكيله؛ ا ا ا الل وه 
العكري لم بكرن لبتم عا الك الكل ولا ب ولا بأكل ست كاله اليا ا 
البائع الثاني من بائعه بحضرة المشتري الثاني لا يجوز للمشتري الثاني أن يقتصر على ذلك 
الكيل» ولا يبيع ولا يأكل حتى يكتاله ثانياً . 

والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنه نهى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري»”' والمعنى فيه: أن الكيل 
جعل من تمام القبض شرعاً فيما بيع مكايلة؛ لأن القدر في المعين مقصود عليه فيما بيع 
مكايلة . 

ألا ترى أنه لو وجده أزيد مما سمى من القدر لا يسلم له الزيادة إذا كانت الزيادة 
بحيث لا يدخل بين الكيلين؛ لأن الزيادة لم تدخل تحت العقدء ولو وجده انقص ينقص 
عنه حصته من الثمن» وإذا ثبت أن القدر معقود عليه فيما يرجع بيع بشرط القدرء فنقول: 
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يلك كتاب البيع 


وإنما يتعين بالكيل فكان للكيل حكم القبض؛ لأن الكيل تعين ما ملك غير متعين بالعقد 
إنما يكون بالقبضء وإذا كان الكيل يعمل هذا العمل كان للكيل حكم القبض» فكان 
ا ل ا ل فك 
وقبض المشتري» فكذا يحتاج إلى كيلين. 

فإن قيل: إنما أعطي الكيل حكم القبض؛ لأنه تعين ما ملك بالعقد غير متعين وهذا 
التعين حاصل بكيل البائع لنفسه بحضرة المشتري الثاني» فكان يجب أن لا يحتاج 
المشتري الثاني إلى كيل آخر كما لو استفاد من أرضه وباعها من آخر مكايلة وكان بحضرة 
المشتري لا يحتاج إلى كيل آخر. 

والجواب عنه أن يقال: بأن الكيل أعطي له حكم القبض فيما بيع مكايلة» وإذا 
أعطي له حكم القبض يعتبر بالقبض الحقيقي» ففي كل موضع يحتاج إلى قبضين ولا ينوب 
أحد القبضين عن الآخر لا ينوب أحد الكيلين عن الآخرء وفي كل موضع يكتفى بقبض 
واحد يكتفى بواحدء وفيما يحتاج إذا استفاده من أرضه لا يحتاج فيه إلى أصل القبض 
بجواز التصرف, فلا يحتاج فيه إلى الكيل أيضا . 

وإذا اشترى من آخر حنطة مجازفة وباعه بعد ما قبضها من غيره مكايلة» فإنه يكتفى 
فيه بكيل واحدء 'وكذا إذا استقرض من رجل كر حنطة على أنه يكتفي بكيل المشتري» 
وأما كيل البائع المستقرض بحضرة المشتري» وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا اشتراها 
مجازفة وباعها من غيره مكايلة؛ لأن الكيل غير محتاج إليه في حق البائع الثاني لصحة 
تصرفه ؛ 9 الكيل لبس يريك لقمام القيفن ‏ فأما إذا اشترياه مجازفة؛ لأن المعقود عليه 
غير مشار إليه لا المقر له وإنه متعين قبل الكيل» وإنما يشكل فيما إذا استقرض من آخر 
حطة على أنها كه ثم رباهها عع غيره يشرط الكيل ريحب أن يستاع في إلى كيلينة لأن 
الاستقراض يملك بعوض» فكان بمنزلة الشراء فيصير القدر معقوداً عليه متى استقرض 
بشرط الكيل كما لو اشتراه مكايلة. 

والجواب: أن الغرض إن كان مبادلة صورة فهو عارية من حيث الحكم والاعتبار؛ 
لأن ما يرد المستقرض غير المقبوض حكماً لا بدله» إذ لو لم يجعل كذلك كان هذا مبادلة 
الخو فحيه لغيه وان حرا وإن كان رد البدل قائماً مقام رد العين المقبوض من حيث 
الحكم كان الفرض تمليكاً بغير بدل من حيث الحقيقية كالهبة والوصية لم يحتج فيه إلى 
الكيل فكذا هيناء بخلاف الغزاء» لآنة تمليك: يعوض حقيقة وحكما : 

والشرع جعل الكيل من تمام القبض فيما ملك تبعاً بشرط المكايلة» فلهذا احتيج في 
الشراء إلى الكيل. ولم يحتج إلى الكيل في الاستقراض . 

ولو اشترى حنطة مجازفة وباعها من غيره بعدما قبضها مجازفة أو. . 2١7.‏ حنطة من 
أرضه أو بالهبة وباعها مجازفة أو ملك حنطة ثمناً على أنه كر وقبضها وباعها مجازفة قبل 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الكيل فهو جائز»ء كذا رواه ابن سماعة عن محمدء أما إذا اشتراها مجازفة فلا إشكال 
فيها؛ ؛ لأن الكيل في هذه الصورة لم يجعل من تمام القبض؛ ؛ لأن المعقود عليه عين مشار 
إليه لا المعيار بخلاف ما إذا اشتراه مكايلة؛ لأن الكيل هناك جعل من تمام القبض» وأما 
إذا استفاد من أرضه أو بالهبة ولأنه ملك بغير عورض والشرع إنما اعتبر الكيلٍ لإباحة 
التصرف بخلاف القياس» فيرد التبرع إلى ما يقتضيه القياس فأما إذالملكة كما فلأن 
الكيل شرع لتمام القبض لإباحة التصرف فيما يحتاج فيه إلى أصل القبض لإباحة 
التصرف» وفي الثمن أصل القبض ليس بشرط لإباحة التصرف» فلا يكون الكيل الذي 
جعل من تمام القبض شرطاً لإباحة التصرف» وأما إذا اشترى مكايلة وباعه من غيره 
مجازفة لا قبل أن يكيله هل [0”ب/ "] يجوز ظاهر ما أطلق محمد رحمه الله في 
«الأصل» يدل على أنه لا يجوز. 

وذكر ابن رستم في «نوادره»: أنه إذا باعه مجازفة قبل أن يكيله جاز» ولو باعه 
مكايلة قبل أن يكيله لا يجوزء فصار في المسألة روايتان. 

وجه رواية ابن رستم: أن القدر كما هو معقود عليه فالعين المشار إليه أيضاً معقود 
عليه » فمتى باعه مجازفة فقد باع العين دون القدرء والعين مقبوض فصار بائعاً ما تم قبضه 
فيه فيجوز» ومتى باعه مكايلة فقد باع القدر مع العين والقدر غير مقبوض قبل الكيل . 

وجه ما ذكر في «اللأصل»: : أن القدر معقود عليه والعين معقود عليه وأحدهما مما 
يختار عن الآخر؛ لأن القدر صفة للعين لا يوجد بدونه» فإذا باعه مجازفة فقد باع مقبوضاً 
وغير مقبوض؛ لأن العين الذي اشتراه مقبوض والقدر ليس بمقبوض فقد باع مقبوضاً 
وغير مقبوض صفقة واحدة فلا يجوز البيع في الكل. وذكر بعض المشايخ في شرح 
«الجامع الصغير» خلافاً في هذا الفصل بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف 
لا يبيعه حتى مكايلة لنفسه. 

وعلى قول محمد: يبيعه من غير أن يكتاله لنفسه . وقد اختلف المشايخ في فصل» وهو 
ما إذا اشترى طعاما مكايلة وكاله البائع بحضرة المشتري وسلمه إليه» فمنهم من قال: ليس 
للمشتري أن يكتفي بذلك الكيل ويكيل مرة أخرى؛ قال شمس الأئمة السرخسي : الأصح أنه 
يكتفي بذلك الكيل وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الجواب في الموزنات؛ لأن الوزن 
في الوزئيات متى بيع بشرط الوزن يصير معقوداً عليه» كالكيل في المكيلات» فكل جواب 
عرفته في المكيلات في الترتيب الذي ذكرناء فهو الجواب في الوزنيات . 

وأما الكلام في الذرعيات: إذا اشترى من آخر ثوباً على أنه عشرة أذرع كان له أن 
يكنا راد صرت تبددكيل الترع في الازعيا بت متى لع ايعال رات لمر سلاييه مات 
الأوصاف حتى لا ب يقسم الثمن على عدد الذرعان حتى لو وجد أحد عشر في مسألتنا 
تأر ان تمل اراي يجن لشيس بع طدرة ة لا يسقط شيء من الثمن لكن يجز 
المشتري» كما لو اشترى ثوباً على أنه صفيق فوجده رقيقاًء وإحاماك واميلاك المع لم 
يصر الذرع معقوداً عليه» وكان المعقود عليه الثوب المشار إليه» وأنه متغير من غير ذرع . 


3 كتاب البيع 


وكان بمنزلة ما لو اشترى حنطة مجازفة على أنها جياد وقبضها قبل أن يعلم بأنها 
جياد بأن كانت في الجوالق ويصرف فيها وهناك التصرف منه جائزاً ههنا. 

وأما الكلام في العدديات: إذا اشترى من أخر عددياً بشرط العقد فهل يجب إعادة 
العدء 6 الله هذا الفصل في الكتب الظاهرة. كالوا : وقد ذكر 
الكرخى: أن على قول أبي حنيفة : يشترط إعادة العد لإباحة التصرفات إلحاقاً للعدديات 
بالكيليات والوزنيات» وعلى قولهما لا يشترط إلحاقاً بالذرعيات. 

وفي اشرح القدوري»: وأما المعدودات فيجب إعادة العد فيها في رواية لا يجب» 
وصحح القدوري هذه الرواية؛ لأن العد في العدديات بمنزلة الذرع في المذروعات» ألا 
ترى أن الربا لا تجري بين العدديات كما لا يجب بين المذروعات» ثم في المذروعات لا 
يجب إعادة الذرع. فكذا في المعدودات لا يجب إعادة العد. 

وفي «القدوري: في باب بيع المبيع قبل القبض: إذا اشترى لقان مكايلة أو 
موازنة شراء فاسدا وقبض بغير كيل» ثم باعه وقبضه المشتري فالبيع الثاني جائز» وإنما 
يعتبر إعادة الكيل في البيعين الصحيحين؛ لأن المستحق القدر المذكور» ويتصور التفاوت 
بين المذكور والموجود فيعتبر إعادة الكيل لإزالة ذلك الوهم احتياطأًء وهذا المعنى لا 
يوجد في البيع الفاسد» فإن الملك في البيع الفاسد» إنما يثبت بالقبض فصار المملوك 
قدر المقبوض لا قدر المذكور في البيع» فلا يتصور ال ويك سج لس 

ولو ]+ شترى طعاماً مكايلة بإناء بعينه. فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقد مر هذاء فإن كاله بذلك الإناء ورضي به المشتري بعد الكيل جاز» وقد مر هذا أيضاً 
من قبل» فإن باعه المشتري بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل جاز؛ لأن هذا في معنى البيع 
مجازفة لا يحتاج إلى إعادة الكيل؟ لأن المستحق هو المشار إليه فلا يتصور فيه التفاوت. 

وفي «المنتقى»: قال أبو يوسف: إذا كان الثمن شيئاً مما يكال أو يوزن بغير عينه 
فأخذه البائع بغير كيل وصدق المشتري في كيله ووزنه» فله أن ينتفع به قبل أن يكيله . 

إذا كان الثمن ثياباً موصوفة مؤجلة» فليس له أن يبيعها منه قبل أن يقبضهاء وقال 

في الصرف: ليس له أن يشتري بأخذ اليد شيعا حتى يتوازناءوإن تفرقا قبل الوزن في 

العيرقكة وكل واحد منهما مصدق لصاحبه في الوزن فالبيع فاسد» وذكر في موضع آخر 
من هذا الكتاب: إذا كان كل واحد منهما مصدقاً لصاحبه في الوزن إن البيع جائز. 


الفصل الثامن: 


في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف 
في المملوك بالعقد الفاسد 


البيع الفاسد منعقد عندنا والملك موقوف على وجود القبض» ويشترط أن يكون 
القبضص بإذن البائع نص عليه القدوري في «كتابه»» ولفظ القدوري وما قبضه بغير إذن البائع 
في البيع الفاسد فهو كما لم يقبض» قال ثمة: وهذه الرواية هى المشهور. 


كتاب البيع 4.١‏ 


وفي «الزيادات»: إذا قبض المشتري المبيع ذ ا الفاسد من غير إذن البائع 
00 لدان يبع القددن النتجتانا و. حك الماك له المشتري” و 
للمشترع: وإذا اذى لنصي ذن كن فى اللحدانين اوعد الاققر اناه :المجلق ا عنم 
قبضه ويثبت الملك قياسا واستحسانا. 


وفي «البقالي»: لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكهاء وعن الفقيه أبي جعفر 
الونوراى' أنه قال «يهب أنه سدرزة لليين عه الاقف تعن التجاين فين إذته ذا ذكان 
أدى الثمن» والتخلية في البيع الفاسد ليست بقبض يثبته في شرح «الزيادات». وذكر في 
«الجامع» مسألة تدل على أنها قبض. 

وصورة ما ذكر في «الجامع»: إذا ا؟ شترى الرجل شراءً فاسداً والعبد وديعة عند 
المشتري إلا أنه ليس بحاضر عند الشراء فأعتقه المشتري كان عتقه باطلاً؛ لأن الملك في 
الراء اناا 5 ركيت دون (العيقن وما وجل رمن لفق 1١‏ ابترقي ا لقن ار ؛ لأنه 

قبض الوديعة لا ينوب عن قبض الشراء؛ وبدون الملك لا يثبت العتق فأرجع المشتري إلى 
العبد وقبضه حقيقة: أر يدل مذجعة ركرة نابض نهد دم رمي الأمان؛ لأنه 
يصير قابضاً بإذن البائع حتى لآ يكون للبائع ولاية الاسترداد فههنا كذلك,». وإذا صار 
قابضاً بإذن البائع صار المبيع ملكا له بالعقد السابق» والإعتاق صادف ملك نفسه. 


ألا ترى أن محمداً رحمه الله: أثبت الملك للمشتري في هذه الصورة إذا تخلى 
بالعبد حتى جوز إعتاقه ؛ والملك في البيع الفاسد لا يثبت بدون القبض» ثم إن الملك 
وإن كان يئبت يثيث في البيع الفاسد عند اتصال القبض به عندنا إلا أن هذا الملك يستحق 
النقض إعانا للفسادء ولأن إعدام القشاة واحب نينا للشرع . 


0 ذلك قلنا لد اللمشتري أن 0 0 ا نايا بقيليك زر 
فيه تصرقاً نفل تصرقه ا ملكه» 0 مقع شعن انان الابقرواة 
سواء كان تمرفاً يعمل البعفن بنذ تبوئة كالبيع والإجارة والرهن» أو لا يحتمل البعض 
بعد ثبوته 007 والتدبير 0 ذلك إلا 0 د فإن هذه 001 0 
فاسداً حتى تقض تصرفات ل ا 0ه 
المشترى شراءعً فاسداء وهو حق الأخذ وجعل للشفيع حق نقض جميع التصرفات 
المقتري لما أن لدافى الدان المشفوعة بحقا : 

واختلفت عبارة المشايخ في بيان الفرق بعضهم قالوا: : الحق في المشتري شراء 
فاسداً للبائع وهذه السريا كاي المتخرى عمل عنام قطايط لباقم لأن البائع» أوجب له 

الملك المطلق لهذه التعيرنات: تتكون هده الشميرقاك اماك عن تتليظ فيكرة رايا به 
فيظهر نفاذها في حقه فلا يكون له إبطالها بعد ذلك. 
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فأما ل ل 
الدار المدفوعة للشفيع من جهة الشفيع حتى يكون راضياً بذلك؛ لأن التسليط إنما يثبت 
بالإذن نصاً أو بإثبات الملك المطلق للتصرف» ولم يوجد واحد منهما من الشفيع فكان له 

حق النقض . 

ولأجل هذا المعنى وقع الفرق في الشراء الفاسد بين البيع والهبة والرهن وبين 
الإجارة؛ لأن الإجارة تصرف في المنافع مقصوداً؛ لأنها موضوعة لتمليك المنافع 
والتسليط من البائع في حق المنفعة ما ثبت مقصوداً؛ لأن البيع لإيجاب ملك الرقبة 
مقصوداً لا يجاب ملك المتفعة تبي والتصرف من المشتري في المنفعة حصل مقصوداً 
فلم يكن حاصلاً بتسليط البائع فكان له حق النقضء كما كان للشفيع أن ينقص جميع 
تصرفات المشتري لما لم يكن حاصلاً بتسليط. 

فإما الرهن والبيع والهبة فهذه تصرفات. ...'!؛ حصلت ف فن العو بمقصضودا: 
والشمليظ من البائع في حق تصرف يرد على العين ثابت مقصوداً؛ لأن التسليط بإيجاب 
الملك والملك ثبت :له فى الزقبة مقضودا. وهذا معن ما يقول فى «الكتات؟ : وهذا عدر 
اي كروي لامر منا» وهر 01 جره لم اران ييا اي دكار لبان رتاه 

وبعضهم قالوا: فسخ البيع بحق الله تعالى إعلاماً للفساد. وهذه التصرفات يتعلق 
حق العبد بالمحل وحق العبد مع حق الله تعالى إذا اجتمعاء ترجح حق العبد على حق 
الله تعالى لحاجة العبد وغنى الله تعالى» إلا أن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالأعذارء 
وفساد الشراء عذر في فسخها فينفسخ ويسترد المشتري إعداما للفسادء ولم يذكر محمد 
رحمه الله في «الأصل» من يفسخ الإجارة. 

وذكر في «النوازل»: أن القاضي هو الذي يفسخ. وكأنه مال إلى أن فسخ الإجارة 
بالعذر مختلف فيه فيعتبر فسخ القاضي لتصير المسألة متفقاً عليها والتزويج يشبه الإجارة 
ولوروده على المنفعة والبيع يرد على ملك الرقبة» والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضا 
فيتعلق حق الزوج بالمنفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة» والنكاح على حاله. 

ولو أوصى بالعبد» ثم مات بطل حق الفسخ ولا يشبه هذا الوارث. 

والفرق: وه أن ملك سوعين: لة ملك متحدة لتبوته :سبي متشانه ولينذا لايره 
بالعيب ولا يرد عليه فأشبه ملك المشتري وما أشبهه فانقطع به حق الفسخ» فأما ملك 
الوارث في حكم عين ما كان للمورث ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه بطل حق الفسخ؛ لأن 
هذه المعاني لو وجدت من الغاصب انقطع به حق المالك مع أن حق العبد إبطاء سقوطا؛ 
فلأن يسقطه بهذه المعاني حق الله تعالى» وإنه أسرع سقوطأ أولى» ولو صبغ الثوب فقد 
روي عن محمد رحمه اللّه: أن البائع بالخيار أخذه وأعطاه ما زاد لصبغ فيه إن شاء ضمنه 
قيمته كما في الغضب. وأطلق أبو الحسن الجواب في الصبغ» إنه ينقطع به حق البائع في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع وف 


الفسخ» وهو محمول على التفصيل الذي ذكرناء ولو كان الجواب كما أطلق. فوجهه: أن 
حق الفسخ هاهنا أسرع سقوطاً من حق الاسترداد في الغصب, ولهذا يسقط بالبيع والهبة 
ونحو ذلك فجاز أن يسقط بهذا بخلاف الغصب. 

ولو كات للمشتري دارا فبنى المشتري فيها بناء بطل حق الفسخ في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف الأخيرء وفي قوله الأول وهو قول محمد لا يبطل اعتباراً بالغاصب إذا بنى 
في المغصوب بناءً حيث لا ينقطع به حق المغصوب منهء ولهما أن النقض في البيع 
الفاسد ما كان لحق البائع؛ وإنما كان حقاً للشرع لينعدم به الفسادء وقد ذكرنا أنه إذا 
تعلق به حق آخر يمنع» إلا إذا بنى المشتري في الدار بناء» والعقد لم يتناول البناء صار 
ثبوت حقه في البناء بمنزلة حق ثابت في البيع الثاني بل أولى؛ لأن الضرر الذي يلحق 
المشتري بنقض البناء فوق الضرر الذي يلحق الثالث بنقص شرائه» فإذا لم ينقص لحق 
ثالث في البيع الثاني؛ فلأن لا ينقض لحق المشتري في البناء كان أولى. بخلاف ما لو 
ضيغ المشترئ الثوب المشترئ شراء فاسداً؛ لأن عق المشهرئ لا يبطل. بالنقفن بل يتتقل 
إلى القيمة» وههنا يبطل حق المشتري في البناء إذا نقض البناء» وبخلاف الغصب؛ لأن 
حق النقص كان لحق المخصوب منه وحق المغصوب منه في العرصة قائم من كل وجه 
فرجحنا جانب المغصوب منه؛ إما؛ لأن العرصة أصل والبناء تبع؛ أو لأن الغاصب 
متعدي والمغصوب منه مظلوم. بخلاف ما إذا غصب ساحة وأدخلها في البناء حيث ينقطع 
حق المغصوب منه ثمة صار هالكاً من وجه وحق الغاصب قائم من كل وجه وحق 
المغصوب منه يفوت إلى بدل وحق الغاصب يفوت إلى بدل فرجحنا حق الغاصب لهذاء 
بخلاف ما تقدم. 

وفي كل موضع تعذر ردٌ المشترى شراء فاسداً على البائع فعلى المشترى المثل فيما 
هو من ذوات الأمثال. 

والقيمة فيما ليس من ذوات الأمثال» والأصل: أن المقبوض بحكم العقد الفاسد 
مضمون بالقيمة فيما لا مثل له وبالمثل له وبالمثل فيما له مثل؛ لأن المقبوض في العقد 
القافد تهون جحية الفيضن تيان كالمتصضوني؟ .وهذاة أن الأصل فى القيمانات القييةة 
لأتها هي العدل».وإنما يضار إلى. المسمى في موضع.صحت التسمية تحرزاً عن المتازعة 
والتسمية» هنا لم تصح فبقي الضمان الأصلي وهو القيمة. 

ثم في كل موضع تعذر على البائع فسخ البيع واسترداد المبيع لمانع» ثم زال ذلك 
المانع بأن فك المشتري الرهن ورجع في الهبة أو عجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة أو 
رد المشترى على المشتري بالعيب في المبيع بعد القبض نقصاً كان للبائع حق الاسترداد 
إذا لم يكن القاضي قضى على المشتري بالقيمة؛ لأن المانع زال بسبب هو فسخ من كل 
وجه في حقهما وفي حق الثالث فصارء كأن هذه العقود لم توجد حتى لو زال المانع 
بسبب هو عقد جديد في حق الثالث بأن كان الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي لا يكون 
للبائع حق الاسترداد»؛ ويجعل في حقه كأن المككري اشتري تاليا 
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وهذا كله إذا لم يقض القاضي على المشتري بالقيمة» فإن كان قد قضى عليه بالقيمة 
لا يكون للبائع حق الاسترداد في الوجوه كلها ؛ لأن القاضي أبطل حق البائع عن العين 
ونقله إلى القيمة بسبب أطلق له ذلك فلا يعود حقه إلى العين بعد ذلك» وإن ارتفع السبب 
كما لو قضى القاضي على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الإباق» ثم عاد العبد من 
الإباق لا يعود حق المالك إلى العبد كذا ههنا . 

ولو زاد المشترى في يد المشتري لا ب يمتنع الفسخ في الأحوال كلها إلا إذا [77ب/ 
#اثانت بريادمن جية المختري با كان المشترى نري مييق التري بصب بريد :* 
قيمة فيه أو كان سويقاً فلته بسمن أو عسل فحينئفٍ يمتنع الفسخ بحق المشتري حتى لو 
رضي المشتري بالفسخ واسترداد المشترى مع الزيادة كان للبائع حق الاسترداد وإذا لم 
ينقص المشترى في يد المشتري بفعل نفسه أو بآفة سماوية أو يفعل المشتري والبائع مع 
أرش النقصان وليس له أن يترك المبيع على المشتري ويضمنه تمام القيمة إزالة للفسادء 
وإن كان النقصان بفعل أجنبي» فللبائع أن يأخذ الأرش من المشتري إن شاء أخذه من 
الجاني؛ لأنه وجده في حق كل واحد منهما بسبب ضمان النقصان في حق المشتري 
القبض ؛ لأن المقبوض بحكم العقد الفاسد مضمون بالقبضء» والأوصاف تضمن بالقبض» 
وفي حق الجاني الخيانة فكان للبائع الخيار وصار كما لو انتقص المغصوب في يد 
الغاصب بفعل أجنبي كان للمالك في أخذ الأرش الخيار لما ذكرنا كذلك ههنا . 

ولو قتل أجنبي المبيع في يد المشتري» فللبائع أن يضمن المشتري وليس له أن 
يضمن القاتل» فرق بين ضمان القتل وبين ضمان النقصان. 

والفرق: إن ما وجب على القاتل بالقتل بدل ملك المشتري؛ لأن الجارية قتلت 
على عالت | لمكي قا لكو لبا نع عليه ييا [/ بعد عني الليم فو الجر رجت تمع 
العقد في المبيع بسبب الهلاك بخلاف ضمان النقصان؛ لأن هناك العقد انفسخ فيما بقي 

من المك بالا نتوواد فيضير السخ كن حن الهره ء الفائثت نت حكماً لانفساخ البيع في 
الأصلء وإذا اعتبر البيع منفسخاً في حق الجزء الفائت بدلاً عن ملك البائع» فكان للبائع 
حق الأخذ من الجاني فلهذا افترقا. 

وبما ذكر من المعنى ظهرت التفرقة بين المشتري شراءً فاسداً وبين المغصوبء فإن 
المغصوب إذا قتل فى يد الغاصب كان للمالك أن يضمن القاتل إن شاء؛ لأن ما وجب 
علي القائل :بتكل المخصوت بدل ذف انالك + لأن المعضوب باقن على يحكم نايك 
المالك فكان للمالك أن يأخذ ذلك من القاتل» ولا كذلك المشتري شراءً فاسدا على ما 
بينا قد ذكرنا أن البيع الفاسد يستحق النقض والفسخ إعداماً للفساد وإزالة للحرام. 

قال القدوري في «كتابه») وأيهما فسخ البيع قبل القبض ففسخه جائز على صاحبهء 
إذا كان بمحضر من صاحبه أي بعلم صاحبه؛ لأن الفسخ يستحق بحق الشرع» فانتقى 
اللزوم عن العقد فكان بمنزلة البيع الذي فيه الخيار للمتعاقدين فيكون كل واحد منهما 
تسييل من فسخه بغير رضى الآخر لكنه توقف على علم الآخر؛ لأنه إلزام موجب للفسخ 
فلا يلزمه إلا بعمله. 


كتاب البيع ة 


وإذا قبض المبيع فكل بيع لا يصح حذف المفسد عنه مثل البيع بالخمر والخنزير 
فهو على ما ذكرنا قبل القبض؛ لأن وجوب الفسخ بحق الشرعء وإنه متحتم فكان كل 
واحد منهما تسييل منه» وإن كان الفساد بسبب شرط يقبل الحذف فعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله لكل واحد من المتعاقدين الفسخ» وقال محمد: لوحك الف سين 
له منفعة في الشرط صحء وإن فسخ الآخر لم ينفسخ وذلك مثل الشراء بأجل مجهول إلى 
العطاء وما أشبه ذلك. 


وكذلك الخيار الفاسد وجه قول محمد: أن منفعة الشرط إذا كانت عا عائدة إليه كان 
قادراً على تصحيح العقد بإسقاط الأجل» فإذا فسخ الأجر فقد أبطل حقاً ثابتاً لغيره فلا 
يجوز وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان : بأن الفسخ مستحق حقاً للشرع فانتفى 
اللزوم عن العقد إذا كان غير لازمء فكل واحد من المتعاقدين يتمكن من فسخه. . أكثر ما 
في الباب أن من له الخيار قادر على التصحيح بالحذفء ولكن الكلام قبل الحذف وهو 
بمنزلة الإيجاب إذا وجد من البائع كان المشتري تسييل من القبول» ثم البائع لو رجع قبل 
قبول المشتري صح ولا يقال: بأن رجوعه يتضمن إبطال حق القبول على المشتري كذلك 
ههنا . 

وإذا كان المشترى جارية فاستولدها المشتري حتى وجبت القيمة هل يغرم العقر؟ 
ذكر في كتاب البيوع: أنه لا يغرم» وذكر في كتاب الشرب: أنه يغرم. :“قال فيس الأكمة 
السرخسي في «شرحه» : ما ذكر في كتاب الشرب تأويله أن المشتري وطئها ولم يعلقهاء 
وما ذكر في كتاب البيوع تأويله إذا أعلقها قال شبح الإسكدم المعروف بخواهر زاده في 
(شرحه) : إذا لم يعلقها يجب العقر باتفاق الروايات» وإذا أعلقها ففيه روايتان. 

وهكذا ذكر الطحاوي في كتابه» وهو الصحيح: يجب أن يعلم بأن من اشترى 
ا 0 لأن الثايت له بالشراء الفاسد ملك حرام 
والملك الحرام لا يبيح الوطء كما لا يبيح الأكل والشرب واللبس» أو لأن الملك غير 
ابن قرحي ارط اعرد الع فليا فأوطأها ولم يعلقها كان للبائع أن يستردها؛ لأن 
الجارية قائمة بعينها كما قبل الوطءء وإذا استردها ضمن المشتري عقرها للبائع» فرق بين 
هذا وبين الموهوب له إذا وطء الجارية» ثم رجع الواهب» فإنه لا يضمن للولعت: عقر 
وههنا قال: : يضمن. ووجه الفرق بينهما : وهو أن الموهوب له حين وطء ملك نفسه ملكا 
حلا لآ فزن الملك قازت اللتوهرت لد زوفت البعل لكون اديت سيا ؛ ولهذا حل له 
الوطء وبالرجوع لم يظهر أن الملك لم يكن له وقت الوطء؛ لأن الرجوع لا يسند إلى 
وقت العقد بل يقتصر على حال وجوده؛ لأنه فسخ العقد» وإذا اقتصر على حال وجوده 
صار واطئها ملك نفسه فلم يكن عليه عقرهاء فأما ههنا فالملك في حق الوطء غير ثابت 
لكون اليك فاسدا : 

ولهذا لم يحل له الوطء وإذا لم يغبت الملك في حق الوطء كانت الجارية في حق 
الوطء كالمغصوبة» فإذا لم يجد الشبهة وجب العقر هنا كما في الغصبء هذا الذي ذكرنا 


2 كتاب البيع 


إذا لم يعلقها فأما إذا أعلقها يضمن قيمتها؛ لأنه بالإعلاق صارت أم ولد له فعجز عن 
ردها فكان عليه رد قيمتهاء كما لو أعتق» إذا وجب القيمة هل يجب عليه العقره فعلى 
قول شمس الأئمة السرخسي : : لا عقر رواية واحدة وعليه يحمل رواية كتاب البيوع وعلى 
ما ذكره في المسألة روايتان على رواية كتاب البيوع لا عقر عليه وعلى رواية كتاب 
الشرب عليه العقر. 

وجه ما ذكر في كتاب الشرب: أن الجارية وإن كانت ملكا للمشتري وقت الوطء 
إلا أن للبائع حق الاسترداد جميع الجارية» وبالوطء أبطل على البائع حق الاسترداد فيما 
استوفى بالوطء فيضمن قيمة ما استوفى كما لو أن المستوفي ملك البائع ؛ لأن الحق معتبر 
بالحقيقة . | 

وجه ما ذكر في كتاب البيوع إن حق البائع في المستوفي لا يكون أكثر حالاً من 
حقيقة الملك للغيرء وإذا تقرر عليه الضمان لم يضمن العقر كما في الغصب فههنا أولى. 

وفي «نوادر أبن سماعة»: : عن محمد: اشكرق دمن اشر عدا وذية عدا :سيدا تيهنا 
وولدت في يده أولاداً وماتت» ثم إن البائع ضمن قيمة الجارية يوم قبضهاء ٠»‏ فإن البائ 
يأخذ من المشتري أولادها ولا يجعل المشتري مالكاً للجارية يوم قبضها يعني مالكاً 
صحيحا مما يحكم به في أولادهاء قال الحاكم أبو الفضل : خالف بين المشتري شراء 
فاسداً وبين المشتري من الغاصب. فإن الجارية إذا ولدت في يد المشتري من الغاصب» 
ثم تم البيع فيما يتضمن البائع» فإن هناك يتم البيع من جميع الجهات. 

وفي «المنتقى» : في باب حكم الشراء الفاسد في أوله : رجل اشترى من آخر جارية 
شراء فاسداً» ثم إن [177/ "'] المشتري وطئها وولدت منه أولاداً» ثم استحقها رجل يأخذها 
وولدها وعقرها وولدهاء ولا يرجع المشتري على البائع إلا بالثمن؛ لآنة لبس يمرو ألا 
ترى أنها لو ولدت من غير المشتري كان له أن ينقض البيع ويأخذها من المشتري . 

وذكر في هذا الباب عن أبي يوسف: أن المشتري يرجع بقيمة. . .7" البائع» 
وهكذا روى ابن سماعة عن محمد في باب الاستحقاق من «المنتقى». 

وفي باب حكم الشراء الفاسد عن محمد في «المنتقى»: اشترى من آخر شراء فاسداً 
وزوجها من رجل بمهر مسمى فوطتها الزوج وقد كانت بكراء ثم إن البائع خاصم فيها 
وأخذها فالنكاح جائز والمهر للبائع؛ فإن كان فيه وقائما نقصها من ذهاب العذرة فلا 

شيء على المشتري» وإن كان النقصان أكثر من المهر رجع به على المشتري . 

وفي نوادر بشر»: عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر أمة شراء فاسداً وزوجها 
من رجل بمهر مسمى فوطتها الزوجء ثم إن البائع خاصم فيها وأخذها فعلى المشتري 
الأكثر من مهر مثلها ومما نقصها التزويج وللمشتري على الزوج مهرها الذي سمى الزوج» 
وإن كان فيه فضل تصدق به فالتكاح على حاله. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع ا 


وكذلك إن طلقها طلاق الرجعة» وإن طلقها واحدة بائنة فعليه مهر مثلها ولا نقصان 
عليه» وذكر هذه المسألة في «المنتقى» مرة أخرى وذكر أن على المشتري مهر مثلها وما 
نقصها التزويج. 

وفي «نوادر هشام): قال 200 شراء 
فاسداً وقبضهء ثم باعه واستهلكه. » قال: أخبرني أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله 
قال: عليه قيمته يوم قبض» وقال محمد فيما أظن: قيمته يوم استهلكه, هذا إذا كانت 
الزيادة من حيث السعر» الس ل ل 900 

بيرع لالجافت الا ريل العرى هن [خواعينا شراة فاسنا وفيض المشتري بان 
البائع ونقده الثمن» ثم أراد البائع أن يأخذ عبده كان للمشتري أن يحبس العبد منه إلى أن 
يستوفي الثمن؛ لأن الفاسد من العقود يلحق بالجائز في حق الأحكام. 

وفي البيع الجائز إذا تفاسخا العقد بعد القبض كان للمشتري حق حبس المشتري 
إلى أن يستوفي الثمن من البائع؛ وهذا لأن المشتري إنما قبل العقد مقابلاً بما نقده فصار 
كالرهن به عند ارتفاع السبب بالفسخ فكان له حق الحبس به كما في الرهن» فإن مات 
البائع ولا مال له غير العبد كان المشتري أحق بالعبد من غرماء البائع؛ لأنه كان أحق به 
من البائع في حال حياة البائع فيكون الحق به من غرمائه بعد وفاته فيباع العبد بحقهء فإن 
كان الثمن الثاني في مثل الثمن الأول أخذه المشتري فضل الثمن الثاني على الثمن الأول 
فالفضل لغرماء البائع» فإن كان الثمن أقل كان هو لسائر غرماء البائع يضرب هو منهم 
ييه حته قماايظهر من التركق جنإن همات العند: في يذ | لمشتري كان عليه قيمعه لتنا ذقنا 
تناه ات ويد لوزن النسان رن قا قعل تفيل 7 

ولو كان المشتري اشترى العبد بألف درهم دين كان للمشتري على البائع قبل 
الشراء اشتراه بذلك شراء فاسداً وقبضه بإذن البائع» ثم إن البائع أراد استرداد العبد بحكم 
فساد البيع وأراد المشتري حبسه بما كان عليه من الدين لم يكن له ذلك . 

فرق بين هذا بينما لو كان البيع جائزاً في هذه الصورة فإن هناك للمشتري أن يحبس 
العبد إلى أن يستوفي ما على البائع نن الدين. ولم بذكو محمة رحبت الله هذا الشكم في 
البيع الجائز» وإنما ذكر مسألة الإجارة بدين سابق للمستأجر على الآخر. 

وفرق فيها بين الإجارة الجائزة والإجارة الفاسدة في حق حكم الحبس بالدين 
السايق» تقال “قن الأجارة :الجاترة الستجاج ححق وين الاجر بها كان ل#على 
الآخرء وقال: في الإجارة الفاسدة ليس له حق الحبس بذلك. 

قال مشايخنا: ولا فرق بين الإجارة من الدين وبين البيع الجائز فالرواية في الإجارة 
يكون رواية في البيع . 

والفرق بين البيع الفاسد: أن العقد في البيع الجائز لا يتعين بغير ذلك الدين بل 
نمثل ذيناً فى 'ذمة المشتري» ثم يلتقيان قصاصاً لا يستوفيهما قدراً ووصفاًء فيصير البائع 


4.20 كتاب البيع 


ميتدوفيا الثمن يكم المقامتة وعدي يما لو امنترفاء يعقيقة: وهناك للمشتري حق حبس 
المبيع بعد الإقالة إلى أن يستوفي الثمن» فكذا إذا صار مستوفياً الشمن بحكم المقاصة؛ 
فإما في البيع الفاسد إن كان لا يتعلق العقد بغير ذلك الدين أيضاًء ولكن لا يجب مثل 
ذلك ديناً في ذمة المشتري» وانما جيه تيدة المريم عند العض زو العيظة ا غتر لكر قبل 
الهلاك فإنها تحتمل السقوط في كل ساعة وزمان بالفسخ. فأما دين المشتري على البائع 
و ا ا سر كير الا 
ذلك بالاستيفاء 

)50 والعبد عند المشتري ففيما إذا وقع الشراء فاسداً لا 
يكون المشتري أحق بالعبد حال حياة البائع حتى لم يكن له حق حبس العبد فلا يكون 
أحق به بعد وفاة البائع؛ فيباع العبد ويقسم الثمن بين غرماء البائع المشتري من جملتهم . 

وفيما إذا وة قع الشراء جائزاً يجب أن يكون المشتري أحق بالعبد؛ لأنه كان أحق 
ا ا الل ال ال 

وفي «الجامع الصغير»: أيضاً: رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً على أن 
البائع فيه بالخيار وقبض المشتري العبد في مدة الخيار بإذن البائع فأعتقه في مدة الخيار لا 
ينفذ إعتاقه؛ لأن الفاسد من العقود ملحق بالخيارين في حق الأحكامء وخيار البائع في 
العقد الجائز ئز يمنع ثبوت الملك للمشتري فكذا في العقد الفاسدء وإنما صح الخيار في 
البيع الفاسد غير لازم؛ لأن فيه فائدة حتى يمنع انعقاده في حق الحكم وهو الملك» فإن 
البيع فاسد العاري عن شرط الخيار ينعقد في حق الحكمء ولهذا يفيد الملك عند إيصال 
القبض به ومع شرط الخيار لا يفيد الملك عند إيصال القبض به فكان شرط الخيار في 
البيع الفاسد مفيداً . 

ولو أعتقه المشتري بعدما سقط الخيار بإسقاطهما أو بمضي المدة صح إعتاقهما؛ 
لأن عند زوال الخيار يثبت الملك للمشتري بالسبب السابق ولا يحتاج فيه إلى تجديد 
القبض؛ لأن قبضه الأول موجب ضمان القيمة فكان مضموناً بضمان نفسهء ومثل هذا 
القبض ينوب عن قبض الشراء الصحيح فينوب عن قبض الشراء الفاسد. 

قال فى #الحتقى1: رجل"اشترى من آغر كتراء فاسذا بألف درهم وتقايضاء ثم إن 
البائع استرد العبد بحكم فساد العقد كان للمشتري أن يأخذ ألفه إن وجدها بعينهاء ولا 
يكون للبائع أن يمنعه منها . 

قال ثمة: ألا ترى أن البائع لو مات كان المشتري أحق بألفه فهذا إشارة إلى أن 
الدراهم والدنانير تتعينان في البيوع الفاسدة» وهكذا ذكر في كتاب الصرف. ووجه ذلك: 
المقبوض بحكم العقد الفاسد يشبه المخغصوب؛ لأن أول القبض يلاقي ملك» ثم يصير 
مملوكاً للبائع عند تمام القبض كما في جانب المبيع» فإن أول القبض في المبيع يلاقي 
اكد امه ثم يصير ملكاً للبائع عند تمام القبض كما في جانب المبيع [517ب/ *] فإن 
أول القبض في المبيع يلاقي ملك البائع» ثم يصير مملوكاً للبائع عند تمام القبفن» كما 


كتاب ب البيع اليف 


في جانب المبيع؛ غ فإن أول القبض : في المبيع يلاقي ملك البائع؛ م اتير لوكا 
للمشتري عند تمام القبض والدراهم والدنانير تتعينان في الغصب» » فكذا في العقد الفاسد. 

قال هشام: سألت محمداً : عن رجل اشترى من رجل غلاماً شراءً فاسداً بألف 
درهم وقبضه المشتري» ثم اشتراه منه البائع بمائة درهم شراء صحيحاًء » قال: إن قبضه 
البائع فهو فسخ للبيع الأول» وإن لم يقبضه فليس بفسخ له. 

بشر عن أبي يوسف : رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً وقبضهء ثم باعه من 
غيره» ثم تقايلا البيع ورد المشتري الثاني في العبد على المشتري الأول؛ ثم جاء البائع 
الأول وخاصم المشتري الأول في البيع الفاسد فلا سبيل له عليه؛ ؛ لأن الإقالة بيع مستقبل 
في حق الثالث فصار نظير بالعيب بعد القبض بغير قضاء وقد صح فيه. 

ولو باعه من آخر بيعاً فاسداً وسلمه إليه» فإن خاصم البائع الأول المشتري الأول 
ضمنه القاضي قيمتهاء وإن لم يخاصمه حتى خاصم المشتري الأول المشتري الآخر في 
البيع وفسخه القاضي»ء ثم خاصمه الأول» فإنه يرد عليه . 

. الحسن بن زياد عن أبى يوسف: في رجل ا* شترى من رجل جارية شراء فاسداً 
وقبضها وولدت في يد المشتري ولداً من غير المشتري» فإن كان في ولدها وفاء بتقصان 
الولادة لم يغرم نقصانهاء وإن لم يكن بالولد وفاء بالنقصان أخذ البائع تمام النتقصان» فإن 
زاد الولد بعد ذلك زيادة وفاء بالنقصان» فإن المشتري يرجع على البائع بما ضمن من 
نقصان الولدء فإن نقص الولد بعد ذلك لا يلزمه شيء» والحكم فيما بين الغاصب 
والمغصوب منه إذا ولدت الجارية عند الغاصب وليس بالولد وفاء بنقصان الولادة نظير 
الحكم فيما ب بين البائع والمشتري في الشراء الفاسد» وهذا شيء يجب أن يحفظ . 

بشر عن أبي يوسف رحمه الله: رجل ا* شترى من آخر عبداً شراء فاسداً فلم يقبضه 
حتى قال للبائع: أعتقه فأعتقه عنه كان العتق عن البائع» ولا يكون للمشتري 

ولو اشترى حنطة شراءً فاسداً فأمر البائع أن يطحنها فالدقيق للبائع» وكذلك لو 
كانت شاة فأمر بذبحها. 

ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسدا أ وأمر المشتري البائع حتى خلطه بطعام 
الجشدرق معله وجل ااه شترى مسلاً أو قضبان كرم أو قضبان شجر شراء فاسداً وقبضه 
وغرسه فأطعمء أو كان غاصباً قال أبو حنيفة رحمه الله : “عاضوا -ورعلن المتشرق 
والغاصب قيمة ذلك؛؟ لأنه قد تغير الشجر الصغير. 

ولو كان غصب نخلاً قد أطعم فغرسه ست وأظعم عنده» أو كان ذلك شراء فاسداً 
الع فى الحصيه روزة على امباحعية؟ لأنه عين ماله» وأما في الشراء الفاسد فعلى المشتري 
قيمته ولا يقلع في قول أبي حنيفة مثل قوله في الأرض إذا بناهاء وقال أبو يوسف: إن 
كان قلعه ينقص الأرض لم أقلعه في الشراء الفاسد مثل قوله في الثوب إذا قطعه وخاطه 
وحشاهء وإن كان قلعه لا ينقص الأرض قلعه مثل قوله في البناء أنه يهدم؛ لأن هدمه لا 
ينقص الأرض» وفي الغصب أقلعه وإن نقص الأرض . 


فق كتاب البيع 


ابن سماعة عن أبي يوسف: رجل اشترى عبداً شراء فاسداً وقبضه وزوجه امرأة حرة 
على مهر مسمى فدخل بها ولم ينقد المهرء ثم خاصم البائع المشتري في فساد البيع» فإن 
القاضي ينظر فيما لزمه من النفقة لما مضى والمهرء لدب لللك حم اعجار فا الم 
بالخيار إن شاء أخذ القيمة وسلم العبد للمشتري» وإن شاء أخذ عبده ولم يرجع بشيءء 
وإن لم يبلغ ذلك قيمته أخذ العبد وأخذ ما نقصه يقوّم على هذه الحالة ويقوم وليس عليه 
دين والنكاح جائز على كل حال والمهر الذي في رقبته العبد فالمشتري ضامن للمرأة على 
كل حال؛ لأنه عاد لهاء فإن لزم العبد دين عبد البائع بعد ما نقص البيع من نفقة امرأته لم 
يرجع بذلك على المشتري. 

ولو عمي العبد عند المشتري» فإنه ينقض البيع ويرد المبيع على البائع» وللبائع أن 
يضمنه ما نقصه العمي» وإن شاء ترك العبد على البيع وضمنه القيمة» وهذا كله قول أبي 
يوسف ومحمدء وعلى قياس قول أبي حنيفة إذا أخذ البائع العبد فلا شيء له. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً» 
ثم إن المشتري أذن له في التجارة فلحقه دين» ثم إن البائع خاصم المشتري في استرداد 
القيمة» فإنه يرد العبد عليه ولا سبيل للغرماء عليه ويضمن المشتري الأقل من قيمة العبد 
ومن الدين يعني للغرماء. وعنه أيضاً : فيمن اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها المشتري 
وزوجها من رجل» ثم فسخ البيع بينهما يحكم بالفساد وأخذها البائع مع ما نقصها 
التزويج. ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول بها كان على البائع أن يرد على المشتري ما 
أخذ من النقصان» قال: : ألا ترى أنه لو لم يكن تزويج ولكن ابيضت إحدى عينيها في 
يدي المشتري» ثم إن المشتري ردها ورد معها نصف القيمة» ثم ذهب البياض وعادت 
ا ا ا ار ا 

وفي «نوادر ابن سماعة»: رجل قال لغيره: اشتريت منك عبدك هذا بهذا السمن فى 
هذا الزق فباعه إياه بذلك الزق بحضرتهما ففتحه فإذا لا شيء فيه وقد قبض المشتري 
العبد وأعتقه فالعقد جائز كأنه اشتراه بالسمن ولم يسم ما هوء وكذلك لو قال: اشتريته 
منك بهذا الثوب وأشار إلي يريد أن ثوبه وهما يعلمان أنه ليس في ذلك الموضع ثوب. 

قال محمد في «الجامع»: رجل اشترى من آخر جارية شراء فاسداً وقبضها بإذن 
البائع فأراد البائع أن يستردها بحكم فساد البيع فأقام المشتري بينة أنه باعها من فلان 
بكذاء فإن صدقه البائع فيما قال ضمنه قيمتها؛ لأنهما تصادقا على أنه تعذر ردها 
لخروجها عن ملك المشتري» وإن كذبه البائع فيما قال: : كان للبائع حق استرداد الجارية ؛ 
لأن حق البائع قد ثبت في الاسترداد بحكم فساد البيع. 

فلو امتنع الاسترداد إنما يمتنع بحكم هذه البينة وتعذر القضاء بهذه البينة لما فيها من 
القضاء على الغاصب من غير أن يكون عنه خصم حاضرء فإن استرد البائع الجارية» ثم 
حضر الغائب وصدق المشتري فيما قال كان للذي حضر أن يسترد الجارية من البائع الأول؛ 
لأن التصديق يستند إلى وقت الإقرار؛ ؟ لأن ذلك الإقرار وقع صحيحاً ؛ لأنه حصل المعلوم. 


كتاب البيع اع 


وإذا استند التصديق إلى وقت ذلك الإقرار ظهر أن استرداد البائع الأول وقع باطلاًء 
فكان للذي حضر أن يأخذ الجارية البائع الأول» فإن كان البائع الأول صدق المشتري 
فيما قال وأخخذ القيمة» ثم حضر الغائب لم يكن للبائع الأول استرداد الجارية سواء صدق 
الذي حضر المشتري أو كذبه» أما إذا صدقه فظاهر» وأما إذا كذبه؛ فلأن البائع الأول 
أقر ببطلان حقه فى الاسترداد وإقرار كل إنسان حجة في حقه فلا يعود حقه في الاسترداد 
وبتكذيب البائع. ْ ْ ْ 

ولو قال المشتري بعتها من رجل ولم يسمه وكذبه البائع كان للبائع أن يستردها ؛ 
لأنه لو أقر لمعلوم وكذيه البائع كان للبائع أن يستردهاء فإذا أقر لمجهول أولى» فإن 
استرد البائع» ثم جاء رجل فقال للمشتري: : إنما عنيت هذا فإن كذب ذلك الرجل 
المشتري فلا استرداد ما من وإن صدقه فكذلك؛ لأن الإقرار حال وجوده وقع باطلاً 
لحصوله لمجهول إلا أن بعد الاسترداد هو مصر على إقراره فيلتحق التصديق بهذا 
الإقرار» وصار كأنهما ادن بعد استرداد البائع وبه لا يبطل بخلاف المسألة الأولى؛ 
لأن هناك الإقرار وقع صحيحاً لوقوعه لمعلوم واستند [158/ "] التصديق إليه ومن ضرورته 
بطلان الاسترداد. 

قال في «الكتاب»: وهو نظير ما لو قال المشتري إنها ليست لي لا يبطل به حق 
البائع في الاسترداد» ولو قال: إنها لفلان» فإن صدقه البائع في ذلك بطل حق البائع في 
الاسترداد» وإن كذبه البائع في ذلك استردا العبدء فإن حضر المقر له وصدق المشتري 
أخذ الجارية وبطل استرداد البائع» وإن كذبه فالاسترداد ماض والله أعلم . 


الفصل التاسع: 
في حك شراء الفولي وببعة 


وبيع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضهء وما يكون إجازة في ذلك وما لا يكون» 
وفي اجتماع الفضوليين على التصرف في محل واحد ويدخل فيه بعض مسائل الغاصب» 
وإذا اشترى الرجل شيئاً لرجل بغير أمره كان ما اشترى لنفسهء وإن أجاز الذي اشتراه له. 

وصورته: إذا قال البائع للمشتري: : بعت منك هذه العين بكذاء فقال المشتري 
ا تيت ورك قله الشراد لؤاات: :رعذ يناه على أن شيل أند.در دآ الفغتولي إنما يترد 
على الإجازة إذا لم يوجد على المشتري كما لو كان المشتري عبداً محجوراً عليه أو صبيا 
محجوراً عليه» أما إذا وجد نفاذاً على المشتري ينفذ ولا يتوقف وقد وجد نفاذا على 
المشتري ههنا فينفذ عليه ولم يتوقف» فلا تعمل إجازة المشتري له فيه» وهذا إذا أضاف 
العقد إلى نفسه فأما إذا أضيف العقد إلى المشترى له فهو على وجوه. 

أحدها: أن يقول البائع بعت هذا العبد من فلان» وقال الفضولي: اشتريت لفلان 
قبلت لفلان» أو قال: اشتريت قبلت ولم يقل لفلان» وفي هذا الوجه يتوقف ويعمل 
إجازة المشترى له فيه. 


إفيق كتاب البيع 


الثاني: أن يقول الفضولي لصاحب العبد: بع هذا من فلان بكذاء فقال البائع: 
بعت وقال المشتري: قبلت لفلان» أو قال: اشتريت لفلان» وفي هذا الوجه يتوقف ولا 
ينفذ على المشتري 

والثالث: أن يقول صاحب العبد للفضولي: قبلت أو اشتريت أو يقول الفضولي 
لصاحب العبد: اشتريت هذا العبد لأجل فلان فيقول صاحب العبد: بعت» وفي هذا 
الوجه ينفذ العقد على المشتري ولا يتوقف. هذه الجملة من بيوع «شرح الطحاوي». 
ورأيت في موضع آخر لو قال صاحب العبد للفضولي: بعت منك هذا العبد بكذاء وقال 
الفضولي: قبلت اشتريت لفلان بدأ الفضولى فقال: اشتريت منك هذا العبد لفلان وقال 
صاحب العبد: بعت منك» وذكر أن الصحيح أن العقد يتوقف ولا ينفذ على الفضولي. 

وفي «شرح الطحاوي» أيضاً: الفضولي إذا باع مال الغير فهو على وجهين: إن باعه 
بثمن لا يتعين بالتعيين فإنما تلحقه الإجازة بقيام الأربعة البائع والمشتري والمالك 
والمبيع» ولا يشترط لصحة الإجازة قيام الثمن في يد البائع» فإن أجاز المالك البيع في 
حال قيام الأربعة جاز البيع ويكون البائع كالوكيل للمجيزء والثمن للمشتري إن كان 
قائماًء وإن هلك في يد البائع هملك أمانة وإن باعه بثمن يتعين بالتعين , يشترط ذلك قيام 
الثمن لصحة الإجازة» ثم إذا صحت الإجازة في هذا الوجهء وهو ما إذا كان الثمن شيئاً 
يتعين بالتعين وكان الثمن قائماً فالثمن يكون للبائع دون المجيز؛ لأن البائع صار مشترياً 
للثمن إذا كان الثمن شيئاً يتعين بالتعيين والشراء ينفذ على المشتري ولا يتوقف» ويرجع 
المجيز على البائع بقيمة ماله إن كان من ذوات القيم وبمثله إن كان من ذوات الأمثال. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا باعه متاع غيره بغير إذنه» ثم مات فأجاز صاحب 
المتاع البيع لا يجوزء وإنه موافق لما ذكره الطحاوي فرق بين هذا وبين النكاح . 

والفرق: أن البيع إذا جاز يصير البائع وكيلاً لما عرف أن الإجازة في الانتهاء 
كالإذن في الابتداء فترجع إليه الحقوق» والميت لا يصلح وكيلاً ولا كذلك النكاح» فإن 
هناك لا ترجع الحقوق إلى الوكيل . 

وفي «نوادر ابن سماعة» قلت لمحمد: رأيت رجلاً غصب من آخر حيواناً وباعه من 
آخر فأجاز المغصوب منه البيع ولا يعلم ما حال المغصوبء» قال محمد رحمه الله: البيع 
جائز حتى يعلم أنه تلف». قال: وهو قول أن يوسف الأول» ثم رجع ببغداد وقال: البييع 
فاسد حتى يعلم حياته؛ فإن قال المشتري: المبيع كان هالكاً وقت الإجازة وقال البائع : 
إنما مات بعد الإجازة فالقول قول البائع. 


وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل باع ثوب غيره بغير أمره فقبضه المشتري وصبغه» ثم 
أجاز رب الثوب البيع لم يجز؛ لأن المبيع قد هلك من وجه وصار شيئاً آخرء ألا ترى أن 
الغاصب [ إذا فعل ذلك مَلكه. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: إذا باع أحد الشريكين نصف الدار مشاعاً ينصرف إلى نصيبه» 
ولو باع فضولي نصف الدار المشترك بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهماء فإن أجاز 


كتاب البيع : وفوا 


أحدهما صح البيع في النصف الذي هو نصيب المجيزء وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد 
وزفر: البيع جائز في ربعهاء ولو وهب نصيبه من الدين المشترك للمديون جازت الهبة في 
تسية» ولو عي تيت الذين مطزقاً تف الوية عه لروقال ل 

هشام عن محمد في غلام بين رجلين ليسا بشريكين في الأشياء قال: أحدهما 
لصاحبه وقد وكلتك ببيع نصيبي من هذا الغلام؛ فباع المأمور نصف هذا الغلام بعد هذا 
القول ولم يبين أي النصفين هوء ثم مات العبد بعد تسليم المبيع منهء فقال البائع بعد 
موته: قد بعت نصيبي فالقول قوله. 

قال في «الجامع الكبير»: رجل باع عبد غيره بغير أمر صاحب العبد بألف درهم 
ومثله المشتري» وباعه أخر من رجل بألف درهم بغير أمر صاحب العبد فقبله المشتري 
الثاني توقف العقدان؛ لأنه لا مزاحمة في التوقف,. وإذا بلغ المولى ذلك فأجازهما 
بنصف العقدين؛ لأن البيعين تعارضا في الحكمء وليس أحدهما بأولى من الآخر والمحل 
قابل للتنصيف فينصف» فكان لكل واحد من المشترين الخيار؛ لأن كل واحد منهما إنما 
أقدم على السواء عنه في الكل» ولم يسلم لكل واحد منهما إلا النصف. وكذلك لو وكل 
الؤولى ويحلين كل واحدفكيا يبع الخند قاع كل واد منهها عن رعل على حذة تووم 
البيعان جميعاً معا يحكم بالتنصيف؛ لأنا نعتبر الإذن في الابتداء بالإجازة في الانتهاء 
بالبيعين بنصف البيعان» فكذا إذا وجد الإذن في البيعين في الابتذاء ويخير المشتريان لما 
قلنا. وكذلك لو كان الذي ولي البيع فضولياً واحداً والمشتري أهان بأن باع العبد من 
رجل بألف بغير أمر المولى وباع من آخر كذلك» فبلغ المولى فأجازهما ينصف العقدان» 
وكان أبو الحسن الكرخي يقول: تأويل المسألة فيما إذا أخرج البيعان معاً بأن قال الذي 
ولي البيع : بعت من كل واحد منكما جميع هذا العبد من هذا بألف ومن هذا بألف فقبلا 
جميعاً» ثم أجاز المولى البيعين» » فأما إذا حصل ذلك على وجه التعاقب» فالثاني ببعض 
الأول؛ لأن الفضولي ملتزم العهدة والناس يتعاونون في الوفاء بموجب المعاملة فصار 
إقدامه على البيع الثاني فسخاً للعقد الأول» والفضولي يملك فسخ العقد الموقوف قبل 
إجازة المالك» ولهذا لو فسخه صريحاً ينفسخ فيتضمن إقدامه على البيع الثاني فسخاً للبيع 
الأول» وصار كما لو كان المباشر للبيع الثاني هو المالك» وصار كما لو كان المشتري 
[74“ب/ ”] واحداًء وأكثر مشايخنا على أن ما ذكر في «الكتاب»: أصح. 

ووجهه: أنه لم يوجد من الفضولي فسخ العقد الأول لا نصاً ولا دلالة» أما نصاً 
فلا شك وكذلك دلالة لما قلنا: أنه لا مزاحمة في التوقف بخلاف ما إذا كان المباشر 
للعقد الثاني هو المالك أوجب حكم العقد وبين لفكي تنافي امن ارك ررد 
وبخلاف ما إذا كان المشتري واحداً؛ لأن الشراء الثاني لازم في حق المشتري وإنما ام:: 
النفاذ من الجانب الآخر لحق المولى» فصار إقدام المشتري على الشراء الثاني فسخا 
للأولء وهو يملك فسخ البيع الأول» فأما ههنا إن وجد من المشتري الثاني دلالة الفسخ 
إلا أنه لا يملك فسخ العقد الأول» والفضولي وإن ملك الفسخ لم يوجد منه دلالة الفسخ 
فلهذا لا ينفسخ العقد الأول. 


و كتاب البيع 


ولو باع فضولي أمة رجل بألف رقم وزوجها آخر من رجل بمائة دينار فبلغ المولى 
فأجازهما جاز البيع وبطل النكاح؛ لأن البيع أقوى إذ يستفاد بملك النكاح وهو ملك 
المتعة وملك النكاح ولا يستفاد به شبئاً يترتب عليه ما يستفاد بالبيع وهو ملك الرقبة. 

ولهذا لو طرأ البيع على النكاح الموقوف لا يبطله ولو استويا كان ترجيح البيع 
أولى؛ لأنه يقبل التنصيف. والنكاح ولا يقبل التنصيف ولو أعتقها رجل بغير أمره أو 
كاتبها وباعها الأخر فأجازهما المولى معأ جاز العتق؛ لأن البيع يقبل البطلان والعتق 
والكتابة لا يقبلان الثبوت في أحد النصفين مع قيام البيع في النصف الآخر فوجب ترجيح 
العتق والكتابة لهذين الوجهين» ولهذا قلنا لو وكل رجل غيره بإعتاق عبده أو بكتابة عبده. 
ووكل آخر ببيع هذا العبد أيضاً ففعلا معاً فالعتق والكتابة أولى فههنا كذلك. 

ولو أن رجلاً وهب عبد رجل لرجل بغير أمره وسلمه المولى الموهوب له وباعه آخر 
من رجل فبلغ المولى» فأجازهما جميعاً جاز كل واحد منهما في النصف؛ لأن الهبة مع 
القبض تساوي البيع في حق إفادة الملك» وكل واحد منهما قابل للتنصيف» فإن هبة 
المشاع فيما لا يحتمل القسمة صحيحة تامة» ويخير المشتري ولا يخير الموهوب له فإن 
اختار المشتري الإنصاف فالأمر ماض» وإن اختار الرد لا يرد ذلك النصف على 
الموهوب له؛ لأن القاضي لما قضى بينهما نصفان فقد صار الموهوب له مقضياً عليه في 
ذلك النصف» والإنسان متى صار مقضياً عليه في شيء لا يصير مقضياً عليه في ذلك 
النصف إلا بسبب جديد. 

وقد قال فى كتاب الدعوى: فى رجلين تنازعا فى عين ادعى أحدهما الملك بالشراء 
والأخر بالهبة والقبض بإذن المالك وأقاما البينة على ذلك أن الشراء أولى» فقد رجح 
ا عه ا 
لقب فيثبت ملك المشتري أولا وظهر أن الموهوب له قبض ملك المشتري إذ القبض 
وجد بعد العقدين فلم يثبت الملك للموهوب لهء فأما ههنا القضاء ء يقع بالعقدين جميعاً 
عند الإجازة وحالة الإجازة الهبة مقبوضة للموهوب». والهبة مع القبض تساوي البيع إفادة 

ولو كان مكان العبد فى مسألة «الكتاب»: داراً والباقي بحاله جاز البيع دون الهبة؛ 
لأن البيع قابل للتنصيف والهبة ههنا غير قابلة للتنصيف؛ لأن هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة غير صحيحة» فرجحنا البيع على الهبة. 

ومن هذا الجئس 

رجل وهب دار رجل لرجل وسلم»؛ ووهبها رجل آخر لرجل آخر وسلم أيضا فأجاز 
صاحب الدار العقدين معأ بطلا عند أبي حنيفة» وجاز عندهما؛ لأنه لما أجاز العقدين 
صار كأنه وهبها من رجلين نصفين إذ قضية الاستواء التنصيف. وهبة الدار من رجلين 


كتاب البيع كر 


نصفين باطلة عند أبي حنيفة جائزة عندهما فههنا كذلك. وكذلك الهبة والصدقة 
لاسكواثهما قل المفقى. 

ولو باعها رجل من جل ورهتها أخر من رججل بدين له فأجاز صاحيها ذلك كله 
جاز البيع وبطل الرهن؛ لأن البيع أقوى؛ لأنه يوجب ملك الرقبة والرهن لا يوجب ملك 
الرقبة؛ ولأن البيع قابل للتنصيف والرهن لا يقبل التنصيف؛ لأن رهن المشاع لا يصح 
سواء كان مشاعاً يحتمل القسمة أو لا يحتمل القسمة. ؛ فلهذا رجحنا البيع» 0 
أحدهما صدقة أو هبة والأخر رهناًء فإن كان في العبد والهبة والصدقة أولى لما قلنا في 
البيع مع الرهن» وإن كان في الدار بطل إذ لا يمكن تصحيح كل واحد منهما في نصف 
الذار شائعا . 

فإن قيل: ينبغي أن تترجح الهبة والصدقة؛ لأنه أقوى منهماء فإن كل واحد منهما 
يفيد ملك الرقبة والرهن لا يفيد ملك الرقبة. 

قلنا: الهبة إن كانت أقوى من هذا الوجه فالرهن أقوى من وجه آخرء فإن الرهن 
عقد ضمان» والهبة عقد تبرع فوقعت المعارضة بين قوة الرهن من هذا الوجه وبين قوة 
الهبة من الوجه الذي قلتم» فثبتت المساواة بينهما فكان الحكم هو التنصيف وواحد من 
ذلك لا يقبل التنصيف. 

ولو كانا رهنين في دار أو عبد فذلك كله باطل لتعذر الترجيح وتعذر التنصيف؛ لأن 
رهن المشاع لا يصح على كل حال ولم يجعل هذا بمنزلة الرهن من رجلين؛ لأن هناك لا 
يتحقق الشيوعء فإن العقد واحد والكل يصير رهنا عندهماء ولا يصير عند كل واحد 
منهما نصفه رهناً فلم يتمكن من الشيوعء أما هنا العقدان توقفا ليعيد كل واحد منهما في 
الكل عند زوال المزاحمة وفي النصف عند بقائها وقد بقيت المزاحمة فيعيد كل عقد في 
النصف دون النصف فيتمكن الشيوع . 

وإذا اجتمع البيع والإجارة في العبد أو الدار فالبيع أولى؛ لأن البيع أقوى» فإنه 
يفيد ملك الرقبة وملك المنفعة بناء عليه» أما الإجارة لا تفيد ملك الرقبة؛ ولأن البيع 
يحتمل التنصيف والإجارة لا تحتمل التنصيف فترجح البيع عند أبي حنيفة بعلتين» 
وعندهما بالعلة اللأخرى. 

وإذا اجتمعت الهبة والإجارة فالهبة أولى؛ لأنها أقوى؛ لأنها تفيد ملك الرقبة وملك 
المتفعة بناء وتبعاً والإجارة لا تفيك هلك الرقية والهبة قابلة للتنضيف والاجارة لآ تحتفل 
التنصيف عند أبي حنيفة» وهذا إذا كان الدعوى في العبدء فإن كان في الدار فالهبة أولى 
أيضاً عند أبي حنيفة لكن للعلة الأولى دون الثانية» وعندهما الترجيح في الدار والعبد 
للعلة الأولى دون الثانية لما مر. وإذا اجتمع الرهن مع الإجارة فالإجارة أولى في الدار 
والعبد جميعاً . قيل: هذا على قولهما؛ لأن الإجارة تقبل التنصيف عندهما والرهن لا 
يقبل» فأما عند أبي حنيفة فهما سواء فينبغي أن يبطل. وقيل: لا بل هذا قول الكل؛ لأن 
الشيوع في الرهن أشد تأثيراً منه في الإجارة؛ لأن رهن المشاع باطل لا حكم لهء وإجارة 


كلع كتاب البيع 


المشاع فاسدة لها حكم وهو أجر المثل عند استيفاء المناقع » ورهن المشاع م الشريك 
لا يجوز إجارة المشاع من الشريك جائزة في المشهور من الرواية فكان الشيوع شل انيرا 
في إبطال الرهن فلهذا ضارت الأهازة ارا ولأن الإجارة أقوى من الرهن؛ 7[ *] 
لان الأخارة كرعيو ها برههة القن وي اللعين رسو سلف المع ا وهو عقد 
معاملة. والرهن لا يوجب ملك المنفعة وليس بمعاوضة فلهذا كان الترجيح للإجارة. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد: رجل باع ثوباً لرجل من ابن نفسه بغير أمر 
صاحبه والابن صغير مأذون أو باعه من عند نفسه والعبد مأذون له في التجارة وعليه دين 
أو لا دين عليه ثم إن البائع أعلم رب الثوب أنه قد باع ثوبه ولم يعلمه ممن باعه لا 
يجوز ذلك إلا في عبده الذي عليه الدين من قبل أنه لو أمره ببيعه مبتدثاً من أحد من هؤلاء 
إلا من عبده الذي عليه الدين. 

قال: امرأة جاءت بألف درهم إلى رجل وقالت: اشتر والد ذلك فالدار للمشتري 
والإجارة باطلة9* . ْ 

رجل قال لأخر: قد اشتريت عبدك هذا من نفسي بألف درهم والمولى حاضر وقت 
هذه المقالة فقال: قد أجزت وسلمت قال: أجعله بيعا الساعة منه بألف درهم» ولو قال: 
هذا في شيء ماض كان باطلاً . ولو قال: اشتريت عبدك هذا من نفسي» ومن فلان بألف 
درهم يعني أمس فقال المولى: قد رضيت لم يجز في شيء؛ لانه لا بيع واحد بثمن 
واحدء ولو قال: اشتريت عبدك هذا أمس اشتريت نصفه من نفسى بخمسمائة ونصفه من 
فلان بخمسمائة درهم فهو جائز في النصف الذي اشتراه من فلان يعني إذا قال المولى : 
قد أجزت . 

إذا اشترى عبداً وقبضه فادعاه رجل أنه عبده وأقام البينة وقد علم بالبيع فقضى له 
القاضي وقبضهء ثم أمضى العقد فإمضاؤه جائزء وكذلك إذا قضاه قبل أن يقضي له 
القاضى بالعبد جاز إمضاؤه. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت أبا يوسف: عن رجل غصب من رجل عبداً وباعه؛ ثم 
جاء المغصوب منه وأجاز البيع» قال: إن كان يقدر المغصوب منه على أخذ العبد فإمضاؤه 
جائز وإلا فإمضاؤه باطل» وهذا قول أبى يوسف الأخرء وقد مرت هذه المسألة قبل هذا . 

وإبراهيم عن محمد: رجلان بينهما صبرة من طعام باع أحدهما قفيزأ منهء ثم كاله 
لصاحبه فأجازه الآخر أو لم يجزه فالبيع جائز والثمن كله للبائع» وإن رن 
الطعام فللشريك على البائع نصف قفيز ولا سبيل له على المشتري» ولو عزل قفيزاً من 
الصبرة أولا» ثم باعه فأجازه الشريك فالثمن بينهما نصفان ولم يجزه وأخذ نصفه فأراد 
ال ل لص ا وهو بالخيار وإن شاء أخذه بنصف 


)١(‏ كذا المسألة في الأصل. وفيها تشويش واضح. 


كتاب البيع وضرة 


إذا قال لغيره: بعتك من هذه الحنطة وهو مكيلها بمائة درهم فإن ههنا يقع البيع» 
وكذلك السمن والزيت وما يكون له نموذج»ء فأما الثياب فليس لها نموذج. 

وإذا باع من آخر جراباً على أنه أربعون» فإذا هو واحد وأربعون» ثم باعه المشتري 
على أنه واحد وأربعون فأجاز البائع الأول ذلك فله من هذا الثمن جزؤه من واحد 
وأربعين» ويقسم الثمن على عدد الثياب. 

وفى «نوادر ابن سماعة): عن محمد: رجل غصب من آخر عبداً وباعه الغاصب من 
رجل وسلمه المشتري» ثم إن الغاصب صالح مولاه منه على شىء» قال: إن صالحه على 
القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع الغاصب وهذا بمترلة عيماد القيمة» وإن صالحه على 
عرض من العروض فهذا بمنزلة بيع المستقبل» والبيع الآول باطل . 

وفي «المنتقى»: رجل باع عبد رجل بغير أمره» ثم إن البائع اشتراه أقام بينة أنه 
اشتراه من مولاه بعد البيع قبل ذلك هكذا قاله محمد رحمه الله. 

وفيه يفا رجل باع عبد رجل بغير أمرهء فقال له صاحب العبد: أحسنت وأصبت 
ووفقت فهذا لا يكون إجازة للبيعء وله أن يرده؛ لأنه قد يكون هذا على التعجب 
والاستهزاء» ولكن إن قبض الثمن فهو إجازة للبيع. وكذلك إذا قال: قد كفيتني مؤنة البيع 
وأحسنت فجزاك الله خيراً لم يكن ذلك إجازة؛ لأنه قد يجيء هذا على وجه الاستهزاء . 

وفي «نوادر هشام»: عن محمد رحمه الله : في رجل باع جارية رجل بغير أمره فلقيه 
رب الجارية فقال: أحسنت أو وفقت فالبيع جاتر اسعصاناء فصار في المسألة روايتان. 

وفي «المنتقى»: أن قوله بئس ما صنعت إجازة» وكذلك قبض الثمن إجازة. 

بشر عن أبي يوسف: رجل باع عبد رجل بغير أمره فبلغه الخبر فقال للبائع: قد 
وهبت لك الثمن أو قال: تصدقت به عليك فهذا إجازة للبيع إن كان قائما. 

وعنه أيضاً: اشترى رجل أمة رجل من غيره ووقع عليها و علقت منه وولدت فأجاز 
المولى جاز» وليس في الولد قيمة ولا عقر على المشتري . 

ابن سماعة عن محمد: رجل باع بغير إذنه فجاء المشتري إلى مولاه وأخبره أن فلاناً 
باع عبده منهء قال: إن باعك بمائة درهم فقد أجزتء فقال: إن كان باعه بمائة أو أكثر 
من الدراهم جازء وإن كان بأقل من مائة لا يجوز وإن باعه بألف دينار لا يجوزء وإنما 
ينظر في هذا إلى النوع الذي وصفه. 

وكذلك إن كان قال: إن باعك بمائة دينار فهو جائز فهو على ما وصفت لك» وإن 
قال: إن كان باعك بمائة أجرت ذلك فهذا عبده وإذا غصب عبداً وباعه من غيره» ثم أبق 
العبد من يد المشتري, ثم أجاز المالك البيع جاز عند أبي حنيفة خلافاً لزفر. 


1 كتاب البيع 


الفصل العاشر: 
في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع منها في الاختلاف في صحة العقد وفسادهء هذا النوع ينبني على عبارتين. 

أحديهما : أن المتعاقدين إذا ادعى صحة العقد وادعى الآخر فساده» فإن كان مدعي 
الفساد يدعي الفساد ولا يدفع إستحقاق مال عن نفسه لا يصدق في دعوى الفسادء وعدا 
لأن مدعي الفساد إذا كان لا يدفع عن نفسه استحقاق مال بقي من جانبه مجرد دعرى 
الفساد لا يقبل؛ لأن الظاهر شاهد لمدعي الججواز وهو ظاهر عفله ودينه؟ لأن عقل 
الإنسان ودينه يمنعانه عن مباشر ة العقد الفاسد وعن دعوى الجواز كاذباً وظاهر عقل 
مدعي الفساد ودينه إن كان يمنعانه عن دعوى الفساد كاذياً يمنعانه عن مباشرة العقد الفساد 
فظاهر عقل مدعي الفاسد ظاهر له من وجه وعليه من وجه وظاهر عقل مدعي الجواز 
شاهد له من كل وجه. 

والقول قول من يشهد له الظاهرء فمن كانت شهادة الظاهر له أكثر كان قوله أولى 
بالقبول» أما إذا كان مدعي الفساد بدعوى الفساد يدفع استحقاق مال عن نفسه لو جعلنا 
القول قول مدعي الجواز بشهادة الظاهر له فقد جعلناه مستحقاً مال على صاحبه بشهادة 
الظاهر والظاهر لا يصلح حجة الاستحقاق» رمي تببعلنا القول قول من يدعي الجواز 
بشهادة الظاهر لدفع صفة المعصية عن فعلهما والمعاصي أبداً تدفع عن عن المسلمين بشهادة 
الظاهر. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسائل : فنقول في بيع العين: إذا ادعى أحد 
المتعاقدين الفسناد بآن ادغى شرظا فاسداً فالقول قول من يدعي الصحة؛ لأن بيع العين 
عقد معادلة من الجانبين؛ لأنه بيع بالمثل من الجانبين» فإن مبنى البيع على المساواة 
ل ا ا ا ل ا 
لأنه يحصل له مثل ما استحق ق عليه متى جاز العقد الاستحقاق فكأنه لم يستحق عليه فبقي 
مجرد دعوى الفساد من غير دفع الاستحقاق فيكون القول [579ب/ ”] قول الجواز على ما 
مر. 

وفي باب النكاح إذا ادعى أحد الزوجين الصحة والآخر الفسادء بأن ادعى أحدهما 
أن النكاح كان بغير شهود وادعى الآخر أنه كان بشهودء أو ادعى أحدهما أن النكاح كان 
فى عقد الغير وادعى الآخر أنه كان بعد انقضاء العدة فالقول قول من يدعي الصحة؛ لأن 
عنة العام معاذلة من السابيو لأ من انعاتب الروج الشهر وأنه مع ومن جاتب 
المرأة منافع البضع ومنافع البضع في حكم الأعيان» فصار كبيع العين. 

وللمضارب إذا ادعى فساد العقد بأن قال لرب المال: شرط لي نصف الربح إلا 
عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال: شرطت لك نصف الربح فالقول قول 


كتاب البيع حرق 


رب المال؛ لأن المضارب بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه وإن كان مستحق 
على المضارب بعد عقد المضاربة شيء؛ لأن المستحق له جوّز من الربح إنه عين مال 
والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير كلا الاستحقاق فلم يكن المضارب 
بدعوى الفساد دافعا عن نفسه الاستحقاق فلا يقبل قول رب المال إذا ادعى فساد 
المضاربة بأن قال رب المال للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة والمضارب 
ادعى جواز المضاربة فالقول قول رب المال؛ لأن رب المال بدعوى الفساد يدفع عن 
نفسه استحقاق مال؛ لأن ما يستحق لرب المال منفعة المضارب وما يستحق على رب 
المال عين مال وهو جزء من الربح والعين خير من المنفعة» وإذا كان ما يستحق على رب 
المال خير أكان المال بدعوى الفساد دافعاً عن نفسه استحقاق زيادة قال: فكان القول 
قوله. وإذا ادعى رب المال السلم لأجل والمسلم إليه لواحد منهما فالقول قول رب السلم 
استحساناً؛ لأن المسلم فيه على تقدير ثبوت الأجل وجواز العقد لا يصير مستحقاً للحال 
فلا يكون المسلم إليه بدعوى الفساد عن نفسه استحقاقاً فلا يقبل قول» ويكون القول قول 
من يدعي الجواز وهو رب المسلم بشهادة الظاهر له. 

العبارة الثانية: أن العاقدين إذا اتفقا على وجود عقد واحد واختلفا في صحته 
وفساده فالقول قول من يدعي الصحة. 

كما في بيع العين إذا ادعى أحدهما فساد العقد بأن ادعى اشتراط فاسد والآخر 
يدعي الجواز فالقول قول من يدعي الجواز؛ لأنهما اتفقا على عقد واحد؛ لأن البيع 
باشتراط شرط فاسد لا يصير عقداً آخر بل يكون بيعاً فاسداًء فقد اتفقا على عقّد واحد 
واختلفا في صحته وفساده. 

وكذلك في باب النكاح: إذا ادعى أحدهما فساد العقد بأن ادعى أن النكاح كان 
بغير شهود أو ما أشبه ذلك» وادعى الآخر أن النكاح كان بشهود فالقول قول من يدعي 
الجواز؛ لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد؛ ولأن النكاح بسبب الفساد لا يصير عقداً 
آخر أنما اختلفا في صحته وفساده. 

وكذلك في باب السلم إذا ادعى رب السلم الأجل وأنكر المسلم إليه الأجل فالقول 
قول رب السلم استحساناً؛ لأن السلم بسبب الفساد لا يصير عقداً آخر فقد اتفقا على 
وجوده عقد واحد واختلفا في صحته وفساده» فكان القول قول من يدعي الجواز. 

وفي باب المضاربة: إذا قال رب المال: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة» وقال 
المضارب: شرطت لي نصف الربح فالقول قول رب المال؛ لأن هناك ما اتفقا في وجود 
عقد واحد بل اختلفا فيه؛ لأن رب المال يدعى الإجازة؛ لأن المضاربة إذا فسدت تصير 
إجازة فاسدة» فإذا جازت كانت شركة فقد اختلفا في العقد الذي باشر المضاربة. 

ادعى الشركة وأنكرها رب المال وأقرٌ له بالإجازة فيكون القول قول رب المالء 
كما لو أنكر المضاربة ولم يقر بالإجازة. 

فإن قيل: هذا القدر الذي قلتم في فصل المضاربة يشكل ما إذا قال رب المال 


5 كتاب البيع 


للمضارب: شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة» وقال المضارب: شرطت لي الثلث 
فالقول قول المضارب» وقد اختلفا في نوع العقد. 

قلنا: هناك اتفقا على عقد واحد ابتداء وهو الشركة» فإن المضارب ادعى ذلك 
ورب المال أقر له بذلك ابتداء المال شرطت لك نصف الربح؛ لأن قوله: وزيادة عشرة 
مقطوعة عن أول الكلام فلا يتوقف أول الكلام عليه» فكان هذا من رب المال دعوى عقد 
آخر بعد الإقرار بوجود عقد واحد فلا يصدق فى دعواه» بخلاف قوله إلا عشرة؛ لأن هذا 
استثناء أول الكلام يتوقف على الاسعناء. 0 

فأما إذا اختلف الزوجان في النكاح باشراه بأنفسهما أنه كان في حالة الصغر أو بعد 
البلوغ فيه» كان القول قول من يدعي النكاح في حالة الصغر؛ لأن هناك ما اتفقا على 
وجود العقد بل اختلفا في وجوده؛ لأن عبارة الصغير فيما يضره أو يتردد بين الضرر 
والنفع ملحق بالعدم. 

كعبارة المجنون» فكان المدعي للنكاح في حالة الصغر منكراً وجود النكاح فكان 
القول قوله. وإن كان بمنزلة ما لو قالت: تزوجتنى قبل أن أحلق» أو قال الرجل: 
تروسدة قبل أن على ونال الأحن< لايل مع الحلي أنا نهنا اكققا على تعره 
النكاح» فإنهما اتفقا أنهما كانا من أهل العقد حال ما باشرا العقدء وإنما اختلفا في 
صحته وفساده. | 

ذكر في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف في «الإملاء»: رجل ادعى عبداً في يدي 
رجل لي اث شتريته من صاحب اليد بألف درهم» وقال صاحب اليد: بعته منه بألف درهم 
وشرطت عليه أن لا يبيعه أو ما أشبه ذلك من الشروط التي تفسد البيع فالقول قول 
المشتري» وإن كان مدعي الشرط هو المشتري فالقول قول البائع؛ لأنهما اتفقا على 
وجود العقد واختلفا في صحته وفساده ومدعي الفساد لا يدفع عن نفسه استحقاق مال 
على العبارة الأولى» وعلى العبارة الثانية اتفقا على وجود عقد واحد واختلفا في صحته 
وفساده فيكون القول قول من يدعي الصحة. 

فإن قال مدعي الشراء: اشتريت عبدك هذا بعبدي هذا وقال البائع: بعته منك بألف 
درهم ورطل من خمرهء أو قال: بألف درهم وخنزير فأقاما البيئة فالبينة بينة البائع» وإذا 
ادعى للبائع أن الثمن كله خمر أو خنزير فأقاما البيئة فالبينة بينة المشتري. 

والحاصل : أنه إذا اتفقت بينة البائع والمشتري على ذكر ما يصلح ثمناً وأثبت 
أحديهما شرطاً زائداً يفسد به البيع؛ » كما إذا اتفقا أن البيع كان بألف درهم وزادت 
اتير ار ري حر رارع امياد إن اللي فرك با رات د 
فأثبت أحديهما ما يصلح ثمناً بأن قال: كان البيع بألف درهم أو بهذا العبدء وأفت 
الأخرى ما لا يصلح ثمناً بأن قالت: الثمن كله خمر أو خنزير فالبينة بينة الصحة. 

وذكر المعلى عن أبي يوسف: رجل باع من آخر داراً» ثم قال: بعتها بيعاً صحيحاً 
فاسداًء وقال المشتري: اشتريتها شراء صحيحاً فإني أقول للبائع: كيف بعته فإني أقول 
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للمشتري: كيف اشتريته» فإن قال: اشتريته بألف درهم ونقدت الثمن حلفت البائع على 
ذلك فإن حلف قلت للبائع: كيف بعته؟ فإن قال: : بعته على أن مسمى طعاماً اربح فيه 
حلفت المشتري ما اث شتراه بهذا الشرط» فإن حلف كان البيع صحيحاًء وإن قال البائع: 
بعتها بخنزير فالقول قوله. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل قال لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم 
ورطل خمر وقال المشتري: اشتريته بألف درهم لا غيرء قال: كان أبو حنيفة رحمه الله 
يقول في مثل هذا: إن القول /17١[‏ ”] قول من يدعي الصحة.ء وأما أنا فأرى أن يجعل 
القول قول البائع. ولو قال: بعتك بألف درهم حالة وقال المشتري : بألف درهم إلى 
العطاء فالقول قول البائع: وإن أقاما البينة فالبينة بيئة المشتري 

وعن أبي يوسف: : في رجل باع آخر متاعاً وسلمه إلى المشتري» ثم اختلقا فقال 
المشتري: اشتريته بألف درهم» وقال البائع: بعته بألف درهمء أو قال: بمائة دينار وزاد 
في دعواه أمراً يفسد به البيع إما شرطاً أو لمن حرم يفسد به البيع» ذإن البائع يحلا على 
دعوى المشتري وينتقض البيع إن حلف» لبن على المشترى وبين تدعرى الباتم 8 أن 
دعوى البائ ئع لو أقر أنه جميعاً لم يلزم بها البيع. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: : وقد قال في مجلس آخر بعد هذا في رجل باع 
عبداً من آخر وقد أقرا جميعاً أنه كان آبقاًء فقال البائع: بعتك في أيامه وقال المشتري: 
لعينيه بعدما أخذته فالقول قول الذي يدعي صحة البيع أنهما كاناء وكذلك في نظائره. 
وإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الصحة. 

رجل باع من آخر بيعاً فاسداً وسلمة إلى المشتري» ثم إن البائع باعه من غيره بيعاً 
صحيحاً وقبضه المشتري الثاني» فقال البائع للمشتري الثاني: بعتكه قبل أن أقبضه من 
المشتري الأول وقبل أن ينفسخ البيع بيني وبينه» وقال المشتري الثاني : لا بل بعته بعد ما 
قبضه وفسخت البيع الأول فالقول قول المشتري الثاني» ولا يصدق البائع على إبطال البيع 
الثاني وقد انفسخ البيع الأول بقبض المشتري الثاني . 

إبراهيم عن محمد: في رجل اشترى ألف مَنَّ من القطن» ثم اختصم البائع 
والمشتري بعد ذلك وفي يد البائع والمشتري بعد ذلك» وفي يد البائع الف مَنْ من الققطن 
يوم الخصومة» فقال البائع : لم يكن في ملكي يوم البيع قطن أصلاً أو قال: قد كان وقد 
بعت ذلك القطن ولم يكن هذا القطن في ملكي يوم البيع» وإنما أحدث بعد ذلك فالقول 
قول البائع أنه لم يبع هذا القطن. 

رجل قال لأخر: بعتك هذا العبد بألف درهم وقال ذلك الرجل: لم اشتره منك 
فسكت البائع حتى قال المشتري في ذلك المجلس أو بعده: هي لي قد اشتريته منك بألف 
درهم فهو جائز. قال: وكذلك في النكاح وفي كل شيء يكون لهما جميعا فيه حق إذا 
رج المدكر إلى التضليق قبل .ان يضدفه لاخر على إنكاره :فيو جاتن وكل شيء يكون 
الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة والإقرار فلا ينفعه إقراره له بعد إنكاره» هذه المسألة 

من «المنتقى». 
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وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: : رجل باع عبد غيره بخ بغير أمره وسلمه إلى 
المشتري ومات في يد المشتري فجاء المولى بعد ذلك بطلت يمينه وقال: قد كنت أجزت 
اننع لا رقبل: قوله لانينة؛ ولى قال كان ياعة بأمرئ قبل قوله: 

نوع آخر 
في الاختلاف الواقع بينهما في الثمن 

يجب أن يعلم أن البائع مع المشتري إذا اختلفا في جنس الثمن أنه دراهم أو 
دنانير» أو في قدره أنه ألف أو ألفان» أو في صفته أنه صحاح أو جياد أو زيوف كسرة 
والسلعة قائمة بعينها أنهما يتحالفان. 

اختلفا قبل قبض المشتري المبيع أو بعده؛ لأن ظاهر قوله عليه السلام: «إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا "2 لا يجب الفضل» غير أن هذا الاختلاف 
إذا كان قبل قبض المبيع فالتحالف موافقة القياس؛ لأن المشتري يدعي على البائع وجوب 
تسليم المبيع بالثمن الذي ادعاه؛ والباتع بكر ويداضى على المشتري ريادة الق في الثمن 
والمشتري ينكر» فكان كل واحد منهما مدعياً ومنكراً واليمين حجة المنكر في الشرع 
فكان التحالف قبل القبض على موافقة القياس. وإن كان هذا الاختلاف بعد قبض المبيع 
فالتحالف على مخالفة القياس. 

والقياس: أن لا يحلف البائع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لذن ادرف 9 
يدعي على البائع 0 البائ ئع؛ لأن حق المشتري في المبيع رقبة وتصرفاً وذلك سالم 
للمشتري » الرقبة بحكم إقرار البائع والتصرف بالقبض فكان ينبغي أن لا يحلف البائع لكن 
حلفناه بالنص» ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: أن هذا الاختلاف لو وقع بين ورثتهما 
بعد القبض لا يتحالف بعد القبض على مخالفة القياس بالنص» والنص تناول المتبايعين 
هذا الاشم لآ ياول الورثة: 

وأما على قول محمد: فالتحالف بعد القبض على موافقة القياس وبه أخذ بشر بن 
غياث والكرخي؛ لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقداً ينكره صاحبهء البائع 
يدعي على المشتري العقد بألفين والمشتري ينكر» والمشتري يدعي على البائع العقد 
بألف والبائع ينكرء والعقد بألف غير العقد بألفين. فكان كل واحد منهما منكراً من هذا 
ا الم ال ا ل قال محمد رحمه الله: بأن 
هذا الاختلاف لو وقع بين ورثتهما قبل القبض أو بعد القبض يتحالف فيما ب بين المتعاقدين 
على موافقة القياس لكونهما منكرين فيمكن قياس ورئتهما عليهما. 

وإذا وقع الاختلاف في المبيع فالتحالف قبل نقد الثمن على موافقة القياس وبعد 
نقد الثمن على مخالفة القياس عند أبي حنيفة وأبى يوسف بدلالة النص الذي رويئناهء 
والأقضية القياس أن لا يحلف المشتري؛ لأنه مدعي لكن أوجبنا عليه اليمين بدلالة النص 


() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 2.7١5 /٠١‏ والزيلعى فى نصب الراية .5٠80/4‏ 
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الذي روينا؛ لأنه أوجب اليمين على المدعي» متى اختلفا في أحد بدلي العقد وهو 
الثمن» فكذا إذا اختلفا في البدل الآخرء ثم أوجب التحالف كيف يتحالفان. 

ذكر في «الأصل»: أن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه» يحلف البائع 
الله ما بحم بالق كما يفيه المكترئ».ريحلت المتترى باللةيما 1* شتريته بألفين كما يدعيه 
البائع » وهكذا ذكر الكرخي في كتابه. 

وذكر محمد فى «الزيادات»: فى باب السلسلة أن كل واحد منهما يحلف على 
دعوى نفسه وعلى دعوى صاحبه يحلف البائع: بالله ما بعته بألف كما ادعاه المشتري 
ولقد بعته بألفين كما ادعيت أنت» ويحلف المشتري : بالله ما اشتريته بألفين كما ادعى 
ا ل ا ا 

وكات انو يديش أوال سقون مادا لس بيمين المشتري وهو قول زفر ومحمد وإحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة رحمهما الله ؛ لآن العمشتري أشدهما إنكاراً ؛ لأنه منكر صورة 
ومعني والبائع عندهما غير منكر أصلاً . 

وعند محمد منكر صورة؛ لأن المشتري وإن كان يدعي على البائع البيع بألف فإنما 
يدعيه صورة لا معنى؛ لأن المقصود من العقد الذي يدعيه المشتري ملك الرقبة والتصرف 
وكل ذلك سالم له فكان مدعياً صورة فكان البائع منكراً صورة فهو معنى قولنا: المشتري 
أشدهما إنكاراً فلهذا كانت البداية بيمينه أولى» ثم إذا تخالفا ذكر في كتاب الدعوى أن 
القياس أن يقضي بالبيع بأقل الثمنين كما يدعيه المشتري!؟ لأن البيع بأقل الثمنين ات 
باتفاقهماء وفي الاستحسان يترادان العقد لظاهر قوله عليه السلام : «تحالفا وليل 
فهذا أمر عرف بالنص بخلاف القياس» ويحتاج إلى فسخ القاضي أو إلى فسخهما لينفسخ 
العقد إما بدون ذلك لا ينفسخ العقد بينهما. 

وفي مسائل السلم يقول: فيما إذا اختلفا في المسلم فيه أو في مقدار رأس مال 
السلم وحلفا فالقاضي يقول لهما ماذا تريدان» فإن قالا: نفسخ العقد أو قال أحدهما 
ذلك فالقاضي يفسخ العقد بينهماء وإن قالا: لا نفسخ العقد تركهما القاضي رجاء أن 
يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه سيمضيان في البيع. 

وفي كتاب البيوع للحسن بن زياد إذا حلف كل واحد منهما على دعوى الآخر فقبل 
أن يفسخ القاضي العقد [٠/اب/‏ "] بينهما فللبائع أن يقول أنا ألزمه المشتري بألف درهم 

وللمشتري أن يقول أنا آخذه بألفي درهم وبعد ما فسخ القاضي بينهما فليس لأحدهما 
كلام وأنهما ما تكل عن اليمين لزمه ما ادعاه متاح لصيرورةة مقرأ يها بلغيه قباحية عند 
نكوله» وأيهما أقام بينة قبلت بينته . 

وإن أقاما بيئة فالبينة بينة البائع؟ لأن فيها زيادة إثبات هذا وقع الاختلاف بين 
المتبايعين» فإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة أحدهما وبين الحي» فإن كانا قبل 
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قبض السلعة يتحالفان بالإجماع؛ وإن كانا بعد القبض فكذلك عند محمد» وعلى قول أبي 
يوسف وأبي حنيفة لا يتحالفان» وقد ذكرنا هذا إذا اختلفا في الثمن مقصوداً» وأما إذا 
اختلفا في الثمن مقتضى اختلافهما في شيء آخر. 

وصورته: رجل اشترى من آخر سمناً في زق ووزنه مائة رطل» ثم جاء بالزق ليرده 
ووزنه عشرون؛ فقال البائع: ليس هذا زقي؛ وقال المشتري: هو زقك فالقول قول 
المشترق: سمن لكل رط متا بأن قال# كل رطل بدرهم أو لم يسم وجعل هذا اختلافاً 
في مقدار المقبوض والقول قول المشتري في أصل القبض فكذا في مقدار المقبوض. 

ثم هذا اختلاف في الثمن؛ لأن بزيادة وزن الزق ينتقص الثمن» وبنقصان وزن الزق 
يزداد الثمن» فالبائعم يدعي زيادة في الثمن والمشتري ينكرء ولم يعتبر هذا الاختلاف في 
إيجاب التحالف؛ لأن الاختلاف في الثمن إنما وقع مقتصى اختلافهما في الوزن» فصار 
الأصلٍ أن الاختلاف في الثمن إنما يوجب التحالف إذا كان الاختللاف واقعا فيه 
مقصوداًء وههنا شيئاً آخر وكلمات كثيرة تأتي في آخر هذا النوع إن شاء الله تعالى» هذا 
إذا كانت السلعة قائمة بعينها لم يتغير عن حالهاء فأما إذا كانت قد تغيرت عن حالها فهذا 
على وجهين : 

الأول: أن يكون التغير من حيث الزيادة وإنه على وجهين أيضاً : فإن كانت الزيادة 
من حيث السعر وقد اختلفا فى مقدار الثمن قبل القبض أو بعض القبض فإنهما يتحالفان» 
زإن كانت الرياة مو خيبةة لغيوب: كإن لدت قل الفرضن نإدينها عخالفا نوق كاك 
الزيادة من حيث العين» فإن حدث قبل القبض فإنهما يتحالفان أي : زيادة ما كانت متصلة 
أو منفصلة متولدة من العين كالولد أو بدل العين كالأرش أو بدل المنفعة كالكسب 
والغلة» وهذا لا يوجب التحالف الفسخ والزيادة من حيث السعر لا يمنع الفسخ بسائر 
أسباب الفسخ على كل حال فكذا بالتخالف» وكذا الزيادة من حيث العين الحادثة قبل 
القبض لا يمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف إلا أن الزيادة المنفصلة إذا 
كانت متولدة من عينها كالولد أو بدل العين كالأرش» والعقر وقد تحالفا وفسخ القاضي 
العقد بينهماء فإن الزيادة تصير للبائع عندهم جميعاً. كما لو حصل الفسخ بالإقالة أو بالرد 
بالعيب. 

وإن كانت الزيادة المنفصلة كالكسب والغلة إذا تحالفا وفسخ القاضي العقد بينهما 
أو تفاسخاء فإن الكسب والغلة تكون للمشتري عند أبي حنيفة» وعلى قولهما يكون 
للبائع» كما لو حصل الفسخ بالأقالة ثيل القبض أو بالزد بالميق آى جاليلاك) فإ ماد 
الزيادة تكون شتري عند أبي حنيفة . 

وعندهما : تكون للبائع فالأصل عند أبي حنيفة أن الكسب الحادث قبل القبض إنما 
يكون لمن كان الأصل له يوم الكسبء وعلى قولهما لمن صار له ملك الأصل هذا إذا 
حدثت الزيادة قبل القبض. 

فأما إذا حدثت بعد القبض» إن كانت الزيادة كالثمن والحال فعلى قولهما: لا 


كتاب البيع 1 هع 


يتحالفان إلا أن يرضى المشتري أن يرد العين مع الزيادة المتصلة الحادثة بعد القبض 
عندهما يمنع الفسخ إلا برضى من له الحق في الزيادة» ولهذا قالا: بأن الصداق إذا أراد 
زيادة متصلة بعد القبضء» ثم ورد الطلاق قبل الدخولء فإن الصداق لا يتنصف إلا برضاء 
المرأق والصداق قبل الدخول إنما يتنصف بحكم الفسخ على ما يعرف في كتاب 
الطلاق» ثم امتنع التنصيف لما كانت الزيادة المتصلة عندهما إلا برضاء المرأة فكذا يمنع 
الفسخ ههنا إلا برضاء المشتري؛ وعلى قول محمد يتحالفان؛ لأن الزيادة المنفصلة بعد 
القبض كالولد لا يمنع التحالف على مذهبه؛ فالمتصلة أولى وإذا وجب التحالف على 
مذهبه وتخالفاء فإذا ترادان لم يذكر هذا في «الكتاب) . 

وقد اختلف فيه المشايخ قال بعضهم: بأنهما يترادا العين رضي المشتري بذلك أم 
سخطء وقاسوا هذه المسألة على الصداق» فإن الصداق يتنصف عند محمد رحمه الله 
ريت الكراء وزلك آم معطت الكزلك هييا االمشتري برد العين علي العائع مع 
الزيادة يه ومنهم من يقول بأيهما يترادان القيمة إلا أذنيقا الستى زد العين مع 
الزيادة. فهذا القائل يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الصداق على 0 
محمد رحمه الله. | 

وجه الفرق له في ذلك: وهو أن تنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ثابت على 
موافقة القياس أن الطلاق قبل الدخول فسخ للنكاح معنى من حيث إن جميع المعقود عليه 
عاد إلى المرأة كما خرج عن ملكها من غير سبب جديد وهذا معنى الفسخ. وهو قطع 
ا لي فإن الطلاق موضوع للقطع لا للفسخ. ولهذا . 
صح بعد الدخول وإن كانت لا تغبت تثبت معنى الفسخ بعد تبدأ الدشعرل فكان تبكا سعين 
مظعا يقي 2 الشرع على الشبهين خطهما بقدر الإمكان فجعل للزوج النصف 
عملاً بالمعنى وبقي النصف للمرأة بالحقيقة» وإذا كان كذلك كان ثبوت حق الزوج في 
النصف بالطلاق قبل الدخول على موافقة فقة القياس لولا الزيادة فلم يجز أن يبطل حقه. 
بالزيادة المتصلة؛ لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل ولا يجوز إبطال الأصل بالتبع . 

وأما الفسخ بعد التحالف ثابت على مخالفة القياس مراعاة لحق البائع لما ذكرنا أن 
القياس أن يقضي بالبيع بأقل الثمنين؛ لأنه متفق عليه إلا إن اثبتنا حق الفسخ بخلاف 
القياس مراعاة لحق البائ ئع حتى يعود إلى رأس ماله إذا لم يصل إليه ما ادعى من البدل» 
وذ كان الشيخ تابنا له على مخالقة القمانن مراياة ليجل الباك لا يونا لا الفسم على 
وجه يكون فيه إبطال حق على المشتري وفي الفسخ على العين إبطال حق على المشتري 
وهو الزيادة المتصلة. 

فلهذا قلنا بأنهما يترادان القيمة ههنا إلا أن يرضى المشتري برد العين مع الزيادة 
هذا إذا كانت الزيادة متصلة» اك ل الود ا 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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كالأرش والعقر بعد القبض فإنهما يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويكون القول قول 
المشتري مع يمينه رضي المشتري برد الزيادة أو لم يرض؛ لأن هذه الزوائد 5 تمنع الفسخ 
بسائر أسباب الفسخ فكذا يمنع الفسخ بالتحالف ومتى امتنع الفسخ على مذهبهما لا يجب 
التحالف كما بعد هلاك السلعة على مذهبه على القيمة. 

وإن كان الفسخ على العين متعذر فكذلك لا يمنع الفسخ بالتحالف على القيمة ألا 
ترى أنه بعد هلاك العين يتحالفان هذا وإن كانت الزيادة بدل المنفعة فإنهما يتحالفان 
بالإجماع؛ لأن هذه الزيادة لا تمنع فسخ البيع بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف كان 
الكسب للمشتري عندهم جميعاً كما لو حصل الفسخ بالرد بالعيب بعد القبض وبالإقالة 
بعد القبض »2 وله وي اكد لمتكي تع عيما زيقييه ورد للعو 13021 هذا 
[/ "] إذا تغيرت من حيث الزيادة. أما إذا تغيرت من حيث النقصان كان النقصان من 
حيث السعرء فإنه لا يمنع التحالف عندهم جميعاً حصل قبل القبض أو بعده؛ لأن 
النقصان من حيث السعر لا يمنع فسخ العقد بسائر الأسباب حصل قبل القبض أو بعده 
فكذا لا يمنع الفسخ بالتحالف أيضا. 

فأما واد ار حرم احير و كان لقرائ رمت قاد يلكو 
فإنه لا يمنع التحالف عندهم جميعاً ؛ لأن النقصان من حيث الصفة قبل القبض لا يمنع 
الفسخ بالعيب ويختار الرؤية والشرط» باذ كلكتاليائح دعن لا يبيتع القع بعالت 
عندهم جميعاً ؛ لأن النقصان من حيث الوصف بعد القبض لا ب يمنع الفسخ بحكم العيب 
ويختار الرؤية والشرط وإن كره ه البائع ذلك فكذا لا يمنع الفسخ بالتحالف عندهم جميعاً . 
وإن حصل بعد القبض فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع 
أن يأخذه ناقصاً؛ لأن النقصان من حيث الوصف بعد القبض 4 يمنع الفسخ بحكم العين 
ويختار بالشروط والرؤية لا برضاء البائع بالإجماع» وإذا امتنع ا امتنع التحالف 
عندهما . 

وفي قول محمد: يتحالفان؛ لأن امتناع الفسخ لفوات الصفة لا يكون أكثرها لا من 
امتناع الفسخ بسبب الهلاك وذلك لا يمنع التحالف على مذهبه على القيمة فكذا ههنا 
يتحالفان» ويتردان القيمة على مذهبه إلا إن رضي البائع أن يأخذ العين ناقصاً كما في 
الصداق. فأما إذا كان النقصان بفوات بعض المبيع إن كان قبل القبض» فإنهما يتحالفان 
على القاك ثم عندهم جميعاًء وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري مع اليمين عند أبي 
حنيفة إلا أذ يشاء البائع أن يأخذ القائم ولا يأخذ معه شيئاً على رواية #الجامع الصخيره 
وعلى رواية «اللأصل» إلا أن يشاء البائع أن يأخذ القائم ولا تاسسل هن ته الميف قينا 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يتحالفان في القائم ويترادان القائم والقول قول المشتري في 
حصة الهلاك من الثمن» وقال محمد رحمه الله: يتحالفان عينهماء ثم يترادان البيع في 
الحي على العين» وفي الهالك على القيمة. 

وصورتها: رجل اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهماء ثم مات أحدهما واختلفا 
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في الثمن فقال المشتري: : اشتريتهما بألف درهمء وقال البائع : : اشتريتهما بألفي درهم فهو 
ا ل ا اي 0 
واعداً وقبضه المشتري ومات واختلفا في الثمن. 

وفي تلك المسألة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يتحالفان ويكون القول قول 
المشتري مع يمينه» وقال محمد: : يتحالفان ولقب المسألة أن هلاك السلعة هل يمنع 
التحالف عندهما خلافا لمحمد رحمه الله قوله عليه السلام: (إذا اختلفا المتبايعان تحالفا 
وترادا» من غير فصل بينهما إذا كانت السلعة قائمة أو كانت هالكة؛ ولأن كل واحد منهما 
يدعي على صاحبه عقداً ينكره ه صاحبه فيتحالفان كما في حال قيام السلعة» ولهما قوله 
عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا)''' شرط قيام السلعة 
لإيجاب التحالفء وقد ذكرنا أن إيجاب التحالف بعد القبض على مخالفة القياس 
بالنص» والنص شرط لذلك قيام السلعة يبقي على أصل القياس؛ ولأن حكم التحالف 
الفسخ بعد صحة البيع والهلاك لا يقبل الفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف» وهذا 
إذا هلكت السلعة بعد القبض. 

فأما إذا هلكت بعد القبض فقد انفسخ العقد حين هلكت السلعة فلا معنى 
لاختلافهما إذا لم يكن الثمن مقبوضاًء وإذا عرفت حكم التحالف في العبد. ل 
العبدين وفيه اختلاف على ما ذكرنا فأبو حنيفة مرَّ على أصله فيقول التحالف بعد القبض 
عرف بخلاف القياس بالنص» والنص أوجب التحالف شرط قيام السلعة من كل وجهء 
فإن النبي عليه السلام قال: و«السلعة قائمة» ذكر السلعة مطلقا ومطلق الاسم ينصرف إلى 
الكامل» فما بعد هلاك بعض السلعة يبقى على أصل القيام فلا يشرع التحالف بعد هلاك 
بعض السلعة ويكون القول فيه قول المشتري مع يمينه؛؟ لأنه منكر زيادة الثمن. 

وقول أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع يأخذ القائم ولا يأخذ معه شيئاً على رواية 
«الجامع الصغير»» أو لا يأخذ من ثمن الميت شيئأ على رواية «الأصل» تكلم المشايخ مه 
أن هذا الاستثناء ينصرف إلى مادي وأن البائع بأي طريق يأخذ القائم قال مشايخ بلخ: 
هذا الاستثناء ء ينصرف إلى يمين المشتري والبائع يأخذ القائم بطريق الصلح عما ادعى قبل 
المشتريء وهذا لأن حق البائع قبل المشتري في الثمن لا في العبد القائم بعينه» فإذا أخذ 
منه هذا العبد ولم يأخذ من ثمن الميت شيئاء أو لم يأخذ معه شيئاً أصلاً » فكأنه صالحه 

من الثمن علي العيد القائم ضار نقذ تقدير ما قال: في «الكتاب» على قول هؤلاء لا 
يتحالفان عند أبي حنيفة ويكون القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يأخذ البائع العبد 
القائم ولا يأخذ شيئاً آخر فلا يحلف المشتري؛ وهذا لأن المشتري إنما يحلف إذا أنكر 
يا يدعيه البائع» وإذا أخذ البائع العبد القائم طبلا عن جميع ما ادعاه على المشتري 
سقط دعوى المشتري البائع فلا حاجة إلى تحليف المشتري. 


. تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. (0) بياض بالأصل‎ )١( 


ك4 كتاب البيع 


وغيرهم من المشايخ قالوا: هذا الاستثناء منصرف إلى التحالف والبائع يأخذ القائم 
على جهة التحالف ويصير تقدير ما قال فى «الكتاب»: على قول هؤلاء لا يتحالفان عند 
أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد القائم» ولا يأخذ من ثمن الميت فيتحالفان» 
وهكذا ذكر الكرخي في كتابه واختلفوا فيما بينهم في المعنى بعضهم قالوا: إنما لا يجب 
التحالف عند أبي حنيفة رحمه الله نظراً للبائع؛ لأنه خرج عن ملكه عند إِذٍِ والأن يعود إليه 
عند واحد والعرف جرى بين الناس أنهم يضمون الرديء إلى الجيد لترويج الرديء إلى 
الجيد وعسى كان الهالك هو الجيدء فلو قلنا: إنهما يتحالفان تضرر به البائع غير أنه إذا 
رضي أن يأخذ الحي فقد رضي بلحوق الضرر بنفسه فيترك وذاك هذا الإجل اشترى عيدا 
وقبضه فاطلع على عيب كان عند البائع فقبل أن يرده حدث عنده عيب آخرء فأراد أن يرده 
ليس له ذلك» فإن البائع إن قبل له ذلك» كذلك ههنا. 


وبعضهم قالوا : شرط التحالف عند أبي حنيفة قيام جميع يع المعقود عليه؛ وما بقي 
العقد على الهلاك فيكون القائم بعض المعقود عليه» ل ل وما 
لم يرض البئع بأن لا يأخذ من ثمن الميت شيا لا يمكنا فسخ العقد في الهلاك فيكو 
القائم بعض المعقود عليه» فلا يجب التحالف فأما إذا رضي أن يأخذ ولا يأخذ من ثمن 
الميت شيئاً أمكننا فسخ العقد في الهالك فيعتبر العقد في الهالك ففسخنا حكماً قبل 


التحالف من حيث الاعتبار؛ لأنه شرط صحته فيكون القائم - ع جميع المعقود عليه 
فيتحالفان» انعم | الوح ار يولك بل الى دن ادن لخد وتم 
المنك شما 


ل لأنه ينفسع حكما لا مكاذ التحالف في 
القائم» وقد يجوز أن يثبت يثبت الفسخ في الهالك تبعاً لغيره ه وإن كان لا يثبت يثبت مقصوداًء ثم 
شرط لصحة الفسخ في الهالك ومن : البائم بأف ل يأعددمن خنع الحيخدهها أوالم يعر 
رضى المشتري وذلك؛ لأنا لو أوجبنا التحالف من غير رضى البائع وفسخنا العقد في 
الميت قبل التحالف من حيث الاعتبار بطل حق البائع في الهالك أصلاً من غير رضاه؛ 
لأنه يسقط حقه في الثمن الهالك من غير أن يعود إليه ما يصلح عوضاً عنه لإمكان 
التحالف في القائم 11/اب/ ] ومن حكم التحالف فسخ العقد على وجه لا يبطل حق كل 
واحد منهما بغير عرض » فشرط رضى البائع أن لا يأخذ من ثمن الهالك شيئاًء حتى إذا 
ل ل د ل ا ا 1 0 
وعاى ولم يشتر ضى المشتري » وإن كان متى تحالفا ينفسخ العقد في القائم والهالك 
0 لأ دنه رون متها كرضي قن الح إن زاك عله مين انين 
والميت كذلك» والفسخ بالتحالف على هذا الوجه صحيح من غير رضاء المشتري» كما 
لو كانا قائمين فتحالفاء وطلب البائع الفسخ» فإنه يفسخ العقد فيهما وإن أبى المشتري 
ذلك فكذلك هذا. 


وقال بعضهم: المانع من التحالف عند أبى حنيفة رحمه الله هلاك أحد العبدين بعد 
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القبض» فإنه لو كان هلك أحدهما قبل القبض وقبض المشتري الآخرء ثم اختلفا كانا 
يتحالفان؛ لأن المانع من التحالف عند أبي حنيفة إذا هلك أحدهما بعد القبض تعذر 
الفسخ في الحي بالتحالف؛ لأن الفسخ بالتحالف نظير الفسخ بخيار الرؤية ويخيار 
الشرط» ولا يملك المشتري الفسخ في القائم بعد هلاك أحد العبدين في يده بخيار الشرط 
وبخيار الرؤية» لما فيه من تفريق الصفقة على البائع قبل التمام؛ فكذا بالتحالف» فأما 
متى كان أحدهما مالكاً في يدي البائع قبل القبض أمكن المشتري رد ما قبض بخيار الرؤية 
وبخيار الشرط» فأمكنه الفسخ بالتحالف. 

وإذا ثبت هذا فنقول : متى رضي البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت 
شيئاً فقد جعل ما هلك في يد المشتري كالهالك قبل القبض؛ لأن من حكم هلاك المبيع 
قبل القبض أن لا يكون على المشتري ثمنه ويأخذ الحي لا غير» فصار للهالك في يد 
المشتري بهذه الصفة كالهالك قبل القبض من حيث الحكم. 

ولو هلك أحدهما قبل القبض حقيقة يتحالفان في الحي» فكذلك إذا جعل هالكاً 
قبل القيض حكماً لما ترضي البائع أن يأخد اليء .ولا يأخذ من ثمن:الميث شيا : 

وأبو يوس رحمة اللةمر على أضله أبشاء فإنمن أضلة أن هلاك المعقود علية 
يمنع التحالف وقد هلك بعض المعقود عليه وبقي البعض فيمتنع التحالف في الهالك 
ويكون القول قول المشتري في حصة الهالك لا في القائم هذا كما قلنا في الإجارة» وإذا 
اختلفا في مقدار الأجر بعد استيفاء بعض المنفعة دون البعض يتحالفان فيما لم يستوف من 
المنفعة وفيما استوفى وهلك جعل القول قول المستأجر مع يمينه فكذلك هذا؛ وهذا لأن 
ع ا ل سيا ماله وانفسخ» إن تعذر في 
الهالك لم يتعذر في القائم. ألا ترى أنه لو وجد بالقائم عيبا ردم ولق ولجة بالهالك عيياً 
لا يرده فكذا هذا. 

ثم ذكر في «الكتاب»: أن على قول أبي يوسف رحمه الله القول قول المشتري في 
حصة الميت» ويتحالفان ويترادان في العبد القائم» ولم يذكر لغيبة التحالف على مذهبه 
فمن مشايخنا من قال: يقسم الثمن أولاً على قيمة العبدين فيخص الحي ألف درهم على 
زعم البائع > وعلى زعم النتدري يانه وإذا كان وببتيما قزاء جلف المقتري بالنه 
ما اث شتريته بألف درهم كما يدعيه البائع. فإن نكل ثبت ما ادعاه البائع وإن حلف لم 
يثبت» ثم يحلف البائع بالله ما بعته بخمسماتة كما يدعيه المشتري» فيتحالفان في القائم 
على حصته ولا يتحالفان في جملة الثمن» فإذا تحالفا فسخ العقد على الحي إن طلبا أو 
طلب أحدهما ذلك» ورد المشتري الحي على البائع» وسقط عن المشتري حصته . 

ثم يحلف المشتري على حصة الهالك بالله ما اشتريته بألف درهمء فإن نكل لزمه 
ما ادعاه البائع من حصة الهالك وذلك ألف درهم» وإن حلف لزمه ما أقرٌ به وذلك 
خمسمائة درهم» ومن المشايخ من قال: لا بل يتحالفان في جملة الثمن فيحلف البائع 
بالله ما بعتهما بألف درهم كما يدعيه المشتري ويحلف المشتري» بالله ما اشتريتها بألفي 
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درهم كما يدعيه البائع» قالوا: وهكذا ذكر في «الجامع الكبير»): وهذا لأن المقصود من 
التحالف التكول» وإنما يحصل هذا المقصود إذا حنث الحالف فى يمينه» ومتى حلف كل 
واحد منهما في خق الحي على خصته لا غير لا يحنث واحد منهما؛ لأن المشتري يخلف 
باللدما اكتريه يالك فيخلفه نولا بعك فى يسع زان اششراهما,الليق» أله لم بعر 
الحي على الانفراد بألف وإنما اشترى عبدين بألف. وكذلك البائع إذا حلف بالله ما بعت 
الحي بخمسمائة يحلف في يمينه» وإن كان باعهما بألف كما يدعيه المشتري؟ لأنه لم يبع 
الحي على الانفراد وبخمسمائة إنما باع العبدين بألف درهم يبقى هذا القدر أن التحالف 
في الميت غير مشروع» والجواب أن التحالف عنده في الميت غير مشروع لأجل الفسخ؛ 
لأن الفسخ في الهالك مقصوداً متعذر والتحالف في الهالك ههنا عند أبي يوسف ما كان 
للفسخ فيه» وإنما كان لإمكان التحالف في القائم. 

وإذا تحالفا في جملة الثمن يترادان العقد في القائم على العين» وفي الميت لا 
يفسخ العقد ويكون القول قول المشتري في مقدار ثمنه ويجب أن يكون كيفية التحالف 
على قول أبي حنيفة على هذا الوجه متى رضي البائع أن يأخذ القائم ولا يأخل من ثمن 
الميت . 

فعند بعض المشايخ يتحالفان في حصة الحي من الوجه الذي ذكرناء وعند بعضهم 
يتحالفان في جملة الثمن» ثم إذا تحالفا يفسخ العقد في الحي فيرد الحي على البائع ولا 
يأخذ البائع من ثمن الميت شيئاً هذا إذا تصادقا أن قيمتها يوم العقد ويوم القبض على 
السنواء.. 

فأما إذا اختلفا في قيمتهما يوم العقد ففي حق الحي ينظر إلى قيمته للحال» ويجعل 
الحال حكماً ويكون القول من يوافق قيمته للحال» وأما فى الهالك إذا اختلفا فى قيمته 
تقال المتطري: كانع| سيرم القيض عسينانة وقيئة التاقم الف درهم+ وقال البائع 
على عكس ذلك لم يذكر محمد هذه المسألة في شيء من الكتب نصا. 

وروى أصحاب «الأمالي»: عن أبي يوسف: أن القول قول البائع وإليه أشار محمد 
رحمه الله في بيوع «الأصل» في مسألة يأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله؛ وهذا لأن 
المشتري لزمة ضمان الثمن كله بالقبض فهو بما يدعي يريد براءة نفسه عن بعض الثمن فلا 
يصدق إلا ببيئة» ومحمد رحمه الله مر على أصله أيضاً : فإن هلاك جميع السلعة عنده لا 
يمنع التحالف فهلاك البعض أولى فيتحالفان ويرد القائم ويفسخ العقد في الهالك على 

وكيفية التحالف على محمد ظاهر يحلف المشتري أولاً بالله ما اشتريتهما بألفين 
كما يدعيه البائع؛ فإن نكل لزمه ألفان وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بألف كما 
يدعيه المشتري» فإن نكل ثبت ما ادعاه المشتري . وإدتجاف البام ابا لم ينيمها 
ادعاه كل واحد منهما من الثمنين» فإن اتفقا وطلب أحدهما أو .كلاهما الفسخ فسخ 
القاضي العقد بينهما ويأمر المشتري برد القائم وقيمة الهالك» 0 
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فالقول قول المشتري مع يمينه لإنكاره الزيادة. 

وقد ذكر محمد رحمه الله في إقرار «الأصل»: في باب الإقرار بالبيع إذا خرج بعض 
المبيع عن ملك المشتري بأن باع مثلاً نصف العبد أو ما أشبهه. ثم اختلفا في الثمن 
فإنهما لا يتحالفان لا فيما باع ولا فيما بقي على قول أبي يوسف القول قول المشتري مع 
يمينه ولا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يأخذ ما بقي منهء فإذا رضي بذلك فحينئل 
يتحالفان على ما بقي في ملك المشتري بحصة ما خرج [77/ *”] عن ملكه على قول 
المشتري» وقال محمد: يتحالفان على قيمة العبد إلا أن يشاء البائع أن يأخذ ما بقي من 
العبد وقيمة ما استهلكه المشتري منه فحينئذٍ يتحالفان في القائم على العين وفيما باع على 
القيمة . 

فكلهم فرقوا بين مسألة كتاب الإقرار وبين مسألة كتاب البيوع» فإن في مسألة البيوع 
أبي حنيفة التحالف إلا بشرط أن يأخذ البائع الحي ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاء وفي 
مسآلة كتاف الأقزار أن التدالف مطلنا غير معلق تشرطة فإنه لم يقل لا يتحالفان إلا أن 
يرضى البائع أن لا يأخذ من ثمن ما خرج عن ملكه شيئاًء وفي المسألتين جميعاً اختلفا 
في الثمن بعد ما خرج بعض المعقود عليه. 

وأبو يوسف رحمه الله في مسألة البيوع قال: يتحالفان في القائم رضي البائع أو 
كرهء وفي مسألة الإقرار قال: لا يتحالفان فيما بقي إلا أن يشاء البائع أن يأخذ النصف 
الباقي؛ ومحمد رحمه الله في مسألة البيوع قال: يتحالفان على القائم على العين وعلى 
الهالك على القيمة رضي البائع أو كره» وههنا شرط الإيجاب التحالف في النصف الباقي 
رضي البائع بأخذ النصف الباقي. والفرق مكتوب في...0©. 

وفي «المنتقى»: إذا اشترى جراب مروي واستهلك منه ثوباً أو هلك؛. ثم اختلفا في 
الثمن قال أبو حنيفة: ليس للبائع أن يأخذه ناقصاً ولكن يأخذ الثمن الذي أقر به 
المشتري» وقال أبو يوسف: في المستهلك قول المشتري بالحصة وفي البقية يرده إلا أن 
يرضى المشتري أن ياخدها بما ادعاه البائع وعلى كل والحد منتهها :البعين على دغرى 
صأحبه . 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هلاك الثوب من 
الجراب من غير فعل أحد وبين موت أحد العبدين» فقال في موت أحد العبدين: للبائع 
أن يأخذ الحي معه شيئاًء وقال ههنا: ليس للبائع أن يأخذه ناقصاً قال: وكذلك الثياب 
كلها والبقر والغنم والرقيق والدواب والكيل والوزن أيضاً . 

واختلف قول أبي يوسف فيما إذا اختلفا في قيمة الثوب الهالك فقال في موضع 
القول فيها قول البائع» وكذلك قال: في موت أحد العبدين القول قول البائع في الهالك. 

وفي «الأصل»: إذا اشترى عبدين وقبض أحدهما ومات في يده ومات الآخر في يد 
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لبائع “ثم اخيلفا في دللت» فقال المشتري للبائع: قبضت عبداً يساوي ألف درهم ومات 

0 وقال البائع. لا بل قبضت عبداً يساوي ألفي درهم والذي 
باق اعلاي يساوي تتصيعانة ذكر ار التوله فراع االمستر يمع ,يميه 

وإنما وضع الهيألة قينا [ذا'ماك العدان :جييعا المقوهن وغير المقيوض زذلك؟ 
لأن أحدهما متى كان قائماً لا يلتفت إلى اختلافهما في مقدار قيمة ما هلك عند البائع ؛ 
لأنهما تصادقا على أن قيمة أحدهما أكثر وقيمة الآخر أقل» فمتى كان أحدهما حياً وقوم 
وظهر قيمته نظير قيمة الميت أنه كان أقل أو أكثر فلا يلتفت إلى اختلافهما . 

فوضع المسألة فيما إذا ماتا جميعاً حتى لا يعرف قيمة واحد منهما من حيث العيان 
والمشاهدة» ثم إنما جعل القول قول المشتري؛ لأن حاصل اختلافهما في مقدار ما ورد 
عليه قبض المشتري أو في مقدار ما تأكد على المشتري من الثمن؛ لأن البائع بما يدعي 
يقول: قبضت أنها المشتري أربعة أخماس المبيع وتأكد عليك أربعة أخماس الثمن» 
والمشتري يقول: لا بل قبضت ثلث المبيع وتأكد على الثلث الثمن وأربعة أخماس خمسة 
ل م ل ل ل 0 
تلك الزيادة» ولوائك لقعي ايلا ”© وقال: هقفت شعا معنف كان «القول قولة 
فكذا إذا أقر بقبض البعض وأنكر ق, قي ا ولا يتحالفان. 

وك جلف في صفة الثمن وهو التأكد والشمن دين وذلك؛ لأن الاختلاف في صفة 
الذين إلما يوجب التحالت إذا تصور صيرورة الذين سني إذا'عين الذين على الوصفين 
اللذين اختلفا فيه كما لو اختلفا فى الجودة والرداءة» فإذا عين ألف جيد وألف رديء كانا 
قيريب كان الاعتلاف قن طقة المح الختلفا فى اعيل الكمن:وصفة التاكل ليست بضصفة 
ليختلف الدين باعتباره متى عين؟ لأنه ليس بموصوف صنف قائم في الدراهم حتى يختلف 
الدين بسببه فكان بمنزلة اختلافهما في صفة العين» وذلك لا يوجب التحالف ما لم 
يختلف العين بسبب اختلاف الصفة فكذا هذا. 

ولو كان المشتري قبض العبدين» ثم مات أحدهما ا المشتري بالآخر يرده 
بعيب فاختلفا في قيمة الميت» فقال: : البائع كان قيمته ألفاً» وقال المشتري كان قيمته 
خمسمائة كان القول قول البائع مع يمينه. 

فرق بين هذا وبين المسألة الأولى وهو ما إذا لم يقبض أحد العبدين حتى هلك غير 
المقبوض في يد البائع وهلك الذي قبضه المشتري؛ ثم اختلفا في قيمة غير المقبوض» 
ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه» وإنما كان كذلك؛ لأن المنكر في المسألة الأولى 

هو المشتري والمدعي هو البائع اعتبرنا حال المعقود عليه أوحال الثمن؛ لأن البائع يدعي 

غلي العشتري تبقل زيادة من المحتود عليه وعو يكر ويدعي على المشتري تأكدازياذة في 
الثمن وهو ينكر فأي الأمرين ما اعتبرنا كان البائع مدعياً من كل وجه والمشتري منكراً من 
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كل وجهء فجعلنا القول قول المشتري . 

فأما في المسألة الثانية فالمشتري مدّع من كل وجه اعتبرنا حال المعقود عليه أم 
حال الثمن؛ لأنه يدعي على البائع ردّ زيادة من المعقود عليه والبائع ينكر ويدعي سقوط 
زيادة من الثمن والبائع ينكر فجعلنا القول قول البائع مع يمينه في قيمة الميت» ولا 
يتحالفان في الاختلاف في قيمة الميت اختلافاً في مقدار ثمن الحي وذلك؛ لأنهما لم 
يختلفا في أصل الثمن وإنما اختلفا في كيفية انقسام الثمن» فالبائع يدعي الانقسام مشلا 
نصفان والمشتري يدعي أثلاثاً . 

وقد.ذكرنا آن التحالقت حال اعقلافهما فى متدان العم بعد القبفن ثايك نضا 
بخلاف القياس فلا يقاس عليه الاختلاف في الانقسام» والنص الوارد بإيجاب التحالف 
إذا اختلفا في مقدار الثمن لا يكون وارداً دلالة إذا اختلفا في الانقسام؛ لأن الاختلاف 
في الانقسام دون الاختلاف في أصل الثمن. 

فإذا جعلنا القول قول البائع مع يمينه في قيمة الميت إذا حلف البائع؛ فإنه يقوّم 
الحي قيمة عدل غير معيب» فإن كان قيمة الحي غير معيب ألف درهم وقيمة الميت ألف 
كما يقول البائع ظهر أن الثمن انقسم نصفان فيرد الحي بنصف الثمن ويبقى عليه النصف» 
وإنما اعتبرنا قيمة الحي غير معيب وذلك؛ لأن الثمن إنما ينقسم على المستحق بالعقدء 
والمستحق بالعقد للمشتري عبد سليم عن العيب حتى لو وجد به عيباً كان له الرد بالعيب» 
وإذا كان المستحق للمشتري بالعيب عبد سليم وجب قسمة الثمن عليهما باعتبار السلامة. 

وإذا اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة عن ملك المشتري لا يتحالفان في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفء» والقول قول المشتري مع يمينه» وعلى قول محمد: يتحالفان 
ويتردان القيمة كما في فصل الهالك؛» فإن عادت السلعة إلى ملك المشتري» ثم اختلفا في 
الثمن» فإن عادت بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو خيار 1؟لاب/ ”] 
الشرط أو العيب قبل القبض أو بعده بقضاء تحالفاء وإن عادت بسبب جديد من كل وجه 
نحو الإرث أو الصداقة أو الشرب لا يتحالفان عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وكذلك إذا 
عادت بسبب جديد في حق الثالث وبالفسخ في حق المتعاقدين كالرد بالعيب بعد القبض 
بغير قضاء والإقالة لا يتحالفان عندهما. 

وقال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل اشترى من آخر غلاماً وجارية بمائة 
دينار قيمة الغلام ألف درهم وقبضهما ولم ينقد الثمن حتى اختلفا فقال المشتري: 
اشتريتهما صفقة واحدة بمائة دينار فالعبد بثلثى المائة الدينار والجارية بثلثهاء وقال 
البائع : بعتكهما بمائة دينار على أن كل واحد منهما بخمسين ديناراً فالقاضي لا يلتفت إلى 
هذا الاختلاف؛ لأنه لا فائدة في هذا الاختلاف في الحال» فإن طعن المشتري بعيب في 
العبد وأقام بينة على أن العيب كان عند البائع حتى يثبت له حق الرد فكذلك الاختلاف 
إلا بعد العم بويزه المشكري العف بالنيك رراخد من الاقم تسن دكار في القان أذر 
له بهذا القدر وكان ينبغي أن يرد العبد بثلثي المائة؛ لأن القول قول المشتري اشتراهما 
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صفقة واحدة؛ لأن البائع يدعي زيادة شرط وتسمية في هذه الصفقة والمشتري ينكر ذلك 
فيكون القول قول المشتري. 

والجواب إنما لم يجعل القول قول المشتري في الحال؛ لأن الاختلاف في ثمن 
المردود وهو العبد اختلاف في ثمن القائم وهي الجارية» والاختلاف متى وقع في ثمن 
القائم يوجب التحالف؛ لأنا لو جعلنا القول قول المشتري في الحال وأخذ بمقابلة العبد 
بثلثي المائة» فإذا حلفناهما على الجارية فعلى تقدير أن يحلف البائع وينكل المشتري 
يثبت كون ثمن العبد خمسين ديناراً ويجب على المشتري رد الزيادة على الخمسين على 
البائع فلاحتمال رد الزيادة على الخمسين على تقدير نكول المشتري . 

قلنا: أن يأخذ فى الحال قدر ما اتفقا عليه بمقابلة العبد وذلك خمسون ديئاراً حتى 
لا يلزمنا نقض قضاء القاضي في الزيادة على الخمسين؛ لأن صيانة قضاء القاضي عن 
النواقض واجبة ما أمكن» ثم اختلافهما على الجارية» فإن حلفا ترادا ويرجع المشتري 
على اناك زكرن عرق اح كرتيس اعد حيو ترا و لان 
المشتري حين ردّ العبد أخذ العبد من البائع خمسين ديناراً لا سبيل له على البائع ولا 
للبائع عليه؛ وإن كان أخذ زيادة على الخمسين رد الزيادة على البائع وإن حلف المشتري 
ونكل البائع ثبت أن ثمن العبد ثلثا الماثة فيرجع المشتري على البائع إلى تمام ثلثي 
المائة» ثم إن محمداً رحمه الله أوجب التحالف في الجارية من غير ذكر خلاف» وإنه 
مشكل على قول أبي حنيفة ؛ لأن العقد ههنا انعقد على الجارية وعلى العبد وقد زال العبد 
عن ملك المشتري. 

ومن مذهب أبى حنيفة: أن العقد إذا انعقد على شيئين وزال أحدهما عن ملك 
المشتري بالبيع أو الهلاك واختلفا في مقدار الثمن لا يتحالفان في الباقي» والجواب عن 
هذا أن يقال: خروج بعض المبيع عن ملك المشتري إنما يمنع التحالف في الباقي عنده 
إذا كان الخروج لا إلى ملك البائع؛ لأن الفسخ بالتحالف مانع تمام الصفقة والرؤية ثبتت 
لجهالة أوصاف المبيع فكان في فسخ العقد في أحدهما بالتحالف تفريق الصفقة على 
البائع قبل التمام» وإنه لا يجوزء وهذا المعنى لا يتأتى في مسألتنا؛ لأنهما عادا جميعا 
إلى ملك البائع . 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن على قول أبي حنيفة: لو هلك أحد العبدين في يد 
البائع قبل قبل القبض » » ثم اختلفا في مقدار الثمن يتحالفان في الباقي؛ لأن الأول هلك على 
م 000 
كذلك» ولو ماتت الجارية في يد المشتري قبل أن يتحالفا يحلف المشتري ما ادعى البائع 
من ثمن الجارية فقد جعل القول قول المشتري ولم يوجب التحالف» وهذا على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما هلاك السلعة يمنع التحالف. فأما عند محمد فالتخالف 
يجري عند هلاكهما فعند هلاك أحدهما أولى» ثم إذا حلف المشتري عندهما إن حلف 
ثبت أن ثمنها ثلث المائة وثمن العبد ثلثا المائة» ولو نكل المشتري عن اليمين ثبت أن 
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ثمن الجارية خمسون ديناراً وثمن العبد كذلك وقد سلمت الجارية للمشتري فلزمه ثمنها 
ويرد العبد على البائع بحصته من الثمن وذلك خمسون ديناراً. وعند محمد يتحالفان في 
الكل» فإن نكل المشتري رجع بخمسين ديناراً» وإن نكل البائع رجع المشتري بثلثي المائة 
وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهما في الجارية على القيمة فيرد المشتري قيمة الجارية 
ورجع على البائع بجميع المائة؛ أن العقد انفسخ في الكل في الجارية بالتحالف وفي 
العبد بالرد» وكذلك لو لم يجد بالعبد عيبا لكن استحق العبد كان الجواب في استحقاق 
العبد ما هو الجواب في الرد بالعيب. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» أيضاً : رجل اشترى عبدين أحدهما بألف حالة 
والآخر بألف إلى سنة في صفقة أو صفقتين فوجد بأحدهما عيباً فرده» ثم اختلفا فقال 
البائع : رددت علي الذي كان ثمنه مؤجلاً وبقي عبدك الذي كان ثمنه حالاً فعليك أداء 
ثمنهء وقال المشتري : رددت عليك الذي كان ثمنه حالاً فالقول قول البائع سواء كان 
الباقي قائماً في يد المشتري أو مستهلكا ؛ لأن الأجل يستفاد من جهة البائع وما يستفاد 
من جهة إنسان كان القول قوله في بيانه؛ ولأن اختلافهما في المردود غير معتبر في ثمن 
المردود؛ لآق تمن الهوقود حفط بالك أي شىء كان» نإها اير فى تدز ما ا 
المشتري فالمشتري يدعي أنه اشتراه بألف مؤجلاً والبائع يدعي أنه اشتراه يآلف خالة. 

والأصل : أن المتبايعين متى اختلفا فى الأجل فى الثمن وحلوله كان القول قول من 
يناعن التعلول لأننعن تيدع الحاؤل: بتسيك بالاعر 4 أن الخلرن فن الدرورة أضل؛ 
لاله تيسدمق فيوش طاو الا حل عارضن والشول كول عن دعي الأداء وله بسالفان: 
لأن الاختلاف وقع فيما ليس من نفس العقد وهو الأجل وجريان التحالف عرف بالنص 
فيما إذا كان الاختلاف واقعاً في نفس العقد ولم يوجد. 

وكذلك لو كان أحدهما حبشياً والآخر سندياً وقد اشترى الحبشي بألف درهم 
مؤجلة واشترى الهندي بألف درهم حالة؛ ثم رد أحدهماء ماتا جميعا وقد اختلفا على ما 
قلنا في المسألة الأولى كان القول قول البائع لما مره وشرط في هذه المسألة موت العبد 
ولم يشترط في المسالة الأولى؛ لأن في هذه المسألة لو كان أحدهما أمكن للقاضي معرفة 
صدق أحدهما وكذب الآخر بأن ينظر في لون الباقى فيعرف أنه حبشي أو سنديء وإذا 
عرف الباقي يعرف الآخر ضرورة» وهذا المعنى لا يتأتي في المسألة الأولى فلهذا لم 
يشترط موتهما في المسألة الأولى. 

ولو كان الثمنان مختلفين بأن كان ثمن أحدهما بعينه ألف درهم وثمن الآخر بعينه 
مائة دينار فرد أحدهما بالعيب؛ ثم اختلفا فقال المشتري: رددت عليك الذي ثمنه ألف 
درهمء فإن هلك أو هلك غير المردود وقد قبض البائع الشمئين جميعاً فالقول قول 
المشتري مع يمينه؛ إن ادعى المشتري على البائع استرداد الدينار لما كان الثمن مقبوضاً 
ينكر مع هذا جعل القول قول المشتري؛ لأن ثمن المردود أي شيء كان سقط بالرد بقي 
الاختلاف بينهما في جنس ثمن غير المردود وهو هالك في يد المشتري» والاختلاف متى 
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وقع في جنس الثمن والسلعة هالكة في يد المشتري لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » ولكن يكون القول قول المشتري مع يمينه» ولم يذكر محمد رحمه الله هنا حتى 
ظن بعض مشايخنا: أن الاختلاف فى المسالة المعروفة ["7"أ/ ”] فيما إذا اختلف 
المتبايعان في قدر الثمن دون ما اختلفا في جنس الثمن والصحيح أن الكل على الخلاف. 
ولو كان العبدين قائمين بأعيانهما تحالفا وترادًا بالإجماع واسترد المشتري الثمنين 
من البائع جميعاً ؛ لأن العقد قد انفسخ في أحدهما بسبب الرد وفي الآخر بسبب 
التحالف» ولو كان اشتراهما 55 ظ بمائة دينار صفقّة واحدة فمات أحدهما عند المشتري 
الباقي بالعيب» واختلفا في قيمة الهالك فقال البائع كانت ألفي درهم وقيمة المردود ألف 
درهم فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن البائع استحق جميع الثمن بالبيع» وتم ذلك 
امستحان سيم العسديق إلى المشتريا يعار دللت تدارها كيم بطر ا متها تدرنوة الععري 
فالمدعي زيادة فيه والبائع ينكر فيكون القول قول البائ 0 وإن أقام البينة فالبينة بينة البائع 
أيضاً؟ لأنها تثبت زيادة في قيمة ما هلك في يد المشتري. فإن قيل : ببينة المشتري تثبت 
الزيادة أيضاً : : في ثمن المردود بالعيب فوقع التعارض . 
قلنا: المنازعة بينهما إنما هو وقع بسبب البيع فإنما يعتبر اختلافهما في قيمة ما بقي 
اللي ا ا ير فيعتبر اختلافهما في قيمة غير المردود وبينة 
ال اح رلا اد 2 ايا ا ل و لم رت ف الزيادة 
ا ل ل الوم اح ودر مسي 
ا ا ل 
قد سقط بالرد وإنما المنازعة في : ثمن الهالك في يد المشتري والمنازعة فيه وإنما وقع من 
وجهين : 

أحدهما: في كون ثمنه مسمى والآخر في مقدار ثمنه والاختلاف متى وقع في 
مقدار الثمن بعد هلاك السلعة لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ويكون القول قول 
المشتري مع يمينه وعند محمد يتحالفان بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك تصادقا أن ثمن 
الهالك لم يكن مسمى على حدة فكان الاختلاف في قيمة الهالك والاختلاف في مقدار 
القيمة لا يوجب التحالف بالاتفاق» ويكون القول قول من ينكر الزيادة في السقوط وهو 
البائع . 

ل ل ا ا ال 
الحاكم وأنكروا ذلك وأراد البائع أخذ الجارية قال محمد رحمه الله: الاي رن 
للبائع كم كان الثمن» » فإذا أدعى شيئاً عته الورئة إن كانوا كباراً» دإن كديوة في كلت 
حلفهم على دعواه يالله ما تعلمون أباكم اشترى الجارية بذلك» ويقول للورثة ادعوا أنتم 
الثمن» فإذا ادعوا شيئاً حلف القاضي البائع إليه» ٠»‏ فإن حلف ردوا البيع» وإن كانت الورثة 
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صغاراً نظر القاضي لهم فإن ادعى البائع ثمناً ورأى القاضي أخذ الجارية بذلك الثمن خيراً 
لهم أخذ الجارية بذلك وأعطاه الثمن من جميع المالء» وإن لم يرد ذلك خيراً لهم, 
استحلف البائع ما كان الثمن أقل من هذا على مقدار الجارية بذلك المقدار خيراً لهم فإن 
حلف رد الجارية عليه» وإن كان فيهم كبير وأقر بما قال البائع وأبى أن يحلف على علمه 
لزمه لحصته زيادة الثمن فيما بين ما ادعى إلى ما كان خيرا للصغير» وإن كان فيهم كبار 
غيب انتظرت بهم اليمين أو كتبت إلى القاضي الذي هم بحضرته يستحلفهم على دعواه إن 
طلب ذلك البائع وكذلك إن لم يكن البيع بحضرة القاضي وادعى الفريقان البيع واختلفا 
في الثمن» وإن ادعى الورثة وأقاموا البينة على البائع بالبيع بلا تسمية الثمن» فإن شهادتهم 
الشراء استحلفوا على علمهم» فإن حلفوا بطل البيع وردت الجارية على البائع. 

رجل في يديه عبد ادعى رجل عليه أنه باع هذا العبد من الذي في يديه» ومن رجل 
آخر بعينة بمائة دينار وأقام الذي في يديه العبد بينة أنه اشترى كله منه بألف درهم فالعبد 
للذي في يديه يهان درهم وخمسين ديناراً. إذا أقام الع غلى إثرار المقتري أنه 
اشترى العبد منه بألفين وأقام المشتري بينة على إقرار البائع أنه باعه بألف أخذ المشتري 
بألفين» وإن أقام المشتري بينة على إقرار البائع أنه باعه منه بألف درهم» وأقام البائع بينة 
أنه باعه بألفين فليس على المشتري إلا ألف وهذه براءة من الألف الآخر. 

قال هشام عن محمد: إذا أقر المشتري بثمن يسير والسلعة مستهلكة وهي ثمن 
دراهم كسرة فإن أبا يوسف كان يقول: القول قول المشتري» ثم فحشنا عليه فرجع وقال: 
إذا كان من ذلك شىء بيعا من الناس فى مثله قبلت قوله . 

قال محمد رحمه الله: وأما أنا فأرى أن ألزمه قيمة ذلك» وروى ابن سماعة عن 
أبي يوسف في غير هذه الصورة أنه إذا أقر المشتري بما لا يتعاين الناس في مثله إلا أقبل 
ذلك منه وأقضي عليه بقيمة المبيع» قال: فإن كنت إنما أردت أن أقضي عليه بالقيمة يرجع 
وأقر بشىء يتغاين الناس فيه قبلت ذلك» وإن كنت قد قضيت عليه بالقيمة لم أقبل رجوعه 
بعد القضاء. 

قال هشام: وسألت عنه محمداً عن رجل اشترى ثوباً فقال المشتري: اشتريته 
بعشرين وقال البائع: بعته بثلاثين صحاح بالثوب وهو في أيديهما فتخرق وانقطع وصار 
بعضه في يد البائع وبعضه في يد المشتري» ولم يكن المشتري نقد الثمن قال: يتحالفان» 
فإذا حلفا فالبائع بالخيار إن شاء سلم الثوب للمشتري بالعشرين ويحط من المشتري نصف 
ما نقص الثوب من العشرين؛ لأن كل واحد منهما قد مد فصار حائثاً قلت لو كان أمسكه 
أحدهما ولم يجد به وجد به الأخر أكان الضمان كله على الحادث قال: نعم» قال: وهذا 
الجواب على قياس قول أبي حنيفة وهو الجواب على قول أبي يوسف . 

ولو اشترى ثوبين وقبضهما واستهلك أحدهما والأخر قائمه في يذه فقال البائع: 
بعتك الثوبين بثلاثين درهما وقال المشتري: بعشرين درهماء قال محمد: قال أبو حنيفة: 
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وي ا ا يا 0 
بنصفين وصبغ نصفه والنصف الأخر في يده أبيض» ثم اختلفا في الثمن قال: إن شاء 
البائع أخذ هذا النصف الأبيض ولا شيء له غيره ولا سبيل له على المصبوغ» وإن شاء 
تركه وأخذ ما أقر به المشتري من الثمن. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا اشترى من آخر جارية وقبضها وماتت في 
يده واختلفا في ثمنها فقال المشتري اشتريتها منك بألف درهم وبهذا الوصف وقال البائع : 
بعتها بألفي درهم ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يقسم الجارية على ألف درهم وعلى 
قيمة الوصف خمسمائة كان القول قول المشتري فى ثلثى الجارية بألف ولا يتحالفان» 
وفي ثلث الجارية وهي حصة الوصف يتحالفان. 

الأصل فى هذا: إن المتبايعين متى اختلفا فى مقدار الثمن أوجبه بعد ما هلكت 
السلعة في يد المشتري وكان الثمن دراهم أو دنانير فالقول قول المشتري مع يمينه» ولا 

وإن كان الثمن عرضاً والمسألة بحالها فإنهما يتحالفان عندهم جميعاً ويفسخ العقد 
على القائم مقصوداً وعلى الهالك حكما [”"لاب/ ] وتبعا للقاكم باعتبار القيمة؛ لأن فسخ 
البيع بسائر أسباب الفسخ جائز باعتبار القائم فكذا بالتحالف. نأما إذا ادعى أحدهما أن 
يبدل المزلعة كان قمناء وادعى الأخر أنه كان عرضاً إن كان مدعي العرض المشتري» 
فإنهما يتحالفان عندهم جميعاً ويغرم المشتري قيمة السلعة يوم قبضها لصاحبهء وإن كان 
مدعي العرض البائع» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: القول قول المشتري مع يمينه 
ولا يتحالفان» ويغرم المشتري الثمن الذي أقر به للبائع؛ لأن البيع قابل للفسخ في زعم 
أحدهما غير قابل في زعم الأخر فيجب التحالف من وجه دون وجه فعلمنا بهما من الوجه 
ل ا ل ا 0 2 
الح اللا ومسو ل ل ا 0 
الحال» فإنه يزعم أن البيع قابل للفسخ» وإن الثمن واجب على البائع فأمكن تحليف 
الباتع يذهوىهالمشتريا بدعرى الاقم فيجدل العمل انما يوني التضالفية ربا بتع . فأما 
إذا إدعى أحدهما أن بدل الجاعة كان يا وفوضاء واذعي الأحن أنه كان فيا كله إن 
كان المدعي للعرض المشتري» فإنه يقسم السلعة على الثمن الذي أقر به المشتري وعليه 
قيمة العرض فيما يخص السلعة من الثمن» فالقول قول المشتري فيه مع يمينه عندهما ولا 


كتاب البيع 4ك 


عر تاهيه ال 1 ع0 
السلعة لا يمنع التحالف إذا ثبت هذا. 


جئنا إلى تخريج المسألة التي ذكرها محمد فبقوله: المشتري ادعى أن بدل الجارية 
بعضه ثمن وبعضه عرضء فيكون لكل بعض حكم نفسه فإن تحالفا على ثلث الجارية 
وفسخ القاضي العقد على ثلث الجارية كان على المشتري أن يرد ثلث الجارية» على 
البائع وقد عجز عن ردها بسبب الهلاك فكان عليه رد ثلث قيمة الجارية وعلى قول 
محمد: يتحالفان في الكل ويغرم جميع قيمة الجارية للبائع وعلى هذا يقاس جنس هذه 
المسائل.. 

قال هشام: سألت محمداً عمن اشترى من آخر حنطة بعينها فقال المشتري اشتريتها 
منك على أنها مائة قفيز بعشرة دراهم» وقال البائع: بعتكها حراماًء أو أقام البينة والحنطة 
قائمة قال البينة بينة البائع ؛ لأنهما ثمنان وإن أقام المشتري بينة أنه اشتراه منه بأريعة دنانير 
وعشرة دراهم وأمام البائع بينة أنه باعه منه بخمسة دنانير فالبينة بينة البائع» وإن أقام 
المشتري بينة أنه اشتراه بخمسة دنانير وعشرة دراهم على أنه مائة قفيز فوجده خمسين قفيزاً 
وأقام البائع بينة أنه باعه منه بخمسمائة جزافاً فالبينة بينة المشتري وله الخيارء إن شاء 
أخذه بحصته من الثمن وهو ديناران ونصف وخمسة دراهم؛ لأنه ثمن واحد؛ لأن 
المشتري وافق البائع على خمسة دنانير. 

وقال أبو سليمان: اسيك انا ررحت طرف ل رضي با لجان بطل عقر رايم 
فقال البائع: بعتكها جزافاً بعشرة وقال المشتري: اشتريت مكايلة بعشرة قال: يتحالفان 
ويتردان. بابلل لاا ور وار كا وا عدراكي لويد كاك المايم ٠‏ بعتكه ولم أسم ذراعه 
وقال المشتري: اشتريت مذارعة فالقول قول البائع؛ ا 0 
اقفن 

وروى عمرو بن أبي العلاء عن محمد: رجل قال لآخر: اشتريت منك هذا العبد 
بألف درهم زيوفاً أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاصاً قال ذلك موصولاً وقال المقر له بالجياد 
فالقول قول المقر له فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد فى الزيوف والنبهرجة 
يتحالفا ويتردان البيع وأما في الستوقة والرصاص فالقول:قول البائع عند أبي يوسف؛ لأن 
المشتري لا يصدق على فساد البيع وقال محمد: القول قول المشتري؛ لأنه لم يقر أو لا 
بيع فاسد. 

رجل ادعى على رجل أنه باعه منه هذه الجارية بألف درهم إلى سنة وأقام بينة وأقام 
مولى الجارية بينة أنه باعه الجارية بألفي درهم» فعلى المشتري ألف حالة وألف إلى سنة؛ 
لأنه أخذت بينة البائع في الثمن وأخذت بيئة المشتري في الأجل» وهذه ألف المؤخرة 
ليست من الألف التي أقر بها المشتري أنها هي الثمن ولكنها من الألفين جميعاً من ألف 
خمسمائة ولو قال بعينها بألف درهم إلى ثلاث سنين كل سنة ثلث ألف وقال البائع: بل 
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بعتكها بألفي درهم إلى سنتين كل سنة ثلث ألف وهذا الثلث المؤخر إلى السنة الثالئة من 
الألفين فيؤدي في السنة الأولى أسداس ألف درهم» فإن مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي 
السنة الثانية كذلك وفي السنة الثالثة يؤدي ثلث الألف. هذه المسألة من «المنتقى». 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله : رجل ادعى على رجل أنه باعه 
هذا الثوب بمائة درهم الل وده أشي كز شع دمشرين ور هما وأقام على ذلك بينة 
راق الس عند ل ال امقر تي بسحي ل ل الور ده قال: 
إن رب الثوب قد أقام البينة على فصل خمسين درهماً فأقبل بينته فيه وقد زعم أن له من 
المائة كل شهر عشرين وقد أقر المدعى عليه له بخمسة في كل شهرء فأدفع إلى المدعي 
فى الشهر الأول خمسة أقر له بها المدعى عليه وخمسة عشر من دعوى المدعى من فصل 
الخمسين الذي بينه بالبينة وكذلك في الشهر الثاني والثالث فيأخذ في ثلاثه أشهر ستين 
درهماً خمسة عشر بحكم الإقرار عليه وخمسة وأربعين بحكم دعواه المؤكد بالبينة» فإذا 
أخذ ذلك بقي له من الخمسين التي أقام عليها البينة خمسة يأخذ ذلك في الرابع بحكم 
البينة ويأخذ خمسة أخرى أيضاً في الشهر الرابع بإقرار المدعى عليه وما بقي بعد ذلك 
ويأخذ في كل شهر خمسة حتى يتم المائة على الأجل الذي أقام البينة المدعى عليه البينة. 

وروي عن أبي يوسف بخلاف هذاء فإنه يقول الخمسين التي أقام عليها المشتري 
البينة من المائة التي زعم المدعي أنها له على المشتري فأجعل الخمسين على الأجل 
الذي أقام المشتري عليه البينة؛ بقيت خمسون بزعم المدعي فأقضي للمدعي بعشرة من 
هذه الخمسين في كل شهر؛ لأن المدعي ادعى العشرين من المائة كلها فيكون مدعياً من 
هذه الخمسين عشرة وقد عزلت خمسين من المائة على دعوى المشتري على أجلها فيأخذ 
المدعى فى الشهر الأول خمسة المدعى عليه مقر له بهاء ويأخذ عشرة من الخمسين 
الفاضلة عشرة فيأخذ خمسة عشر في خمسة أشهر وذلك خمسة وسبعون بقي هناك خمسة 
وعشرين يأخذ منها في كل شهر خمسة فيحصل الاستيفاء في عشرة أشهر . 

قال محمد رحمه الله : ما ذكر من الجواب فذلك فى الثوب والعبد والدار يختلفان 
في ثمنه وأشباهها ٠»‏ فأما إذا قام رجل بينة على رجل بدين مائة درهم أن له عليه مائة درهم 
في خمسة أشهر في كل شهر عشرين وأقام الأخر عليه البينة أن له عليه خمسين في عشرة 
أشهر في كل شهر خمسة فهما مالان فأقضي عليه بدعوى المدعي بمائة درهم في خمسة 
أشهر . 

ا ل ا الثوب 
بمائة درهم تؤديها ال عشرة أشهر كل شهر عشرة وأقام المدعى عليه بينة أنه اشتراه 
لام ول لا ال 00 على فصل 
الثمن وأقبل بينة المشتري على الأجل فيأخذ منه البائع كل خمسة أشهر عشرة؛ ؛ لأن 
المشتري مقر له بثلاثة كل شهر» فيأخذ منه البائع في خمسة أشهر ثلاثة كل شهر بإقراره» 
ويأخذ سبعة من الأربعين الذي ادعاها البائع فضلاً على الستين» فإذا أخذ منه خمسة 
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أشهر عشرة» فقد بقي للبائع من الأربعين الفاضلة خمسة فيأخذها منه في الشهر السادس» 
وثلاثة أخرى فقد أقر بها المشتري» ثم يأخذ منه بعد ذلك كل شهر ثلاثة حتى يستوفي 
المائة فيأخذ المائة في عشرين شهراً على الأجل الذي أقام المشتري عليه البينة. 

وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف في المسألة الأولى يقول هذه الستون الذي أقام 
عليه المشتري البينة من جميع المائة التي زعم المدعي أنها له على المشتري فأجعل 
الستين على الأجل الذي أقام عليه المشتري البينة» بقي هناك أربعون بزعم المدعي بأربعة 
من هذه الأربعين في كل شهر؛ لأنه ادعى العشرة في كل شهر من المائة كلها فيكون 
مدعياً من هذه الأربعين أربعة في كل شهر فأقضي له بذلك ببينته وأقضي له من الستين 
الذي للمشتري يقر بها في كل شهر بثلاثة فيأخذ من جميع المائة في كل شهر سبعة فيأخذ 
هكذا سبعة» سبعة في عشرة أشهر يبقى هناك إلى تمام ثلاثون فيستوفيها في عشرة أشهر 
ثلاثة» ثلاثة فيحصل استيفاء ء المائة في عشرين شهراً على الأجل الذي ادعاه المشتري. 

قال محمد رحمه: لا أجعل الخمسين في المسألة الأولى من المائة كلها ولا الستين 
في المسألة الثانية من المائة كلهاء ألا ترى أن البائع لو قال: بعته بألفين بألف حالة 
0 وقال المشتري ي: اشتريته بألف إلى شهرين وأقام جميعاً البينة إلى أحد 
منه ألفأ الساعة وألفا إلى شهرين. قال هشام: قال مشايخنا: وعلى قياس قول أبي يوسف 
تجعل الألف المؤخرة إلى شهرين من الألفين من النقد والتأخير فيحصل خمسمائة حالة 
وخمسمائة إلى شهر وألفاً إلى شهرين. 

رجل أقام بيئة على رجل أنه اشترى منه هذا الثوب بخمسة عشرة درهماً إلى شهر 
وأقام الذي في يديه الثوب بينة أنه باعه نصف هذا الثوب بعشرة دراهم حالة مال يدفع إليه 
الثوي وله ضمحة فثراذرفها إلن شن ألا ترى أنه لو قال : بعتك هذا الثوب بألف حالة 
وأقام بينة وأقام الآخر بينة أنه اشترى هذا العبد مع هذا العبد الآخر بألف إلى سنة أنهما 
له بألف إلى سنة . 

نوع آخر 
في الاختلاف في الثمن» وفيه بعض مسائل الاختلاف في الثمن 

وإذا وقع الاختلاف في المبيع فقال المشتري: : اشتريت منك هذا العبد بألف درهم 
وقال البائع لا بل بعت منك هذه الجارية بألف درهم فلا يخلو إما إن كانا في يد البائع أو 
في يد المشتري أو كان العبد في يد ثالث؛ فإن كانا في يد المشتري فلا يخلو إما إن قال 
البائع للمشتري: العبد ملكك لم أبعه منك وإنما بعتك الجارية بألف درهم ولي عليك 
ألف درهم ثمن الجارية» وفي هذا الوجه إلا ألف لازم على المشتري والعبد سالم له؛ 
لأنهما اتفقا على سلامة العبد له» وكذلك اتفقا على وجوب الألف عليه ولكن اختلفا في 
جهته والاختلاف في الجهة في مثل هذا لا يضر. ْ 

كمن قال لآخر: لك علي ألف درهم من ثمن متاع وقال الآخر: لا بل من قرض» 
وإن قال البائع للمشتري: العبد ملكي ما بعته منك وإنما بعتك الجارية بألف درهم ذكر 


>5 كتاب البيع 


هذه المسألة في كتاب الإقرار في موضعين فأجاب في أحدهما: أن القول في العبد قول 
البائع ؛ لأن المشتري أقر له بملك العبد حيث ادعى الشراء منه إلا أنه ادعى التملك عليه 
وهو أنكر التملك عليه والقول قول المنكر في الشرع. وإذا حلف البائع على العبد أخذ 
لمر عه على الف جر لزان مستي الها اذ له الال دس عوما شل اليد 
ولم يسلم له العبد فكان له أن لايعطيه الألفء. وأجاب في الموضع الآخر إنهما 
يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقداً غير العقد الذي ادعى صاحبه 
عليه؛ لأن العبد غير الجارية فكان العبد الذي يدعيه صاحبه فيتحالفان كما لو اختلفا في 
جنس الثمن . 

وإن كانا في يد البائع فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا كانا في يد 
المشتري» وإن كان العبد في يد ثالث إن صدق صاحب العبد المشتري فيما قال» أمر 
بالمعادي اليد ذم متكي ويا 17دك نا دتما [ذ1 كان اليتذ في يد«المشتري» وإن قال صاحب 
اليد: العبد ملكي فالقول قوله مع اليمين ولا شيء على المشتري؛ لأنه ما أقر بالألف على 
مه لا عو شا من الشبة ونم ملم ل العتك. وإن قال صاحب اليد: العبد للبائع كالأمر 
بالتسليم إليه والحكم فيه بعد ذلك ما ذكرنا فيما إذا كانا في يد البائع» وإن قال المشتري: 
اشتريت منك هذا العبد مع هذه الجارية بألف درهم» وقال البائع: بعت منك هذه الجارية 
لاغير بألف درهم» فالجواب في هذه المسألة على التفاصيل التي مرت في المسألة 
المتقدمة . 


0 


وإذا اشترى من آخر جراب هروي وقبضه فوجد فيه أحد عشر ثوباً فقال البائع : 
بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم» وقال المشتري : اشتريته على أن 
فيه أحد عشر ثوباً وأراد كل واحد منهما استحلاف صاحبه . فالقاضي يحلف البائع على 
دعوى المشتري؛ لأن المشتري يدعي البيع في الثوب الحادي عشر والبائع ينكر والقول 
قول المنكرء فإن نكل ثبت ما ادعاه المشتري» وإن حلف رد المشتري الجراب ولم 
يحلف المشتري, إما رد المشتري؛ فلأن البائع لما حلف فسد العقد؛ لأنه لم يثبت البيع 
في الثوب الحادي عشر وإنه مجهول فصار المبيع مجهولا وجهالة المبيع توجب فساد 
العقد. والعقد الفاسد واجب الردء إما لايحلفف المشتري؛ لأن فائدة التحليف النكول 
الذي هو إقرارء والمشتري لو أقر بما ادعاه البائع كان العقد فاسداً لما مرء فلا يفيد 

فإن قيل: ينبغي أن يجعل القول قول المشتري في هذه المسألة؛ لأنه يدعي جواز 
العقد. 

تنام جتعري الجرات يبع اماق النزب الجادي هتين والبائع يكن وإن اختلفا 
في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري: اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب أو 
على أنه خباز وقال البائع : لم أشترط لك شيئاً فالقول قول البائع ولا يتحالفان؛ وفيما إذا 
اختلفا في صفة الثمن وهو دين يتحالفان؛ لأن الدين يختلف باختلاف الأوصاف فكان 
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ام 1 سسا مالسا اسه وميد 
غير العقد الذي يدعيه صاحبهء أما المبيع عين والعين لايختلف باختلاف الصفة فلم يكن 
كل واحد منهما مدعياً عقداً غير العقد الذي يدعيه صاحبه عليه» وإذا قال: : بعتك هذا 
العبد بألف درهم وقال المشتري: أ شتريت منك هذه الجارية بخمسين ديناراً ولا بينة لهما 
يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فإن أقاما البينة يقضي بالعقدين عندهم جميعاً 
يقضي على البائع ببيع العبد والجارية ويقضي على المشتري بألف درهم وخمسين ديناراً . 

أما على قول محمد؛ فلأن الأصل عنده القضاء بعقدين مع إمكان القضاء بعقد 
واتحذ فعندمًا تلز القغياء بعقد واحد أولا» وآما"عتن أبن حنيفة وآبئ :نوسف 4 فلن 
الأميق عتدفينا 'القضاء بعقد وائعد الا إذا تعر وحمل يقفى.بالعقدين وقد تعدر القضاء 
قدا رواحت مقييا :81070 إتكان"القعناد يعقاو واسنه زتها يعي بعد طريتيي إن وإكاندره 
إحدى البينتين أو بإمكان القضاء بكل واحد من البينتين بإثبات [5لاب/ ] الزيادة في عقد 
اش لي مانبانى جياه كي بشتائل السلين #وههنادره إعدى المضين كين سكن لان كل 
واحدة منهما قامت على إثبات ما هو محتاج إليه وتعذر القضاء بهما من حيث القضاء 
بإثبات الزيادة في كل واحد من البدلين؛ لأن العبد لايتصور زيادة في الجارية في العبد 
ولا الدراهم في الدنانيرء وإذا فات إمكان القضاء بعقد واحد وجب القضاء بعقدين 
ضرورة. 

ولو تالف يهل هك الجاريةوفافة زينا تمر قال المشعرىافترهها محنسين ارا 
وأقام البينة فالبينة بينة البائع ؟ لأنها أكثر أماناً ويقضي بعقد واحد؛ لأن القضاء بالعقدين 
متعذر ؛ ١ن‏ لسن ين رانين اراد لتروضيار.س حقا لازي لياه لايتصور أن 
مع د فر نع روما لوا و اا رجي 1 

نه كأنياً والشهود لم يشهدوا بالعود إلى لالم فكان القضاء بالعقدين متعذرء ولو قال 
المشتري: : بعتني مع هذه الجارية وصيفاً بخمسين دينارأء وقال البائع: بعتك الجارية 
وحدها بمائة دينار» وأقاما البينة فإنه يقبل بينة كل واحد منهما فيما ادعى من إثبات الزيادة 
لنفسه؛ لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن الجارية باتفاقهما صارت مستحقة للمشتري من 
جهة البائع بالشراء» فلا يتصور استحقاقها بالشراء من جهة مع شيء آخر إلا بعد عود 
الجارية إلى البائع» والشهود لم يشهدوا بذلك» وإذا تعذر القضاء بالعقدين وليست إحدى 
البينتين بالقبول بأولى من الأخرى؛ لأن كل واحدة قامت على إثبات زيادة ادعاها صاحبها 
قبولهما في إثبات ما قامت عليه لكل واحد منهماء فيقبل بينة البائع في إثبات الزيادة في 
الثمن فيقضي على المشتري بمائة دينار» ويقبل بينة المشتري في إثبات الزيادة في المبيع 
فيقضي على البائع بالجارية والوصيف. 

قال محمد رحمه في «الجامع»: رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وقبضه 
ووهب البائع عبداً آخر للمشتري وسلمه إليه فمات أحد العبدين فجاء المشتري يرد الباقي 
بالعبد فقال البائع: لم أبعك هذا العبد الذي فات وهذا العبد وهبته منك وقال المشتري : 
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كع مع يمينه! لأن المشتري يدعي ذ فسخ البيع في العبد الحي والبائع ينكرء » ولآن 
او ل ادا 
لم يجد المشتري بالعبد عيناً ولكن أراد البائع الرجوع في الهبة وقال: إن الحي هو الذي 
وهبته وأنكر المشتري فالقول قول البائع لما قلنا من المعنى الثاني» وإذا رجع فيه كان 
للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن الذي نقده لأنا إنما جعلنا القول قول البائع في كيفية 
تمليك العبد باعتبار أن تمليك العبد استفيد من جهته وتمليك الثمن وجد من جهة 
المشتري فوجب أن يقبل قوله كيفية تمليك الثمن أيضاً. وفي زعم المشتري أنه إنما ملكه 
الثمن بإزاء العبد الحي ولم يسلم له العبد الحي فلا يسلم للبائع أيضا الثمن بخلاف 
المسألة الأولى» حيث لايرجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن هناك في زعم المشتري» 
أن العبد الذي بمقابلته الثمن سلم للمشتري لما امتنع الرد فجاز أن يسلم للبائع الثمن في 
زعم المشتري أما ههنا فبخلافه على مامر. 

وإذا رجع البائع على المشتري بقيمة العبد الذي مات في يده؛ لأن البائع يقول إنما 
ملكت ذلك الذي مات عوضاً عن هذا الثمن الذي استحقه وقول البائع في ذلك أيضاً 
مقبول فإذا لم يسلم الثمن للبائع وجب على المشتري رد المبيع وتعذر رده صورة بسبب 
الموت» فيجب رده معنى» وذلك برد القيمة ولكن هذا كله بعد أن يتحالفان» فيحلف 
البائع بالله ما بعت هذا القائم» فإذا حلف اعتبر القائم موهوم في حقه فيرجع فيه؛ فيحلف 
المشتري بالله مااشتريت من الذي مات. وإذا حلف رجع على البائع بالثمن» ثم إنما 
وجب التحالف ههنا؛ لأن البائع يدعي الرجوع في الهبة والمشتري ينكر» والمشتري 
يدعي الرجوع بالثمن والبائع ينكر فلهذا جرى التحالف». ثم أوجب التحالف في هذه 
المسألة ول يوجب الحلف على المشتري في المسألة الأولى» البائع لايدعي على 
الوشتري شيا ؛ لأنه لايرجع في الهبة. 

أما في المسألة الثانية: البائع مع المشتري كل واحد منهما يدعي صاحبه شيئاً على 
ما مر فيجري التحالف» ثم أوجب التحالف في المسألة الثانية» وإن كان العبد هالكا 
بخلاف ما إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن والسلعة عالكة على كول أبي تحقيقة وابي 
يوسف؛ لأن هناك اتفق العاقدان أن التمليك حصل بجهة واحدة وهو البيع» بقي 
الاختلاف في مقدار الثمن» فيكون القول قول من ينكر الزيادة وهو المشتريء أما 0 
اختلفا في جهة التمليك فالبائع ادعى التمليك الهالك بالبيع والمشتري ينكر»ء والمشتري 
يدعي تمليك الهالك بالهبة والبائع ينكر فوجب التحالف لهذا. 

ولو اشترى أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار كل واحد منهما صفقة على حدة 
وتقابضا فمات أحدها عنده» ثم جاء بالباقي يرده بالعيب» واختلفا في ثمنه قال البائع ثمنه 
ألف درهم وقال المشتري: لا بل مائة دينار كان له أن يرد بالعيب؛ لأن حق الرد 
لايختلف باختلاف الثمن ولا يبطل بجهالته» وإذا رده بقي الاختلاف بينهما في ثمن 


كتاب البيع ه145 


اي ااا سسسسسسسيييم 
المردود وتمليك الثمن استفيد من جهة المشتري فيكون القول قوله أنه ملكه بإزاء هذا 
العبد ولا يتحالفان؛ لأن المقصود من التحالف الفسخ وقد حصل ذلك بالرد بالعيب» 
وكذلك يكون القول قول المشتري في ثمن الهالك عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع يمينه. 
رعتة محمد وسالناة ريرق المستري:قرمة البيف وكاق على الاقم ارد الفسى حعييا؟ لأن 
العقد انفسخ في العبدين في أحدهما بالرد بالعيب» وفي الآخر بالتحالف» ولو كانا عين 
والمسألة بحالها رد المشتري العبد المعيب بالثمن الذي ادعاه من غير تحالف لحصول 
ماهو المقصود من التحالف وهو الفسخ في المردود بسبب الرد تحالفا وترادا في الباقي؛ 
لأنهما اختلفا فى الثمن الباقى ضرورة اختلافهما في ثمن المردود والسلعة قائمة فيتحالفان 
ويترادان ويرجع المشتري على البائع بالثمنين جميعاً لانفساخ العقد في العبدين على ما 
مر. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل باع بن اخونرنا مروياً فقبضه أو لم 
يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أنه ست في سبع» وقال المشتري: اشتريته على 
أنه سبع في ثمان» فالقول قول البائع مع يمينه . 

وفي «نوادر هشام): إذا اشترى من آخر ثوباً وقال: اشتريته منك بثمانية أذرع وهو 
سبع في سبع وقال البائع : بعتك بثمانية ولم اسم لك ذراعا فالقول قول البائع» وفي قول 
أبي يوسف ومحمد: ولو كان المشتري قال: اشتريته على أنه ثمانٍ في ثمان كل ذراع 
بدرهمء وقال البائع: بعتك بثمانية ولم اسم ذراعا فالقول قول المشتري ويتحالفان 
ويتردان على قولهما . 

قال هشام: مالك سحي فوع الوتافية شاو الها وويا اقفيت ناتف اننا 
فاشترى رجل منه الأجمة بعشرة آلاف درهم واختلفا فقال البائع: بعتك القصبء وقال 
المشترق: إنما وقع الشراء على الأصل قال أفسد البيع. 

روى إبراهيم عن ييحم + وجل الخ :نينا في موضعين بكذا درهم وقبض أحدهما 
وذهب الريح بالموضع الآخر في مقدار ما قبض وما ذهب»ء فإن كان ما قبض فإنما تحالفا 
وترادا كان مستهلكهاء فالقول قول المشتري في قياس قول أبي حنيفة» وقال محمد: 
[176/ ] يتحالفان ويرد المشتري مثل ما أخذ بالشرط والقول فيه قوله. 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر سرجاًء ثم اختلفا فقال 
البائع : بعتكه بغير زكاته» وقال المشتري: لا بل مع زكاته واشترى خاتماء ثم اختلفا في 
فصهء فقال البائع: بعته بغير فصهء وقال المشتري: لا بل مع فصه فإنهما يتحالفان 
ويترادان. 

وفي «نوادر هشام» قال عالت محمد عن رجل اشترى كباسة''' بمائة درهم» ثم 
اختلفا فقال المشتري: اشتريت منك ومن الأرض وقال البائع: إنما بعتك الكباسة التي 


)١(‏ الكباسة» بالكسر: العذق الكبير. 
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عليها قال ينظر إلى الغالب من الثمن فإنهما كان الغالب جعلتها بهء وكذلك هذا في شراء 
الأجمة والمبطخة والمنقلبة» وكذا في شراء النخلة مع الرطب ينظر إلى الغالب. 

وفي «البقالي»: إذا اختلفا في الثياب والجراب والراوية والماء ونحوها على أنهما 
وقع البيع اعتبر مقدار الثمن وإن استوى الأمران في العادة لم يجز. 

قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة: : في رجل اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ونقده 
الثمن؛ ثم ادعى المشتري أنه كان مع العبد أمة يبيعها في البيع وجحد البائع ذلك فالقول 
قول البائع ولا يرد شيئاً من الثمن بعد أن يحلف بالله ما باعه هذه الأمة مع العبد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إذا قال الرجل لغيره: بعتك هذا العبد 
بألف درهم وأقام البينة وقال المدعى عليه : اشتريته منك وهذا العبد الآخر بألف درهم 
وأقام البينة فإني أجعلهما جميعاً بألف» ولو قال المشتري: اشتريتها منك هذا بخمسمائة 
وهذا بخمسماثة وقال البائع: بعت هذا وحده منك بألف درهم وأقام البينة» فإني أجعل 
عليه الألف للعبد الذي أقام عليه البائع بيئة أنه باعه بالألف» وأجعل عليه خمسماثة للعبد 
الآخرء قال: وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا قال المشتري اشتريتهما منك بألف 
فرعم وأقام بينة فعليه ألف وخمسمائة» ثم رجع وقال: هما بألفي. وقال زفر: قوله 
الأول أحب إلى . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: إذا قال الرجل لغيره: اشتريت منك هذه الجارية 
وابنتها بألف درهم وأقام على ذلك بينة وقيمتها سواء؛ وقال البائع : بعت الأم وحدها 
بألف درهمء فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول: : يأخذهما بألفٍ وخمسمائة» ثم رجع وقال: 
يأخذهما جميعاً بألف درهم وهذه المسألة المتقدمة ولكن في صورة أخرى. 

وفي «المعقق»:,رجل اشمرى من اخ ثورا فقطعده ثم قال المشتري بعد ذلك: 
اشتريته بدرهم وقال البائع: بعته بكر حنطة بعتها فالقول قول المشتري . 

ونه أيفنا : رجل اشترى من آخر جارية وقبضها ووطئهاء » ثم اختلفا في الثمن 
فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الجارية بغير مهرء ولو كان 
لها زوج يوم اشتراها لم يمنع وطئه من الرد بسبب الاختلاف في الثمن من قبل إن هذا 
ودعي دصري يعدا لجان . 

وه أزضا 1 وجل /اشترق 'عيدا وقتضه ثم اختلفا في مقدار الثمن من الدراهمء قال 
أبو حنيفة : : القول قول المشتري ولا سبيل للبائع على العبد وأرضى بأخذه كذلك» ولو 
قال البائع: بعتك بدارك هذهء وقال المشتري التي ام يله ره الع ماي نانم 
وضمن المشتري نصف قيمته يوم قبض كيف كان ذهاب العين من جناية المشتري أو من 
جناية أجنبي أو من غير فعل أحد. 

وفي انوادر بشر' عن أبي يوسف في المبيع :“إذا كات سفهلكا كل شي اكز 
المشتري أنه اشتراه به مما هو ثمن لا ينتقص البيع بهلاكه واستحقاقه أو رده بالعيب 
فالقول فيه قول المشتري». وكل شيء لبس بثمن وينتقض البيع بهلاكه أو استحقاقه أو رده 
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بالعيب لم يصدق فيه المشتري؛ لأنه يريد أن يلزم البائع هذا العرض والمشتري فيه مانع 
وعلى المشتري قيمة ما قبض» وقال أبو يوسف لو قال البائع: بعتك بهذين العبدين وقال 
المشدرئ: اشتريته بهذا العبد وحده لأحدهما والمبيع مستهلك» قال: قد اتفقا على واحد 
فهو بيع به ولا يصدق البائع على الاخر. 
نوع آخر 
في دعوى البيع مع دعوى الاعتاق 

رجل ادعى على الآخر إني بعك نلك هذا العبد الذي في يدي بألف درهم واعتقته 
أنت أيها المشتري وقال المشتري : ما اشتريته وما اعتقته» إن أاع البائع بينته تمع ييقه 
على الشراء والعتق؛ لأنه خصم في إثبات الشراء والعتق؛ لأن بالشراء يثبت أصل الثمن 
وبالعتق يثبت تأكد الثمن وخروج المبيع عن ضمان البائع ودخوله في ضمان المشتري؛ 
لأن الإعتاق قبض معنوي على ما عرف» فإن لم يكن له بيئة وطلب من القاضي أن يحلف 
المشتري حلفه أولاً على دعوى الشراء» فإن حلف على دعوى الشراء لا يحلفه على 
دعوى العتق بعد ذلك؛ لأنه فائدة فيه ؛ لأنه لم يغبت ملك المشتري بما حلف ولكن يعتق 
العبد على البائع بحكم إقراره أنه نالكة قن أعدتة وكان ولا اعد موقرنا 4 الأ كل واد 
منهما بيعه عن نفسه» هذا إذا حلف على دعوى الشراء وإن نكل عن دعوى الشراء حت 
صار مقراً بالشراء إلا أن يحلف على دعوى العتق؛ لأن البائع يدعي عليه قبض المعقود 
عليه» وتأكد الثمن وهو ينكر فإن نكل ثبت العتق من جهة وكان ولاء العبد له؛ وإن حلف 
لم يثبت العتق وكان العبد مملوك للمشتري؛ لأنه لو ثبت العتق ههنا يثبت بشهادة البائع ؛ 
لأنه فرد هذا إذا كان العبد في يدي البائع» وإن كان في يدي المشتري والمسألة بحالهاء 
فإن أقام البائع بينة على ذلك سمعت بينته على الشراء لما مرء ولا يسمع بينته على العتق 
عند أبي حنيفة بخلاف الفصل الأول؛ ولأن في الفصل الأول إنما قبلت بينة البائع على 
العتق لما فيه من إثبات القبض الذي هو حقه والقبض ههنا ثابت بالمعاينة فلا حاجة إلى 
إثباته بالبينة فلم ينتصب البائع خصماً في دعوى العتق» فالتحق دعواه بالعدم والبينة على 
عتق العبد لا تقبل من غير الدعوى . 

وعندهما يقبل البينة على العتق؛ لأن عندهما الدعوى ليست بشرط لقبول البينة على 
العتق» وإن لم يكن للبائع بينة يحلف المشتري على دعوى الشراءء فإن حلف لا يحلف 
على دعوى العتق بالإجماع» وعتق العبد على البائع بحكم إقراره على ما مرء وكان ولاؤه 
موقوفاً وإن نكل عن دعوى الشراء يثبت الشراء بإقراره» ثم لا يحلف على العتق بعد ذلك 
عند أبي حنيفة ؛ لأن دعوى العتق من البائع التحق بالعدم فلو حلف المشتري حلف عنه 
بدون الدعوى . 

ومن مذهب أبي حنيفة أنه لا يحلف عنه على عتق العبد بدون الدعوى كما لا يقبل 
الييئة على حيسه دون الدغوق» اما عندهها ققد ذكر شمين الأثمة الست رحسي في شرح 
«الزيادات»: أن عندهما لا يحلف حبسه بدون الدعوى بخلاف قبول البيئة. 


8" كتاب البيع 


وَأشار محمد هه الله في «كتاب التحري»: أنه يحلف على طلاق المرأة بدون 
الدعوى؛ وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة هذا في شرح «كتاب التحري» أنه 
يحلف على طلاق المرأة» وعتق الأمة عندهما حبسه بدون الدعوى وهما يلحقان عتق 
العبد بعتق الأمة وطلاق المرأة حتى قالا: تقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى كما 
تقبل على طلاق المرأة وعتق الأمة. فالصحيح عندهما أنه يحلف في عتق العبد حبسه 
بدون الدعوى. ثم إن عند أبي حنيفة إذا لم يحلف على دعوى العتق كالعبد مملوك 
للمشتري لا يحكم بعتقه؛ لأنه لو عتق» عتق بمجرد قول البائع» والعتق لا يثبت بقول 
الفرد وعندهما إذا حلف أنه نكل صار [5/اب/ ؟7] مقراً بالعتق وكان ولاء العبد لهء وإن 
حلف بقي العبد مملوكاً وإذا ادعى على غيره أني بعت منك هذا العبد بمائة دينار وأعتقته 
أيها المشتري» وقال المشتري: اشتريت منك بألف وما أعتقته فعلى قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف: يخلف المتدرئ علن العدق أولا ولا يشتغل بتحليفها بسبب اختلافهما في جنس 
الثمن؛ لأنهما اتفقا على الشراء؛ لأن البائع ادعى البيع بمائة دينار والمشتري أقر بالشراء 
بألف درهم فدعوى البائع الاعتاق على المشتري. 


فى هذه الصورة دعوى هلاك المعقود عليه ودعوى هلاك المعقود عليه دعوى سقوط 
التحالف عندهماء فيحلف المشتري أولاً على دعوى العتق عندهما لهذاء فإن نكل ثبت 
العتق وسقط التحالف» وكان القول في الثمن: قول المشتري مع يمينه فيحلف المشتري 
بالله لقد اشتريته بألف درهم كما يدعي » فالأصل إن كل من جعل القول قوله. فإنما 
يحلف على مايقوله على ما يدعي الخصم. 


اعرد اح ار ماسر ول المح لج رجاس كر اسلدد ايت لان 
دعوى صاحبه ولا يحلف على ما يدعيه. وإن حلف على دعوى الإعتاق لم ب يثبت هلاك 
المعقود عليه تيتحالقال لاخدلانينا الى سنس الدمن حال المعتوو عليه وييدا بيحة 
المشتري» فإن نكل لزمه مائة دينار وكان العبد مملوكاً له لاح نوف اناج بد 
ذلك بالله: : ما بعته بألف درهم كما ادعاه المشتري» فإن نكل فله الألف. بعلت تيج 
القاضي العقد بينهما بسبب التحالف إذا طلبا أو طلب أحدهماء ثم يصير العبد حراً؛ لأن 
البائع أقر بحريته حال ما كان مملوكاً للمشتري» ومن أقر بحرية ملك غيره. ثم ملكه يوماً 
من الدهر يعتق على المقر ويكون ولاء العبد موقوفاً ؛ لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه. 
فإن غاد المشتري إلى العصديق كات الؤلاء لهة لآن الولاء يحكمل النتضن يعد ثبوته فلا 
يبطل بتكذيب المشتري» هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما على قول محمد: 
يبدأ بالتحالف؛ لأن هلاك المعقود عليه عنده لايمنع التحالف واختلافهما في العقد سابق 
على اختلافهما في العتق» فهذا يبدأ بالتحالف ويحلف المشتري بالله بماثة دينار ويحلف 
البائع بالله مابعته بألف درهم»ء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوئ صاحيه» فإن حلفا 
يحلف المشتري على دعوى العتق بعد ذلك؛ لأن البائع يدعي عليه حقاً لنفسه بهذا 
الدعوى. فإنه لو ثبت العتق كان الفسخ بالتحالف على قيمة الهلاك المعقود علي وإذا لم 


كتاب البيع 1.54 


ا اا ا ا بي جز ب كت 


يثبت العتق كان الفسخ بالتحالف على عين العبدء فيحلف المشتري بالله ماأعتقته فإن نكل 
بت الع ويفسخ القاضي العقد على القيمة: وإن حلف فسخ القاضي العقد على العبد 
وصار العبد در لإقرار البائع وولاؤه موقوف» ويستوي في هذه المسألة إن كان 
اختلافهما قبل قبض المشتري العبد أو بعده. 

وفي «الزيادات» : رجل ادعى على رجل أني بعت منك هذا العبد الذي في يدي 
بمائة دينار واعتقته أنت وقال المشتري : ما اشتريت إلا نصفه بخمسمائة درهم وما أعتقته ) 
فإن على قول أبي يوسف يحلف المشتري أولاً على العتق ولا يشتغل بتحليفهما بسبب 
اختلافهما فى جنس الثمن؛ لأن البائع بدعوى العتق على المشتري يدعي هلاك المعقود 
عليه وسقوط التحالف ويحول ضمان المشتري» فيحلف المشتري على دعوى العتق أولاء 
ع سرك لد دي ١‏ فيحلف بالله ما اش شتريت الكل بماثئة دينار ولقد 

شتريت النصف بخمسين درهماء إن تكل صا د عفرا بشراء الكل بمائة دينار وقد ثبت 
0 وإن أنكر الولاء لنفسه لما أنكر الإعتاق إلا أن القاضي لما 
قضى عليه بالعتق بنكوله فقد كذبه في إنكاره فالتحق إنكاره بالعدم» وإن حلف فقد انتفى 
شراء الكل بمائة دينار وثبت شراء النصف بخمسين درهماً وعاد النصف الذي انتفى الشراء 
عنه إلى ملك البائع وعتق نصف العبد على المشتري وعتق النصف الآخر على البائع عند 
أبي حنيفة لإقرار البائع بحريته حين نسب الإعتاق إلى من زعمه مالكا وهو المشتري : 

ومن أقر بحرية عبد وملكه يوماً من الدهر يعتق عليه بحكم إقراره؛ والإعتاق عند 
أبي حنيفة متجزئ فيعتق النصف على البائع والنصف على المشتري لهذا ويكون نصف 
الولاء للمشتري والنصف يكون موقوفاً للحال؛ لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه. 

وعلى قول أبى يوسف: عتق كل العبد على المشتري والولاء؛ لأن الإعتاق عنده 
لايتجزئ هذا إذا نكل المشتري عن اليمين على العتق وإن حلف على العتق انتفى العتق 
من جهة فيشتغل الآن بتحليفهما بسبب اختلافهما في جنس الثمن ويبدأ بيمين المشتري» 
فيحلفه بالله ما اشتريته بمائة دينار ولقد اشتريت نصفه بخمسمائة» فإن نكل لزمه الشراء 
بمائة دينار وكان العبد رقيقا؛ لأن العتق هنا لو ثبت يثبت بمجرد قول البائع؛ وإنه شهادة 
فردها بحكم لما يقطع بشهادة الفردء وإن يحلف يحلف البائع بالله مابعت نصفه 
يخمسمائة درهم » ولقد بعته كله بمائة دينار» فإن نكل انتفى العقد عن أحد النصفين وعتق 
ذلك النصف على البائع لأنه أقر تخريية عين نمت الاعتاق إلى من زعيه مالكاء 

قم اعت داع يرحت وخطداا تجا فإذا أعتق أحد النصفين على البائع 

عتق النصف الآخر عليه عليه وعند أبي حنيفة الإعتاق يتجزئ فبقي النصف الذي ثبت فيه البيع 
محرا للليد حي فى التصيق الذي نميف بو اليب مين إنفاة لحل بيون ن الفسخ؛ ؛ لأن 
المعقود عليه قد تغير من جهة البائع قبل القبض من العين إلى القيمة عند أبي يوسف؛ ؛ لأن 
عنده الإعتاق لايتجزئ. 

وعند أبي حنيفة الإعتاق» وإن كان يتجزئ إلا أن يعتق النصف يثبت نوع فساد وتغير 


في النصف الباقي» وإنه يكفي لثبوت الخيار للمشتري» فإن اختار المشتري الفسخ عاد 


ا كتاب البيع 


النصف الآخر إلى ملك البائع وعتق عليه بلا خلاف بحكم إقراره السابق ولا سعاية له 
على العبد أصلاً لا في النصف الذي انتفى البيع عنه ولا في النصف الذي عاد إليه 
بحكم الفسخ؛ لأن البائع يبرأه من السعاية» فإنه يقول بعت كل العبد من المشتري وحقي 
في الثمن؛ والمشتري كاذب في يمينه فيكون مقراً ببراءة العبد عن السعاية من هذا الوجهء 
إن اختار المشتري يبراءة من السعاية» فإنه يقول: بعت كل العبد من المشتري» إمضاء 
العقد كان له أن يسعى العبد فى نصف قيمته؛ أنه مشهوهد :عليه بالعيق والحفهوة غلك 
يستوجب السعاية على العبد سواء كان الشاهد موسراً أو معسراً بلا خلاف»؛ نصف السعاية 
بما أدعى المشترى من الثمن» فإن كان الجنس متحداً وكان فى السعاية فضل تصديق 
بالفضل؛ لأنه ربح حصل لا على ضمانه» وإن كان الجنس مختلفاً لا يتصدق بشيء؛ لأن 
الربح لايظهر في جنسين مختلفين؛ ولأن القبض له شبه بالعقد وابتداء العقد متفاضلاً في 
الجنسين المختلفين يجوزء فما له شبه بالعقد متفاضلاً فى جنس واحد الاستحسان سار ما 
أشبه بالعقد يتمكن نوع. حيث إنه يوجب التصديق هذا إذا حلف البائع ونكل عن اليمين» 
فأما إذا حلف فالقاضي يفسخ العقد بينهما في النصف الذي اتفقا في البيع إذا طلبا أو 
طلب أحدهما وعاد ذلك النصف إلى ملك البائع وعتق عليه مجاناً من غير سعاية لما قلناء 
هذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما على قياس قول محمد بدأ بالتحالف فى 
العقد؛ لأن دعوى الإعتاق من البائع . ا 

وإن كان دعوى [77أ/ ”] هلاك المعقود عليه لا يمنع التحالف عنده» والاختلاف 
في العقد سابق على الاختلاف في العتق فيبدأ بالتحالف فى العقدء ويحلف المشتري 
أولاً؛ ثم يحلف البائع على نحو ما بيناء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه؛ وإن 
حلفا يحلف المشتري في دعوى العتق لما مره هذا في كله إذا اختلفا قبل القبض . وأما 
إذا اختلفا بعد قبض العبد والباقي بحال قال فى «الكتاب»: الجواب :على ما وضعت لكا قبل 
القبض إلا في خخصلة واحدة أنه لا خيار للمشتري هنا بين الفسخ والإمضاء في النصف الذي 
ادعاه في الشراء فيه لتغير المعقود عليه بعد القبض ولكن يستسعى في نصف قيمته . 

قال مشايخنا: وهنا خصلة أخرى إنه إذا قبض المشتري نصف من العبد لا يتصدق 
بشيء؛ وإن كانت القيمة من جنس الثمن وكان فيها فصل على الثمن بحصول الربح على 
ضمانه ولعدم ورود ماله شبه بالعتق» فالعقد وهو القبض عليه ولهذه المسألة مع أجناسها 
باب على حدة في «الزيادات» لقبه باب السلسلة. 


نوع آخر 
في الاختلاف في الثمن بعد ارتفاع العقد 
قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بألف درهم وتقابضاء ثم 
تقايلا البيع حال قيام الجارية حتى صحت الإقالة؛ ثم اختلفا في مقدار الثمن فقال 
المشتري: كان الثمن ألف درهمء وقال البائع: كان الثمن خمسماتة وعلى أن أزد عليك 
خمسمائة أيها المشتري ولا بينة لواحد منهما ذكر أنهما يتحالفان. 


كتاب البيع او 


فرق بين هذا وبين ما إذا اختلفا في مقدار رأس المال بعد الإقالة في المسلم إليه 
كان رأس المال خمسة» وقال رب السلم كان رأس المال عشرة ة فالقول قول المسلم إليه 
مع يمينه» ولا يتحالفان في الإقالة في بيع اليمين» » قال ١‏ تحاننان ونتيخ الإقالة ينها 
بعد التحالف ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالة. 

والفرق : أن الإقالة في باب السلم قبل قبض المسلم ف فيد سخ من كل وجا وني حق 
كل حكم إذ لا يمكن أن يعتبر بيعاً جديداً لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه فيه قبل القبض» 
فإنه بيع فيعتبر فسخاً في حق التحالف أيضاً كما في بيع العين إذا تقايلا قبل قبض المبيع 
المنقول والثمن مدفوع إلى البائع؛ واختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة » فإنهما لا 
يتحالفان ويكون القول في مقدار الثمن قول البائع مع يمينه؛ ؛ لأن الإقالة في هذه الصورة 
لا يمكن أن يعتبر بيعاً جديداً فاعتبر فسخاً في حق جميع الأحكام من جملتها التحالف. 

وكذا في السلم وإذا اعتبرت الإقالة فسخاً في حق التحالف لا يمكن شرع التحالف 
فيها ؛ لأن التحالف شرع في المعقود بخلاف القياس فلا يشرع في حق المفسوخ؛ « وأما 
الإقالة فى بيع العين بعد القبض إن اعتبر فسخاً فيما بين المتعاقدين اعتبر بيعاً جديداً في 
حى القت الأن اعبار بجعي البيع بعد القي ممكن ليمير بيجا جديدا في قحالت 
وصار في حق التحالف كان البائع اث شترى ثانياًء ثم اختلفا في الثمن ولو كان كذلك كانا 
يتحالفان كذا ههنا. 

وَفِي نات السام : لو جعلت الإقالة بعد قبض المسلم فيه وهو قائم حتى أمكن أن 
يعتبر بيعاً جديداً في حق الثالث» يقول بأنهما يتحالفان أيضاء » هكذا قال الفقيه أبو بكر 
البلخي» ٠‏ ثم إن محمد رحمه الله يحتاج إلى الفرق بين الإقالة في فصل السلمء وبين ما إذا 
اختلفا في مقدار الثمن بعد هلاك السلعة» » فإن في فصل الإقالة في السلم قال: لا 
يتحالفان؛ ' لأن الإقالة في باب السلم مما لا يحتمل الفسخ وفي البيع بعد هلاك السلعة 
قال بالتحالف» وإن كان بعد هلاك السلعة لا يحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ . 

والفرق : أن التحالف مشروع في العقد لا في الفسخ والإقالة في باب السلم قبل 
القبض فسخ من كل وجهء ولا يمكن شرع التحالف فيها فأما في البيع بعد هلاك السلعة 
التحالف إنما يجري في البيع لا في الفسخ إلا أنا نقيم القيمة في حق الفسخ مقام العين. 


الفصل الحادي عشر: 
في الزيادة في الثمن وازديادهما في الحط والإبراء 
عن القمن وفي هبة الشمن من المشتري 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع منه في الزبادة المتولدة من المببع. 
كل زيادة تولدت من نفس المبيع كالولد والثمر واللبن فهي مبيعة؛ فإن حدثت قبل 


نفد كتاب البيع 


القبض كان لها حصة من الثمن على اعتبار القبض» ؛ فإن ورد القبض على الأصل والزيادة 
قسم الثمن على الأصل يوم العقد وعلى الزيادة يوم القبض» وإن حدثت هذه الزيادة بعد 
القبض كانت ميعة بي ولا حصة لها من الشمن أصلاً. وإنما كانت هذه الزيادة مبيعة؛ 
يثبت فيها حكم الببع وهو الملك؛ لأن الملك في الأم إنما يثبت بالبيع» والملك في 
ا لأن ملك الأصل علة ملك الزيادة , بثبوت الملك في الزيادة 
بواسطة ثبوت الملك في الأصل مضافاً إلى البيع. 
فهي معنى قولنا: : أن الزيادة صارت مملوكة بالبيع فصارت مبيعة بيعاً بمنزلة أطراف 
المبيع فلا يكون لها حصة من الثمن؛ لأن الثمن تقابل الأصول وإنما يقابلها الثمن إذا 
صارت مقصودة بفعل محلها وهو القبض فعل مقصود وله شبه بالعقد من حيث إن العقد 
يثبت ملك الرقبة وباليد يثبت ملك التصرف» فإذا حل بالولد يصير للولد حصة من الثمن 
إما بدونه لا يكون للولد حصة من الثمن» حتى لو هلكت الزيادة في يد البائع هلكت بغير 
شيء ؛ لأن القبض قد انعدم فيها فلم يصر بمقابلتها شيء من الثمن ولا خيار للمشتري 
بسبب هلاك الزيادة في يد البائع إلا في ولد الجارية خاصة؛ لأن الولادة عيب فيها فيثبت 
الخيار لنقص في الأم دون هلاك الولد. 
وإذا ورد القبض على الأصل والزيادة قسم الثمن على الأصل والزيادة ويعتبر في 
الانقسام قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الزيادة يوم القبض؛ لأن الأصل صار مقصوداً 
بالعقد والزيادة صارت مقصودة بالقبض» والثمن إنما يقابل ما هو مقصود فاعتبرنا قيمة 
الأصل يوم القبض . لهذا ولو أتلف البائع الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض سقطت 
حصته من الثمن يقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد. وعلى قيمة التمام يوم 
الاستهلاك؛ لأن التمام مبيع وقد صار مقصوداً بالاستهلاك فيثبت له حصة من الثمن كما 
لو استهلك جزء من المبيع» إنما اعتبر قيمة التمام يوم الاستهلاك؛ لأنه إنما صار 
مقصوداً بالاستهلاك . 
ولو استهلك التمام أجنبي ضمن قيمته وكانت مع الأصل مبيعاً» 0 
مقام الأصل ولا خيار للمشتري إلا في ولد الجارية لما مرء ولو استهلك البائع ال: لتمام 
بطلت حصته على ما بينا ولا خيار للمشتري في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: له الخيار؛ لأن التمام بالاستهلاك صار مقصوداً ولهذا 
أخذ حصته من الثمن فصار كالموجود لدى العقد. وعلى هذا الاعتبار تتفرق الصفقة على 
المشتري بالاستهلاك قبل التمام وذلك يثبت الخيار. 
ولأبي حنيفة إن هذه الزيادة لو هلكت بنفسهاء للمشتري خيار» فإذا استهلكها 
أو لأن البائع بالاستهلاك حصل للمشتري يقع لم يحصل بالهلاك وهو سقوط الحصة 
وهذا؛ ذن الرغية في الأصضل يردا باتسهلاك الزيادة رولا يبقاضوة ؛ لأنه لما رغب في أن 
يسلم له الأصل بكل الثمن» [1/اب/ "] فإذا سلم له الأصل ببعض الثمن كانت الرغبة 
أزيد بخلاف الزيادة الموجودة لدى العقد؛ لأن الو هات للع قات الزيادة؛ لأن 


كتاب البيع وا 


الإنسان قد يرغب في التزام الثمن بمقابلة الشيء لرغبة له فيما ضم إليه» فإذا فات 
المضموم تحصل الرغبة» ولهذا استوى فيه الهلاك بخلاف ما نحن فيه. 

ولو اشترى أرضاً ونخلاً فأثمرت النخلة في يد البائع» ٠‏ ثم استهلك البائع الثمرة» 
فإن عند أبي يوسف يأخذ الثمرة الحصة من النخل» وعند محمد: يأخذ الثمرة والنخلة 
الجيين ارقن وبيانه: إذا كانت الأرض تساوي ألفاً والثمر يساوي ألفأء فإن عند 


2 ال 


نوع هذه 
في الزيادة المشروطة 

اعلم أن الزيادة ذ لاقي را لكل مي نينا يقد لايق تان العلل وما 
كأن العقد على الابتداء. ورد على الأصل والزيادة وهو مذهب علمائنا الثلاثة» وعند زفر 
لا يصح ثمناً ومثمناً إنما يصح هبة مبتدأة حتى لا يتم إلا بالتسلم والتسليم وقال الشافعي : 
لا يصح أصلا. 

والصحيح مذهب علمائنا الثلائة رحمهم الله : : أن الزيادة تصرف في العقد بتغييره 
من وصف مشروع وهو وصف كونه خاسراً إلى وصف مشروع وهو وصف كونه عدلاً أو 
زاتجا ؛ لأن العقد قد يقع خاسراً من أحد الجانبين رائجاً من الجانب الآخرء وبأن كان 
أحد البدلين أكثر مالية» والزيادة على ما عليه الغالب» والظاهر إنما يشترط لمن وقع 
العقد خاسراً من جانبه» والعقد يقبل هذا النوع من التغير إذ ليس فيه أكثر من أن يصير 
بعض الثمن بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله بمقابلة الأصل ومن أن يصير بعض المبيع 
بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله بمقابلة أصل الثمن» والعقد قابل لذلك. 

ألا ترى أن في الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض إذا قبضها المشتري يأخذ 
قسطاً من الثمن ويصير بعض الثمن بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله بمقابلة أصل المبيع. 
وكذلك الزيادة المتولدة من الثمن إذا ثبت أن العقد قابل لهذا النوع من التغير وجب 
القبول بتصحيح الزيادة ثمناً ومثمناً دفعاً للخسران من جانب المشروط له الزيادة يبقي هذا 
القدر أن الثمن لا بد له من مثمن هو ملك الغير. وكذلك المثمن لا بد له من ثمن هو 
ملك القيو» ولك الحواب فعة آن :امف النيدن لا تفي تعن المقائلة ‏ وكذلك أصنل 
المثمن» فأما فضول الثمن والمثمن يستغني عن المقابلة ويكتفي بصورة المقابلة فيه. 

ألا ترى لو باع عبداً قيمته ألف درهم بألفي درهم يجوز وفي حق الألف الزائد لا 
مقابلة من حيث الحقيقة إنما الثابت المقابلة صورة. 

وفي مسألتنا وجد صورة المقابلة فيكتفي بها لصحة الزيادة ثمنآً ومثمناً وشرط صحة 
الزيادة من المشتري في الثمن في ظاهر الرواية بقاء المبيع وكونه محلاً للمقابلة في حق 
المشتري حقيقة . 


3 كتاب البيع 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أن أشياء من ذلك ليس بشرط حتى أن على رواية 
الحسن تصح الزيادة بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية لا تصح» وروي عن محمد أن 
شرط صحة الزيادة كون المبيع قابل للمقابلة في نفسه لا كونه قابلاً للمقابلة في حق 
المشتري حتى أن على الرواية هذه تصح الزيادة من المشتري في الثمن بعد ما باع 
المشتري المبيع أو وهب وسلم أو تصدق وسلم؛ لأن المبيع بقي محلاً للمقابلة في نفسه. 
وفي ظاهر الرواية لا تصح الزيادة؛ لل 0 م 

والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن طريق تصحيح الزيادة في الثمن تغيير العقد 
والعقد بعد هلاك المعقود عليه لا يقبل التغيير؛ ال" 
كما وجد تلاشى وانعدم» وإنما جعل باقياً يبقاء محله ومحله المبيع ذات محل العقد فلا 
يبقي العقد فلا يمكن القول بالتغيير. والجواب عن رواية محمد على ظاهر الرواية: أن 
الزيادة من المشتري فيشترط محلية المقابلة في حقه . 

يوضحه: أن التغيير المقابلة من وصف إلى وصف في معنى إن شاء المقابلة على 
ذلك الوصفء ثم يشترط الصحة إنشاء المقابلة حقيقة كون المحل قابلاً للمقابلة في حق 
المنسي لا كونه محلاً للمقابلة في نفسه» فكذا يشترط لصحة إنشاء المقابلة المعنوية كون 
المحل قابلاً للمقابلة في حق. . .© . 

إذا اشترى عبداً بأمة وتقابضا وهلك أحدهماء ثم زاد أحدهما للآخر : في المبيع جاز 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإقالة تجوز في هذا الوجه. والأصل عند أبي 
يوسف: : إن ما جازت الإقالة جازت الزيادة فيه» ولو زاد في الثمن بعد ما رهن المبيع أو 
أجر تصح الزيادة؛ ' لأن المحل بقي قابلاً للمقابلة حقيقة في حق المشتري وقت شرط 
الزيادة. . فإن بيع المرهون والمستأجر من المرتهن والمستأجر صحيح نافذ» وإنما لا ينفذ 
ل ل لت عن التسليم لحق المرتهن والمستأجر لا؛ لأنه ليس بمحل 
المقابله فى جه 

ركرك للستي فى يدالباي ا 
صحت الزيادة المنفصلة لا تبطل محلية المقابلة في حق المشتري فلا يمنع الزيادة إلا أنه 
لا يملك الرد بالعيب لمكان الزيادة المنفصلة؛ لأن بالرد بالعيب ينفسخ العقد فتبقي الزيادة 
ل ال ا ا ام 3 وار موادي 
وهذا تبين أن الطريق ق المعتبر في تصحيح الزيادة طريقة التغيير لا طريقة الفسخ. 

اران العشرق فى ١‏ من يجا كاذ سيم 1 تصح الزيادة فرق بين الكتابة 
والرهن حيث جوز الزيادة في المبيع بعد الرهن ولم يجوز بعد د وكما ثبت للمكاتب 
يد على نفسه ثبت للمرتهن يد على المرهون. 

والفرق: وهو أن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء» وأنه يد الملك لا يد حرية للمملوك 


. كذا العبارة بالأصل» ولعل هناك سقط من قلم الناسخ‎ )١( 


كتاب البيع 1 


فبقي المرهون محلاً للمقابلة» فأما الكتابة تبطل يد المولى فيظهر للعبد يد حرية على نفسه 
لمكو هن الضوي كن ارم الله كلق عن قحل لله تحال فبلا دزف البحرية ا وريذا 
بطل سكلة ابيع 7 ْ 

ولهذا لو حلف أن لا يبيع فباع المرهون يحنث في يمينه ولو باع المكاتب لا يحنث 
هذه الجملة من بيوع «الجامع». 

وفي «القدوري»: وإذا صار المبيع لا يجوز العقد عليه نحو أن يعتقه المشتري أو 
يستولدها أو يدبر أو يكون عصيراً فيتخمر أو يخرجه المشتري عن ملكه أو يملك» ثم زاده 
فالزيادة جائزة في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز. 

وعلى هذا الخلاف إذا زاد الزوج في مهر المرأة بعد موتها وعلل لأبي حنيفة وقال: 
إن 'الثيادة صنت للخال ربتعا راط مد ومقصوداًء ثم بعد الالتحاق بأصل العقد يثبت 
المقابلة بين الزيادة والمبيع وي يثبت لهذه الزيادة حصة من الثمن ولما كان هكذا يراعي قيام 
المبيع زكونه ميحلة للتقايلة حالة العقد لا حالة الزيادة. 

وفي «البقالي»: تجوز الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع بخلاف الزيادة في الثمن 
في ظاهر الرواية» وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره» . 

ولو زاد بعد ما صار الخمر خلاً صحت الزيادة بلا خلاف؛ لأن الزيادة تقابل المبيع 
للحال صورة» ثم إذا التحق بأصل العقد يقابل المبيع معنى» فإن نظرنا إلى حالة المقابلة 
صورة فالمحل صالح للمقابلة» وإن نظرنا إلى حالة المقابلة معنى فالمحل صالح أيضاًء 
أما فيما بين ذلك ليس حالة المقابلة صورة ولا حالة المقابلة معنى فيجعل التخمر فيه 
عفواً. 

وإذا اشترى [771أ/ «] شاة وذبحها ولم يسلخهاء ثم زاد في الثمن صحت الزيادة؛ 
لأن المبيع قائم بعد الذبح والسلخ ولهذا لو كانت مغصوبة لا ينقطع حق المالك بهذه 
الأشياء هكذا ذكر في الحاب ا وفي «المنتقى» رواية مجهولة أنه لا تجوز الزيادة. 

وفي «الجامع» أيضاً: ولو اشترى غزلاً وقبضه ونسجه ثوباًء ثم زاد في الثمن بطلت 
الزيادة؛ لأن بالنسخ صاو ينا اخر وضنان الا رل هالكا ولهذا ينقطع حق المغصوب منه. 

ولو اشترى ثوباً فقطعه وخاطه قميصاًء ثم زاده في الثمن صحت الزيادة؛ لأن المبيع 
هو الثوب والثوب باقي إلا أنه إنما وجب انقطاع حق المغصوب منه باعتبار تعارض 
الحقين حق الغاصب وحق المغصوب» وترجح حق الغاصب على حق المالك على ما 
عرف. فأما حق المشتري هنا فلا يعارضه بنفسه فلا يجب الترجيح . 

وكذلك إذا اشترى حديداً وضربه سيفاًء ثم زاد في ثمنه صح لما قلنا: أنه حديد 
كما كان» وإنما ينقطع حق المالك لترجح حق الغاصب على ما مر في مسألة الخياطة. 

ولو اشترى حنطة فطحنهاء ثم زاد في الثمن شيئاً بطلت الزيادة على ظاهر الرواية؛ 
لأن الحنطة هلكتء ألا ترى أنه قد زال الاسم والصورة قد تبدلت والمعنى قد هلكت 
وحدئت معنى آخر فبطلت الزيادة ضرورة» وإذا كانت الزيادة مفسدة للعقد التحقت بأصل 


لع كتاب البيع 


العقد وفسد بها البيع في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصح الزيادة» ثم 
في موضع تصح الزيادة من المشتري تصح من الأجنبي؛ لأن المشتري لا يملك بمقابلة 
الزيادة شيئاً لم يكن مملوكاً له فكان الأجنبي في هذا كالمشتري غير أن الزيادة من 
المشتري تصح بمطلق الإيجاب ومن الأجنبي إنما تصح إذا أضاف الإيجاب إلى ماله أو 
ذمته أو أضاف الضمان إلى نفسهء أما بدون أخذ هذه الأوصاف لا تصح.ء وإنما كان 
هكذا؛ لأن مطلق الزيادة ثمنا إنما يكون على من وقع له الثمن والشمن وقع للمشتري وله 
ولاية على نفسه فيصح. فأما لا ولاية لأجنبي على المشتري فلا يقع إيجاباً على المشتري 
بل يقع إيجاباً على الأجنبي فلا يصح إلا على الوجه الذي قلنا . وهو نظير ما قلنا في 
الخطاب بالطلاق على مالء أنه يصح من الأجنبي كما يصح من المرأة؛ لأن المرأة 
بالطلاق بمال لا تملك شيئاً؛ لأن حقها في مالكيتها وحريتها وذلك باقي لكن يبطل به 
حق كان للزوج» وقد بطل ذلك مع الأجنبي أيضاً لكن يصح من المرأة مطلقاً ومن 
الأجنبي» لا يصح ما لم يصف الإيجاب إلى مال نفسه أو ذمته. 

ثم الزيادة من الأجنبي لا تخلو إما أن تكون مطلقاً أو مقيدة بالثمن» وإما أن تكون 
مشروطة في العقد أو ملحقة بهاء وإما أن تكون الزيادة بأمر المشتري أو بغير أمرهء فإن 
كانت الزيادة مشروطة في العقد فإن كانت بغير أمر المشتري وكانت مطلقة غير مقيدة 
بالنمن . ْ 

وصورتها: رجل ساوم رجلاً له بألف درهم وأبى المنالف إلأ أن تنيعه بال 
وخمسمائة فقال أجنبي لصاحب العبد: بعه إياه بألف على أني ضامن لك خمسمائة من 
النمن سوى الألف فباعه إياه بألف ولم يشرطه شيئاً في البيع فالبيع جائز والخمسمائة التي 

ضمن الرجل للبائع باطل» وإن كانت مقيدة بالثمن. 

وصورتها: إذا قال الأجنبي لصاحب العبد: بعه بألف درهم على أني ضامن لك 
خمسمائة من الثمن سوى الألف فباعه إياه جاز ووجب الألف على المشتري والخمسمائة 
على الأجنبي» وفي مسألة «الجامع الصغير» وإنما جاء الفرق بين المسألتين؛ لأن في 
المسألة الأولى لا يمكن أن يجعل كلام الأجنبي زيادة في الثمن؛ لأنه قال: على أني 
ضامن لك خمسمائة سوى هذه الألف والألف هو الثمن فكأنه قال: سوى الثمن فلا 
يمكن أن يجعل هذا زيادة فى الثمن بقى هذا شرطاً للزيادة مطلقاً وشرط الزيادة مطلقاً 
الترام العال باذ نسي والزام الال بلا سليي رشوة برام . 

أما في المسألة الثانية: جعل الخمسمائة من جملة الثمن والثمن اسم لما يستحق 
بالبيع فخرج به من أن يكون رشوة. فوضح الفرق بينهما: أن في المسألة الأولى لو كان 
المشتري هو الذي قال ذلك للبائع لا يلزمه الخمسمائة» وفي المسألة الثانية لو كان 
المنثرى هى الذي كاله لك انال بارع الخميتدالة نظيو التزى سينا 

وفرق آخر وهو: أنه إذا قال من الثمن فقد أضاف الالتزام إلى ما بعد الوجوب؛ 
لأن الثمن اسم للواجب بالبيع وإضافة الكفالة إلى ما بعد الوجوب بل التزم المال في 


كتاب البيع ش 3 


الحال بشرط أن يبيعه منه بألف درهم وذلك غير صحيحء» وفرق أجزائه إذا قال من الثمن 
ند جيل الجانه تتقابلة المبيع اضوره 0 معدي» ومدل هذا بصع من العاكد فبضح من 
الأجبى» وإذا لم يقل من الثمن فقد جعل الزيادة مقابلاً بفعل البائع وهو الببع والبائع في 
البيع عامل لنفسه فلا يستوجب به عوضاً على غيره. 

فرع 

أما إذا قال الأجنبي من الثمن فقال: لو نقد المشتري الألف له أن يقبض المبيع 
وليس للبائع أن يمتنع عن التسليم لاستيفاء ء الخمسمائة؛ لأن الخمسمائة لم تثبت ثمنا في 
حكم يرجع إلى المشتري؛ لأنه لم يلتزمها ولم يأمر الأجنبي بها وإنما يثبت ثمنا في حق 
الأجنبي وفي حق حكم يرجع إلى الأجنبي» وهذا؛ لأن التزام الأجنبي فيما يتضرر به 
المشتري غير معتبر ولو وقفنا حق قبض المشتري على نقد الخمسمائة يتضرر به المشتري . 

ولو كان المشتري أمر الأجنبي بالضمان والمسألة بحالها كان البيع جائزاً إذا لم 
يشرط ضمان الخمسماثة في البيع إنما ذكر هذه الزيادة تحرزاً عن البيع بشرط الكفالة» فإن 
هناك بين العلماء اختلافاً وفيه استحسانء وإذا عجارا ع كان ادام أن يأخذ 
الخمسمائة من الكفيل بحكم الضمان يريد به إذا كان الكفيل قال: على أني ضامن لك 
خمسمائة من الثمن» وإن أراد البائع أن يطالب المشتري بالخمسمائة لم يكن له ذلك؛ 
لأن المشتري ما التزمها فى ذمة نفسه إنما التزمها الكفيل بأمره فصار الكفيل ههنا بالشراء 
وهناك ليس للبائع أن يطالب الموكل بالثمن بل يطالب الوكيل كذا ههنا ؛فإن تن المتدري 
ألف درهم وأراد أن يأخذ المبيع ليس له ذلك حتى يأخذ البائع الخمسمائة من الكفيل 
بخلاف ما إذا لم يكن المشتري أمر الضامن؛ لأن ههنا الخمسمائة ثمناً في حق المشتري 
ولهذا 0 0 بذلك وفيما إذا كانت الزيادة بغير أمر المشتري فالزيادة 
لم تثبت حق المشتري ولهذا لا يرجع الضامن على المشتري بالزيادة. 

ا ل 5 
كان لا يجبر المشتري على إعطاء الخمسمائة إذا أبى ذلك بمنزلة الموكل إذا أدى الثمن 
يجبر على القبول منه» وإن كان لا يجبر هو على الدفع ابتداء» وليس للكفيل أن يرجع 
على المشتري يريد به إذا أدى المشتري الألف والخمسمائة إلى البائع كالموكل إذا نقد 
الثمن من مال نفسه لا يكون للوكيل حق الرجوع عليه بشيء؛ لأنه إنما يرجع بما أدى من 
الثمن لا بما لم يؤد. 

وأشار محمد رحمه الله في «الأصل» إلى علة المسألة فقال: المنكري نوع 
فيما أدى عن الكفيل» وإنما أراد بهذا التفرقة بين هذا وبينما لو جاء إنسان وأدى 
الخمسمائة عن الكفيل حيث كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالخمسمائة؛ لأن هناك 
الأجنبي في الأداء عن الكفيل [/الاب/ ”] متبرع فيصير كأنه ملك الخمسمائة من مال 
الكفيل» أما ههنا المشتري ليس بمتبرع عن الكفيل؛ لأنه يؤدي ما كان عليه فلم يصير 
مملكاً من الكفيل بطريق التبرع بل يكون مؤدياً من مال نفسه فلهذا افترقا. 
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هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فأما إذا كانت الزيادة ملحقة به بأن اشترى 
رجل عبداً بألف درهم وقبضه حتى زاد رجل أجنبي في ثمنه خمسمائة فإن فعلها بإذن 
المشتري فهو على المشتري دون الأجنبي لما ذكرنا أن مطلق الزيادة إنما تنصرف إلى من 
ذفع له الثمن وقذ ثبت له الولاية على المشتري لما آمره المشتري بالزيادة ويصير الأجنبي 
في هذا بمنزلة المعير والسفير» ولهذا لا يستغني عن الإضافة إلى عقد الشراءء فإنه لابد 
أن يقول زدتك خمسمائة في ثمن المبيع الذي اشتراه فلان. 

وحقوق العقد إنما ترجع على العاقد دون المعير والسفيرء بخلاف ما إذا كانت 
الزيادة مشروطة في العقد؛ لأن الأجنبى هناك بمنزلة الوكيل ولهذا يستغنى عن إضافة 
الريادة إلى عفد غثره كانت التحتوق:راجدة إليه أما مها يشلدقفت ش 

وإن كان زاد بغير أمر المشتري فإن لم يضمن الزيادة ولا إضافة إلى مال نفسهء ولا 
إلى ذمته كانت الزيادة موقوفة على رضا المشتري لما مر أن يطلق الإيجاب ثمنا يكون 
على من وقع له المثمن فيصير إيجاباً على المشتري ولا ولاية له على المشتري فيوقتف 
على رضا المشتري لهذاء وإن كان حين زاده الخمسمائة قال: إنه ضامن لهماء وقال: 
على إنها علي فهي لازم للأجنبي؛ لأنه التزمها في ذمة نفسه أو ماله فبعد ذلك أن إجازة 
المشتري لم يعمل فيه الإجازة؛ ا ل لي ا 0 
لم يضمنها الأجنبي ولا أضافها إلى ذمته على ما مر 

وفي فالمنتقى»: رجل باع رجلا ثوباًء ثم لقيه المشتري قال: إنك أغليت علي 
وبعتني بأكثر مما يساوي» وقال البائع: إني بعتك بعشرة وكان باعه بعشرين فهذا حطته 
للعشرة عن الثمن» ولو كان البائع قال للمشتري: قد أرخصت عليك وبعتك بنصف الثمن 
فقال المشتري: قد اشتريته بعشرين وقد كان اشتراه بعشرة فهذا من المشتري زيادة في 
الثمن. ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه ولكن البائع قال للمشتري: بعتكه ثانياً بعشرين 
فتراضيا عليه وكان البيع الأول بعشرة ينفسخ البيع الأول بالثاني. 

وكذلك لو كان المشتري قال للبائع: اشتريته منك ثانياً بعشرة وتراضيا عليه وكان 
الشراء الأول بعشرين ينتقض الشراء الأول بالثاني. قال: ولا يشبه هذا الأول» ثم قال: 
إذا ذكرا غلاءً أو رخصاً فهو زيادة وحط وإذا لم يذكر فهو نقص الأول. 

رفي انراد عشاءا قال سمعت أبا يوسف يقول في رجل اشترى من آخر ثوباً 
بعشرة دراهم وأرجح له دائقاً قال لا تعمله حتى يقول في حل أو يقول هو لك فإن فعل 
ذلك باعه المشتري على عشرة دراهم يعني مرابحة أو تولية» ولو معن عيبا لدي 


3 


وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف: رجل اترى ين اع عيدا على أن 0 
بالخيار؛ * ثم إن المشتري قال للبائع: أصالحك على مائة درهم أعطيكها على أن تسلم لي 
لبي عل جار ويحده زيادة» رو كاد نحي لل رق قاد جاجع أعبالخلك على أن 
أحط منك مائة وأزيدك شيئاً على أن تقبل البيع فهذا جائز أيضاًء وسيأتي في فصل الخيار 
بخلاف هذا. 
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وفي «المنتقى»: إذا مات البائع والمشتري والسلعة قائمة» ثم زاد وارث الآخر شيئا 
فهو جائز في قولهم جميعاً . 

وفي أول بيوع ات إذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وتقابضا وتفرقاء :0 
لقنا وداج لمتكر اليا" فى الثمن عشرة دنانير وصحت الزيادة بشرط قبض الزيادة في في 
مجلس الزيادة؛ أن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد بطريق الإسناد فتصير الزيادة 
بدل الصرف غير أن الإستناد لا يدخل في فعل العباد» والقبض من أفعال العباد فاعتبر في 
حَن وجوت 'القنمن حا تبرت الزيادة» ولا يشعرط قبن الإبريق للحال» لأنها سقابلة 
للحال تسمية وصورة إذا صحت التحقت بأصل العقد وتثبت المقابلة من وقت وجوب 
العقد معنى والمقابلة معنى أقوى من مقابلة صورة وقبض الإبريق وجد وقت العقد حقيقة 
فوقعت عن اشتراط قبضها وقت وجود المقابلة صورة» أما فى حق الزيادة لا يمكن اعتبار 
القبض وقت المقابلة معنى فاعتبرناه وجود المقابلة صورة. 

نوع آخر 
يرجع إلى قسمة الزيادة فى بعض المعقود عليه 

يجب أن يعلم أن الزيادة المتولدة من المبيع لا يزاحم المبيع في الزيادة المشروطة 
ما دام المبيع قائماً حتى كانت الزيادة المشروطة زيادة في في المبيع دون الولد؛ لأن الولد تبع 
والتبع لا يستتبع غيره مادام الأصل باقياً وإذا صارت الزيادة المشروطة زيادة على المبيع 
م ل 0 ونا 

م 9 وقيمة الزيادة المشروطة يوم الزيادة وقيمة الولد يوم 
قبض الولدء وهذا لما ذكرنا قبل هذا أن الثمن إنما يقابل بما هو مقصود بالعقد والمبيع 
صار مقصوداً بإيراد العقد عليه» والزيادة بالشرط والولد بالقبض الذي هو ملحق بالعقد 
فاعتبرنا في الانقسام قيمة المبيع يوم العقد وقيمة الزيادة يوم الشرط وقيمة الولد يوم 
القبض . 
ع ب ا ألم للح الم ل رد 
يساوي ألف درهم ورضي به المشتري» ثم ازدادت قيمة الولد فصارت ألفي درهم وجاء 
المشتري وقبضهم ونقد الألف ووجد بالولد عيبا رده بثلث الألف. وإنما كان هكذا؛ لأن 
الثمن أولاً ينقسم على الجارية وعلى الزيادة نصفان اعتبار القيمة الجارية يوم العقد 
والقيمة الزيادة المشروطة يوم الزيادة» وجعلت الزيادة المشروطة زيادة على الجارية» ثم 
ما أصاب الجارية وذلك نصف الألف انقسم عليها وعلى الولد أثلاثاً وثلثاه بمقابلة الولد 
اعتبار القيمة الأم يوم العقد وهي الألف»ء ولقيمة الولد يوم القبض وهي ألفان وثلثا نصف 
الألف ثلث الألفء فإذا وجد بالعبد ع رده بثلث الألف. وإن وجد بالأم عينا زدها 
بسدس, الألف؛ لأن بمقابلتها ثلئا نصف الألف وثلث نصف الألف سدس الألف. وإن 
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وجد بالزيادة عي غبا ركفا ضيف الألك؛ لأن بمقابلتها نصف. 

سك نوك جه حاف كل اطي بين اران اقطان القن الا 
لوا ا او ل ا ا إلى البائع» ثم زاد البائع 
المشتري يساوي ي ألف فهذا والأول سواء إذا قبضهم المشتري ينقسم الثمن على قيمة 
الجارية وقت العقد وعلى قيمة المدفو ع بالعين يوم يقبضه المشتري. فإذا وجد بأحدهم 
غبباً رذها بالحضة» لآنه زنا اتجق الياض عن العيق كان ذللى بمنؤلة ؤيادة متصيلة قلما 
برأت عن عيبها دفع بها صارت تلك الزيادة متصلة بمنزلة ولد ولدته فيكون العبد المدفوع 
جع للها ري اها [174/ '] يصير مقصوداً باعص لسر ني العام حي ويت القبض . 

وهذا بخلاف إتلاف البائع؛ لأن البائع بالاتلاف يضير مقويا القبيض المستحق بحكم 
العقد مقصوداً بالفسخ وأن يصير مقصوداً بالفسخ إلا وأث بيصي مقصودا بالعقد ضرورة 
فلهذا يعتبر قيمته في تلك الحالة أما ههنا البائع يقبض العبد بهذا القبض المستحق 
للمشتري ولا يفوت فلا يصير مقصوداً بالفسخ ليصير مقصوداً بالعقد ضرورة» فلهذا اعتبر 
قيمته في الانقسام يوم قبض المشتري . 

وهذا الذي ذكرنا إذا كانت الجارية بيضاء إحدى العينين عند البيع فانجلى البياض 
عنها عند البائع» ثم جاء عبد وضرب عينها حتى عاد البياض فدفع به» فأما إذا كانت 
عيناها صحيحتين عند البيع وقيمتها ألف درهم وجاء عبد وضرب عينها عند البائع حتى 
انتصب فدفع مولاه إلى البائع . 

ثم زاد المشتري عبداً يساوي ألف درهم؛ ثم جاء المشتري وقبضهم فهنا لا يجعل 
المدفوع بمنزلة الولد بل يقسم الثمن أولا على قيمة الجارية يوم العقد وعلى قيمة الزيادة 
نصفان» ثم ما أصاب الجارية ينقسم عليها وعلى العبد المدفوع نصفان قلت قيمة العبد أو 
كثرت بخلاف الفصل الأول» فإن هناك ما أصاب الجارية ينقسم على قيمتها يوم العقد 
وعلى قيمة العبد المدفوع يوم القبض. 

والفرق: أن العبد المدفوع هناك قائم مقام ما هو أصل وهو العين إذ العين في هذه 
الصورة كانت أصلاً ولم تكن زيادة؛ لأنه اشتراها وهي صحيحة العينين فكان حكمه حكم 
نصف الجارية على أي قيمة كان إذا العين من الآدمى نصفه فيأخذ نصف ما أصاب 
الجارية من غير اعتبار القيمة» فأما في الفصل الأول العين كانت زيادة؛ لأنه اشتراها 
وهي بيضاء أحد العينين» ثم انجلى البياض عنها والعبد المدفوع بها قام مقامأ فصارت 
الزيادة المتصلة منفصلة فكان بمنزلة الولدء وفي انفساخ الثمن يعتبر قيمة الولد يوم القيض 
فكذا قيمة العبد المدفوع. 

قال: ولو ولدت الجارية المبيعة قبل القبض ولداً أو جاء عبد وضرب عينها التي 
كانت بيضاء وقت العقد وانجلى البياض عنها حتى عاد البياض بسبب ضربه ودفع العبد 


درق كذا العبارة بالأصل وفيها تشويش واضح» ولعلها: ثم إن عبداً ضرب عينها عند البائع . والله أعلم. 
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به ثم ماتت الجارية بسبب آخر غ غير العين» ثم زاف البائم المسحري فى بالسبيع ادابة يساوي 
ألف درهم ورضي به المشتري صحت الزيادة؛ لأنها حصلت حال بقاء العقد؛ لأن الولد 
يقوم مقام الجارية حال فوات الجارية والعبد المدفوع في مثل هذه الصورة بمنزلة الولد 
فيبقي العقد ببقاء كل واحد منهما فصحت الزيادة. 

وإذا قبض المشتري يقسم الثمن على قيمة الجارية يوم العقد وعلى قيمة الولد أو 
العبد المدفوع يوم قبض المشتري فحصة الجارية تسقط بهلاكها قبل القبض وحصة الولد 
أو العبد المدفوع يقسم عليه وعلى الزيادة يعتبر قيمته الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد أو 
العبد المدفوع يقسم عليه وعلى الزيادة يوم قبض المشتري وتعتبر الزيادة في هذه المسالة 
تابعة للولد أو العبد المدفوع؛ لأن الأصل متى. ...220 فإن قام الولد مقامه فيان افد 
فاعتبرت الزيادة تبعاً للولد أو العبد المدفوع لهذاء فإذا بأحدهما عيباً رده بحصته من 
الثمن. 

فإن لم يقبض المشتري شيئاً من ذلك حتى هلكت الزيادة هلكت بحصتها ويتخير 
المتدرق إن شاء أخذ الولد أو العبد المدفوع بحصته من الثمن وإن شاء ترك؛ لأن بهلاك 
الزيادة تعتبر بر على المشتري شرط عقده فلابد من التخير طلباً لرضاهء وهذا الخيار غير 
الخيار والذي ثبت له بهلاك الجارية قبل القبض؛ لأن ذلك الخيار سقط حين رضي 
المشتري بالزيادة يكون رضاءً يلزم العقد وبسقوط الخيار فبطل ذلك الخيار وإنما هذا خيار 
وآخر يثبت بسبب هلاك الزيادة. 

وإن هلك الولد أو العبد المدفوع قبل القبض وبقيت الزيادة فللبائع أن يمسك الزيادة 
عن المشتري؛ لأن الولد أو العبد المدفوع إذا هلك قبل القبض صار كأن لم يكن؛ لأنه 
ظهر أنه لم يكن» ا د و ا ل 
كله بهلاك الأم» وإن الزيادة حصلت بعد انفساخ العقد فلم تصح الزيادة فكان للبائع أن 
يمسك الزيادة لهذا. وإنما قلنا: إن بهلاك الولد قبل القبض يظهر أنه لم يكن بمقابلته شيء 
من الفمن 4 لأن الوثد إن صان معا إلا :أنه إتنا يأخل فبظ من العمن إذا صا مقصردا 
وإنما يصير مقصوداً إذا ورد عليه القبض إلا أن الظاهر لما كان إلى وقت القبض كان 
الظاهر صيرورته مقصوداً والأحكام مبنية على الظاهر فجعلنا للولد حصة من الثمن للحال 
بحكم الظاهر وأبقينا العقد ببقائه وصححنا الزيادة تبعاً له ولكن بشرط بقائه إلى وقت 
القبضء فإذا هلك الولد قبل القبض فات الشرط وظهر بخلاف ذلك الظاهرء وظهر أنه لم 
يكن بمقابلته شيء من الثمن. 

وإذا اشترى عبدين قيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم بألف 
ارم فضارت قيمة التي كانت خمسماتة ألف درهم أيضآًء ثم زاد المشتري في الثمن 
حا تفج الردادة وكتيدم الزيادة عليهما أثلاثاً اعتباراً لقيمتهما يوم البيع على ما مرء 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4 كتاب البيع 


ومعنى آخر أن الزيادة للحال بل المبيع صورة لا معنى» ثم إذا صحت الزيادة والتحقت 
بأصل العقد تتحقق المقابلة بين الزيادة وبين المبيع معنى والانقسام حكم المعاني لا حكم 
الصور فيجب اعتبار حالة المقابلة المعنوية وهى حالة العقدء وفى تلك الحالة قيمة 
اهيا ا ا عل ذللت بقع القيمةة فإنوجد المشرف 
بأحد العبدين عيبأ رده بحصته من المثمن الأصل والزيادة» وإن مات أحدهماء ثم زاد 
المشقري في التمن:صحيت الزيادة في :بحق القاته دون الهالك؛ حتى لو كان القائم هو 
الذي قيمته ألف صح ثلثاهاء وإن كان القائم هو الآخر صح ثلثها. 

وكان ينبغي أن لا تصح الزيادة أصلاً ؛ ؛ لأنه جمع بين الحي وبين الميت في حق 
الزيادة» ولو جمع بين الحي وبين الميت في حق ابتداء العقد لا يصح العقد أيضاً فكذا 
في حق الزيادة. 

وللوجه في هذا أن يقال: إن الجيع بباهما انما" لمع اإقداء عمد بجيال الخمن ١د‏ 
لم يكن الثمن مفصلاً عند الكل» ٠‏ والشرط الفاسد عند أبي حنيفة إن كان الثمن منفصلاً ؛ 
لأنه جعل قبول العقد في الهالك شرطاً للعقد في القائم على ما عرف في موضعهء وكلا 
المعنيين لا يوجدان ههنا. أما الجهالة؛ لأن الجهالة إنما تقع من قبل الانقسام من حكم 
المقابلة معنى لا صورة» والمقابلة من حيث المعنى إنما تثبت عند العقد فعند ذلك يثبت 
الانقسام» وفي الحالة لا جهالة فيصير بمنزلة موت أحدهما بعد الزيادة. 

وأما المعنى الآخر؛ لأن الزيادة إنما تثبت بطريق الاستثناء» وكل مستند ظاهر من 
وجه مقتصر من وجه ولافساد باعتبار الظهور إنما الفساد باعتبار الاقتصار فكان الفساد في 
حصة الهالك ثابتاً من وجه دون وجه فلا تغبت حصة الهالك ولكن لا يتعدى ذلك إلى 
حصة القائم» ولا يصير شرطاً فاسداً في حق حصة القائم وكان ينبغي أن يصرف كل 
الزيادة إلى القائم عند أبي حنيفة. 

كما إذا تزوج امرأتين إحداهما لا تحل له على ألف درهم يصرف الألف كله إلى 
التي تحل له عند أبي حنيفة. والجواب: أن الانقسام حكم صحة الإيجاب وهناك 
الإيجاب لم يصح في حق الحرمة أصلاً. أما ههنا [4لاب/ "] الهالك داخل باعتبار شبه 
الظهور والتقسيم حكم شبه الظهور فصار كما لو مات أحدهما بعد الزيادة» وكذلك لو 
أعتق أو دبر أو كانت أمة فاستولدها أو باع أحدهما فهذا وما لو مات أحدهما سواء. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم وتقابضا أو لم 
يتقابضا حتى زاد المشتري مائة في ثمن أحد العبدين بعينه» أو قال: في ثمن أحدهما ولم 
يعين قال: لا تجوز الزيادة. ثم قال: وإن كان لكل واحد منهما ثمن على حدة وزاد في 
ثمن أحدهما لا بعينه جازء وجعل القول قول المشتري في إضافة الزيادة إلى أحد 
الثمنين. 

وذكر في موضع آخر من هذا الكتاب: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهمء 
ثم زاد المشتري مائة في ثمن أحد العبدين بعينه. وقال: القياس أن تجوز الزيادة ويقسم 


كتاب البيع و 


الثمن على العبدين» ثم تدخل الزيادة فى حصة العبد الذي زيدت فيهء وكذلك إذا زاد 
جارية في ثمن أحدهما بغير عيبه جاز وكان للمشتري أن يضيفها إلى أيهما شاء وكذلك إذا 
زاد عرضها. 
نوع آخر 
في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري 

حط الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة» غير أن بين الحط والزيادة 
فرق من وجهين: 

أحدهما: أن الحط صحيح سواء بقي ي المبيع محلاً للمقابلة أو لم يبق» بخلاف 
الزيادة على الرواية؛ لأن الحط إخراج ما تناوله وله الحط من أن يكون ثمناً للحال وتستند 
إلى حال كمال العدم يشترط له قيام الثمن لا قيام البيع» فأما الزيادة فإثبات صورة المقابلة 
للحال وتستند إلى حال كمال الثبوت فيشترط لها قيام المبيع بشرط أن يكون محلاً 
للمقابلة . 

الثاني: إن من اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم» فحط عنه المشتري مائة 
كان الحط نصفين» ولو زاد المشتري في هذه الصورة مائة يقسم الزيادة على قدر قيمتها . 

والفرق: أن الحط يكون من الثمن ولا تعلق له بالمبيع» فإذا قال: حططت عن 
ثمنها مائة» فقد أدخلهما في الحط على السواء»ء فانقسم الحط عليهما نصفان بخلاف 
الزيادة في الثمن؛ لأنهما تقابل المبيعين» وقد قابلهما بهماء والمقابلة تقتضي الانقسام 
على الحيجن باعدار الفينةم وإذا وهب بعض الثمن من المشتري قبل القبض أو أبرأه عن 

بعض الثمن قبل القبض فهو حط أيضاً . وإن كان البائع قد قبض الثمن» م 
وعي البعضن بأنا تقال : وهبت منك بعض الشمن صح ووجب على البائع ره مثل ذلك على 
المشتري. ولو قال: أبرأتك عن بعض الثمن بعد القبض لا يصح الإبراء» وكان يجب أن 
ا ا اال ا ل 
فالحط أو الهبة لم تصادف ديئاً قائماً في ذمة المشتري» فينبغي أن لا يصح كالإبراء. 

والجواب: أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء؛ لأنه لم يقض عين الواجب 
حتى لا يبقى في الذمة إنما قضى مثله فيبقى ما في ذمته على حاله» إلا أن المشتري لا 
يطالب به؛ لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاء» فلو طالب البائع المشتري بالثمن كان 
للمشتري أن يطالب البائع أيضاًء فلا يفيد مطالبة كل واحد منهما صاحبه . فعلم أن الثمن 
باق في ذمة المشتري بعد القضاء بالهية والبخط كل واخلدتتهما ماذك ويا قائماً فى ذمة 
المشعري كان يتبغي أن يصع الإبراء أيضاء إلا أنه لم يصع لأن الإبراء توعان ١‏ 

ال وإبراء بإسقاط الواجب» ولهذا يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء 5 
يقال: أبرأه براءة إسقاط» فإذا أطلق البراءة إطلاقاً انصرفت إلى البراءة من حيث القبض؛ 
لأنه أقل» وإذا انصرف إليه صار كأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء ولو نص على هذا 
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لا يسقط الواجب عن ذمة المشتري» ولا يجب على البائع رد ما قبض كذا ههنا. 

فأما الهبة والحط لا يتنوع إلى نوعين: هبة إسقاط وهبة قبض» حط إسقاط وحط 
قبض» وإنما هو نوع واحد وهو هبة إسقاطء وإذا كان نوعاً واحداً وهو الإسقاط صار 
كأنه نص عليه؛ وقال: حططت عنك حط إسقاط» وهبت منك هبة إسقاط» ولو نص على 
ذلك يسقط الواجب عن ذمة المشتري ويبرأ المشتري مما عليه كذا ههناء وإذا برئ 
المشتري مما عليه في هذه الصورة كان له أن يطالب البائع بما وجب له على البائع 
بالقضاء؛ لأن المطالبة الآن تفيد» فهذا هو الفرق بين الهبة والحط وبين الإبراء. 

زان مسألة الحط والهبة أن لو قال البائع للمشتري بعد قبض الثمن: أبرأتك براءة 
إسقاط؛ وهناك يصح الإبراء أيضاًء ويجب على البائع رد ما قبض من المشتري. وأما إذا 
حط كل الثمن أو وهب كل الثمن أو أبرأه عن كل الثمن» فإن كان ذلك قبل قبض الثمن 
صح الكل» ولكن لا يلتحق بأصل العقدء وإن كان بعد قبض الثمن صح الحط والثمن» 
ولم يصح الإبراء لما ذكرنا. 

هذا جملة ما أورده شيخ الإسلام في شرح كتاب الشفعة وفي شرح كتاب الرهن» 
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه في الباب الثاني من شرح كتاب الرهن: أن الإبراء 
المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ماقبض من المشتري»ء 
وسوى بين الابراء وبين الهبة والحط فيتأمل عند الفتوى. 


هذا الفصل يشتمل على أنواع: 
نوع منه 
في بيان ما يصح منه وما لايبصح 

يجب أن يعلم بأن الخيار المشروط في العقد لايخلو إما أن يكون مؤبداً بأن يقول 
المشروط له الخياز :على انى. بالشيبار أنداً» وفى هذا الوجه العقد فاسد؛ لأن الابيد 
ينصرف إلى العمر ويصير تقدير المسألة كأنه قال: إني بالخيار مدة عمري» ولو صرح 
نلك يشمن القن مكيالة الملة كذ ينا : 

وكذلك إذا قال: على أني بالخيار» ولم يوقت لذلك وقتاً كان العقد فاسداً؛ لأن 
المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبدء فكأنه قال: على أنى بالخيار أبدأء وكذلك 
إذا قال: على أني بالخيار أياماً ولم يبين مقدار ذلك فالعقد فاسد. ‏ 

وإن ذكر لذلك وقتاً معلوماً قال: ثلاثة أيام أو دون ذلك» فالعقد جائز بالاتفاق» 
وإن قال: أربعة أيام أو ما أشبه ذلك» فعلى قول أبي حنيفة العقد فاسد»ء وهو قول زفرء 
وقال أبو يوسف ومحمد: العقد جائز. 


كتاب البيع هم 


والصحيح ما قاله أبو حنيفة؛ لأن القياس يأبى جواز البيع مع شرط الخيار؛ لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد. ولأحد العاقدين فيه منفعة لكن عرفنا جوازه بالنص» وهو قوله 
عليه السلام لحبان بن منقذ: «إذا بايعت»» وفي رواية: (إذا افيف فقا فقل لا خلابة» 
ولي الخيار ثلاثة أيام»”'' فبقي ما زاد على الأيام الثلاثة على أصل القياسء والنص الوارد 
في ثلاثة أيام لايكون وارداً فيما زاد عليهما؛ لأن منع حكم العقد فيما زاد على ثلاثة أيام 
الأجل أخف في منع حكم العقد من خيار الشرط؛ لأن الأجل يمنع المطالبة ولا يمنع 

قبل [174/ “] دخول اليوم. . .7" الرابع ارتفع الفساد. 

1 وهو نظير البيع إلى الحصاد والدياس إذا سقط الأجل قبل دخول وقت الحصاد 
والدياس» وإذا لم يكن الخيار مؤقتاً بوقت فلصاحب الخيار أن يختار في الثلاث» فإن 
مضت الثلاث قبل أن يختار البيع» فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز اختياره بعد الثلاث» وينقلب العقد جائزاء هكذا ذكر فى «الأصل». 

قال شمس الأئمة الحلوانى: إنما ينقلب جائزاً عندهماء وفى «القدوري»: إذا سقط 
الخيار فى أي وقت أسقطاء فالبيع جائز على قولهما. 

وروي عن أبي يوسف: أن هذا البيع جائز؛ لأن الخيار ملائم بالعقد» فصح شرطه 
من غير توقيت كخيار الرؤية» وخيار العيب» إلا أنه يقول على هذه الرواية يخير من له 
الخيار على أن يمضي البيع أو يفسخ» وروي عنه رواية أخرى أنه قال: إذا اجتمعا فإن 
أجاز البيع وإلا فسختء وعنه رواية أخرى: أنه إذا لم يكن للخيار مدة» فلكل واحد 
منهما إبيطال العقد. وقال معحمل : إذا كان الخيار للمشتري غير مؤقت» فليس للبائع فسخ 
العقد وإنما ذلك إلى المشتري . 

وفي «القدوري»: ولو كان الخيار إلى قدوم فللان أو موته أو إلى أن يهب الريح, 

وفي "نوادر ابن سماعة»: عن محمد باع من آخر عبداً أو ثوباً أو ما أشبه ذلك على 
أن المشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام بعد ما مضى شهر رمضانء قال: هذا جائز وله الخيار 
في رمضان كله وثلاثة أيام بعده» وكذلك لو شرط الخيار للبائع ولو كان البائع قال 
للمشتري: لا خيار لك فى شهر رمضانء ولكن الخيار بعد ذلك ثلاثة أيام, أو قال 
المشتري للبائع : لا خيار لك في شهر رمضان ولكن الخيار بعده ثلاثة أيام فالبيع فاسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع حديث 2751١7‏ ومسلم في البيوع حديث 1077» وأبو دود في البيوع 
حديث 2750٠١‏ والترمذي في البيوع حديث »١55١‏ والنسائي في البيوع حديث 4584» وابن ماجه 
في الأحكام حديث 214 وأحمد في المسند ؟/ ,8٠‏ 4159 1170. 

(0) بياض بالأصل. 
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وفي «الفتاوى»: إذا شرط للمشتري خيار يومين بعد شهر رمضان والشراء في آخر 
رمضان» فالشراء جائز وله الخيار ثلائة أيام» اليوم الآخر من شهر رمضان ويومين بعله؟ 
لأنه سكت عن الخيار وقت العقد»ء فيمكن تصحيح هذا العقد باشتراط الخيار وقت العقد 
ويومين بعد رمضانء ولو قال: لا خيار له في رمضان فالبيع فاسد؛ لأنه تعذر تصحيح 
هذا العقد. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا باع بيعاً وشرط الخيار لنفسه يوماً بعد سنة» فالبيع جائز 
ولا خيار له في السنة» فإذا مضت السنة فله الخيار يوما. 

وإذا باع من آخر ثوباً , بعشرة دراهم ثم إن البائع قال للمشتري: لي عليك الثوب أو 
عشرة دراهم» قال محمد رحمه الله : هذا عندنا خيار» وإذا باع على أنه إن لم ينقد الثمن 
إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فالببع جائز والشرط جائزء هكذا ذكر محمد رحمه المسألة 
فى «الأصلكل. واعلم بأن هذه المسألة على وجوه: 

ا له مد على ابلك لم تنقذا اشر للا بزيع يندا ريمن 
دان بين وق معلوما إن كان ذلك الوقت مقدراً بثلاثة أيام أو دون ذلك» فالعقد ا 
الي لات ال ا 
للبائع» فإن المبيع يعود إلى ملكه متى لم ينقد المشتري الثمن ثلاثة أيام . 

لكن ترك القياس فيما إذا كان الوقت مقدراً بثلاثة أيام بحديث عبد الله بن عمرء 
فإنه روي أنه لو باع بأمة له من رجل على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع 
بينهماء والمروي عن الصحابة فيما لايعرف قياساً كالمروي عن النبي عليه السلام» ولأن 
هذا شرط متعامل فيما بين الناس يشترطون ذلك فيما بينهم لدفع العين عن أنفسهم متى لم 
ينقد المشتري الثمن» والقياس يترك بالتعامل. 

وإن ترك المدة أكثر من ثلاثة أيام قال أبو حنيفة: البيع فاسدء وقال محمد: البيع 
جائز. قال شيخ الإسلام: سوى أبو حنيفة بين هذا وبين خيار الشرط» فلم يجوّز أكثر من 
ثلاثة أيام فيهماء ومحمد سوى بينهما أيضاًء فجوز فيهما أكثر من ثلاثة أيامء ولم يذكر 

يقول في رجل قال لآخر: بعتك عبدي هذا بألف درهم فإن لم تأتي بالثمن إلى 
سنة» فلا شىء بينى وبينك» قال: هذا فاسد وليس هذا بمنزلة الخيار» قال: على هذه 
الرواية لو نقد المشتري الثمن في الثلاث» وقال للبائع: خذه فلا أريد تأخيرهء فإني 
أجبره» فهذه الرواية دليل أن أبا يوسف في هذه الصورة جوز البيع بهذا الشرط. 

والفرق له على هذه الرواية بين هذا الشرط وبين شرط الخيار أن القياس يأبى 
والنص مقيد بثلاثة أيام» وفي شرط الخيار ورد النص بالزيادة على ثلاثة أيام. 


كتاب البيع لالم 


وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه رجع عن قوله بفساد البيع مع هذا 
الشرط أكثر من ثلاثة أيام. 

والحاصل أن هذا البيع بمنزلة البيع بشرط الخيار للمشتريء فإذا بين المدة أكثر من 
ثلاثة أيام . فالعقد فاسد عند أبي حنيفة ويرتفع الفساد بالنقد قبل مضي اليوم الثالث على 
ما ذهب إليه أهل العراق» وعلى ما ذهب إليه أهل خراسان: العقد موقوف» فإذا مضى 
اليوم الثالث ولم ينقد الثمن الآن يفسد العقد. 

وإذا باع عبداً ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن فلا بيع بينهما فهو جائزء وهو 
بمنزلة البيع بشرط الخيار للبائع؛ ويجوز شرط الخيار بعد البيع كما يجوز شرطه وقت 
البيع حتى أن المشتري إذا قال للبائع أو البائع قال للمشتري بعد تمام البيع: جعلتك 
بالخيار ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك صح.ء وكان بالخيار كما شرط له وإن كان الخيار فاسدا 
فسد العقد به عند أبى حنيفةء وقال أبو يوسف ومحمد: لايفسدء وهو نظير ما إذا ألحق 
شيء من الشروط الفاسدة بالعقد الصحيح . 

ومن باع من آخر شيئاً وقبض المشتري المبيع ومضى أيام» فقال البائع للمشتري : 
أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس؛ لأن هذا بمنزلة قوله: لك الإقالة» ولو قال: 
أنت بالخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام كما بينا في «الفتاوى». 

وإذا اشترى الرجل شيئاً على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى الظهر دخلت في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد لايدخل حتى كان له الخيار في الغد والليل» وفي وقت الظهر 
عند أبي حنيفة خلافاً لهما هكذا ذكر المسألة في «الأصل». 

وذكر الحسن بن زياد فى «المجرد) عن أبى حنيفة بخلاف ماذكر فى «الأصل» فقال: 
إذا جاع على أنه بالهيان إل اللبل > هله الخيار مابيله وبين أن تعيب الجن فإذا عابت 
الشمس بطل خياره عند أبي حنيفة . 

إذا قال للمشتري: خذه وانظر إليه اليوم فإن رضيته أخذته بعشرة فهو خيارء إذا 
قال: هو بيع لك إن شئت اليوم. 

وفي «الفتاوى»: باع عبداً على أنه بالخيار على أن له نقله ويستخدمه جاز وهو على 
خياره بخلاف ما لو باع كرماً على أن يأكل من تمره حيث لايجوز؛ لأن المنفعة لا حصة 
لها [9لاب/ ”] من الثمن وللتمر حصة من الثمن. 

نوع آخر 
في بيان عمل الخيار وحكمه 

إذا كان الخيار مشروطاً للبائع» فالمبيع لايخرج عن ملكه بالاتفاق؛ لأن الخيار 
استثناء لحكم العقد؛ لأنه دخل على العقد فأوجب تعليقه ونفس العقد لايقبل التعليق 
وحكمه وهو الملك يقبل» فتخير في هذا الحكم بين أن يثبت وبين أن لايثبت كما تخير 
في الابتداء بين أن يباشر العقد وبين أن لا يباشرء فكان هذا هو الخبر الأصلية» والثمن 


4 كتاب البيع 


يخرج عن ملك المشتري باتفاق؛ لأن المانع من عمل العقد شرط الخيار» ولا شرط في 
جانب المشتري وعمل العقد فى جانبه فى إزالة الثمن عن ملكه. فلهذا قلنا: إن الثمن 
يزول عن ملك المشتري. وهل يدخل في ملك البائع؟ على قول أبي حنيفة: لا يدخل. 
عن ملك البائع بالاتفاق على نحو ما ذكرنا في خيار البائع. وهل يدخل المبيع في ملك 
المشتري؟ على قول أبي حنيفة: لا يدخل» على قولهما: يدخل. 

وجه قولهما: أن المانع من عمل العقد شرط الخيار ولا شرط في جانب البائع؛ 
ولأبي حنيفة أن الشراء كما هو علة زوال الثمن عن ملك المشتري» فهو شرط دخول 
7 ولهذا توقف دخول المبيع في ملك المخاطب على قبوله. والخيار دخل 
على الشراء مطلقاً : فكان يمنع عمله من حيث إنه علة يمتنع ومن حيث إنه شرط . 

ويبنى على هذا الأصل المختلف مسائل منها: 

إن من اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح عند أبي حنيفة» 
وعندهما يفسدء فإذا وطئها فله أن يردها بحكم الخيار عند أبي حنيفة» وعندهما ليس له 
ذلك. 

ووجه البيان: أن خيار المشتري لما منع دخول المبيع في ملكه عنده» فالمشتري لم 
0 عنده 0 زيكون ل اك ا 
ال ان داكا المتدي لات الخ امأف" قعل اكات وكان الوطء عافاد ع 
ملك اليمين فيمنع الرد. 
حنيفة ؛ 0 وعندهما : يعتق وبطل خياره. 

دري إذا كانت جارية وقبضها المشتري فحاضت في يد المشتري في 

000 بعض الحيض » وأجاز المشتري العقد لا تجزئ تلك الحيضة عند أبي حنيفة ؛ 
لأن بعضها حصلت خارج ملك المشتري. وعندهما: تجزئ تلك الحيضة» وإذا فسخ 
جعل الفسخ والرد قبل القبض أو بعذه» وعندهماً: إن كان الفسخ والرد قبل القبض لا 

والقياس: أن يجبء وإ كان الع والر بعد لضن ب يجب على البائع الاستبراء 

ومنها: أن الخستري إذا دان كارن انض بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع في مدة 
الخيار أو بعدها هلك على البائع وبطل البيع عند أبي حنيفة؛ لأن عنده المشتري لم يملكه 
وقد ارتفع قبضه بالرد على البائع» فكان الهلاك على. ملك البائع . 


كتاب البيع 1/0 


وعندهما: يهلك على المشتري» ويلزمه الثمن؛ لأن عندهما ملكه المشتري»؛ فصار 
مودعاً ملك نفسهء ويد المودع يد المودع فصار هلاكه في يد البائع كهلاكه في يد 
المشتري . 

ومنها : عبد مأذون له في التجارة |؛ شترى من آخر سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ 
ثم إن البائع أبرأه عن الثمن صح الإبراء استحساناً وخياره على حاله عند أبي حنيفة إن 
شاء أجاز وتكون السلعة له بغير ثمن» وإن شاء فسخ وأعاد السلعة إلى البائع بغير ثمن. 

عندهما: بطل خياره؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله: العبد لم يملك السلعة» 
فيكون الرد والفسخ امتناعاً من التملك» والعبد يملك ذلك كما إذا ارمع اده فامتنع 

عن القبول» وعندهما يملك السلعة» » فالرد والفسخ من العبد يكون تمليكاً من البائع بغير 
بدل وانه اصطناع بالمعروف» والعبد لايملك ذلك. 

ومنها: إذا باع عبد الجارية وشرط الخيار لبائع العبد فأعتق مشتري العبد الجارية أو 
العبد لاينفذ عتقهء أما في الجارية؛ لأنها خرجت عن ملكهء وأما في العبد؛ لأنه لم 

يملكه؛ ولو أعتق بائع العبد نفذ عتقه؛ لأنه بقى على ملكه أو ينقض البيع؛ ولو أعتق 
الجارية تقد العتى:ولدم البنهة لأنه لم يملك الجارية عند أبي حنيفة فهو. . .0 من إثبات 
الملك لنفسه فيها بإسقاط الخيارء فيضمن الإعتاق إسقاطاً للخيار. ولو أعتقهما معا يعني 
بائع العبد نفذ عتقه فيهما وانتقض البيع وعليه قيمة الجارية في قول أبي حنيفة؛ لأن العبد 
بقى على ملكهء فينفذ عتقه فيه وحال ما أعتق العبد كان. .0" من اعتاق الجارية بإلزام 
العقد فنفذ العتق فيهما لكن بدل الجارية قد هلك قبل التسليم» كاحت للف فنيتا للفقد 
في الجارية فوجب ردها وقد عجز عن ذلك بسبب العتق فيضمن قيمتها . 

قال بشر؟ حت أبا يوسف يفول رل اكترئى غيدا على أله بالكيان لم أجير 

لبائع على دفع العبد إلى المشتري ولا أجبر المشتري على دفع الثمن إليه؛ ولونقع 
سم د 2 . ولو دفع العبد إلى المشتري أجبرت 
المشتري على دفع الثمن وله الخيار للبائع ونقد المشتري الثمن وأراد أن يقبض العبد 
فمنعه البائع» فله ذلك غير أن يجبر البائع على رد الثمن. 

قال أصحابنا : خيار الشرط د يمنع تمام الصفقة؛ لأنه يمنع ثبوت الحكم وهو الملك 
ويمنع اللزوم» كان هانها تمام الصفقة؛ لأن تمامها بثبوت جميع أحكامهاء » فإذا كان 
الخيار للمشتري والمبيع شيء واحد أو أشياء لم يكن له أن يجيز العقد في البعض دو 
البعض مقبوضاً أو لم يكن؛ الل ان لان لي 
التمام حيث يجوز التفريق. 

والفرق: أن في الحالين يوجد ضرران؛ ضرر البائع وضرر المشتري» فيجب دفع 
الأقوى يتحمل الأدنى عند تعذر دفعهما ؛ وقبل التمام إما يلحق البائع من الضرر بتفريق 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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00 د الي ل 

أما ما يلحق المشتري من الضرر بعدم صحة التفريق قبل التمام ليس بضرر مالي بل 
فيه ضرر بطلان قوله حيث لايصح قبوله العقد في البعضء أو لا يصح رده البعض وإنه 
مجرد قوله» فإبطال مجرد القول في ضرر دون إبطال المال» فأما بعد تمام الصفقة. 

أما يلحق المشتري من الضرر برد الكل أكثر مما يلحق البائع برد البعض؛ لأن برد 
الكل يبطل حق المشتري عن التسليم من غير رضاه» وإنه ضرر مالي» وإن كان بعوض. 
السليم» فكان ضرر المشتري أكثر في هذه الصورة» فهذا هو الفرق بين الصورتين. 

ولو كان الخيار للبائع والمبيع مقبوض فهلك بعضه فللبائع أن يجيز البيع في قياس 
ترلابي ضيقة :واي بوسفي وقال محمد: إذا كان المبيع مما يتفاوت فهلك واحد منه أو 
7 تبعض البيع وليس للبائع أن يجيز الباقي وإن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً غير 
بخارت فهلك بعضه للباء ئع أن يلزمه البيع فيما بقي. 

وجه قول محمد: أن خيار البائع حت امي لس ا د 
ابتداء التمليك» ولما كان هكذا يتعذر إثباتها ذ فى الهالك لعدم المخل كان إجازة المالك 

ببع الفضولي بعد هلاك المبيع وتعذر إثباتها في القائم إذا كان شيئاً متفاوتاً ؛ ؛ لأنه حينعل 
يكون تمليكاً للقائم بحصة من الثمن» وإنه: فير التاق ها أذ ايها مقا كه لأن 
حصته من الثمن معلوم ‏ فأمكن اعتبار الإجازة في الباقي . 

ولهما: أن علة الملك وهي التمليك وهو المالك إلا أن حكم العلة صار مستثنى 
بالخيار» فإذا سقطت الخيار بالإجازة التحق الحكم من الابتداء من كل وجه ولما كان 
المتفاوت وغير المتفاوت سواء وما قال بأن الإجازة بمعنى ابتداء التمليك فاسد؛ لأن 
الحكم لايتوقف على وجود الإجازة» فإنه ث يثبت بدونها بمضي المدة. وكذلك بموت من له 
الخيار. ولوركاق لها حكم ابعداء العمليك لما ليت بدؤتها بغلاف الإجارة :في الفضولي ؛ 
لأنها بمعنى ابتداء التمليك» ولهذا توقف ثبوت الحكم وجوباً؛ وهذا لأن الإجازة في بيع 
الفضولي معملة للعلة وهي التمليك لصدورها من غير المالك والعمل للعلة يعطي له حكم 
العلة فاعتبرنا قيام المحل . 

أما ههنا الإجازة ليس لها حكم الإعمال للعلة لما ذكرنا أن العلة صدرت من 
المالك إلا أن حكمها صار مستثنى بالخيار فإذا سقط الخيار ثبت الحكم من الابتداء من 
كل وجه فلم تكن الإجازة في معنى ابتداء التمليك أصلاً» فلا يعتبر قيام المحل عند 
الإجازة. 

ولو استهلك مستهلك المبيع في يد المشتري فللبائع أن يلزمه ويأخذ الثمن في قول 


كتاب البيع لحا 


أبي حنيفة وأبي يوسف»ء وقال أبو يوسف بعد ذلك: ليس للبائع أن يلزمه إلا برضى 
المشتري؛ لأن المبيع قد تغير قبل ثبوت الحكمء فيثبت الخيار للمشتري كما في البيع 
البات قبل القبض بل أولى؛ لأن هناك يثبت ملك الرقبة إن لم يثبت ملك التصرف لم يثبت 
الملك أصلا . 

وأبو حنيفة رحمه الله مر على الأصل الذي قلنا: إن الحكم عند الإجازة لما كان 
قنك "من وفك العقد من كل وعد كبا الى كان بان عه الأصل وامعيللة عب 997 المشهري 
في يد المشتري وهناك لايثبت الخيار للمشتري فههنا كذلك» ولو هلك أحد العبدين في 
يد البائع لم يكن له أن يلزم المشتري العبد الباقي إلا برضاه؛ لأن فيه تفريق الصفقة على 
المشتري قبل التمام وصار كما لو كان العقد باتاً من الأصل . 


نوع آخر 
في بيان ما ينفذ به هذا البيع» وفي بيان ما ينفسخ به هذا البيع 

فنقول: شرط الخيار إذا كان البائع منفوذ العقد بمعانى: 

أحدها: أن يجيز البيع صريحاً سواء كان المشتري حاضراً أو غائباً . 

الثاني: أن يموت البائع في مدة الخيار؛ لأنه يعجز عن التصرف بحكم الخيار في 
آخر جزء من أجزاء حياته فيسقط خياره ضرورة. 

والثالث: أن تمضي مدة الخيار من غير فسخ من جهته؛ لأن بمضي مدة الخيار 
يسقط الخيار وهو المانع من نفوذ العقد. وكذلك إذا أغمي عليه أو جن حتى مضت الأيام 
الثلاثة. ولو أنه أفاق في مدة الخيار حكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي أنه 
على خيار وذكر شمس الأئمة الحلواني: أنه على خياره. قال رحمه الله: وهو 
منصوص وهو الأصح. 

وإن سكر من الخمر لم يبطل خياره؛ لأنه عد غافلاً كما في الطلاق» وإن سكر من 
البيع يببطل خياره حتى لو زال السكر من البنج في المدة ليس له أن يتصرف بحكم الخيار 
هكذا حكى عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي» والصحيح أنه لايبطل . 

وإن ارتد وعاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعاًء وإن مات أو قتل 
على الردة بطل خياره إجماعاًء وإن تصرف بحكم الخيار بعدها توقف تصرفه عند أبي 
حنيفة ونفذ عندهماء وفسخه بأحد أمرين, أما بالقول أو بالفعل» أما بالقول فسخت فبعد 
ذلك ينظر إن كان المشتري حاضراً يصح الفسخ ولا يحتاج فيه إلى قضاء أو رضاء وإن 
كان غائبا لا يصح الفسخ. ويكون موقوفاأ عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف. 

والمراد من الحضرة المذكورة في هذه المسألة العلم بالفسخ في مدة الخيار حتى أن 
المتتري تواعلم بالفسخ ضح القنين إن لبيك لحاشراءروإن عل بعد مقي الملة يم 
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البيع؛ لأن تمام المدة دلالة لزوم البيع» فإذا اعترض في حال توقف الفسخ . 

فوجه قول أبي يوسف: أن صاحب الخيار تصرف برضا صاحبه فلا يشترط علم 
صاحبه كالوكيل بالبيع» فإنه لا يشترط علم الموكل لصحة البيع لما قلنا كذا هنا. 

بيأنه : أن ولاية النقض بحكم شرط الخيار» وصاحبه شاركه في شرط الخيار» ع 
أبي يوسف رواية أخرى في «النوادر» مثل قولهما : إن صاحب الخيار بالفسخ يلزم حكما 
فنذاً على ماعية: ولصاحبه فيه ضرر إذا لم يعلم به ونعني بهذا الفسخ فسخ العقد. فإن 
العقد ثابت في حق الحكم ففسخه ورفعه يكون حكماً مبتدأ . 

وإنما قلنا لصاحبه فيه ضرر إذا لم يعلم به؛ لأنه تبنى على هذا أحكام يلزمه أداؤهاء 
فإذا كان لا يشعر بها يمضي على موجب العقد ولا يؤدي تلك الأحكام» فيؤاخذ بسبب 
تركهاء وهذا الضرر إنما جاء من ناحية الفسخ بلا علم». فيكون هذا إضراراً منه لصاحبهء 
فوجب أن لا يرد من غير علم صاحبه دفعاً للضرر عن صاحبه؛ ألا ترى أن من له خيار 
العيب إذا أراد الرد. . .”'' العبد إلى ملك البائع ويبني على الملك أحكام يجب آداؤهاء 
فإذا كان لايعلم به لايؤدي فيؤاخذ بترك الأداع فلم يصح من غير علمه دفعاً للضرر عنه. 
ولا يلزم على ماقلنا الإجازة؛ لأنه لا ضرر على صاحبه في الإجازة من غير علمه» فلا 
يتوقف صحتها على علمه»ء ولأنه لازم في حقه قبل الإجازة. 

وأما الفمخ بالفعل أن يتصرف البائع في ,ده البار: » في المبيع تصرف الملاك كما 
إذا اعتق أو دبر أو كاتب؛ لأن هذه التصرفات مختصة بالملك ولا يحتاج إليها للاختيار 
للملك دلالة» واختيار الملك يوجب نقض البيع» ولأن بعد هذه التصرفات يتعذر عليه 
الإجازة؛ لأن الحر ليس بمحل الابتداء» فلا يكون محلاً لإجازة البيع فيه» والأصل في 
العقد الموقوف إذا حدث فيه ما يتعذر بالإجازة أن ينفسخ.؛ العقد مشروع للإجازة 
ا .'"' وكذلك إذا باع من غيره؛ لأن البيع من التصرفات المختصة بالملك ولأن البيع 
قد نفذ؟؛ لأنه لاقى ملك البائع» ا ا و ار 
انفساخه. وكذلك لو وهب وسلم ينفسخ البيع» ولو وهب ولم يسلم لاينفسخ البيع. اذ 
يعن وسلم يقبي [نت: ]| البيع : وإذا رهن وسلم ينفسخ البيع» اي” 
المسألة في بعض المواضع» وقال: لا يكون فسخاً ما لم يسلمه إلى المستأجرء وذكر في 
بعضها أنه يكون فسخاً وإن لم يسلمه إلى المستأجرء وبه أخذ عامة المشايخ» ثم تصح 
هذه التصرفات بغير محضر من المشتري بلا خلاف» وإن كانت هذه التصرفات توجب 
فسخ البيع» والمشروط له الخيار لا يملك فسخ البيع حال غيبة صاحبه عند أبي حنيفة 
ومحمد؛ لأن الفسخ بهذه التصرفات يثبت حكما لا قصداًء وقد يثبت الشيء حكماً لغيره 
وإن كان لا يغبت قصداًء وقد روي عن محمد ما يدل على اشتراط حضرة صاحبه» 
وستأتي تلك الرواية بعد هذا إن شاء الله. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وفي «المنتقى) : : إذا باع عبداً على أن البائع فيه بالخيار» ثم إن البائع أخذ الثمن من 
المشتري» فذلك ليس بإمضاء للبيع» ولو أخذ بالألف من المشتري مائة دينار كان هذا 
إجازة للبيع» ٠»‏ قال: لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه» ولو قبض منه الألف» ثم باعها منه أو 
من غيره لم يكن ذلك إجازة منه للبيع ؛ ؛ لأن هذه الألف التي باعها قضاء من الألف التي 
على المشتري. 

والحاصل في هذه المسائل: أن الثمن إذا كان شيئاً يتعين بالتعين» فإذا قبض البائع 
الثمن وتصرف فيه من بيع أو هبة» فذلك إمضاء للبيع؛ ؛ لأن تصرفه صادف عين المستحق 
بالعقد» فكان تقريراً للملك فيه فيكون دليلاً للإجازة» وإنّ كان الثمن شيا لا يتعين 
بالتعيين كالدراهم» فتصرف فيه بعد ما قبض مع المشتري أو مع غيره» فذلك ليس بإمضاء 
للبيع » وإن تصرف فيه قبل القبض مع المشتري فاشترى منه بالئمن ثوباً أو صارفه الألف 
على مائة ديئار» فذلك إجازة للبيع. 

والفرق : أن التصرف قبل القبض أضيف إلى غير ما هو مستحق بالعقد؛ لأنه لا حق 
للبائع في ذمة المشتري إلا ما هو ثمن فكان التصرفة تقريراً للملك فيه فيكون ليل 
كارف لتر افك الع رو اوبات إلبيردا ارسي بعينه ؟ لأن ما يدخل تحت 
القبض غير مستحق ولبالفقك اما 

رجل باع جارية بعبد رجل وشرط بائع الجارية الخيار لنفسه في الجارية» ثم إنه 
وهب العبد الذي اشتراه بالجارية أو عرضه على بيع فهو إمضاء للبيع» ولو كان باع 
الجارية بألف درهم على أنه بالخيار في الجارية وقبض الألفء ثم وهبه أو أنفقه فهو على 
خياره؟ ل ل ل 
بالألف شيئاً أو صارفه على مائة فهذا نقض لخياره وإمضاء لبيعه 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل باع عبدين من رجل على أن البائع فيهما 
بالخيار» ثم إن البائع نقض البيع في أحدهما وبغير عينه فنقضه باطل» وكأنه لم يتكلم 
بشيء ولا يكون نقضه بعض البيع نقضه بجميعه ولا شيء منهء وله أن يجيز البيع كله بعد 
ذلك. وكذلك لو باع عبداً واحداً على أنه بالخيار فيه ثم قال نقضت البيع في نصفه كان 
ذلك باطلاً وكأنه لم يتكلم بشيءء وله أن يجيز البيع في الكل بعد ذلك . 

وفي «المنتقى» : باع من آخر بيضة على أن البائع فيها بالخيار» فخرج منها فرخ بغير 

صنع المشتري فليس للبائع أن يجيز ذلك على المشتري علل» » فقال من قبل أنه قد تحول 
0 وكذلك إذا باع كفرى”" على أنه بالخيار فيه فصار تمراً بعد القبض» وهذا 
إشارة إلى أن هذا العقد لا يبطل . 

وهكذا ذكر فى «الزيادات». وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته) أنه يبطل؛ لأنه لو 
بقي يبقى مع الخيار فيقدر البائع على الإجازة وإن أبى المشتري» وهذا لا يجوز؛ 9 
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المبيع صار شيئاً آخر ولو لم يكن في البيع خيار البيع؛ فالبيع باق والمشتري بالخيار» إن 
شاء أخذ وإن شاء ترك؛ لأنه لو بقي البيع لآ يلزه المشتري إلا إذا شاء» وهذا جائز يعد 
كدر المبيع” 

وفي «نوادر عيسى , بن أبان» عن محمد: : رجل باع من رجل أرقا صب ضل ان 
البائغ بالبخيان وتفايضاء ثم تناقضا العقد. فالأرض في يد المشتري مضمونة بالقيمة لما 
يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله؛ ويكون لمشتري الأرض أن يحبس الأرض من البائع إلى 
أن يرد العبد عليه وإن أذن بائع الأرض للمشتري في زراعتها خرجت الأرض من 
الضمان وصارت عارية للبائع في يد المشتري» وللبائع إن يأخذها متى شاءء وإن كان 
المشتري زرع الأرض كان للمشتري أن يمسكها بأجر المثل ويمنع البائع عنها إلى أن 
يستحصد الزرع. 

وإن أراد المشتري بعد زرعها أن يمنع الأرض من البائع حتى يسترد العبد ليس له 
ذلك؛ ؛ لأنه حين زرعها بإذنه فكأنه سلمها إليه. 

وإن أبى المشتري أن تكون الأرض في يده بأجر المثل إلى وقت إدراك الزرع وكره 
قلع الزرع أيضاً وأراد تضمين رب الأرض الزرع كان له ذلك إذا كان قد أذن له في 
زراعتها إلى أن يدرك الزرع إلا أن يرضي البائع أن يترك الزرع فيها حتى يستحصد بغير 

وإن كان الخيار للبائع في عبد باعه فقال البائع للعبد: أنت حر إن دخلت الدارء 
وقال: إن دخلت الدار فأنت حر لم يكن هذا نقضاً للبيع» وكذلك إذا قال للعبد: أنت حر 
أو هذا العبد الآخر ذكر المسألة في «المنتقى». 

وروى بشر عن أبي يوسف: إذا باع عبداً 0 ثلاثة أيام» ثم 
قال له: : أنت حر أو هذا العبد لم يكن هذا نقضاً للعقد فإذا مضى أجل الخبار لم يكن ل 
أن ينقض البيع ووجب البيع وعتق العبد الآخر. 

وفي «المنتقى» أيضاً : إذا باع فعرض المبيع على البيع ذكر شمس الأئمة الحلواني 
أنه إن كان بغير محضر من صاحبه لا ينفسخ البيع» وبعض مشايخنا قالوا : العرض على 
البيع من البائع ليس بفسخ على كل حال وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي» 
وذكر شيخ الإسلام في «شرحه أن فيه روايتين. 

وفي «المنتقى» عن محمد: البائع إذا عرض المبيع على ليع لا بيط وعتاره وعدن 
فقال: لأن نقضه لا يجوز بغير محضر من المشتري» فهذا التعليل يشير إلى أن العرض 
على البيع لو كان بمحضر من المشتري أنه يكون نقضاً للبيع. وإذا هلك المبيع في يد 
البائع انفسخ البيع سواء كان الخيار للبائع أو المشتري» وإن هلك في يد المشتري 
والخيار للبائع إن هلك في الأيام الثلاثة فعلى المشتري قيمتهء وإن هلك بعد مضي الأيام 
الثلاثة فعلى المشتري الثمن؛ لأن بمضي المدة تم العقد ولزم الثمن فلا ينفسخ بالهلاك 
في يد المشتري بعد ذلك» فيبقى الثمن ا افاي إذا هلك في الأيام الثلاثة فقد انفسخ 
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العقد بهلاك المبيع؛ لأن الخيار قائم» وهذا؛ لأن المبيع بالهلاك والموت يعاب وإن 
تعيب في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة عيب إلا أن العيب 
الحادث في يد المشتري لا يعجز البائع عن الفسخ . والإجازة بحكم الخيار فلا ينافي بقاء 
الخيار؛ لأن بقاء الخيار حينئذٍ يكون مقيداً» وإذا كان الخيار قائماً عند الهلاك كان العبد 
مملوكاً للبائع» فيهلك على ملكه وينفسخ العقد ضرورة» ولا يضمن المشتري الثمن ولكن 
يضمن القيمة» لأنه في معنى المقبوض على سوم الشراء إنما قبضه ليتملكه بعوض عيني 
كما في المقبوض على سوم الشراء» فيضمن القيمة عند العجز عن الرد كما في تلك 
المسألة. 

وفي المتنى؟” رجل باع من آخر جارية على أن البائع فيها بالخيار ودفعها [١81أ/‏ 
*] إلى المشتري: فأعتقها المشتري أو زوجها في مدة الخيار» ثم إن البائع أجاز البيع 
فيها لاا يجوز عتق المشتري ولا تزويجه وقد نقض البائع التزويج بإجازته البيع وإحلاله 
فرجها للمشتري. ولو كان الزوج وطئها وهي بكرء ثم نقض البائع البيع فيها وقد نقصها 
الوطء مائة درهمء وعقرها مائتا درهم» فالبائع بالخيار إن شاء اتبع الزوج بالعقر تاما ولم 
يرجع به الزوج على أحدء وإن شاء اتبع المشتري بنقصان الوطء ورجع المشتري على 
ا ا ل ا الو ل 200 
ار ا 
للمشتري بإجازة البائع البيع و شتري على الوطء مهر مثلها إذا فسد النكاح» ولا خيار 
للمشتري في رد الأمة بالوطء الذي كان عند البائع من قبل أن الوطء لم ينقصهاء وإن كان 
الوظء را كان عذاغيا ردقه 


قال هشام: بالك مجتددا : عن رجل باع داراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فتوارى 
المشتري في بيته أراد أن يمضي الثلاث» فيجب له البيع مثل يوجد في هذا بالأعذار؛ 
قال: نعم أبعث إليه من يعذره فإن ظهر وإلا أبطلت خياره إلا أن يجيء في الثلاث» 
قلت: فإن لم يأت الخصم في الأيام أتاك في وقت لا تستطيع أن تبعث إليه من قبلك 
الأعذارء فسألك أن تبطل الخيار عليه» قال: لا أفعل ذلك» قلت: فإن قال الخصم: إني 
قد أعذرت إليه وأشهدت فاختفى مني» فاشهد لي بذلك» قال: أقول اشهدوا أن هذا قد 
زعم أنه قد أعذر إلى صاحبه في الأيام الثلاثة ة كان يأتيه عند كل يوم» فتعذر إليه فيختفي 
منهء فإن كان الأمر كما قال فقد أبطلت عليه الخيار: فإذا ظهر بعد ذلك وأتكر سألت 
المدعي البينة على الخيار وعلى أعذاره كما كان ادعى. 

وإن كان الخيار للبائع فأبرأ البائع المشتري من الثمن صح إبراؤه» وكان ذلك إمضاء 
للبيع ؛ لأن التصدق إنما يكون من المالك» ومالكية الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله 
موقوفة على إجازة العقد. فيضمن الإقدام على ذلك إجازة للعقدء وستأتي مسألة الإبراء 
عن أبي يوسف بعد هذا بخلاف ما ذكر هنا . 
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وكذلك لو اشترى بالثمن منه شيئاً أو ساومه به صح ويكون ذلك إمضاء للبيع. ولو 
اشترى بالشمن شيئاً من غيره لم يصح الشراء»ٍ والراخدي ا ماي عبيداني يد تتام 
والخيار له فهو على خياره» ولو كان العيب حادثاً بفعل البائع انتقض البيع ؛ وهذا لأن ما 
يحدث بفعل البائع قبل القبض يكون مضموناً عليه حتى تسقط حصته من الثمن» فلو بقي 
البائع على خياره تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام» وإنه لا يجوز 

ام نا اقفن لااكقسل الباق لاابقود. مصموة خلس لهذا ارد سقط زاف افيه 
قبل القبض لا يسقط بحصته من الثمن شيء. فلو نفينا الخيار لا يكون فيه تفريق الصفقة 
على المشتري قبل التمام إلا أنه لا يجبر المشتري إذا ألزم البائع العقد؛ لأنه إنما رضي 
بمبيع سليم. فإذا تعيب قبل القبض انعدم الرضا فكان الخيار كما لو سقط أطرافه قبل 
القبض . 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف في «الإملاء» فيمن اشترى من آخر جارية بألف 
درهم على أن البائع بالخيار» إن إمائع وميه التمن يعدم فعيله فإبراء المشتري منه 
لم يكن ذلك فسخاً ولا إمضاء للبيع» » فإن أجاز البيع بعد ذلك» من 
ولو كان المشتري نقد الثمن للبائع» ثم وهبه للبائع وقبل ذلك البائع» ثم أجاز البيع ليس 
للبائع أن يأخذه المشتري بثمن آخرء والثمن الموهوب هو الثمن وهبته باطلة؛ عونت 
للبائع ما ملكه البائع ؛ لأن البائع مالك لهذا الثمن لا المشتري» وهذا بناء على ما قلنا إن 
الخيار إذا كان للبائع فالشمن يزول عن ملك المشتري ويدخل في ملك البائع عندهما . 

بشر عن أبي يوسف: مسلم باع من مسلم عصيراً على أن البائع بالخيار وقبضها 
المشتري؛ فصارت في يده خمراً فقد انتقض البيع» ذكر المسألة في «المنتقى» قال: 
وضمن العصيرء وهكذا روي عن محمد. قال الحاكم أبو الفضل: وقد قال في موضع 
ع ا ا ل ل يا 

بشر أن البيع ينتقض لو لم يختصما حتى صار خلاًء ؛ فاختار البائع ذ فله ذلك ولا يعتبر رضا 
المشتري في المشهور من الرواية» وفي بعض الروايات يعتبر رضا المشتري. 

وإذا تبايع الذميان خمراً بشرط الخيار للبائع» فأسلم البائع بعد القبض بطل البيع» 
هكذا ذكر القدوري في كتابه» وهكذا ذكر في موضع آخر من «المنتقى» بناء على أن خيار 
البائع زوال ملك البائع فبقيت الخمر على ملكه في مدة الخيار» فلو لم يبطل العقد انتقل 
الملك عنه في الخمر بعد سلامه وإنه لا يجوز. 

وذكر في موضع آخر من «المنتقى»: لو أسلم البائع بعد القبض جاز المبيع بمنزلة 
موته. ولو أسلم المشتري لم يبطل البيع» هكذا ذكر في «القدوري»» وفي «المنتقى» في 
موضع؛ لأن المسلم لا يحتاج إلى صنع فيه لإتمام العقد على الخمر إذا لم يكن الخيار 
مكروظا له فصار إسلامه في هذا البيع وإسلامه في البيع البات إذا كان المبيع مقبوضاً 
غلى السو اعت تورهعا لك ” للا "فيل سكن فقوي كلك 


وفي موضع آخر في «المنتقى»: أن البيع ينتقض بإهدام المشتري في هذه الصورة 
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بناء على ما قلنا إن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه؛ فلو بقي العقد ينتقل الملك 
في الخمر إلى المسلم» ولو أسلم أحدهما قبل قبض الخمر بطل البيع : 

وإذا باع طيباً على أن البائع فيه بالخيار فقبضه المشتري وأحرم المشتري لم ينفسخ 
البيع؛ ولو أحرم البائع وقد دفعه إلى المشتري أو لم يدفعه ينفسخ البيع» وروى ابن 
سماعة في إحرام المشتري بخلاف ما ذكرنا. 

را ع يدا على د لباقم لمعن ليقت لسارو نع يلاف الدب وت 
المشتري قيمته للبائع أخذ أولياء الجناية القيمة من البائع؛ وللبائع أن يرجع على المشتري 
بمثلهاء» وهو بمنزلة الغصب. 

رجل باع عبداً على أن البائع فيه بالخيار والعبد في يد البائع» فقال في الثلاث: قد 
فسخت البيع ونقضته» ثم قال بعد ذلك: قد أجزت البيع وقبل المشتري فهذا جائزء وإنه 
استحسان» ولو جنى البائع على المبيع في هذه الصورة جناية ونقضه فقال المشتري: : أنا 

خذه فليس له ذلك إلا أن يسلم البائع له؛ لأن جناية البائع عليه في الثلاث نقض للبيع» 
ولو كاذ الخياد لبان والجارية ع توت بشهة اتقض اليع من تل المه الذي وجب 
بالوطء ا ل 0 


لم علق 

وزوق أب و سليمانة عن أب يوسف في «الأمالي»: إذا جنى المبيع في يد البائع جناية 
والخيار له» فإن نقض البيع دفعه البائع أو فداه» فإن أمضى البيع أو سكت حتى مضت 
المدة وقتله المشتري ورضي بعيب أو فداه. 

إذا اشترى ابنه على أن البائع بالخيار» ثم مات المشتري» فأجاز البائع البيع لا 
يرك الاين باه 

اشترى عبداً على أن البائع بالخيار» فأذن له في التجارة لا يكون هذا فسخاً إلا أن 
يلحقه دين إلا في قول من يقول: فسخه بغير محضر من المشتري فسخ» ولو أمضاه بعد 
ما لحقه دين لم يجز؛ لأن الغريم أحق به من المشتري. 

وإذا كان الخيار للبائع فقال المشتري للبائع : [3ب/ ”] أعطيتك مائة درهم على 
أن تنقض البيع ففعل» فالمناقضة جائزة وليس عليه شيء. 

ابا يدا اانه در .على أن الباقم فيداباتخار اتلاقة ابو اواعطاهالجتتري ييا 
مائة دينار» ثم إن البائع نقض البيع فالصرف باطل» وكان عليه أن يرد الدينار. 

وإذا باع جارية على أن البائع فيها بالخيار وتقابضا أو لم يتقابضاء فوجد المشتري 
بالمبيع عيبا فقال: ا ا ا 11 
المعاني التي تكون رضاً في الببع خيار فليس للمشتري أن يردها بذلك العيب» هذا هو 
الكلام في البائع. وأما الكلام في جانب المشتري» فنقول: إذا كان الخيار للمشتري 
فيعود هذا البيع بما ذكرنا من المعاني الثلاث» وبمعنى آخر سواهاء وهو أن يتصرف 
المشتري في المبيع تصرف الملك. 
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والأصل فيه: أن كل فعل باشر المشتري في المشترى بشرط الخيار له فعلاً يحتاج 
إليه للامتحان ويحل في غير الملك بحال فالاشتغال به أول مرة لا يكون دليل الاختيار 
حتى لا يسقط خياره» وكل فعل لا يحتاج إليه للامتحان أو يحتاج إليه إلا أنه لا يحل في 
غير الملك بحال فإنه يكون دليل الاختيار» وهذا لا يحتاج إليه للامتحان ويحل في غير 
الملك بحال متى جعل دليل الاختيار» ويسقط خياره به أول مرة لا يفيد الخيار فائدة؛ 
لأن فائدة شرط الخيار إمكان الرد متى لم يوافقه بعد الامتحان» فمتى لزمه البيع بفعل 
الامتحان أول مرة لا يمكنه الرد متى لم يوافقه فتفوت فائدة شرط الخيار حيئذٍ» ومتى 
فعل فعلاً لا يحتاج إليه للامتحان لو جعل دليل الاختيار إلى أن تفوت فائدة الخيار فيسقط 
به الخيار. 

ولهذا إذا ثبت هذا فنقول: إذا اشترى جارية على أنه بالخيار فاستخدمها مرة» لا 
يبطل خياره؛ لأن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان؛ لأن الجارية تشترى للخدمة والخدمة 
لا تصير معلومة للمشتري من غير امتحان فكان الاستخدام محتاجاً إليه للامتحان» وإنه 
يحل بدون الملك فلم يكن الاشتغال به مرة دليل الاختيار فبقي على خياره. 

بخلاف ما لو وطئها حيث يبطل خياره وإن كان الوطء محتاجاً إليه للامتحان لأنها 
تشترى للوطء ولا يعلم كونها صالحة للوطء بالنظر لأنها إنما كانت كذلك؛ لأن الوطء 
تصرف لا يحل بدون الملك بحال فكان الإقدام عليه اختياراً للملك» حتى لا يقع وطؤه 
في غير الملك. ولا كذلك الاستخدام؛ لأنه يحل في الملكء هذا إذا كان الاستخدام 

ا . فإن كان كثيراً يخرج عن حد الامتحان والاختيار يكون اختياراً للملك» وإن 
اسععونيا مرة ة أخرى فإن كان في النوع الذي استخدمها في المرة الأولى كان اختياراً 
للملك؛ لأن المرة ة الأخرى في ذلك اللو عير سام ا لأن الامتحان حصل بالمرة 
الأولى» وإن كان في نوع آخر لايكون اختيارا للملك؟ لأن للخدمة أتزاعاً اح محتانىا 
إليه [الاميحان أيقيا والإكراه على الاستخدام في المرة الأولى اختيار للملك. 


فسر محمد الاستخدام في كتاب الإجارات فقال: يأمرها بحمل المتاع على السطح 
أو بإنزاله من السطح أو بتقديم النعل بين يديه أو بأن تغمز رجله بعد أن لا يكون عن 

شهوة» أو بأن تطبخ أو تخبز بعد أن يكون ذلك يسيراًء وإن أمرها بالطبخ أو الخبز فوق 
العادة فذلك رضا. 

ولو اشترى دابة على أنه بالخيار فركبها لينظر إلى سيرها لا يسقط خياره ولو ركبها 
أ لأن الركوب مرة أخرى غير محتاج إليه للامتحان بخلاف الركوب في المرة 
الأولى» ولو سافر عليها يسقط خياره؛ لأن السفر عليها غير محتاج إليه للامتحان» 
وكذلك إذا ركبها بحاجة سقط خياره. وكذلك لو حمل عليها شيئاً وكذلك لو حمل عليها 
علفاً لها هكذا روي عن أبي يوسف وعن محمد: أنه إذا حمل علفاً لها عليها لا يسقط له 
خياره» ولو كان له دواب فحمل علف جميع الدواب عليها فذلك رضا ولو ركبها ليردها 
أو ليسقيها أو ليعلفها لا يكون رضا به ولا يسقط خياره استحساناً» كذا ذكر في 
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«الأصل»» بعض مشايخنا قالوا: هذا إذا لم يمكنه الرد والسقي والإعلاف إلا بالركوب . 

ول على هذا التأويل ما ذكر في «السير الكبير» في فصل العيب إن جوالق العلف 
إذا كان واحداً فركبها مع الجوالق لا يكون رضاً بالعيب؛ ؛ لأنه لا يمكنه حمل الجوالق 
الواحد إلا بالركوب» ولو كان ختوالقه تعب بكرةا وها : ؛ لأنه يمكن حملها بدون 
الركوب. 

ومن مشايخنا من قال: الركوب إذا كان لأجل الرد لا يسقط الخيار وإن أمكنه الرد 
بدون الركوب»؛ بخلاف الركوب للسقي والإعلاف. 

والقاضي ركن الاسلام علي السغدي والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي على 
أن الركوب للسقي والإعلاف رضا لما ذكرنا في «الأصل»؛ لأن الركوب للسقي وحمل 
العلف من أمر الرد لأنه لو لم يسقها ولم يعلفها تهلك أو تنقص فلا يمكنه الردء وربما 
تكون الدابة جموحاً لا يمكن ضبطها إلا بالركوب فكان الركوب من أسباب الرد فلا يمنع 
الرد. 

ولو قص حوافر الدابة أو أخذ من عرقها فليس برضا؛ لأنه نقض وإتلاف جزء منها 
فيعتبر بإتلاف سائر الأجزاء» ولو كانت شاة فجز صوفها ذكر في «المنتقى» أنه يسقط. ولو 
كانت اشاة:فتخليها أواشرت لبها فيو رفنا :هذا ذكر فى القدوزي؟ لآن اللين زئادة عتها 
والزيادة متفصلة عنهاء والزيادة المنفصلة تمنع الرد بالعيب عندنا فكذا بخيار الشرط . 

وفي صلح «الفتاوى» : رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : إذا اشترى شاة أو بقرة 
على أنه بالخيار فاحتلب لبنها فقد انقطع خياره» وذكر «البقالي» قول محمد في هذا كقول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: هو خياره حتى يشرب لبنها أو يستهلكها . 

ولو حجم الغلام أو سقى دواء أو حلق رأسه فهو رضاء وعن أبي يوسف في الدابة 
وحجامة الغلام أنه لا يسقط خيار المشتري. وفي المنتقى والأخذ من الشعر ليس برضاء 
وعن محمد رحمه الله: إذا أمر الغلام بجز رأسه يعني رأس الغلام فهو ليس برضاء إلا 
أن يريد به الدواء» وكذا الطلى وكذا غسل الرأس واللحية. 

رفي «المنتقى): إذا احتجم الخادم بأمر المشتري فهو رضاء وفي ومع آخر إذا 
وأ المشتري الغلام يحجم الناس بأجر فسكت فهو رضاء وإن كان يحجم بغير أجر فهذا 
ليس برضاء هذا بمنزلة الخدمة» ألا ترى أن المشتري لو قال له: أحجمني لا يكون 
رضاء ولو كان الخيار للبائع فاحتجم الغلام بإذن المشتري فهذا ليس ينقص إذا كان نفسه 
المشتري . قال في «المنتقى» أيضاً : وأمر الخادم ليحمل شيئاً ليس برضا هذا من الخدمة. 
ولو أمر الجارية بمشط أو دهن أو لبس فهو ليس برضا أيضاً وكذا إذا علق عنقها بشرط 
لا يسقط خياره ما لم تعتق بحكم اليمين. 

ولو اشترى أرضاً فيها حرث اشترى الأرض مع الحرث أو حصده أو فصل منه شيئاً 
سقط خياره؛ لأن السقي للاستنماء وإنه دلالة الاختيار وبالقطع ينقبض المعقود عليه» 
وذلك مانع من الرد فيسقط خياره ضرورة» ولو سقى من نهرها دوابه أو شرب بنفسه لا 
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يسقط خياره؛ [81أ/ ] لأنه مباح بدون الملك فلا يكون فعله دليلاً على تقدير الملك» 
ولو سقى من نهرها أرضاً أخرى فهو رضا بخلاف ما إذا سقى أجنبي بغير علمه وإن هناك 
لا يسقط خياره؛ ولو رعت ماشية المشتري الكلاً يسقط خياره بخلاف ماشية الناس» 
كرف البهر كن البثر تسقط اليا 

ولو انهدم البثر فبناها لم يعد خياره» ولو وقع فيها فأرة أو نجاسة سقط خياره. 
وروي في الفأرة إذا نزح عشرون دلواً أنه على خياره. وإذا سقى من البئر زرعه أو دوابه 
فهو على ما ذكرنا في النهر. 

وإذا باع المشتري على أنه بالخيارء ذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في 
(شرحه) في باب من الخيار قيل: لا يبطل خياره» وذكر شيخ الإسلام في «شرحه): أنه 
يبطل وهو الصحيح؛ لأن البيع باتاً كان» أو بشرط الخيار من التصرفات المختصة بالملك 
وإنه غير محتاج إليه للاختيار فيصير به مختاراً للملك» ولو عرض المشتري التقوم لا يبطل 
خياره؛ ولو عرضه ليباع يبطل خياره؛ لأن العرض على جهة البيع من التصرفات المختصة 
بالملك» ؛ فإنه لا يعرض على البيع إلا المالك أو نائبه وإنه غير محتاج إليه للاختيار فيصير 
به مختاراً كما في البيع . 

ولو اشترى ثوباً ولبسه لينظر إلى مقداره لا يسقط خياره» فإن لبسها ثانياً يسقط 
عار لأن اللبس ثانياً غير محتاج إليه للاختيار بخلاف اللبس أول مرة» فإن طال اللبس 
الأول سقط خياره أيضاًء وإن لبسه ليستدفىئ به بطل خياره. 

ولو اشترى رحاً فطحن به المشتري ليعرف مقدار طحنها لا يبطل خياره؛ لأن 
الطحن محتاج إليه للامتحان والاختبار» ولم يذكر محمد رحمه الله في شيء من الكتب 
كا ذللة 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني : أنه إذا طحن بها زيادة على يوم وليلة يبطل 
خياره وإن كان دون ذلك لا يبطل خياره. وفى «البقالى»: الطحن بالرحى لا يسقط خيار 
المشتري :إلا أن يطول" أويتقصهاء..ؤذكر الخصاف: :أن الطحق يوما ونهوه ل رسقط حت 
يجزئه» ثم يريد بعد ما بان له طحنها على قلة الماء وكثرته . 

وإذا كان المشتري بشرط الخيار للمشتري دار فسكنها المشتري سقط خياره هكذا 
ذكر المسألة في كتاب البيوع. 

وفي «القدوري»: إذا سكن المشتري الدار وأسكنها رجلاً بأجر أو رمم فيها شيئاً أو 
أحدث فيها بناء أو جصصها أو طيبها أو هدم فيها شيئاً فهو إمضاء للبيع. 

وذكر في كتاب القسمة: أن خيار الشرط في القسمة لا يبطل بالسكنى بعد القسمة» 
إلا أن في كتاب القسمة وضع المسألة فيما إذا دام على السكنى» بوني كناب البيوج ددر 
السكنى مطلقاًء فمن مشايخنا من قال: :اما ذكر في كتات البيوع ازقداء الشكى» بآن كان 
المشتري ساكناً في الدار قبل الشراء بإجارة أو إعارة لا يسقط خياره كما في القسمة. 


ومنهم من قال: خيار الشرط في البيع يسقط بالسكنى في الحالين» كما أطلق محمد 
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ل ا 2 1ر00 


رحمه الله في كتاب الببوع » وفي القسمة لا يسقط خيار الشرط وفي الحالين. 


غير أن كحندا وضع المسألة وفي القسمة في الدوام على السكنى اتفاقاًء وإن كان 
ف لدان ساك بأجر فباعها البائع برضاه وشرط الخيار للمشتري فترك المشتري وأساء 
العلة فقد سقط خياره؛ لأنه أخذ عوض المنافع وإنما يجب عوض المنافع لمن كان ملك 
المنافع إنما يملك الأصل فكان أخذ العوض على تقدير ملك الأصل . 

وسئل أبو بكر عمن اشترى كتاباً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم إنه انتسخ منه لنفسه 
لا يبطل خياره؛ كالنساج إذا نظر في نقش الديباج لا يبطل خياره؛ ألا ترى أن من انتسخ 
من كتاب المبسوط ولم يرفعه لا يصير غاصباً» وإن قلب أوراقه قيل له: : لو درس منه ولم 
يكتب قال: يبطل خياره؛ لأن شراء الكتاب للدراسة يكون لا للانتساخ» وكذلك لو انتسخ 
لغيره لا يبطل أيضاً قال الفقيه: ولو قيل يبطل الخيار بالانتساخ دون الدراسة كان له 
وجهاً؛ لأن في الدراسة امتحان لينظر إلى صحته؛ فصار كاستخدام العبد وفي الكتابة 
استعمال» قال الفقيه : وبه نأخذ. 

وإذا بيعت الدار بجنب الدار المشتراة بشرط الخيار للمشتري» فأخذها المشتري 
بالشفعة فقد سقط خياره» وإذا كان الخيار للمشتري فأبرأه البائع عن الثمن لم يصح 
الإبراء في قول أبي يوسف» وروي عن محمد: أنه إذا ل ا 
أ شف أن هذا إبراء عن دين غير واجب فلا يصح كما قبل العقدء وجه قول محمد: 
أن المشتري لما أجاز البيع؛ استند وجوب الثمن إلى أصل العقد فكان إبراء عن دين 
واجبء وإذا كان الخيار للمشتري فقال المشتري للبائع: إن أردها إليك اليوم فقد رضيتها 
فهذا القول باطل» وله أن يردها بخيار الشرط . 

وكذلك إذا قال: إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري؛ ولو لم يقل هكذا ولكن قال: 
أبطلت خباري: غدا : وفال: : إذا جاء غداً فقد أبطلت خياري فهذا جائز قال: لأن هذا 
وقت كائن لا محالة. 

ولو قال بعد ما اشترى وشرط الخيار لنفسه شهراً: إن لم آتك بالثمن فيما بيني وبين 
ثلاث فلا يمتنع بيني وبينك فهو على ما قال كان ذلك» قال في أصل العقد وكذلك إذا 
قال: إن لم آتك بالثمن إلى سنة فقد نقضت البيع فيه . 

وفي «نوادر هشام» قلت لمحمد: : رجل اشترى قرية وفيها قناة غزيرة اشتراها وماءها 
على أنه بالخيار كيف يصنع بماء القناة؟ قال: : يدعه يذهب.» قلت: إن لم يصرف الماء 
يفسدء قال: يوكل البائع رجلاً لصرفه. 

وإذا كان الخيار للمشتري فولدت الجارية فى يده» أو أثمرت النخلة؛ أو باضت 
الدجاجة» فقد سقط خياره؛ لأن فائدة الخيار الرد وقد تعذر الرد؛ لأنه وجه إلى رد 
الأصل بدون الزيادة يبقى مبيعاً في يده بلا ثمن ولا وجه إلى رد الأصل مع الزيادة؛ لأن 
العقد لم يرد عليها فكيف يرد الفسخ عليها . 

وفي «البقالي»: ولا يسقط الخيار بالولد الميت والبيضة الفاسدة. 


مه كتاب البيع 


وفي «المنتقى»: إذا ولدت في يدي المشتري ولداً ميت أو لم تنقصها الولادة فهو 
على خياره. حون وسح اي أشبهه سقط الخيار في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وفي قول محمد: لا يسقط 

دل كاك لمر الف ا 
خياره» بخلاف ما إذا لمسها بغير شهوة؛ ؛ لأن اللمس بشهوة تصرف يختص بالملك جماع 
حكماً حتى يثبت به حرمة المصاهرة فيعتبر بالجماع حقيقة: وبالجماع حقيقة يثبت الخيار 
فكذا بالجماع حكماً. 

فأما اللمس بغير شهوة ليس بجماع حكماً» وإنه فعل يحتاج إليه للامتحان فلا يسقط 
ار اشر أ ريا لير تر اقبي ور جنا كما لواو ود ا توي 
المصاهرة؛ بخلاف النظر إلى ما هو سوى الفرج من أعضائها بشهوة؛ لأنه ليس بجماع 
أصلا . 

وإذا دعاها إلى فراشه لا يبطل خياره هكذا ذكر في «فتاوى أبي الليث»: لأنه لعل 
إنما دعاها للاختبار ليعلم أنها تجيبه أو لا تجيبه. وإذا كانت الجارية قد نظرت إلى فرج 
المشتري بشهوة أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة وأقر المشتري أنها فعلت بشهوة أجمعوا 
على أنه إذا كان يتمكن المشتري بأن علم المشتري بذلك منها فتركه [7/ب/ 7] حتى 
فعلت أنه يسقط خياره؛ لأن فعل الجارية بتمكين المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه. 

ولو أن المشترى عن ذلك سقط اعيازه نهذ عدا وبيذا الطريق قلنا: بأن المرأة 
إذا فعلت مثل هذا بالزوج بتمكين الزوج يصير راجعاً كذا هناء فأما إذا فعلت ذلك لا 
بتمكين من المشتري» على قول أبي يوسف: : يسقط خياره. وعلى قول محمد: لا يسقط 
وإن وجدت المشتري نائماً فأدخلت فرجه فرجهاء ا ولو نظرت 
المعتذة ة طلاقاً رجعياً إلى فرج زوجها بشهوة أو لمسته بشهوة ؛ يثبت في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسفء ولا يثبت في قول محمدء إلا:أن تشعتل السوا مه ,فليا دأن دخات قري 
فرجهاء ذكر المينالة على هذا الوجه بشر بن الوليد في «نوادره», وروى ابن سماعة في 
اانوادره» في مسألة الرجعة روايتين عن محمد رحمه الله . 

وفي سقوط الخيار بنظر الأمة إلى فرج المشتري بشهوة رواية واحدة عن محمد أنه 
لا يسقط. وجه قول محمد: أن الخيار حق المشتري فلا يسقط إلا بإسقاطه إما نصاً أو 
دلالة» ولم يوجن ند الاأجقاط ته وهذا ظاهر ولا دلالة؛ أن دليل الإسقاط وجود. صئع 
من جهته» إما من حيث الحقيقة أو من حيث الاعتبار» ولم يوجد من المشتري صنع لا 
من حيث الحقيقة. وإنه ظاهر ولا من حيث الاعتبار؛ لأن فعل المس يضاف إلى الماس 
لا إلى الممسوس؛ لأن الممسوس محل فعل المس والفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى 
المحل . 

ا ا روي اي 


كتاب البيع ممه 


والفرق من وجهين: أحدهما: أن الرجعة يشترك فيه الزوجان لكل واحد منهما فيها 
حق» او لي ا ل ل ل 
الرجعة حقاً كما للرجل قال الله تعالى: #وَولبنَ أن بَِْنَ4 [البقرة: 218] فلولا أن للمرأة 
حقاً في ذلك» وإلا لم يكن لقوله : أحق معنى وفائدة؛ لآأن الفعل إنما يستعمل بين 
شخصين في شيء يشتركان فيه كما يقال :اثلا ابو امن زلا وأفقه من فلات وأجمل من 
فلان وكقوله عليه السلام: «الأيّمِ أحق بنفسها من وليها»” '' اقتضى أن يكون للولي حق في 
نفسها إلا أن حق المرأة أكثر فكذلك هذا . 

وإذا ثبت أن لها حقاً في الرجعة أمكن أن يجعل فعلها في إثبات المراجعة كفعل 
الزوج» فأما لا حق للأمة في خيار المشتري ولا يمكن أن يجعل فعلها كفعل المشتري في 
حق إسقاط خياره. 

والفرق الثاني: أن المرأة في باب النكاح عاقدة من وجه ومعقود عليها من وجه. 
فوفرنا على الشبهين حظهما . 

ناذا لكرنها عافد من وسداتقيت الرجمة من وكيا عن بحا اجات 111 
معقوداً عليها من وجه لا ب* يغبت الرجعة من جهتها قصداً توفراً على الشبهين حظهماء » فأما 
الأمة يرت الخواءا لقره عليها مويك نوج ليمك يعاتد: فلم يسقط خيار المشتري 
من جهتها لا من حيث الحكم بالنظر إلى فرج المشتري بشهوة ولا من حيث العقد بصريح 
الاختيار. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا في ذلك إلى أنه وجد منها ما هو جماع حكماًء 
فيعتبر بما لو وجد منها ما هو جماع حقيقة. دليله جانب الزوج» فإن في جانب الزوج 
اعتبر الجماع الحكمي بالحقيقي فكذا في جانبها . 

ولو وجد منها ما هو جماع حقيقة سقط خيار المشتري فكذا في جانبها ما هو جماع 
كنا وإنما قلنا وجد منها ما هو جماع حكماً؛ لأن هذا الفعل من جانبها أوجب حرمة 
المصاهرة كما لو وجد منها الجماع حقيقة. 

وأما قول محمد رحمه الله : لم يوجد ممن له الخيار صنع» قلنا : : وجد الصنع من 
حيث الاعتبار لما ذكرنا أنه وجد منها جماع حكماً. والفعل في الجناع الحفيقي مضاف 
إلى الزوج من حيث الحقيقة: ٠‏ فكذا فيما هو جماع حكماً يكون الفعل مضاف إليه حكماًء 
فك وجدامنه فكل كما 

وفي «نوادر هشام») عن محمد: : رجل اشترى من آخر جارية على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام» فمرض العبد في الثلاث» فنقض المشتري العقد ورد العبد إلى البائع أن سلمه 


حديث 211١١8‏ والنسائي في النكاح حديث لض والدارمي في النكاح حديث 2518/8 ومالك في 
النكاح حديث 5» وأحمد في المسند 2119/١‏ 20347 2551 4لا 18ل 2506 511. 


هه كتاب البيع 


فأمضى الثلاث» والعبد مريض على حاله لزم المشتري» وإن صح قبل مضي الثلاث قبل 
أن يردء فله أن يرد بالرد الذي كان منه في الثلاث. وإذا كان الخيار للمشتري والسلعة 
مقبوضة فحدث بها عيب لا يرتفع لزم العقد وبطل الخيارء سواء كان بفعل البائع أو بغير 
فعله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف»ء وقال محمد: لا يلز م بجناية البائع؛ لأن فيه 
تسليط البائع على إلزام العقد وبه تفوت فائدة الخيار للمشتري» إلا أن يتمكن:المشتري من 
الفسخ شاء البائع أو رضي أم سخط. 

ولهما: : أن العقد قد لزم في القدر الذي تلف بالتعييب في ضمان المشتري وتقرر 
عليه حصته من الثمن» ٠‏ فلو جاز رد الباقي كان ذلك تفريقاً للصفقة على البائع قبل التمام 
في حق الردء وذلك لا يجوز. وإذا تعذر الرد لهذا المعنى لزم العقد في فعل الأجنبي» 
إلا أن يكون الأجنبي مسلطاً على إلزام العقد. وإذا لزم العقد عندهما رجع المشتري على 
البائع بالأرش؛ م بأول جزء من النقص فصار البائع جانياً على ملك 
المشترئ فيضيمن الارشن 

أوفي «نوادر هشام» قال: قلت لمحمد: رجل اشترى من رجل شيئاً على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام» فجاء إلى باب البائع في الثلاث ليرده» فاختفى منه البائع فأشهد المشتري ناساً 
أنه قد رد البيع بخياره» ثم ظهر البائع بعد الثلاث فأخبرني أن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
رده باطل إلا أن يجتمعا جميعاًء قال هشام : وهو قول محمد وهي المسألة المعروفة أن 
المشروط له الخيار فى في البيع لا يملك الفسخ إلا بحضرة صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد 
ومعناه ألا يعلمه. 

وتأويل ما ذكر هشام: حي يع الجاع ب ف العتاري دل عام : قلت لمحمد 
كيف يصنع المشتري؟ قال: : إن أراد أن يستوثق ينبغي أن يقول للبائع: تقيم له كفيلاً 
المشتري وبرضاه إن رد البيع ونقضه بخياره فرده يكون عليه جائزاً . 

ولو اشتراه على أن البائع إن غاب عيبة ففسخه عليه جائز فالبيع فاسد في قول أبي 
حنيفة ومحمد؛ لأن هذا شرط فاسد عندهما لأنهما لا يريان الفسخ عند غيبة الآخر. 


في فى «المنتقى»: إذا اشترى عبداً على أنه إن لم ينفذ الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع 
بينهماء ا تسا او يا ا إذا 
قطعها المشتري في الثلاث» فالبائع بالخيار إن شاء أخذ العبد مقطوع اليد ولا شيء له 
غير ذلك» وإن قطعها أجنبي في الثلاث فقد وجب البيع للمشتري لأنه وجب له أرش. 

رجل اشر فسن جز نع كا طيي أو عصيراً على أنه بالخيار ثلاثة أيا فقبضه 

ج77 للعيد مال أو اكتسبهء ثم استهلكها العبد بعلم المشتري بغير إذنه أو بغير علمهء 
0 المشتري ولو وهب للعبد ابن المشتري وقبض العبد الابن العبد عتق الابن» 
ولا يبطل خيار المشتري في العبدء ولو وهب للعبد أم ولد المشتري وقبضها العبد بطل 


(1) كذا العبارة بالأصل. ولعل هناك سقط من قلم الناسخ. 


كتاب البيع 6.5 


[*8أ/ "] خياره فى العبدء وهكذا روى ' ابن سماعة عن متحمد هذة المسألة:الأفضل 
استهلاك العبد الموهوب فإنه لم يزوه عن محمد. 

وعن أبي يوسف: : اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم قال المشتري: شقَت 
أخذه أو قال: رضيت بأخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني ذلك أو قال: وافقني لم 
يلزمه . 

وفي اانوادر بشر بن الوليد»: عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر عبداً على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام فقال البائع للمشتري : أعطيك مائة على أن تبطل البيع ففعل» قال: قد 
انفسخ البيع وليس على البائع شيء. 

وإذا اشترى من آخر عبداً بألف درهم على أن المشتري بالخيارء فأعطاه بها مائة 
دينار» ثم أن المشتري رد البيع فالصرف جائز عند أبي يوسف ويرد الدراهم؛ وعلى قول 
أبي حنيفة: الصرف باطل . 

رجل اشترى من آخر جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام» ثم إن المشتري 
اي اند أراد أن يردها وقال: لم يكن ذلك بشهوة فالقول 
قوله 

ا ا ا 1 
لمسها أو نظر إلى فرجهاء ثم قال لم يكن عن شهوة؛ كان القول قوله كذا هناء ولو كان 
مباشرة» ثم قال: كان ذلك مني بغير شهوة لم يقبل قوله» وكان الصدر الشهيد يقول في 
القبلة: يفتي بحرمة المصاهرة ما لم يبين أنه فعل بشهوة» قياس ما قاله الصدر الشهيد 
ثمة: : يجب أن يقال في مسألة الشراء إذا قبلهاء ثم قال: لم يكن عن شهوة؛ أن لا يقبل 
قوله ويسقط خياره. 

وقال أبو يوسف: في رجل اشترى بثراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فغار ماؤها أو 
دفع فيها فأرة ميتة قال: إن اختصما على تلك الحالة لم يكن له ردهاء وإن لم يختصما 
حتى عاد الماء كما كان على خياره. 


نوع منه 
في ام شتراط الخيار لهما وفي بيان أحكامه إذا كان الخيار لهما فمات أحدهما لزم 
البيع من جهته والآخر على خياره» فخيار الشرط لا يورث هنا عندنا خلافاً للشافعي . 
وفى «المنتقى»): رجل باع عبداً بأمة على أن كل واحد منهما بالخيار فأجاز بائع 
مد 0 5" 
رجل اشترى من آخر 0 بألف درهم وهما كد بالخيار فقال البائع: قد أجزت 
البيع بحضرة من المشتري» وقال المشتري بعد ذلك: قد فسخت البيع بحضرة البائع فالبيع 


كمه كتاب البيع 


ينفسخ» فإن هلك العبد في يدي المشتري قبل أن يرده في الأيام الثلاثة أو بعدها فعلى 
المشتري الثمن من قبل أن البائع قد ألزم البيع وصار المشتري بالخيار دون البائع. ولو 
أصابه عيب قبل هذه المقالة أو بعدها فهو على سواء وعليه الشمن ولا يستطيع رده بعد 
العيب الذي أصابهء وإن بدأ المشتري ففسخ العقدء ثم إن البائع أجاز البيع» ثم هلك 
العبد فعلى المشتري قيمته. وكذلك لو أصابه عيب نقصه بعد هذه المقالة فالبيع منتقض 
يرد المبيع ويرد نقصان العيب» ولو أصابه العيب قبل أن يفسخ المشتري البيع» ثم فسخه 
المشتري. ثم أجازه البائع فالبيع لازم للمشتري وعليه الثمن من قبل أن العيب الذي 
حدث به عند المشتري بمنزلة إجازة البيع» فإذا أجازه البائع بعد ذلك فقد تم البيع فلزم 
الثمن وإذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فتناقضا العقدء ثم هلك المبيع في يدي المشتري 
قبل الرد على البائع يبطل حكم ذلك الفسخ ويعود حكم البيع ويجعل كأن الهلاك كان قبل 
فسخ البيع. 
نوع آخر 
في الاختلاف في عقد البيع على الخيار 

هشام قال: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: رجل ادعى أنه باع 
هذا العبد من هذا أمس بألف درهم على أني بالخيار وجحد المشتري الخيار فالقول قول 
البائع وهو المدعي للخيار وقال أبو يوسف: القول قول المشتري وكذلك إن كان المشتري 
هو الذي ادعى الشراء بشرط الخيار وجحد البائع الخيار فالقول قول المشتري وهو 
المدعي للخيار. 

وفي «البقالي»: عن أبي حنيفة: أن القول قول من سعى بالخيار» وفيه أيضاً: القول 
قول من يدعي الخيار عند محمد. 

قال في «البقالي»: وأطلق الأصل أن القول قول من يبقيه وكذا في المجردء وقال 
أبو يوسف: إذا ادعى أحدهما الخيار لبيع قد مضىء ثم أصدقه إلا يبقيه وإن ادعى 
أحدهما الخيار لبيع باعه من ساعته ووصل دعواه بالخيارء فإتي أقيل ذلك من أيهها 
ادعاه؛ وعن أبي يوسف فيمن قال لامراته: طلقتك أمس إن شئت وقالت المرأة: طلقتني لغْدٍ 
فالقول قول الزوج» ولو قال: بعتك أمس إن شئتء, وقال المشتري: اشتريته إليه فالقول قول 
المشتري» وإنما افترقا؛ لأن في قوله: بعتك أمس أنك قبلته وليس ذلك في الطلاق. 

وفي «المجرد»: إذا اختلفا في مقدار الخيار فالقول قول من يدعى الأقل» وإذا اتفقا 
على مقدار واختلفا في المضي فالقول قول من أنكر المضي . ١‏ 

نوع آخر 
في الاختلاف في الخيار في البيع 
في موت العبد ومضي الخيار وبعده 
قال محمد في «الجامع الكبير»: رجل باع عبداً من رجل بألف درهم على أن البائع 


كتاب البيع 6.00 


فيه بالخيار وقبضه المشتري فمضت المدة فقال أحدهما أيهما كان: إن العبد مات في 
الثلاث وانتقض البيع ووجبت القيمة. وقال الآخر: لا بل هو حي آبق فالقول قول من 
يدعي أنه حي آبق؛ لأن الظاهر شاهد له من وجوه من حيث إنه عرف حياة العبد, 
والأصل في الثابت بقاؤه ومن حيث إن العقد قد انعقد فكان الأصل بقاؤه ومن حيث إن 
مدة الخيار انقضت فكان الأصل لزوم العقد فكان الظاهر شاهداً له من هذه الوجوه 
الثلاثة» ومدعي الموت يشهد له الظاهر من وجه واحد من حيث إن الغير في مدة الخيار 
كان مضموناً على المشتري بالقيمة» والأصل بقاؤه. 

قلنا : من يشهد له الظاهر من وجه واحد لا يعارض من خبره خبر من يشهد له 
الظاهر من وجوهء فإن أقاما البينة كانت البيئة بيئة من يدعي أنه حي آبق أيضاً . 

وطعن عيسى ابن أبان في هذا فقال: يجب أن تكون البينة بينة من يدعي الموت في 
ئذة الخيار؛ لأنه يدعي برا على غخلاف الظاهر على :ما مره :والبينات شرغت لإثبات ما 
خفي من الأمور دون إثبات ما ظهر منهاء ألا ترى أنا رجحنا بينة الخارج على بينة ذي 
اليد في دعوى الملك المطلق خفي من الأمر كذا ههناء الجواب أن بينة من يشهد له 
الظاهر إنما تبطل إذا بقي الظاهر مع بينة خصمه كما في الخارج مع ذي اليد؛ لأن هناك 
شهادة الظاهر إنما تثبت تثبت بحكم اليد واليد لا تبطل بينة الخارج إما إذا بطل الظاهر ببينة 
خصمه لا يبطل كونها حجة لحق وهو أن الظاهر إذا لم يبطل ببيئة خصمه مما يثبت له 
بالطاهر 0 ب يثبت لبينة وبينة الخصم تثبت من كل وجه فكانت بينة [1/ب/ ]1 خصمه أكثر 
حرعفة عار داه أن إذا أبطل الظاهر بينة خصمه وبينته مبيناً من كل وجه 
أيضاًء فلا يترجح بينة خصمه» بل يطلب الترجيح في نفس البينة فكانت أكثر أماناً فهو 
أولى إذا ثبت هذا. 

فنقول لما قامت البينة على الموت فى الثلاث بطل الظاهر الذي كان يشهد لمن 
يدعي الحياة بعد الثلاث من كل وجه وهو ظاهر الحياة وظاهر العقد وانقضاء المدة» فإن 
انقضاء المدة لا يؤثر في اللزوم مع الموت في المدة» وإذا بعلل الظاهر كله يعدي معدي 
ل ا لأنها تثبت لزوم العقد وانتقال 
المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري؛ والأسفال هد فيان التيمة إلى مات لثمن 
أيضا . وبيئة صاحبه تبقى ذلك كله فكانت بينة من يدعي الحياة أولى» وإن تصادقا بعد 
العاقتك أن العيد عات واغكلفا فى وقائدء..فقال احدفا : "ناتف العلانت وقال الآخر: 
ناك بعل التلكك فالقول قال امن لص الترك ف 'التلارف :610 مدفى الهورت فى :اقلت 
ملاعئ لق البيع وموتالعيد سنت لنقض. الننع في الثيم يشرط التقيار للباتع ذا علم موقة 
بعد الثلاث ولم يثبت فكان الظاهر شاهد المدعي الموت في الثلاث من هذا الوجه» 
ولأن مدعي الموت في الثلاث يدعي ضمان القيمة وقد عرف ثبوته» ويدعي هلاك العبد 
على ملك البائع وعرف كونه ملك البائع أيضاً فكان الظاهر شاهداً له من هذه الوجوه. 

فأكثر ما في الباب أن الظاهر شاهد يدعي الموت بعد الثلاث من حيث إنه يدعي 


مه كتاب البيع 


بقاؤه حياً إلى بعد الثلاث وقد عرف كونه حياً ويدعي حدوث الموت لأقرب الأوقات 
ومدعي بقاء العقد إلى ما بعد الثلاث وقد عرف قيامه فتعارضت الظواهرء لكن الظاهر 
يصلح للدفع دون الاستحقاق ومدعي النقض يدعي حدوث ملك المشتري وحدوث ضمان 
الثمن. ومدعي الجواز يدعي حدوث ملك المشتري وضمان الثمن. 

فلهذا كان القول قول من يدعي الموت في الثلاث» فإن أقاما البينة فالبينة بينة من 
يدعي الموت بعد الثلاث؛ لأنه يثبت ببيئته لزوم العقد وحدوث الملك للمشتري والنقل 
من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن وكل ذلك غير ثابت قبل البينة» وبينة من يدعي بعد 
الموت بعد الثلاث أولئ. 

ولو تصادقا أن العبد مات بعد الثلاث في يد المشتري فأقام أحدهما البيئة أن البائع 
نقض البيع في الثلاث بمحضر من المشتري وأقام الآخر البينة أن البائع أجاز البيع في 
الثلاث فالبينة بينة من يدعي النقص ؛ لأن حياة العبد بعد مضي المدة تدل على لزوم العقد 
فالانتقال من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن بالذي على نص النقض يثبت خلاف الظاهر 
والأخر يثبت ما هو ظاهر فكانت بينة من يدعي أكثر إثباتاً. ولو تصادقا أن العبد مات في 
الثلاث وأقام أحدهما البينة على النقض والأخر على الإجازة قبل الموت فالبينة بينة من 
يدعي الإجازة؛ لأن الموت في الثلاث موجب النقض فالبينة على الإجازة هي التي تثبت 
ما ليس بظاهر فكانت حق بالقبول. 00 

ولو ادعى أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حي» ثم مات وأن البائع نقض البائع 
قبل موته بمحضر من المشتري ولا بينة لهما فالقول قول من يدعي الموت في الثلاث؛ 
لأن كل واد متههما يدعي شنيفين أحدعنا» الموت فى الثللاتث»: والتقض قبل ذلك 
زادغن:الأخر يقارو تن الدلاك:والالعازه ودعوئ كل واعد سهها اول متفمن اذعواة 
آخر؛ لأن الذي ادعى بقاء العبد بعد الثلاث ادعى لزوم العقدء وقوله: إن البائع جاز البيع 
دعوى لما تضمنه الكلام الأول والذي ادعى الموت في الثلاث ادعى انتقاص البيع» 
وقوله: إن البائع نقض البيع دعوى لما تضمنه الكلام الأول فلغى عن دعوى كل واحد 
منهما لدعوى الثانى فى بقيت العبرة لدعوى أحدهما الموت فى الثلاث ودعوى الأخر: 
العراك ينه القلاكء ؤندذكرةا أن هذا القول فول من يدعي المرك فى النلدت والنية 
بن عراحه كذ هين ١‏ ْ . 

وإن ادعى أحدهما أن العبد مات بعد الثلاث وإن البائع نقض البيع في الثلاث 
بمحضر من المشتري وادعى الأخر أن العبد مات في الثلاث وأن البائع جاز البيع قبل 
موت العبد فنقول كل واحد منهما ضم إلى دعواه لا بجانبه؛ لأن موت العبد في الثلاث 
يدل على النقض فلا يصح معه دعوى جواز البيع فلا يصح معه دعوى النقض فاعتبر من 
دعوى كل واحد منهما السابق» وهو دعوى الموت في الثلاث» أو بعد الثلاث وقد بينا 
هناك أن القول قول من يدعي الموت في الثلاث والبينة بينة صاحبه. 

ولو كان البائع والمشتري جميعاً بالخيار ثلاثة أيام وقد قبض المشتري العبد فادعى 


كتاب البيع : احليك 


أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حي» ثم مات بعد ذلك» وأيهما جميعاً أجاز البيع قبل 
موته فالقول قول من يدعي النقض والبينة بينة صاحبه؛ لأن كل واحد منهما ضم إلى دعواه 
السابق ما لا يجانسه على أمرء فاعتبر السابق من دعوى كل واحد منهما وهو دعوى 
الموت فى الثلاث ودعوى الموت بعد الثلاث» وقد بينا في هذا أن القول قول من يدعي 
الموت في الثلاث والبينة بينة صاحبه. ١‏ ْ 

قال أبو يوسف ومحمد: لو أن رجلاً باع من رجل عبداً على أن البائع أو المشتري 
بالخيار ثلائه أيام وقبض المشتري العبد فمضت الثلاث والعبد حي قائم فأقام أحدهما 
البينة على النقض في الثلاث وأقام الآخر البينة على الإجازة في الثلاث كانت بينة النتقض 
أولى ؛ لأن العبد لما بقي حياً بعد الثلاث فذلك دليل الجواز. 

ولهذا لو لم يكن لهما بينة جعل القول قول من يدعي الجواز فصارت بينة النقض 
ا ل ل ل ل او ا 
من لا خيار له؛ لأن من له الخيار يثبت ببينته أمراً يملك الشاة فلا: حاجة له إلى إثباته 
بالبينة» والذي لا خيار له يحتاج إلى إثبات ما يدعيه بالبينة فكانت بينته أولى ؛ تلحنا 
إذا مضت المدة؛ لأن هناك كل واحد منهما يدعي أمراً لا يملك استثنافه وبيئة النقض على 
المنفعة على أمر فكانت هي أولى» ولو كان الخيار لهما فأقام أحدهما البينة على النقض 
منهما جميعاً» وأقام الأخر البينة على الإجازة منهما جميعاً وكان الاختلاف بينهما بعد 
مضي الأيام الثلاثة فالبينة بينة من يدعي النقض؛ ؛ لأن لزوم البيع ثابت بمضي المدة ظاهراً 
فكانت بيئة النقض على المنفعة فيكون أولى. ولو اختلفا على هذا الوجه في الأيام الثلاثة 
والعبيكن لبمارييدة فالقول قول من يدعي النقضء ولن أقام البينة فالبينة بينه مدعي 
الإجازة؛ لأنه ادعى أمراً لا يتفرد به فاحتاج إلى إثباته بالبيئة» والأخر ادعى أمراً يتفرد به 
فلم يحتج إلى إثباته بالبينة» فإن عرف تقدم أحدهما فذلك أولى؛ لأن أحد الأمرين إذا 
ثبت تقدمه بطل الآخر بعده؛ لأنهما ضدان. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» أيضاً: رجل باع عبداً على أن [185/ "] البائع 
بالخيار ثلاثة أيام فقبضه المشتري وقيمته ألف درهم فزادت قيمته في الأيام الثلاثة 
فصارت ألفي درهم» ثم مضت الأيام الثلاثة ثة» فأقام البائع بيئة أن المشتري قتله خطأ في 
الأيام الثلاثةٍ ويعدما صارت قيمته ألفي درهم» وأنكره المشتري فأقام المشتري بينة أن 
البائع قتله خطأ بعد مضي الأيام الثلاثة فالبيئة بينة البائع . . فرق بين القتل وبين الموت على 
هذا الوجه بأن أقام أحدهما البينة بعد مضي الأيام الثلاثة» أنه مات في يد المشتري في 
الثلاث» وأقام الآخر البينة أنه مات بعد الأيام الثلاثة حيث كانت البينة بنية من يدعي 
الموت بعد الثلاث. 

والفرق: وهو أن القتل نفسه مقصود بالإثبات بالنية لما يتعلق بالقتل من : الضمان 


على العاقلة» فإنه لا يتوصل الى هذا الحكم إلا بعد إثبات القتل فصار نفس القتل مقصوداً 
بالإثبات. ولما كان هكذا فبينة البائع أثبت القتل من المشتري في وقت لا مزاحم لها 


٠آهم‏ كتاب البيع 


ضرورته انتفاء القتل من البائع بعد ذلك» إذ القتل لا يتكرر فأما الموت فغير مقصود 
بالإثبات إذ لا يتعلق به حكم مقصودء فلا تعتبر البينة على نفس الموت» وإنما المعتبر ما 
يترتب على الموت من الحكم وبينة من يدعي الموت بعد الثلاث أكثر إثباتاً فيما يترتب 
عليه من الحكم على ما مر. 

ونظير هذا ما قال في الشهادات في رجل أقام البينة إن أباه مات في رمضان وهو 
وارثه لا وارث له غيرهء وأقامت امرأة البينة إن أباه تزوجها فى شوال من تلك السنة 
فالبينة بينة المرأة؛ لأن الموت غير مقصود بالإثبات في رمضان إذ لا يتعلق به حكم 
المقصود بالموت في رمضان.ء وإنما يثبت الابن الإرث لنفسهء والمرأة مقرة بذلك. 

أما المرأة يثبت بها النكاح في شوال وهو مقصود لما يتعلق به من الأحكام: فكان 
بينتها أولى» وبمثله لو أقام الابن البينة أن فلاناً قتل أباه في رمضان وباقي المسألة بحاله 
كانت منكه أوق تلاق النفس القتل ههنا مقصود بالإثبات لما يتعلق به وجوب الدية على 
العاقلة ببينته بالقتل في رمضانء ثم لا يتصور للنكاح منه بعد ذلك في شوال» فكذلك في 
مسألتنا . 

وإذا قضينا بموجب ضمان القتل للبائع هنا كان للبائع أن يضمن عاقلة المشتري»ء 
ولو أراد أن يضمن المشتري قيمة العبد يوم قبضه لما أنه قبضه على ضمان القيمة لم يكن 
له ذلك؛ لأنا لو أثبتنا له ذلك ابتداء أبطلناه انتهاءً؛ وهو أن البائع متى اختار تضمين 
المشتري قيمة العبد بسبب القبض تبين أن القتل لم يكن مقصوداً بالإثبات إذ لا يبقي للقتل 
حكماً في هذه الحالة لصيرورة البائع معرضاً عن دعوى ضمان الجناية على القتل فبقي 
مدعيا بمجرد الموت. ولو وقعت الدعوى في مجرد الموت على هذا الوجه كانت بينة 
المشتري أولى فيظهر أنه لم يكن للبائع تضمين المشتري القيمة بسبب القبض» فصح أن 
في تضمينه في الابتداء إبطاله في الانتهاء. 

وكذلك لو أقام البائع البيئة أن فلاناً قتله في الأيام الثلاث خطأء وأقام المشتري 
بينته على ذلك الرجل أو غيره أنه قتله خطأ بعد مضي الأيام الثلاثة كانت بيئة البائع أولى» 
ويقضي البائع على العاقلة القاتل بقيمته يوم القتل؛ وإن اختار تضمين المشتري القيمة لم 
يكن له ذلك لما مر. 

ولو كان المشتري أقام البينة على البائع قتله في الأيام الثلاثة وأقام البائع بينته أن 
المشتري قتله بعد الأيام الثلاث فالبينة بينة البائع؛ لأن القتل هنا غير مقصود بالإثبات؛ 
لأن كل واحد منهما لهذا القتل لا يدعي لنفسه حقاً على صاحبه؛ لأن قتل المشتري بعد 

وكذلك قتل البائع في الثلاث يقع على ملكه فلا يوجب شيئاً للمشتري» فلم يكن 
القتل مقصوداً بالإثبات إنما يتعلق به من أحكام؛ وذلك في بينة البائع أكثر» وهو جواز 
البيع ولزومه والانتقال إلى ضمان الثمن فكانت بينة البائع أولى» ولو أقام البائع بينة على 
أن هذا الأجنبي قتله بعد الأيام الثلاثة. وأقام المشتري بينة على أن هذا الأجنبي أو غيره 


كتاب البيع أآه 


قتله في الأيام الثلاثة فالبينة بينة البائع ؛ لأن كل واحد ببينته يغبت حكم القتل لغيره» وذلك 
الغير ممكن فلم يكن ليقدل مقصودا فاعتبر كأن البتان قامتا على الموت على هذا الوجه. 
وهناك كانت بينة البائع أولى فكذلك هناء وإن أراد المشتري في هذا الوجه إثبات القتل 
على الذي أقام عليه البائع البينة أنه قتله بعد الثلاث» وأراد تضمنه لم يكن له ذلك؛ لأنه 
قد ادعى القتل على غيره فيصير يدعي القتل عليه فتناقضاً . 

قال محمد في «الجامع؛ أيضاً : رجل باع عبداً من رجل بألف درهم أن البائع 
بالخيار ذ فيه ثلاثة أيام فقبضه المشتري فصارت قيمته ألفي درهم فأقام البائع بينة على أن 
هذا الأجنبي غصب هذا العبد من المشتري بعد ما صارت قيمته ألفي درهم فمات في 
الأيام الثلاث عنده» وأقام المشتري البينة أن هذا الرجل أو غيره غصب هذا العبد في 
الأيام الثلاثة وقيمته ألف درهم فمات عنده بعد مضي الأيام الثلاثة» فإن بينة المشتري 
أولى بخلاف مسألة القتل. 

والفرق بينهما: وهو أن دعوى الغصب على الأجنبى إنما يعتبر بحكمه وكل واحد 
منهما يدعي الحكم لنفسهء ولا يعتبر بالموت في دعوى الغصبء فإن في دعوى الخصب 
بحكم نفسه صحيح بدون دعوى الموت. 

وإنما المعتبر في ذلك جواز العقد وانتقاضه إن أجاز العقد فحكم الغخصب 
للمشتري» وإن انتقض فحكمه يكون للبائع فصار المحتاج إليه في دعوى الغصب إثبات 
النقض للبائع» وإثبات الجواز للمشتري فالجواز هو العارض» وذلك في بينة المشتري 
فصار الحكم به أولى» ثم تبعه ضمان الغصب بخلاف ضمان القتل. 

وتران ال يه على الجر ا لور اا ا ا 
البا ئع؛ لأن كل واحد منهما ي؟ يفت بكم الخضب لخيرةة فلم يعتبر البينة على حكم 
الغصب,. واعتبر نفس الموت». كود القغباء نينة البائة أولى لمااضيا وإذا قضينا على 
هذا الوجه كان للمشتري أن يضمن الغاصب قيمته بخلاف ما سبق من مسألة القتل في 
نظير هذاء فإن هناك إذا قضينا ببيئة البائع ليس للمشتري أن يضمن القاتل شيئاً . 

والفرق بينهما: أن في مسألة القتل كل واحد منهما يثبت حكم القتل لغيره فبطل 
ذلك» واعتبرت البينة على الموت وعقد ذلك يقضى بالموت بعد الثلاث فالقضاء بالموت 
بعد الثلاث ينافى القضاء بالقتل فى الثلاث» أما ههنا الغصب ثبت من هذا الغاصب في 
الغلاث بينهما والقضاء بالموت بعد الغلاث لا ينافي الخصب في الثلاث فبقي الغصب 
محكوماً به» فكان للمشتري أن يأخذه بضمان الغصبء, وكذلك إذا كان الغصب من اثنين 
كان للمشتري أن يأخذ الذي ثبت الغصب عليه بضمان؛ لأن الغصب ثبت على الذي أثبته 
المشتري ببينته [85ب/ "] لا أن المشتري زعم أن حكمه للبائع» وإذا قضينا ببينة البائع 
صار المشتري مكذباً في زعمه أن ضمان الغصب للبائع فالتحق زعمه بالعدم» فلهذا كان 
الجواب كذلك» وإن لم يقم البينة على ما وصفنا من القتل والموت فالقول قول من يدعي 
القتل» والموت في الثلاث؛ لأن الظاهر يشهد له على الوجه الذي قلنا . 


؟اه كتاب البيع 


نوع آخر 
في شرط الخيار في بعض المبيع 

قال محمد في «الجامع الصغير»: وإذا اشترى الرجل شيئين بأن اشترى عبدين أو 
ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما بأخد انيما شاء بعشرة مثلاً ويرد الآخر فهو جائز في 
الثوبين والثلاثة استحساناً والقياس أن لا يجوز ولا يجوز فيما زاد على ذلك بادا 
وامتحسانا. 

وقد اختلف ألفاظ الفسخ في هذه المسألة: وقع في بعضها اشترى شيئين» ووقع في 
بعضها اشترى أحد الشيئين وهو الصواب؛ لأن المشترى أحدهما وإنما جاز هذا العقد 
استحساناً مع كون المبيع مجهولاً؛ لأنه بمعنى ما جاءت به السّنة وهوشرط الخيار ثلاثة 
أيام لمساس الحاجة» وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة» أما الحاجة؛ فلأن الإنسان 
قد يشتري الشيء لعياله ولا يعجبه أن يحمل معه عياله إلى السوق ولا يرضى البائع 
بالتسليم إليه عيّنتين ليحمله إلى عياله من غير عقد فيحتاج إلى مباشرة العقد بهذه الصفة 
لاختيار الأرفق بمحضر من عياله. 

والجياة ف غير مفضية إلى المي لأن التعيين إلى من له الخيار بخلاف ما إذا 

يشترط الخيار لنفسه؛ لأن الجهالة ثمة تفضى إلى المنازعة» روه وم 
0 6 فز هناك تمن ما يعاولة النقد معيول وإنما اقتصر الجواز على الأبواب 
الثلاثة؛ لأن فيما زاد على الثلاث إن انعدمت المنازعة لم توجد الحاجة لاندفاعها 
بالثلاث لاقتصار صفات الأبواب على الجودة والوساطة والرداءة وهذه الرخصة كانت 
قائمة بوضعين فلم يقم بأحدهماء ويجوز هذا العقد إذا كان فيه شرط الخيار مع خيار 
العيري: 

وهل يجوز بدون شرط الخيار؟ فيه كلام على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
تعالى؛ ثم هذا البيع يجوز مع هذا الخيار ثلاثة أيام بلا خلاف» وهل يجوز مع هذا 
الخيار أربعة أيام لا شك أن على قولهما يجوز كما في العين الواحدء وأما على قول أبي 
حنيفة فقد اختلف المشايخ فيه» كان الكرخي يقول لا يجوز؛ لأن هذا الخيار على قول 
الكرخي ملحق بخيار الشرط ولهذا قال: لا يجوز البيع إذا لم يكن الخيار مؤقتاً» وخيار 
الشرط إذا كان مؤقتاً أربعة أيام يوجب فساد البيع عند أبي حنيفة» فكذلك هذا الخيارء 
ا يجوز؛ لأن هذا الخيار على قول ابن شجاع غير ملحق بخيار 
الشرطء ولهذا قال: أن البيع حاتري بوذا الأغياز وإدرلم كن مويعا عاضا د فير 
الخيار مطلقا ولم يؤقته كان الكرخي يقول: لا يجوز البيع وإليه أشار ذ في «الجامع الصغيرا 
وفي «المأذون». فإنه وضع المسألة في الخيار المؤقت. 

وفائدة ذكر التوقيت: أنه لا يجوز بدونه وإليه مال شمس الأئمة السرخسي» وفخر 
الإسلام علي البزدوي» وكان ابن شجاع يقول: يجوز وإليه أشار في «الجامع الكبير» وفي 
بيوع «اللأصل» وإليه مال بعض المشايخ» وبعضهم قالوا في المسألة روايتان. 


كتاب البيع اه 


وجه ما ذكره الكرخي: أن هذا اختيار لا ب يثبت إلا بالشرط فلا يجوز إلا مؤقتاً قياس 
عن أخيار الشرط. فى عين وااحد ولهذا ذكره مؤقنا ف بعمن الكشيع» وما بذكزه مطلفا في 
بعض الكتب فهو مجهول على المؤقت. 

وجه ما ذهب إليه ابن شجاع: أن هذا الخيار ليس بخيار شرط بل هو خيار تمييز 
ملك من له الخيار عن ملك غيره ابتداء وإنتهاء؛ لأنه فسر قوله على أني بالخيار بقوله 
أحديهما شئت وأراد الآخرء وإبداء الحكم للتفسير لا لأول الكلام وخيار تمييز الملك لا 
يتوقت كما لو ثبت هذا الخيار بسبب الاختلاط» ولهذا ذكر محمد رحمه الله هذا الخيار 
في بعض الكتب مطلقاً» وإنما ذُكر في بعض الكتب مؤقتاً لتبيين أن العقد جائز مع التوقيت 
في الخيارء كما هو جائز مع التأبيد لا لبيان أن التوقيت شرط للخيارء وأما قول الكرخي 
أنه لا يثبت إلا بشرط. 

قلنا: إنما تعلق بثبوته بالشرط قطعاً للمنازعة؛ لأنه متى لم يشترط الخيار لأحدهما 
يثبت خيار التعيين لهما جميعاً بحكم الملك. » فلا يتعد تعيين أحدهما على صاحبه قبل 
اشتراط الخيار له فكان الشرط محتاجاً إليه لهذا لا؛ لأنه خيار شرط» ثم إذا جاز البيع 
على وجه الذي قلنا فقبضهما المشتري فأحدهما معقود عليه مضمون على المشتري بالثمن 
والأخر ملك البائع أمانة في يد المشتري؛ لأن الداخل تحت العقد أحدهما لا كلاهما 
والذي لم كدكل'ثخث العقد حتمل ضيه ادن التالك لا على سرم القراريولا علن وج 
الوثيقة فيكون أمانة في يله كالوديعة» فإذا هلك أحدهما أو تعيب أحدهما وقد عجز عن 
رد الخيار لفوات الشرط وهو الرد على الوجه الذي قبض يتعين هو مبيعاً حين تعيب أو 
أشرف على الهلاك ويتعين الآخر. بخلاف ما لو اشترى كل واحد منهما بعشرة على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام فهلك أحدهما عندهء فإنه لا يرد الباقي؛ لأن العقد تناولهما ولهذا ملك 
إتمام العقد فيهماء فلو رد الباقي منهما بعد هلاك أحدهما كان فيه تفريق الصفقة قبل 
التمام» وذلك لا يجوزء أما ههنا العقد يتناول أحدهماء ولا لهذا لا يملك إتمام العقد 
فيهما فبعد ما هلك أحدهما لو رد الأخر لا يكون فيه تفريق الصفقة قبل التمام» وكذلك 
إذا تصرف فى أحدهما تصرفاً يبطل الخيار ولزمه ثمنه ويتعين هو مبيعاً؛ لأنه دليل الاختيار 
بالدلالة كالاختيار بالصريح. 

ولو تصرف المشتري أو حدث العيب بهما وهما حيّان فهو على خياره؛ لأن المبيع 
أحدهما وأحدهما لم يتعين البيع فيه بأولى من الأخر فكان على خياره فيرد الذي لم يخير 
وليس له أن يردهما بخلاف ما قبلهما قبل التعييب. 

والفرق وهو: أن العقد ههنا قد لزمه في المبيع منهما وسقط خيار الشرط فيه فلا 
يتمكن من ردهما بخلاف ما قبل التعييب؛ لأن العقد هناك لم يلزمه في المبيع منهما وبقي 
خيار الشرط فكان له أن يردهماء أما ههنا بخلافه» وإذا رد الذي لم يخير في مسألتنا لا 
يلزمه أن يغير التقصان استحساناً. والقياس أن يرد معه نصف أرش النقصان» اومان هنا 
لزمه نصف ثمن كل واحد منهما. 


:١ه‏ كتاب البيع 


ووجه القياس: أن بحدوث العيب فيهما هلك جزء منهما والجزء معتبر بالكل ولو 
هلكا معاً شاع الأمانة والضمان فيهماء فكذلك إذا هلك جزء منهما . 

وجه الاستحسان: وهو أن خيار التعيين لم يسقط بحدوث العيب بهما؛ لأن المبيع 
محل لابتداء البيع فيكون محلا للبيان» وإذا بقي خيار التعيين صح تعينه» فتعين عينه للبيع 
فيه ومن ضرورة تعينه للبيع تعين الأخر للأمانة وتعيب الأمانة في يد الأمين لا يوجب 
عليه ضمانا بخلاف ما إذا ماتا؛ لأنه سقط خيار التعيين بموتهما؛ لأن الهلاك محلا 
لابتداء البيع فيه» فلا يكون محلاً للتعيين» وإذا سقط خيار التعينين استحكمت الجهالة 
فكان طريق رفعها التوزيع والشيوع فلهذا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما بخلاف ما نحن 
فيه» [851]/ "] ثم هل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين اختلف 
المشايخ فيه. منهم من قال: يشترط وهو المذكور في «الجامع الصغير). فقد ذكر فيه 
اشترى ثوبين على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء وهو بالخيار وثلاثة أيام منهم من قال: لا 
يشترط وهو المذكور في «الأصل» و«الجامع»» فإنه ذكر هذه المسألة في «الأصل» ولم 
يذكر خيار الشرط وهذا القائل يقول: إذا لم يذكر خيار الشرط يلزم العقد في أحدهما ولا 
يردهماء وإذا ذكر لا يلزم العقد في أحدهما وله أن يردهماء وذكر الكرخي هذه المسألة 
في كتابه ولم يذكر فيها خيار الشرط». وذكر أن له أن يردهما؛ لأن هذا الخيار عنده في 
معنى خيار الشرط ولهذا يشترط التأقيت فيه هذا إذا حصل البيع بشرط الخيار للمشتري» 
فإن حصل البيع بشرط الخيار للبائع» فإن قال البائع: بعتك أحد هذين الثوبين على أني 
بالخيار عيّن البيع في أحدهما دون الآخرء لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة ههنا 
ولا في ببوع «الأصل». 

وذكر الكرعي قل #تشض 21 أنه يجرز اتحبانا قالواء: وإله أسار'فن «الماذوةة؛ 
لأن هذا بيع يجوز مع خيار الشرط» فيجوز مع خيار البائع قياساً على خيار الشرط . 

وذكر في «المجرد): أنه لا يجوز هذا العقد مع خيار المشتري إنما يجوز بخلاف 
القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق بحضرة من يقع الشراء لهء وهذا المعنى 
لا يتأتى في جانب البائع؛ لأنه لا حاجة له إلى الخيار لاختيار الأرفق؛ لأن المبيع كان 
معه قبل البيع فيرد جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس هذا إذا باع أحدهما وشرط الخيار 
للمشتري ليأخذ أيهما شاء. 

ولو لم يشترط الخيار للمشتري إنما باعه أحد الثوبين أو أحد العبدين بعشرة مثلاً» 
فإنه لا يجوز هذا العقد؛ لأن المبيع مجهول جهالة تفضي إلى المنازعة المانعة من 
التسليم» فإذا دفعها البائع إلى المشتري فماتا عند المشتري ضمن نصف قيمة كل واحد 
منهما؛ لأن أحدهما يبيع ملكه المشتري بالقبض بحكم الفاسد وصار مضمونا عليه 
بالقيمة» والأخر أمانة فى يده وليس أحدهما بأن يجعل أمانة على التعيين بأولى من 
الآخرء وبيع الأمانة والضمان فيهماء ولو مات أحدهما قبل صاحبه يتعين الأول للعقد؛ 
كما في البيع الصحيح لو مات أحدهما قبل صاحبه يتعين الأول. 


كتاب البيع هاه 


وإن اعتقهما المشتري معاً عتق عليه أحدهما ملكه وكان على المشتري قيمته؛ لأنه 
ملكه بحكم عقد فاسدء وكان البيان إلى المشتري؛ لأن الذي نفذ عتقه فيه مضمون عليهء 
والقول في تعيين المضمون قول من عتق عليه. 

ولو اعتق المشتري أحدهما قبل الآخر جاز عتقه في الأول وتعين هو معقوداً عليه 
تصحيحاً لإعتاقه» ولو قال المشتري: أحدكما حر كان باطلاً؛ لأنه جَمُعٌء بينما يملك 
وبينما لا يملك» وأعتق أحدهما وفي مثل هذا لا يصح الإعتاق أصلا . 

وكذلك لو أعتق البائع أحدهما بغير عينه كان باطلاً؛ الأنه جمع بينما يملك وبين لا 
يملك؛ لأن أحدهما زال عن ملكه» وكذلك إذا قالا جميعاً أحدكما حر كان ذلك باطلاً 
حتى لا يعتق واحد منهماء وإن قالا جميعاً وأحدهما قبل الأخر هما حران عتقا؛ لأن كل 
واحد أعتق ما يملك وما لا يملك فيصح إعتاقه فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك وتقرر 
على المشتري قيمة الذي نفذ عتقه فيه ويكون الخيار إليه لما قلنا. 

وإن مات المشتري قبل التعيين كان الخيار لورثته؛ لأن الخيار إنما يثبت للمشتري 
باعتبار أنه وجب عليه القيمة والقول في تعيين القيمة إليه؛ وبعدما مات المشتري فالقيمة 
تجب على الورثة في تركة الميت فيكون البيان إليهم أيضاًء ولو أن البائع أعتق أحدهما 
بعينه بعدما قبضهما المشتري لم ينفذ عتقه . 

وإن رفع الأمر الى القاضي حتى ردهما فاص عوابا يي لاه الحو يه 
إعتاق البائع ؛ لأن إعتاق البائع صادف محلاً مملوكاً للبائع ؛ لأن زوال ملك البا؟ ئع بالبيع 
إنما كان ضرورة الثبوت للمشتري» وملك المشتري إنما كر فيزول ملك البائع 
عن المنكر أيضاًء والإعتاق صادف المعين فكان مصادفاً ملك البائع إلا أنه لم ينفذ في 
الحال؛ لأن للمشتري خيار التعيين» ولو نفذ الإعتاق يبطل خيار المشتري وقد زال هذا 
المعنى ههناء فوجب القول بنفاذ العتق بين هذا وبينما إذا أعتق البائع العبد المبيع بشرط 
الخيار للمشتري البيع حيث لاينفذ العتق. 

والفرق وهو: أن شرط الخيار للمشتري لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع وإنما 
يعود بعد ذلك إلى ملك البائع بسبب الفسخ. والفسخ لم يوجد بعدء فلم يكن السبب 
قائماً حتى يتوقف العتق باعتبار النظر الى سبب الملك» أما ههنا بخلافه. 

وفرق بين هذا وبين ن الموصى له يأخذ العبيد الثلاثة إذا أعتق أحدهم بعينه بعد موت 
الموصي» ثم عين الوارث الوصية فيه حيث لاينفذ عتقه . 

والفرق وهو: أن الموصى له إنما يملك الموصي به بالوصية ابتداءً والوصية صادفت 
المكر رالعيه الممنادت الك قيعي القعيد كالتدلك قط النانة الست القاهر 
لايكفي لتوقف العتق» أما ههنا بخلافه على ما مرء ولو أن القاضي لم ينقض البيع حتى 
أعتق المشتري العبد الذي أعتقه البائع نفذ ذلك منه وبطل إعتاق البائع؛ لأن إعتاق البائع 
موقوفاً فيه» وكان للمشتري خيار التعيين فإذا أقدم على إعتاق هذا العبد صار ذلك منه 
تعييناً للبيع فيه فتعين وطرأ الإعتاق النافذ على الإعتاق الموقوف فأبطله . وكذلك لو مات 
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هذا العبد من غير أن يعتقه المشتري بطل إعتاق البائع» لأنه لما مات تعين هو مبيعاً فلو 
أن البائع أعتق العبدين جميعاً بعد قبض المشتري» ثم نقض القاضي البيع فيهما عتق على 
البائع أحدهماء والخيار إليه؛ لأن أحدهما باقي على ملك البائع وقت الإعتاق» والآخر 
لا يدخل ملكه بحكم البيع الفاسد» والزائد عن ملك البائع بسبب البيع الفاسد لايتوقف 
فيه إعتاق البائع» ما الذي بقي على ملكه ينفذ الإعتاق فيه ويكون التعيين الى البائع . 

وكذلك لو أعتق البائع أحد العبدين بعينه» ثم إن المشتري أعتق العبد الآخر أو دبر 
| يع ع ده وكذلك إذا اختار المشتري البيع في 
الأخر نضا وكذلك لو أعتق البائع العبدين» ثم إن المشتري أعتق أحدهما بعينه نفذ عتق 

البائع في الآخر فيتوقف عتق البائع في هذه المسائل» وإنما توقف؛ لأنه نفذ فيهما يبطل 

خيار المشتري» ولو نفذ في أحدهما يتعين الآخر للبيع من غير اختيار المشتري نصاً أو 
دلالة ولا وجه إليه وتعذر القول بالبطلان؛ لأنه إنما يبطل من حيث إنه صادف ملك 
المشتري ومثل اخار المشتري ملك المشتريى» ليس بثابت قطغاً بل الخال يتردد بين أن 
يكون ملك المشتري وبين أن يكون باقياً على ملك البائع فقلنا: بالتوقف لهذاء وكل 
جواب عرفته في البيع الفاسد بعد القبض» فكذلك الجواب في البيع الصحيح قبل 
القبض؛ [85ب/ "] لأن البيع الصحيح يزيل الملك بنفسه فصار نظير البيع الفاسد بعد 
القبض» ولو أن البائع أعتقهما قبل قتل المشتري بحكم العقد الفاسد عتقا؛ لأن أحدهما 
مي يعاو لاخر كاد رسيا لحان بايا على مراك لعن اينات ووكان. المر ين الي 
أحدهما في البيع الفاسد فأعتقه البائع» ؛ ثم إن المشتري قبض الآخر وأعتق أحدهما إن 
أعتق الذي أعتقه البائع نفذ إعتاق المشتري وتعين مبيعاً» ويبطل إعتاق البائع وغرم 
المشتري قيمته ورد الآخرء وإن أعتق المقبوض آخراً تعين هو مبيعاً ورد المقبوض أولاً 
ونفذ فيه إعتاق البائع» ولو قبض المشتري أحدهما فمات في يديه تعين هو مبيعاً؛ لأنه لو 
قبضهما ومات أحدهما تعين الميت مبيعاً مع أن الحي يزاحم الميت في الملك؛ فلأن 
يتعين الميت هنا مبيعاً والحي لا يزاحم الميت في الملك لانعدام القبض في الحي كان 
أولى» ولو لم يمت المقبوض حتى أعتق المشتري الذي لم يقبضه بطل الإعتاق؟ لأن 
الذي لم يقبضه إن كان أمانة فإعتاقه باطل وإن كان مبيعا فهو مبيع بيع فاسد لم يملك لعدم 
القبض فصادف الإعتاق محلاً ليس بمملوك له فكان باطلاً . 

ولو قبض أحدهما ثم قبض الآخر ثم أعتق المقبوض آخراً جاز عتقه ويتعين هو 
مبيعاًء وكذا إذا مات يتعين الميت مبيعاً فقد جعل موت أحدهما أو أعدق أعخدهها تعبيناً 
للعقد في المعتق والميت» ولم يجعل قبض أحدهما تعييئاً للعقد في المقبوض» وكذا 
الجواب في العقد الجائز. 


اختيار ره وذلك إئما كر نينا وعسى أن لا ف له زيقنينا 8 
ولو جعل قبض أحدهما تعييئاً للعقد في المقبوض يفوت له هذا العوض فيعود إلى 


كتاب البيع /ااه 


موضوعه بالبعض» وإنه لا يجوز بخلاف الإعتاق والموت. 

أما في الإعتاق؛ فلأن هناك لما أنه أقدم على الإعتاق فقد قصد صحته ولا صحة 
للإعتاق إلا وأن يتعين معقوداً عليه ضرورة بخلاف القبض؛ لأن القبض كما يصح في 
الملك يصح في غير الملك؛ فلأن يكون قبض أحدهما تعييناً للعقد فيه وفي الموت إنما 
يتعين الميت للعقد ضرورة أنه لا يمكن نقض العقد فى الباقى بالشك» وهذه الضرورة لا 
توجد في قبض أحدهما بدون الموت والإعتاق. 000 

وشرط في «الكتاب»: أن يكون القبض بإذن البائع؛ لأن قبض المشتري في البيع 
الفاسد بغير الافتراق عن المجلس إنما نعيد الملك إذا كان بإذن البائع» وكذلك الجواب 
في الهيئة الفاسدة» فأطلق الجواب فى اشتراط الإذن إطلاقاً تحرزاً عن القبض بعد 
الاقتراق عن المجلس بغير إذن البائعم ‏ ” 

قال محمد في «الجامع الصغير»: رجل باع من آخر عبدين بألف درهم على أنه 
بالخيار في أحدهما فالبيع باطل» فهذه المسألة في الحاصل على أربعة أوجه: 

إما أن لا يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمنء وفي هذا الوجه البيع فاسد؛ لأن 
المبيع مجهول؛ لأن الخيار يمنع حكم العقد في مدة الخيار فالذي فيه الخيار هو غير 
داخل في الحكم, وإنه مجهول لم يعين؛ وإذا لم يكن غير الداخل في الحكم معلوماً لم 
يكن الداخل في الحكم معلوماً» فهو معنى قولنا : أن المبيع مجهول. 

وإما أن لا يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن» وفي هذا الوجه العقد فاسد أيضاً 
لجهالة المبيع على ما بينا. 

وإما أن يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن» وفي هذا الوجه فاسد فيه الخيار 
ويفصل الثمن بأن قال كل واحد منهما بخمسمائة. وفي هذا الوجه العقد جائز ز؛ لأن 
المبيع معلوم والثمن كذلك. 

فرق بين الوجه الثالث وبيئما إذا اشترى عبدين أحدهما مدبر أو مكاتب أو اشترى 
جاريتين فإما أحدهما أم ولدء فإن العقد ينعقد في حق القن بوصف الصحةء وإن كان 
انعقاد العقد في حق القن في هذه المسائل بالحصة؛ لأن العقد لا ينعقد في حق المكاتب 
والمدبر وأم الولدء فمن مشايخنا من لم يشتغل بالفرق فقال: على قياس هذه المسألة 
اكد لمن بن ان لي للك لاون سي ادك هارا ال لان ماده 
ومنهم من اشتغل بالفرق وهو الصحيح. 

والفرق ما ذكرنا: أن شرط الخيار يمنع انعقاد البيع في حق الحكم ويجعل العقد 
في حق الحكم كالمعدوم فيما شرط فيه الخيار وإذا لم ينعقد في حق الحكم في حق 
المشروط فيه الخيار» لو انعقد فى حق الآخر ينعقد ابتداءً بالحصة» والعقد لاينعقد ابتذاء 
بالحصة إما في المدبر والمكاتب» وأم الولد العقد منعقد في حق الحكم إذ لم يوجد في 
حقهم ما يمنع انعقاد البيعء ولهذا لو قضى القاضي يجوز بيع هؤلاء لكن لم ب يثبت الحكم 
بحق محترم واجب الصيانة يحصل بمجرد منع الحكمء فلا ضرورة إلى أن يجعل العقد 


مك كتاب البيع 


غير مباشرة في حق الحكم كما انعقد في حق القن» ثم وجب قسمة الثمن بعد ذلك عند 
فسخ العقد على هؤلاء» شط اماه كرد اواك با تن العقه 

ولو كان المبيع شيئاً واحداً عبداً أو مكيلاً أو موزوناً وقد اشتراه بألف درهم وشرط 
الخيار في نصفه للبائع أو للمشتري جاز بخلاف ما اشترى عبدين بألف درهم وشرط 
الخيار في نصفه للبائع أو المشتري جاز بخلاف ما اشترى عبدين بألف درهم وشرط 
الخيار في أحدهما بعينه . 

والفرق وهو: أن النصف من الشيء الواحد لايتفاوت وثمنه أيضاً لا يتفاوت» وإذا 
كان ثمن الكل معلوماً كان ثمن النصف معلوماً أيضاً. 

فأما العبد الواحد من العبدين يتفاوت وثمنه أيضاً يتفاوت فكان حصة المبيع من 
الثمن مجهولاً» وإذا جاز البيع مع شرط الخيار في النصف. فإن كان الخيار للمشتري كان 
له أن يؤد النصف الذي شرط له الخيار فيه إن شاء» وإن شاء أجاز العقد فيه فإن أجاز 
العقد لزمه الكل» وإن رد انتقص العقد في النصف. وإن كان في رد النصف تفريق الصفقة 
على البائع وتنقيص المعقود عليه إلا أن البائع رضي بهذا التفريق ق؛ لأنه أثبت الخيار 
للمشتري في النصف والخيار مشروط للفسخ فيكون راضياً بفسخ العقد في النصف بتفريق 
الصفقة عليه. 

قال في «الزيادات»: وإذا اشترى الرجل من آخر عبدين كل منهما بألف درهم 
وشرط الخيار في أحدهما بعينه» البائع حتى جاز العقد على ما مر قبل هذاء فقال 
المشتري: أنا آخذ الذي لاخيار فيه وأنقد ثمنه لم يكن له ذلك؛ لأن البائع مسلط على 
إجازة البيع في الذي فيه الخيارء وعلى اعتبار الإجازة يجعل كأن البيع وقع باباً من 
الأصل. فيتبين أن المشتري فرق الصفقة على البائع في القبض والمشتري كما لا يملك 
تفريق الصفقة للبائع في العقد حتى لو أراد أن يقبل العقد في البعض دون البعض ليس له 
ذلك لا يملك تفريق الصفقة في حق القبض ولكن يتوقف الأمر إن فسخ البائع البيع في 
الذي فيه الخيار» فقد تفرقت الصفقة وكان للمشتري أن يأخذ الأجر بثمنه» فإن أجاز 
العقد فيه أو سقط الخيار فيه بمضي المدة أخذ الكل بجميع الثمن وأبى المشتري لايجبر 
عليه . 


4. 


ولو أراد البائع أنايسلج الذي لا بان فيه الى المشتري وتوقف العقد اللأخر وقال 
المخدرق لأ أفبل ولا اعظيلك شيعا عن العف :]عبر البيع في الاخر 
وأحدهما أو بفسخ العقد فيه يأخذ العبد الذي تم البيع فيه بحصته فذلك إلى المشتري؛ 
لأن على اعتبار إجارة البيع في الآخر تبين أنه فرق الصفقة على المشتري في القبض وليس 
له ذلك الولاية» ولو أراد البائع أن يدفع العبدين إلى المشتري ويأخذ ثمنها لم يجبر 
المشتري على ذلك؛ لأن الذي فيه الخيار لم يملكه المشتري» والإنسان لايجبر على قبض 
ما لم يملكه. 


وإن قال المشتري: أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما ليس له ذلك إلا برضاء البائع؛ 


كتاب البيع 8ه 


لأن الذي فيه الخيار بقي على ملك البائع والإنسان لا يجبر على تسليم ملكه إلى غيره 
ولكن الأمر موقوف حتى يظهر الفسخ من البائع أو الإجازة؛ فإن أجاز البائع البيع قبضهما 
المشتري جميعاً. وإن فسخ قبض الذي وجب البيع بثمنه ولا يجبر المشتري بسبب تفريق 
الصفقة عليه لرضاه بذلك . 

ولو كان الخيار في هذه الصورة فأراد المشتري أن يأخذ العبد الذي وجب البيع فيه 
ويأخذ ثمنه إلى البائع لا يجبر البائع عليه لما مرء أن فيه تفريق الصفقة على البائع على 
اعتبار إجازة المشتري البيع في الآخرء وكذلك لو أراد البائع أن يسلم إلى المشتري العبد 
الذي وجب البيع فيه ويأخذ ثمنه وأبى المشتري ذلك فذلك إلى المشتري. 

ولو قال المشتري: أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما وأكون على خياري؛ فأبى البائع 
ذلك. لا يجبر البائع عليه» ولو قال البائع للمشتري: أعطيك العبدين وآخذ الثمنين وأنت 
على خيارك لايجبر عليه؛ لأن هذا جبر على تسليم ما لم يلزم المشتري وهو ثمن 
المشروط فيه الخيارء وقد مر شيء من هذا الجنس في آخر النوع الثاني من هذا الفصل . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل أخذ من رجل واحد بعشرين وآخر 
فلتي واس بعتو عن وا اعد كه أبيا كام تساعت عدده نم ادمع قلف كم كل 
واحد منهماء ولو ضاع واحد لزمه ثمن الأول وهو في الآخرين معاً ثمن 

ولو احترق ثوبان ونصف منها معاً فإنه يرد النصف الباقي ولزمه نصف ثمن كل 
واحد هنيما » الاتزع أنيها لن كانا وبين ن فاحترق أنصافهما معا كان له أن يردهما معا 
ويلزمه الآخر بثمنه» ولق ارق عطقنا وأضفته الأعرد فنا فإنه يرد النصف الباقى ولزمه 
الآخر بثمنه» وليس له أن يمسك هذا النصف بجميع ثمنه ويجعل الأمانة في الهالك. 

ابن سماعة عن محمد رحمه الله: رجل اشترى إحدى أمتين على أنه بالخيار فيهما 
ريه اند أيتهما شاء إن شاء هذه بألف وإن شاء هذه بخمسمائة» فوطء المشتري 
الأمتين وحملتا منه. ثم اخجلب البائع والمشتري فقال المشتري وطئت هذه أولاً وقال 
0 بل وطئت هذه الأخرى أولاً» فالقول قول المشتري في التي وطئها أولاً ويلزمه 

يشبت ولدها منه وتكون أم ولد وأما التي زعم البائع أن المشتري وطثها أولاً فلا سبيل 
دابع ولا للستي اعليهاء آنا لمشترق ناهر كلاد شاع سين رع أ وطنها اول د 
زعم أنها ولد للمشتري» وأنه لا سبيل له عليها وزعمه معتبر في حقه وتكون موقوفة إلى 
أن يموت المشتري فيعتق عند موته بإقرار البائع» ولا يلزم المشتري ثمن هذه الجارية؛ 
لأن زعم البائع حجة في حق المشتري. 

قال ابن سماعة: وينبغي أن يلز م المشتري عقر الجارية التي زعم البائع أنه وطئها 
أولا»ء ويكون العقر له من الثمن الذي لا يغير واحد منهما غلى النفقة غليها ولكن تكسب 
فتأكل من ذلك. 


ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف: : رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ 
أيهما شاء أخذ هذا بعشرة وإن شاء أخذ هذا بعشرين» وإن شاء أخذهما جميعاً فصبغ 


ىه كتاب البيع 


أحدهما واختارى والأخر فقال البائع: اخترت الذي ثمنه عشرونء وقال المشتري: بل 
اخترت الذي ثمنه عشرة فالقول في الثمن قول المشتري . 

وهو بمنزلة رجل اث شترى ثوباً وصبغهء ثم اختلفا في قيمته ولا سبيل للبائع على 
الثوب؛ لأن الصبع زيادة فيه وليس هذا كالغضب» ولو أن المشتري قطع الثوب قميصاً 
زم يخطةة قر احكلها في لمن فإن شاء البائع أخذ ما أقر به المشتري له من الثمن» 
وَإن كناء أخل'الكوب مقطوعاء وإن كان القطع قد زاد فيه مثل الصبغ فلا سبيل للبائع 
عليه» وله ما أقرنة المشتري: 

المعلى عن أبي يوسف: رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما بثمن 
مسمى فضاع أحدهماء وقطع الآخر فقال المشتري: أجزت الذي قطعتء ثم ضاع الآخر 
وأنا أمين فيه» وقال البائع أجزت الذي ضاعء ثم قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت 
مع ثمن الذي ضاعء فإن المشتري ضامن نصف ثمن الذي ضاع ونصف قيمة الذي قطع 


نوع آخر 
في شرط الخيار لغير العاقد 
يجب أن يعلم أن من اشترى شيئاً أو باع شيئاً اشترط الخيار لثالث» فالقياس: أن 
لايجوز العقد. وبالقياس أخذ زفر رحمه الله» وفي الاستحسان: يجوز العقد ويثبت 
الخيار للعاقد» ثم يصير المشروط له بالخيار وكيلاً من جهة في الفسخ والإجازة» وإنما 
كان كذلك؛, وذلك لأن تقدير هذا الشرط عندنا كأن العاقد شرط الخيار لنفسه» ثم وكل 
المشروط له الخيار بالتصرف بحكم الخيار. 
ولو صرح بهذا كان العقد جائزاً؛ فإنه لو قال: بعت على أني بالخيارء ثم وكلت 
فلاناً بالتصرف بحكم الخيارء إن شاء أجاز وإن شاء فسخ صحء وصار فلان وكيلاً من 
جهته إذا علم بذلك». فكذلك إذا كان تقديره هذا وإنما جعلنا تقديره هذا؛ لأن اشتراط 
مايجب بالعقد لغير العاقد لايجوز بحكم الوكالة والنيابة فيصح من هذا الوجه حملاً 
لكلامه على الجواز. 
هذا كما قال علماؤنا رحمهم الله: فيمن قال لآخر: أعتق عبدك عني بألف فأعتق 
فإنه يصير الأمر مستوياً منه أولاً ثم موكلاً إياه بالعتق تصحيحاً للأمرء حتى لا يلغو 
فكذلك هذاء وأيهما أجاز أو نقض صح ذلك؛ لأن تصرفه صدر عن ولاته» أما المشتري 
فظاهرء وأما المشروط له الخيار؛ فلأنه وكيل من جهة المشتري بالفسخ والإجازة» وإن 
أجاز أحدهما ونقض الآخر فإن عرف السابق منهما أولى؛ لأن تصرفه صدر عن ولائه 
فعقد حال وجوده أفاد حكمه ولا يعمل الآخر بعد ذلك» وإن خرج الكلامان مع ذكر 
في «المأذون الكبير» أن الفسخ أولى» وذكر في بيوع «الأصل» أن تصرف المشتري أولى 
قفا كان أو إجازة. 


كتاب البيع "هم 


وجه ما ذكر في بيوع «الأصل» أن العسل بالا مرين حمها معدر؛ لأن العقد 
الواحد لا يجوز أن يكون مفسوخاً كله وغير مفسوخ فلا بد من إثبات أحدهما وإلغاء 
الآخرء فقول: إثباة تضرف النشفرق وإلغاء تضرف الوكيل أولى؟ لأن تصرف المشتري 
أصل ؛ لأنه يتصرف بحكم الملك» وتصرف الوكيل بناء عليه فيكون كالبيع لهء ولا شك 
أن إلغاء المبيع واعتبار الأصل أولى وجه ما ذكر في «المأذون»: أن العمل بهما لما تعذر 
ووجب العمل بأحدهما كان العمل بالفسخ أولى لوجهين: 

أحدهما: وهو أن الاحتياط فيه» فإِن الفسخ يوجب الحرمة على المشتري» 
والإجازة توجب الإباحة» فإذا اجتمعا رجحنا المحرم على المبيح. 

فإن قيل: هذا اعتبار جانب المشتري وإنه يوجب أن يكون الفسخ أولى فاعتبار 
ا البائع يوجب أن تكون الإجازة أولى؛ لأن الإجازة تثبت حرمة في حقه» والفسخ 

يثبت إباحة في حقه ؛ فيجب أن تكون الإجازة أولى باعتبار جانب البائع فلم يصر المشتري 
85 الاحتياط أولى [87/ب/ "] من البائع والجواب عنه أن مراعاة الاحتياط من كلا 
الجانبين متعذر» فلا بد من مراعاة أحد الجانبين فكان مراعاة جانب المشتري أولى» ٠‏ لأنا 
نحتاج في جانبه الى إثبات الحل ابتداء؛ لأنه لم يكن ثابتاً ب 
إلى إبقاء الحل؛ لأن الحل كان ثابتاً له وبالفسخ يعود إليه قديم ملكه ويحل له قديم ملكه 
فيكون إبقاءً باعتبار قديم الملك لا إثباتاً مبتدأ» وأي جانب راعيناه فقد راعيناه مع الشك» 
إذا لم يعرف السابق» نولا مراعاء كانت المتتزي بالا رسا رو اراى؛ لأن البقاء مع الشك 
أخف من الإثبات ابتداءً بالشك؛ لأن الشيء يبقى مع الشك ولا يثبت ابتداء مع الشك» 
فلهذا كان مراعاة الاحتياط فى جانب المشتري أولى من مراعاة الاحتياط فى جانب 
لبا : : ٍِ 

والثاني : أن الإجازة لا ترد على الفسخ» فإن المفسوخ لا يجاز لفسخ يرد على 
الإجازة لا المجاز بفسخ» فإذا اجتمعا معاً كان الفسخ أولى . 

كتكاح الحرة مع نكاح الأمة إذا اجتمعا كان نكاح الحرة أولى بالجواز؛ لأنه يرد 
على نكاح الأمة» ونكاح الأمة لا يرد على نكاح الحرة فعند الاجتماع كان نكاح الحرة 
أولى» وكما قلنا في العتق والبيع إذا توقفا فأجاز المالك كلاهما كان العتق أولى؛ لأن 
العتق يرد على البيع والبيع لايرد على العتق» فعند الاجتماع كان العتق أولى فكذلك هذا. 

قيل : ما ذكر في البيوع قول محمد» وما ذكر في «المأذون» قول أ يوسف؛ أن 
محمد رحمه الله يقدم ولاية الملك على ولائته؛ ‏ وأبو يوسك يسوي بينهما أضله: في 
الوكيل بالسلم أو بشراء شيء بغير عينه إذا عقد ولم تحضره البينة» فعلى قول محمد يقع 
للوكيل» وعند أبي يوسف بحكم النقد. 

وقيل: ما ذكر في البيوع و«المأذون» من ترجيح أحد التصرفين على الآخر قول أبي 
حنيفة ) فأما على قول محمد: يتبغي أن تصح الإجازة في النصف والفسخ في النصفه» ثم 
يكون للمشتري الخيار» إفككاة الخياز مشووطا للبائع وللأجنبي لتفرق الصفقة على 
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المشتري» وإن كان الخيار مشروطاً للمشتري وللأجنبي فللبائع الخيار لما يلحقه من 
الضرر بسبب عيب الشركة ويفرق الصفقة» وإنما قالوا هذا قياساً على مسألة أخرى 
اختلف فيها أبو حنيفة ومحمدء وهو أن الوكيل بالبيع إذا باع الموكل وخرج الكلامان معاً 
وباع كل منهما من رجل . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: بأن بيع الموكل أولى» وقال محمد: يجوز بيع كل واحد 
منهما في نصف العبد وتكون العهدة عليهما يخير كل واحد من المشتريين إن شاء رضي 
كل راكد كنهها بنصيقت:العيد وإن شاء ردء فأبو حنيفة رحمه الله لم يعمل بالتصرفين متى 
كان العصوف عا بل طلب الترجيح لأحدهما وعمل بالراجح وأبطل الآخر فكذلك في 
الفسخ والإجازة لا يعمل بهما بل يطلب الترجيح لأحدهما بالراجح على رواية كتاب 
البيوع تصرف الموكل بسبب الأصالة» ورجح في «المأذون» الفسخ على الإجازة من أيهما 
وجدء للوجهين اللذين ذكرنا فأما محمد رحمه الله لم يشتغل بالترجيح في بيع الوكيل 
والموكل بل عمل بقدر الإمكان» وأثبت تصرف كل واحد منهما فى النصف متى أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر تثبت الإجازة في النصف والفسخ في النصف. - 

نوع آخر 
في البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار 

هذا النوع يشتمل على قسمين في البيع» وقسم في الشراء. 

فأما قسم البيع: قال محمد رحمه الله: رجل أمر رجلاً أن يبيع عبده وأمره أن 
يشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز البيع؛ لأنه خالف أمر آمره 
إلى سر؛ لأنه أمره ببيع يلزمه ولا يزيل ملكه إلا برضاهء وقد أتى ببيع يلزمه ملكه من غير 
رضاهء فرق أبو حنيفة وأبو يوسف بين هذا وبين المأمور بالبيع الفاسد إذا باع بيعاً جائزاً. 
فإنه ينفذ على الآمر. 

والفرق: وهو أن البيع الفاسد نوعان: نوع يزيل الملك بنفسه. وهو ما إذا كانت 
السلعة مقبوضة» ونوع ريل الطاك يفم وهر إنالم تكن الملعة يترم وكلا النوعين 
داخل تحت عقد الوكالة فلا يتحقق الخلاف من هذا الوجهء لو تحقق إنما يتحقق من 
حيث اسقاط الخيارء وذلك خلاف إلى ما ينفعه؛ لأن الخيار الثابت بحكم فساد العقد 
ميتحن ان العاقدم فإنه يفترض عليه الفسخ إزالة للفساد ودفعاً للحرام» فإذا باع الوكيل 
بيعاً صحيحاً فقد أسقط عنه حقاً مستحقاً عليه فكان خلافاً إلى خير فلا يعد خلافاًء فأما 
خبار الشرظ يكبت ححقا له ؛ لأنه ينتفع به فكان تركه وإسقاطه خلافاً إلى سر فيعتبر خلافاً» 
فإن باعه وشرط الخيار للآمر كما أمره به نفذ تصرفه عليه؛ لأنه وافق أمره ويثبت الخيار له 
ولآمرة» 'لآن القياس بانن قرظ الختار تفير العافل اله" انا سوؤنا ذلك بطر ع وعم أن 
العاقد لما شرط الخيار لغيره فقد قصد تصحيحه؛ وأمكن تصحيحه بجعله شارطاً الخيار 
لنفسه بطريق الاقتضاء أولاء ثم عاجلاً ذلك الغير نائباً ووكيلاً عن نفسه في الفسخ 
والإجازة ولهذا إلى زفر» شرط الخيار لغير العاقد؛ لأن شرط الخيار لغير العاقد إنما. كان 
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بطريق شرط الخيار للعاقد بطريق الاقتضاءء وزفر لا يقول بالمقتضيات» فإن فسخ الوكيل 
العقد صح فسخه كما لو شرط الخيار لنفسه لا غير وإن أجاز بطل خياره وخيار الآمر؛ 
لأن ذلك ثابت بطريق النيابة» ولكن العقد لايلزم على الآمر بإجازة الوكيل؛ لأن الآمر لم 
يرض بلزوم العقد عند رضاء الوكيل واختياره يكون له خيار الإجازة لا خيار الشرط . 

ولهذا لا يتوقت هذا الخيار بعد إجازة الوكيل بمدة الخيار» وقالوا: كأن الآمر أمره 
بالبيع مطلقاً فباع وشرط الخيا ر للآمر أو للأجنبي صح عملاً بإطلاق اللفظء فإن مطلق 
اسم البيع كما يتناول البيع الثابت يتناول البيع بشرط الخيارء انيما يضرف سا أو 
إجازة يريد به العاقد والمشروط له الخيار صح تصرفه» لما ذكرنا أن شرط الخيار لغير 
العاقد شوط العاقد وتر عل [المشتروط 1 الخيار لاتوت واد جار يخكم الكيات ٠‏ فيصح 
فسخ العاقد. وإجازته بحكم اشتراط الخيار» ويصح فسخ المشروط له الخيار وإجازته 
بطريق النيابة والوكالة عن العاقد. ويلزم هذا العقد بإجازة الوكيل؛ لأن الآمر لما أمره 
بالبيع مطلقاً يتناول البيع» ٠‏ مع أن اسم البيع مطلقاً يتناول البيع الباب والبيع بشرط الخيار 
فقد رضي بلزوم العقد عند رضاء الوكيل فلم يصر بإسقاط الخيار بالإجازة بمنزلة 
الفضولي, فلا يتوقف على إجازة الآمر بخلاف ما تقدم . 

وإن فسخ أحدهما وأجاز الآخر وخرج الكلامان كيم هما ففي رواية «كتاب 
المأذون؟ الفسخ أولى ؛ لأنه ألزم» وفي رواية كتاب البيوع تصرف المالك أولى؛ ؛ لأنه 
أقرى, وإن أمره بالبيع بشرط الخيار لنفسه أي للمأمور فباع بشرط الخيار لنفسه أو للآمر 
أو للأجنبي فإنه يجوزهء أما اذا شرط الخيار لنفسه فظاهرء وأما إذا شرط الخيار للآمر أو 
للأجنبي فلما ذكرناء أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط للعاقد» وتوكيل للمشروط له 
الخيار بالفسخ والإجازة فصار قاوظ] 'الخيال ليم كوا موه بد تسر 

وأما قسم الشراء قال محمد رحمه الله: أو]ذا أن الرسن رجن بان نسدرى لننعيدا 
بعيئه أو بغير عينهء وسمى له ثمنا أو جنساً حتى صح الأمرء وأمره أن يشترط الخيار 
ا 0 أن شرط الخيار لغير العاقد شرط للعاقد, ولو أمره أن. 

ترط الكبان تلام فاكشدراء يشر خيان» أو شرط الخبار لنشيه لانتفل على" الام لاه 
حالف عن يقطه إلى ما" يق ره بع ]تان أمنه شرا لايلزمه إلا برضاه. وقد أتى بشراء 
يلزمه من غير رضاه فلا ينفذ على الآمرء ولكن يلزم المأمور بخلاف المبيع» فإنه إذا أمر 
بالبيع بشرط الخيار» أو باع بشرط الخيار لنفسه حيث لا ينفذ أصلاً لا على الآمر ولا 
على المأمور. 

وكذلك لو أمره بأن يشترطه الخيار لنفسه يعني للوكيل فاشتراه بغير خيار لنفسه فقد 
أمره شراء يلزمه برضاء المأمور. فإذا اشترى ولم يشترط الخيار فقد رضي المأمور بلزوم 
هذا الشراء للآمر هذا الشراء للآمر فهذا شراء دخل تحت الأمر فينفذ على الآمرء 
والجواب عنه: أن الآمر لما أمره بشرط الخيار لنفسه» فإنما رضى بشراء لا يلزمه بنفسه» 
وإنما يلزمة بإجازة توجد بعد العقدء فإذًا اشترى ولم يشترط الخيار فقد آزاد أن يلزمه هذا 
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الشراء بنفسه فصار مخالفاً الأمرء فلا يلزم الآمر ويصير المأمور مشترياً لنفسه على 
ماذكرناء ولو أمره أن يشترط الخيار لنفسه أي للآمرء فاشترى وشرط الخيار للآمر كما 
أمره به حتى نفذ على الآمرء ثم أجاز المأمور البيع بطل خياره» والآمر على خياره. 
وإنما كان كذلك لما ذكرناء أن خيار الشرط لغير العاقد يقتضي بثبوته للعاقد. وإذا ثبت 
الخيار للعاقد بطل بإبطاله» إلا أنه لايلزم الآمر لما ذكرناء أن الآمر ما رضي بلزوم هذا 
العقد من غير اختياره فيتوقف على إجازته واختياره. 

واختلف المشاخ ف أن الباقي للآمر بعد إجازة الوكيل خيار شرط أم خيار آخرء 
بعضهم قالوا : شرط»؛ لأنه ذو حظ من هذا العقدء فإن المبيع يدخل في ملكه ويجب 
الثمن في ذمته» فصح اشتراط الخيار له على طريق الخصوصء فلا يبطل إلا بإبطاله 
وقال بعضهم: لا يبقى له خيار شرط لما ذكرناء أن ثبوت شرط الخيار لغير العاقد بطريق 
النيابة من العاقد» فإذا أبطل العاقد خياره بطل خيار الأصل فيبطل خيار الثابت ضرورة» 
ولكن يبقى له خيار آخر» وهو أنه ما رضي بالتزام حكم العقد وعدم التزامه كما في مسألة 
البيع» وهذا أقيس» وق كان ختراء القصراى ا جردت على لجار إلا أنه إنما لا يتوقف 
إذا وجد نفاذاً على المشتريء كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير أمره» فإذا اشترى ولم 

يشترط الخيار للآمر حتى صار مخالفاً وجد نفاذاً على المشتري فنفذ عليه» فأما إذا شرط 
الخيار للآمر كما أمر به لم يجد نفاذاً على المشتري» وإن أجاز لتعلق حق البائع والآمر 
به» فيتوقف على إجازة الآمر كما في البيع» وصار الشراء الذي لا يجد نفاذاً على 
المشتري في حق التوقف على إجازة الآمر العقد بعد ذلك كان العبد له؛ لأنه التزم حكم 
العقد. فإن رد كان العبد للوكيل» حتى لو هلك العبد بعد ذلك في يد الوكيل هلك من 
مال الوكيل؛ لأن الإجازة من الوكيل قد صحتء إلا أنها لم تعمل في حق الآمر بحصتهء 
فإذا زال حقه بالنقض عملت الإجازة السابقة عملها فى حق الوكيل» فدخل العبد فى ملك 
الوكيل وفمان» تإذا غلك بيلك مووننالة. 1 1 

ونظير هذا الوكيل بالبيع إذا رد عليه بالعيب من غير قضاء القاضي. فإنه يتوقف على 
قبول الموكل» فإن قبل لزمه وإن رد الوكيل» والمعنى ما ذكرنا كذا هناء ولو أن الوكيل لم 
يرض به ولم يجز البيع من الابتداء حتى قال الآمر للوكيل: رد العبد فلا حاجة لي فيهء 
يالك يمد هذا القول: في يذ الزكيل هلك من عال الأمن: لأن العبد دخل في ضمان الآمر 

بقبض الوكيل ؛ لأن يد الوكيل يد الآمرء وبقول الآمر: ودالعيده ثم تع المقار لأن 
هذا ليس يقس اللعقد بل ع آمر بالنسع» » لا يكون فسخاً فبقي العين في ضمان الآمر 
فإذا هلك يهلك من مال الآمرء وقول محمد رحمه الله فى «الكتاب» على وجه التعليل 
هذا ليس بنقض حتى ينقض بمحضر من البائع» ليس المراد منه إنه نقض في نفسه لكنه لم 
يعمل لعند البائع كما ظنه بعض أصحابناء وإنما المراد أنه ليس بنقض في نفسه حتى 
يبتدئ النقض بحضرة البائع . 

قال مشايخنا: وإنما يشترط حضرة البائع لابتداء النقض على قول أبي حنيفة 
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ومحمدء وأما على قول أبي يوسف: يصح ابتداء النقضء؛ وإن لم يكن بحضرة البائع 
والمسألة معروفة» فإِن قال الوكيل بعد ما قال الآمر رد هذا العبد: رضيت بهذا العقد. ثم 
هلك العبد في يد الوكيل هلك من مال الآمر لما ذكرناء أن بقول الأمر رد هذا العبد لم 
ينفسخ العقد» وقول الوكيل رضيت بهذا العقد لا يعمل في حق الآمرء فبقي العبد على 
ملك الآمرء وضمانهء فإذا هلك يهلك من مال الآمر قال: ولو أن الآمر حين قال 
للمأمور: رد هذا العبد على البائع فلا حاجة لي فيهء باعه المأمور من رجل» فإنه يتوقف 
مطاطاي فلل حار ال ور الح باقيى على ملك الآمر وقد باعه 

بغير أمره» فيتوقف على إجازته كما توقف الأول على إجازته: من مشايخنا من قال: هذا 
رانم وت اشن قن اسك اه أما على قول أبي حنيفة لا يستقيم؛ لأن 
المشترى بشرط الخيار للمشتري لا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة» حلفا ليما 
وإذا لم يصر العبد مملوكاً للآمر عنده كيف يتوقف بيع العبد بعد ذلك على إجازته» 
والتوقف إنما يكون على إجازة المالك لا على إجارة غير المالك» ومنهم من قال: لا بل 
هذا قول الكل. 


ووجهه أن على قول أبي حنيفة إن لم يصر العبد مملوكاً للآمرء فسبب الملك في 
حقه هو الشراء وقد وجد» والحكم مستحق بقضية السبب فصار العبد كالمملوك لهء ا 
إلى السبب فجاز أن يتوقف عند المأمور بعد ذلك على إجازته» أو يقول إن لم يكن العبد 
مملوكاً للآمر فهو أقرب الناس إلى إجازة هذا العقد فجاز أن يعطى له حكم المالك في 
حق إجازة هذا العبد» إذ يجوز أن يعطى للإنسان حكم المالك في حق بعض الأشياءء 
وإن لم يكن له حقيقة الملك لما أنه أقرب الناس إليها . . ألا ترى أن السبع إذا افترس 
الميت وبقي الكفن يرد إلى الورثة؟ لا لأنهم ملكوه ولكن؛ لأنهم أقرب الناس إليه فأعطي 
لهم حكم المالك كذا هناء ثم إذا توقف البيع الثاني على إجازة الآمر لو أجاز الآمر البيع 
الثاني ينفذ البيع الثاني والبيع الأول؛ لأنه لما أجاز البيع الثاني فقد قصد تصحيح البيع 
الثاني ولا صحة للبيع الثاني إلا بعد نفاذ البيع الأول» ولا نفاذ للبيع الأول إلا بإجازته 
الأول تصان باجازة الثاني في حكم مجيز البيع الأول فنفذ البيع الأول من وقت وجوده 
ويثبت الملك له من ذلك الوقت. فحصل البيع على ملكه وقد لحقته الإجازة فنفذء 
ويطيب له الربح إن كان في الثمن ربحاً؛ لأن البيع الثاني حصل على ملكه وضمانه» وإن 
نقض الآمر البيع الثاني صار الحال بعد نقض البيع الثاني كالحال قبل وجود البيع الثاني؛ 
لأنه لما نقض الآمر البيع الثاني وله ولاية نقضه صار وجوده والعدم بمنزلة» فصار الحال 
بعد نقض البيع الثاني » والحال قبل البيع الثاني سواء من هذا الوجه» وإن نقض الآمر 
البيع الأول بعد البيع الثاني لزم [امب/ "”] العبد المأمور؛ لأن إقدام المأمور على البيع 
العانيع إبطال للخيار وإمضاء للشراء بينه وبين البائع» كقوله: رضيت إلا أنه لم يعمل هذا 
الإبطال في حق الآمر بحقه» فإذا اختار بعض الشراء فقد أبطل حقهء فعمل ذلك الإبطال 
في حق الآمر عمله فصار العبد ملكا للمأمور لهذاء ولكن لا ينفذ عليه بيعه الذي كان قبل 


كمه كتاب البيع 


ذلك؛ لأنه كان قبل ملكهء إذ ملكه حدث الآن, والبيع لا يتوقف على ملك سيحدث. 

ألا ترى أن من باع شيئاً» ثم ملكه بسبب من الأسباب لا ينفذ ذلك البيع عليه» 
وإنماالم ينقد عليه لما قلناء اسح ا وات ا م 
الربح ؛ لأن العبد صار ملكاً له من وقت البعض وإنه في يده وضمانه فحصل البيع على 
ملكه وضمانه فينفذ مع ظنه لهذا وإذا ا* تدرف الرسل شيا ليه بامزه وفرظ الخيار لامر 
كما أمره به حتى يثبت الخيار للآمر وللوكيل» ثم اختلف البائع والوكيل بعد ذلك فقال: 
إن الآمر قد رضي والآمر غائب» وأنكر الوكيل ذلك فالقول قول الوكيل؛ لأن البائع 
يدعي على الوكيل سقوط خياره بعد ما كان ثابتاً ووجب الثمن على الوكيل بعد ما لم يكن 
واجيا علية 6 والوكيل ينكر ذلك فيكون الول قولة, آلا قر أنه لو ادعى الرعنا على 
الوكيل في مدة الخيار وأنكر الوكيل ذلكء كان القول قوله؟ فكذا هذاء ثم يكون القول 
قول الوكيل بلا يمين» بخلاف ما لو ادعى الرضاء على الوكيل في مدة الخيار وأنكر 
الوكيل كان القول قول الوكيل مع اليمين. 

والفرق: أن الدعوى في مسألتنا توجه على الآمر مقصوداً. فإنه يدعي رضاء الآمر 
لأ زهناء المشتري يبعا ونقضا :لأ نرضاء الآمر مث قث سقط كيان المشتري ورم 
الثمن وحكم الأصل» وهذه الدعوى لم تصح في حق هذا الجانب» اليمين على من توجه 
غلنه الدقؤى مقضيود] وهو الآس فإن الآمر لو كان حاضرا وانكر الرضاء لا سعحات 
الآمر بهذه الدعوى فكيف يصح في حت توجيه اليمين على من توجه عليه الدعوى تبعاً 
وهو المشتري» بخلاف ما لو ادعى الرضاء على المشتري؛ لأن الدعوى هناك توجه على 
المشتري مقصوداً وهو أصل فيما ادعى عليه؛ لأن العقد فى حق الحقوق للعاقدء كأنه 
اشترى لنفسه» وإنما لم تجب اليمين على الآمر متى كان حاضراً وادعى عليه الرضاء 
وذلك؛ لأن الأمر في حق حقوق العقد ثابت عن المشتري لما مرء والدعوى على الثابت 
لا تصح في حق الجانب اليمين عليه؛ وإن كان يصح في حق سماع البينة كالوكيل 
بالخصومة والأب والوصي وصحت الدعوى في مال اليتيم على هؤلاء في حق سماع 
البينة» ولم تصح في حق إيجاب اليمين فكذلك هنا. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني: أن في استحلاف الوكيل في هذه المسألة روايتين» 
على أصح الروايتين: يستحلف الوكيل هنا إذا أنكر المشتري ما ادعاه البائع» ولم يقم 
البائع بينة على ما ادعى» فأما إذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي» فإن البيع 0 
للآمر. وإن كان الآمر غائباً ؛ لآن المشترقئ اي عخصما عق الآمر حكيا؟ لأن البائع 
يواسي سر عن سي احا عا القا مياه وبين المشتري والغائب إيصال 
سبب وهو الأمر ولا يقبت ما ادعى على المشتري إلا بإثبات ما ادعى على الغائب» 
تست جعزي شيا عو الخالي د لم يقم له بينة على ذلك؛ لأن المشتري صدقه 
فيما ادعى من رضا الآمرء ثم حضر الآمر في مدة الثلاث وأنكر الرضا وادعى أنه نقض 
البيع بمحضر من البائع» ذكر أن الشراء يلزم المشتري ولا يلزم الآمرء حتى لا يكون 


كتاب البيع فحن 


للوكيل أن يرجع على الآمر بالثمن مدفوعاً إليه؛ لأن المشتري بإقراره أن الآمر رضي أقر 
على نفسه بسقوط حقه في الخيار ووجوب الثمن» وعلى الآمر بالرجوع بالثمن» فإذا أنكر 
الآمر الرضا صح إقرار الوكيل في حقهء ولم يصح إقراره في حق الآمر وصار وجود هذا 
الإقرار في حق الآمر وعدمه بمنزلة. ولو عدم فقال الآمر في مدة الخيار: كنت فسخت 
والبائع حاضر كان القول قوله؛ ؛ لأنه حكى أمراً يملك استئنافه للحال» رهن حكن /أهراً 
يملك استئنافه للحالء» فإنه يصدق فيما حكى» هذا إذا قال الآمر مدة المقالة في فل 
الخيارء فأما إذا قال هذه المقالة بعد مدة الخيار فإن البيع يلزمه. ولأايكون مصيدنا نينا 
حكى؛ لأنه حكى مالا يملك استئنافه للحال فلزمه البيع بمضي المدة؛ لا بإقرار 
المشتري. 

ومما يتصل بهذا النوع : إذا باع الوصي أو الأب شيئاً من مال الصغير وشرط الخيار 
ااي ا الور ل 000 
يوسفء وقال محمد في ظاهر الرواية : ينتقل الخيار إلى الصني» فإن أجاز البيع في مدة 
الخيارء وإن رد بطل. وجه قول أبى يوسف أن الخيار إنما يثبت شت عننا للعاق لكونه من 
عقرق العقد وقد تمدن امعفان يعد البلى لاتقطاع الولاية نيمقط ولا وقل إلى غير 
العاقد كما لا ينتقل إلى غير الوارث بعد موت المورث. 

وجه قول محمد: أن الخيار من حقوق العقد والعقد وقع للصغير فكذا الخيارء إلا 
أنه كان يستوفيه بنفسه لعجزهء فإذا قدر على الاستيفاء بالبلوغ يستوفيه» نظيره الملك. فإن 
الملك فيماأ ب يشتريه الأب والوصي للصغير يقع للصغير» إلا أنه كان يتصرف في ملكه بنفسه 
لعجزه. فإذا قدر على التصرف بالبلوغ فلا كذا ههنا. 

إذا ثبت أن الخيار للصبي بعد البلوغ على قول محمد يقول ليس للوصي أن يجيز 
وله أن يفسخ؛ ؛ لأن ولاية الإجازة بحكم الخيار ولم يبق له الخيار بعد البلوغ لانقطاع 
الولاية» أما يَملك الفسخ؛ لأنه لما شرط الخيار فقد بين أنه لم يرض بالتزام العهدة إلا 
عند وجود الإجازة منهء فإذا انعدمت الإجازة منه كان له أن يفسخ دفعاً للعهدة عن نفسه» 
ويجوز أن يثبت يثبت حق الفسخ للإنسان» وإن ن لم يكن له ولاية الإجازة كالفضولي إذا باع مال 
الغير كان له الفسخ قبل إجازة المالك» ولا يكون له أن يجيز كذا هنا. 

وفي «النوادر؛ عن محمد ثلاث روايات» قال فى رواية مثل ما قال أبو يوسفء 
وقال في رواية؛ ينتقض العقد؛ لأنه تعذر القول ببقائه مع الخيار وبدون الخيارء وقال في 
رواية : ينتقل الخيار إلى الصبي» » واختلفت الروايات عن محمد في مضي المدة» قال في 
رواية: يلزم العقد لاستحالة بقاء الخيار بعد المدة» وفي رواية لا يلزم إلا بإجازته؛ لأن 
عنده الإجازة في معنى إنشاء العقدء فيجعل البلوغ الطارئ على العقد قبل الإجازة بمنزلة 
المقارن للعقدء ولو كان مقارناً للعقد بأن باع فضولي مال الغير وشرط الخيار لنفسه لا 
يلزم العقد من غير إجازة المالك» وإن مضت مدة الخيار فهنا كذلك. 


ولو باع المكاتب وشرط الخيار لنفسه فعجز في الثلاث تم البيع في قولهم؛ لأن 


8ه كتاب البيع 


المكاتب عاقد لنفسه فكان الخيار ثابتاً له أصلاً والعجز أوجب بطلان ولايته فصار كموت 
من له الخيار وكذلك المأذون [88أ/ "] إذا حجر عليه المولى في الثلاث بطل خياره لما 
من. 

ولو اشترى الأب أو الوصي شيئاً بدين في الذمة وشرط الخيارء ثم بلغ الصبي 
فأجاز الأب أو الوصي جاز العقد عليهماء والصبي بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ؛ 
لأن ولاية الأب والوصي تنقطع عن الصغير بالبلوغ فلم يبق لهما ولاية الإجازة والفسخ 
في حق الصغير» أما بقي لهما ولاية الإجازة في حق أنفسهماء فإن أجاز الصبي تم البيع 
في حقهء وإن فسخ زال حق الصغير فيصح الشراء في حق الأب والوصي لوجود الإجازة 
منهء ونظير هذا الوكيل بالشراء بشرط الخيار للموكل» إذا اشترى وشرط الخيار للموكل» 
ثم أجاز العقد تعمل الإجازة في حقه دون الموكل» حتى أن الموكل لو رضي بالشراء لزمه 
البيع» وإن فسخ العقد ورد المبيع لزم الوكيل فهنا كذلك. وإن لم يجز الصبي شيئاً حتى 
مات الوصي بعد ما رضي بالبيع أو قبل ذلك فاليتيم على خياره؛ وإن لم يمت الوصي 
ومات العبد في يد الوصي في وقت الخيار أو بعد مضيهء أو مات اليتيم في وقت الخيار 
قبل رضى الوصي بالمشترى أو بعده فالشراء لازم للمشتري وسيأني بعض هذه المسائل 
بعد هذا في فصل الأب والوصي. 

نوع آخر 
في الاختلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار عند الرد 

وإذا اشترى الرجل من آخر شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضهء ثم جاء ليرده 
على البائع بحكم الخيار فقال البائع : ليس هذا هو الذي بعتك» وقال المشتري: هو ذلك 
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن في خيار الشرطء المشتري ينفرد بالفسخ فيفسخ العقد 
بمجرد قولهء وبقي ما قبض في مدة مال البائع» فالمشتري يقول للبائع: مالك الذي 
فبضت منك هذاء والبائع يقول: غيره؛ فيكون القول قول المشتري في تعيين المقبوض 
اعتبر أمانةً كالمودع أو ضماناً كالغاصبء. ولو كانت السلعة غير مقبوضة في هذه الود 
فآزاد اليشترق إجازة العقد في غير يد البائع فقال البائع : ما بعتك هذاء وقال المشتري: 
لا بل بعتني هذاء لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في شيء من الكتبء» قالوا: 
وينبغي أن يكون القول قول البائع» كما ادعى عليه مع هذا العين» ؛ وأنكر البائع البيع 
أصلاً, وقال: ما تحقك كينا ع ال ا ا هنا؛ لأن المشتري ينفرد 
بالفسخ . والميع تزيد البانق» وإنما يتحقق الخلاف حالة الإجازة» كما إذا ادعى كانت 
السلعة مقبوضة لا يتحقق الخللاف حالة الإجازة؛ لأنه أجاز والمبيع في يدهء إنما يتحقق 
الخللاف حالة الفسخ هذا الذي ذكرنا إذا كان الخيار للمشتري. 

فأما إذا كان الخيار بائع إن كانت السلعة مقبوضة» فجاء المشتري بسلعة ليردها 
على البائع في مدة الخيارء فقال البائع : ليس هذا الذي بعتك وقبضت مني » وقال 
المشتري: الذي بعتني وقبضتني هذا فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الحال لا يخلو 


كتاب البيع اخن 


إما أن يدعي البائع م هلاك ما 0 منه أو ادعى القيام في يده» فإن ادعى ضمان القيمة على 
المشتري وإن لم يكن واجباً والمشتري ينكر وإن ادعى القيام فقد تصادقا على أن 
للمشتري حق الرد؛ لأن للمشتري حق الرد في مدة الخيار حتى يخرج عن ضمان القيمة؛ 
إلا أنهما اختلفا في : تعيين المقبوض فيكون القول قول المشتري مع يمينه» وإن كانت 
السلعة غير مقبوضة» فأراد البائع إلزام البيع في عين فقال المشتري: : ما اشتريت هذاء ذكر 
أن القول قول المشتري مع يمينه ؛ لآ البائع يدعي عليه ولاية إتمام الشراء في هذا العين» 
والمشتري ينكر فيكون القول قوله كما أنكر المشتري الشراء أصلا . 
نوع آخر 
في جناية المبيع في البيع بشرط الخيار 

قال محمد رحمه الله في (الجامع : ؟ارجل باع عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام 
فقتل العبد قتيلاً خطأ في مدة الخيار» فعلم المولى ذلك» فأجاز البيع وهو عالم بالجناية 
لم يصر مختاراً للفداء أو صحثت الإجازة» لأن الإجازة لا تكون أقوى من ابتداء البيع . 

ولو باع المولى العبد الجاني ابتداء يجوزء فالإجازة أو ا للفداء ؛ 
لأنه بالإجازة حصل مزيل له عن ملكه فيصير مختاراً للفداء كما لو باعه أو أعتقه 
والجواب ثمة إنما صار مختاراً للفداء؛ لأن بالبيع والإعتاق يبطل حق أولياء الجناية» أما 
بالإعتاق فلا شك وكذلك بالبيع؛ لأن المشتري لا يُحَيِّر بين الدفع والفداء إذ الجناية لم 
كن فى ملكه وهو لا يملك إبطال حق ولي الجناية عن عين العبد إلا بالفداء» فيصير 

مختاراً للفداء» أما هنا بالإجازة لا يبطل حق ولي الجناية عن عين العبد؛ لأن المشتري 
تخير بين الدفع والفداء؛ لأن عند الإجازة يثبت الملك له من وقت البيع» ولهذا إذ حصل 
الولد من المبيعة بشرط الخيار للبائع في مدة الخيار» ثم سقط الخيار بالإجازة فالولد 
يسلم له» إذا ثبت أن عند الإجازة يثبت الملك للمشتري من وقت البيع» قير أن افيه 
حي ملكو انيكير» وإذا كان كذلك لم يبطل حق أولي الجناية عن العبدء فلم يصر البائع 
مختاراً الفداء. 

وذكر في كتاب البيوع: إذا باع جارية على أن البائع فيها بالخيارء فملك البائع 
ولدها في مدة الخيارء يكره للبائع أن يخير البيع في الأم» لما فيه من التفريق بين الوالدة 
وولدها فجعل الإجازة بمنزلة ابتداء العقد. والفرق: أن الإجازة تشبه ابتداء العقد من 
وجهء من حيث إن الملك موقوف على الإجازة ويشبه الإمضاء من وجه» من حيث إن 
الإجازة بعمله للبيع السابق وعند الإجازة يستند الملك إلى وقت العقد حكماًء » فكان 
الملك قبل الإجازة ثابتاً من وجه دون وجهء والملك الثابت من وجه يكفي للخطاب 
بالدفع والفداء» أصله ملك المكاتبء» فإن عبد المكاتب إذا جنى جناية يخاطب المكاتب 
بالدفع أو الفداءء وإذا ثبت أن الملك من وجه كافي للخطاب بالدفع أو الفداء» وأنه ثابت 
للمشتري يوجه الخطاب على المشتري بالدفع أو الفداءء فلم يصير البائع مبطلاً حق أولياء 
الجناية» وهكذا يقول في مثله» مسألة التفريق أن الإجازة تعتبر بإبتداء العقد من وجه لكن 


كرون كتاب البيع 


الباب باب الجزئيات» والثابت من وجه ملحق بالثابت من كل وجه في حق الحرمات. 


فإن قيل: : البائع منها يتمكن من فسخ العقدء » فإذا لم يفسخ مع التمكن جعل 
1 


كمن وكل رجلاً بطلاق امرأته في صحته ولم يعزل الوكيل حتى طلق امرأته في 
مرض موته فصار وجعل امتناعه عن العزل بمنزلة إنشاء الوكالة» والجواب عنه وهو الفرق 

بين المسألتين أن الإمتناع من الفسخ بمنزلة البيع المبتدأ أما ليس ببيع المبتدأ حقيقة: 
والامتناع عن عن العزل أيضاً ليس بتوكيل مبتدأ حقيقة» بل هو بمنزلة التوكيل المبتدأء إلا أن 

حق المرأة متعلق يمال فباعتبار الحقيقة لم يصر فارأء وباعتبار الحكم يصير فارأًء فلا 
يبطل حقها بالشكل» أما حق أولياء الجناية لم يكن متعلقاً بالفداء فباعتبار الحقيقة لم يثبت 
حق ولي الجناية» إن كان يثبت باعتبار الحكمء» فلا يثبت بالشك والاحتمالء» إذا ثبت أن 
الباق لم بمدعك را تدا كان لد قو دا لأن العبد قد تعيب بعيب في ضمان 
البائع . [44ىس/ "] فإن رقبته صارت مستحقة بالجناية» فإن اختار المشتري أخذه تخير بين 
الدفع والفداء لأنه تبين أن العبد جنى على ملكه وأي الأمرين اختار لا لا يرجع , به على 
بائعه. وإن وجد العيب في ضمان البائع» لأن المشتري رضي بكونه معيباء وإن اختار 
المشتري نقض الببع تخير البائع بين الدفع والفداء؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ 
العقد من الأصل»ء ٠‏ فصار كأن البيع لم يكن» ثم ذكر في بعض الروايات: فأي ذلك فعل 
المشتري تخير البائع» ا ا ٠‏ لأن 
البائع إنما تخير عند رد المشتري المبيع عليه لا عند الإمضاءء هذا إذا كانت الجناية في 
يد البائع. وإن كانت الجناية في يد المشتري والباقي بحالهء فالبائع على خياره. أن 
الجناية في يد البائع لما لم يبطل خياره. فالخيار في يد المشتري» لأن لا يبطل كان 
أولى» فإن أجاز البيع جاز ولا يكون للمشتري خيار العيب» لأن عند الإجازة يثبت الملك 
المكتري من وفت العقدة نظيو أنه الح جرف على ملعةافل.ضبنا نه لا بكرن له«الخياق: 
بخلاف الفصل الأول» ثم تخير المشتري بين الدفع والفداء لأن الجناية لو كانت حاصلة 
في ملكه لا ضمانه» تخير عند استقرار الملك لهء » فلا تخير هنا والجناية حصلت في ملكه 
في ضمانه كان أولى» هذا الذي ذكرنا إذا كان الخيار للبائع فجنى العبد جناية أو في يد 
المشتري. فإن كان الخيار للمشتري وجني العبد جناية في يد البائع كان للمشتري خيار 
العيب» ؛ ليعيب المشترى في يد البائع» فتن خبان الشروط أرفياء لآن في إبقائه فائدة» فإن 
ولي الجناية ربما يبرئ العبد من الجناية فيتمكن المشتري من الرد بخيار الشرطء فإن 
اختار الأخذ تخير بين الدفع والفداء» وإن اختار البعض تخير البائع» وقد مر هذا من 
قبل» ولو كان الخيار للمشتري فجنى العبد في يد المشتري في مدة الخيارء لم يكن له أن 
يرده على البائع لأن العبد تعيب في مدة الخيارء ولا يكون له ولاية الرد إلا أن يفدي 
العبد في مدة الخيار له أن يرده بخيار الشرط لزوال العيب» وهو بمنزلة ما لو اشترى عبداً 
فَحُمّ في مدة الخيار لا يكون له ولاية الرد» فلو زال الحنّى يرده بخيار الشرط كذا هناء 


ااه 


كتاب البيع 
حت ا ا 1 ا 20 
ولو لم يفد واختار الدفع سقط خيار الشرط وتقرر العبد على ملكه عند الإقدام على الدفع 
فيجب عليه الثمن. 

ومما يتصل بهذا النوع رجل اشترى داراً بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو كان 
البيع فوجد في الدار قتيل» فعلى قول أبي حنيفة: الدية على عاقلة صاحب اليد على كل 
حال» وعلى قول أبي يوسف ومحمد على عاقلة المشتري إن كان البيع باتا وعلى عاقلة 
من يصير الدار له بالفسخ والإجارة إن كان فيه الخيار» فوجه قولهما: أن هذا مؤنة الملك 
فيدور مع الملك ويتوقف حاله توقف الملك كصدقة الفطرء وإنما قلنا ذلك لأن الدية إنما 
يجب على عاقلة صاحب الدار لصيرورة صاحب الدار حانثاً بترك الحفظ» والحفظ إنما 
تحب على المالك؛ وجه قول أبى حنيفة أن الحفظ أمر حسي فإنما يتأتى بآلة حسية وذلك 
اليدء وإنما تعتبر تلك الرقبة لتصير اليد محقة وقد تيقنا أن يد صاحب اليد ههنا محقة فلا 
معتبر بالملكء: ثم عندهما إذ كان البيع بات والدار في يد البائع حتى وجبت الدية على 
عاقلة المشتري» لم يذكر في «الكتاب» أن المشتري هل يتخير ويجب أن يتخيرء لأن 
وجود القعيل فى الدار لبس يغيب خل بالدان لا حقيقة ولا اعتباراء فإن الدار لا تصير 
مستحقة بضمان الجنايةء ولا كذلك ما إذا جنى العبد في يد البائع والله أعلم . 


هذا الفصل يشتمل على أنواع: 
نوع منه 
في بيان صفته وحكمه وفي وضع ثبوته 

يجب أن يعلم أن شراء ما لم يره المشتري جائز عندناء وصورة المسألة: أن يقول 
الرجل لغيره: بعت منك الثوب الذي فى كمي هذاء والصفة كذاء أو الدرة التي في كفي 
وصفته دام أو لم يذكر المقةة أر يقل سعاعنك يله الجارية لفكي كران ذا قال 
بعت منك ما في كمي هذاء أو مافي كفي هذا من شيء»ء فهل يجوز هذا البيع؟ لم يذكره 
في «المبسوط». قال عامة مشايخنا: اطلاق الجواب يدل على جوازه عندناء ومنهم من 
قال: لا يجوز ههنا وللمشتري لما لم يره له خيار إذا رآهء الاصل في جواز هذا العقد 
قوله يَلهِ: «من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه”'2 ولأن المبيع وإن كان مجهول 
الوصف إلا أن الجهالة إنما تفسد العقد باعتبار الإفضاء الى المنازعة» ألا ترى أن من باع 


(1) أخرجه في جامع مسانيد أبي حنيفة 7/ 250 والزيلعي في نصب الراية 4/4؛ والعجلوني في كشف 
الخفاء 11/١‏ 7/١7"ء‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 778/6» والدارقطني في سئنه 4/7» 5» 
والمتقي الهندي في كنز العمال 107. 


ضف كتاب الببع 


يرا عن مييزة يجو :وزة كان "مسهولا لانهارتضى إلى المعارقة ولا امار عه هنا لذن 
المشتري بالخيارء فإن وافقه أخذه وإلا رده وهذا الخيار غير مؤقت» بخلاف خيار 
الشرط. لأن ثبوت هذا الخيار عرف بالحديث الذي روينا وإنه مطلق» فإنه عليه السلام 
قال: «فهو بالخيار إذا رآه» لايورث» بمنزلة خيار الشرط لأن الثابت ليس إلا ولاية الفسخ 
والإجازة وأنه لا يبقى بعد موت العاقد, والإرث إنما يجري فيما يبقى بعد الموت وهذا 
خيار لايسقط بالاسقاط مقصوداًء حتى لو قال: أسقطت خيار الرؤية لايسقط بخلاف 
خيار الشرط» ولو باع شيئاً يره بأن ورث شيئاً ولم يزه حتى باعة جان البيعء ولا خيار له 
في قول أبي حنيفة الآخرء وكان يقول أولاً : له الخيارء فعلى قوله الأول قاس جانب 
البائع بجانب المشتري» وعلى قوله الآخر: فرق بينهماء وكأنه اعتمد على ما روي أن 
عثمان باع أرضاً كانت له بالبصرة ة من طلحة فقيل لطلحة: إنك قد عيبت» فقال لي 
الخيار لأني ا* شتريت ما لم أرهء وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أرهء فحكما 
جبير بن مطعم فقضى لطلحة بالخيارء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 


د 


وفي «صرف القدوري») وليس في الدراهم والدنانير خيار الرؤية» وكذلك سائر 
الديون» لأنه لافائدة فى في الرد فإن العقد لاينفسخ بردهاء لأن العقد لم يرد على عيبهاء 
وإذا رد وقبض ثانيا لابد وأن يثبت خيار الرؤية أيضاً ؛ كما في المقبوض الأول فيؤدي إلى 
مالا يتناهىء ولو كان إناء أو تبراً أو حلياً مصوغاً فله فيه خيار الرؤية» لأن الرد مفيد هنا 
لأنه يتعين وينفسخ العقد فيه بالرد : ولو اشترى عيناً بدين فالخياز للمشتريئ ولا خيازر 
للبائع» ولو تبايعا عينا بعين» فلكل واحد منهما الخيار» لأن الرد من كل جانب مفيد لأن 
العقد ينفسخ برد كل واحد منهما ويعود إلى الراد عين ما كان له؛ وإذا اشترى شيئا قد كان 
رآه ولا يعرفه. بأن رأى ثوبا في يد إنسان ثم إن صاحب الثوب لفه في منديل وباعه من 
أو رأى جارية في يد إنسان ثم رآها قصة عنده فائ شتراها منه ولم يعلم بأنه ذلك الثوب» 
وتلك الجارية» فله الخيار إذا رآه بعد ذلك لأنه جاهل بأوصاف المعقود عليه وقت العقد 
وهو العلة الموجبة للخيار. 


وفي «المنتقى»: إذا عرض [1/48آ] على رجل جراب هروي فنظر الى كل ثوب ثم 
اهناب القوره لنن توي نل الجرات شق مدي امن الذي امترقي لسرا لو 
الخيار إذا رآهء وإن كان بين له صاحب الجراب أنه من ذلك حتى بينه إلى شيء يعرفه لأنه 
جاهل بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء فإنه لايدري أن الثوب الذي اشتر تراه جيد. 


وروي في «الأصل» : فلو أراه ثوبين وعرضهما عليه ” ثم لف أحدهما في منديل ثم 
اشتراه منه ولم يره ولم يعلم أيهما هو فهو بالخيار إذا رآه لما ذكرنا أنه جاهل بأوصاف 
المعقود عليه حالة الشراء فإنه لا يدري أنه جيد أو رديء ولو رآه بالثوبين جميعا قد لف 
كل واحد منهما فى منديل» وقال: هذين الثوبين اللذين عرفت عليك اسمن فقال: 
أخذت هذا الثوب نفسه بكذا وهذا الثوب بعينه بكذاء ولم يرهما حالة الشراء فهذا على 


كتاب البيع اسسه 


وجهين أما إن ا* شتراهما بثمن واحد بأن قال هذا بعشره وهذا بعشرة وفي هذا الوجه 
لاخيار له لأنه عالم بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء حيث سوى بينهما في الثمن لأن 
ذلك دليل على أنهما كانا مستويين في الوصف وإذا كانا مستويين في الوصف كان عالما 
بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء»ء وأما ان اشتراهما بثمن مجهول مختلف بأن قال: 
هذا بعشرة» وفي هذا الوجه له الخيار لأن التفضيل في الثمن دليل على أن 0 
من الآخر ولم يعلم وقت الشراء أن الذي قيمته العشرين جيد أو رديء ولو قال: أخذ 
اهم بشرين وات يما هو إن هذا فاسد لأ المي مجهول جما رهما ف 
المنازعة» ولو اشترى شيئا قد رآه وعلم وقت الشراء أنه ذلك الشيء» فلا خيار له إلا أن 
يكون قد تغير عن الحال الذي رآه عليه» وإن ادعى المشتري» التعيين فالقول قول البائع 
مع يمينه لأن المشتري يدعي عرضاً والبايع ينكرء قالوا نؤمذا 1 كانت العدة تيه يعدم 
أنه لايتغير في تلك المدة» نأما إذا كانت المدة بعيدة فالقول قول المشتري» لأن الظاهر 
يشهد له وإليه مال شمس الأئمة السرخسي» قال: أرأيت لو كانت جارية رآها فاشتراها 
بعد ذلك بعشرين سنة» زعم البائع أنها لم تتغير أكان يصدق على ذلك؟ لا شك أنه 
لايصدقء. وبه كان يفتي الصدر الشهيد حسام الدين والشيخ الإمام ظهير الدين 


وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة حتى أن من اشتري من آخر عدل زطي ولم يره 
تكن وجري نوت هيية تلن له "اتنيز منه فها يشدان الروية: لأنه عجز عن ردها 
بعيب في يده فلو رد شيئا من الباقي تفرقت الصفقة على البائع قبل التمام وأنه لا يجوزء 
وكذلك لو لم يتعيب شيء منه وأراد أن يرد بعض الأثواب دون البعض ليس له ذلك» أن 
فيه تفريق الصفقة على الباء ئع قبل التمامء » ثم إنما منع خيار الرؤية تمام الصفقة لأنه إنما 
0 وصف ا 1 ويجهالة اصل الميع وولف 0000 
ع اللرود دون الجواز» دار للا بقدر الإمكان» واذا الع لل عراس 
تامةق لأن اللزوم من أحكام الصفقة وليس للمشتري أن يخير قبل الرؤية حتى أنه لو أجازه 
ثم رآه فله أن يرده» ويجوز له أن يفسخ وإن لم يره عند عامة المشايخ» وهكذا روى 
بشر بن الوليد عن أبى يوسف في «الأمالى» وهكذا ذكر في «شرح الطحاوي» وفي 
«القدوري» وهو الصحيح. 
والفرق وهو أن صحة الفسخ تعتمد عدم لزوم العقدء والعقد ههنا غير لازم ليمكن 
الخلل في الرضاء أما ولاية الإلزام تعتمد تمام الرضاء وإنما يتم الرضا بعد العلم 
بأوصاف المعقود عليه وإنه يتحقق قبل الرؤية» والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده. 
حتى -لايحتاج فيه إلى قضاء القاضى ولا إلى رضا البائع» لكن لايصح هذا الرد إلا 
بمحضر من البائع عند أبي حنيفة ومحمدء أما الرضا به يصح بعد الرؤية بمحضر من البائع 
وبغير محضر منه بالاتفاق» والرضا به على ضربين: رضا بالصريح ورضا بالدلالة» 


01101 كتاب البيع 


فالرضا بالصريح: أن يقول بعد الرؤية رضيت أو يقول أجزتء والرضا بالدلالة: أن يراه 
ثم يشتريه أو يراه بعد البيان فيقبضهء أو يتصرف فيه تصرف الملاك على مايعرف في خيار 
الشرط. فإذا فعل شيئاً من ذلك سقط خياره وهو النوع الثاني من هذا الفصل» إذا تصرف 
المشتري في المبيع قبل الرؤية تصرف الملاك فهو على وجهين: إن كان تصرفاً لايمكن 
فسخه بعد وقوعه ونفاذه نحو الإعتاق والتدبير لزم البيع وبطل خياره» لأنه ملك المشتري 
قبل الرؤية فتنفذ هذه التصرفات وبعد نفاذ هذه التصرفات يتعذر الفسخ فبطل الخيار 
00-0 وكذلك لو علق بالمبيع حقاً للغير: ٠‏ بأن أجر أو رهن أو باع بشرط الخيار 
للمشتري» لأن هذه الحقوق مانعة من الفسخ فيبطل الخيار ضرورة» حتى لو انفك 
المرهون أو مضت مدة الإجازة أو رُدّ المشترى عليه بشرط الخيار ثم رآه لايكون له الرد» 
ل لي بأن باع بشرط الخيار أو وهب ولم يسلم أو عرض 

على البيع لايبطل خياره. وإن كانت هذه التصرفات منه بعد الرؤية يبطل خياره» ذكر 
القدوري هذه الجملة في كتابه. والفرق بين ما قبل الرؤية في حق التصرفات التي لم يتعلق 
بها حق الغيرء أن خيار الرؤية لم يبطل بهذه التصرفات إنما يبطل من حيث إنها دليل 
الرضا بالامساك لاباعتبار تعلق حق الغيرء إلا أن خيار الرؤية لايسقط بصريح الرضا أولى 
أما بعد الرؤية فبدليل الرؤية أولى» أما بعد الرؤية يسقط هذا الخيار بصريح الرضا فكذا 
يسقط بدليله أيضاء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المشتري إذا باعه بشرط الخيار لنفسه 
يسقط خياره. وقيل: تلك الرؤية أصح. 

وذكر شيخ الاسلام وشمس الأئمة السرخسي في شرحهما أن هذا الخيار يبطل 
بالعرعن على البيع ؛ وذكر القاضي الإمام فخر الإسلام علي السغدي أن لايبطل كما ذكره 
القدوري. ورأيت في نسخة أن على قول أبي يوسف لايبطل هذا الخيار بالعرض على 
البيعء وعلى قول محمد: : يبطلء وروي أن هذا الخيار يبطل بنقد الثمن» وقد مر أن خيار 
الشرط لايبطل بنقد الثمن. 

وفي «المنتقى): : اشترى شيئا لم يره فقال للبائع : بعه لنفسك فهذا رد البياعة» باعه 
البائع أو لم يبعهء وقد انتقض البيع؛ ولو قال ذلك بعد ما رآه لم يذكر هذا الفصل في هذه 
السسالفة إنما ذكره بعد هذا في مسألة الشاة فقال: إذا اشترى شاة ولم يقبضها قال للبائع 
بعها أو بعها لنفسك فهو سواءء لكات سيره فهو الباعة تقض للبيع لؤرذ [/8/ ين 
بخيار الرؤية؛ وإن كان قد رآها لم يكن نقضاء حتى يقول: “فد قيلت ذلك وأنا ابيع» وفيه 
أيضاً اشترى شاة ولم يقبضها ولم يرها حتى قال للبائع : احلب لبنها وتصدق بهء أو قال: 
فأطعمه عيالك» أو قال صبه في الأرض» ففعل البائع ذلك فإن المشتري قابض لذلك 
اللبن وقد بطل خيار الرؤية في الشاة. 

ذكر مسألة الشاة بعد هذا وقال: إذا لم يرها وقال البائع: كل لبنها أو قال: أطعمه 
عيالك ففعل فهو نقض فى اللبن خاصةء ولو قال: احلبها وأطعمنيه أو قال فاطعمه عيالي 
فهذا لأمطل كيان الرؤية اليياعة فإن تخلبها فأطعمة المشتري والمشتري يعلم :أنه لبها أو 


كتاب البيع وعاه 


لايعلمء أو كان المشتري لم يأمره بذلك وفعله البائع من قبل نفسه فإن خيار الرؤية في 
هذا يبطل» ولو كان اللبن محلوبا فقال: بع لبنها أو قال: : أطعمه عيالي أو قال: تصدق به 
ففعل فهو نقص في اللبن خاصة بمنزلة ما لو اشترى عبدين كل واحد منهما بخمسمائة؛ 
ولم يرهما ثم قال للبائع: : بع فلاناً يعني أحدهما بعينه فإن ذلك مناقضة فيه خاصة كذا 
هنا . 


واذا اشترى خفافاً لبسه البائع وهو نائم فقام فمشى فيه وذلك ينقضه فقد بطل خيار 
الرؤية» وإن لم ينقضه لايبطل خيار الرؤية. إذا اشترى داراً ولم يرها فبيعت دار بحيها 
فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار المشتري بخيار الرؤية» رواه ابراهيم عن محمد. 


وفي «الأصل»: إذا اشترى عدل زطي لم يره ثم باع ثوباً منهء ثم نظر إلى مابقي ولم 
يرض به فليس له أن يرد بخيار الرؤية» فإن عاد ما باع الى ملكه بسبب هو فسخ من كل 
وجهء فله أن يرد الكل بخيار الرؤية» إلا على رواية علي بن الجعد عن أبي يوسف فانه 
روي عنه أن خيار الرؤية إذا سقط لايعود اليه قديم ملكه بخيار الشرط . 


وفي «الأصل»: إذا جرح العبد عبد المشتري جرحاً له أرش أو كانت أمة فوطئها 
قبرالمشتزي تشبهة: فليس له أن يردها بخيار الرؤية» وإن كان وطثئها غير المشتري بطريق 
الزنا أو وطئها المشتري أو كان الجرح من المشتري فليس له الرد إلا أن يرضي البائع في 
مسائل الثلاث» واذا ولدت ولدا فإن بقي الولد فليس له الرد على كل حالء وإن مات 
الولد إن أوجبت الولادة نقصاناً ظاهراً فليس له الرد إلا برضى البائع» وإن لم يوجب 
نقصاناً ظاهراً فكذلك على رواية كتاب المضاربة» لأن على رواية كتاب المضاربة الولادة 
في بني آدم عيب لازم أبداً . وإن كانت شاة فولدت في يد المشتري إن بقي الولد فليس 
للمشتري أن يردها على كل :حال» وكذلك ان قبل الولد وإن مات كان له الرد لأنه لما 
مات من غير صنع أحد جعل كأن لم يكن فالولادة لا تكون عيبا فيها لأنها لا توجب 
نقصاناً في البهائم . ولو أن البائع جرح العبد» عبد المشتري ذكر في «الأصل) أنه وجب 
البيع على المشتريء وعلى البائع القيمة في القتل والأرش في الجراحة» وذكر فصل 
الجراحة في كتاب الشرب وقال : على قول أبي حنيفة ومحمد يسقط خيار المشتري ويلزمه 
البيع وعلى قول أبي يوسف لايسقط خياره» وقال في موضع آخر: على قول أبي يوسف 
الأول يسقط خياره» وعلى قوله الآخر لايسقط. وفي «نوادر ابن سماعة» أن الخيار 
لايسقط وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وفي ب بعض «النوادر» خيار المشتري 
يسقط بجراحة البائع عند أبي حنيفة» وعندهما لايسقط قالوا: وهو الصحيح. ولو أجاز 
المشتري العقد في بعض المبيع دون البعض بأن اشترى ثوبين أو عبدين أو ما أشبه ذلك 
ورآهما بعد ماقبضهما ورضي بأحدهما فقال: رضيته بهذاء لم يجز لما فيه من تفريق 
الصفقة قبل التمام» والخيار على حاله لأن إلزام بقية المبيع ولم يوجد الرضا به متعذر ورد 
البامجوحة صا لما وروي اروز لجرك لااعبررا روااكال باكر الاي 
البعض والعدم بمنزلة. 


كلم كتاب البيع 


ذكر المسألة على هذا الوجه. ابن سماعة في «نوادره» عن محمد قال ثمة: ولو لم 
يقل رضيت بهذاء ولكن عرض أحدهما على البيع لم يكن له أن يردهما لأن خيار الرؤية 
قد سقط حكما للعرض على البيع؛ وما ثبت حكما لا يرد فيلزمه العقد في الآخر 
ضرورة» قال ثمة: : وكذلك لو كانا في يد البائع فرآهما وقبض أحدهما فهو دليل الرضا 
بهماء وليس له أن يردهما . وفي «المنتقى» عن أبي يوسف أنه سوى بين الرضا بأحدهما 
وبين عرض أحدهما على البيع وقال: لايبطل خياره حتى يرضا بهما أو بعرضهما على 
اليه فهذا إشارة إلى أنه لو عرضهما على البيع انه يبطل خياره» وقد ذكرنا قبل هذا عن 
أبي يوسف ان المشتري لو عرض المبيع على البيع لايبطل خياره. 

وفي ”القدوري» عن أبي يوسف لو عرض المشتري بعض المبيع على البيع أنه 
لايبطل خياره. وفي «المنتقى» أيضاً عن أبي حنيفة فيمن اشترى جاريتين ورآهما ورضي 
بأحديهما فهو رضا بهماء ولو رأى أحديهما ورضي بهما لم يكن رضا بهما. 

رجلان اشتريا شيئا لم يرياه وقبضاه ثم نظرا إليه فرضي به أحدهما وأراد الآخر الرد 
فليس له الرد إلا أن يجمعا على الرد وهذا قول أبي حنيفة. . وكذلك إذا كان البائع اثنين 
والمشترق واحداً والخيار للبائعين فنقض أحدهما وأجاز الآخر لايجوز ما لم يجمعا على 
الإجارة  .‏ رجلين اشتريا جازنة قد راغا أحدهما فنظر إليها الذي لم يرها وأجمعا على ردها 
هو وصاحبه فلهما ذلك», ولو أن الذي رآها قال: : قد رضيت وأنفذت البيع قبل أن يرد 
الذي لم يره كان للذي لم يره أن يرد - جميع البيع ورضا شريكه بمنزلة رؤيته . 

عن أبي يوسف في «الأمالي» اشترى ثوباً لم يره فإذا هو قصيرء لايغطيه فأراد أن 
يرده فقال له البائع : إن الخياط فإن قطعك فأمسكه”'' وإلا فرده فأراه الخياط فإذا لا يغطيه 
فله أن يردمء وليس هذا كعرضه على البيع» هذا بمنزلة مالو قال: اذهب به فإن رضيته 
وإلا فرده» وكذلك الخف والقلنسوة وكل شيء بمنزلة صغره أو نقصانه. ولو كان عبداً 
فوجده أعمى فقال: أريد أن أعتقه عن كفارة يميني فإن أجري وإلا رددته فله أن يرده هذا 
بمنزلة الصغر. وفي الفتاوى سثل أبو بكر عمن اشترى أرضاً ولها أكار فزرعها الأكار 
برضا المشتري بأن تركها عليه على الحالة المتقدمة ثم رآها فليس له أن يردهاء لأن فعل 
الأكار بمنزلة فعل المشتري» وعن محمد فيمن اشترى تمراً بالري وهو في أوعية فحمله الى 
الكوفة ولم يكن رآه هل له أن يرده بالكوفة» قال : لا ولكن يحمله إلى الري ويرده ثمنه . 

وفي «الفتاوى»: إذا اشترى لبناً على أن يحمله البائع إلى منزل المشتري وكان ذلك 
بالفارسية حتى صح البيع فحمله البائع إلى دار المشتري ولم يكن رآه المشتري» فأراد أن 
يرده بخيار الرؤية ليس له ذلك لأنه لو رده يحتاج البائع إلى الحمل فيصير بمنزلة عيب 
حادث عند المشتري. [1/40]. 

وفي «المنتقى»: رجل باع جارية بألف درهم وعبد ودفع الجارية وقبض العبد 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» ولعلها: أره الخياط فإن غطاك الثوب فأمسكه. 


كتاب البيع /الاهت 


ااا سس يسمت 
والألف فرآه ولم يكن رآه قبل ذلك» فرده بخيار رؤية جاز رده ولا ينتقض البيع في جميع 
الجارية» وإنما ينتقض بحصته العبد فيها ويرجع حصة العبد من الجارية إلى باتعهاء وأما 
حصة الألف من الجارية فلا ينتقض البيع فيها ولا يعود إلى بائعها . بشر عن أبي يوسف 
في رجل اشترى كري حنطة ولم يرهما قبل القبض أو بعده فله خيار الرؤية فيما بقي . 


نوع آخر 
فيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار 

وإذا رأى بعض المبيع ورضي له ولم ير الباقي هل يكون على خياره» فالأصل فيه 
أن غير المرئي إذا كان تبعا للمرئي فليس له رد غير المرئي» وإن كان برؤية المرئي لا 
يعرف حال غير المرئي إن البيع حكمه حكم البيوع فيعتبر مرآها تبعاأ للمرئي وإذا سقط 
الخيار في الأصل سقط في البيع . بيانه إذا اشترى جارية أو عبداً ورأى وجهه ورضي به لا 
يكون له الخيار بعد ذلك» ولو رأى ظهرها وبطنها ولم ير وجهها فله خيار الرؤية لأن 
سائر الأعضاء في العبيد والجواري تبع للوجه» ألا ترى أنه تتفاوت القيمة بتفاوت الوجه 
مع التساوي في سائر الأعضاءء وفي الدواب بشرط النظر إلى مقدمها ومؤخرها هكذا ذكر 
القدوري قال: لأنه في العادة عند شراء هذه الأشياء ينظر إلى مقدمها ومؤخرها ولا يلتفت 
إلى شيء آخر فصار ذلك أصلاً وغيره تبعاً» وذكر في موضع آخر عند أبي يوسف يعتبر 
النظر إلى مقدمها ومؤخرهاء وعند محمد يعتبر النظر إلى مؤخرها لا غير. 

وفي «المتنقى»: قال أبو يوسف في الدواب: يسأل النخاسين فإن قالوا يحتاج مع 
النظر إلى الوجه والكفل النظر إلى مؤخرها لنقصان كان في مؤخرها من غير عيب فله 
الخيار ما لم ينظر إلى مقدمها ومؤخرهاء وإن كان مؤخرها لا يكون فيه نقصان من غير 
عيب» لم يكن له خيار إذا نظر إلى مؤخرها. وعند محمد رحمه الله في الداوب: أنه 
يحتاج إلى النظر إلى وجهها وجسدهاء والنظر إلى قوائمها لا يكفي» وعن أبي حنيفة في 
البرذون والحمار والبغل يكفى أن يرى شيئاً منه إلا الحافر والذنب والناصية» وفي الشاة 
الفتية لا بد من النظر إلى فرعها وسائر جسدهاء وفي شاة اللحم لا بد من الجس حتى 
يتعين به الهزال والسمن. وفي المنقول إن كان شيئاً مقصوداً منه كالوجه في المعافر 
وموضع العلم في بعض الثياب فلابد من النظر إلى ذلك الموضع لسقوط الخيار» كذا 
روى الحسن بن زياد عن أبي حتيفة» وإن لم يكن شيء منه مقصوداً كالكرباس فإذا نظر 
إلى ظاهره مطوياً فلا خيار له بعد ذلك» لأت التفاوت بين المرئي وغير المرئي في 
الكرباس وأشباهه يسيرء فإن وجد الباقي مثل ما رآه فلا خيار له وإن وجده دونه فله 
الخيار. وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى جراب هروي فأراه من كل ثوب قطعة فلا 
خيار له وإلا له الخيار» قال هشام قلت لمحمد: إذا كان المشترى طنفسة فرأى أسفلها 
ولم يرى وجهها وموضع الوشي منهاء قال: لا خيار له قال هذا شيء واحد وقد ذكرنا 
قبل هذا بخلافه. وروي عن أبي حنيفة فيمن اشترى بساطاً أن له الخيار حتى يرى جميعه؛ 
وما كان له وجهان من ثوبين مختلفين فإنه شرط رؤية كل الوجهين. وعن محمد فيمن 


مله كتاب البيع 


اشترى جبة مبطنة ورأى بطانتها ورضي بها لا يبطل خياره حتى يرى الظهارة يريد به إذا 
كان بطانتها دون ظهارتها كذلك الحكم في كل شيء مبطن بطانته دون ظهارته» وأما 
السمور وكل شيء بطانته أرفع وأكثر ثمنا من ظهارته فرأى البطانة ورضي بها بطل خياره 
إلا أن يكون البطانة فائقة يشترط رؤيتها. 

وفي «فتاوى النسفي»: إذا اشترى مكاعب وقد جعل الوجوه المكاعب بعضها إلى : 
بعض فنظر المشتري إلى ظهورها لا يبطل خيار الرؤية» لأن الوجه أصل والصرم تبع. 
وإذا اشترى رحا بأداتها شيء تباين لم يره فله الخيار إذا رآه ويرد الكل» وكذلك إذا 
اشترى سرج دابة ورأى ولم يرى اللبد فله الخيار إذا رأه ويرد الكل» وإن كان المشترى 
داراً إذا رأى حيطانها ولم يرد أجلها ورضي به خيار له بعد ذلك قالوا وهذا إذا لم يكن 
جوف الدار أبنية» أو كان إلا أنه لا يختلف أبنية ذلك الموضع بل يكون على تقطيع 
واحداء آنا إذا كان داخل الدار أبنية وتختلف أبنية دور ذلك الموضع فله الخيار» وما ذكر 
من الجواب في «الكتاب» فذلك بناء على عادة أهل الكوفة وبغداد فإن أبنية دورهم لا 
تختلف» وقال زفر: لا يبطل الخيار حتى يرى شيئاً من أرض دهليز أو شيئاً من أرض 
الدارء وقال الحسن: لا يبطل الخيار حتى يدخلها ويتأمل جوانبها وشخصها وبعض 
مشايخنا من أهل زماننا قالوا في البيت الصغير وهو الذي يسمي عله جابه إذا رآى خارج 
الببت ورضي به بطل خياره كما هو جواب «الكتاب». 

وفي الدور يعتبر رؤية داخلها كما هو جواب المشايخ» وقالوا أيضاً في الدون اهنا 
يعتبر رؤية ما هو المقصود حتى أنه إذا كان في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان وبيتا 
طابق يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدارء ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة 
والعلو إلا في بلد يكون العلو مقصوداً كما في سمرقندء وبعضهم شرطوا رؤية الكل وهو 
الأظهر والأشبه. وإن كان المشترى بستاناً يشترط رؤية رؤوس الأشجار ويكتفي بها لأن 
رؤية رؤوس الأشجار يعرف حال الباقي. 

وفي كتاب القسمة لم يشترط رؤية رؤوس الأشجار أيضاًء وصورة ما ذكر ثمة إذا 
اقثنيها يسعانا وكرما فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر الكرم ولم يرى واحد منها 
الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا نخله ولا شجره ولكنه رأى الحائط من ظاهره فلا خيار 
لواحد منهما فقد اكتفي برؤية ظاهر الحائط ولم يشترط رؤية رؤوس الأشجارء ويجب أن 
يكون الجواب المذكور في البستان بناء على عادة بلادهم أما في بلادنا لا يكتفي برؤية 
ظاهر حائط البستان ولا برؤية رؤوس الأشجار ويشترط رؤية داخل الكرم» لأن داخل 
الكرم في بلادنا يتفاوت تفاوتا فاحشأً. وإن كان المبيع شيئاً ففي العدديات المتفاوتة نحو 
الثياب التي اشتراها في جرابء والبطيخ الذي يكون في السريحة وغير ذلك لا بد من 
رؤية كل واحدء وإذا رأى البعض فهو بالخيار في الباقى لأن كل واحد مقصود رؤية 
المرئي لا يعرف حال الباقي» ولكن إذا أراد الرد يرد الكل تحرزاً عن تفريق الصفقة على 
البائع قبل التمام» وفي العدديات المتقاربة نحو الجوز والبيض رؤية البعض يكفي إذا وجد 
الباقي مثل المرئي أو فوقه رؤية البعض [١1ب/‏ ”] يعرف حال الباقي والمكيل والموزون 
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نظير العدديات المتقاربة يكتفي فيه برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد بلا خلافء. وإذا 
كان في وعائين فرأى ما في أحد الوعائين اختلف المشايخ فيه قال مشايخ عراق: : إذا 
رضي بما رأى يبطل خياره في في الكل إذا وجد في الوعاء الآخر مثل ما رأى أو فوقه. أما 
إذا وجد دونه فهو على خياره ولكن إذا أراد يرد الكل وهو الصحيح. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من آخر حنطة في بيتين متفرقين فرأى في أحد البيتين 
ورضي به ثم رأى ما في البيت الآخر فلم يرض بهء فإن كان طعاماً واحداً لزمه البيع 
فيهماء وإن كان الذي رآه أخيراً ليس من الطعام الذي رآه أولاً فله أن يرده عليه قال: 
وكذلك الكيل كله والوزن كله. 

وفيه أيضاً إذا اشترى زقين من السمن أو الزيت أو العسل أو حملين من القطن أو 
الحب أو الشعير أو شيء من الحبوب ورأى أحدهما ورضي به فليس له أن يرد إلا أن 
يكون الأخير مخالفاً للأول يأخذهما أو يردهماء وهذه المسائل تؤكد قول مشايخ العراق» 
وإن قال المشتري في هذه الفصول لم أجد الباقي على الصفة التي رأيت المرئي بل هو 
دونه» وقال البائع: لا بل وجدته على تلك الصفة فالقول قول البائع مع يمينه؛ وعلى 
المشتري البينة . 

وإن كان المعقود عليه شيئاً معيناً في الأرض كالثوم والبصل والشلجم والجزر 
والفجل فإن كان شيئاً يكال أو يوزن بعد القلع كالجزر والبصلء» فإذا قلع المشتري شيئا 
منه بإذن البائع أو قلع ورضي المشتري سقط خياره فيما بقي» وإن قلع المشتري ذلك بغير 
إذن البائع سقط خياره حتى لم يكن له أن يرد رضي بالمقلوع أو لم يرض وجد في ناحية 
أخرى من الأرض أقل منها أو لم يجد فيها شيئاً إذا كان المقلوع شيئاً له ثمن» وإن كان 
المقلوع شيئاً لا ثمن له لا يسقط خياره لأنه بالقلع صار معيناً» لأنه كان حيا ينمو أو بعد 
ا ت لا ينمو أو العيب الحاصل في يد المشتري يمنع الرد بخيار الرؤية 

فيمتنع الرد إلا إذا كان المقلوع شيئاً لا ثمن له وجوده وعدمه بمنزلة فكأنه لم يقلع شيئا . 
رن نان نلك شي يام مك امكل قروية! جم لا يطل تبره قيما يفي را عيضا 
القلع من الاتع ارين المفتري بإذنه الماح وإن كان قلع المشتري بغير اذن البائع وكان 
المقلوع شيئاً له ثمن يسقط خياره لأجل العيب هكذا ذكر في «الأصل». 

وفي «القدوري» إذا اشترى معيناً في الأرض كالجزر والبصل فله الخيار إذا رأى 
جميعه)» وإن رأى بعضه ورضي به فهو على خياره في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا قلع شيئاً يستدل به على الباقي في عظمه ورضي به المشتري فهو لازم . 

وفي «نوادر هشام) قال :شالك معدا عو :رجا اشترى عشرة ة أجربة جزر في 
الأرض فقبض الأرض وبعث الغلام وأمره بقلع الجزر فقلع كله ثم جاء المشتري هل له 
خيار الرؤية قال: نعم» قلت: قد نقصه القلع ثلث القيمة» قال: وإن نقصه لأنه لم ينقصه 
من عيب إنما نقصه من شعرء وإن كان المشتري هو الذي قلع فإذا قلع منه شيئاً قدر 
الكفين» أو قال ما يدخل في الكيل قدر ما يستدل به على الباقي فإنه إذا ما أقلع الباقي 
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لزمه ذلك كله بمنزلة متاع اشتراه» فإذا قبضه بعد الرؤية أو قبض بعضه لزمه وانقطع خيار 
الرؤية. 


وإذا اشترى دهنا في قارورة فنظر إلى القارورة ولم يصب على راحته يعني كفه أو 
على أصبعه منه شيئاً فهذا ليس برؤية عند أبي حنيفة» وعن محمد فيه روايتان. 


وفي «المنتقى) عن محمد: : إذا رأى عنب كرم فله الخيار حتى يرى من كل نوع منها 
كديا وف في النخل إذا رأى بعضه ورضي به بطل خيار الرؤية وجعل رؤية نوع من أنواع 
النخل جائزاً على كله . 

وإذا اشترى زهان حلواً وجا مضنا ورأى أحدهما فله الخيار إذا رأى الآخر» وفيه 
أيضاً إذا اشتر شترى حمل نخل فرأى بعضه ورضي به لم يلزمه البيع حتى يرى كله ويرضى بف 
وكذلك الثمار الظاهره كلها ما يدخل منها في الكيل والوزن وما يدخل في العد بعد أن 
يكون في رأس س النخل والشجر وليس هذا كالذي قد جمع وخلط وجعل في موضع واحد. 

وفي «البقالي»: وإذا اشترى 50 المعدن بعينه فله الخيار إذا خرج ما فيه 
أيضاً رؤية أحد المصراعين أو أحد الخفين أو النعلين لا يكفي . وفى «فتاوى» إذا اشترى 
نافجة مسك وأخرج المسك منها فليس له أن يردها برؤية أو عيب لأن الاخراج يدخل فيه 
عيبا حتى لو لم يدخل كان له أن يرده بها والله أعلم. 

نوع آخر 

ا وفي ل وفي م ع لأن هذه عات سنا 
يعرف بعض أوصاف المبيع فيقام مقام النظر حالة العجز, ؛ كما تقام الإشارة من الأخرس 
مقام النظر للعجز. وأما الثوب فلا بد من صفة وبيان طوله ورفعته لأنه أقصى ما يستدل به 
على أوصافه وسقوط اعتبار النظر كان لضرورة العجز ولا ضرورة في الأقصى» فيعتبر إذا 
اشترى التمر على رؤوس النخيل يعتبر الصفة لأنه هو الممكن, وكذلك العقار وقيل: 
يلمس الحائط والبيتان» وروي عن أبي يوسف أنه يوقف في مكان يصير حصل له العلم» 
وفي الحقيقة لا اختلاف بين الروايات والمنظور في الروايات كلها أقصى ما يتصور . 

وعن أبي حنيفة رحمه أنه يوكل بصيراً حتى يقبضه الوكيل وهو ينظر إليه وهذا 
أصله مستقيم فإن عنده الوكيل بالقبض يملك إسقاط خيار الرؤية على ما نبين هذا إن شاء 
الله تعالى. . ولو وصف له ثم أبصر فلا خيار له لأن العقد قد تم حين وصف له وسقط 
الخيار فلا يعود بعد ذلك ولو ا* شترى البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الصفة لأن المعنى 
أن قل للخيار من النظر إلى الصفة العجز وفي هذا كونه أعمى وقت العقد وصيرورته أعمى 
بعد العقد قبل الرؤية سواء. 
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نوع آخر 
في الاختلاف في الرؤية 
إذا اختلف البأ؛ والمشتري في رؤية ما اشترى فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن 
البائع يدعي عليه أمرا حادثاً وهو لزوم العقد بسبب حادث وهو هو الرؤية والمشتري ينكر 
فالقول قول المنكر» » ولو أراد المشتري أن يرده فقال البائع : ليس هذا هو الذي بعتك 
وقال المشتري: هو ذلك فالقول قول المشتري» لأن في خيار الرؤية المشتري ينفرد 
بالفسخ فينفسخ العقد بقول المشتري» ويبقى الاختلاف في المقبوض فيكون القول فيه 
قول القابض كما في باب الغصب والوديعة وما أشبه ذلك . وإن كان المشترى محدوداً 
وأقر المشتري بقبض المحدود المشترى ثم قال بعد ذلك: : لم أر جميع المحدود لا يقبل 
قوله لأن القبض في المحدود لا يتصور [111/ ”7] بدون الرؤية فالإقرار بقبض المحدود 
المشترى ينقض دعواه عدم الرؤية في بعضه. 
نوع آخر 
في الوكيل والرسول 
قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير: عن أبي حنيفة إذا اشترى طعاماً لم يره 
ووكل وكيلاً بقبضه فقبضه الوكيل بعد ما رآه ونظر إليه فللمشتري أن يرده» وقال أبو 
يوسف ومحمد: الوكيل والرسول سواءء للمشتري أن يرده إذا رآه إن شاء وإن شاء أخذه. 
أصل المسألة أن الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية عند أبي حنيفة وعندهما 
لا يملك إبطاله» عند أبي حنيفة بأن يقبضه وهو ينظر إليه فأما إذا قبضه مستوراً ثم أراد 
بعدما نظر إليه ابطال الخيار قصداً فليس له ذلك» فوجه قولهما أن التوكيل تناول القبض 
وإبطال خيار الرؤية ليس من القبض في شيء؛ ولهذا لا يملك إبطاله مقصوداًء ولهذا لا 
يملك إيطال خبار'الشرط ولأ إبطال عبان الحيت ٠‏ ولأبي تحنينة أن التوكيل بالديء توكيل 
بجا هر تعامة اله ترق أن التو باللقصومة توكيل بالفهن الذي هر من نمام الخضومة: 
وإتمام القبض بإبطال خيار الرؤية لأن تمام القبض بتمام الصفقة» والصفقة لا تكون تامة 
مع خيار الرؤية فيضمن التوكيل بالقبض توكيلاً بالرؤية المسقط للخيار ومقتضي تتميم 
القبض لا مقصوداً فيملك إسقاط الخيار مقتضي تتميم القبض ولم يملك إسقاطه مقصودا 
لهذا. وأما خيار الشرط فقد ذكر في «القدوري» أن من اشترى شيئاً على أنه خيار فوكل 
وكيلاً بقبضه فقبضه بعد ما رآه فهذا على هذا الخلاف أيضاًء وإن سلمنا فلأن خيار الشرط 
لا يحتمل البطلان مقتضي تتميم القبضء ولهذا لا يبطل خيار الشرط لو قبضه المشتري 
بنفسه. وأما خيار العيب فقد ذكر الفقيه أبو جعفر أنه يبطل بقبض الوكيل بالقبض 
والصحيح أنه لا يبطل» وإليه أشار في «الأصل»: لأنه لا يمنع تمام القبض فلا يتضمن 
الوكيل بالقبض توكيلاً بإبطال خيار العيب. 
وأما الرسول فقلنا: الرسول ليس إليه إلا تبليغ الرسالة أما تتميم ما أرسل لا إلى 
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الرسول هذا هو الكلام في الوكيل بالقبض. 

أما الوكيل بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالاتفاق بخلاف الرسول بالشراء فإن رؤيته 
كرد + الرريل وإذا وكل إنساناً أو أرسله قبل الشراء حتى رآه : ثم اشتراه الموكل 
والمرسل بنفسه يثبت له خيار الرؤية» وإذا اشترى شيئاً لم يره قال لغيره ه إني اشتريت سلعة 
فاذهب وانظر لك فإن كان يصلح فارض بها وخذه أو قال: فإن رضيت بها فخذه فذهب 
ورضي . ذكر شيخ الإسلام في باب الخيار بغير شرط أن هذا لا يجوز ورأيت في موضع 
آخر أن هذا لا يجوز عند أبي يوسف ومحمدء وأما علي قول أبي حنيفة إن قيل يجوز فله 
وجهء وإن قيل لايجوز فله وجه. . الوكيل بالشراء إذا اشترى شيئاً لم يره وقد كان رآه 
الموكل ولم يعلم به الوكيل يثبت للوكيل خيار الرؤية ذكره شيخ الإسلام في «شرح كتاب 
المضاربة»). 


هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً : 
نوع منه في بيان معرفة العيب 

قال القدوري في «كتابه) : كل ما يوجب نقصاناً في الثمن في عادات التجار فهو 
عيب لأن المالية مقصودة فى ي البيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكان عيباًء وذكر شيخ 
الإسلام خواهر زاده آن ما يوجب نقضااً في العين من حية:المشاهدة والميان نهو هيب 
وذلك كالسلل في أطراف الجواري والهشم في الأواني» وما لا يوجب نقصاناً في العين 
من حيث المشاهدة والعيان ولكن يوجب نقصاناً في منافع العين فهو عيب لأن الأعيان 
امعطييا المتام . وما لا يوجب نقصاناً في العين ولا منافع العين إلا أن يعتبر فيه عرف 
الناس أن عدوه عيباً كان عيباً وما لا فلاء إذا ثبت هذا العمى والعور والحول والإصبع 
الزائدة والناقصة عيب لما قلناء والولادة القديمة ليست بعيب» على رواية «كتاب 
المضاربة» عيب» حتى إن من اشترى جارية قد ولدت عند البائع لا من البائع أو عند بائع 
البائع ولم يعلم المشتري بذلك وقت العقد فعلى رواية كتاب البيوع ليس له أن يردها 
بخيار العيب إذا لم يتمكن بسب الولادة نقصاناً ظاهراً . 

وعلى رواية «كتاب المضاربة» يرد وإن لم يتمكق ييه الولادة نقصانا ظطاهراء وفي 
البهائم لا يرد ما لم يمكن بسبب الولادة نقصاناً ظاهراً باتفاق الروايات» والحبل في 
الجارية عيب يزول بالولادة على رواية «كتاب الببوخ ' لأن على رواية «كتاب البيوع» نفس 
الولادة ليس بعيب» فإذا قبضها ووجدها حاملاً فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتمكن 
بسبب الولادة نقصان ظاهر. وفي البهايم الخبل ليس بعيب وترك الختان في الجارية 
والغلام ليس بعيب إذا كانا محلوبين سواء كانا صغيرين أو كبيرين لأن الكبار لا يختنون» 
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وإن كانا صغيرين فكذلكء» وإن كانا كبيرين فهو عيب فيوجب نقصاناً في الدابة والعراة من 
الكبير البالغ» » والزنا في الجارية عيب وليس بعيب في الغلام إلا أن نكون يديه على 
ذلك» وهذا لأن الاستفراش مقصود من الجواري والزنا يخل به لأن الزانية لا تستفرش 
عادة» والمقصود من العبيد الأعمال خارج البيت والزنا لا يخل به إلا إذا اعتاد ذلك 
يكون عيباً لأن ذلك يضعفه ويعجزه عن الأعمال. وفي الإجازة إذا اشترى جارية كانت 
زنت في يد البائع فله أن يردها وذ لمهرة عبد التشري: وإذاكاتهة الجارة ولنا ليا فيو 
عيب وليس عيب في الغلام. 


وفي «البقالي» لو كان أبوها أو جدها لغير رشد فهو عيب: وفي «نوادر ابن رشيد) 
عن محمد إذا كان أبوها لغير رشد فهو عيب عندي في الجواري اللاتي يتخذن أمهات 
الأولاد, وأما غير ذلك فليس بعيب إلا أن يكون عيبا صد التخاسين»: 


وفي «المنتقى) : شرب النبيذ مما لا يحل ليس بعيب في الجارية والغلام ولكنه عيب 
في دينه وقنهأيفا والشعر قبيخاءعين ويحتمل أن 'كون المروى: والكمن بالظيم ونم 
الشين وفارسيته سو ختكي براندام . والبخر والدفر في الجواري عيب وفي العبيد ليس بعيب 
لأن الاستفراش مقصود من الجارية وأنه لا يحصل بهما والمقصود من العبير العمل» وعن 
هذا قيل أن كثرة الأكل عيب في الجواري دون العبيد لأنها تورث التخمة فتخل به 
الاستفراش» وفي بيوع «الأصل» الدفر في العبيد ليس بعيب إلا أن يكون من داءء موضع 
آخر من «المنتقى» الدفر ليس بعيب لا في الجارية ولا في الغلام بخلاف البخر في 
الجواري» وفي موضع آخر منه الدفر ليس بعيب إلا أذ كرذاون داوقكرن هيا فى 
الجارية دون الغلام. ٠‏ وفي «البقالي» البخر والدفر ليس بعيب في الغلام إلا أن يكون 
فاحشاًء وفي «النوادر» الدفر ليس بعيب إلا أن [91س/ ”] يوجب انا فاحشاً بأن يؤخذ 
رائحة ذلك يؤخذ منه» وذكر شمس الأئمة السرخسي إلا يكون ذلك فاحشاً لا يكون في 
الناس مثله فذلك يكون الداء في الباطن. والنكاح عيب في الجارية والغلام وكذلك الدين 
عند الجارد والخاد والقطاء الوقن في لالجا يبا لأن انقطاع الحيض في أوانها 
يكون لداء في باطنها إلا أن دعوى المشتري لا : تسمع ما لم يدع انقطاع الحيض بالحبل أو 
الداع وسيأتي ذلك في موضعه. والاتتحافة فين انا لأنها علامة المرض ولا يقبل 
قول الأمة في الفصلين جميعاً إلا رواية عن محمد. والكفر عيب في الجواري والعبيد لأن 
المسلم لا باء ثمنه على نفسه ولا على مصالح الدينية بيده" تم شق ساءالطيارة وجل 
المصحف وكذلك في المعاملات» لأنه ريما يوكله من الحرام. والبخر عيب وهو الانتفاخ 
تحت السرة» الأدر عيب وهو عظم الخصيتين» وسيلان الماء من المنخر عيب» والعسر 
وهو أن يعمل بيساره ولا يعمل بيمنه عيب» والسن السوداء والخضراء عيب وفي الصفراء 


(1) كذا العبارة فى الأصلء وفيهأ تشويش واضحء ولعلها: لأنا لاا يأ ةلا 


00 كتاب البيع 


اختلاف الرواياتء, والغناء في الجارية التي تتخذ أم ولد عيبء والعدة عن الطلاق 
الرجعي في الجارية عيب وعن الطلاق البائن ليس بعيب» لأن المشتري يتمكن من إزالته 
ا ا ا ل ا ل 0 
تلحقه وكان المبيع بحال إذا أزيل العيب عنه لا ينتقص فهو ليس بعيب يوجبه الرد كما في 
مسألة الإحرام» ب ذا اكتترى قوياً بتخسا ولم يعلم به» ثم علم وكان الثوب بحال إذا 
غسل الثوب لا ينه ينتقص الثوب لا يكون له حق الرد على ما هو المختار للفتوى في تلك 
المسألة. والعنة والخصاء عيب. 


ذكر في «العيون»: والسن الساقط عيب ضرب كان أو غيره هو الصحيح» والظفر 
الأسود عيب إذا كان ينتقص الثمن» والثؤلول والخال كذلك عيب إذا كان ينتقص الثمن» 
والصهوبة في الشعر وفارسيته موري خرما كون عيب» | والتخنث في الغلام عيب حتى لو 
وجده خنثاً رده بالعيب» لأن هذا مما يعده التجار عيباً قالوا: وهذا إذا كان التخنث من 
حيث العمل القبيح يأتي بالأفعال القبيحة» أما إذا كان التخنث من حيث المشية والقول لا 
يرد لأنه لا تع عيبا > وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن استاذه هذا إذا كان 
تخا في الرذ من أفعاله حي كان يخالطة الساء ويفسدهن آما إذا كان به نوع رعونة ونوع 
تخنث للابن في صورته ويكسر في مشيتهء فإن كان ذلك يسيراً لا يكون عيباً وإن كان 
فاحشاً يكون غيياً . . والغشاء عيب وتفسيره عند بعضهم ضعف في البصر وعند بعضهم أن 
لا يبصر عند أدنى الظلمة» والعفل عيب وهو أن يكون المال منها شبه الكيس» والفتق 
عيب» قيل: معناه أن يصير المسلك واحداًء وقيل: معناه ريح في المثانة ربما يهيج 
بالإنسان فيقبله» والسلعة عيب وهو القروح التي في العنق يسمى بالفارسية «حول والكي» 
عيب إلا أن يكون سمه كما يكون في بعض الدواب والفحج عيب وهو في الآدمي يقارب 
صدور قدميه وتباعد عقبيه» والفدع عيب والمصدر أفدع وهو المعوج الرسمي» والحنف 
عيب وهو إقبال كل واحد من الإبهامين على صاحبه؛ والصدف عيب وهو توسع مفرط في 
الفم» والشتر عيب وهو انقلاب في الأجفان وبه كان يسمى «اليسر ناخنة وبادسيل سوي 
درجشم أبي درجشم؟ كل ذلك عيب» والجرب في العين في غير العين والسرقة والبول في 
الفراش» والإباق في حالة الصغر قبل أن يأكل وحده وقبل أن يشرب وحده ليس بعيب 
لاسا ا ال و ا ل 0 
الذي كان حتى لو أبق بق أو سرق في يد البائع قبل البلوغ ثم فعل عند المشتري بعد البلوغ 
لم يكن له أن يرده. 

وفي «المنتقى) : إذا اشترى عبداً يفعل البيع والشراء والإباق والسرقة والبول في 
الفراظى فتقيلة المسالة بالدي.يعقلالبيع والشراء وليل على أنه إذا كان لا يعقل ابيع 
والشراء فهذه الأشياء منه لا تكون عيباًء وذكر في موضع آخر من «المنتقى» ما ذكر في 
«القدوري». 


ومن مشايخنا من قال: إنما تكون هذه الأشياء عيب إذا كان الصغير بحيث يميز أما 


كتاب البيع هه 


إذا كان ضغيرا جداً لا يكرة عبناء زنعطن مشايهنا الوا البول فى :خالة الصغن إتما 
كرون عينا 'إذا كان ادن عمسن فنا فوته آم إذا كان اتن من أن متيو :فلن الله غيب 
فأما الجنون فهو عيب واحد في حالة الصغر والكبر حتى لو جن في يد البائع قبل البلوغ 
ثم جن عند المشتري بعد البلوغ فله الرد» وتكلم المشايخ في مقدار ما يكون عيبا من 
اللطون: 

قال بعضهم: إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب فما دونه فليس بعيب» وقال 
بعضهم: المطبق عيب وغير المطبق ليس بعيب. والسرقة وإن كانت أقل من عشرة دراهم 
عي لأ الشرقة أتمااكانت غيباء لأن الاضان لأ نباغد كمن السارق على مال نسم دفي 
حق هذا المعنى العشرة وما دونه سواء» وقيل: ما دون الدرهم نحو فلس أو فلسين أو ما 
اشبه ذلك ليس بعيب» والعيب في السرقة لا يختلف , بين أن يكون من المولى أو غيره إلا 
في المأكولات فإن سرقه من المولى لأجل الأكل لا يعد عيباً ومن غير المولى يعد عيباً» 
وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل لأجل البيع عيب من المولى وغيره» وإذا وهب ولم 
يختلس فهو عيب. والإباق ما دون السفر عيب بلا خلاف بين المشايخ وتكلموا في أنه 
يشترط الخروج من البلدة» وهذا لأن الإباق إنما كان عيباً لأنه يوجب فوات المنافع عن 
المولى وفي حق هذا المعنى السفرء وما دون السفر سواء. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: في رجل اشترى أمة وأبقت عنده ثم وجدها 
واستحقها مستحق ببينة فذلك الإباق لزم لها أبداًء وكذلك لو أبقت من الغاصب إلى 
مولاها فهذا ليس بإباق وإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصب ولا إلى المولى وهو يعرف منزل 
مولاها وتقوى على الرجوع إليه فليس بعيب» وإن أبقت في دار الحرب من المغنم قبل أن 
يقسم ثم ردت إلى المغنم فهذا ليس بإباق» وإن بقيت في المغنم أو قسمت فوقعت في 
سهم رجل فأبقت في دار الحرب تريد الرجوع إلى أهلها أو لا تريد فهو إباق وهو عيب. 

ثم اختلف المشايخ في فصل الجنون أن معاودة الجنون في يد المشتري هل هو 
شرط للردء بعضهم قالوا: إنها ليست بشرط بل إذا ثبت وجوهه عند البائع يرد به» وإليه 
مال شمس الآئمة الحلواني وشيخ الإسلام خواهر زاده» وهو رواية «المنتقى» فقد نص في 
«المنتقى» أنه إذا جن في ضغره أو كبره مرة واحدة فذلك عيب فيه أبداً ولم يعادوه وفي 
الجامع الصغير يقول: الجنون عيب أبداًء وهذا لأن الجنون آفة تحل بالدماغ وهي إذا 
تمكنت لا تزول هكذا قاله أهل الطبء, وإذا بقت فى نفسه كان للمشتري [137/ 17 حق 
الرد ان لم يجن في يده؛ يعطق مقايهنا قالزا: المقاركة كيل المشدري شرظ وهو 
المذكور فى «الأصل» وفي «الجامع الكبير» إذا ليس من ضرورة وجود هذه الآفة بقاؤها 
وآثله عمال قادن على أن كوي كلاه الاق تكمالياء وإن سلمنا أن تلك الآفة لا تزول 
بالكلية إلا أن مايبقى منها بعد زوال الجنون الظاهر ألا يعدّ عيبا لأنه يفوت بها شيء من 
العام وديا كك الجتره من ليرد والرباف وليوك على القراين ذكرها شمس الأئمة 
الحلواني في شرحه ظاهر أن لاب يشترط المعاودة في يد المشتري. 


5؛2 كتاب البيع 


ومن المشايخ من قال: يشترط قال رحمه وهو الصحيح» وبعضهم ذكر في شروحهم 
إن معاودة هذه الأشياء في يد المشتري شرط بلا خلاف بين المشايخ هكذا ذكر في عامة 
الروايات. وذكر في بعض روايات «كتاب الاستخلاف» أن المعاودة في يد المشتري ليس 
بشرط. وإذا اشترى جارية فوجدها ذميمة أو سوداء ليس له حق الرد بالعيب إذا كانت تام 
الخلقة. وإذا اشترى غلاماً أمرد فوجده محلوق اللحية فهو عيب في فتاوى أبي الليث» 
وسيأتي فرع هذه المسألة بعد هذا ان شاء الله تعالى. 


وإذا اشترى جارية تركية لا تعرف التركية أو لا تحسن والمشتري عالم بذلك إلا أنه 
لا يعلم أنه عيب عند التجار فقبضها ثم علم أنه عيب فإن كان هذا عيبا بيناً لايخفى على 
الناس كالعور ونحوه لم يكن له أن يردهاء » لأنه لم يرمز بهء وإذا اشترى جارية هندية لا 
تعرف الهندية» ينظر إن عده أهل المصر عيبا فله الرد وإن لم يعدوه عيباً فليس له الرد 
بخلاف المسألة الأولى. لأن ذلك عيب عند أهل البصر لامحالة ولا كذلك المسألة الثانية 
م ا مسا ا ا ل را 
فهو ليس بعيب. وإذا اشترى جارية فوجد بها وجع الضرس يأتي مرة أخرى فإن كان 
حديثاً فليس له الرد وإن كان قديماً فله الرد لأنه علم أنه كان في يد البائع . في فتاوى أهل 
سمرقتد وإذا كان بها حمى غابث في :يد البائع:فزال: ثم عاد في يد المشتري: إن عاد في يد 
المشتري غباً فله الرد لا تحاد السبب فإن اتحاد السبب يوجب اتحاد الحكمء وإن عاد في 
يد المشتري وبها فليس له أن يرد لاختلاف السبب» » فإن اختلاف السبب يوجب اختللاف 
الحكم . 

وفي «فتاوى الفضلي»: اشترى عبداً فأصابه في يد المشتري حمى وقد أصابه في يد 
البائع فإن أصابه في يد المشتري لوقته فله الرد لأنه إذار أصابه لوقته علم أنه يولد بالسبب 
الذي كان يتولد عند البائع وأنه ذلك الحمى بعينه حكماًء وإن أصابه لغير وقته لايرد لأنه 
ا ا ا وإذا اشترى ععارية قا على أن 

ئع لم يطأها ثم ظهر أنه قد كان يطؤها قبل البيع فليس له الرد في «الزيادات» في باب 
ا وفي الزيادات إذا اث شترى جارية فوجدها مخترمة الوجه بحيث 
لايستبين لها صح ولا جمال كان له حق الرد لفوات صفة السلامة» فإن امتنع الرد بسبب 
من الأسباب فوهب مخرمة الوجه كما هئ وقومت صحيحة غير محترمة الوجهء ولكن 
على الصح لا على الجمال فيرجع بفضل مابينهماء إنما قومت على الصح لا على 
الجمال لأن المستحق بالعقد السلامة عن العيوب دون الجمالء» ألا ترى لو اشترى جارية 
فوجدها مستحة وهي سليمة عن العيوب لايكون له حق الرد بسبب العيب» وهذه المسألة 
نص أن الفتح في الجواري ليس بعيب. 

رجل اشترى من آخر غلاماً بركبته ورم فقال البائع: إنه ورم حديث أصابه ضرب 
فأورمه فليس بقديم فا* شتراه المشتري على ذلك ثم ظهر أنه قديم فليس له أن يرده لأنه رأى 
العيب ورضي به» وكل عيب قديم حديث في أوله . وكذلك إذا قال البائع: إن كان قديماً 


كتاب البيع /اعه 


فجوابه علي ثم تبين أنه قديم فليس له الردء وكذلك إذا اشترى على أنه حديث فإذا هو 
قديم ليس له الرد ذكر المسألة في «فتاوى الفضلي» قيل: المسألة مشكلة فإنه إذا اشترى 
غلاماً به حمى فقال البائع: إنه غب واشتراه على ذلك فإذا هو ربع أو عكس فإنه يرده 
وهذا الإشكال ليس بشيء لأن هناك عاين الغب ورضي به وقد ظهر الربع والربع غير 
الغب لاختلاف مادتهماء ألا ترى أنه تختلف النوبة» والذي ظهر لم يعاينه ولم يرض بهء 
فأما الورم بهذه الصفة قد يكون قديما وقد يكون جديداء وقد وقعت في زماننا واقعة من 
جنس مسألة ورم فقد باع واحد من الفقهاء فرساً وقد ظهر بإحدى رجليه فرجة هي أثر 
الحسام» فافتى ظهير الدين المرغيناني للمشتري ليس له الرد وقاسه على مسألة الورم. 

وفي «صلح الفتاوى»: اشترى جارية وبها قرحه ولم يعلم المشتري أنها عيب فله 
الردء وهذه تخالف مسألة الورم لأنه إذا لم يعلم أن هذه القرحة عيب لايكون راضياً 
بالعيب والصحيح من الجواب في مسألة القرحة أنه إن كان عيبا بيناً لايخفى على الناس 
لايكون له الرد لأنه قد رضي بالعيب وإن لم يكن هذا عيبا بينأ فله الرد. 

وفي «صرف القدوري»: إذا قال: أبيعك هذه الدراهم وأراها إياه ثم وده زيرنا 
قال: يستبدلها إلا أن يقول هي زيوف أو يبرأ عن عيبها . 

ومن جنس مسألة الورم مسائل ذكرها في «فتاوى أبي الليث». صورتها: إذا اشترى 
من آخر سويقاً على أن البائع لته بمن من السمن والمشتري ينظر اليه وقت الشراء ثم ظهر 
أنه لته بنصف من من السمن فلا خيار لأن هذا شىء يعرف بالعيان وهو معاين مرئى» وهو 
تظير فا لو اق سانيا خلى انم تكد كذا خة مو العف كيين أنه نل انض 
ذلك والمشتري ينظر إليه وقت الشراء أو اشترى من آخر قميصاً على أنه اتخذ من عشرة 
أذرع من كرباس فتبين أنه اتخذ من أقل من ذلك والمشتري ينظر إليه وقت الشراء فإنه 
لاخيار للمشتري والمعنى ماذكرنا . 


نوع آخر 
في معرفة عيوب الدواب 

سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن اشترى بقرة فوجدها قليلة الأكل يقال بالفارسية 
«ناخوران» قال: له الردء ولو وجدها بطيئة الذهاب يقال بالفارسية «كاهل» فليس له الردء 
إلآ إذا اشدراها نشرط أنهنا عجؤل . وى «القتاؤى:: اشترى بقرة فوندها لاتحلب إن كان 
جلها يسترئ للحلية قله الرب؟ لأن المعروف 4التخروط:وإن كان يشقرى للحم لايرد. 
وفي «المنتقى» إن كانت الدابة تعثر كثيراً دائماً فهو عيب» وإن كان في الأحانين فليس 
بعرو دكن فى« الأضتل المتم يت لاهن يسن فو اليه وف الرتعل أوالي العردن: 
والجيف عيب وهو تداني القدمين وتباعد الفخذين» وقيل: هو خلاف العينين وهو أن 
يكون إحداهما زرقاء والأخر غير زرقاء والعزل عيب وهو ميلان في الذنب» والمشيش 
عيب :وهو ,كي ديري في.شاق الدابة يكو له حجع وليس اله عئلاية» والجره [؟6ن/*7] 


كن كتاب البيع 
بالدال عيب وهو كل ماحدث في غير قوته من مربد أو انتفاخ عصب والفرموت نوسس”"") 
وخلع الرأس عيب وهو أن يكون له حيلة بخلع رأسه وهو العدار أن سد عليه وبل المحلاة 
عيب إن كان ينقص الثمن» والمفهوع عيب فسره في «الأصل» فقال مأخوذ من الهممة 
وهي الدائرة التي في صدره من الجانب الأيسر ويكون ذلك انتصاب بشأم به» وفسر في 
«المنتقى» المفهوع : الذي إذا سار سمع مابين خاصرته ومرحه صوات والانتشاء عيب وهو 
انتفاخ العصب عند الإيعاب» وقيل: هو اتساع سواد العين حتى كاد يأخذ البياض كلهء 
وإذا كانت الدابة تأكل الذباب فقد ذكر في موضع من «المنتقى؛ أنها إذا كانت تأكل الكسر 
فهو عيب» وإن كانت تأكل في الأحانين فليس بعيب» وذكر في موضع آخر منه أن محمداً 
0 تأكل«الذبات فلم. بره عيبا ترديهة إذا الما سرهم 
شيرب رسال ار لعا ١‏ أنه رقا اعصراهما ليها لا برد وكات 
القاضي الإمام علي السغدي يفتي بالرد اشتراهما للبس أو لغير اللبس. » فإن وجد أحدهما 
ا لا ا ا د ا 
في لافتاوى الفضلي»: شترى خشبة ووجد فيها فأرة ميتة فهو عيبء وإذا اشترى 

عرب يدحا اذ ان صخر مر عب وان كان لا تس لون يوه و 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى من آخر ثوباً نجساً ولم يبين البائع جازء 
وإذا علم المشتري فله الرد لأن النجاسة عيب لأنها تمنع أداء الصلاة» وعلئ .قباس 
المسألة الأولى تأويلها إذا كان الغوب بحال ينقصه الغسل. وإذا اشترى كرماً وظهر أنه 

زدرة 

شربة على تأوق يوضع على ظهر نهر أو على موضع آخر فله حق الرد لأنه عيب فاحش 
فيما د بين الناس في هذا الموضع . أيضا و[ذا 1+ شترى حنطة مشار اليها فوجدها رديئة فليس 
له لح الرفتيا لعف وعدا [ذ) اشدرى إناكنضة بعيها الوسها بردينة. من غير كي 2 حشر ولا 
كسر فليس له حق الرد بالعيب» فلم يعتبر الرداءة في المكيل والموزون عيبا في شرح 
الكافي»: في كتاب الصرف في باب العيوب. 

وفي كو ا يوسفت: : إذا اشترى نقرة فضة لعينها بدينار ثم اختلفا 
فقال المشتري: شتريتها على أنها بيضاء ء فإذا هي سوداء وقال البائع: لع ارط :شيعا 
فقال: ساد عيب في انض والمشوي أن بره 
لي ا 0 ف «راقنات العاكا ة 
إذا وجد في الأرض طريقاً يمر فيه الناس فهو عيبء في بيوع «فتاوى الفضلي» وجد في 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل. 
(؟) شربة على تأوق: كذا العبارة بالأصل ولم أتوصل إلى معناها . 


كتاب البيع هه 


ا ا لاي 

وفي «المنتقى»: د رسيس كدق يط لجاع بكاراي ار 
ا ل ال ل وإذا ا؟ شترى مضدفا على 
أنه جامع فإذا فيه أيتان ساقطتان أو آيةء قال: هذا عيب يرد منه» ووجلت فى موضطع 
آخر: رجحل اشترق ضهنا لولدهة قال المعلم أن نعم كرا قال: إن كان فيه خطأ 
الكتابة يرد ويرجع بالثمن. 

وفي «#فتاوى الفضلي»: لو اشترى أرضاً فنزت عند المشتري وقد كانث لك عند 
البائع فله أن يرد لأن سبب النز واحد وليس لها أسباب مختلفة» فيكون كالحمي إلا إذا 
رفع المشتري وجه الأرض فيعلم أنها نزت لرفع التراب» أو جاء الماء الغالب من موضع 
لأنه يعلم أن هذا غير النز الذي كان في يد البائع. وفي «فتاوى الصغرى» قال: ينظر إن 
كان النز بسبب آخر بأن كان في يد البائع بسبب نز نهر وفي يد المشتري بسبب نز نهر آخر 
لا يردء وإن كان بغير ذلك السبب يرد ولا ينظر أن يكون النز صار في يد المشتري أكثر 
مما كان في يد البائع» أ وكان ذلك القدر إذا كان بغير ذلك السيب يملك الرد كيف ما كان. 
وكذلك إذا اشترى كرماً وقد ظهر في يد المشتري هماري”' يملك تخريجها بالتأمل . 


وفي «فتاوى الفضلي» : أيضاً رجل اشترى جارية في إحدى عينيها بياض فانجلى 
البياض ثم عاد فقبض المشتري وهو لا يعلم بذلك» ثم علم» » فله أن يردء ولو قبض وفي 
إحدى عينيها يياض وهو لاا يعلم ثم انجلق البياض ثم عاد لا يرده: والفرق وهو أن الثاني 
غير الأول حقيقة حقيقة ففي الوجه الأول حدث في يد البائع فيوجب الرد» وفي الوجه الثاني 
جدك فى يذ المشترى قلا يوجب الرد. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: اشترى خمسمائة قفيز حنطة فوجد فيها تراباً إن كان ذلك 
التراب مثل ما يكون في مثل تلك الحنطة لايعده الناس عيباً ليس له أن يرجع بنقصان 
العيب فإن ذلك ليس بعيبء وإن كان مثل ذلك التراب لا يكون في مثل تلك الحنطة 
وده النامن غيياً: فإن أراد أن يرد الحنطة كلها فله ذلك لعدم المانع من الردء وإن أراد 
أن يميز التراب فيرده على البائع بحصته من الثمن ويحبس الحنطة ليس له ذلك» لوجود 
المانع على ما تبين» هذا إذا لم يميز فوجد تراباً كثيراً يعده الناس عيباً فإن أمكنه أن يردها 
كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض فله أن يرد»ء لكنه أمكنه الرد كما 
قبض» وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطهما بأن انتقص بالسقية ليس له الرد لأنه 
لايمكنه الرد كما فض لكن'يرجع ينقسان العيبا» وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع 
أن يأخذها ناقصة فيكون له ذلك لأن النقصان إنما يمنع الرد لحق البائع وقد رضي ببطلان 
حقه هذا إذا اشترى الحنطة» وكذا إذا اشترى السمسم وسائر ما كان نظير الحنطة فوجد 
فيه تراباً فهو على التفصيل الذي ذكرنا : فرق نينخ هذا وينها ]ذا اشترق سكا توجد نتيا 


)١(‏ هماري: كذا بالأصل. 


موه كتاب البيع 


رصاصاً حيث يميز الرصاصء ويرده على البائع بحصته من الثمن قل أو كثرء والفرق أن 
في الحنطة يسامح في القليل من التراب ولا يميز الكثير» لأن في ذلك ضرر بالبائع لما أنه 
لايظهر المسامحة في القليل وفي المسك لايسامح في القليل فلم يكن في التمييز ضرر 
بالبائع ولهذا يستوي فيه القليل والكثير في الحنطة لا فيه» أيضا لو اشترى نقرة من نحاس 
فخرج منها حجر مثل ما يخرج من النحاسء فله أن يمسك من الثمن بحسابه إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذها كذلك ويرد الثمن كله لأن القليل من الحجر لا يسامح في النحاس 
كالرصاص في المسك. وإذا اشترى شحماً قديداً ووجد فيه ملحاً كثيراً فهو على ما ذكرنا 
في الحنطة يجد فيها التراب. 
نوع آخر 
في بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع 

الأصل في هذا النوع أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب 
تصرف الملاك بطل حقه فى الردء لأنه دليل الإمساك [197/ ”] ودليل الرضا بالعيب» بيان 
هذا الأضل إذانا تكرى ذابه قرسي بوااتج ح] فداؤانا أو يركيها لحاجة كله فليين له أن 
يردها لأن المداواة دليل الرضا والإمساك». وكذلك الركوب لحاجة نفسهء ولو داواها من 
عيب قد برئت إليه فله أن يردها بعيب آخر لم تبرأ إليه لأنه لم يرض بذلك العيب 
والاستخدام بعد العلم بالعيب مرة لايكون دليل الرضاء بعض مشايخنا قالوا: لا يجوز أن 
يكون للامتحان والاختيار ليعلم أنه مع العيب هل يصلاح له أم لاء ولكن هذا ليس 
بصحيح بدليل مسألة الركوب واللبس التي بعد هذاء ولكن الصحيح أن يقال: بأن 
الاستخدام مرة لايختص بالملك والاستخدام في المرة الثانية دليل الرضاء وكذلك الإكراه 

فى المرة الأولى دليل الرضا . فسر الاستخدام في كتاب الإجازة فقال: بأن يأمرها بحمل 

المتاع على السطح أو بإنزاله عن السطح. أو بأن يأمرها بأن تغمز رجله بعد أن لا يكون 
عن شهوة» أو يأمرها بأن تطبخ أو تخبز بعد أن يكون يسيراًء فإن أمرها بالخبز والطبخ 
فوق العادة فذلك يكون رضا. ولو ركب الدابة ينظر إلى سيرها أو لبس الثوب ينظر إلى 
قدره فهذا منه رضاء وقد ذكرنا في خيار الشرط أن ذلك ليس برضا. 

والفرق أن خيار الشرط مشروع للاختبار» والركوب واللبس مرة محتاج إليه 
للاختبار فلو بطل خيار الشرط بالركوب واللبس مرة لفاتت فائدة خيار الشرطء فأما خيار 
العيب ما شرع للاختبار إنما شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول إلى 
الجزء الفائت ئت فلم يكن هذا التصرف في خيار العيب محتاجاً إليه للاختبار وإنه لايحل 
بدون الملك فيجعل دليل الرضا. والركوب ليردها أو ليسقيها أو ليعلفها لا يكون دليل 
الرضا استحساناً قال مشايخنا: هذا إذا لم يمكنه الرد والسقي والإعلاف إلا بالركوب» بأن 
كان لايمكنه ضبطها إلا بالركوب» فأما إذا أمكنه ذلك بدون الركوب كان الركوب رضا. 

والدليل على صحة هذا ما ذكر محمد رحمه في «السير الكبير» أن جوالق العلف إذا 
كان نهدا تركي» فيذا “لآ كوت رضاء أن الجوالى ذا اكاث واهدا ليمك عقيل ل 


كتاب البيع اهمه 


بالركوب» وإذا كان الجوالق اثنين فركب يكون رضا لأن حمل الجوالق بدون الركوب 
ممكن. ومن المشايخ من قال: الركوب للرد لايكون رضا وإن أمكنه الرد بدون الركوب» 
لأنه يفضي إلى الرد وتفرق ولا كذلك الركوب للسقي والعلف» ولو حمل عليها علفها 
وركبها مع العلف فهذا ليس برضاء وإنه مؤول عند بعض المشايخ على ما ذكرناء ولو 
حمل عليها علف دابة أخرى وركبها أو لم يركبها فهذا يكون رضا. والسكنى في الدار هل 
يكون رضا فهو على ما ذكرنا في خيار الشرط. وعن أبي يوسف: فيمن اشترى جارية لها 
لبن فأرضعت صبياً لها أو للمشتري ثم وجد المشتري بها عيباً فله أن يردهاء ولو أنه حلب 
لنها واستيلك انها أو شريه ثم جد با عيا لم يردماء وعلي هذا قالوا: إذا اشترى شأة 
فرضعها ولدها ” ثم اطلع على عيب بها بعد ذلك فله أن يردهاء فأما إذا حلبها فاتلفه لم 
يكن له أن يردها بالعيب إذا اطلع عليه بعد ذلك. وفي «المنتقى» إذا اشترى شاة وشرب 
من لبنها قال أبو يوسف: له أن يردها بالعيب» وفيه عن محمد اشترى شاة وحلبها ثم 
وجد بها عيباً يلزمه ويرجع بنقصان العيب» وإن جز صوفها ثم وجد بها عيبا ٠»‏ فإن لم يكن 
الجن نتقيانا قله أن يزدها قال محمد رحمه: والجز عندي ليس بنقصان. 


وفي موضع آخر من «المنتقى»: إذا جز صوفها بعد العلم بالعيب فهو رضاء ولو 
أخذ من صوفها فليس برضا . وفي «النوادر» عن أبي يوسف إذا ا شترى شاة وحلبها ثم 
وجد بها 'غيباً تإقق أقس «الكمنهلى :قيمتها'وقيمة اللين فيردها بخصعها خن المن + وفي 
«المنتقى» إذا أطلاه بعدما رأى به العيب أو حجمه أو أخر رأسه فليس برضاء وفيه عن 
أبي يوسف إذا اشترى جارية فوجد بها عيباً» فداواها فإن كان ذلك دواءً من ذلك العيب 
فهو رضاء وإن لم يكن دواءً منه فليس برضا إلا أن يكون ذلك نقصها فهو رضاء ولو 
أصابها عنده فسق عنها إن كان ذلك ينقصها فهو رضاء وإن لم ينقصها فليس برضا. ولو 
حجم العبد بعد النظر إلى العيب فإن كانت الحجامة دواء ذلك العيب فهو رضاء وإن لم 
تكن دواء ذلك العيب فليس برضاء ٠»‏ قال الحاكم أبو الفضل : جعل الحجامة والتوديج في 
موضع آخر رضاً من غير اشتراط هذا الشرط . 

وفي «المنتقى»: أيضا اشترى جارية فوجد بها عيباً فداواها من عيب قد كان برئ 
إليه البائع فهذا لايكون رضا بالعيب الذي وجدهء وفي بيوع «فتاوى أبي الليث»: اشترى 
أمة ترضع وأمرها أن ترضع صبياً له فهذا لا يكون له رضاً لأن الأمر بالإرضاع استخدام 
ولو حلب لبنها وأكل أو باع فهذا رضا لأن اللبن جزء منها واستيفاء جزء منها دليل 
الرضاء ولو حلب لبنها ولم يبع ولم يأكل فكذلك الجواب. وفي صلح الفتاوى أن الحلب 
بدون البيع أو الأكل لا يكون رضا. 


وفي «المنتقى»: اشترى مملوكاً ووجد به عيباً ورضي به فإن أثر به الضرب لم يردهء 
وإن لم يكن له أثر فله أن يرده» ولي قرع لخر امال تغريه قري م بررايان لقامه 
أو ضربه سوطين أو ثلاثة فله أن يرد. وإذا وطىء الجازية المشتراة .+ لم أطلع علق غيب :بها 
ل زجاوح جلتصلان: ليب مهافت كرا ار نيا إن أن رن ديه : أنا أقبلها 


؟اهه كتاب البيع 


كذلك. وكذلك إذا قبلها بشهوة وكذلك الجارية إذا جعلت أجرة فوطئها الآخر ثم أطلع 
على عيب بها فليس له أن يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا أن يقول المستأجر: أنا 
أقبلها كذلك. وإن وطتها المشتري أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة بعدما علم بالعيب فهو 
رضا بالعيب وليس له أن يردهاء إلا أن يرجع بنقصان العيب» وإذا وطئها غير المشتري 
في يد البائع بزنا فليس له أن يردها بكراً كانت أو ثيباً ويرجع بنقصان العيب إلا أن يرضى 
البائع أن يأخذها كذلك» لأنها تعيبت عنده بعيب زائد وهو عيب النقصان أن أوجب 
النقصان الوطء نقصاناً أو عيب الزنا إن لم يوجب الوطء نقصاناً فيهاء وإن كان الوطء 
بشبهة حتى وجب العقر على الواطء فليس له أن يرد وإن رضي به البائع» لمكان الزيادة» 
ص ني ادا ولو زوجها المشتري لم يكن له أن يردها 
وطىء ا أو لم يطأها رضي البائع أو لم يرض» لأن النكاح يوجب الصداق والصداق 
زيادة منفصلة ة وإنها تمنع الرد على مايأتي بيانه. ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها عند 
المشتري فإن كانت الجارية بكراً فليس للمشتري أن يردها بالعيب [97ب/ ”] إلا برضا 
البائع لأنه فات جزء منها في ضمان المشتري بقسم من العباد» وإن كانت الجارية ثيباً إن 
نقصها الوطء فكذلك الجواب لايملك المشتري ردها إلا برضا البائع» وإن لم ينقصها 
الوطىء كان للمشتري أن يردها على البائع» هذا الذي ذكرنا في السبب إذا وطثها الزوج 
في يد البائع مرة» ثم وطئها عند المشتري» وأما إذا لم يطأها عند البائع مرة إنما وطئها 
عند المشتري لم يذكر محمد رحمه هذا الفصل في «الأصل»» وقد اختلف المشايخ فيه 


والصحيح أنه يرد. 


ذكر في «المنتقى» إذا اشترى جارية وقبضها ولها زوج كان عند البائع فوطثها الزوج 
في يد المشتري لم يمنع وطئه المشتري عن الرد بالعيب» وإن كان الوطع عيبا قنايرءء 
البا ئع إلى المشتري منهء وإذا عرضه على البيع بعدما علم بالعيب أو أجره أو رهنه فذلك 
رضا بالعيب وليس له أن يرد ولا ان يرجع بنقصان العيب. وإذا اث شترى برذوناً وأخصاه ثم 
اطلع على عيب به كان له الرد إذ لم ينقصه الخصي ذكره في «فتاوى أهل سمرقند»: وكان 
الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني يفتي بخلافه. 

قال محمد رحمه في «الجامع الصغير»: إذا اشترى من الخن كوبا فقطية ولم يخطه 

حى اطلع على عيجا يدلج يرد ولكن يوج ينقضان اليه فإن قال البائع : أنا أقبله 
كذلك فله ذلك» وإن كان المشتري صبغه أحمر ثم وجد به عيبا لايرده ولكن يرجع 
بنتقصان العيب» فإن قال البائع : أنا أقبله كذلك» فليس له ذلك» هذه المسألة تبتني على 
أصل أن المبيع إذا انتقص في يد المشتري بآفة سماوية أو بفعل أجنبي ثم اطلع 
المشتري على عيب كان عند البائع لايرده بالعيب» لأن سس الرزى إنمنا يقت للمستري 
دفعاً للضرر عنه ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار للغير. وفي 
«المنتقى» الرد بعدما انتقص في يد المشتري إضران بابائع غلا نملك المشتري وذ برلكن 
يرجع بنقصان العيب دفعاً للضرر عن نفسهء غير أن النقصان إذا كان بآفة سماوية أو 


كتاب ابيع وموم 


بفعل المشتري فامتنع الرد لدفع الضرر عن البائع لاغيرء فإذا قال: أنا أقبله كذلك فقد 
رضي بالضرر وله ذلك فكان للمشتري أن يرده» وإذا كان النقصان بفعل أجنبي من قطع 
أو ما أشبهه حتى وجب الأرش فامتناع الرد لحق البائع دفعا للضرر عنه وبحق الشرع 
أنقاً: لأن العقد لم يرد على الأرش فلا يرد عليه الفسخ فتعذر رد الأرش ورد المريع 
بدون رد الآرئن متعذر لمكان الويا لأن الأرس يق فى بدا المشتري مبيها مقضودا لد 
عوض وأنه ربى» والريا حرام حقاً للشرع. وإذا قال البائع : أنا أقبله كذلك» فقد أراد 
بطلان حق الشرع وليس للعبد هذه الولاية» هذا هو الكلام في النقصان الحادث في يد 
المشتري . 

جئنا إلى الزيادة الحادثة في يد المشتري فنقول: الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة 
فالمتصلة نوعان غير متولدة عن المبيع كالصبغ وما أشبهه وأنها تمنع الرد بالعيب بالاتفاق 
سواء قال البائع أنا أقبله كذلك أو لم يقل؛ لأنها تمنع الفسخ في ملك الأصل لأن المللك 
لو فسخ في الأصل اذى أن.يفسع في الأملن والزوائد» وفي الأصل لا غير لا وجه إلى 
الأول لأنه لو فسخ الملك ف فى الزوائد أما أن يفسخ مقصوداً ولا وجه إليه» لآنة الم :يرد 
عليها عقد ولا ما له شبهه بالعقد مقصوداً أو يفسخ الملك في الزوائد تبعاً لفسخ الملك 
في الأصل ولا وجه إليه أيضاًء لأن هذه الزوائد إن كانت تبعاً للأصل بحكم الاتصال 
فلها حكم الأصل» لأنها كانت أصلا قبل الاتصال ولا وجه إلى أن يفسخ الملك في 
الأصل بدون الزوائد لأنه يؤدي إلى أمر غير مشروع » لأنه يؤدي إلى أن بصي الاأضل ملكا 
للبائع » ويبقى الأصل الصبغ للمشتري» والشركة على هذا الوجه وفي حق هذا المعنى 
لافرق بين أن يقول البائع: أنا أقبل كذلك» وبين أن يقول: ومتولدة من المبيع كالسمن 
والجمال وإنها لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية لأن فسخ العقد على الزيادة ممكن 
تبعاً للأصل إذا رضي من له حق في الزيادة لأن السمن والجمال وأنها تبع للأصل من كل 
وجه لايتصور أصلاً بحال» لأنه متصل بالأصل ايكون ها له بحكم الاتصال فإذا انفسخ 
العقد على الأصل ينفسخ فيهماء ٠‏ فإن أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بنقصان العيب» 
وقال البائع لا أعطيك نقصان العيب ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك جميع الثمن هل 
للبائع ذلك» على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ليس له ذلك» وعلى قول محمد له ذلك» 
وهذا لأن الزيادة المتصلة بعد القبض تمنع فسخ العقد على الأصل إذا لم يوجد الرضا 
بمن له الحق في الزيادة عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد لايمنع فسخ العقد في 
الأصل وجد الرضا في من له الحق ذ في الزيادة أو لم يوجدء كما في المسألة المهر إذا 
ازداد زيادة متصلة بعد القبض ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها هذا هو الكلام في الزيادة 
المتصلة. 

وأما الزيادة المنفصلة فنوعان أيضاً : 


متولدة عن المبيع : كالولد والثمر وماهو في معناهما كالأرش والعقر وأنها تمنع الرد 
اسيك رقي نباك امات الفسخ عندثناء لأنه لايمكن فسخ العقد على الزيادة 


6ه كتاب البيع 


لامقصوداً لما ذكرنا ولا تبعاً للأصل» لأن الولد بعد الانفصال ليس تبع الأصل لاحقيقة 
وهذا ظاهر ولاحكماًء ٠‏ فإن شيئاً من أحكام البيع لايثبت يثبت في الولد الحادث بعد القبض» 
رلا كمرد أن تبت اعدف لاعن فرق الوه أن الولك مييم بحن رجه اند فر لمن 
المبيع والمتولد من الشيء يحدث على صفة الأصل كالمتولد من المدبر والمكاتب» وما 
مقع واس سس سه ااي اي لأنه يكون 

50 لايمنعان الرد بالعيب والفسخ بسائر 
أسباب الفسخ. وطريقه أن يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة ويسلم الزيادة للمشتري 
مانا يعبر عر فق وانك القول نل لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة بوجه ما لأنه لم يرد 
عليها العقد وما له شبه العقد» وما تولد من عين المبيع حتى يكون مبيعه بحكم التوليد بل 
تولدت من المبيع والمنافع غير الأعيان. ولهذا كانت منافع الحر مالاً مع أن الحر ليس 
نمال وكسيس" المكاتب والمديز ليكوت مكانا ونديرا: وسلامة ما ليس بمبيع بوجه ماء 
للمشتري لايمنع فسخ العقد على الأصل» لأنه لا يؤدي إلى الربا . 

إذا ثبت هذا الأصل جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا اشترى ثوباً وقطعه ولم 
يخطه فامتناع الرد لنقصان حصل بفعل المشتري» فيرتفع برضا البائع لما قلناء وإن صبغ 
الثوب بعصفر فامتناع الرد بسب الزيادة المتصلة وأنها لا ترتفع برضا البائع لما ذكرناء 
فعلى هذا إذا قطع الثوب وخاطه ثم وجد به عيبا فقال البائع : انا أقبله كذلك» ليس له 
ذلك ؛ لأن امتناع الرد ههنا بسبب الزيادة المتصلة وهي الخياطة ولا يرتفع برضا البائع . 
وفي «المنتقى» : إذا اشترى عبداً كاتباً أو خبازاً وقبضه فنسي ذلك في يده ثم اطلع على 
عيب به فله أن يرده. 

وفي «المنتقى»: اشترى من آخر تمراً بالري وحمله إلى الكوفة ثم اطلع على عيب 
1 "] هناك فإن أراد أن يرةه قال محمد رحمه؛ ليس اله ذلك حتى يرده إلى ذلك 
الموضع علل فقال: لأن لحمله مؤنة ولو كان مكان التمر جارية فقد أشار محمد رحمه 
إلى أنها ليست نظير التمرء حيث قال: أرى سعر هذه ثمة وههنا قريباً ولا أرى لحملها 
تلك المؤنة. 

وفي «القدوري» : اشترى شيئاً وأجره من غيره ثم اطلع على عيب به فله أن ينقض 
لقا ره سدم ل او لكر ع ل الت ا الا ا 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بيضاء 
إحدى العينين وهو يعلم بذلك فلا خيار له في ردهاء لأن العيب إنما يثبت حق الرد 
للمشتري إذا عجز البائع عن تسليم بالتزام» ولم يعجز لأنه التزم تسليمها معيبة لما علم 
المشتري بعيبها وقت البيع» فإن لم يقبضها المشتري حتى انجلى البياض ثم عاد البياض 


كتاب البيع هوه 


فهي لازمة للمشتري ولا خيار له في ردهاء وعن أبي يوسف: أن له الخيار» والصحيح ما 
ذكر في ظاهر الرواية» لأن البياض الثاني إن كان غير الأول تحتيقة فهو غير الأول كما 
من حيث إن البائع بسببه لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم بيانهء وهو أن 
المشتري لما اشتراه مع علمه بالبياض الأول فالبائع لم يلتزم تسليمها سليمة عن عيب 
البياض بهذه العين» وإنما التزم تسليمها معيبة بهذا العيب والبياض الأول وقت العقد كان 
ل و ا ا ل 
اد جد لي نر جار رسو افق آر سوداءار لتر قن الك فلع للها د 
ثبت سنتها الساقطة أو ذهب السواد عن سنتها ثم سقطت تلك السنة أو عاد السواد 
فالجارية لازمة للمشتري وإنما كانت لازمة لأن البائع لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد 
كما التزم على ماذكرناء ولم ير عن أبي يوسف في مسألة السن بخلاف ما ذكره في 
«الكتاب». واختلف المشايخ في ذلك منهم من قال: هذا قول الكل» ومنهم من قال: لا 
واستدع اراي 00 ء إحدى العينين أو سنتها 
على الوجه الذي قبضهاء وقد قبضها معيبة بهذا 07 


قال في «الكتاب»: ألا ترئ أنه لو اتشرئ شا خامة وولدتعا رق يدا الفشعري ولذا 
ثم هلك الولد ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها على البائع أن الولادة تسكن نتصنانا 
في الشاة ة ليمتنع الرد بسبب ذلك» لكن امتناع الرد بالولادة باعتبار أن بالولادة حدت زياده 
منفصلة» فإذا هلكت فقد ذهبت الزيادة وجعلت كأن لم تكن فكان المشتري قادراً على رد 
ما قبض كما قبض كذا هنا مولوات يعر الناضي في العين الى دعر رعنها لاضن كن 
ابيضت العين الأخرى لم يكن له أن يرد الجارية بعيب أبداًء لأنه عجز عن ردها كما 
ونيا اه حنيها وني مكيك ملو امتل» والآن يردها وهي مبيضة هذه العين» ولم 

تبيض العين الأخرى ولكن عاد البياض في العين التي ذهب عنها البياض بفعل المشتري 
بأن توب الفختري عذها تاتيفية د .وجل بيغي الف #الشفية لبا لم بكي له أن 
يردهاء بخلاف ما إذا عاد البياض» والفرق أنه لما انجلى البياض فقد حصلت زيادة 
متصلة فإذا ضربها المشتري صار جالباً تلك الزيادة وإنه مانع من الردء بخلاف ما إذا عاد 
البياض بضرب الأجنبي في يد المشتري حيث لا يكون للمشتري أن يردها بالعيب» وإن 
رضي به البائع. والفرق أن في الفصل الأول المانع من الرد حق البائع فإذا أسقط حقه 
سقط والمانع في الفصل الثاني حق الشرع وهو لا يسقط بإسقاط العبد. 

هذا الذي ذكرنا كله إذا اشتراها مع علمه ببياض إحدى العينين» فأما إذا اشتراها 
ولم يعلم لكونها بيضاء إحدى العينين وقبضها ثم علم كان له أن يرد فإذا لم يرد حتى 
انجلى البياض لم يكن له أن يردها بعد ذلك» وإن استحقها سليمة لما لم يعلم بالعيب 


275 كتاب البيع 


وقت العقد لأنه لما انجلى البياض فقد استوفى عين حقه لا يكون له الخيار فإن عاد 
البياض لايكون له أن يردها أيضاً لما ذكرنا أنه لما انجلى البياض صار المشتري مستوفياً 
عين حقه حكماً وبعود البياض لاينتقض الاستيفاءء لأن قبض المبيع لايحتمل الانتقاض 
كما لو قبض السلامة ثم فاتت. ولو وجد بها عيبا آخر كان له أن يردها به لأنه لما انجلى 
البياض صار المشتري مستوفياً عين حقه حكماً فوقعت البراءة للبائع عن العيب» لأن 
البراءة كما تقع بالإبراء تقع بالاستيفاء فضار كائه ابراه تضااعره هذا العية: ولو آيزاة 
المشتري عن عيب ثم وجد بالمبيع عيبا آخر كان له أن يرده بذلك العيب فههنا كذلك فقد 
جعل البياض العائد كأنه غير الأول في حق الرد بهء وجعل كأنه عين الأول في حق الرد 
بعيب آخخر. . وكذلك إذا اشترى جارية وهي ساقطة السنة أو مسودة السنة وهو لا يعلم 
بذلك فقبضهاء » لم علم بذلك» ثم زال السواد وثبتت السنة لم يكن له أن يردها ولو وجد 
بها عيبا آخر كان له أن يردها. 


ثم في كل موضع ثبت للمشتري حق الرد إذا قال في وجه البائع: قد أبطلت الببع 
إن كان قبل القبض انتقض البيع» قبل البائع أو لم يقبل» وإن كان بعد القبض» فإن قبل 
البائع فكذلك ينتقض البيع؛ وإن لم يقبل لاينتقض البيع . . وإن كان بغير محضر من البائع 
لاينتقض البيع وإن كان قبل القبضء؛ أصل المسألة في العيوب وفصل الحضرة في وكالة 
السامي. وفي الس 6 إذا اشدري عيذ هيودا كأن تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة 
فأطبق عليه عنده فله أن يرده وأنه يخالف ماذكر في «فتاوى 5 الليث»» فقد ذكر ثمة إذا 
اشترى عبداً وبه مرض في يد المشتري» فليس له أن يرده ويرجع بالأرش» وكذلك إذا 
كانت قرحة فانفجرت عنده أو جدري فانفجر فله أن يرده» ولو كان به جرح فذهبت يده 
به أو كانت موضحة فصارت آمة فليس له أن يرده. وفيه أيضاً إذا اشترى عبداً فاستقاله 
فأبى أن يقيله, قال هذا ليس بعرض على البيع وله أن يردهء إذا وهب المبيع يعدما اطلع 
على عيب به ولم يسلم فليس له أن يرده على بائعه لأن هذا دلالة الرضا بالعيب» ألا ترى 
أن العرض على البيع يمنع الرد وإنما منع لأنه دلالة الرضاء ولو فعل شيئاً من ذلك قبل 
العلم ال-5 والهبة بدون التسليم فهذا لايكون رضاء ولايمنع الرد لو علم 
بالعيب بعد [95سب/ ”] ذلك . 


مسألة الهبة في «فتاوى أن الليث» يا أو خاصم يد وترك 
التهيوية انان ثم عاد إلى الخصومة قال: لأنظر وأسأل أهذا عيب فله أن يخاصمه في 
العيب ويردهء لأن هذا ليس دلالة الرضا وكذا إذا أراد الرد ولم يجد البائع فأطعمه 
وافسكة أيافا ولم يتصرف فيه تصرفاً يدل على الرضا ثم وجد البائع فله أن يردء قال 
محمد رحمه الله : على هذا أدركت مشايخ زماني . 


وفي «المنتقى» : : رجل اشترى من رجل عبداً ثم إن المشتري أمر رجلاً ببيعه ثم علم 
الآمر بعد ذلك أن به عيباً» قال: إن باعه الوكيل بمحضر من الموكل ولم يقل الموكل 
شيئاً فهذا منه رضا بالعيب» حتى لو لم ينقض البيع ليس للمشتري أن يرد العبد على بائعه 
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بذلك» قال: وكذلك إن أعلمه الوكيل أنه ذهب من فوره ليبيعه فلم ينهه أو أخبره أن 
الوكيل ساوم به وهو يعرضه ليبيعه فلم ينهه فهذا منه رضا. . اشترى أبريسماً فإذا هو «دار 
وكرده امله» لايرده ويرجع بالنقصان» لأن الباب في الابريسم عيب اشترى كرماً فأكل 
الثمار ثم اطلع على عيب فليس له الرد وإن رضي البائع» وكذا إذا اشترى بقرة فأكل من 
لبنها . 


اشترى قدوما”' وأدخله في النار ثم اطلع على عيب به لم يردهء ولوا] شتوئ ذه 
وأدخله في النار ثم اطلع على عيب به يرده» لأن الذهب لاينتقص بالإدخال في النار 
والعنيك فض :: سكل قتمين الأنجة الأو سعد عن شترى منشاراً وحدده ثم اطلع على 
عيب به قال: لم يرده إلا برضا البائع» لأنه ينتقص منه شيء بسبب التحديد. قال محمد 
رحمه: رجل اشترى من آخر عبداً قد سرق عند البائع ولم يعلم» ٠‏ فقطع عند المشتري 
فللمشترى أن يرده على البائع» ويرجع بجميع الثمن» وقال أبو يوسف ومحمد: لايرده 
ولكن يرجع نقصان العيب فيقوم سارقاً وغير سارق فيرجع بفضل ما بينهماء وحاصل هذا 
أن أبا حنيفة يجعل هذا بمنزلة الاستحقاق فيكون عيباً في الباقي مضافاً إلى ضمان البائع» 
وهذا إذا ام ل ل 0 أو رده وقبل ذلك المشتري يرجع على 
البائع بجميع الثمن بمنزلة ما لو استحق ق العبد» وعندهما يقوم مباح الدم ويقوم معصوم 
الدم فيرجع بفضل ما بينهما . 

وفي «نوادر هشام) : قال: قلت لمحمد: ففي قياس قول أبي حنيفة إذا اشترى عبداً 
قد سرق عند البائع ولا يعلم به المشتري وسرق عند المشتري أيضاً فقطعت يده بالسرقتين 
ا قال: يرجع عليه بالنصف وجه قولهما : أن فوات المبيع مضاف إلى أمر حادث 
في ضمان المشتريء لا إلى أمر كان في ضمان البائع فلا يجري مجرى الاستحقاق لمن 
اشترى جارية حاملاً وولدت وهلكت في نفاسهاء لايضاف الهلاك إلى أمر كان في ضمان 
البائع» ولا يجري مجرى الاستحقاق وإنما كان كذلك» لأن السبب الموجود في يد البائع 
حل بالدم والحياة وأثر في إتلافهما دون المالية» وإنما ذهبت المالية ضرورة أنها لا تبقى 
بدون الحياة وهذا أمر غير مضاف إلى الجناية» ولأبي حنيفة وجهان أحدهما: أن التلف 
حصل بفعل كان في ضمان البائع فينتقص به قبض المشتري» ويجعل كأنه تلف في يد 
البائع؛ وقاسه على ما لو غصب عبداً فقتل العبد رجلاً في يد الغاصب ثم رده فقتل 
قصاصاً يرجع المالك على الغاصب بجميع القيمة» لآن الرد انتقص يسبب كان عند 
الغاصب فصار كأنه قتل في يد الغاصب, من المشايخ من ربط هذا الوجه بمسائل منها : 
أن البائع لو قطع يده ثم باعه فمات العبد في يد المشتري من القطع. لا يرجع المشتري 
على البائع بجميع الثمن» وإن زال القبض بسبب كان في يد البائع. وكذلك إذا اشترى أمة 
ات ل م ع يع الثمن وإن ماتت بسبب كان في يد 


)00( القّدوم: آلة للنحت والنجرء مؤنثة» جمعه: قدائم وَقُدم. 


مهمه كتاب البيع 


البائع . وكذلك إذا اشترى عبداً محموماً ولم يعلم به ثم قبضه ثم مات من الحمى يرجع 
بالنقصان لا بجميع الثمن» وإن مات بسيب كان في يد البائع» إلا أن هذا ليس بشيء 
والمسائل غير لازمة» أما مسألة قطع اليد فلأن قطع اليد لايوجب الهلاك لامحالة وهو 
التحريج لمسالة الحمى» وأما في فصل الولادة فمن مشايخنا من قال مسألة الولادة على 
هذا الخلاف أيضاء وما ذكر في «الكتاب»: أنه لايرجع بجميع الثمن قولهماء وأما على 
قول أبي حنيفة يرجع , بستعع الي الى الدليل عليه أن محندا رحمه ذكر في «الكتاب» 
ل او ا 1 00 
نفاسها قال: يرجع بجميع القيمة على الغاصب عند أبي حنيفة» وجعل كأنها ماتت في يد 
الغاصب كذا هنا وإن سلمنا فوجه التخريج أن الولادة ليست بسبب الهلاك لا محالة 
والتقريب ما مر وجه آخر لأبي حنيفة أن العبد الذي هو مستحق القتل لا قيمة له إذا القيمة 
عبارة عن الغرة وغرة الأشياء باعتبار مولها وإدخارها لإقامة المصالح» ومتى كان مستحق 
القتل» كان حرام الاستيفاء فلم يكن متقوماء والبيع لاينعقد على غير المتقوم كالميتة 
والدم والخمر فإن كان المشتري علم بذلك العيب» فعندهما لزمه العبد ولا يرجع بنقصان 
العيب» لأنه عيب رضى به. وأما عند أبى حنيفة فمن مشايخنا من قال: أنه عند أبى حنيفة 
كذلك وهو غير صحيحء إنما الصحيح أن عند أبي حنيفة رحمه الله العلم والجهل سواءء 
لأن هذا بمنزلة الاستحقاق عنده والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع وأن يداوله البيوع ثم 
قتل عند المشتري الآخر يراجعون عند أبي حنيفة بمنزلة الاستحقاق وعندهما بمنزلة 
العيوب . وإن كان المشتري أعتق العبد ثم قتل» فعندهما يرجع بنقصان العيب» وأما عند 
أبي حنيفة فعلى قول ما ذكرنا في الوجه الأول له أن بالقتل يموت يد المشتري مضافاً إلى 
سبب كان في يد البائع ينبغي أن لا يرجع بشيء» لأن بالإعتاق فات ملك المشتري قبل 
القتل والقطع لايتصور انتقاصه بالقطع والقتل» وعلى قول ماذكرنا من الوجه الثاني أن 
البيع غير منعقد لعدم تقوم العبد يرجع بجميع الثمن. 

ذكر الحسن بن زياد في «كتاب الاختلاف»: : إذا اشترى بدراهم وتقابضا ثم باعه 


المشتري من بائعه ثم وجد به عيبا قديماً» قال أبو يوسف: له.أنتيرةة على المتتوي 
الأول إذا لم يعلم به وقال: هو قول أبي حنيفة. 


وفي اشرح الجامع»: من تعليقي في كتاب الوكالة في باب القتل نقل الوكالة في 
الطلاق» رجل اشترى من آخر عبداً وباعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الغير : 0 
عيب كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه غير مفيد» لأنه لو رده عليه 
كان للمردوة عليه نابا لآنه اشتراء فيه قل تيفيك الرة لا يرده على البائع [145/ ”] الأول 
لأن هناك الملك غير مستفاد من جهة فيسمي البائع الأول صالحاً والمشتري الأول جعفراً 
والمشيري الثاني رودا عور يدا لتنا يشا نيية امو 5ب تر جيرا عدا من مبالع تم إن 
جعفراً باعه من زيد ثم إن جعفراً اشتراه من زيد ثانياً * ثم أطلع على عيب قديم كان بالعبد» 


فعلى ما ذكر في «الجامع»: ليس لجعفر أن يرده على زيد» لأنه لو رده على زيد كان له أن 


كتاب البيع هه 


يرده على جعفر لأنه قد اشتراه منه فلا يفيد الرد» وعلى ما ذكر الحسن بن زياد في كتاب 
«الاختلاف» كان لجعفر أن يرده على زيد ثم يرد زيد على جعفر وأنه مقيد حتى يرده جعفر 
على صالحء لأن بدون ذلك لا يعود إلى جعفر قديم ملك إلا المستفاد من جهة صالح ثم 
على ما ذكره في كتاب الاختلاف إذا رد جعفر العبد على زيد رده زيد على جعفر إنما كان 
لجعفر حق الرد على صالح إذا كان الرد على جعفر نقصان لأن الرد بالقضاء فسخ من كل 
وجه في حق الناس كافة فيعود إلى جعفر قديم ملكه الذي استفاده من جهته صالح في حقه 
صالح فكان له الرد على صالح فأما إذا كان الرد على جعفر بغير قضاء والرد بغير قضاء 
بيع جديد في حق الثالث لا يعود إلى جعفر قديم ملكه الذي استفاده من جهة صالح فلا 
يكون له الرد على صالحء وتبين بما ذكر في كتاب «الاختلاف» المذكور في «شرح 
الجامع» قول محمد. 


وفي «المنتقى»: إذا اشترى من آخر ديناراً بدرهم أن مشتري الدينار باع الدينار من 
رجل آخر ثم وجد المشتري الآخر بالدينار عيباً ورده على المشتري الأول بغير قضاء كان 
للمشتري الأول أن يردها على بائعه بذلك العيب» ولا يشبه الصرف ههنا العروض قال: 
لأن البيع لا يقع على الدينار ببيعهاء وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل 
وقضاها - :وردها عليه بغير قضاء قاضي فله أن يردها على الأول. وفي 
«المنتقى؛ : شترى عبداً فوجده أعمى فقال المشتري للبائع: أريد أن أعتقه عن كفارة 
يميني فإن 0 رددته فله أن يرده» وهو نظير مسألة الثوب التي بعدها. وفي 
«العيون» "شق هن ال ونا فإذا هو صغير فأراد رده فقال له البائع: أره الخياط فإن 
قطعه وإلا رده علي فأراه الخياط فإذا هو صغير فله أن يردهء وكذا الخف والقلنسوة» 
وكذا إذا قضاه دراهم زائفة» وقال للقابض: أنفقها فإن جازت عليك وإلا يردها علي 
فقبلها على ذلك فلم تنفق عليه فله أن يردها استحساناً ذكره في كتاب «الصلح من 
النوازل». وفي «المنتقى» اشترى شيئاً بألف درهم وقبض الألف فوجدها نبهرجة ثم 
عرضها على البائع فهو رضا منه بها وليس له أن يردهاء وعن أبي يوسف أنه لا يكون 
رضا وله أن يردها. 


وفي «المنتقى») عن محمد المشتري في خيار العيب إذا قال للبائ ئع أن لم أردها إليك 
اليوم فقد رضيتها بالعيب فهذا القول باطل وله الرد»ء وفيه افيا رجل امشرى من وجل :دارا 
فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو بمنزلة العيب فإن شاء المشتري 
أسكها بجميع النمن وإن ثاء رؤهاء وإن كان قد بنى فيها بناء فله أن ينقض بناءه وليس له 
أن يرجع بقيمة بنائه لأن هذا عيب وليس باستحقاق شيء منهاء وفيه أنقا رجل اشتري من 
آخر عبداً بكر موصوف بغير تعينه» وتقابضا ثم وجد بائع العبد بالكر عيباً ووجد به عنده . 
عيب آخر فإنه لا يرجع بشيء»ء وإن كان الكر بعينه عند الشراء رجع في العبد بمثل نقصان 1 
العيب في الكر إلا أن يرضى البائع وهو مشتري العبد أن يأخذ الكر بعينه ويرد العبدء وفيه 
أيضاً رجل استقرض من رجل كرّ حنطة وقبضه ثم اشتراه منه بمائة درهم يعني المستقرض 


«كم كتاب البيع 


اشترى الكر المستقرض من المقرض ثم وجد بالكر عيباً» قال أبو يوسف: له أن يرده 
بالعيب ولا يرده في قياس قول أبي حنيفة» وكذلك إن كان القرض دراهم فاشترى 
المقرض بها دنانير وقبض الدنانير ثم وجد المستقرض الدراهم القرض زيفاً فله أن 
يستبدلها في قول أبي يوسف. 
نوع آخر 

منه إذا اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيباً» وكان ذلك قبل أن يقبضها أو قبض 
أحدهما فأراد أن يرد المعيب خاصة ليس له ذلكء لما فيه من تفريق الصفقة على البائع 
قبل التمام ولو قبضهما رد المعيب خاصة. لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة لهذا 
القبض فرد المعيب خاصة لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع من قبل التمام» وليس له 
أن يردها إلا برضا م الجراب وبق فى ان ساني كل بواحداني الالماع زه 
عن الآخرء فأما إذا كانا * شيئين لا يستغني أحدهما في الانتفاع به عن الآخر كزوجي 
لحت وط راغي ناريا أشبهه إذا قبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً ليس له أن يرد 
المعيب خاصة لما فيه من الإضرار بالبائع» ولكن أما أن يردهما أو يمسكهما وهكذا ذكر 
محمد رحمه الله فى «الأصل». 

|ذ|:اخدوق ررح عت وات اوها عا يتن القفن: قازاة أنتورة ا لشن غاص 
فظاهر الجواب أن له ذلك؛ قال مشايخنا: أن ألف أحدهما العمل مع صاحبه وصار بحال 
لا يعمل إلا مع صاحبه فإنه لا يرد المعيب خاصة وصار بمنزلة شيء واحد وإن كان 
اشرب قينا اج جد فش عي رلب لقتسي اوايدده لبس ل ديرد البو 
خاصة؛ وإن كان المعقود عليه مما يكال أو يوزن من ضرب واحد فوجد ببعضه عيباً ليس 
له أن يرد المعيب خاصة سواء كان قبل القبض أو بعد القبض فظاهر وأما بعد القبض 
بخلاف ما إذا كان المعقود عليه ثوبين أو عبدين» والفرق أن لمكيل والموزون دل 
كشيء واحد من حيث الحكم في حق البيع لأن المالية والتقوم للمكيل والموزون يثبت 
بالاجتماع هار الكل في حق الببع كشي واتعنا كما ولو كان شيئاً واحداً حقيقية بأن 
كان توبا ود يعض عيا فآراد أن بره المعيي قاضة لين له ذلك كذلف ههنا, 

حكى الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي أنه كان يقول على قياس قول محمد: 
يجب أن يرد بعض المكيل والموزون بالعيب وإن كان مجتمعاً إذا كان التمييز لا يرد 
بالمعيت عيبا + ؤكذلت إذا وجد البعض صغاراً فأراد أن يغربل ليرد الصغار من الحب 
الذي هو من تحت الغربال ويمسك الباقي ليس له ذلك» وكذلك إذا اشترى الجوز 
والبيض صغاراً فأراد أن يرد الصغار خاصة ويمسك الباقي فليس له ذلك. وحكي عن 
الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: ما ذكر من الجواب في المكيل والموزون مخمول 
على ما إذا كان الكل في وعاءٍ واحداً أما إذا كان [95ب/ ”] في أوعية مختلفة فوجد في 
وعاء واحد عيبا فإنه يرد ذلك وجد بمنزلة الثوبين والصفين كالحنطة والشعير وكان يفتي به 
ويزعم أنه رواية أصحابناء وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله وقد عثرت على 
الرواية في «المنتقى» . 


كتاب البيع اذكه 


وصورة ما ذكر ثمة: إذا اشترى سمن أو عسل أو اشترى جرة زيت أو دهن أو سلة 
زعفران أو قوصرة تمر أو جوالق حنطة أو دقيق فوجد بشيء من ذلك عيباً قبل القبض أو 
بعده فهو بالخيار إن أمضاه»ء وليس له أن ينقض البيع في المعيب خاصة؛» لأن هذا شيء 
واحد والحال فيه قبل القبض وبعد القبض سواءء ولو اشترى قوصرتي تمرأً أو جرتي زيت 
أو قرتي عسل أو كرين متفرقين وفي وعائين أو خابيتي خل» فوجد بأحدهما عيباً قبل 
ا ل الا ا 
العيب قال الحاكم أبو الفضل: قال أبو يوسف إلا إذا كان سواء مثل الأول زيتاأ واحدا 
وسما واعنا قرده كله أو ركه كلق نول أي تلد وهو قلنا : 


قال أبو الفضل أيضاً: وجدت في البيوع عن أبي حنيفة إذا اشترى أثواباً فقبضهما 
أو لم يقبضهما رد المعيب خاصة ولزمه الآخر وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى 
عشرة ة قواصير تمر فوجد ببعضها عيباً فإن كان تمراً واحداً من صنف واحد ليس له أن يرد 
إلا جميعه أو يأخذ جميعه» وإن كان مختلفاً له أن يرد المعيب خاصة. وكذلك قال الفقيه 
أبو جعفر فيما اشترى لفائف إبريسيم» فوجد بعض ما في كل لفافة معيباً فأراد أن يرد ذلك 
خاصة بأن يميز المعيب فليس له ذلك» وبمثله لو وجد لفافة منها كلها معيباً كان له أن يرد 
لك ويمسك مالا عيب به» وكذلك إذا اشترى عدداً من كر الغزل فوجد في كل واحد شيئا 
ني لمكن له أن مين ذلك :يردم خاضة ».وان وعد تفن اعد فيا اله أنزيزه ذلك 
ويمسك ما لا عيب به» ومن المشايخ من قال: لا فرق بينما إذا كان الكل في وعاء 
واحداً أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد رحمه الله في «الأصل»: 
يدل عليه» وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي . 


وفي «المنتقى» : قال محمد: رجل اشتري طعاماً ووجد به عيباً فأراد أن يرد البعض 
دون البعض فله ذلك» وكذلك كل ما يكال أو يوزن لأنه ليس في رد بعضه ضرر على 
البائع قال محمد رحمه الله: وقال أبو حنيفة ليس له أن يرد البعض دون البعض» قال: 
وأظنه قول أبي يوسف. . 

وفي انوادر بشر» عن أبي يوسف رجل اشترى جاريتين صفقة واحدة ورأى بأحديهما 
عيباً قبل القبض وأعتق التي لا عيب بها لزمه الآخرى» ولو قبض التي لا عيب بها ثم أراد 
ردها فله ذلك» ل ا 1 سق اموي ال ل اليوط ا 
يردهما جميعاًء ولو كان قبض أحديهما وأعتقها وهو لا يعلم بالعيب ثم وجد بالأخرى 
عيباً ولم يقبضها فله أن يردهاء وإذا قبضهما جميعاً فأعتق أحديهما وهو يعلم بعيب 
الأخرى فليس هذا منه رضاء ولو قبض واحدة وترك واحدة ثم حدث بكل واحدة عيب» 
فله أن يدع التي لم يقبض إلا أن يرضي البائع أن يقبل الأخرى بعيبهاء وإن شاء البائع 
ذلك قال للمشتري: خنهها سينا واي تراص ابن سبجاعة عن خم ذا اشترى عبدين 
وعلم بعيب فقبض أحدهما فهو رضا بعيبهما جميعا . 


وفى «المنتقى»: رجل اشترى ثلاثة أعبد فقبض أحدهم ثم وجد بأحد الباقيين عيباً 


"ذه كتاب البيع 


فليس له إلا أن يردهم جميعاً أو يأخذهم جميعاً» ولو كان أعتق العبد الأول لزمه بحصته 
من الثمن» وهو بالخيار في الباقيين إلا إن شاء أحدهما وليس له أن يرد المعيب خاصة 
إلا أن يوصي البائع . . وإذا اشترى جراب هروياً وأخذ ثوباً منه وقطعه وخاطه أو باعه؛ ثم 
وجد بثوب من الجراب عيباً فللمشتري أن يأخذ ما بقي من الثياب ويرد الذي به العيب 
خاصة» لأنه حين استهلك ثوباً فكأنه قبض كله ولو قال البائع: لا أسلم لك أنا أرضى 
أن يرد الجراب كلهء ٠»‏ فليس له ذلك إلا إن شاء المشتري» ولو كان قطع التوج د ؤم خط 
فرضي البائع أن يمسك الجراب ويأخذ الثوب المقطوع فله ذلك» ذكر مسألة الجراب في 
«المنتقى) . 


وفيه أيضاً اشترى من آخر نخلاً فيه تمر بوضعه من الأرض وتمره ولم يقبض 
المشتري حتى حر البائع فإن كان حرارة بعض النخل أو التمر بأن كان لم يبلغ الحرار 
فالشراء بالخيارء لأنه عيب حدث في ضمان البائع» وإن كان ما صنع البائع لم ينقص 
النخل والتمر فلا خيار للمشتري» لأن فعله إصلاح» وإذا قبضهما المشتري وجد بأحدهما 
لها ركه دل لأن البائ ئع سلم المبيع متفرقاً فلا بأس بالرد كذلك» وإن كان المشتري 
ار 0 ولم ينقص النخيل 
أيضاء ؛ ثم وجد بأحدهما عيباً لم يكن له أن يرد أحدهما دون الآخرء وله أن يردهما 
حنيها بالعيب الذي وجد بأحدهماء لأنه إذا قبضهما قبل الحرار كانا بمنزلة شىء واحد 
وليس هذا كالفص والخاتم إذا غير أحدهما عن الآخر بعد القبض وليس فيه ضررء لأن 
التمر بعض النخل لأنه خرج منهء والفص ليس من الفضة» ولو كان حرار المشتري بفص 
أحدهما ثم وجد العيب لم يرد واحداً منهما أما إذا كات العيب بالذي ينقضن لأنه بعيبت 
زائد» وأما إذا كان بالآخر تفرقت الصفقة وقد كانت مجتمعة فإذا تعذر الرد رجع بنقصان 
العيب إلا أن يشاء البائع أن يقبل ذلك مع العيب ردء لأن امتناع الرد إنما كان لحق البائع 
فإذا رضي زال حقه فيرتفع الامتناع . . وكذلك لو اشترى شاة على ظهرها صوف فجز البائع 
ا الي ا باد حرا لاجو لخر 9 
سا0 م 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»0"', ا ل و 
يا ا ا ا ل ادي د 
وجدد يا حدهما عا :لم يملك الزد لله لا بمكن رد آلا 0 لذ عوك لم عرد ال 
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2 ل ا ل يي ب 0 
الولد فلا يرد عليه الفسخ ولا يمكن رد الأم بدون الولدء » لأن الولد عنده يبقى مقصوداً بلا 
عرض فيكره ريا بخللاف الصوف» لأنة ظاه عثار كينها فصار انفصاله عن الأصل وبقاؤه 
متصلاً به سواءء واللبن مثل الولد يريد به إذا اشترى شاة وفي ضرعها لبن فحلب البائع أو 
المشتري لبنها كان بمنزلة الولد إذ لا قيمة له حالة الإتصال كما في الولد ولهذا إذا [145/ 
*] غصب شاة يصير ضامناً لصوفها ولا يصير ضامناً لولدها ولبنهاء وزان هذه المسألة من 
تلك المسألة ما إذا زاد الصوف بعد القبض يمنع الرد. وإذا ام شترى فجلاً أو شلجماً معينا 
في الأرض فقلعه المشتري كله فوجد ما اشترى من الفراج فيه ذلك ووجد به عيباً بعد ما 
قلعه كله لا يستطيع الرد بعيب ولكن يرجع بنقصان العيب. وإذا اشترى من آخر عبدا بثمن 
معلوم فجاء أجنبي وزاد المشتري في المبيع ثوباً فقبضه المشتري فهذا متطوع وللثوب 
حصة من الثمن» وقد رضي صاحب الثوب أن يكون حصة ثوبه للبائع فإن وجد المشتري 
بالعند فيا "ود يفصت من الكين وركون عتفتة الثوت للبائع: وإن وجد بالثوب عيبا بعد 
ذلك رده على صاحبه وأخذ من البائع تلك الحصة. . ولو لم يجد بالعبد عيباً رده على 
صاحبه ولم يرجع بحصته»ء فإن وجد بعد ذلك عيباً رده على صاحبه بجميع الألف. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى مصراعي باب فأخذ أحدهما بإذن البائع» ثم 
ذهب ليأخذ الآخر فوجده قد سرق من البائع» هلك على البائع» لأنه هلك في يده ويرد 
عليه المشتري ما أخذ إن شاء لأنه صار معيباء » فلو أنهما حين أخذ أحدهما عينه بصرفه 
قاس وباقي المسألة بحاله كان الهلاك على المشتري» لأن تعييب المأخوذ يؤثر في غير 
الماخرة قتصعر قايضاً له وكذا في الخفين والنعلين. وفيه أيضاً اشترى ضيعة مع غلاتها 
واطلع على عيب بها وأراد ردها ساعة وجدها معيبة؛ لأنه لو جمع الغلات امتنع الرد لأن 
ذلك يكون رضا منه بالعيب» ولو ترك الغلات فكذلك يمتنع الرد لأنه تضييع فيزداد 
العيب. وإذا ام شترى مشجرة ووجد ببعض الأشجار عيباً فأراد أن يرد المعيب خاصة ليس 
له ذلك» اهارت كانت مكار قيلة لوق كنيز رو لحن يقي [لا أرق أن القت ل 
ردها خاصة لا تشترى من البائع بمثل ما 3 تشترى مع غيرها . 

نوع آخر 
في بيان ما يمنع الرجوع بالأرش وما لا يمنع 

كيفية الرجوع بنقصان العيب أن يقوم المبيع ولا عيب به ويقوم وبه ذلك العيب» 
فإن كان تفاوت ما بين القيمتين النصف فالمشتري يرجع على البائع بنصف الثمن» وعلى 
هذا القياس فإنهم وإذا باع المشتري المبيع بعد ما علم بالعيب به فالأصل في هذا أن في 
كل موضع لو كان المبيع قائماً على ملك المشتري أمكنه الرد على البائع» إما برضاه أو 
بغير رضاه فإذا أزاله عن ملكه بالبيع» أو ما أشبهه لا يرجع بنقصان العيب» وفي كل 
موضع لا يمكنه الرد لو كان المبيع قائماً على ملكه فأزاله عن ملكه بالبيع» أو ما أشبهه 
يرجع بنقصان العيب» ولهذا لأن المشتري الثاني قام مقام المشتري الأول بالبيع فصار 
كون المبيع في يد المشتري الأول وأراد أن يرجع بنقصان العيب مع إمكان الرد ليس له 


5ه كتاب البيع 


ذلك. فكذا إذا كان في يد المشتري الثاني» بيان هذا الأصل إذا تعيب المبيع في يد 
المشتري بعيب» ثم أطلع على عيب آخر كان في يد البائع كان له أن يرده برضى البائع؛ 
فإذا خرج المبيع عن ملكه في هذه الصورة أو ما أشبهه ليس له أن يرجع بنقصان العيب. 
وإذا اشترى ثوبا وصبغه أو اشترى دارا وبنى فيها بناءً ثم اطلع على عيبه» ليس له أن 
يرده» وإن رضي به البائع فإذا أخرجه عن ملكه في هذه الصورة بالبيع أو ما أشبهه يرجع 
بنقصان العيب. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل اشترى عبداً وأعتقه» ثم وجد به 
عيبأ إن كان أعتقه على مال لا يرجع بنقصان العيب» وإن كان أعتقه بغير مال يرجع 
بنقصان العيب عندناء فالأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعذر رد المبيع على البائع 
بسبب إخراج المشتري المبيع عن ملكه بالبيع أو الهبة وكان ذلك قبل العلم بالعيب منع 
الرجوع بالنقصان عند ظهور العيب» لأن المشتري متشبث بالمبيع مع إمكان الرد بعد 
العلم بالعيب» أما التشبث بالبيع بعد العلم بالعيب فلأن المشتري منه والموهوب له 
متشبث به» وبعد العلم بالعيب» وتشبثهما كتشبث المشتري الأول لأنه حصل بتسليطه. 
وأما مع الرد فلأن المشتري منه لو رد المشتري عليه بقضاء أمكنه الرد على البائع وكذلك 
الموهوب له» لو فسخ الهبة مع المشتري أمكنه الرد» قلنا: والتشبث بالمبيع بعد العلم 
بالعيب مع إمكان الرد دليل الرضا بالعيب» والرضا بالعيب يسقط حق المشتري في الرد 
وفي الرجوع بنقصان العيب. ومتى تعذر الرد بتلف المشتري على حكم ملك المشتري من 
غير فعله» وكان ذلك قبل العلم بالعيب لا يمنع الرجوع بنقصان العيب وذلك كالموت 
لأنه غير متشبث بالمبيع بعد العلم بالعيب مع إمكان الرد فلا يمنع الرجوع بنقصان العيب» 
كما لو كان حياً وتعذر الرد بسبب من الأسباب. ومتى تعذر الرد بتلف المشترى على 
حكم ملك المشتري بفعل المشتري ينظر إن كان بفعل مضمون عليه من جميع الجهات لو . 
حصل في ملك الغير نحو القتل وإحراق الثوب وغير ذلك منع الرجوع بنقصان العيب» 
فإنه وصل إليه عوض الجزء الفائت من حيث المعنى» لأن القتل والإحراق سبب الضمان 
وجد فى ملك الغير» وإنما سقط عنه الضمان بسبب ملكه. فيجعل سقوط الضمان بسبب 
الملك وقد زال عنه الملك بسبب القتل بدلاً عن الملك فهو معني قولنا: أنه وصل إليه 
العرض فلا يرجع بنقصان العيب كما لو باع. وإن كان بفعل غير مضمون عليه يمنع بجميع 
الجهات لو حصل في ملك الغير لا يمنع الرجوع بنقصان العيب» وذلك نحو الإعتاق 
والتدبير» ولأن العتق في ملك الغير لا يتصور بسبب الضمان لأنه لا ينفد أصلاً فإذا لم 
يكن بسبب الضمان في ملك الغير لا يمكننا أن نجعل الضمان واجباً بالسبب ثم ساقطأ 
عنه بسبب الملك حتى يصير سقوط الضمان بسبب الملك وقد زال عنه الملك بالإعتاق 
بدلاً عن الملك على نحو ما ذكرنا في القتل فهو معنى قولنا: لم يصل إليه عوض الجزء 
الفائت بخلاف فصل القتل على ما ذكرناء بخلاف ما لو أعتقه على مال أو كاتبه لأنه 
وصل إليه عوض الجزء الفائتت» لأن البدل مقابل تجميع الأجزاء القاتم والفائت لأن حقه 


كتاب البيع مده 


بالجزء والفائت قائم من حيث الاعتبار ما له يصل إليه بدله؛ ولو قتله أجنبي لا يرجع 
بالنتقصان قتله عمداً أو خطأ لأنه وصل إليه العوض وهو القصاص أو القيمة. 

قال في «القدوري»: وإذا اشترى ثوباً أو طعاماً وخرق الثوب واستهلك الطعام ثم 
اطلع على عيب كان له أن يرجع بنقصان العيب بلا خلاف» ولو لبس الثوب حتى تخرق 

من اللبس» أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب به قال أبو حنيفة : : لا يرجع بنقصان العيب» 
وقالا : يرجع والصحيح قول أبي حنيفة» لأن الأكل واللبس في ملك الغير سبب الضمان» 
وإنما سقط الضمان عنه يسبب الملك والثوب .ما ذكرنا. وإذا اشترئ عبداً 873ب/7] وباع 
لت ل ا ا 
بنقصان العيب بحصة ما باع بلا خلاف» وهل يرجع بحصة ما بقي؟ ؟ ففي ظاهر رواية 
أصحابنا لا يرجع» وعن محمد أنه يرجع» والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأنه 
متشبث بالبيع بالقدر الذي باع بيد المشتري منه مع إمكان الرد أن يرد المشترى منه ذلك 
نعنيا قطنا فيصير راضياً في القدر الذي باع فيصير راضياً بالباقي ضرورة عدم التجزؤ. 

وفي «المنتقى» :١‏ عن أبي يوسف فيمن اشترى ثوباً أو باع نصفه ثم وجد بالنصف 
الآخر عيباً أنه يرد ما بقي» وقال أبو حنيفة: لا يرد ويرجع بفضل العيب» قال أبو 
الفضل : هذا خلاف جواب «الأصل». 

ولو ]ء شترى حنطة أو سويقاً وطحن الحنطة أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيبا 
يرجع بنقصان العيب» ؛ لأنه لم يتشبث بالمبيع بعد العلم بالعيب مع إمكان الرد لأنه لا 
يمكنه الرد بعد الطحن ولت السويق وإن رضي به البائع لمكان الزيادة فلا يصير راضيا 
بالعيب فيرجع بحصة النقصان. وإذا اشترى طعاماً فأكل بعضه ثم وجد بالباقي عيبا فعلى 
قول أبي حنيفة لا يرد ما بقي ولا يرجع بأرش ما أكل ولا بارش ماابفي» وفال أبو 
يوسف: : لا يرد ما بقي ويرجع بأرش ما أكل» وقال محمد: يرد ما بقي ويرجع بنقصان 
العيب فيما أكل» فالحاصل: أن أبا حنيفة وأبا يوسف يجعلان المكيل والموزون في حكم 
شيء واحد فلا يرد بعضه بالعيب كما في العبد الواحد» وإنما اختلفا في الرجوع بنقصان 
العيب فعند أبي حنيفة الأكل بمنزلة البيع حتى قال: لو أكل جميع الطعام ثم أطلع على 
عيب به لا يرجع بنقصان العيب» كما لو باع فصار أكل بعض الطعام وأنه شيء واحد 
عنده بمنزلة بيع نصف العبد» وهناك لا يرجع بنقصان العيب أصلا . . وعند أبي يوسف 
الأكل بمنزلة الطحن حتى أن عنده بعد ما أكل الطعام إذا طلع على عيب يرجع بنقصان 
العيب كما لو طحن الحنطة ” ثم اطلع على عيب بهاء » فصار أكل بعض الطعام كطحن بعض 
ا ل ا ا . ومحمد رحمه الله: جعل المكيل 
ا شيئين» لأنه مما لا يضره التبعيض والأكل عنده بمنزلة الطحن فكأنه 
اشترى * فك رعو رجهيرا رفاسن الها لو أطلع على عبت بالكل وهناك يرجع 
يه ذا تللح وجري مانن تكلا جنا ذا عجملةاةا دك فى في «الأصل». 


وذكر في موضع من «المنتقى»: عن محمد إذا أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب أنه 
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يرجع بنقصان العيب فيما أكل وفيما بقي ولا يرد الباقي» وذكر في موضع آخر منه عن أبي 
يوسف: أنه إذا أكل بعض الطعام رجع بنقصان العيب الذي بقى عنده. وذكر في موضع 
آخر منه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا أكل بعض الطعام ثم أطلع على عيب كان بالذي 
أكل وبالذي بقي» فإنه يرجع بنقصان عيب ما أكل» وكذلك جميع ما يكال أو يوزن مما 
لا ينقصه التبعيض . 

وأما إذا باع بعض المكيل والموزون فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يرد ما بقي ولا 
برجع بشي هن المتصيان؟ لأنه في حكم شيء واحد فصار بمنزلة العبد الواحدء وعن 
محمد أنه يرد ما بقي ولا يرجع بحصة العيب فيما باع هكذا ذكر في «الأصل». 

وكان الفقيه أبو الليث يفتي في هذه بقول محمد على ما ذكر فى «الأصل» رفقاً 
بالناس» وعليه اختيار الصدر الشهيد حسام الدين. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: أن من اشترى دقيقاً وخبز بعضهء ثم تبين أن الدقيق مُرء 
رد الباقي بحصة من الثمن ورجع بالنقصان بحصة ما استهلك وهو بناء على مذهب محمد 
على ما هو المذكور في«الأصل». 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: أنه إذا باع بعض الطعام رد ما بقي في يده ولا 
يرجع بنقصان العيب. . وفي موضع آخر من «المنتقى» إذا باع بعض الطعامء ثم وجد 
بالباقي عيباً لم يرد الباقي ولا يرجع بنقصان العيب في قولهم جميعاً» إذا أبق بعد القبض» 
ثم علم المشتري به عيبا كان عند البائع لا يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد 
حياء فإذا مات له أن يرجع بنقصان العيب» وهذا؛ لأن الرجوع بنقصان العيب خلف عن 
الرد بالعيب» وإنما يصار إلى الخلف عند وقوع اليأس عن اللأصل» وما دام العبد حياً لا 
يقع اليأس عن الأصل فلهذا لا يرجع بتقصان العيب. 

وإذاا اث تشوق رأرضا ووققة ثم وجد به عيباً رجع بنقصان العيب» ذكر المسألة هلال 
الرازي في «وقفه», ولو جعله مسجداٌ ثم وجد به عيباً لا يرجع بنقصان العيب ذكر 
المسألة في القدوري في «شرحه؛ء والفرق بينهما + أثة لما عله ميحد فقن سعلة لله 
تعالى» قال الله تعالى: #وَأنَّ الْمَسَحِدَ لَه قلا تدعوأ مم ألَّهُ أَحدَا [الجن: 14] ومتى صار لله 
تعالى زال عن ملكه» ولهذا لا يعتبر فيه شرطه» فإنه لو جعل داره مسجداً بشرط أن يصلي 
فيه فلان دون فلان لا يعتبر هذا الشرط ولو بقي على حكم ملكه لا يعتبر شرطه؛ لأنه حينئذ 
يكون هذا شرطاً في ملكهء غلم أن الدار زال.عو ملكة باتشاة هذا تبسن الززالة عن 
ملكه باتخاذه مسجداً كالإزالة بالبيع» وهناك لا يرجع بالأرش وهنا كذلك إما بجعله وقفاً لا 
يزيله عن ملكه؛ لأن الموقوف باقي على حكم ملكه ألا ترى أنه يعتبر شرطه؟ فإنه لو وقف 
أرضه بشرط أن تصرف غلته إلى فلان دون فلان يعتبر شرطه فلم توجد الإزالة في باب 
الوقف فلا يمنع الرجوع بالأرش. 

ذكر القدوري مسألة المسجد في ااشرحهامن غير ذكر خلاف» وفي موضع آخر أن 
على قول محمد لا يرجع بنقصان العيب» وعلى قول أبي يوسف يرجع بناء على أن قول 
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لا اا لاا !خخ توصك 
محمد المسجد مؤبد فتمت الإزالة» عن ملكه وعند أبي يوسف المسجد ليس بمؤبد فلم 
تنم الإزالة عن ملكه وصار من حيث المعنى كأنه لا إزالة. 

ولو اشترئ ثوباً وكفن به ميعاًء » فإن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى بشيء من 
التركة رجع بالأرش» ولو تبرع بالتكفين أجنبي لم يرجع بأرش العيب» والفرق وهو أن 
المشتري إذا كان وراثاً وقد اشترى من التركة لمورثه فالملك في الكفن لم يثبت للوارث 
بل هو على ملك المورث فبقي الملك في الكفن على الوجه الذي أوجبه العقد وقد تعذر 
الرد» بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بالتكفين؛ ؛ لأن الكفن ملك المتبرع وبالتكفين أزاله عن 
ملكه فيبطل حقه من كل وجه كما لو تبرع به على إنسان في حال حياته . 

إذا مات العبد المشترى في يد المشتري الثاني » » ثم اطلع على عيب به ورجع على 
دري لمحب اول تمان ا عالومتري الأول ل يرجم على بائقه بعصت 
العيب؛ لأن البيع الثاني لم ينفسخ فلم يثبت يغبت حق الرد في المشتري الأول فلا يثبت يشت له حق 
الريجوع بالنقصان خلفاً عنه» وهذا قول 9 حنيفة وعلى قول أبي يوسف يرجع» ذكر قول 
7 يوسف في هذه المسألة في «المنتقى» ولم يذكر قول محمد » وذكر في «المنتقى) ع 
قول محمد في مثل هذه المسألة نظير قول أبي يوسف في هذه المسألة» وذكر قول أبي 
يوسف بخلافه. وصورتها: رجل اشترى [174/ 7] من آخر جارية وباعها فولدت في يد 
المشتري الثاني ولدا أ ووجد بها عيباً قد كان دلسه البائع الأول ولم يعلم به المشتري الأول 
ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بنقصان العيب لا يرجع المشتري الأول على 
بائعه بذلك في قول أبي يوسفء» وقال محمد: يرجع. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع) : رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم 
وتقابضاء ثم أقر المشتري أن البائع قد كان أعتقه قبل البيع أو دبره» أو كاتب أمة فأقر أنه 
استولدها» وأنكر البائع ذلك. وحلف لا يصدق المشتري على البائع ؛ لأن إقرار الإنسان 
ل ل 
ومنال شليرا موقوفاً في مسألة التدبير وكذا في مسألة الاستيلاد» وإن وجد المشتري 
بالمبيع عيباً علم أنه كان عند البائع» فله أن يرجع بنقصان العيب؛ ؛ لأنهما تصادقا على 
الرجوع بنقصان العيب» أما البائع ؛ فلآن في زعمه أن المشتري أقر كاذباًء وإنه صار 
كالمنسي للإعتاق والتدبير» وذلك لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب على ما مرء 
والمشتري يزعم أن البيع وقع باطلاً » وإن له حق الرجوع بجميع الثمن فصار قدر النقصان 
متفقاً فلهذا رجع بنقصان العيب. 

وكذلك لو كان المشتري أقر أنه والأصل والمسألة بحالها رجع بنقصان العيب لما 
قلناء ولو كان المشتري أقر أن العبد لم يكن للبائع يوم باعه؛ وإنما كان لفلان فصدقه 
المقر له في ذلك» فإن شاء أجاز البيع وأخذ منه الثمن وإن شاء لم يجز وأخذ العبد؛ لأنه 
فك خصادقهنا أن البائع كان فضولياً في هذا البيع وأن البيع توقف على إجازة المقر 
فيكون له الخيار» فإن أجاز بيعه وأخذ الثمن» ثم إن المشتري وجد بالعبد عيباً قديماً لم 
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يرجع بشيء على البائع؛ لأن الإقرار من المشتري نزل منزلة التمليك» ولا نعني به أن 
الإقرار تمليك مبتدأ؛ لأن الإقرار خيار عن كائن سابق والتمليك إنشاء الملك؛ ولكن نعني 
به أن الإقرار بدل عن التمليك؛ لأن الإقرار بالملك إخبار عن سبق الملك والملك لا بد 
له من التمليك ولكن الإقرار إنما يدل على سبق التمليك بأدنى زمان يمكن فيجعل كأن 
المشتري ملكه منه» ثم أقر له بناءاً على ذلك» فإذا كان هكذا انقطع ملك المشتري عن 
المبيع فبطل حقه في العيب أصلاً» وهذا إذا صدقه المقر له في الإقرار» فإن كذبه فيه رده 
بالعيب؛ لأن الإقرار نفسه ليس بتمليك» وإنما يثبت التمليك في ضمن الإقرار» فإذا بطل 
الإقرار بطل التمليك الذي يثبت في ضمنه. ْ 

وكذلك لو كان الإقرار من المشتري بهذا بعد علمه بالعيب وكذبه المقر له رده 
المشتري على البائع» بخلاف ما إذا عرضه المشتري على البيع بعد العلم بالعيب. 

والفرق وهو أن العرض على البيع إنشاء تصرف يعتمد الملك في المحل بعضه 
الأصل فيكون ذلك دليلاً على تقرير ملكه وإبطال حقه في العيب» فأما الإقرار كما يصح 
في الملك يصح في غير الملك حتى أن من أقر بما لا يملك» ثم ملكه يوما من الدهر 
يؤمر بالتسليم إلى المقر له فلا يكون هذا رضاً من المقر ينوب ملكه. 

ولو وجد به المشتري عيباً قديماً وقد حدث عنده آخر حتى امتنع رده وذلك قبل 
إقراره فرجع بنقصان العيب» ثم أقر به المشتري المقر له وصدقه المقر له لم يرجع البائع 
على المشتري بنقصان العيب الذي أخذ منه؛ لأن أكثر ما في الباب أن الإقرار من 
المشتري جعل بمنزلة تمليك مبتدأ على ما مر أن التمليك إنما يثبت سابقاً على الإقرار 
بأدنى يوم يمكن فيحمل وجود التمليك بعد الرجوع بنقصان العيب» ويحتمل أن يكون قبله 
فلا يبطل المأخوذ بالشك؛ وفي الفصل الأول لا يثبت حق الرجوع للمشتري بالشك. 

قال: رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم. وتقابضا فأقر المشتري أن العبد 
لفلان أعتقه قبل أن اشتريه وأنكر البائع ذلك كله فهو على وجوه: أما إن صدقه المقر له 
في الملك والإعتاق» أو صدقه في الملك دون الإعتاق» أو كذبه فيهما جميعاً . 

ففى الوجه الأول: كان العبد مولى للمقر له؛ لأن المشتري أقر له بالملك وشهد 
عليه بالعتق» فإذا صدقه في الملك نفذ الكل عليه وإن وجد المشتري بالعبد عيباً قديماً 
لم يرججع بثو ء؛ لأنه لما ثبت الملك للمقر له بإقرار المشتري ولم يصدقا على البائع جعل 
كأذ السستري فلكه بعك اشوا قلي مدا ١‏ ثم أعتقه المقر لهء ثم أقر به المشتري» ولو 
كان كذلك لم يرجع المشتري على البائع بشيء فههنا كذلك. 

وفي الوجه الثاني: دفع العبد إلى المقر له وكان.عبداً له لا يعتق عليه؛ لأن 
المشتري أقر له بالملك وشهد عليه بالعتق فثبت ما أقر به بحكم التصديق» وبطل ما شهد 
به بحكم التكذيب» وإن وجد المشتري به عيباً لم يرجع بشيء لما قلنا: إن الإقرار منه 
بمنزلة تمليك مبتدأ على ما مر. 

وفي الوجه الثالث: عتق العبد على المقر؛ لأنه مالكه ظاهراً وقد أقر بحريته حيث 
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شق الأطعات إلى اهز بوهم حالكا والمالك الظاهر متى أقر بحرية مملوكه يعتق وكان 
الولاء موقوفاً لما قلنا قبل هذاء وإن وجد المشتري بالعبد عيباً قديماً يرجع بنقصان العيب 
على البائع ؟؛ لأن المقر بهذا الإقرار جعل كالمنسي للإعتاق ولم يجعل بمنزلة الملك؛ لأن 
التمليك إنما كان مقتضيا للإقرار بالملك للمقر له وقد بطل الإقرار بتكذيب المقر له فبطل 
ما ثبت في ضمنه . 

ولو أقر المشتري أنه اشتراه وهو لفلان إلا أن المشتري قال أعتقه فلان بعد شرائي 
لا يرجع بنقصان العيب» أما إذا صدقه المقر له فيهما أو صدقه في الملك دون الإعتاق 
ل لا : أن فيما تقدم 
المشتري زعم أن شراؤه وقع على حر فلم يثبت يثبت الملك له حتى يجعل الإقرار بالملك 
لثلان تملع معدك مه أما ههنا قراو الشراء وتم على مال قدع وشراء ماعو مال تدم 
صحيح فقد أقر بصحة الشراء» ثم أقر للمقر له بالملك على وجه لا يحتمل البطلان» 
والإقرار بالملك لفلان بعد الإقرار بصحة الشراء إقرار منه بالتملك من فلان وتعلق به حق 
البائع وهو أن تنقطع خصومة المشتري منه في العيب» وبتكذيب المقر له إن بطل الإقرار 
في حق المشتري لم يبطل في حق البائع . 

استشهد في «الكتاب» فقال: ألا ترى أن المشتري إذا قال: بعت العبد من فلان» 
وإن فلاناً أعتقه بعد الشراء وكذبه فلان» ثم وجد المشتري به عيباً لم يرده ولم يرجع 
بشي بشيء؟ لأنه أقر بالتمليك من فلان على وجه لا يحتمل النقض وقد تعلق به حق البائع 
الأول من حيث البراءة عن العيب ولئن بطل إقرار البائع الثاني في حقه بتكذيب المقر له 
لم يبطل في حق البائع الأول كذا هنا. 

ثم فرع على مسألة الاستشهاد وقال: لو ادعى أنه باعه من فلان ولم يذكر الإعتاق 
وكذبه المشتري الثاني وحلف وعزم البائع [4/اب/ 7] على ترك الخصومة كان له أن يرده 
على البائع الأول؛ لأن العقد قد انفسخ في حق المشتري الثاني بتكذيبه» وتوقف في حق 
البائع الثاني على رضاهء فإذا عزم على الفسخ فيما بينهما بتراضيهما فعاد العبد إلى قديم 
ملك المشتري الأول فكان له الرد بالعيب وشرط عزم المشتري الأول على ترك الخصومة 
حتى يتم النقص في حقهء لو وجد المشتري الأول بينة فأقامها على البائع الثاني قبل العزم 
على ترك الخصومة لا يلتفت القاضي إلى ذلك . 

وهو نظير مأ قال في «الجامع الصغير) ذ في رجل ادعى على رجل أنه باع أمته وجحد 
المشتري وحلف» وعزم البائع على ترك الخصومة كان له أن يطأهاء والمعنى ما مره ثم 
ما ذكر هنا إشارة إلى أن عند العزم على ترك الخصومة ينفسخ العقد من الأصل ولم يجعل 
هذا إقالة في حق البائع الأول» وإنما كان كذلك؛ لأن القاضي ألزم المشتري الأول حكم 
الفسخ بغير رضاه وما يلزم الإنسان من غير رضاه لا يمكن أن يجعل إقالة. 

رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وتقابضاء ثم أقر المشتري أن العبد مدبر لهذا 
الرجل أو كانت أمة فأقر المشتري أنها أم ولد لهذا الرجل اشتراهما وهما كذلك أو حدث 


بين كتاب البيع 


المقر له فيهما أو كذبه في التدبير والاستيلاد وصدقه في الملك أوكذبه في الكل» وزعم 
المقر أن المقر له فعل ذلك بعد الشراءء وإنما يخالف هذا الأول فيما إذا كذبه المقر في 
الكل» وزعم المقر أن المقر له فعل ذلك قبل الشراءء فإنه قال في الإعتاق يرجع بنقصان 
العيب وفي التدبير والاستيلاد لا يرجع. 

والفرق: أن في مسألة الإعتاق والشراء زعم أن شراءه وقع على الحر ولم يثبت 
الملك له فلم يجعل الإقرار من المشتري تمليكاً مبتدأ منه ولم يتعلق به حق البائع بل جعل 
المقر كالمنسي للإعتاق فملك الرجوع بالنقصان. أما في مسألة التدبير والاستيلاد 
المشتري اعترف بقيام المالية وقت الشراء؛ لأن المدبر وأم الولد مالان محلان للبيع, 
ولهذا جاز البيع فيهما بقضاء القاضي. ل د 
للمشتري» وصار مقراً بملك حادث للمقر له من جهته. ويعلق به حق البائع وهو بطلان 
خصومة المشتري معه في العيب» إلا أنه بإشتاد التدبير إلى نا قبل الشراع ادعن معازضا 
مانعاً ثبوت الملك له بالشراء مع قيام المحلية فلم يصدق في دعوى الإسناد فيما يرجع إلى 
تاداع نينا برجم تنا ال 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند): إذا اشترق سمنا 15ق] فأكلى ثم أقر البائع أنه قد 
كان وقع فيه الفأرة وماتت يرجع بنقصان العيب عند أبي يوسف ومحمدء وعليه الفتوى. 

إذا اشترى شجرة وقطعها فوجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب» إلا 


أن يأخذها البائع مقطوعة» في هذا الموضع أيضاًء » قالوا: وهذا إذا اشترى لا لأجل 
الحطب أما إذا اشتراها لأجل الحطب» ؛ لا يرجع بنقصان العيب. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع» : : مسلم اشترى عصيراً وقبضه وتخمر في يده ثم 
اطلع على عيب به لم يرده ويرجع بنقصان العيب؛ ارا ل نه 
المشتري» فإن قال البائع: نالحد الخمر بعينها فليس له ذلك؛ لأن امتناع الرد لحق 
الشرع ؛ ؛ لأن الرد بالعيب بغير قضاء عقد جديد في حق الثالث وحرمة تمليك الخمر حق 
الشرع فصار الرد بالعيب عقداً جديداً في حق الشرعء » فيمتلع في الخمرء فعلم أن امتناع 
الرد لحق الشرع فلا يسقط برضا العيب» ؛ فإن لم يخاصم في العيب حتى صارت خلاً رجع 
بنقصان العيب ولا يرده بالعيب إلا أن يقبله البائع ؛ لأن العين وإن عاد مالاً متقوماً إلا أنه 
لم يعد حلواًء والرغبات مختلفة باختلاف الصفات فلا يرده إلا أن يقبله البائع ؛ لأن امتناع 
الرهلعق البانع وقد رضي بد دالبائم: 

ولو أن نصرانياً اشترى من نصراني خمراً وتقابضاء ثم أسلماء ثم وجد المشتري 
بالخمر عيباً لا يرده بالعيب» وإن قبله البائع كذلك؛ ولعن يرطع يمضان الدب" فإن لم 
يرجع بنقصان العيب حتى صار الخمر خلاً لم يرده بالعيب» إلا أن يرضى البائع . 

“قال مخمد رجمة الله في «الأصل؛ : رجل اشترى الجوز أو البيض فيكسره فيجده 
فاسداً فله أن يرده ويأخذ الثمن كلهء قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانى 
رحمه الله : يريد به إذا وعدوجاريا ال د ل ار ا ال 


الاه 


كتاب البيع 
مم ا ا ا 1 
أن البيع لا يصح لما نبين بعد هذا إن شاء الله أما إذا وجده قليل اللب أو وجد لبه 
فاسداً ولم يكن مكتنزاً فهو من باب العيب وليس من باب الفساد وقد تعذر الرد بسبب 
الكسر فيرجع بنقصان العيب إلا أن يرضي البائع بأن يأخذه مكسوراًء حتى لو وجده بهذه 
الصفة قبل الكسر كان له الرد بسبب العيب؛ لأن الرد ممكن. 

والمسألة على هذا التفسير مذكورة في «المنتقى»» وصورة ما ذكر ثمة إذا اشترى 
جوز فكسره قوجدة فاسداً + فإنه برذ عا بقل اعد الثمن» وإن كان ما كسر ينتفع به وله 
ثمن بأن كان قليل اللب أو كان أسود اللب» فإنه لا يرده ولا يرد ما بقي» ولكن يرجع 
بنقصان العيب فيما كسرء قال ثمة: فهذا عيب والأول ليس بعيب بل هو عدم» وهذا إذا 
كسره ولم يعلم بالعيب أما إذا كسره وهو عالم بعيبه صار راضيا فيبطل حقه في كل وجه. 

ثم ما ذكر في «الكتاب» مستقيم في البيض» قإنه لا قيئة القشرةة: فإذا وتجدهفاسدا يتن 
أن المبيع لم يكن مالاً فتبين أن البيع كان باطلاً لعدم مصادفته محله فيرده ويرجع بجميع 
الثمن» وفي الجوز أيضاً مستقيم إذا لم يكن للقشر قيمة أما إذا كان للقشر قيمة بأن كان في 
موضع يعد الحطب ويستعمل قشر الجوز استعمال الحطب فوجد خاوياء اختلف المشايخ فيه 
منهم من قال: يرجع بحصة اللب ويصح العقد في القشر بحصته؛ لأن العقد في حق القشر 
صادف محلهء ومنهم من قال: يرد القشر بجميع الثمن؛ لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتبار 
اللب دون القشرء فإذا كان اللب لا يصلح للانتفاع به لم يكن محل البيع موجودا وإن كان 
للقشر قيمة فتبين أن العقد وقع باطلاً» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي . 

وإذا اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها مذرة ذكر بعض المشايخ في شرح «الجامع 
الصغير»: أنه يرجع بنقصان العيب ولا يرجع بجميع الثمن؛ لأنه ينتفع بقشرها فكونها 
مذرة يكون عيباً فيها فيرجع بنقصان العيب فهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف؛ لأن 
مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه بخلاف قشر الجوز على قول بعض 
المشايخ» وأما إذا كسر بيض النعامة فوجد فيها فرخاً ميتاً اختلف فيه المتأخرون» منهم 
من قال: لا يجوز؛ لأنه اشترى شيئين وأحدهما ميت فلا يجوز كما بعد الانفصال» 
ومنهم من قال: يجوز؛ لأن الميت في معدته ومثل هذا لا يمنع جواز العقد كما إذا 
اشترى جارية وفي بطنها ولد ميت. 

وأما إذا وجد [144/ "] البعض فاسداًء لم يذكر في «الكتاب»: وحكي عن الفقيه 
أبي جعفر أنه قال: إذا اشترى ألفاً أو ألوفاً من الجوز فوجد فيها عيباً أو وجدها خاوية لا 
يرجع بشيء؛ لأن الكثير من الجوز لا ينجو عن مثل هذا في العرف والعادة» وهو نظير 
التراب في الحنطة» ثم إنه جعل فلولاً في الألف والألوف جميعا وما ورد على ذلك 
البيض فقد حكى عن الفقيه أبى جعفر أيضاً أنه قال: إذا اشترى مائة بيضة فوجد فيها 
واحداً أو اثنين أو ثلاثة مذرة لا يكون له أن يرجع بشيء» وجعل الثلاثة في الماثة قليلاً . 

وأما إذا اشترى عشرة من الجوز فوجد فيها خمسة خاوية اختلف المشايخ فيه 
بعضهم قالوا: يجوز العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن بالإجماع» وقال 
بعضهم : يفسد العقد في الكل بالإجماع» وبعضهم قالوا: العقد يفسد في الكل عند أبي 


لاه كتاب البيع 


حنيفة؛ لآنه جمع. في العقد بين ما له قيمة وبين ما لا قيمة له فصار كالحر والميتق 
وعندهما يصح العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن وهو الأصح؛ لأن هذا معي 
الثمن المفضل عندهماء فإن الثمن ينقسم على الأجزاء لا على القيمة. 

وكذلك إذا اشترى بطيخاً وكثيرها كان منتناً لا تصلح لأكل أحد من الناس ولا 
لعلف الدواب» فإنه يرجع بجميع الثمن» فإن كان لا يصلح لعلف الدواب, أو كان قشره 
يصلح لعلف الدواب فهذا من باب العيب فيرجع بنقصان لتعذر الرد يسبب الكسرء 
وكذلك إذا اشتزاه فوجده مرا أو كان يصلح لعلف الدواب أو يتكلف بعض الناس لأكله 
فهذا من باب العيب» وإن كان لا يصلح لأكل أحد من الناس ولا لعلف الدواب فالعقد 
باطل وعلى هذا حكم الثمار وغيره من الفواكه. 

وفي «المنتقى»: اشترى بطيخا بدرهم عدداً وكسر واحداً بعد القبض فوجلده فاسداً 
لا ينتفع به فله أن يرجع بحصتها ولا يرد غيرهاء وقال: وليس البطيخ في هذا كالجوزء 
رديه أنضى الخون إذا وعد عقي بفا هنا :رده كله . 
والخيار نظير البطيخ. 

وفي «المنتقى»: اشترى دابة وقبضها فسرقت من يدهء ثم علم بها عيباً لم يكن له أن 
يرجع إلى البائع بنقصان العيب رواه الحسن بن زياد عن أبى حنيفة. 

وفيه أيضاً: اشترى ثوباً فقطعه لابن صغير له ثوباً وخاطه فوجد به عيباً فليس له أن 
يرجع بنقصان العيب» ولو كان الابن كبيراً رجع؛ لأن الوجه الأول: الهبة تمت بالقطع 
ولم يمتنع الرد بالقطع. فإن البائع لو رضي به يجوز فكانت الهبة في حال لم يكن الرد 
ممتنعاء فيبطل بها حق الرد وهو الأصلء فيبطل الحلف وهو الرجوع بنقصان العيب» أما 
في الوجه الثاني : الهبة إنما تتم بالتسليم وبالخياطة امتنع الرد فالهبة وقعت في حال كان 
حق الرد باطلا؛ وثبتٍ حق الرجوع بنقصان العيب فلا يمنع الرجوع بنقصان العيب» 
وكذلك لو قطع لمملوكه أو لأم ولده فله أن يرجع بنقصان العيب. 

وفي «فتاوى الفضلي»: اشتوئ بعيرا قبفعه فلما أدخلة وار سقط ديه نات 
فنظروا إلى أمعائه فوجدوها فاسدة فساداً قديماًء ينظر إن ذبحه الذابح بغير أمر المشتري» 
لم يرجع المشتري على البائع بالنقصان؛ لأن الذابح يضمن القيمةء وإن ذبحه بأمر 
وجد به عيباء فإنه يرجع بنقصان العيب. 

وإذا اشترى حملاً وظهر به عيب فوقع فانكسر عنقه فنحرف ليس له أن يرجع على 
البائع بشيء؛ لأن النحر حصل بعد العلم بالعيب وذلك يمنع الرجوع بالنقصان. 

رجلان لكل واحد منهما بعير فتبايعا وتقابضاء ثم وجد أحدهما عيباً في البعير الذي 
اشتراه فمات في يذه وقد مرض البعير الآخر فله الخيار» إن شاء رجع بحصته العيب من 
الآخر وإن شاء رجع بحصته العيب من قيمة البعير الآخر صحيحاًء إقغنا: نخوالمرمن 
البعير الآخر. 


كتاب البيع : عباه 


ولو اشترى عبداً بجارية وتقابضا فوطء المشتري الجارية» ثم رأى العبد صاحبه فلم 
يرضه» أو وجد به عيبا فرده يخيرء إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمتها يوم قبضها 
مشتريهاء وإن شاء أخذ الجارية ولا يضمنه النقصان إن كانت بكرا ولا العقر إن كانت 
ثيباً؛ لأن الوطء حصل في ملك المشتري الواطئ. 

نوع آخر 
منه في دعوى العيب والخصومة فيه وإقامة البينة عليه 

يجب أن يعلم أن العيب نوعان: ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة والعيان كالقروح 
والعمى والإصبع الزائدة وأشباههاء وباطن لا يعرفها القاضي بالمشاهدة والعيان. 

والظاهر أنواع: قديم كالأصبع الزائدة ونحوهاء وحديث لا يحتمل الحدوث من 
وقت البيع إلى وقت الخصومة كأثر الجدري وما أشبه ذلك» وحادث يحتمل الحدوث من 
البيع إلى وقت الخصومة كالجراحات وما أشبههاء وحادث لا يحتمل التقدم على مدة 
البيع . 

وأما الباطن فنوعان: نوع يعرف بأثار قائمة كالثيابة والحبل والداء في موضع لا 
يطلع عليها الرجال» ونوع لا يعرف بآثار قائمة كالسرقة والإباق والجنون» فإن كانت 
الدعوى في عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة ينظر إليه؛ فإن وجده سمع الخصومة وما 
لا فلاء ثم إذا سمع الخصومة» فإن كاق العين كديما أو حادثاً لا يحدث من وقت البيع 
إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرد؛ لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا بوجوده 
عند البائع إذا كان لا يحدث مثله» أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده المشتريء إلا 
أن يدعي البائع سقوط حق المشتري الرد بالرضا أو غيره ويكون القول قول المشتري فيه 
' مع يمينه» ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند عدم 
طلبه هل يحلف المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية. 

ورأيت في «المنتقى» رواية عن أبي يوسف: أن المشتري إذا أراد الرد بعيب لا 
يحدث مثله يحلف بالله ما علم بالعيب حين اشتراه ولا رضي به منذ علم ولا عرضةٌ على 
بيع. قال: وكان أبو حنيفة يقول: لا أحلف المشتري حتى يدعي ذلك البائع؛ قال: 
وأجب إلى أن استحلفه وإن لم يدع البائع ذلك» وعن أبي حنيفة رواية أخرى : أن 
المشتري لا يحلف على ذلك من غير فصل . 

ثم كيف يحلف المشتري ي أكثر القضاة على أنه يحلف بالله ما سقط حقك في الرد 
بالعيب من الوجه الذي يدعيه لا نصاً ولا دلالة وهو الصحيح. 

وإن كان عيباً يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة ويحتمل التقدم عليه» أو كان 
مشكلاً فالقاضي يسأل البائع أكان به هذا العبباائي يداك زإد قال ديم كال للدتخري 
حت الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد ود يثبت ذلك بنكوله أو بالبينة» 
فإن أثكر فالقول قوله مع يميئه إن لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب عند البائع . 


5 اه كتاب البيع 


ثم كيف يحلف البائع. [94ب/ "] ذكر في «الأقضية» في موضع: يحلف بالله لقد 
بعته وما به هذا العيب» وهذا الإنكار يصح لجواز أنه حدث به هذا العيب بعد البيع قبل 
التسليم» وإنه يكفي لثبوت حق الرد. . وذكر في موضع آخر منه : أنه يحلف بالله لقد بعته 
وسلمته وما به هذا العيب» وهكذا ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» والقدوري في 
(كتابه) . . وهذا لا يكاد يصح لجواز أن العيب حدث بعد البيع قبل التسليم» وإنه يكفي 
للردء فمتى حلفناه ه عليهما كان البائع باراً في يمينه لو كان العيب حادثاً بعد البيع قبل 
التسليم» فيبطل حق المشتري في الرد. 
وذكر في كتاب الاستحلاف: ار ع ل د 
العيب» وهذا لا يكاد يصح أيضاً لجواز أنه كان» إلا أن المشتري رضي به أو أبرأه عن 
فالاعتماد على ما روى بشر عن أبي يوسف: أنه يحلف بالله ما لهذا المشتري قبلك حق 
الرد بالعيب الذي يدعيه؛ وهذا تحليف على الحاصلء وإنه موافق لمذهب محمد رحمه 
الله في كثير من المسائل على ما يأتي بيانه في مواضعه إن شاء اللّه تعالى. 
وإن كان عيباً لا يحتمل التقدم على مدة البيع و امالعاضتي :لا يردم علي البائم ؛ لأنه 
تيقن بانعدامه في يدهء وأما إذا كان البيع ياظا » فإن كان يعرف بآثار قائمة في البدن» 
وكان ذلك في موضع يطلع عليه الرجال» فإن كان للقاضي بصارة بمعرفة الأمراض ينظر 
بنفسه في ذلك» وإن لم يكن له بصارة في ذلك يسأل عن من له بصارة في ذلك ويعتمد 
على قول مسلمين عدلين وهو أحوط والواحد يكفيء فإذا أخبره واحد مسلم عدل بذلك 
يثبت العيب بقوله في حق توجه الخصومة فيحلف البائع ولا يرد بقول هذا الواحد هكذا 
ذكر بعض المشايخ في «شرح الجامع» وفي «اشرح أدب القاضي» الخصاف. 
وذكر بعض المشايخ في «شرح المبسوط»: أنه ما لم يتفق اثنان عدلان من الأطباء 
ينبت العيب في حق توجه الخصومة» فبعد ذلك ينظر إن كان هذا العيب لا يحتمل 
التوك في مل هذه الجلة رك :ذلك يقول الراحد أو القدتى از أشكل تعليهما ذلك 
العدلاوا وكها ببسي فإنه لا يرد على البائع بل يحلف» وإن كان هذا العيب لا يحتمل 
الحدوث في مثل هذه المدة بأن عرف وجوهه بقول الواحد لا يرد ويحلف البائع» وإن 
عرف وجوده بقول المثنى ذكر في الأقضية» وفي القدوري: أنه يرد بقولهم؛ وهكذا ذكر 
في «شرح الجامع»؛ وعن أبي يوسف: أنه لا يرد بقول المثنى ويحلف الباة نمع لأنهبم لا 
يهتدون عن حقيقة الأمرء وإنما يشهدون عما لا يصلح حجة للردء وفي «أدب القاضي» 
للخصاف: : أن قبل القبض يرد بقول المثنى وبعد القبض يحلف البائع» وإن كان عيبا لا 
يطلع عليه إلا النساء كالحبل وما أشبه ذلك» فالقاضي يريها النساء» الواحدة من النساء 
العدلة يكفي والثنتان أحوط. فإذا قالت واحدة عدل: أنها حبلى أو قالت اثنتان ذلك بقيت 
فى حق توجه الخصومة» فبعد ذلك أن قالت أو قالتا حدث في مدة البيع لا يرد على 
البائع ولكن حلف البائع» فإن نكل الآن يرد عليه» وإن قالت أو قالتا كان ذلك بعد 
القتبض لا يرد ولكن يحلف البائع؛ لأن شهادة النساء حجة ضعفة والعقد بعد القبض 


كتاب البيع ولاه 


قوي» ولا يجوز فسخ العقد القوي بحجة ضعفة. . وإن كان ذلك قبل القبض فكذلك لا يرد 
بقول الواحد هل يرد بقول المثنى؟ ذكر بعض مشايخنا : أن على قياس قول أبي حنيفة لا 
يردء وعلى قولهما يرد. . وذكر الخصاف في «أدب القاضي»: أنه لا يرد في ظاهر رواية» 
أصحابنا وفي «القدوري») : أنه لا يرد في المشهور من قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن ثبوت 
العيب بشهادتين أمر ضروري ومن ضرورة ثبوت العيب توجه الخصومة لما ليس من 
ضرورته الرد فيحلف البائع» فإذا نكل فقال: : بدت بشهادتين بنكوله فيثبت الرد. وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة مطلقاً : أنه يثبت الرد بشهادتهن ؛ لأن شهادة النساء فيما لا 
يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطلع الرجال؛ وعن محمد في رواية ابن سماعة 
مطلقاً : أنه يغبت الرد بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال إلا في الحبل؛ ؛ لأن معرفة 
الحبل غير ممكن؛ لأن الحبل من جملة ما توخى الله علمه بنفسه. أما معرفة ما سوى 
الحبل حقيقة ممكن بالنظر إليه فجاز الرد بشهادتهن. وفي «النوادر» عن أبي يوساف: : أن 
قبل القبض يثبت يثبت الرد بشهادتهن بخلاف ما بعد القبض» والفرق: أن شهادة النساء وإن 
كانت حجة ضعيفة إلا أن العقد قبل القبض ضعيف أيضاًء ولهذا ملك المشتري الرد 
بالعيب قبل القبض من غير قضاء ولا رضا ويجوز فسخ العقد بحجة ضعيفه بخلاف ما بعد 
القبض. 

وفي «المنتقى» ابن سماعة عن أبي يوسف: : اشترى جارية فقبضها وادعى أنها رتقاء 
أريها النساعء فإن قلن هي رتقاء رددتها على البائع وكذلك إذا ادعى أن بها كية قديمة في 
موضع لا ينظر إليه إلا النساء قال وأرد في مثال هذا بقول امرأة واحدة» قال ثمة: : وحكي 
عن محمد بن الحسن مثل ذلك. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى جارية وادفي أن انبا فيل واراه 
ردها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة؛ فإن القاضي يحلف البائع البيتة بالله لقد بعتها وما بها 
حبل» وإن قال المشتري للقاضي : حلفه ما يعلم أن بها حبلاً فالقاضي يحلفهء » فإن حلف 
على ذلك لا يحلف البتة حتى يشهد نساء أنها حامل» فإذا شهد بذلك حلف على ذلك 
التدعان كسمو ما ذكرنا »كان لم بعرلفت على القلام جلف اله لتدياعها ونا بها حل : 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: اشترى جارية وادعى أن بها حبلاً وأحضر أمرأة 
عدلة شهدت بذلكء» قال: أقبل شهادتها على أن استحلف البائع بالله لقد باعها وقبضها 
المشتري وما هي يومئذ بحامل» وإذا لم تشهد المرأة قلت للبائع: أهي حامل عندك 
الساعة» فإن لم يقر قلت: أحلف ما هي عندك الساعة حامل . 

وعن إبراهيم عن محمد: : أن من اشترى من آخر جارية وادعى أنها خنثى يحلف 
البائع على ذلك؛ لأن هذا من جملة ما لا يطلع عليه الرجال والمرأة فيعذر معرفة ما وقع 
فيه الدعوى من جهة غيرها فيعتبر الدعوى والإنكار؛ والجواب في دعوى الاستحاضة في 
حق حكم الرجوع إلى النساء لتوجه الخصومة وفي الرد بشهادتهن قبل القبض وبعده 
كالجواب في دعوى الحبل على الوجه الذي ذكرنا كذا ذكر في كتاب «الاستحلاف). 
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0 إذا شهد الرجال على الاستحاضة قبلت شهادتهم؛ لأن درور الدم يراه الرجال فجاز 
يثبت بشهادتهم . وأما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا السبب لا 

0 وحكي عن الحاكم الإمام أبي محمد الكوفي أنه قال سال 
المشتري أولاً عن مقدار مدة الانقطاع, فإن ادعى الانقطاع في مدة يسيرة لا يعد [114/ ؟] 
عيبا» وإن ادعى الانقطاع في مدة كثيرة سمعت دعواه؛ 4 لآن التامن يعذوته ينا فحينئظٍ يسأل 
البائع : : أهي كما ادعاه» فإن قال: نعم» سأله: أكانت منقطعة الحيض عندهء فإن قال: نعمء 
ردها بإقراره عليه» وإن قال: هي كذلك للحالء ولكن ما كانت منقطعة الحيض عنده؛ وإنما 
حدث هذا العيب في يد المشتري توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيام العيب 
في الحال؛ فإن طلب المشتري يمين البائع يحلف البائع على ذلك . 

وكيفية الاستحلاف فيه كما في دعوى سائر العيوب» فإن حلف برئ» وإن نكل يرد 
عليه ؛ ؛ لأن نكوله بمنزلة إقراره» وإنه حجة ملزمة» فإن شهد للمشتري شهود على انقطاع 
الحيض عند البائع لا تقبل شهادتهم بخلاف ما لو شهدوا على كونها مستحاضة» والفرق 
أن الاستحاضة زر اد وإنه مما يوقف عليهء أما انقطاع الحيض على وجه يعد عيباً 
لا يقف عليه الشهود. فقد تيقن القاضي بكذبهم» فلا يقبل شهادتهم . 

وإن أنكر البائع انقطاع حيضها للحال هل يستحلف البائع على ذلك؟ على قول أبي 
حنيفة لا يستحلف» وعلى قولهما يستحلف. 

بعد هذا يحتاج إلى بيان المدة اليسيرة والكثيرة. قالوا: ويجب أن تكون هذه 
العجالة نظي امنالة مده لا بهد ذا 0 الحيض» وفي تلك المسألة الروايات مختلفة» 
فعن أبي يوسف: قدر الكثير بثلاثة أ شهرء وعن محمد: أنه قدر الكثير بأربعة أشهر 
وعشرء ثم رجع وقدر الكثير بشهرين وخمسة أيام. وعن أبي جتبدارو ري أنهما كانا 
يقدران الكثير بسنتين. وإذا عرفت المدة الكثيرة» فما دون ذلك يكون يسيراً» والكثير عيب 
دون اليسير. 

فإن كان القاضي مجتهداً كان له أن يقضي بما أدى إليه اجتهاده من هذه الأقاويل» 
وإن لم يكن مجتهداً ليأخذ بالمدة التي اتفق عليه أصحابنا أنها كبيرة وهي سببان حتى لا 
يكون خروجاً عن أقاويلهم ٠.‏ وإذا ادعى الانقطاع في مدة كثيرة ينبغي أن يدعي الانقطاع 
بأحد الشيئين إما الداء أو الحبل حتى تسمع دعواه. 

الدليل عليه ماذكر في «فتاوى الفضلي» : إذا اشترى جارية وهي طاهرة فامتد طهرها 
ولم تحض من غير ظهور الحبل بها ليس له أن يردها على بائعه مالم يدع ارتفاع الحيض 
بالحبل أو بالداء؛ ؛ لآن الارتفاع بدون هذين الشيئين لايعد عيباً والمرجع في الحبل إلى 
قول النساءء والمرجع في الداء إلى قول الأطباء. 

وإذا أخبرت امرأة بالحبل أو طبيبان بالداء فتمام المسألة ماكتبناها قبل هذاء ويعتبر 
في ذلك أقصى ماينتهي إليه ابتداء حيض النساء عادة وذلك تسعة عشر سنة عند أبي حنيفة . 


ذكر الصدر الشهيد في بيوع «الجامع الصغير» وفي دعوى الحبل: لو قالت امرأة 
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واحدة أن بالجارية حبلاً» وقالت امرأتان أو ثلاثة ليس بها حبل تتوجه الخصومة على 
البائع بقول ملك المرأة ولا يعارضها قول المرأتان والثلاث في أنهما ليس بها حبل» فإن 
قال البائع للقاضي: المرأة التي تقول انها حامل جاهلة ينبغي للقاضي ان يختار لذلك 
امرأة عالمة تفي ههنا. 
فصل آخر 

لابد من معرفته أن الاستحاضة وانقطاع الدم والحبل لأهل له يثبت بقول الجارية» 
وقد ذكر في كتاب الاستحلاف ما يدل على أنه لا يثبت» فقد ذكر ثمة: أن من اشترى أمة 
وادعى بها حبلاً واستحاضة فالقاضي لايجعل بين البائع وبين المشتري خصومة حتى تشهد 
امرأة أو امرأتان بها حبلاً أو استحاضة» وبهذا تبين ان ما ذكره الصدر الشهيد في «الجامع 
الصغير»: أنه لا يقف عليها غيرها غير مستقيم» وإن الطريق إقرار البائع أو إشهاده في 
الاستحاضة والحبل» وفي الانقطاع إقرار البائع . 

وأما إذا :كان الع باطذا لايفزنه كان قاجة اليون فغو الآياق والجدون :و الصسرفة 
والبول في الفراش» فإنه يحتاج إلى إثباته في الحال؛ لأنه لايعرف عياناً وطريق معرفة 
ثبوته على ما ذكره محمد في «الجامع» أن القاضي يسأل البائع عن ذلك إذا صح دعوى 
المشتري» وإنما تصح دعوى المشتري إذا ادعى أن هذه العيوب كانت في يد البائع وقد 
وجدت في يد المشتري إلا أن في الجنون يصح دعوى المشتري إذا ادعى هذا القدرء 
وفي الإباق والسرقة والبول في الفراش لابد لصحة الدعوى من زيادة شيء وهو أن يقول 
المشتري هذه العيوب كانت في يد البائع وقد وجدت في يد المشتري والحالة واحدة 
ويعني باتحاد الحالة أن يكون وجودها في يد البائع وفي يد المشتري قبل البلوغ وبعده. 

أما لو كانت في يد البائع قبل البلوغ ووجدت في يد المشتري بعد البلوغ فهذا لا 
يكفي لصحة الدعوى والسؤال للبائع» وفي الجنون سواء كان الجنون في يد البائع 
والمشتري قبل البلوغ» أو كان في أيديهما بعد البلوغ» أو كان في يد البائع قبل البلوغ 
فهذا يكفي لصحة الدعوى ولسؤال البائع» وهذا؛ لأن الجنون عيب واحد؛ لأن سببه 
واحد وهو آفة تخل الدماغ ففي أي حالة وجد في يد المشتري فهو عين ما كان في يد 
البائع . ش 
أما فى الإباق وأشباهه: يختلف العيب باختلاف الحالة لاختلاف السبب فسبب 
الاباق والسرقة في خالة الصغر قلة العقل وبعد البلوغ سببه قلة المبالاة» وسبب البول في 
الفراش قبل البلوغ ضعف المثانة وبعد البلوغ داء في الباطن. 

وإذا اختلف سبب العيب باختلاف الحالة يختلف العيب واختلاف العيب يمنع 
الردء ثم إذا صح دعوي المشتري فالقاضي يسأل البائع أنها هذا العيب في الحالء فإذا 
أقر به ثبت العيب فى حق توجه الخصومة فيسأل أكان هذا العيب بها عندكء» فإن أنكر 
يحلف على الثبات» وإن أنكر البائع قيام هذا العيب للحال» فإن أقام المشتري بينة على 
ذلك يثبت قيام العيب للحال وتوجهت الخصومة على البائع في أن هذا العيب هل كان بها 
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في يده. وإن لم يكن للمشتري بينة على ذلك وطلب من القاضي أن يحلف البائع بالله ما 
يعلم قيام العيب به في الحال. 

ذكر في «الجامع الكبير»: أنه يحلفه ونسب الجواب إلى أبي يوسف ومحمد فإنه 
معصوم ومحمد أنه يحلف ولم يذكر قول أبي حنيفة» من مشايخنا من قال: ماذكر عن 
الجواب قول الكل إلا أنه لم يذكر قول أبي حنيفة لا لأن قوله يخالف قولهما بل؛ لأنه لم 
يحفظ قوله . 

وحكى القاضي أبي الهيثئم عن القضاة الثلاثة أن المسألة على الخلاف» على قول 
أبى حنيفة لايحلف» وحكى عن الفقيه أبى إسحاق الحافظ أنه قال: وجدت فى كتاب 
الايقدلاف المسعد رق علمة أن المساألة على الكلدف توص رزوي أله معن عليه فم 
لو أقر به يلزمه فعند الانكار يستحلف كما فى سائر الدعاوي» ولأبى حنيفة أن اليمين 
لدفع الخصومة مستحقة لإنشائها [494ب/ ”] ومتى استحلف البائع ههنا لاتنقطع الخصومة 
بينهما بل تتحقق بينهما خصومة أخرى في أن هذا العيب هل كان عند البائع ويستحلف 
البائع مرة أخرى» ولا كذلك سائ ثر الدعاوي. 


وفي «المبسوط» ذ في «أدب القاضي» للخصاف : جعل طريق معرفة ثبوت هله العيوب 
للحال البينة» فقال: لايثبت للمشتري حق الخصومة مع البائع مالم يقم بينة على وجود 
اما شيرب ل ود اي 1ن ل كل لب برطري يد الاك فيو على الا ادف اللي 
مرء وإذا ثبت وجود هذه العيوب في يد المشتري وأنكر البائع كونها عنده ولم يكن 
للمشتري بيئة فاحتيج إلى تحليف البائع» كيف يحلف البائع؟. فعلى رواية بشر بن الوليد: 
يحلف بالله لهذا ملك الرد بالسبب الذي يدعيه. وذكر في «الأقضية» في الجنونء بالله ما 
جن عندك قطء وفين الإباق والسرقة يخلف باللة نما مرق ونا يالف القراقى عند له جين 
بلغ مبلغ الرجال» وهذا بناء على ما قلنا: إن الجنون لا يختلف بالاختلاف الحالة 
وماعداه من السرقة والإباق والبول فى الفراش يختلف باختلاف الحالة» واتحاد العيب 
شرط ثبوت حق الرد. ثم إذا اختلفا المشتري والبائع» فإن حلف برىء عن دعوى 
المشتري» وإن نكل يرد عليه بنكوله ولا يحلف المشتري على الرضا من دعوى البائع عند 
أبي حنيفة ومحمد وقدر هذا. 

ثم إذا ادعى البائع ذلك كيف يحلف المشتري» أكثر القضاة على أنه يحلف بالله ما 
سقط حقك في الرد من الوجه الذي يدعيه البائع لاصريحاً ولا دلالة» وقال أبو بكر 
الرارى: : يحلف بالله إنك محق في ردك العبد على البائع فقيل له: إن الاستحلاف مشروع 
على النفي وهذا استحلاف على الإثبات نيا ٠‏ فإن المودع إذا ادعى الرد وهلاك الوديعة 
فإنه يستحلف على الرد وعلى الهلاك وهذا استحلاف على الإثبات. 

قال في «كتاب الأقضية»: اشترى جارية وظفر المشتري بشجة كانت عند البائع 
وحلف القاضي البائع فنكل» ردها المشتري عليه» فادعى البائع بعد ذلك أنها حبلت في 
يد المشتري وهي حبلى في هذه الساعة فالقاضي يسأل المشتري عن ذلكء» فإن قال 
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المشتري: ما لي بها علم فالقاضي يريها النساء» فإن قلن: هي حبلى لا يثبت الرد 
بقولهن» ولكن تتوجه الخصومة على المشتري فيحلف القاضي المشتري بالله ماحدث هذا 
الحبل عندك. فإن حلف فلا شيء عليه والرد على حاله كما كان» إن نكل يثبت ما ادعاه 
البائ ئع فيردها على المشتري؛ لأن رد المشتري على البائع لم يصح هنا؛ لأنه ردها مع 
قب اند ونه عدرن للياه أن ينم ذلا العدررقيك انيه اناد الحاو تلق ماري 
ولكن إنما يردها على المشتري مع نقصان عيب الشجة؛ لأنه تعذر الرد بعيب الشجة فيلزم 
البائع نقصان عيب الشجة» فإن كال 'الباكم للقاصي أنا ا 
أضمن نقصان عيب الشجة كان له ذلك؛ لأن حق الرد إنما يثبت يثبت للبائع هنا دفعاً للضرر 
عنه بالرد عليه بعيب زائد» تإذا اخسار لساك التعازية فته اسقط عي اغبية بورضى ابذك 
الضررء فكان له ذلك ولا يلزمه نقصان الشجة هنا وأنه ظاهر. 


ولو أن القاضى حين سأل المشتري عن الحبل قال المشتري: إن هذا الحبل كان 
عند البائع ولم أعلم به سمع دعواه؛ لأن الحبل عيني لايظهر إلا بعد مدة فيحتمل وجوده 
عند البائع» ا الوقت فصار المشتري بدعوى وجود هذا الحبل عند 
الات متا برجود: عببه لحن لد يثنبت وجوده عند البائع ؛ لأن قول المشتري ليس بحجة 
غلى ايانم إن كاناجيطة فى بسي بعلت البائة فإن حلف لم يثبت وجوده عند 
البائع» وقد أقر المشتري بوجوده عنده فكان للبائع أن يرد الجارية عليه ويرد معها نقصان 
عيب الشجة» وإن نكل عن اليمين ظهر أن هذا العيب كان عند البائع» وظهر أن هذا الرد 
كان صحيحا . 

قال: ولو كان القاضي حين قضى برد الجارية على البائع بعيب الشجة فقبل أن يرد 
المشتري الجارية على البائع قال البائع: إنها حبلى» وهذا حبل حدث عند المشتري وقال 
المشتري: لا بل كان عند البائع فالقاضي لا يعجل في الرد ويحلف البائع على ما ادعى 
المشتري عليه أنه حدث عنده ولا يمين على المشتري هناء بخلاف الفصل الأول» فإن 
هناك يحلف المشتري في تلك المسألة الرد قديم والبائع يريد نقض ذلك الرد وردها على 
المشتري ما دام المشتري ينكر» فلا يملك البائع ذلك بيمين نفسه فيكون اليمين على 
المشتري: وهنا الرد لم يتم بعد فيجعل في الحكم كأن القاضي لم يقض بالرد فكان 
المتشرى فدهي الرد على البائع والبائع ينكر فكان القول قول البائع مع يمينه» لكن هذا 
الفرق يشكل بالوجه الثاني» فإن في الوجه الثاني الرد قديم والبائع يريد نقض ذلك الرد 
مع هذا يحلف البائع؛ وإنما الفرق الصحيح أن يقال: بأن في الفصل الأول المشتري 
منكر وجود الحبل عنده فيحلف على ذلك» وههنا مقر بوجود الحبل عنده حيث أقر 
بوجوده عند البائع» فلا يحلف المشتري على وجود الحبل عنده وهو مقر بذلك» ولكن 
المشتري ادعى أن هذا الحبل الموجود في يده كان عند البائع» والبائع ينكر فيحلف البائع 
كما في الوجه الثاني. 


قال:محمدة رجل باع نصف عبد له من رجل بخمسين ديناراً وباعه النصف الآخر 


١مه‏ كتاب البيع 


بمائة دينار» ثم إن المشتري وجد العبد أعور فقال البائع: حدث عندك أيها المشتري» 
وقال المشتري للبائع: كان عندك فالقول قول البائع وعلى المشتري البينة» وإن لم يكن 
للمشتري البينة يحلف البائع» ويقال للمشتري: أتخاصم البائع في النصف الأول أو في 
النصف الثاني أو فيهما؛ لأن كل واحد من النصفين معقود عليه بإيراد العقد عليه على 
حدة واختلاف الأسباب ينزل اختلاف الأعيان. ولو كانا عينين كان له أن يخاصم في 
أيهما شاءء وإن شاء خاصم فيهما كذا هناء فإن قال: أنا أخاصم في الآخر وأقف في 
الأول لأتأمل أكان العيب عنده أم لاء كان ذلك» ويستحلف البائع على النصف الآخرء 
فإن نكل رد ذلك على البائع» وإن حلف لزم المشتري. وإذا حلف البائع» ثم إن المشتري 
خاصم من بعد في النصف الأول فأراد أن يستحلفه فقال البائع لما حلفت أنه لا عور عند 
البيع الثاني كان ذلك متى حلف أنه لا عور به عند البيع الأول بطريق الضرورة فلا أحلف 
مرة أخرى لايلتفت إلى ذلك؛ لأن هذه اليمين فى النصف نفت الخصومة فلا تعتبر» ألا 
ترى أنه لو حلف المدعى عليه بعد الخصومة /٠٠١١[‏ ”] قبل طلب المدعي لا يعتبر يمينه 
فهذا أولى. 

وكان الفقه في ذلك: أن اليمين أحد نوعي الحجة للمدعي كالبينة» ثم إن البينة لا 
تعتبر قبل وجود الدعوى فكذا اليمين» ثم إذا حلف في النصف الأول» فإن حلف لم يرد 
عليه شيء؛ وإن نكل عن هذا اليمين لزمه النصف الأولىء فإن قال المشتري: إن العيب 
وانهة وقه .ليك يكر له بآرة عليه النسف لكف لأ بليدت: إلى الله وهنا لا شك على 
قول أبي حئيفة؛ لأن عنده النكول بدل؛» وبدل الفسخ في أحد النصفين لا يكون بدلاً 
للفسخ في النصف الآخرء وإنما يشكل عندهما النكول إقرار. 

ولو أقر البائع بالعيب يوم باع النصف الأول كان للمشتري أن يرد عليه النصفان» 
ولكن الوجه في هذا أن يقال: بأن الإقرار حجة مطلقة في حق المقرء فإذا ثبت العيب 
بإقراره في النصف الأول ثبت في النصف الباقي؛ إذ ديستحل ايكون العيب قالما تأسد 
النصفين شائعاً ولا يكون قائماً في النصف الآخرء فأما النكول ليس بإقرار حقيقة ولكن 
جعل إقراراً ضرورة قطع الخصومة فيعتبر إقرار في محل الخصومة ههنا النصف الأول دون 
الثاني 

ركذالك باصي الود واي اللقريت ار تل يننا عبد في الضنت الاي 
فنكل البائع عن اليمين فرد عليه النصف الأول ؛ ثم أراد رد النصف الثاني بذلك التكول لم 
ل او وإن أراد المشتري أن 
يخاصم في النصفين جميعاً يحلف البائع فيهما يميئاً واحداً؛ لأن الدعاوى إذا اجتمعت 
وتوجهت من واحد على واحد والجنس متحد يكفي يمين واحدة» أصله حديث القسامة. 

وألا ترى أن من ادعى أموالاً مختلفة على رجل فطلب يمينه في الكل يحلف يميثاً 
واخدا؟ فكذا هنا يخلفت يمينا واحذا بالله لقن باعه الضف الأول وسلمة إليه وما.به هذا 
العيب» وباعه النصف الثاني وسلمه إليه وما به هذا العيب» فإن حلف فيهما برئ عنهماء 


كتاب البيع امه 


وإن نكل فيهما لزماه وإن حلف في أحدهما ونكل في الآخر لزمه» ما نكل فيه وبرئ عما 
قال محمد في «الجامع» أيضاً: رجلان باعا من رجل عبداً صفقة واحدة أو صفقتين 
فمات أحد البائعين وورثه البائع الآخرء ثم طعن المشتري بعيب في العبد» فإن شاء 
خاصمه في أحد النصفين» وإن شاء خاصمه في النصف ألأخر وقيام الحلف كقيام 
الأصل. فإن خاصمه المشتري فيما باعه بنفسه حلفه على الثبات بالله لقد بعته وسلمته وما 
به هذا العيب؛ لأن هذا تحليف على فعل نفسه فيكون على الثبات» وإن خاصمه بالذي 
باشر البيع مورثه» حلفه بالله لقد باعه وسلمه إليه ولم يعلم به هذا العيب؛ لأن هذا 
تحليفه على فعل الغير فيكون على العلم» فإن حلف في أحدهما لم يقع به الاستغناء عن 
اليمين في النصف الآخرء وإن نكل في أحدهما لم يكن ذلك لازماً في النصف الآخر لما 
قلناء وإن جمع بين النصفين في الخصومة فلا يخلو إما أن يكون البيع صفقة أو صفقتين» 
فإن كان صفقتين حلفه على النصفين ويجمع بين اليمين بالله لقد بعته بالنصف وسلمته وما 
به هذا العيب» ولقد باعه صاحبك بصفة وسلمه وما يعلم بهذا العيب وهذا بالاتفاق. 
فأما إذا كانت الصفقة واحدة فكذلك الجواب عند محمد» وعند أبى يوسف يكتفي 
باليمين على تصيبه خاصته على الثبات وير ذلك عن يمينه في: النصف الذي باعه مؤرثه» 
محمد رحمه الله سوى بين الصفقة والصفقتين وقال: بأن الصفقة ههناء وإن كانت 
متحدة صورة فهي متعذرة حكماً ولهذا كان للمشتري أن يخاصم البائع في أي نصف 
شاءء ولو كانت الصفقة متعذرة ومعنى يحلف على النصفين فكذلك إذا كانت متعذرة 
صورة. 
يوضحه: أن الوارث في نصيب المورث قام مقام المورث» ولو كان المورث حيا 
فاليمين في نصيب أحدهما لا ينوب عن اليمين في نصيب صاحبه فهنا كذلك» وأبو يوسف 
رحنمه الله شرق بيد السفقة والسصندين ويفون ان الضفقة ]ذا كات و سوق رخاتت علي 
أحد النصفين لا يكون فى التحليف على النصف الآخر فائدة إذ لا يتصور أن يكون العيب 
عند بيع أحد النصفين دون الآخر إذ وقت بيع النصفين واحدء فإذا استحلف على النصف 
الذي باعه على الثبات لا يمكنه الحلف لو كان به العيب فيحصل ما هو المقصود من 
الاستحلاف وهو النكول فاكتفى باليمين على الثبات في النصف الذي باعه مورثه» ولم 
يجعل على القلبء باعتبار أن اليمين على الثبات أقوى من اليمين على العلم» فإن في 
اليمين على الثبات يحنث, علم بالعيب أو لم يعلم» وفي اليمين على العلم لا يحنث ما 
لم يعلم بالعيب» والأقوى ينوب عن الأضعف أما الأضعف لا ينوب عن الأقوى» 
بخلاف ما لو كان البيع بصفقتين متفرقتين فقد تصور أن يكون العيب عند بيع أحد النصفين 
دون الآخر؛ لأن وقت بيع أحد النصفين غير وقت بيع النصف الآخر فلو اكتفى 
بالاستخلاف على النصف الذي باعه يمكنه الحلف إذا لم يكن العيب قائماً وقت بيعه» 
وال ها ذا كان مها و لان سالفاوقينا كرة عرسا أودع من صاحبه فيتكل 


كمه كتاب البيع 


بنوع اشتباه لا ينكل به الآخرء فكان في استحلاف كل واحد منهما فائدة» أما ههنا 
فبخلافه» وبخلاف ما إذا خاصمه في أحد النصفين فحلف البائع» ثم خاصمه في النصف 
الآخر حيث لا يكتفي باليمين الأولى ولا ثبوت الأولى عن الثانية؛ لأن اليمين في النصف 
الأول لسبق الدعاوي في النصف الآخرء ولا يعتبر اليمين قبل الدعوى» أما ههنا وجدت 
الدغخوى فى التضقين فجاز أن نيوك اليمين شق النقفة الذي باد عن البعين فى النضفة 
الذي باع مورثة: ١‏ ا 

قال في «الجامع» أيضاً: متفاوضان باعا عبداًء ثم غاب أحدهما وطعن المشتري 
في العبد بعيب» فله أن يخاصم هذا الحاضر ويحلفه؛ لأن كل واحد منهما أصيل فيما باع 
وكيل عن صاحبه في الخصومة وكفيل عنه فيما التزم؛ وصاحبه التزم تسليم العبد سليما 
فيكون كفيلاً عنه في ذلك: فلهذا يحلفء فإن نكل لزمه وإن حلف لم يلزمه فإن حلف 
الحاضرء ثم حضر الغائب فأراد المشتري استحلافه كان له ذلك؛ لأن صاحبه فيما باشر 
لكونه أصيلاً فيحلف الآخر لكونه كفيلاً؛ لأن تحلف الأصيل لا يسقط الحلف عن الكفيل 
وفيما باشر هذا الذي حضر آخراً استخلف الأول لكونه كفيلاً فيحلف الذي حضر لكونه 
أصيلاً ؛ لأن تحلف الكفيل لا يسقط حلف الأصيل. 

فرق بين هذا وبين ما إذا وجب لهما حق على رجل فاستحلف أحدهما الخصمء ثم 
حضر الأخر ليس له أن يستحلفه؛ لأن الاستحلاف يحتمل النيابة من جاتب [١١٠ب/‏ ] 
الطالب فصار استحلاف أحدهما لكونه وكيلاً عن الآخر كاستحلافهماء فأما فى مسألتنا 
الكلام في الحلف والحلف لا يحتمل النيابة» وإنما يحلف كل واحد منهما فيما باع 
صاحبه بحكم الكفالة لا بحكم النيابة» وحلف الكفيل لا يسقط حلف الأصيل» ثم فرق 
بين الاستحلاف والحلف في جريان النيابة وعدم جريانه» والفرق: أن ما هو المقصود من 
اليمين للمدعي لا يفوت بالنيابة في الاستحلاف؛ لأن المقصود بكون المدعي عليه» وفي 
هذا ا 0 أما هذا المقصود يفوت بالنيات في الحلف؛ أن 
كل من وجب عليه اليمين يثبت فاسقاً لا يتورع عن اليمين الكاذبة فلهذا افترقاء ثم كيفية 
لمعت اله يلت اليج عدر متهم الله لعه. ٠‏ لسرب رجه ود اريحتع ربهان | لعبة 
فإذا حضر الآخر حلف على هذا الوجه أيضاً إن كان العقد بصفقتين بالاتفاق» وكان صفقة 
واحدة فكذلك عند محمد وعند أبى يوسف يستحلف يميئاً واحدة على الثبات فى النصف 
الذي باع» وقد مر هذا فيما تقدم." : 

نوع آخر 
في اختلاف الواقع فيه 

وعن محمد في «الإملاء) : إذا اشترى الرجل من آخر عبدين بألف درهم صفقة 
والقدة ورعو هيا بأ حلهيا سن با لقي ٠‏ ثم اختلفا في قيمتهما يوم وقع البيع فقال 
المشتري : م لم الح ا رمي يي ا الخ ويم وقال البائع : على 
عكس هذاء لم يلتفت إلى قول واحد منهماء وينظر إلى قيمة العبدين يوم يختصمان فيه» 


كتاب البيع وك 


فإن كانت قيمة كل واحد منهما يوم الخصومة ألف درهم رد المعيب خاصة بنصف اليمين 
بعد ما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه . 

وإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أخذ بينتهما جميعاً فيما ادعيا من الفضل فيجعل 
قيمة المردود ألفي درهم على ما شهد به شهود المشتري ويجعل قيمة الآخر ألفي درهم 
على 4 ضهد يه شهوو لماعم فيرو المتتري المؤي يفون العون» 

ولو مات أحدهما والآخر قائم ووجد بالقائم عيبا واختلفا في فيه القاتي »بوني 
قيمة الميت ولا بينة لهماء ٠»‏ فالقول قول البائع في قيمة الهالك» فالبينة بيئة البائع أيضاًء 
ولو لم يقيما بينة على قيمة الهالك» وأقاما البينة على قيمة الحي فالبينة بينة المشتري. 

وفي «النوازل»: اشترى خلاً في خابية وحمله في جرة له فوجد فيهما فأرة ميتة فقال 
البائع: هذه الفأرة كانت في جرتك؛ وقال المشتري: لا بل كانت في خابيتك فالقول قول 
البائع ؟ لأنه ينكر العيب. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» : اشترى دهناً بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك زمان 
فلما فتح رأس الآنية وكان رأسها مشدوداً منذ قبضها ووجد فيها فأرة ميتة وأنكر البائع أن 
تكون في يده فالقول قول البائع كلانه كر :العيي ىرا ويل المسالة إذا كاودرابها مشدوها 
زنك الد قله يمل اتناس لبعد نلك إن أن وج د القازة ورالشتي: أما لو عرف 
استمرار الشد وعدم انفتاح رأس الآنية التي وجد فيها الفأرة فالقول للمشتري وله الرد. 

وإذا اشترى عبداً وقبضهء ثم جاء به وقال: وجدته محلوق اللحية وأنكر البائع 
فالقول قول البائع» فإن أثبت المشتري أنه محلوق اللحية اليوم» فإن لم يكن أتى على 
البيع وقت يتوهم خروج اللحية عند المشتري له أن يرد؛ لأنه العيب عند البائع وإن كان 
ىار الع كر لالم وزيا ل حر الو الم كار عارك اغوي على الحم د 

وإذا ادعى المشتري عيباً بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب كان به وقت البيع وبينه 
أن لا يأخذها حتى يقضي القاضي عليه بردها؛ لأنه لو أخذها بغير قضاء لم يكن له أن 
يردها على بائعه. 

وفي «المنتقى»: رجل باع من آخر عبداً وقبضه المشتري وطعن به لعيب» وقال: 
اشتريته اليوم ومثله لا يحدث في اليوم» وقال البائع: بعته منذ شهر ومثله يحدث في 
الشهر فالقول للبائع. 

وفيه أيضاً: اشترى من آخرجازية ووجد بها عيب فخاضم البائم إلى ضاخت 
الشرطة والسلطان لم يرله الحكم تع على اليانخ وردهما إليه وقضى للمشتري بالثمن 
كله وبيع المشترى قبل أن يأخذ الثمن منه؛ لأنه يعلم أن البائع قد كان دلّس العيب. 

وفيه أيضاً: اشترى دابة وأراد أن يردها بعيب فقال البائع: قد ركبتها في حوائجك 
بعدما علمت بالعيب» وقال المشتري: لا بل ركبتها لأردها عليك فالقول قول المشتري» 
وتأويل المسألة على قول بعض المشايخ: إذا كان لا يمكنه الرد إلا بالركوب. 
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وفيه أيضاً: رجل اشترى من رجل غلاماً بجارية ووجد مشتري الجارية بالجارية عيباً 
وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام. 

وفيه أيضاً: رجل باع من آخر جارية وقال: بعتها وبها قرحة في موضع كذا وجاء 
المشتري بالجارية ولها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردهاء فقال البائع: ليست هذه 
القرحة»؛ والقرحة التى أقررت بها قد برئت وهذه قرحة حادثة عندك» فالقول قول 
المشتري» وكذلك لو قال البائع: بعتها وإحدى عينيها بيضاء وجاء المشتري بالجارية 
وعينها بيضاءء وأراد أن يردها فقال البائع: كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا 
بياض حادث بعينها اليسرى» وكذلك إذا قال البائع بعتها: وبرأسها شجة إلى آخر 
المسألة. فإن قال البائع: في فصل الشجة كانت شجته موضحة فصارت منقلة عندكء» 
فالقول قول البائع في هذاء وكذلك في فصل بياض العين لو قال البائع: كانت نكتة بياض 
ازداد عندك والعين مبيضة كلها أو عامتها فالقول قول البائع» وإن كانت بعينها نكتة بياض 
فقال البائع» كان البياض مثل الخردل أقل من هذا إذا جاء من هذا أمر متقارب جعلت 
القول قول المشتري» وإن تفاوت فالقول قول البائع. 

ولو قال: بعتها وبها حمى فجاء المشتري محمومة يريد ردها فقال البائع: زادت 
الحمى لا يصدق البائع وكان للمشتري أن يردهاء ولو قال البائع: بعتها وبها عيب وجاء 
المشتري وبها عيب وأراد ردها فقال البائع : لم يكن بها هذا العيب وإنما كان كذا وكذا 
فالقول قوله؛ لأن العيوب مختلفة. ولو قال: بعته وبه عيب في رأسه فجاء به المشتري 
وأراد إن يرده بعيب برأسه فالقول قول المشتري أنه هذا العيب وإن كذبه البائع. 
والحاصل : أن البائع إذا : نيبا العنب إلى موضع وشحاه «الفرل يول المشدريرة وإذا لم 
ينسب إلى موضع بل ذكره مطلقاً فالقول قول البائع. 

ذال ججيد جه للد ا« اجات 1 : إذا اشترى جارية وقبضها» » ثم ادعى أن لها 
006 وأراد ردها فقال البائع لعن ون لكر جك عر ل 
عدتهاء ثم بعتها فالقول قول البائع؛ لأنه ينكر ثبوت حق الرد؛ لأن النكاح إنما يثبت 
الرد [١١٠أ/”]‏ على تقدير البقاء» فإذا أنكر البقاء إلى وقت ال 
الرد» وإن قال البائع : كان لها زوج فلان عين الزوج إلا أنه طلقها قبل البيع فكذلك 
الجواب لخو قول البائع ما دام الزوج غائباً فإذا حضر الزوج» فإن صدق البائع في 
الطلاق لا يثبت للمشتري حق الرد؛ لأنه لم يثبت العيب وإن كذبه وقال: ما طلقتها 
فالقون قوق لوج : الأنمم اتقتواسان ووو احاح رام ينث الفللان: بجسدره كرك لبا 
فكان للمشتري حق الرد بعيب النكاح» وهذا الفصل مشكل؛ لأن ثبوت النكاح ههنا 
مضاف إلى تصديق المشتري» ا ل ل ا ا 
لحصول الإقرار بعد زوال ملكه. وحصول العيب مضافاً إلى المشتري لا ب* يثبت له حق الرد» 
وإك فال اليائخ ا ل 
يقبل قوله؛ ؛ لأن البائع أقر بقيام النكاح وقت البيع» ثم ادعى رداً له والمشتري ينظر. 


كتاب البيع همه 


لحي ا 20 

ولو كان لها زوج عند المشتري فقال المشتري للبائع: قد كان هذا الزوج عندك 
المشتري: بل هو هذا فالقول قول البائع ولا بكوة المشترى سو الرىه لأن ها أقرربه 
البائع بطل بتكذيب المشتري وما ادعاه المشتري لم يثبت لعدم تصديق البائع بخلاف ما 
تقدم ؛ لأن هناك اتفقا على عيب واحد متصل بالعقد فكان القول قول من ينكر زوالك , 

واستشهد محمد رحمه الله في «الكتاب» فقال: ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا أو 
قبضه فمات عند المشتري فادعى المشتري أن البائع باعه وبإحدى عينيه بياض ومات هو 
كذلك؟ وقال البائع: كان ذلك لكنه زال قبل البيع فالقول قول البائع» ولو قال: زال عنه 
بعد البيع فالقول قول المشتري» ولو قال البائع: كان البياض بعينه اليمنى فزال عندك وقد 
حدث البياض عندك باليسرى» وقال المشتري: بل البياض عندك كان باليسرى كان القول 
قول البائع. إن ما أقر به البائع بطل بتكذيب المشتري وما ادعاه المشتري لم يثبت لعدم 
تصديق البائع بخلاف ما تقدم؛ لأن هناك اتفقا على عيب واحد متصل بالعقد فكان القول 
قول من ينكر زواله. 

قال في «الجامع» أيضأ: رجل اشترى من آخر جارية» ثم أقام بيئة أن لها زوجا 
معروفاً غائباً لا قبل هذه الشهادة؛ لأن هذه بينة قامت لغائب أو على غائب وليس عنه 
خصم حاضرء وطعن أبو حازم القاضي في جواب هذه المسألة فقال: ينبغي أن يقبل هذه 
البينة؛ لأن الحاضر يدعى لنفسه حق الرد ولا يتوصل إلى إثباته إلا من بعد إثبات حق 
الغائب» وهو النكاح في مثل هذه الصورة ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إثبات 
حقه إذا كان للحاضر حق فيما هو حق للغائب» أو يكون ما هو حق الغائب سبب حق 
الحاضر أما إذا لم يكن فلا . 

ألا ترى أن من تزوج امرأة فادعت أنه كان تزوج أختها قبلها وأقامت على ذلك بينة 
والأخت غائبة لا تقبل بينتها؟ وإن كان لو ظهر نكاح أختها حصل الخلاص عن حبالة هذا 
تغبت هي خصماً عن أختهاء إذا ثبت هذا فنقول: حق الغائب النكاح والنكاح ليس حق 
البائع تسليم المعقود عليه سليماً» ولكن ظهور العيب كما أن عند ظهور الإحصان يجب 
الرجم بزنا المحصن لا بنفس الإحصان» وكما أن عند يسار الحالف تجب الكفارة بالعتق 
باليمين لا ننفس اليسار فكذا ههناء وإذا لم يكن للحاضر حقاً في النكاح ولم يكن النكاح 
سبب حق الحاضر لا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب. 

وكذلك لو شهد الشهود أن لها زوجاً ولم يعرفوه فشهادتهم باطلة؛ لأنهم شهدوا 
بالنتكاح لمجهول» ولو شهدوا بالنكاح لغائب معروف لا تقبل شهادتهم» فإذا شهدوا 
لغائب مجهول أولى. ولو شهدوا على إقرار البائع أن لها زوجاً معروفاأ غائباء أو على 
إقراره بأن لها زوجاً مجهولاً صح؛ لأن هذه شهادة على إقرار البائع وهو معلوم حاضر 
بخلاف الوجه الأول على ما مر. 


كمه كتاب البيع 


قال في «الكتاب»: ا 0 
منه شيئاً كان باطلةٌ ولو اشهدوا على إقراره أنه غصب من فلان شيئاً كان ذلك جائزا؟ 
فكذا هناء وهناك كذلك وإذا قبلت الشهادة ظهر النكاح فكان للمشتري أن يردها مع يمينه 
بالله ما يعلم أن الزوج مات عنها أو طلقها طلاقاً بائئاًء هكذا ذكر في «الجامع» من 
مشايخنا من قال: هذا إذا ادعاه البائع فأما بدون الدعوى فالقاضي لا يحلف المشتري؛ 
لأنه نصب لفصل الخصومات» وذلك إنما يكون عند الدعوى. والأصح أن القاضي 
يحلف المشتري على هذا في الحالين صيانة لقضائه. 

وإذا اشتر شترى خادماً وقبضه وطعن بعيب فيه فجاء بالخادم ليرده فقال البائع: ما هذا 
بخادمي. وقال المشتري: هذا خادمك الذي اشتريته فالقول قول الباء تع مع يمينه؛ لأن 
المشتري لا يملك الفسخ بخيار العيب إلا بقضاء ء أو رضاء ولم يوجد قضاء فلم ينفسخ 
البيع» بفسخه نفى المشتري بما يدعي في هذا العين المعين مدعياً حق الفسخ لنفسه 
والبائع ينكر فيكون القول قول البائع؛ كما لو تصادقا أن المبيع هذا إلا أن المشتري ادعى 
عيبا فيه آخر والبائع ينكرء وهناك القول قول البائع كذا ههنا. 


نوع آخر منه 
رجل قال لآخر: إن عبدي هذا أبق ق فاشتره مني فقال له الآخر: بكم تبيعه فقال: 
بكذا فاشتراه منهء ثم وجده المشتري آبقاً فليس له أن يرده: فإن باعه المشتري من آخر 
فوجده المشتري الثاني أنه فأراد أن يرده وأنكر المشتري الأول أن يكون اق فأقام 
المشتري الثاني بينة على مقابلة البائع الأول لم يستحق به شيئاً ؛ لأن البائع الأول أخبر أن 
ل ل م ا ل 
يصر المشتري مقراً بذلك العيب وصار البائع الأول معترفاً بإباقة» واعترافه حجة عليه 
لحو عه عورا لمسترل انه 
ولو قال البائع الأول للمشتري الأول: بعتك هذا العبد على أنه أبق أو على أني 
بريء من إباقه والمسألة بحالها كان للمشتري الآخر أن يرده على المشتري الأول؛ لأن 
البائع الأول جعل الإباق وصفاً لإيجابه فصار جواب المشتري قبولاً لذلك الوصفء كأنه 
قال: اشتريته على أنه آبق» ولو قال هكذا كان مقراً بإباق العبد كذا هنا. ولو قال البائع 
الأول: : بعت على أني بريء من الإباق ولم يقبل من إباقه لم يرده المشتري الآخر على 
المشتري الأول ما لم يقم البينة على أنه باعه وهو آبق ق؟ لأن البائع وإن جعل الإباق 
[١١٠س/”7]‏ صفة لإيجابه إلا أنه ذكر الإباق مطلقاً غير مضاف إلى العبد فصار إيجاب 
المشتري منتظماً كذلك على سبيل الإطلاق وبهذا لا يصير مقراً بوجود العيب فيه؛ ألا 
ترى أن البيع ة قد يكون بشرط البراءة عن كل عيب وذلك لا يكون إقراراً بوجود كل عيب 
فيه بخلاف قوله على أني بريء من إباقه؟ لأنه أضاف الإباق إلى العبد بالهاء الذي هو 
كناية عنه فصار جواب المشتري قبولاً بذلك الوصف فصار مقراً بذلك أما ههنا فبخلافه. 


وفي «المنتقى» ١:‏ : رجل أقر على عبده بدين» ثم باعه من آخر ولم يذكر الدين» ثم 
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باعه المتفزى مين اخ ولمع يذكر الدين» فإن للمشتري الآخر أن يرده على بائعه بذلك 
الإقرار الذي كان من البائع الأول؛ لأن الدين لازم للغريم أن يرد البيع فيه وليس هذا 
كالإقرار بالإباق قبل البيع وبعده في حق فسخ البيع الآخر ب بين المشتري الآخر وبين بائعه 
الذي لم يقر بالإباق» والإقرار بالروج كالإقرار بالدين في أن المشتري الآخر يرد على 
بائعه بالإقرار الذي كاد من الجاع الأول 

وق اها : رجل أقر أن أمته أبقت منه ثم وكل وكيلاً أن يبيعها ولم يبين أنها آبقة 
فباعها مأموره وكتم ذلك الإقرار وتقابضاء ثم علم المشتري بذلك الإقرار وأراد ردها به 
على بائعه وكذبه بائعه وقال: لم تأبق» أو كان الإقرار من المولى بعد ما باع الوكيل 
وتقابضا فليس للمشتري أن يردها على الوكيل. 

ألا ترى أن المضاف أو شريك العنان لو باع أمة» ثم أقر رب المال أو الشريك 
بعيب فيها ليس بظاهر لم يكن للمشتري أن يردها على البائع بذلك الإقرار» ولو أن 
الموكل قال للوكيل إن عبدي آبق فبعه وابرأ من إباقه» فباع الوكيل ولم يبرأ من الإباق» ثم 
علم المشتري بمقالة الموكل قبل القبض فله أن يرده بذلك» وليس هذا كالمسألة الأولى 
التي لم يبين رب العبد فيها الإباق للوكيل» فإن هناك لا يجوز إقراره على بعض بيع 
الول 

قال: ولو كان هذا في رب المال والمضارب لم يكن للمشتري أن يرده بإقرار رب 
المال على المضارب علل فقال: لأن رب المال لو نهى المضارب عن البيع كان له أن 


سعة . 


وفية افا : لو وكل رجلاً ببيع عبد له فأقر الوكيل أنه أبق ولا يعلم أنه أقر به قبل 
الوكالة أو بعد الوكالة. ثم باع العبد من رجل وتقابضاء ثم اطلع على مقالة الوكيل فله أن 
يرد على الوكيل» وليس: للوكيل أن يردة على الموكل؛ ولو كان المشتري سمع إقرار 
الوكبل بذلك قل البيع » ٠‏ ثم اشتراه منه لم يكن له أن يرده على الوكيل. 

فيه أيفا : إذا باع رجل من رجل عبداً وأقر البائع والمشتري بإباقه وكان ذلك 
منهما في عقد البيع؛ ؛ ثم باعه المشتري من آخر وكتم الثاني من الآخر على أنه مأمون 
وليس بآبق» ثم علم المشتري الآخر بالإباق وبما جرى ببن البائع الأول والمشتري الأول 

ا ل ولا يكون إقرار المشتري الأول بإباقه 

ولو أن المشتري الأول اشتراه من غير إقرار منه ومن البائع الأول بإباقه» ثم أقام 
المشتري الأول بينة على إباقه ورد القاضي على البائع الأول» ثم إن البائع الأول باعه من 
ذلك المشتري أو من رجل آخرء وباعه المشتري من رجل وباعه المشتري الثاني من رجل 
آخر» ثم علم المشتري الآخر بالإباق وبما جرى بين المشتري الأول وبائعه من رد 
ا 0 لأن البينة حجة فى حق 
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وقبه ايها : إذا اشترى من آخر جارية» ثم ادعى أنها آبقة وأقام البينة على إباقها 
وردها القاضي بذلك أقام رجل بينة أنها أمته ولدت في ملكه وقضى القاضي له بالجارية؛ 
ثم باعها مأمونة فخاصمه المشتري في إباقها واحتج عليه بحكم الحاكم بالإباق فله أن 
يردها. 
رجل اشترى عبداً فساومه رجل فيه فقال له المشتري: اشتره مني » فإنه ليس به عيب 
فلم يتفق بيتهما بع ؛ ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا يحدث مثله فخاصم فيه البائع وأقام 
بينة أنه كان عند البائع وأقام البائع بينة أنه قال عند المساومة: اشتر مني» فإنه لا عيب به 
لا يلتفت إلى هذه البينة ويقضى بالرد على بائعه؛ لأن بإقالة المشتري كذب معين؛ لأن 
هذا نفي لكل العيوب والإنسان لا يخلو عن قليل العيب عادة ومن العيوب بالآدمي ما لا 
يقف عليه غيره غالباً فيسقط اعتبار حقيقة هذا اللفظ حمل على المجازة هو ترويج السلعة. 
ولو قال للذي ساومه: ا؟ شتر فإنه ليس به عيب كذا فلم يتفق بينهما بيع» ثم إن المشتري 
ادعى ذلك العيب وأراد أن يرده على بائعه بذلك فليس له ذلك؛ لأن العمل بحقيقة 
ممكن؛ لأن الآدمي يخلو عن عيب واحد معين فكان ذلك منه إقرار فى ذلك العيب فلا 
تسذنع دعو وجود ذلك الكيب منه بعد ذلك.. ْ 
ولو كان مكان العبد ثوباً وباقي المسألة بحالهاء » لا تسمع دعواه ولا يرده على بائعه 
فى الوجهية جميعا ؛ لأنا لم نتيقن بكذبه؛ لأن عيوب الثوب مما يوقف عليه ولو كان 
ال سا ا سساييا ا كس م 
بائعه؛ لأنه صار مكذباً فيما أقر حقيقة حقيقة :ولو عنان مكذيا فيها أقر شرها ليس أله بلق 
إقراره بالعدم كذا هنا . 
نوع آخر منه 
وإذا أصاب الإمام والجند غنائم في دار الحرب فأخرجوها إلى دار الإسلام فباع 
الإمام أو بعض أمنائه الغنائم لمصلحة رآها حتى جاز البيع؛ فوجد المشتري بجارية عيبأ 
لا يدري أكان العيب يوم الشراء أو لم يكنء ٠‏ لم يكن له أن يخاصم الإمام في الرد 
بالعيب؛ ' لأن بيع الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين؛ ولو صار خصماً في هذا 
البيع خرج بيعه من أن يكون قضاءء فإن القاضي لا يصلح خصماً . 
وإذا عرفت هذا الحكم في حق القاضي فكذا في حق أمينه؛ لأن أمينه نائب عنه هذا 
بخلاف ما إذا نصب الإمام وصياً عن الميت بالتصرف حيث تلحقه العهدة؛ لأنه نائب 
الميت ولكن ينصب القاضي » والميت كان يصلح خصماً في حياته فكذا نائبه. 


وإذا لم يصلح الإمام خصماً ولا نائبه كان للإمام أن يجعل أمينه خصماً للمشتري 
ابتداء وإن كناء تضيب اردقم للضرر عن المشتري» فإن أقام المشتري البينة على الخصم 
أن العيب كان بالجارية يوم اشتراها ردها عليه. وإن لم يكن أراد استحلاف من يخاصمه 
لا يستحلف؛ لأن المقصود من الاستحلاف النكول الذي هو قائم مقام الإقرار» ولو أقر 
هذا الخصم بالعيب لا يصلح إقراره للمعنى الذي قلنا فكذا هذا الذي نصبه الإمام إذا أقر 
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لا يصلح إقراره» وإذا [5؟ "] لم يصح إقراره لما قلنا فالقاضي يخرجه عن الخصومة 
واافنت المعترى حضيما آخره لأنه لا وجه إلى الخصومة مع هذا الخصم؛ ؛ لأنه مقر 
بالعيب فينصب خصماً آخر نظراً للمشتري وإذا نصب القاضي خصماً آخر ورد المشتري 
الجارية على هذا الخصم الآخر ببينة أقامها فالقاضي يبيع الجارية ويوفي المشتري ثمنهاء 
فإن كان الثمن الثانى مثل الثمن الأول فيهاء وإن كان أنقص أعطاه الفضل من بيت 
المالء -وإن كان الثمن الثانى أفضل جعل الفضل للفقراء إن كانت الجارية من الخمس» وإن 
كانت من الأربعة الأخماس جعل الفضل في بيت المال؛ لأن ذلك حق الغانمين وتعذر صرفه 
إلى كل الغانمين لكثرتهم وتفرقهم» وتعذر صرفه إلى بعض الغانمين لما فيه من إبطال حق 
البعض فكان بمنزلة اللقطة فيوضع في بيت المال» هذه الجملة من بيوع «الجامع». 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عبداً وباعه من أبيه» ثم مات الأب» والابن وارثه. 
لا وارث له غيره؛ ثم وجد الابن بالعبد عيباً قديماً لم يستطع رده وذكر عين هذه المسألة 

في «الزيادات» وزاد ثمة وباعه من مورثه في صحتهء نوات المورث::وورةه هذا البائع 
لا وارث له غيره» ثم وجد بالعبد عيباً قد كان دلَسَهُ البائع الأول لا يكون له أن يرده؛ 
لأنه لا وجه إلى الرد على البائع الأول؛ لأن الملك هو المستفاد من جهة البائع الأول قد 
العدة نع الوا كوحن الجررطة دوه وجه إلى الرد على نفسه؛ لأنه لو رد لرد لنفسه فيصير 
الواحد راداً ومردوداً عليه وأنه لا يجوزء ولا ينصب القاضي هنا وصياً عن الميت؛ لأنه 
لو نصبه إما أن ينصبه ليرده على الوارث أو على البائع الأول» ولا وجه إلى أن يرده على 
البائع الأول؛ لأنه ما جرى بينهما معاقدة والسبب المتحلل قائم» ولا وجه إلى أن يرده 
على الوارث؛ لأن في هذا إيجاب المورث الدين على الوارث بعد الموت وإنه مستحيل 
إذا لم يكن وارث آخر؛ ل و ل 
يلك سناسر اتاذكةد» وإذا ملك ساءعك تفنة تفط ضوورة أن لياق لا كيك الم على 
نفسه دين فلم يكن في إيجاب الدين للمورث على الوارث فائدة. 

قال مشايخنا رحمهم الله : وهذا إذا لم يكن على الميت دين فأما إذا كان عليه 
دين» فالقاضى ينصب خصماً للميت ليرد العبد على الوارث ولا يملك الوارث ما عليه؛ 
لأن دين المورث يمنع وقوع الملك للوارث فكان الرد مقيداً بخلاف ما إذا لم يكن عليه 
0 . قال في «المنتقى2: ولو كان مع هذا الابن ابن آخر ذلك الآخر خصماً فيه يرده على 
ابن البائع» ثم إنه يرده على بائعه . 

وفي «الزيادات» أيضاً: رجل اشترى عبداً وباعه من وارثه في صحته بثمن معلوم 
وقبض الثمن» ثم مات البائع وورثه هذا المشتري» ولا وارث له غيره» ثم وجد به عيباً 
كان له أن يرد فينصب القاضي وصياً عن الميت ليرده الوارث عليه والرد ههنا مفيد إذ لا 
يستحيل وجوب الدين للوارث على مورثه بعد الموت» ألا ترى أنه إذا حفر بثراً على 
قارعة الطريق ومات ووقع فيها دابة الوارث وهلكت وجبت قيمة الدابة للوارث على 
المورث إلا أنه لا يمكنه الخصومة مع المورث والرد عليه فينصب القاضي وصيا عن 


أن كتاب البيع 


المورث ليرد عليه الوارث.» فإذا رد ارتفع السبب المتحلل بقضاء ء القاضي وعاد الملك 
المستفاد من جهة البائع الأول فيرده الوصي على البائع الأول ويأخذ الثمن منه ويدفعه إلى 
الوارث» فإن قبل رد الوارث إنما يكون للرجوع بالثمن ورجوع الوارث بالثمن يكون في 
تركة الميت وتركة الميت سالمة للوارث بغير مزاحم» فأي فائدة له في هذا. 

قلنا: التركة سالمة للوارث إرثاً وبالرد والرجوع تسلم له التركة اقتضاء لدينه» وفيه 
فائدة حتى لا يتقدم عليه غريم آخر ولا يزاحمه وارث آخر إن ظهرء وهذا إذا نقده الثمن» 
فأما إذا لم ينقده الثمن لا يكون له الرد إذا لم يكن معه وارث آخر؛ لأنه لا فائدة فى الرد 
في هذه الصورة؛ لأن فائدة الرد في مثل هذه الصورة استفادة البراءة عن اليمين وقد 
استها و البزاءة بالموتة لاستحالة آنا يجنها للميت على واركة دين , 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى لنفسه من ابنه الصغير وأشهد على ذلك» ثم وجل به 
اساسا د جر م ل ل ا 
القاضي حتى يجعل لابنه خصماً يرده عليه ثم يرده الأب لابنه الصغير على الذي اشتر 
منه. ال ا ا ا تر ار ص امت 
عيبا وأراد رده على نفسه لابنه . 

وفيه أيضاً أ: رجل باع عبداً بأمة وتقابضاء ثم وجد مشتري الأمة بالآأمة نينا زائداً 
وردها عليه بقضاء ء قاض وأخذ العبدء ثم إن مولي الأمة اطلع على أن م مشترى الآمة قذ 
كان وطئها قبل أن يستردهاء والوطء لا ينقصها شيئاً وذلك بعدما ماتت الأمة في يدي الذي 
ردت إليه أو بعد ما باعها فليس له شيء. قال : لأنه قد كان له أن يرد الأمة ويأخذ العبد. 

نوع آخر 
في المكاتب والمأنون يردان بالعيب 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: : مكاتب اشترى ابنه لم يستطع بيعه؛ لأنه كما 
اشتراه صار مكاتباً عليه على ما عرف» والمكاتب لا يباع» فإن وجد به عيباً لا يرده 
بالعيب؛ لأن الكتابة 7 تمنع البيع فيمنع الرد ولا يرجع بنقصان العيب» واختلفت عبارة 
المشايخ فيه بعضهم قالوا: لأن الكتابة كما تمنع الرد 5 تمنع الرجوع بنقصان البيع؛ لأن 
الكتابة في معنى البيع من حيث إنها معاوضة قابلة للفسخ» والبيع كما ب يمنع الرد بالعيب 

يمنع الرجوع بنقصان العيب» ويعضهم الوا : لأن الملك بهذا الخرامتوق للعرلى يعات 
المكاتب اشتراء: ثم باعه من المولى : ثم اطلع على عيب به والبيع يمنع الرجوع بنقصان 
العيب وبعضهم قالوا: لأ الرجوع بنقصان العيب خلف عن ال ولهذا لا يصار إل مع 
القدرة على الرد» إنما يظهر حكم الخلف عند وقوع الناس عن الأصل ولم يقع الناس عن 
الأصل ههنا؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ يمكن الردء فإن عجز المكاتب الذي اشترى ابنه 
كان له أن يرده بالعيب؛ لأن المانع من الرد الكتابة وقد ارتفعت الكتابة بالعجز والرد في 
الرق فارتفع المانع» والمكاتب هو الذي يلي الرد والخصومة فيه؛ لأن العاقد هوء فإنه 
هو المشترويد فإنا كم بخاص المكات ري ذلك عض لو بعد تمر اتات كان 


كتاب البيع أوه 


7س/"] الرد إلى المولى؛ لأن الملك للمولى» والمكاتب كان في معنى الوكيل عن 
المولى ألا ترى أنه يقع الرد عائداً إلى المولى وحكمه واقع له؟ فإذا را 
المكاتب بالموت أو بالبيع صار كالوكيل بالشراء إذا مات قبل الرد بالعيب فهناك يثبت 
للمولى كل حق الرد كذا هنا :ولو آنا الحكاتب لم يج : ولكن أبرا البائع عن العف 
صح إبراؤه حتى لو عجز المكاتب بعد ذلك لم يستطع رده. 

إن قيل: كيفنة يصح الابراء عن الحيب إسقاط حى الزه:وليسش اللمكاتب:ههنا حق 
الرد فكيف يصح إسقاطه . 

قلنا: سبب حق الرد وجوده وهو التزام البائع بالبيع تسليم المبيع تسليماً ولكن لم 
يثبت له حق الرد لمانع» وإسقاط الحق يعتمد سبب ثبوت الحق لاثبوت الحق لامحالة» 
ألا ترى أن إبراء الآخر المستأجر عن الآخر قبل استيفاء المنفعة صحيح وكذا تسليم الجار 
المنفعة مع .وجوه الشريك صحيخ وإنما نح لما قلنا . . وأقرب من هذا: الحر إذا اشترى 
عبداً وكاتبه» م وجد به عيباً ليس له أن يرده ولو أبرأه عن العيب صح حتى لو عجز ورد 

فى الرق ليسن له أن يردة؛ وإنما صح لما قلناء فإن قيل: الإبراءعن اليب نيرع 
والمكافية ولكن تبرع هو من صنيع التجارة معهم ومثله يملك المكاتب كالتأجيل 
والإعارة واتحاد الضيافة اليسيرة بأقل من قيمته بما يتغابن الناس في مثله» وكذلك لو أبرأ 
المولى البائغ :عن العيضا قبل العكر ضع إبرازه» لأن الملك للمولى على مامر والمكاتب 
بمنزلة الوكيل عن المولى» والموكل إذا أبرأ ل 
هناء والذي ذكرنا من الجواب فيما إذا اشترى المكاتب ابنه فهو الجواب فيما إذا اشتر 
أباه أو أمه. 

وأما إذا اشترى أخاه أو عمه أو أخته فهو على قول أبي يوسف ومحمد هو لا 
يتكاتبون معه فصار الجواب فيهم والجواب في الابن والأب على السواء» وعلى قول أبي 
حنيفة هؤلاء يتكاتبون معه فيملك ردهم بالعيب كما يملك بيعهم؛ فإن أبرأ المولى البائع 
قبل عجز المكاتب لايصح إبراؤه عنده؛ لأن المولى لايملكه لما لم يتكاتب» ولهذا لو 
أعتقه المولى لايصح إعتاقه فكان أجنبياً عنه فلم يصح إبراؤه عنه لهذا . 

قال: وإذا اشترى المكاتب أم ولده ووجد بها عيباً إن كان معها ولد لايملك رد 
بيعها وإنما يملك بيعها؛ لأن الجارية في باب الاستيلاد تبع للولد» قال عليه السلام: 
«أعتقها ولدها"”' وقد امتنع الولد ههنا لما مر فيمتنع بيع الجارية ولكن يرجع بنقصان 
العيب فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى ابنه» ثم وجد به عيباً فإنه كما لايرده بالعيب 
لايرجع عليه بنقصان العيب. 


والفرق إما على المعنى الأول فلأنه لم يصر مكاتبه» وأما على الثاني؛ فلأنهما لم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث 5؛ والزيلعى فى نصب الراية 7/ 2758177 والبيهقي في السنن 
الكبرى »757/٠١‏ والحاكم في المستدرك ؟/ » والدارقطنى فى سئنه .111١/5‏ 


وه كتاب البيع 


يصر مملوكه للمولى» وأما على المعنى الثالث؛ فلآن الاستيلاد لا يحتمل الرفع فكان 
الأصل ميؤوس فيظهر حكم الخلف والمكاتب هو الذي يلي الرجوع ؛ لأنه من حقوق 
العقد والمكاتب هو العاقد فكان الرجوع له إلا أن يموت أو يباع بعد العجز على ما مرء 
فإن إبراء المكاتب البائع عن العيب قبل العجز صح لما قلناء وإن إبراء المولى لايصح؛ 
لأن المولى أجنبي عنهاء فإنها لم تتكاتب عليه ولم تدخل في ملكهء ولهذا لو أعتقها 
المولى لايصح بخلاف الولد على ما مرء وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب على 
قولهماء وعلى قول أبي حنيفة: له أن يردها بناء على أصل معروف, أن المكاتب إذا ملك 
أم ولده وليس معها ولد فعلى قولهما تصير أم ولد له ولا يتبعهاء وعلى قول أبي حنيفة : 
لا تصير أم ولد له ويتبعها فهما سواء بينهما إذا كان معهما ولد وجعلها أم ولد له في 
الحالين. 

وأبو حنيفة فرق» ووجه الفرق: أن المكاتب يشبه الحر من وجه ويشبه العبد من 
وجه فلشبهه بالأحرار جعلها أم ولد له إذا كان معها ولد ولشبهه بالعبيد لا يجعلها أم ولد 
له إذا لم يكن معهما ولد عملاً بالشبهين جميعاً . 

قال: مكاتب أو حر اشترى عبداً أو كاتبه» ثم وجد به عيباً لايرده بالعيب لما قلنا: 
أن الكتابة مانعة أيضاً لما مر أن الكتابة مائعة من الرد بالعيب لكونها مانعة من البيع ولا 
يرجع بنقصان العيب أيضاً لما مر أن الكتابة في معنى البيع والبيع يمنع الرجوع بنقصان 
العيب» فإن إبراء المكاتب أو الحر البائع من العيب صح الإبراء حتى لايكون للمكاتب 
بعد العجز ولا للحر ولاية الرد بالعيب لما مرء ولو أبرأ المولى البائع قبل عجز المكاتب 
لايصح الإبراء؛ لأن المولى أجنبي عن اكتساب المكاتب وإنما يملك من يكاتب عليه 
لأجل الضرورة» فإن التكاتب عليه لا يكون إلا بعد الدخول في ملكه. 


وكذلك وارث الحر إذا أبرأ البائع لايصح إبراؤه» وإن كان ذلك في مرض موت 
الحر؛ اله ملت للر ارت لي لمر نه في ا ييا وفيى مرض موته له شبهة 
الملك» والإبراء لا يثبت بالشبهة» ولهذا لو عفى عن جارح مورثه في الخطأء ٠‏ لايبرأ 
زإتما لوزيير] الماا قن : : وإذا صح الإبراء للحال لايتوقف على ملك يحدث كالوارث إذا 
أعتق . توكات الخولى إذا أعتق عبد المكاتب» ثم عجز المكاتب» فإنه لاينفذ لما قلناء 
ولو أن المولى أبرأ البائع بعدما و ل أما بعد 
عجز الثاني فلأنهما بالعجز صارا ملكا للمولى. وأما قبل عجز الثاني فلأن يعجز الأول 
صار الثاني مملوكاً للمولى وصار المولى فيه قائماً مقام المكاتب ألا ترى أنه كان يصح 
من المكاتب الأول إبراء البائع قبل عجز المكاتب الثاني؟ فكذا من المولى. 

أكثر ما في الباب أن الرد ممتنع» إلا أن سبب حق الرد موجود فحصل الإبراء بعد 
وجود سبب الحق فيصح على ما مرء وكذا وارث الحر إذا أبرأ البائع بعد موت المورث 
ضح الإبراء؛؟ لأن الملك والحق له. 


وكذلك رجل اشترى عبداً وباعه من آخرء ثم مات المشتري الأول» ثم ظهر بالعبد 


كتاب البيع لوه 


عيب كان عند البائع الأول فإبراء وارث المشتري الأول البائع عن العيب صح الإبراء 
عن روود لح ملي مع الل رابا يتاع داواي الع وإن كان الرد ممتنعاً في 
الحال وطريقه ماذكرنا. أورد محمد رحمه الله هذه المسألة لبيان أن ضحة الأداء لا تعتمد 
قيام الحق لامحالة بل كما يصح الإبراء عند قيام الحق يصح عند وجود سببه. 

مكاتب اشترى عبداً وباعه من مولاه وتقابضا أو لم يتقابضا حتى عجز المكاتب» ثم 
وجد المولى به عيباً لم يرده بالعيب؛ لأنه لو رد إما أن يرد على بائع العبد أو على 
[*١٠8/1م]‏ العبد ولا وجه إلى الأول؛ لأن المولى استفاد ملكا مبتدأ من جهة العبد فلم 
يملك الرد على بائع العبد ما لم يعد حكم البيع من العبده وذلك بالرد على العبد ولا 
وجه إلى الرد على العبد لعدم الفائدة نيابة أن المولى إن نفذ الثمن ففائدة الرد وجوب 
الثمن ديناً في ذمة البائع والمكاتب بالعجزر اه 81 للمولى» والمولي لا يستوجب على 
مملوكة ديباء وإن لم ينفذ الثمن ففائدة الرد البراءة من الثمن» والمولى يعجز المكاتب 
ندى عن الثمن» إذ المملوك لا يستوجب على مالكه شيئا وما لا يفيد لا يرد الشرع به على 
ا كر :هذا اللا 

قلنا: إن من اث شترى من آخر عبداً ولم ينقده الشمن حتى وهب البائع الثمن منهء ثم 
وجد بالعبد عيباً لا يرد وإنما لا يرد لعدم الفائدة على نحو ما قلنا. 

ولو كان المولى اشترى العبد أولاً من رجل وباعه من مكاتبه» ثم عجز المكاتب» 
ثم وجد المولى بالعبد عيباً وأراد المولى أن يرده على بائعه هل له ذلك؟ لم يذكر هذا 
الفصل في «الكتاب». قال مشايخنا: وينبغي أن لا يكون له ذلك؛ لأنه باع ما اشترى منه 
قاذ يملكت الرذ علي ما لين يريع حك االبيخ النانى + وذلك بالرد وتعذر الرد يحكم البيع 
الثاني ؛ لأن البائع الثاني هو المولى فيصير هو الرد والمردود عليه» وإنه باطل» وإذا تعذر 
الرد بحكم البيع الثاني تعذر بحكم الأول ضرورة عندما دون عليه دين مستغرق لرقبته . 

اشترى عبداً وقبضهء ثم باعه من مولاه» إن باعه بمثل قيمته جاز بيعه بلا خلاف» 
أما على قول أبي حنيفة؛ فلآن هذا البيع يفيد له ملك العين وملك التصرف؛ لأن دين 
العيدةإذا كان مستغرقا د يمنع الرد وقوع الملك للمولى في أكسابه. وأما قول أبي يوسف 
ومحمد؛ فلآن هذا البيع إن كان لا يفيد له ملك العين يفيد ملك التصرف؛ لأن دين العبد 
وإن كان لا يمنع وقوع الملك للمولى في أكسابه يمنع المولى عن التصرف» فهذا البيع 
يفيد له ملك التصرف» وأنه يكفي لنفاذ البيع أصله : شراء العبد المأذون» بإلة مح بع 
أنه لا يفيد له ملك العين لإفادته ملك التصرف» وكداشتراء رت المالنشضا من مال 
المضاربة صحيح». وإنما صح لإفادته ملك التصرف هذا إذا باعة بمثل قيمته» وإن باعه 
وحابى فيه محاباه فاحشة أو يسيرة لا يجوزهء فلم يتحمل في هذا العقد الغبن الفاحش ولا 

ومن هذا الجنس مسائل: أحدها هذهء والثانية: المضارب إذا باع ممن لا يقبل 
شهادته له فإنه لا يتحمل فيه الغبن اليسير كما لا يتحمل منه الغبن الفاحش . 


0ن كتاب البيع 


والثالثة : المريض إذا باع وعليه دين محيط بتركته» فإنه لا يتحمل منه الغبن الفاحش 
إذا باع رب المال شيئاً من مال المضازبة بعدنا ضان راس المال عروضاء »؛ فإنه لا يتحمل 
جه الحو الشين» كم لا يتتعيل:الفين الفانحان :وال صل نمنه' أن كل سق تبكيف لدي 
في تصرفه لا يتحمل منه الغبن اليسير ولا الغبن الفاحش» قلنا: والعبد في تصرفه مع 
المولى متهم بالميل إليه؛ وكذلك المضارب متهم في بيعه ممن لا تقبل شهادته له 
وكذلك المريض منهم لجواز أنه قصد إيثار المشتري على الغرماء» وعلم أنه لو أبرأ بطريق 
التبرع ينقض تبرعه بمال إلى طريق يروج إيثاره وهو المبيع» وكذلك رب المال متهم؛ لأنه 
بعدما صار رأس المال عروضاً لا يملك منع المضارب ونهيه عن التصرف لتعلق حقه في 
الربح» فلعل أنه قصد الإضرار بحرمانه عن الربح» ثم إذا باعه من مولاه بمثل قيمته حتى 
جاز هذا البيع فقبضه المولى ووجد به عيبا إن كان للمولى نقدء نقد الثمن لم يملك رده 
على العبد؛ لأنه لا يفيد؛ لأن فائدة الرد في مثل هذه الصورة الرجوع بالئمن وهو ممتنع 
ههنا ؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده ديناً سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن 
محل الدين ملكه والإنسان لا يستوجب ديئاً في ملك نفسه» ولا يرجع بنقصان العيب على 
العبد أيضاً؛ لأن ذلك القدر يصير ديئاً له في ملكه. 


فإن قيل: المولى قد يستوجب على عبده ديناً» فإنه إذا باع شيئاً من عبده المأذون 
المديون بالدراهم أو الدنانير» فإنه يجوز ويجب الثمن في ذمة العبد» فإن حكم البيع 
بالدراهم والدنانير وجوب الثمن في ذمة المشتري» على ما عرف من أصلنا: أن الدراهم 
والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات. 

قلنا : بيع المولى من العبد المأذون المديون عندنا لا ينعقد موجب الثمن في ذمة 
العبد» بل ينعقد فيما بين المتعاقدين مفيداً الملك في الدراهم المعينة عند القبض» » على 
مثال البيع بشرط الخيار للمشتري لا ينعقد موجباً الثمن في ذمة المشتري؛ لأن خيار 
الشرط يمنعهء بل ينعقد فيما , نتى الجعاتنين منيدا الملك في الدراهم المعينة عند القبض» 
وهذا لأن الدراهم والدنانير إن كانا لا يتعينان في عققود المعاوضات يتعينان عند القبض» 
فينعقد العقد فيما بين المتعاقدين في الحال مفيداً الملك عند التعيين بالقيض» وهذا 
الطزيق عمة لا نكن بيطقيقة فى الفس لها من المنعا قنين :من خيز آل بعود الفين ادبا في 
ذمة البائع» الأصل له في الشرع؛ وإن أراد المولى أو العبد الرجوع على البائع بشيء لم 
يكن لهما ذلكء أما المولى» فإنه ما جرى بينهما معاقدة والسبب المحلل قائم» وأما العبد 
فلأن ما استفاد العبد من الملك من جهته إزالة عن ملكه إلى ملك مولاه» فلا يملك الرد 
عليه ما لم يعد حكم ذلك الملك بالرد على العبدء هذا إذا كان المولى قد نقد الثمن» وإن 
لم يكن نقد الثمن كان له أن يرد على العبد؛ لأن الرد ههنا مفيد؛ لأن فائدة الرد في مثل 
هذه الصورة سقوط الثمن عن ذمة المولى وبراءته عن دين العبدء ولا يستحيل أن ببراءة 
المولى عن دين العبد كما لو أداه إلى العبد حقيقة» فإذا رد إلى العبد بقضاء القاضي عاد 
حكم الملك الذي استفاده العبد من جهة بائعه فكان له أن يرد على بائعهء فإن سقط الدين 


كتاب البيع موه 


عن العبد في هذه الصورة مثل رد المولى العبد عليه ثم أراد المولى رده على العبد لم 
يكن له ذلك؛ لأن المولى قد برئ من الثمن حين سقط الدين عن العبدء فلم يكن في هذا 
الرد فائدة فلا يرد هذا الذي ذكرنا إذا كان الثمن دراهم أو دنائير» فإن كان الثمن عرضاً 

فجن | و كياد أوموزونا نيل ين ابد قا على حاه جد امو بالعيد ميا ب 
على العبد إن كان الثمن قائمً في يد العيد على حاله؛ لأن الرد مفيد؛ لأن فائدة الرد ههنا 
استحقاق لتسلم هذا العين إلى المولى» ولا يمتنع أن يكون في يد العبد عين واجب 
ل ا و وإن كان العبد قد استهلك الثمن لم 
يكن للمولى أن يرده؛ لأنه لا يفيد؛ لأنه لا يستفيد به عين الثمن [7١٠ب/‏ ”] وإنما 
نيد ينه ينا فل الئمة رالعزلى يستوجيا على جيده دما وعذلك لزان انعد باع 
العبد من المولى بمكيل أو موزون بغير عينه؛ المولى عند التسليم لم يملك رده؛ لأن حقه 
لا يعود في المقبوض بعينه» بل في مثله ديناً في الذمة؛ وهذا لأن حق المشتري عند الرد 
إنما يعود: فيا يكت فيه عق البائع وق العقد لأن الرد فسخ العقدء والعبد عند العقد 
استوجي فلن المولى: مكياة أو موؤوكاً ديناً في الذمة فالمولى عند الرد يستوجب على 
العبد مكيلاً أو موزوناً ديئاً في الذمة أيضاًء والمولى لا يستوجب على عبده ديئاً فلا يكون 
في الرد فائدة فلا يرد. 


ولو كان العبد المأذون باع العبد من المولى بعرض بعينه أو بمكيل أو موزون بعينه؛ 
وقبض المولى العبد ووجد به عيباً فلم يخاصم العبد في الرد حتى سقط الدين عن العبد لا 
يملك المولى رد العبد. 

وإن كان الثمن قائماً فى يد العبد على حاله؛ لأنه لا يستفيد بهذا الرد شيئاً؛ لأنه 
كه مقط الدين عن العيد ققد تسكن العؤلى تن أشل:الثسن من مد العيد ردوة ارد عليه 
بخلاف ما إذا كان الدين على العبد على حاله؛ لأن هناك المولى لا يتمكن من أخذ الثمن 
من يد العبد بدون الرد عليه فكان الرد مقيداً» أما هنا فبخلافه هذا كله إذا قبض المولى 
العبد من المأذون» فإن لم يقبضه حتى وجد به عيباً كان له أن يرده على العبد في الوجوه 
كلها؛ وإنما كان كذلك؛ لأن قبل القبض الصفقة عين تام لما عرف أن تمام الصفقة 
بالقبض » ولهذا لا يحتاج في هذا الرد إلءر قضاء القاضي , بل يتفرد به العاقد ولما لم تكن 
الصفقة قبل القبض تامة كان الرد امتناعاً 0 العقد. والعاقد مختار في تحصيل 
العقد. وإتمامه سواء كانت فيه فائدة حكمته أ ولم تكن كما في خيار الرؤية؛ وخيار 
الشرط» أما بعد القبض» الصفقة قد تمت. ولهذا لا ينفرد العاقد بالرد بل محتاج فيه إلى 
قضاء القاضي والقاضي لا يشتغل بما لا يفيد على ما مر؛ ولأن العيب قبل القبض لا 
خضة له .من الغمن» قلا يتوقت“ضحة الرة بالعيب على استفادقه يعقايلتة كبيعاً ولا شيء 
بمقابلته» أما بعد القبض له حصة من الثمن» فإذا لم يستفد بمقابلته شيئاً بطل. وإنما وقع 
الفرق باعتبار أن الفائت بالعيب وصف. فما دام في يد البائع فهو بيع للمبيع» فلا يكون 
له حصة من الثمن» وإذا قبضه المشتري فقد احتبس هذا الوصف عند البائع فصار مقصود 
المكان له حصة من الثمن والأوصاف» وإلا يباع لا لفرد بالعقد فلا يفرد بضمان العقدء 


اكت كتاب البيع 


إنما يفرد بالفعل فجاز أن يفرد بالضمان الذي يعود إلى الفعل؛ ولأن تقرير الحصة من 
الثمن المعيب قبل القبض يؤدي إلى التناقض . 

بيانه : إنما إذا أقررنا للعيب حصة قبل القبض لا يؤمن من أن يحدث فيه عيب قبل 
القبض فينتقض التقدير الذي كان؛ لأن العيب الذي يحدث قبل القبض يكون محسوباً على 
البائع » وما أدى إلى التناقض يكون باطلاً بخلاف ما بعد القبض» » فإنا إذا قدرنا للعيب 
حصة من الثمن بعد القبض لا يتوهم نقضه بعيب يحدث فيه؛ لأنه يكون محسوباً على 
المشتري» فلا يؤدي إلى التناقض فلهذا افترقنا . 

واستدل محمد رحمه الله: في «الكتاب» لبيان أن العيب قبل القبض لا حصة له من 
الثمن بمسألتين : 

إحداهما: أن من اشترى عبداً ووجد به عيباً قبل القبض فصالحه البائع من ذلك 
العيب على جارية زيادة في البيع ولم يكن عوضاً عن حصة العيب انقسم الثمن على 
العبدء وعلى الجارية على قيمتهما ولم تكن حصة الجارية من الثمن حصة العيب» حتى 
لو وجد بأحدهما عيباً رده بحصته من الثمن» وإن كان ذلك بعد القبض كانت خصة 
الجارية من الثمن حصة العيب» حتى لو كان العيب ينقص العيب عشر قيمته كانت حصة 
الجارية عشر الثمن. 

المسألة الثانية: الوكيل بالشراء إذا وجد بالمبيع عيباً ورضي به» إن كان ذلك قبل 
القبض لزم الموكل» كأنه اشتراه مع العلم بالعيب» وإن كان ذلك بعد القبض» للعيب 
حصة من الثمن فوجبت حصة العيب من الثمن للموكل» فصار الوكيل بالرضا بالعيب 
مبطلاً حق الموكل الذي وجبء وفي العيب قبل القبض . 

قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل عبداً وقبضه ونقد الثمن» ثم باعه المشتري من 
رجل آخر وهب الثمن من المشتري الثاني وأبرأه منه» ثم إن المشتري الثاني وجد به عيباً 
وأراد أن يرده على البائع الثاني ليس له ذلك» ولو كان ذلك قبل القبض كان له ذلك. 

والفرق من قبل القبض ما ذكرناء ولو كان للمشتري الثاني فيه خيار الشرط أو خيار 
الرؤية والباقي بحاله فله أن يردها قبل القبض وبعد القبض؛ لأن خيار الشرط يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكم» وخيار الرؤية ب يمنع تمام الصفقة قبل القبض وبعده في ذلك على 
السواء فكان الرد امتناعاً عن الإتمام فلا يتوقف على الفائدة» وبعد القبض الصفقة تامة 
فلم يكن الرد امتناعاً عن الإتمام بل كان إلزاماً » فإذا لم يستفد بمقابلته شيئاً لا يشتخل به 
القاضي» فإنما سوينا في خيار الشرط وخيار الرؤية بينا قبل القبض وبعده؛ وفرقنا في 
خيار العيب بينما قبل القبض وبعده. 

نوع آخر 
في البراءة عن العيوب 
إذا باع شيئاً على أنه بريء من كل عيب صح المبيع وتثب- 0 
وقال الشافعي: لا تصح البراءة وعلى هذا الخلاف الإبراء عن الحقوق المجهولة 


5 لاذه 


والصحيح مذهبنا؛ لأن الإبراء إسقاط فيه معنى التمليك» أما إسقاط بدليل أنه صح من 
غير قبول كالطلاق والعتاق» وأما فيه معنى التمليك بدليل أنه يريد بالرد وأيا ما كان 
فالجهالة لا تمنع صحتهء أما صحة الإسقاط فظاهرء وإما صحة التمليك؛ فلأن هذا 
تمليك يحتاج فيه إلى التسليم؛ لأن ما وقعت البراءة عن مسلم لمن وقعت البراءة له 
والجهالة إذا لم تمنع التسليم والتسليم لا يمنع صحة التمليك. 

كماالى اتترى اقفيز ا من صضيرة وبدعل ف هذه البواءة العيب الفوحوة والبعادك قبل 
الفنهن نتن اقول أ توسكة وافال مهد لا يناعن ان الاوك لوهذ تناه علي اتعتإذا 
باع بشرط البراءة عن كل عيب يحدث بعد البيع قبل القبض هل يصح هذا الشرط عند أبي 
يوسف يصحء وعند محمد لا يصح.ء فأما إذا كان من مذهب محمد أن البراءة عن العيب 
الحادث لا تصح لو نص عليه فعند الإطلاق أولى» وعند أبي يوسف لما صحت البراءة 
عنه حالة التنصيص عليه فكذا حالة الإطلاق. 

وجه قول محمد: أن هذا إبراء قبل وجود السبب ]7”/1٠١5[‏ لأن سبب الفسخ 
العيب» فالوبراء قبل وجود العيب يكون إبراء قبل وجود السببء والإبراء قبل وجود 
السبب لا يجوزء ولأبي يوسف أن حق المشتري فى صفة السلامة مقصوداًء وصفة 
السلامة تستحق بالعقد لاقتصار مطلق العقد صفة السلامة؛ لأن في الفسخ مقصوداً وصفة 
السلامة تستحق بالعقد إذن فصار الإبراء عن كل عيب إبراء عما يقتضيه مطلق العقد من 
صفة السلامة» فكان إبراء بعد وجود السبب؛ لأن سبب استحقاق صفة السلامة العقدء 
ولو شرط أنه بريء عن كل عيب به لم ينصرف إلى حادث في قولهم جميعاًء وكذلك إذا 
خص ضربا من العيوب صح التخصيص» ولو كانت البراءة عامة واختلفا في عيب فادعى 
المشتري أنه حادث؛ وقال البائع: كان به يوم العقد فالقول قول البائع في قول محمدء 
وقال زفر والحسن: القول قول المشتري ولا يتأتى على هذا قول أبى يوسف؛ لأن البراءة 
العامة عنده تتناول القائم والحادث فلا يفيد هذا الاختلاف على قوله إلا على رواية شاذة 
عنه: أن البراءة العامة عنده لا تتناول الحادث» على تلك الرواية جواب أبى يوسف فى 
هذه المسألة نظير الجواب عند محمد. ْ ْ 

ووجه قول زفر والحسن: أن البراءة تستفاد من جهة المشتري فيكون القول قوله فيما 
أبرأء ووجه قول محمد: إن الإبراء حصل بصفة العموم فيتناول العيوب كلهاء فالمشتري 
بدعوى حدوث بعضها يدعي خروج شيء بعينه من اللفظ فلا يقبل قوله» ولو كانت العا 
عن كل عيب بها واختلفا على نحو ما ذكرنا فالقول قول المشتري؛ لأن الإبراء يتناول عيناً 
موصوفاً بكونه في الحال فلا يدخل تحته إلا ما يثبت بالحجة أنه بذلك الوصف. 

قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: رجل اشترى من رجل جارية وقال البائع 
للمشترئ: أتا بريء من يدهاء ولم يذكر عيباً قال: هو بريءء قلت: وإن قال أنا بريء 
منها قال: الإبراء عن العيب؛ لأنه لا يقع هذا على أن البراءة عن العيب في كلام الناس . 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى من رجل ثوبأ وأراه البائع خرقا 


4ه كتاب البيع 


فيه فقال المشتري: أبرأتك عن هذا الخرق, ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد قبض الثوب» 
فإذا فيه ذلك الخرق فقال المشتري: ليس هذا الخرق مثل ما رأيته حين أبرأتك حين كان 
رأيته شهراًء والإذن ذراع فالقول قوله في ذلك» وكذلك القول في زيادة بياض عين 
الجارية. 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد: إذا قال أبرأتك عن كل عيب بعينه» فإذا هو أعور 
لا يبرأء وكذلك إذا قال: أبرأتك عن كل عيب بيده» فإذا يده مقطوعة لا يبرأه» وإن كان 
أصبع مقطوعة من يده يبرأء وإن كان أصبعان مقطوعتان فهذان عيبان» لا يبرأء وإن كانت 
الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهذا عيب واحد فيبرأ. 

وفى كتاب «العلل»: عن محمد إذا قال: أبرأتك عن كل عيب بعينهاء فإذا هي 
عمياء فهو بريء» :ولو قال: أبراتك غن كل عيب بكفهاء فإذا هي مقطوعة الكف لا يبرأ ؛ 
لأن الكف بعد القطع لا تسمى كفاً فأما العين بعد العمى تسمي عيناًء ففي مسألة العين 
الإبراء صادف محله فصحء وفي مسألة الكف الإبراء لم يصادف محله فلم يصح. 

وعن «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إذا باع جارية قال: برئت إليك من كل 
عيب إلا من عيب بكفهاء أو إلا من عيب بعينها فوجدها يابسة أو وجدها عمياء فهو بريء 
منها؛ لأنه قد سمى ذلك العيب له فهو برأ منه حين أخبره به. 

وكذلك إذا قال: أنا بريء من كل عيب بهذا العبد إلا إباقه فوجله آبقاً فهو بريء 
عنه» ولو قال: إلا الإباق فله أن يرده بالإباق» ولو باع يوماً وبرىء عن كل خرق به دخل 
تحت البراءة كل خرق به» دخل تحت مرفوعه كانت أو غير مرفوعه» محيطة كانت أو غير 
محيطة» مرقوة أو غير مرقوة. 

وكذلك إذا باع عبداً وبرىء من كل قرح به دخل تحت القروح الدامية وآثار قروح 
قد برئت» ولا يدخل تحته آثار الكي؛ لأن الكي غير القرح. 

وفي «المنتقى»: إذا باع سلعة وقال بركت إلبك من العيت بها أو قال: برت إليك 
عن عيب بها فهذا على عيب واحدء فإن قال وجد بها عيبان فهو بريء من أحدهما. 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر جارية وبرئ البائع إليه 
من كل آمة برأسها موضحة وليس برأسها آمة لا يبرأ عن الموضحة, ولو برىء إليه من كل 
سن لها سوداء»؛ أو حمراء»؛ أو خضراءء وكذلك لو برىء إليه من عينيها السوداوين» 
فكانت حمراوين فهو بريء منهماء قال المعلى: وسألت محمداً عن ذلك فقال: كفء في 
الآمة يبينه . 1 

وفي القدوري: وإذا اشترى عبداً على أن به عيباً واحداً فوجد به عيبين وقد تعذر 
زدء'بموت أو ناا أشية ذلك :قفيد أن يوسق الخيار إلى البائع ةوقال محمد الخبار إلى 
المشتري يرجع بنقصان أي العيبين شيئاً» فيقوم العبد وبه العيبان وبه العيب الذي لا يريد 
الرجوع بنقصان فيرجع بفضل ما بينهماء وإنما كان الخيار إلى المشتري عند محمد؛ لأنه 
هو المبرىء عن العيب» فكان تعيين ما وقعت البراءة عنه إليه. 
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قال في «الزيادات»: وكذلك إذا وجد به ثلاثة عيوب وتعيب عنده بعيب زائد حتى 
تعذر الرد يرجع بنقصان العيبين من الثلاثة أي: ذلك شاء عند محمدء فيقوم وبه العيب 
الذي لا يريد الرجوع بنقصانه» ويقوم وبه العيوب الثلاثة فيرجع بفضل ما بينهما. 

وفيه أيضاً: إذا اشترى عبدين على أن بأحدهما عيباً فوجد بأحدهما عيباً فليس له 
حق الردء ولو وجد به عيبان فله حق الردء» وكذلك لو وجد بكل واحد عيبا فله الرد 
وبعد ذلك ينظرء إن كان ذلك قبل القبض رد أيهما شاء فهذا قول محمدء فالخيار إلى 
المشتري عند محمد؛ لأن الخيار إنما يثبت للمشتري حقاً له فكان التعيين إليه» فإن كان 
قبض أحد العبدين ولم يعلم بالعيب فيه ثم علم بالعيب بالعبد الآخرء وقبضه مع العلم 
بالعيب» ثم علم بالعيب الذي قبضه أولاًء له أن يرد أيهما شاء» فإن أراد رد الذي قبضه 

مع العلم بالعيب فقال البائع : ليس لك أن ترده؛ لأنك رضيت بعيبه حين قبضته مع العلم 
بالعيكة لا يلتفت إلى قول الب نع ؛ لأن القبض مع العلم بالعيب إنما يكون رضا بالعيب؛ 
إذا كان عيبا يثبت له حق الردء وهذا العيب ما كان يثبت له حق الرد؛ لأنه أبرأه عن عيب 
وعم لجنيا وحين قبض الثاني» مع العلم بالعيب» كيجا بالاول قن كن لزيا فهذا 
العيب ما كان يثبت له حق الرد مكان قبض الثاني مع العلم بالعيب وجوده وعدمه بمنزلة. 

فإذا باع من أخن .عبد على أن لا اعينبيه ولكن يبرا البدامن عيب واسد فاشتراء على 
ذلك وقبضه» لم وجد ب عينين وقداتعلن 11 ٠‏ ب/] بسبب من الأسباب يرجع بنقصان 
أي العيبين شاء من قيمته صحيحاً ؛ لأنه وإن ذكر عيباً واحداً وكان نص في الابتداء على 
أنه لا عيب به؛ فيتناوله العقد سليماً بخلاف ما إذا لم يقل في الابتداء لا عيب بهء فإن 
هناك ترجع بيتقصان أي العربيق اشاء تمن قمنه مما بالعيت الاخر 


ولواب شترى عبدين على أنه برئ من كل عيب بأحدهما قبضهماء ؛ ثم وجد بأحدهما 
عيوباً لا يكون له أن يرده» فإن استحق الآخر بعد ذلك رجع بحصته من الثمن عليهما فهماً 
صحيحانء ولواش شتراهما على أنه برئ من ثلاث شجاج بأحدهما فوجد بأحدهما ثلاث 
شجاج واستحق الآخرء فإنه يقسم الثمن على المستحق وهو صحيحء وعلى الآخر وهو 
مشجوج بثلاث شجاج ؛ لأن في الوجه الأول دخلا في العقد سليماً بخلاف الوجه الثاني . 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن البراءة عن كل عيب لا يكون إقرار بوجود 
العيب لعلمنا يقيناً أن العبد لا يجتمع فيه العيوب كلهاء فيجعل مجاناً عن إلزام العقد 
وإبرامه بالامتناع عن التزام صفة السلامة وشرط البراءة عن بعض العيوب إقرار بوجوده. 
إذار لع يكن إقرار توعوده لوبيكن لتخصيص العبوت نعلي وقائدة» ألا ترى أن قوله لا 
عيب به مطلقاً لا يجعل إقرار ي: ينفي العيوب كلها؟ لأن الإنسان لا يخلو عن قليل عيب 
والعمل بالحقيقة غير ممكن» ٠‏ فيسقط اعتبار الحقيقة ويجعل قوله لاعيب به مجازاً عن 
الترويج» حتى أن من عرض عيباً على رجل وقال: اشترء فإنه لاعيب به فلم يتفق بينهما 
بيع » ثم وجد به عيباً كان له أن يرده على بائعه وليس لبائعه أن يحتج عليه بقوله عند 
العرض لاعيب به وتخصيص بعض العيوب بالنفي يكون إقرار بانتفاء ذلك العيب» حتى 
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من عرض عيباً على رجل» وقال: اشتر» فإنه ليس به عيب كذا فلم يتفق بينهما بيع» ثم 
وجد به عيباً لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب» وجعل قوله ليس به عيب» كذا 
إقرار بانتقاء ذلك العيب؛ لأن العمل بالحقيقة ههنا ممكن» فإن الإنسان يخلو عن عيب 

والدليل على صحة ما قلنا ما ذكر في «الكتاب»: أن من اشترى من رجل عيناًء ثم 
أراد أن يرده بالعيب فشهد شاهدان على أن البائع يبرأ عن كل عيب بهء ثم اشتراه أحد 
الشاهدين» ثم وجد به عيباً فأراد رده كان له ذلك» فلم يجعل الشهادة على البراءة عن كل 
عيب إقرار بالعيب» وبمثله لو شهدا على أن البائع يبرأ عن عيب كذاء ثم اشتراه أحد 
الشاهدين» ثم وجد به ذلك العيب لا يكون له حق الردء وجعل الشهادة على البراءة عن 
عيب مخصوص إقراراً بوجود ذلك العيب» وعن أبي يوسف إذا أبرأه عن كل عيب دخل 
فيه العيوب والأدواء» ولو أبرأه عن كل داء دحل فيه السقم والمرض ولا يدخحل فيه 
الكي» ولا أثر قرح قد برأ ولا الأصبع الزائدة. 

والحاصل: أن الداء داخل فى العيب غير داخل فى الداء» ولو أبرأه من كل عاملة 
دخل فيه السرقة والفجورء ولا يدخل فيه الكية ولا أثر القروح ولا الدمل والثؤلول 
والأمراض» وعن أبي حنيفة: أن الداء المرض الذي في الجوف طحال أو كبد والعاملة 
السرقة والإباق والزتا . 


نوع آخر 
في الضمان عن العيوب 

وفي انوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: اشترى من رجل عبداً وضمن له من رجل 
عيوبه فوجد به عيباً ورده فلا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة» وهذا على العهدة 
وقال أبنو يوسف: هر ضافن للعيوت هذا مثل فساة الدرك والاستعقاف» وكذلك لو 
عمق لشوجة عنماق التبرقة والعتاق فوجده حرا أو شيروفا فتحن» وكذلك لو ضهن 
رجل العمى والجنون فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن» ولو مات عنده قبل أن يرده 
وقضى البائع بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن ولو ضمن له 
بحصة ما يجد عن العيوب فيه من الثمن فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. فإن 
رده المشتري رجع بجميع الثمن على الضامن بذلك؛ كما يرجع على البائع . 

ا ا لو اشترى رجل عبداً فقال له رجل: ضمنت لك عماه 
وكان أعمى فرده على البائع لم يرجع على ضامن العمى بشيى. ولو قال: إن كان أعمى 
فعليه حصة العمى من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمن حصة العمى . ولو اشترق غبداً 
فوجد به عيباً فقال له رجل: ضمنت لك هذا العيب لم يلزمه شيء. 

وفي «واقعات الناطفي»: لو قال المشتري للبائع أنت بريء من كل حق لي قبلك» 
دخل العيب تحت الإبراء هو المختار» ولا يدخل الدرك؛ لأن العيب حق له قبله للحال 
والدرك لا. 
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نوع آخر 
في الصلح عن العيوت 

قال محمد في «الأصل»: إذا اشترى الرجل من آخر عبداً بألف درهم وقبضه منه 
ونقده الثمن» ثم وجد به عيباً فأنكر البائع أن يكون باعه وبه ذلك العيب» ثم صالحه 
الع عاك اه وميه براي مما ة حالة أو إلى أجل فهو جائزء والحاصل: أن الناس 
تكلموا في المشتري إذا وجد بالمبيع عيباً أن فيما أدى والأصح في ابتداء مايحدثه العيب 
حقه في الحر والفائت ئت يطالب به البائع؛ لأنه ضمن له تسليمه بالعقد» ومن العيوب 
فايكرن عرض الزوال وإذا ا ا ل 
البائع يعجز عن تسليمه إليه لفواته في فينفسخ البيع فيه» ويصير حق المشتري في حصة العيب 

من الثمن» إلا أنه متى وقع الصلح على جنس الثمن يعتبر استيفاء #الشيضة العيت من الثمق 
ويجوز حالا ومؤجلاً وإذا وقع على خلاف جنس الثمن يعتبر معاوضة بين المأخوذ وبين 
حصة العيب من الثمن» وفيما إذا صالح عن العيب على أكثر من حصة من الثمن» فطريق 
الجواز أن بمقدار حصة العيب هذا استيفاء لحصة العيب وما زاد على ذلك فالبائع حط 
عنه من الثمن» ولو صالحه من العيب على دينار» فإن نقده قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن 
افترقا قبل أن ينقده بطل الصلحء ولو كان المشتري باعه ونقد الثمن» ثم اطلع على عيب 
به فصالحه بائعه منه على دراهم لم يجز؛ لأنه لا حق للمشتري بعدما باعه لا في الرد 
بالعيب ولا في الرجوع بنقصان العيب» فإنما صالح فيما ليس بحق لهء فإن كان العبد 
مات عند المشتري الثاني فرجع على بائعه بتقصان العيب» ثم إن البائع الثاني صالح البائع 
الآول على صلح. 

فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: الصلح باطل وعندهما صحيح بناء على المشتري 
الثاني إذا رجع على بائعهء هل لبائعه أن يخاصم البائع الأول؟ عند أبي حنيفة ليس له 
ذلك خلافا لهماء وذكر في المأذون إذا حدث به عيب عند المشتري الآخر فيرجع على 
بائعه لنقصان ليس لبائعه أن يرجع إلى البائع ولم يذكر خلافًء منهم من قال: : هو قول أبي 
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ومنهم من فرق لأبي يوسف ومحمد بين المسألتينء» والفرق: أن في تلك المسألة 
للبائع الأول أن يقول للمشتري الأول: سبيلك أن تقبل منه لا أقبل منك فإذا لم يقبل 
فأنت الذي فوت حقك فلا يمكنه [0 ٠‏ الاحتجاج عليه هنا فقلنا بأنه يرجع عليه ء 
وإن كان الثمن مكيلاً أو موزوناً بغير عينه وبين الكيل والضرب وتقابضاء ثم وجد بها عيباً 
فصالحء فإن وقع الصلح على بع الثمن من جنسه فهو استيفاء لا استبدال» فيجوز جيه 
ومؤجلاً سواء كان المن قائما فن يلا المشدري أو كان تسعهيلكاء وإن وقع الصلح على 
ال ووناك ج ل اكد زط رق ال را 
يجوز» وإن كان الثمن مكيلاً أو موزوناً بعينه وتقابضا فصالحه على بعض الثمن من ذلك 
الجسن مؤجلاً أو بغينه قهو جائز إن كان الذي أخذه عوضاً غن الجارية مدقيلكا ٠»‏ وإن 
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كان الذي هو ثمن قائماً بعينه لم يجز الصلح على بعض الثمن من ذلك الجنس مؤجلاً 
جاو جالا إذا أوفاه إياه قبل أن يتفرقا أو كان بعينه؛ لأن الشمن في هذه المسألة تعين في 
العقد بالتعيين فكان حق المشتري في عين ما أدى, فكان ماوقع عليه الصلح عوضاً عما 
استوجبه عليه ومبادلة المكيل والموزون بجسه مؤجلاً يجوز. 

وفي المسألة الأولى: الثمن استحق ق بالعبد دينا قائماً يرجع بحصة العيب من ذلك لا 
من عين المقبوض فجاز الصلح عن مثله حالاً ومؤجلاً . 

ولو طعن في بياض بعينها.فصالح البائع من ذلك على أن حط عنه درهماً كان 
جائزاً. فلو أنه انجلى البياض بعد ذلك رد الدرهم على البائع . وكذلك لو طعن بحبل فيها 
فصالحه الباء ئع على أنه حط عنه درهماً» ثم ظهر أنه لم يكن بها حبل» فإنه يرد الدرهم, 
وكذلك لو اشترى أمة فوجدها منكوحة عند البائع فصالحه البائع على دراهم» ثم طلقها 
الزوج طلاقاً كان على المشتري رد الدراهم. 

اشترى كر حنطة» ثم ظهر بعيب بأحدهماء فصالحه الآخر على درهم أو على قفيز 
حنطة أو على قفيز شعير لم يجز؛ لأن الحنطة بالحنطة مثل بمثل فتكون الزيادة رباً كما لو 
قال عند ابتداء العقدء وإذا لم تصح الزيادة هل يفسد البيع» إن كان بلفظة الصلح بأن قال 
صالحتك عن العيب على أن أزيد لك قفيز حنطة أو درهم فسد البيع عند أبي حنيفة؛ لأن 
الزيادة تلمدق بأصبل العقد ولو كان مؤسرها لدى :العقد كان الفقد فاسداً كذ عيناء 

صالحه من كل عيب على درهم جاز سواء طعن المشتري بعيب أولم يطعن؛ لأن 
هذا إبراء عن العيوب المجهولة بعد وجوب سبب الحق له؛ وذلك صحيح» ولو اشترى 
العيوب منه بدرهم لايجوز؛ لأن مثل هذه الجهالة تمنع صحة البيع ولا تمنع صحة الصلح 
صالحه من العيب على ركوب دابته في حوائجه فهو جائزء قالوا: وتأويله إذا شرط ركوبه 
في القضر أما"إذا قرط ركويه حارج العسن إذا طرق لأ يرق لكان الخيالة ) حفن على 
هذا التفصيل في كتاب الإقرار. 

صالحها من عيب الغلام على أن تزوج نفسها منه صح» وكان هذا إقرار بالعيب؟؛ 
لأن النكاح لايصح إلا بمال وكان كالبيع إذا باعت ثوباً منه بحصته من العيب؛ لأن 
النكاح لا يصح إلا بمال إذا كان إقرار منها بالعيب؛ لأن البيع لا يصح إلا بمال بخلاف 
الصلح. 

أ عرق توي فقطع: فجيفي) عاطم قياف ييل ولف أو لم يبعهء ثم اطلع على عيب 
أو كان البيع بعد ظهور العيب» ثم صالحه من العيب على دراهم جاز ؛ لأن حقه قد تقرر 
في الرجوع بنقصان العيب بسبب الخياطة» ألا ترى لو كان في يده ليس للبائع أن يقول أنا 
أله كل لت كإنها ماح عن عقف كلتك ذا جيدة بعد خض كد امه اول بسع 
حي صالح من العبيي ولو لظم ولم يكطه حي زاعد ءا تي اص الكد يق العبية ارصم ؛ 
لأنه حقه لم يتقرر في الرجوع بنقصان العيب؛ لأن القطع المجرد نقصانء ألا ترى أن 
بائع يقول: أنا أقبله؟ كذلك» فإنما صالح عما ليس بحق له والسواد بمنزلة القطع 


المفرد عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما : بمنزلة القطع مع الخياطة؛ ؛ صالحه على أن 
أبرأه عن كل عيب فهو جائز سمى أو لم يسم خلافاً لابن أبي ليلى» وكان أبو حنيفة رحمه 
الله يحتاط في ذلك ويقول: نكتب في صك الصلح برئت نت من كل عيب سميته وعرفته أو 
يكتب في الصك أنه باع العبد وخرج عن ملكه؛ ثم عاد إلى ملكه بصلقة أو ما أشبههاء 
أكثر ما في الباب أن هذا حيلة بالكذب إلا أن الكذب» مباح لإحياء حقه» ولدفع الظلم 
عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل لا يمكنه الإشهاد» فإذا أصبح يشهد ويقول 
علمت الآن» وكذلك الصغيرة تبلغ في جوف الليل» فإذا أصبحت تقول بلغت الان 
وأجزت نفسي فيرخص فيه كذا ههنا . 

وحيلة أخرى: أن تعلق المشتري أعتقه بمخاصمته في عيب تجد بهاء فإذا خاصمه 
ل لل ا ل 

لبائع من عيبها على ما جاز»ء وإن لم يذكر العيب وجعل يسميه محل العيب بمنزلة تسمية 
ال 


وقال في «الأصل) ا فكرف أنه عضن كارا ال ا 
فاصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد عليه تسعة وأربعين ديناراً قالوا جائز ئزء فهل يطيب 
للبائع ما استفصل من الدينار» ينظر: : إن كان البائع مقراً أن هذا العيب كان عنده على قول 
أبي حنيفة ومحمد لا يطيب» ويجب عليه رده على المشتري» وعلى قياس قول أبي يوسف 
لا يلزمه الردء بناءاً على أن عند أبي يوسف الإقالة بأكثر من الثمن الأول أو بأقل يعتبر 
بيغا جديدا لأ إقالة قلومه الرد؛ وَآنا إذا كان ساهنا أن هذا العيت كات عنده أن عا لا 
يحدث مثله فكذلك الجواب» وإن كان عيباً يجوز أن يحدث مثله طاب الفضل للبائع 
بالاتفاق لم يقر ولم ينكر بل سكت فهو وما لو أنكر سواءء ولو كان المشتري أخذ ثوبا 
وقبل منه السلعة على أن يرد الثمن كان عليه هذا وما لو حبس شيئا من الثمن سواء. وإن 
كان مكان الثوب دراهم». فإن فضت فالجواب كما ذكرنا» وإن كاتب إلى أجل لا يجوز 
علق كل خال: 

اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطهء ثم وجد به عيباً أقر البائع أنه كان عنده 
فصالحه البائع على أن قبل البائع الثوب وحط المشتري عنه من الثمن مقدار درهمين كان 
جائزاً» ويحصل ما احتبس عند البائع من الثمن بمقابلة ما انتقص بفعل المشتري. 

وقال ذ فى «الأصل)أيضاً : طعن المشتري بعيب جحله البائع فاصطلحا على أن يحط 
كل واحد منهما عشرة ويأخذ الأجنبي بما وراء المحطوطء ورضي به الأجنبي فالبيع من 
الأجنبي جائز؛ لأن المشتري باع ملك نفسه وحطه أيضاً جائز؛ لأن حطه في ملك نفسه 
وهو والثمن [0١٠١ب/”]‏ يكون هذا من المشتري رضاء بالعيب» وحط البائع لا يجوز؛ 
لأنه لا في ملك لغيره؛ وكان للأجنبي الخيار إن شاء أخذ بما وراء العشرة ة من الثمن» وإن 
شاء ترك؛ لأنه إنما اشترى ليسلم له المشترى بما وراء العشرين من الثمن وتبين أنه إنما 
ال وهذه المسألة تدل على أن المشتري إذا ظهر أنه صار مغبوناً 


5 كتاب البيع 


على وجه لا يتغابن فى مثله أنه يثبت له الخيار» وأدلة الكتب متعارضة ظاهر الجواب لا 
خيار له؛ وعن محمد فيمن |: شترى صبرة حنطة فوجد في أسفله دكاناً فله الخيار» وإذا 
اشترى طعاماً في جفنه» ثم علم مقداره يثبت له الخيار وهو خيار التكشف وخيار الكتمة» 
قال الشيخ الإمام * شمس الحلواني رحمه الله : كان القاضي يقول الفقيه عبد الله كان يفتي 
بثبوت الخيار للمشتري إذا صار مغبوناً» وكان يقول هبء كان في المسألة روايتان: يختار 
هذه الرواية رققاً بالناس إذا كان الثمن عشرة مثلاً» فاصطلحا على أن يأخذ من الآخر 
الثوب بثمانية» وحط البائع الأول عن المشتري الأول درهماً جائز سواء كان قبل قبض 
الثمن أو بعده لما عرف» أن الحط بعد قبض الثمن صحيح . 

اشترى ثوباً بعشرة وتقابضا وسلمه المشتري إلى قصار فقصره وجابه متخرقاًء فقال 
الستكرف: : لا أدري عند القصار تخرق أو كان به عند البائع» فاعط جرفتن أن قر 
المشتري الثوب ويرد القصار عليه درهماً فذلك جائزء وكذلك لو كان هذا ع 
يقبله البائع منه. قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: :هذا إشارة إلى أنه إذا صالحه 
على أن يعتله البائع» ويغرم له القصار درهماً» ويترك له المشتري درهماً أنه يجوز قال 
مشايخنا: وهو غلط؛ لأن ١ه‏ شتراط ترك الدرهم على المشتري صحيح؛ لأن البائع جاحد 
للعيب» أما اشتراط الدرهم على القصار باطل؛ لآثه ها تكاويكة ويد القضاو سين 
يستوجب به الضمان عليه وفي زعمه أنه يملك الثوب ابتداء من جهة المشتري بعد ما 
تخرق في يد القصارء فان تغراظ أخل النره مه عدر لا أن يكون تآويله 31 التصان من 
الدرهم أولاً للمشتري» * ثم المشتري يدفع ذلك إلى البائع ليقبل | بيع منه فحينئل يجوز ؟؛ 
لأنه يزعم أنه يملك المبيع ابتداء» وهذه الزيادة بدل ما تلف عند القصار فكان له أن يأخذ 
إذا رد جميع يع الثمن. . قال شيخ الإسلام رحمه الله : تأويله أن د يقع الصلح على أن يقبل 
اك لاد بات دس ان يجن المسجري بج ان مط ياي 
القصار درهماً ويعطيه المشتري أجرة. 

وفي «فتاوى الفضلي» 3 اشعرى من أخر جازية ووحد بها عيبا ناميطلحا على أن 
يدفع البائع كذا درهماً والجارية للمشتري فهو جائز؛ لأن هذا صلح عن العيب» وإن 
اصطلحا على أن يدفع المشتري ذلك الجارية للبائع لا يجوز؛ لأنه ربا إلا إذا باعه منه 
بأقل من الثمن الذي اشتراها منه بعد أن كان يقدر الثمن كله. 

وفي «توادر ابن سماعة» عن محمد: واس امعد ورد عافن 
أن يقبضهء وصالحه من العيب على عبد آخر وقبضهما المشتري» ثم استحق أحد العبدين 
رجع المشتري بحصة المستحق من الثمن أيهما كان يه ولو قبضص 
العبد المشتري» ثم وجد به عيباً فصالحه منه على عبد ودفع الثمن» ثم استحق العبد 
المشترزي يفال العلح ني العبد الثاني:. 

وفي «نوادر ابن سماعة» أيضا عن أبى ايوفته رجه الله: رجل اشترى جارية ووجد 
بها عيباً قبل القبض أو بعده فصالحه البائع على جارية أخرى» ثم استحقت الجارية 


الأولى بطل الصلح. 


كتاب البيع مه" 


وفي «المنتقى»: رجل اشترى من آخر كر حنطة بعشرة دراهم وقبض الكر ولم يدفع 
الثمن» حتى وجد بالكر ينقصه العشرة فأراد رده فصالحه البائع من العيب على كر شعير 
بعينه» فإنه جائزء وحصة الشعير نقصان العيب» وإن كان بغير عيبه» ووصفه وسمى أجله 
فهو باطل؛ لأنه صار بمنزلة سلم لم يدفع إليه رأس مالهء فإن دفع إليه غير الثمن وقال 
هذا حصة الكر الشعير فهو جائز والشعير سلمء وكذلك إذا دقع إليه كل الثمن» ولو دفع 
إليه عشر الثمن ولو نقل عشر هذا حصة الشعير» فإن الذي نقده من جميع الثمن فيثبت 
عشر كر الشعير ويبطل تسعة أعشاره. 

نوع آخر منه 

قال محمد في «الجامع»: عبد أو دار في يدي رجل أقام رجل بينته أنه باعه من ذي 
اليد بألف درهمء وأقام آخر بينة أنه باعه من ذي اليد بمائة دينار قضى القاضي بالثمنين 
على ذي اليد؛ لأن المبيع إذا كان مسلماً إلى المشترى كانت الحاجة إلى إثبات الثمن 
والثمن دين فصارء كما لو ادعى أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار» وكذلك إن اقام 
كل واحد منهما بينة أن العبد عبده باعه من ذي اليد بما يدعيه من الثمن؛ لأن المبيع إذا 
كان مسلماً إلى المشتري لا يحتاج كل واحد منهما إلى إثبات الملك لنفسه ليترجح 
بالنتاج» فإن وجد المشتري بالعبد عيباً وأراد أن يرده ليس له أن يرده عليهما؛ لأنه إذا رد 
عليهما كان راداً على كل واحد منهما النصف,. وكل واحد زعم أنه باعه كله فكان له أن 
لا يقبل النصف مع عيب الشركة» ولكن يرذه :علق أيهما شاء؟ لأن: في زعم كل واحد أن 
البائع هوء وأن للمشتري حق الرد عليه وحق استرداد جميع الثمن منهء وفي زعم 
المشتري أن له حق استرداد كل الثمن من كل واحد منهماء فلهذا كان له أن يرد على 
أيهما شاءء ويسترد الثمن منه» وإذا رده على أحدهما لا يكون له على الآخر سبيل لا في 
الرد ولا في الرجوع بنقصان العيب. 

أما في الرد بعجزه عن ذلك حين رد على الأول» وأما في الرجوع بنقصان العيب؛ 
لأن في زعم الآخر إلى نصيبه منه وإن له حق الرد بالعيب علي لا على صاحبيء» فإذا رد 
على صاحبي مع أنه ليس له حق الرد عليه كان ذلك منه بمنزلة تمليك مبتدأ وبه يبطل حق 
الرجوع بنقصان العيب» فإن لم يرده بالعيب على أحدهما حتى تعيب عند المشتري بعيب 
ذا يد لا يكون له حق الرد عليه» ولكن يرجع بنقصان العيب على أيهما شاء؛ لأن في زعم 
كل واحد منهما أن له حق الرجوع بنقصان العيب عليه وهو يدعي على كل واحد منهما 
جميع الثمن فقد اتفقا على استحقاق قدر النقصان» فيرجع على أيهما كناء بذتكف الدأن 
يقول الذي يريد أن يرجع عليه بالنقصان أنا أقبله كذلك» فحيئتذ يرد عليه لامتناع الرد إنما 
كان دفعاً للضرر عنهء فإذا رضي به كان للمشتري أن يرد عليه فإن أبى أن يرده عليه 
وأعطاه النقصان كان للمشتري أن يرجع على الآخر بنقصان العيب. 

فرق بين هذا وبينهما لو رد على أحدهما حيث لا يكون له على الآخر سبيل» 
والفرق بينهما أن فصل الرجوع على أحدهما بنقصان العيب في حق استرداد جميع الثمن 


الملا كتاب البييع 


[73٠أ/"]‏ من صاحبي أخذ ذلك منه بغير حق» فإذا أخذ منه قدر النقصانء. فقد أخذ 
بعض حقه؛ وهذا لا يوجب سقوط حقه في الرجوع بنقصان العيب علي» أما في فصل 
الرد في زعم الآخر أن للمشتري حق الرد علي بالثمن لا على صاحبي؛ فإذا رد عليه لم 
يكن له حق الرد عليه كان ذلك منه بمنزلة بيع جديد؛ وبه يبطل حق الرجوع بنقصان 
العيب. 

ولو مات العبد؛ ثم اطلع على عيب قديم رجع بنقصان العيب عليهما إن شاء لما 
مرء ولو قطعت يد العبد المشترى وأخذ المشتري أرشهاء ثم وجد به عيبا قديماً كان له 
أن يرجع بالنقصان عليهما؛ لأن الأرش زيادة منفصلة والزيادة مانعة من الرد بالعيب» 
فيكون له حق الرجوع بنقصان العيب عليهما لما مرء فإن قال أحدهما: أنا أقبله كذلك؛ 
لأن امتناع الرد بسبب الزيادة إنما كان لحق الشرع تحرزاً عن الرباء فلا يسقط ذلك برضا 
العبد» فإن باعه المشتري فإنه يبطل حق الرجوع بنقصان العيب» والفرق وهو أن البيع إنما 
يوجب بطلان الرجوع بنقصان العيب في موضع بقي حق الرد في نفسه بعد حدوث العيب 
ليصير المشتري بالبيع راضياً بذلك العيب» فيبطل حقه من كل وجه. 

وفيما إذا تعيب المببع بعيب زائد بقي للمشتري حق الرد في نفسهء ولهذا لو قال 
البائع: أنا أقبله كذلك كان له أن يرده عليه؛ وبالبيع يبطل حقه من كل وجه؛ أما بعد 
القطع لم يبق له حق الرد في نفسه. ولهذا لو قال البائع: أنا أقبله كذلك لايملك الردء 
فإذا لم يبق حقه في الرد تعذر حقه في النقصان قبل البيع» ٠‏ فلا يبطل بالبيع» فإن كان أقام 
أحدهما البينة أنه عبد وباعه من ذي اليد يوم الجمعة بمائة دينار يقضى بالثمنين؛ لأن 
الحاجة ههنا إلى إثبات الثمن» فإن وجد به عيبا رده إلى الثاني» وكذلك لو تعذر بالعيب 
يرجع بنقصان العيب على الثاني دون الأول؛ لأن القضاء بالعقدين على هذا الترتيب 
يوحب النطاع حق المشتري عن الأول». فلهذا يرد بالعيب ويرجع بالنقصان على الثاني 
دون الأول. 

نوع آخر 
في الوصي والوكيل والمريض 

غالو محمد رجه اللةاتق«الجامة: : رجل اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ولم ينقد 
الثمن حتى مات وأوصى إلى رجلء ولا مال له سوى العبد وعليه دين ألف درهم سوى 
الثمن» فوجد الوصي الجن عي فرده بالعيب بغير قضاء القاضي» فرده جائز وليس للغريم 
نقضه؛ لأن الموجب للرد قد وجدء لو امتنع الرد إنما يمتنع لحق الغريم» وحق الغريم 
يتعلق بمالية العبد لا بعينه» ولأن الرد بالعيب بغير قضاء بمنزلة بيع جديد في حق الثالث 
والغريم ثالثهماء فصار في حق الغريم كأن الوصي ي باع هذا العبد وللوصي هذه الولاية 
ويرجع الوصي على البائع؛ فيأخذ منه نصف الثمن ويدفعه إلى الغريم الآخرء والوصي هو 
الذي يلي ذلك؛ لأن هذا الرد اعتبر بيعاً جديداً في حق الثالث» وقبض الثمن من حقوق 
العبد» فيكون للعاقد. 


كتاب البيع 1" 


ولو أن البائع لم يقبل هذا العبد من الوصي حتى خاصمه إلى القاضي» فإن كان 
القاضي علم بدين الآخر لا يرده بل يبيعه ويقسم الثمن بينهما ؛ ؛ لأن فيه إبطال حق غريم 
الآخر؛ لأن الرد بقضاء ء فسخ من كل وجه»ء فيبطل البيع ويعود إلى الأصل» فيسقط الثمن» 
فلا يصل الغريم شيء لا يضمن البائع نقصان العيب لا قبل بيع القاضي ولا بعده؛ أما بعد 
بيع القاضي؛ فلأن بيع القاضي حصل للميت» فيجعل كأن الميت باع نفسهء ولو باع 
الميت نفسه حال حياته» ثم اطلع على عيب به لم يرجع بنقصان العيب فههنا كذلك» وأما 
قبل بيع القاضي فلأن امتناع الرد في هذه الصورة كان بمعنى من جهة المشتري وهو 
اكتسابه سبب وجود الدين للغريم الآخر وامتناع الرد بمعنى من جهة المشتري لايثبت حق 
الرجوع بنقصان العيب. 


وإن لم يعلم القاضي بدين الغريم وخاصم الموصي البائع في العيب رده بالعيب 
على البائع ؛ لأن الموجب للرد قد ظهر وهو العيب» وفي المانع شك» ويبطل الثمن الذي 
للبائع على الميت؛ لأن الرد بقضاء #القاضي تبح ين كل وده ومتى صح الفسخ والثمن 
غير منقود يبطل عن المشتري» فإن أقام الغريم الآخر بينة على دينه» خير البائع المردود 
عليه إن شاء أمضى الرد وضمن الغريم الآخر نصف ثمن العبدء فيصير الثمن بينهما 
نصفانء وإن شاء نقض الردء ورد العبد حتى باع في دينهما ؛ ؛ لأنه ظهر دين الغريم الآخر 
بعذر صحيح» هذا الرد من القاضي يعد فسخاً من كل وجه لما فيه من إبطال حق الغريم 
الآخرء فاعتبر رده بيعاً جديداً كيلا يبطل هذا الردء أمكن اعتباره بيعاً جديداً لوجود معنى 
الببع فيه» وهو التمليك والتملك. 


ولو أن رك ء شترى عبداً في صحته بألف درهم وقبض العبد ولم ينقد الثمن حتى 

مرض وعليه دين ألف درهمء » فوجد بالعبد عيباً فرده بغير قضاء أو استقال البيع البائع 
فأقاله برئ من مرضهء فجميع ما صنع صحيح» وإن لم يبرأ من مرضه ومات وقيمة العبد 
مثل الثمن أو أقل منه ولا مال له غيره كان الجواب فيه كالجواب في الوصي إذا رد العبد 
اد ا ل الم ل ل ا 5 
يملك بيع ماله» ولا يمكن | يثار بعض الغرماء على البعض كالوصي» ولو لم يقبل البائع 
اليبع حتى خخاصم المشتري البائع إلى القاضي في العيب في مرض المشتري؛ فالقاضي 
يرد العبد عليه سواء علم بدين الغريم الآخر أو لم يعلم» » بخلاف مسألة الوصيء فإنه إذا 
0 البائع في العيب إلى الح كن العيم الاح واله ابي لايرده. بالقر براه أ 
عن ا 00 لانن الخريم قا علق يطاك المريض 
إذا كان المريض مرض الموت ولا يدرى في الحال أنه هل يتصل بهذا المرض الموت أو 
اليتصل) مر شريم ص مد كك 
محم عي الضف اللو حي 
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فإن مات المشتري من مرضه بعدما رده عليه فالجواب فيه كالجواب في الوصي إذا 
رده بالعيب نقضاًء فلم يعلم القاضي بدين الغريم الآخر؛ لأنه لما مات ظهر أن المرض 
مرض الموت من ابتدائه. فظهر أن حق الغريم الآخر كان متعلقا بماله حتى رده القاضي 
على البائع كما لو رده الوصي فيكون الجواب في الوصيء إلا في خصلة أن ههنا متى 
كانت قيمة العبد أكثر من الثمن» فإنه لا يجبر المردود عليه بنقض [5١٠ب/‏ ”] الردء 
ويباع العبد ويقسم الثمن نصفين. ولو قال: أنا أمسك العبد وأرد نصف القيمة حتى تزول 
المحاباة» لم يكن له ذلك» وفي الوصي يخير المردود عليهء والفرق: أنه لما مات من 
مرضه ظهر أنه ماكان للقاضي ولاية الفسخ ليتعلق حق الغريم بماله» وإن فسخه لم يصحء 
فاعتبر عقداً جديداً وفيه محاباة» والمحاباة لا تعفي من المريض» وإن قلت: إذا كان عليه 
دين مستغرق لتركته» فتعذر تصحيح الرد من هذا الوجه وتعذر تصحيحه بتبليغ الثمن إلى 
تمام الصحة؛ لأن الرد بقضاء ء القاضي فسخ من كل وجهء فلا يصح الفسخ تأكيداً من 
الثمن الأول» وإذا تعذر تمجيع الردا بالطريفين تعيق يحفن الردة فأما الوصي فعفى عنه 
المحاباة اليسيرة» فأمكن تصحيح الرد بمثل الثمن» فلهذا يخير فيه البائع. وهذه المسألة 
من أغرب المسائل» اشع انه السجاناة اشير من الثابت ولم يعف من الأصل وهو 
المريض . 


وإذا أمر رجل رجلا ببيع عبد لهء فباعه الوكيل وسلمه وقبض الثمن من المشتري أو 
لم يقبض حتى وجد المشتري بالعبد عيباً وخاصم الوكيل في العيب فقبله الوكيل بغير 
قضاعء فإن كان ذلك عيباً يحدث مثله من وقت البيع يلزم الوكيل دون الموكل» فلا يكون 
للوكيل أن يخاصم الموكل» إن كان عنياً لا يحدث مثله في تلك المدة ذكر في «اللأصل» 
أنه يلزم الموكل يجب أن يعلم أن الوكيل بالبيع والشراء خصم في الرد بالعيب من حقوق 
العبد فيرجع إلى العاقد والوكيل في حق الحقوق كالعاقد لنفسه. وإذا رد عليه بالعيب 
بعد القبض فهو على وجهين: إن رد عليه برضاه والعيب مما يغبدت مله يلرم الوكين 
باتفاق الروايات» ولا يكون له مخاصمة الموكل» كأن الوكيل اشتراه ثانياً من المشتري» 
وإن كان عيباً لا يحدث مثله في مدة البيع ذكر في بيوع «الأصل» أنه يلزم الموكل ؛ لأنهما 
فعلا بأنفسهما عين مايفعله القاضي ؛ لأن الرد متعين في هذاء فيجعل فعلهما كفعل 
القاضي » وذكر في عامة الروايات أنه يلزم الوكيل؛ لأن الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي 
عقد جديد في حق الثالث والموكل ثالثهما. 


وإن كان الرد بقضاءٍ فهو على ثلاثة أوجه: : إن كان ببينة قامت على الوكيل لزم 
الموكل؛ لأن البينة حجة في حق الناس كافة» فيعد الرد على الموكل» وإن كان الرد 
بنكول الوكيل» فكذلك يكون رداً على الموكل؛ لأن الوكيل مضطر في النكول كما هو 
لوو ل ا ا 0 ؛ لأن الإنسان 
كما يوكل غيره يبيع السليم يوكل ببيع المعيب» فاعتبر نكوله بالبينة» ولكن الوكيل مع 
ل فإن أقام بينة أن هذا العيب كان عند الموكل رده عليهء وإن لم 


يكن له بينة» فله أن يحلف الموكل فإن نكل رده عليه» وإن حلف لزم الوكيل» وهذا لأن 
الرد حصل بقضاء القاضي على كره منهء فإن صورة هذه المسألة أن يقر الوكيل بالعيب 
أولأء ثم يجحد ويأبى القبول حتى يحتاج فيه إلى قضاء القاضي . 
قلنا: والرد بقضاء فسخ من كل وجهء غير أن هذا الفسخ استند إلى سبب قاصر 

وهو الإقرار» فمن حيث إنه فسخ كان للوكيل حق مخاصمة الموكل» بخلاف ما إذا كان 
الرد بغير قضاءء ومن حيث إنه استند إلى ذليل قاصر يلزم الوكيل إلى أن يقيم الحجة على 
الموكل» وهذا كله إذا كان عيبأ يحدث مثله في مدة البيع» ٠‏ فالقاضي يرده من غير بينة 
وإقرار ويمين» ويكون ذلك ردأ على الموكل؛ لأن القاضي إنما قضى بالرد لعلمه أنه كان 
عند الموكل وعلمه هذا بالبينة» وهذا كله إذا كان الوكيل حراً بالغاء » فإن كان مكاتباً أو 
عبداً مأذوناً ا فالخصومة في الرد بالعيب بينهما ولا يرجعان على المولى» ولعويسم 
المأذون فيه ويلزم الدين المكاتب» وإ كان الوكيل:ضنا محجورا أو هيدا يقعرر اك 
خصومة معهماء وإنما الخصومة مع الموكل. 

ور متمد رتسنه الله في «البجاسم الكبيرة أن من أجر عبد غيره ليشتري نفسه 
للآمر من مولاه بألف درهمء فقال: نعم فأتاه مولاه قال: بعني نفسي لفلان بألف درهم 
ففعل فهو للآمرء فإن وجد الآمر بالعبد عيباً» فأراد خصومة البائع» فإن كان العيب 
معلوماً للعبد يوم اشترى نفسه لم يرده؛ لأن العبد كان وكيلاً بالشراءء والوكيل إذا اشتر 

مع العلم بالعيب يمتنع الرد؛ لأنه أسقط حق الرد» ا 1 
العاقدء والعاقد هو العبد وكان للعبد الرد من استطلاع رد الآمر؛ لأن المشتري وهو العبد 
في يد نفسه وهو وكيل بالشراءء والوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب من غير استطلاع رأي 
الموكل مادام المشتري في يده على مايأتي بيانه بعد هذا ان شاء الله تعالى . 

وإذا أمر الرجل غيره أن يشتري عبد فلان بكذاء فاشترى ونقد الوكيل البائع الثمن 
ب سا استارر الحا الود ل 0 ا 
استطلاع رأي الموكل» فإن كان قد سلم العبد إلى الآمر لا يرده من غير رأي الموكل» 
والفرق: أن في الرد إبطال العقد الذق عر نحن الوكيل» وإبطال الملك الذي هو حق 
الموكل» فكان الوكيل في الرد أصيلاً من وجه ثابتاً من وجهء فلكونه أصيلاً ملك الرد من 
غير استطلاع رأي الموكل ما دام العبد في يده ولكوئه نائبا لم يتملك الرد من غير 
استطلاع رأي الموكل بعدما دام العبد في يدهء ولكونة ناعيا لم يهلك الرد بن غير 
استطلاع رأي الموكل بعدما سلمه إلى الموكل» ومتى كان العبد في يد الوكيل» فأراد 
الوكيل الرد» فادعى البائع رضا الآمر بهذا العيب» فإن أقام على ذلك بينة قبلت بينته 
وامتنع الردء وإن لم يكن له بينة وأراد استحلاف الوكيل ليس له ذلك». بخلاف ما إذا 
ادعى على الوكيل أنك رضيت بالعيب» فأراد استحلاف الوكيل حيث له ذلك» والفرق: 
أنه إذا ادعى الرضا على الوكيلء» فالوكيل يستحلف بطريق الأصالة» وإذا ادعى الرضا 
على الموكلء فالوكيل لا يستحلف بطريق الأصالة» وإنما يستحلف بالنياية» والنيابة لا 
تجري في الاستحلاف» وإذا لم يستحلف الوكيل رد الوكيل الجارية على البائع» ثم إذا 


6 كتاب البيع 


حضر الموكل وادعى الرضا وأراد استرداد الجارية من يد البائع فله ذلك» ولو كان الوكيل 
ل ل ا رضي بهذا العيب فالوكيل 

رده بحضرة الموكل فيحلف . 

نوع آخر منه 

رجل اشترى من آخر عبداً وقبضه وباعه من رجل آخرء ثم إن المشتري الآخر وجد 
به عيباً ورده على المشتري الأول» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يكون الرد منه قبل القبض» وفى هذا الوجه للمشتري الأول أن يرده 
على البائع الأول سواء كان الرد بقضاء أو بغير قضاء إن كان الرد بقضاء؛ فلن الرد قبل 
القبض فسخ للعقد من الأصل في حق الناس كافة» وإن كان بغير قضاء؛ لأنه تصرف دفع 
وامتناع من القبض وولاية الدفع عامة ]"/٠ ٠[‏ فظهر أمره في حق الكل» ولهذا لم 
يتوقف على قضاء القاضي. وهذا المعنى يعم العقار والمنقول جميعاً . 

ومعنى آخر يخصٌ المنقول أن الرد بالعيب قبل القبض لايمكن أن يعتبر بيعاً جديداً 
أصلاً ؛ ؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لايجوزء فجعلناه فسخاً في حق الكل أصلاًء فصار 
كأنه لم يبع» فعلى هذا التعليل لايرد العقار عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن بيع العقار قبل 
القبض جائزء فأمكن أن يعتبر بيعاً جديداً في حق البائع الأول. 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ واختلفت فيه الروايات: أن الرد بالعيب قبل القبض 
بغير قضاء في العقار هل يعتبر بيعأ جديداً في حق الثالث» ذكر في كتاب الشفعة أنه 
لايعتبر» ا ماذكر في كتاب الشفعة قول محمدء فإن بيع العقار قبل 
القبض عنده لايجوزهء أما على قول أبي حنيفة يعتبر بيعاً جديداً ؛ لأن عنده بيع العقار قبل 
القبض جائز» وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر في الشفعة قول الكل فنقابل عند الفتوى. 

والثاني : إن كان الرد من المشتري الثاني بعد القبض» إن كان الرد برضا المشتري 
الآخر من غير قضاءء فالمشتري الأول لا يرده على بائعه؛ لآن الرد يالعيت: بالتراضي 
فسخ في حق المتعاقدين عملاً باللفظ» وعقد جديد في حق الثالث عملاً بالمعنى» وهو 
التمليك والمتكز بالتراضي؛ والبائع الأول ثالثهما » فصار في حق البائع الأول كأن 
المشتري الأول اشتراه ثانياًء فلا يكون له حق الخصومة مع بائعه لافي الرد ولا في 
الرجوع بنقصان العيب. 

وفي «القدوري» عن محمد فيمن اشترى ديناراً بدرهم وقبض الدينار وباعه من 
ثالث» ثم وجد المشتري الآخر به عيباً فرده على الأوسط بغير قضاء كان للأوسط أن يرده 
على الأول» لا يشبه هذا العروض» وقد مرت المسألة من قبل» وهذا إذا كان عيباً يحدث 
مثله» فأما إذا كان عيباً لايحدث مثلهء فعلى رواية البيوع والإقرار يرد على بائعه» وعلى 
رواية «الجامعين؟ والمأذون والوكالة لايرد على بائعه. وإن كان الرد بقضاء قاض فهو على 
ثلاثة أوجه: فإن كان الرد بالبينة كان للمشتري الأول أن يرد على بائعه إذا ثبت أن العيب 
كان عند بائعه؛ لأن الرد بالبينة فسخ في حق الثالث إذ ليس فيه معنى البيع وهو التمليك 
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والتمللةدوإن مضل الرد كول أو بإقرازه بقضاء القاضى بأن افر بالعيث. آولاء ثم أب 
القبول» فكذلك الجواب عند علمائنا يرده على البائع الأول؛ لأن هذا فسخ حصل بقضاء 
القاضي بغير رضا المشتري الأول» فيكون فسخا في حق الكل كما لو حصل الرد بالبينة. 

وإنما قلنا حصل بغير رضا المشتري الأول أما نصاً فظاهرء وأما دلالة فلأن الرضا. 
بالفسخ بطريق الدلالة لو ثبت يثبت من حيث إنه باشر سبب الفسخ بالنكول أو الإقرار 
بالعيب» ؛ ليس بسبب للفسخ» فإن الفسخ لايوجد وإنما يوجد بقضاء قاض عن اختيار» 
وحكم الشيء ما يثبت به من غير أن يتخلل بين السبب وبين الحكم بفعل فاعل مختار» . 
أكر ما في إن القافى مفقلن فى هاا هذا الاطرارررنها ساد كن جه المشتري الول 
بإقراره أو بنكوله» فيكون بمعنى المكره من جهته» وفعل المكره يتنقل إلى المكره» فيصير 
كأن المشتري الأول باشر الفسخ بنفسه, إلا أن نقول: فعل المكره إنما يتنقل إلى المكره 
فيما صلح آلة للمكره كما في القتل والإتلاف» وأما فيما لايصلح آلة للمكره فعل المكره 
لا يتنقل إليه. ألا ترى أن في حق الإثم في الإكراه على القتل لايصير فعل المكره منقولا 
إلى المكره؟ لأنه في حق الإثم لا يصلح إلا له وأما القاضي لا يصلح إلا للمشتري 
الأول في حق القضاء ء بالفسخ؛ لأن القضاء ء بالفسخ يكون بالكلام» والإنسان لا يصلح آلة 
لغيره في الكلام؛ إذ لا يتصور أن يصير الشخص الواحد متكلماً بكلام غيره. قال بعضص 
مشايخنا: هذا الجواب الذي ذكر في فصل البينة والنكول مستقيم إذا لم يجحد المشتري 
الأول أن هذا العيب كان عنده بل سكتء فإن البينة على الساكت مسموعة» والساكت 
يسعحلف أمضاء كأما:إذا جد الأول :أن هذا العيث كان عدسوؤرد عليه بالتكول أو 
بالبينة» فعلى قول أبي محمد: ليس له أن يخاصم البائع الأول لمكان التناقض» وعلى 
قول أبي يوسف: له ذلك؛ لأن القاضي لما قضى عليه بالرد فقد أبطل جحوده والتحق 
بالعدم . 

وعامتهم على أن الجواب في فصل الإقرار هكذا إن سبق منه الجحود نصاًء بأن 
قال: بعتها وما به هذا العيب» وإنما حدث عندك» ثم أقر به بعد ذلك وأبى القبول» فرد 
عليه القاضى لايكون له مخاصمة بائعه عند محمد؛ لأنه حصل مقراً لبائعه بسلامة العبد 
عند العيب حيث قال للمشتري الثاني : لم يكن به هذا العيب حين بعتها منك» لو بطل 
إقراره للبائع الأول بسلامته عن العيب» إنما يبطل بإقراره الثاني بعد ذلك» ولا يقدر المقر 
له على إبطال إقراره الأول بإقرار يكون منه بعد ذلك» فبقي إقراره الأول بسلامة المبيع 
عن هذا العيب عند البائع الأول» فلا يصح منه دعوى كون السلعة معيبة بعد ذلك لمكان 
التناقض . 

وذكر فى «المنتقى»: إذا اشترى عبداً وقبضه وأراد أن يرده على بائعه بالعيب فقال 
البائع : هذا العيب حدث عندك واستحلف القاضي البائع ؛ كان أن اسدلقك روسل ال 
له أن يرده على بائعه» أي : له أن يخاصم بائعه فيه ولو لم يأب اليمين ولكن أقر بالعيب 
فرد عليه بإقراره لم يكن له أن يخاصم بائعه» فقد ذكر المسألة مطلقاً من غير تفصيل . 
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وفي «نوادر هشام»: عن محمد في رجل اشترى من آخر داراً وقبضهاء ثم ردها 
بعيب بغير قضاءء قال: كان أبو حنيفة يقول مرة: كل شيء لو رفعا إلى القاضي قضى بهء 
ففعل هذا دون القاضي» فهو على حقه مع بائعه الأول. ولو وهبها وسلم» ثم رجع في 
الهبة بقضاء أو بغير قضاءء فله أن يردها على بائعه بناء على أن الرجوع في الهبة فسخ من 
كل وجه سواء كان بقضاء أو بغير قضاءء وفيه كلمات كثيرة قد ذكرناها فى كتاب الهبة من 
هذا الكتاب. 1 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل اشترى من آخر جارية وباعها من غيره؛ 
فظهر بها عيب عند المشتري الآخر مما يحدثء» فجاء به إلى المشتري الأول وأراد الرد 
عليه؛ فقال المشتري الأول: بعتها وما كان بها هذا العيب». وإنما حدث عندك وأقام 
المشتري الآخر بينة أن هذا العيب كان بها عند البائع الأول» فردها القاضي على 
المشتري الأول» فللأول أن يردها بذلك العيب على البائع الأول عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله لا يردها. 

وجه قول محمد: أن المشتري الأول لما ادعى حدوث العيب عند المشتري الثاني» 
فقد أنكر قيامه عنده وأقر أنه لم يكن عند البائع الأول» وبقضاء القاضي صار مكذباً في 
إنكاره في إقراره؛ لأن شرط جواز القضاء بالرد على المشتري قيام العيب عند بائعه» فبقي 
حكم إقراره [1١٠١ب/‏ "7] فلا يكون له أن يخاصم بائعه. 

ولهما: أن المشتري الأول صار مكذباً شرعاً فيما زعم بقضاء القاضي عليه بالردء 
والتحق زعمه بالعدم. 

نظيره مسألة الشفعة فإن المشتري إذا أقر بالشراء بألف والدار في يديه وأقام البائع 
بينة على البائع بألفين» فالشفيع يأخذ من المشتري بألفين» وإن زعم المشتري أن حقه في 
الألف ولكن لما صار مكذبا شرعاً بقضاء القاضي التحق زعمه بالعدم» وما يقول بأنه 
مالك اما اير لافيما أقر قلنا : الإقرار بعدم العيب عند البائع الأول لم يؤخذ 
نصاء وإنما ث يثبت في ضمن دعوى الحدوث في يد المشتري الثاني» وإذا صار مكذباً في 
المتعيمن بطل التعسسة فزورة. 

هذا إذا أقام المشتري الآخر بينة على أن هذا العيب كان عند البائع: فأما إذا أقام 
بينة أن هذا العيب كان عند المشتري الأول لم يذكر هذا الفصل في «الجامع». وإنما ذكر 
في إقرار الأصل»ء وقال: ليس للمشتري الأول مخاصمة بائعه بالإجماع» ووجه ذلك: أن 
المشتري الأول لم يصر مكذباً فيما أقر من كون الجارية سليمة وقت شرائه عند البائع 
الأول؛ لأن المقر الأول:إنما يصير مكدذباً فى إقرارة إذا قضى القاضى بالبيئة عليه بشخلاف 
ما أقر بهء وها القاضي لع.يقمن على الفشتري الأول ببخلاف :ما أثريه؟ لأن المشتري 
الأول أقر بكونها سليمة وقت شرائه إياها عند البائع الأول» والقاضي قضى بكونها معيبة 
وقت بيع الأول من المشتري الثاني؛ لأن القاضي قضى بالرد على المشتري الأول» 
وشرط كونها معيبة عند المشتري الأول؛ لأن عند البائع الأول لم يثبت بقضاء القاضي 
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كونها معيبة عند البائع فلا يصير المشتري الأول مكذباً في إقراره بكونها معيبة عند البائع 
الأول » فلهذا لايكون له مخاصمة البائع الأول» وقود هذا التعليل أن لا يكون للمشتري 
الأول حق مخاصمة بائعه في المسألة الأولى بالاجماع» وقود ماذكر من العلة لهما في 
المسألة الأولى أن يكون للمشتري الأول حق مخاصمة بائعه عندهما في هذه المسألة أيضا . 

وفي «المنتقى»: اشترى من آخر داراً وسلمها إلى إنسان» ثم افترقا قبل القبض» ثم 
ال ل ا 0 
فليس له أن يردها على بائعهاء وهذا يجب أن يكون على قول محمد؛ لأن بيع العقار قبل 
القبض عنده لايجوز» فلا يمكن أن تجعل هذه المناقضة بيعاً جديداً في حق البائع الأول» 
وقد ذكرنا جنس هذا في أول الفصل. 

نوع آخر منه 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وقبضهء 
ثم باعه من آخر بمائة دينار وتقابضاء ثم إن المشتري الآخر لقي بائعه وزاد في الثمن 
خمسين ديناراً» حتى صحت الزيادة ودفع المشتري الزيادة إلى البائع؛ٍ ثم وجد المشتري 
بالعبد عيباً فرده على البائع بقضاء قاض استرد الثمن والزيادة جميعاً» وكان للمشتري 
الأول أن يرد على بائعه؛ لأن المبيع عاذ إلى قديم ملكهء وكأن المشتري الآخر لم يزده 

فى الثمن شيئاً» ولكنهما التقيا فجدد العقد بينهما بألفي درهم صحء وينقض البيع الأول 
بطريق الاقتصار كأنما تقايلةء 0 ؛ فإن وجد المشتري الآخر بالغبد عيباً فرده لم 
يكن لبائعه أن يرده على بائعه الأول؛ لأن هذا الرد لايعود إليه قديم ملكه بالعقد الأول» 
ل ل » فصار في حق 

البائع الأول كأن المشتري الأول اشتراه ثانياً من المشتري الآخرء للمايمد الى 'المتتري 

الأول بالرد بالعيب الملك المستفاد من جهة البائع الأول بخلاف الزيادة؛ لأنها لاتوجب 
فسخ العقد الأول على أصح الأقوال؛ لأن الزيادة تصرف في وصف العقدء والتصرف في 
وصف البيع تقريراً لأصله. فعاد إلى المشتري الأول بالرد عليه قديم ملكهء أما ههنا 
0 

ولو كان المشتري الثاني زاد في الثمن عرضاً بعينه» ثم وجد بالعبد عيباً ورده على 
المشتري الأول بقضاءء رده المشتري الأول على البائع الأول لما مر»ء وإن لم يجد 
المشتري الثاني بالعبد عيباً لكنه هلك العرض قبل أن يقبض البائع الثاني؛ وقيمة العرض 
يمون قازرا فإنه ينقض العقد في ثلث العقد ويكون ذلك الثلث إلى البائع الثاني ؛ لأن 
الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقدء ويصير كأن المشتري الثاني اشتراه بمائة دينار» 
وعرض قيمته خمسون ديناراًء فإن وجد المشتري بعد ذلك بالعبد عيباً ورد الثلثين الباقيين 
على البائع الثاني بقضاءء فإن للبائع الثاني أن يرد العبد على البائع بذلك العيب؛ لأنه عاد 
إلى البأاك ئع الثاني ملكه الذي استفاده من جهة البائع ؛ لأن في الثلث انتقض العقد بهلاك 
ا ل ل اله وفي الثلثين انتقض العقد بالرد بقضاء القاضي » وإنه 
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الأول» وأما في الثلثين» 00 ضرر عيب الشركة. 

رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وتقابضاء وباعه من آخر» فجحد المشتري 
الآخر فخاصمه المشتري الأول إلى القاضي ولم يكن له بينة فحلف؛ وعزم المشتري 
الأول على ترك الخصومة؛ ثم وجد به عيباً كان عند البائع الأول» فأراد رده على البائع 
الأول. فاحتج عليه البائع الأول بدعواه البيع من المشتري الثاني» فالقاضي يرده عليه ولا 
يبطل حقه بدعواه البيع من الثاني ؛ لأن دعوى المشتري البيع من الثاني قد بطلت بيمين» 
حجة قاطعة لخصومته ههناء ؛ فبطل دعواه بيمين الثاني» والتحق بالعدم. إلا أن المشتري 
متى علم أنه صادق في دعوى البيع لا يسعه فيما بينه وبين الله تعالى» إلا إذا عزم أن لا 
يخاصم الثاني» إذا وجد بيئة يوماً من الدهرء فحينئذ يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
لأن بجحود الثاني ينفسخ العقد في حقه على ما عرف ويتوقف الفسخ في حق المشتري 
الأول» فإذا عزم على ترك الخصومة فقد ساعده على الفسخ فينفسخ العقد فيما بينهما. 

قالوا: وهذا إذا عزم المشتري على ترك الخصومة بعدما حلف الثاني» أما إذا عزم 
على ترك الخصومة قبل حلف الثاني؛ فليس له أن يخاصم بائعه» والفرق: أن بعد حلف 
الثاني ولم يكن للمشتري الأول بينة ينعقد إبقاء العقد فيكون الأول [8 /٠‏ *] مضطراً 
في مساعدة ف في الفسخ فلم يحتمل معنى المبادلة» كان ميسامن كلترعه ني حق الناس 
كافة» فأقبل حلف الثاني» فالمشتري الأول غير مضطر في ذ فسخ البيع الثاني » فاعتبر هذه 
المساعدة منه بيعاً جديداً في حق الثالث. فلا يكون له مخاصمة البائع الأول» وإن صدقه 
المشتري الآخرة فى الشراء وتصادقا أن البيع بينهما كان تلجئة وسمعة» فرده على المشتري 
الأول. ثم وجد المشتري بالعبد عيباً كان عند بائعه كان له أن يرده على بائعه؛ لأن البيع 
بينهما إنما ظهر بإقرارهما قائماً يثبت 1 يثبت على الوجه الذي أقرا به وقد أقرا أنه ثبت كذلك 
والبيع تلجئة لا يزيل المبيع عن ملك البائع» فبقي الملك المشترى المستفاد من جهة بائعه 
على حاله فلا يمتنع الردء وكذلك إن اتفقا على أنهما كانا بالخيار في هذا البيع» أو على 
أن فلانا منهما بعينه كان بالخيار» فرده صاحب الخيار رده المشتري الأول على بائعه. 
وكذلك لو أنفقا على المشتري الثاني لم يرده ورد بخيار الرؤية» فللمشتري الأول أن يرده 
على بائعه؛ لأن الرد بخيار الشرط وبخيار الرؤية فسخ للعقد من الأصل في حق الناس 
كافة» وكذلك إن اتفقا أن البيع الثاني كان بألف درهم إلى العطاء فرد البيع الثاني»؛ 
فللمشترئ الأول أن يرذه على بائعه؛ لأن البيع إلى العطاء بيع فاسدء والرد بفساد السبب 
د ا ا . ولو تصادق المشتري الأول والثاني على جريان بيع بات 
بينهما. ٠‏ ثم خير أحدهما صاحبه بثلاثة ثة أيام ولياليها جاز وقد مر هذا في فصل الجناية. 

ولو أن من شرط له الخيار في هذه الصورة نقض البيع لم يكن للمشتري الأول أن 
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يرده على بائعه بحكم العيب؛ لأن البيع في الأصل لما وقع باتاً تعلق به حق البائع 
الأول وهو انقطاع حق المشتري الأول في الردء فهما في إثبات الخيار وتحصيل الفسخ 
يريدان إبطال ذلك الحق على البائع الأول» وليس لهما هذه الولاية» ولو لم يخير أحدهما 
حاحب بالتسع واكر ود ال تحر بالسد عدا لوزت عن الستحري الارل؟ فأراد 
المشتري أن يرده على البائع الأول» فقد ذكرنا هذا الفصل تمامه قبل هذا. 

ولو آن الفشتري الأول مع المشتري الثاني أقرًا بالبيع الثاني عند القاضي» ثم جحد 
البيع» وأنكرا أن يكونا لاعن اليه جنات عد الاي جنر نقيا يدا عد لأن 
الجحود جعل كناية شرعاً عن الفسخ. » فإن أراد المشتري الأول الرد بعد ذلك لم يكن له 
ذلك؛ لأن البيع قد ثبت عند القاضي بإقرارهماء وجسودها جعل نقضا باعتازهماء 
فكان بمنزلة الإقالة» حتى لو أراد المشتري الآخر إمساك العبد بعد ذلك ليس له ذلك» 
وكذلك لو أعتقه المشتري الآخر لم يصح إعتاقه, ولو أعتقه المشتري صح؛ لأن الإقالة 
تمت فيما بينهما . 

رجل اشترى عبداً وقبضه ووجد به عيباً فأراد أن يرده» فأقام البائع بينة أن المشتري 
أقر أنه باعه من فلان قبلت بنيته ولم يكن للمشتري أن يرده» سواء كان فلان حاضراً أو 
غائباً» فرق بين هذا وبينما إذا أقام البينة أن المشتري باعه من فلان الغائب حيث لا تقبل 
بنيته» وكان للمشتري أن يرده عليه بالعيب» والفرق: أن في الفصل الأول قامت على 
إثبات إقرار المشتري الأول» والمشتري الأول حاضرء وليس في قبولها قضاء على 
الغائب بالبيع؛ لأن الإقرار حجة قاصرة فقبلت» وثبت إقرار المشتري الأول بالبيع» 
يتمكن من الرد بعد ذلك. أما في الفصل الثاني البينة قامت على إثبات البيع من الغائب» 
وذلك ممتنع لما فيه من القضاء على الغائب من غير أن يكون خصم حاضرء فلم تقبل هذه 
البينة» وصار وجودها والعدم بمنزلة» ولو انعدمت كان للمشتري أن يرده على البائع 
بالعيب كذا هنا. 

ولو كان البائع أقام البينة أن المشتري باع هذا العبد من هذا الرجل وهو حاضر 
لكنهما يجحدان البيع والشراء لم يرده المشتري الأول؛ لأن البينة في هذه الصورة قامت 
على خصمين حاضرين فقبلت وثبت البيع بينهماء فإذا تجاحدا البيع جعل ذلك إقالة منهما 
ليع والإفاله يع مكديا في بدو الا لمك» والبائع الأول ثالثهما » فاعتبر في حقه بيعاً 
جديداً. فبطل حق الرد بالعيب والله أعلم . 
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الفصل الثاني في صفة الذكاة 1[ 00 
الفصل الثالث فيما يذكى به 0000002-11 0 0 0 010700 
الفصل الرابع فيما يتعلق بالتسمية على الذبيح 0010011111 
كتاب الأضحية 
الفصل الأول في بيان وجوب الأضحية ومن تجب عليه ومن لا تجب 2 
الفصل الثاني في وجوب الأضحية بالنذرء وما هو في معناه [ [ ز[ ز ز 0 00000000 
مل ا 78/7 


الفصل الثالث فى وقت اللأضحية و 


فهرس المحتويات 51 
ا ا ار ل ل ل ع ا 7 ا 
الفصل الرابع فيما يتعلق بالمكان؛ والزمان مق انا اخ ا 0 
الفصل الخامس في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوزهء وفي بيان المستحب» 
والأفضل منها ل م لق لق الف لو مه ل الم امم ا 9011 
الفصل السادس الانتفاع بالأضحية 911 
الفصل السابع في التضحية عن الغيرء وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه 0ك 
الفصل الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا نو اا الف 1 
الفصل التاسع في المتفرقات ا 11 
كتاب الوقف 
الفصل الأول: في الألفاظ التي تجري في الوقف وما يتم به الوقف وما لا يتم 17 
الفصل الثاني : فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته مز[ 01000000 
الفصل الثالث: فى بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز ذ 1 [ [ [ز [ [ 0011 
نوع من ذلك في تعليق الوقف بالشرط ااا 00 
نوع منه فيما يدخل في الوقف من غير ذكر 111131010101( 
نوع منه في الأوقاف المضافة ونه او العا العا و ا 13011 
نوع منه في بيان ما لا يجوز من الأوقاف 00 ا 
الفصل الرابع : فيما يتعلق بالشروط في الوقف م ل ل 1111 
نوع آخر 11 11111 |[ |[ [ [ [ [ [ [ [ 000 
نوع آخر اسم وما اللو الفط الصا جارد ال ا لما 111 
نوع آخر ا ا ل 101 
نوع آخر از[ [ ز [ [ [ [ [ [ ز 1 0 
نوع اخر و11 
الفصل الخامس: الإقرار بالوتف 0 0 
الفصل السادس : في الولاية في الوقف ا ا 1 111 
الفصل السابع: في تصرف القيم في الأوقاف ا ا ا ا 
ومن هذا الجنس الجا اجا الالال اله ااا ا ا ار 1111 
نوع منه يرجع إلى العقود ة 1 1 1 1 1 0 
الفصل الثامن: في الوقف على نفسه وما يتصل به او ا 1 1191147 


الفصل التاسع : في الوقف على ولده وولد ولده ونسله وما يتصل بذاك 21111 


د فهرس المحتويات 


الفصل العاشر: فى الوقف على فقراء قرابته 11 1 00 
الفصل الحادي عشر: فى الرجل يقف أرضه على قرابته 0 0 0000000 
الفصل الثاني عشر: في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعصب والجيران 
وأشباه ذلك 11 1[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 ا 
الفصل الثالث عشر: في الرجل يقف أرضه على الفقراء» فيحتاج أحد من ولده أو 
يحتاج هو في وقف نفسه 0 0 
الفصل الرابع عشر: في الوقف على الموالي والمدبرات وأمهات الأولاد 
والمماليك ا 
الفصل الخامس عشر: فى وقف المريض 0000 000 


ا ل ا مما 
ا« يض أكون مهم حا وعدم م ما و ما عم وول مايا1 
ال ري ل ل لمر ار 


بعضهم بب00101001 0 0 0 
الفصل التاسع عشر: في المسائل التي تتعلق بالصك وما فيه 1 01101011 
الفصل العشرون: في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادة في باب 

الوقف ا 1 01 الس ل وو ا م ا ا ا 1 

نوع منه في المسائل التي تعود إلى الشهادة والوقتف :ب 000000000000 
الفصل الحادى والعشرون في المساجد وهو أنواع 00000 

نوع منه ١0‏ 

فرع على مسألة المصحف امامت الوا و ا 

نوع منه في المسائل التي تعود إلى الوقف على المسجد وما يتصل به 00 
الفصل الثاني والعشرون: في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر والخانات 

والحياض والطرق والسقايات ااا 
الفصل الثالث والعشرون: في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر وفي 

أرض الوقف وغير ذلك 00011110 0 


الفصل الرابع والعشرون: في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل بها من صرف 
غلة الأوقاف إلى وجوه أخر اط ا و امال او 


فهرس المحتويات كنل 

الفصل الخامس والعشرون: فى وقف الكفار ا ا الم ل و01 

الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات اا 

كتاب الهبة والصدقة 

القضل الأول# ين القاظ لبقو 101/1 

الفصل الثانى: فيما يجوز في الهبة وما لا يجوز ااا ااا 0 

الفصل الثالث : فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به ااا 

الفصل الرابع: في هبة الدين ممن عليه الدين ا[ 011 

الفصل الخامس: في الرجوع في الهبة ما ل لق ا اقم 1 16 

الفصل السادس: فى الهبة من الصغير 0000000 

الفصل السابع : في العوض في الهبة 0 

الفصل الثامن: في حكم الشرط في الهبة م م ا وا اا 1 0 

الفصل التاسع: في اختلاف الواهب والموهوب له دز 0 ااا 00 

الفصل العاشر: في هبة المريض او 1 

الفصل الحادي عشر: فى المتفرقات الم 

الفصل الثانى عشر: فى الصدقة اب اقب ناا مظاك وا ام لا راو 1010 

كاب الع 

الفصل الأول: فيما يرجع إلى انعقاد البيع ا و 1 
الفصل الثاني: في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول وفي الحوادث التي تمنع 

صحة القبول اا[ 1 [ 1 1 1 1 اا 
الفصل الثالث: في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه وفي تصرف أحد المتعاقدين 
في المبيع قبل القبضء وفيما يلزم المتعاقدين في المؤونة في تسليم المبيع» 

وفي تسليم الثمن 00000010001 0 ااا 

فرع على مسألة التكاح اا 1 

نوع آخر منه ا ل م ل ل ل ل ف و ا 111 

نوع آخر ااا 

نوع آخر في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض 1 

1 م 
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الفصل الرابع: في المسائل التي تتعلق بالشمن ا 
الفصل الخامس: فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً» وما يدخل تحته 

من غير ذكره صريحاً ب0000 0 00 

نوع آخر 00 ا 0 

نوع آخر 000000 0 0 ااا 

نوع آخر ببببب011011 0 ا 

الفصل السادس: فيما يجوز وما لا يجوز بيعه اتوابة و سو ا م 

[158/ "] نوع آخر ا 0011 ا 

نوع آخر 0 ا 

نوع آخر في بيع الحيوانات ااا 0 0 000000 

فرع على هذا الفصل 00 1 1 0 

نوع آخر في بيع المحرمات مو ا 1 15لا الم لم ةا 

نوع آخر في بيع الجنس بالجئس ا 000000000 

نوع آخر في جهالة المبيع أو الثمن 1100[ 1 1 1 1 1 [[ ااا 

ومن هذه الجنس مسائل 0000001 

نوع آخر في ببع الأشياء المتصلة بغيرهاء وفي البيوع التي فيها استثناء لام 

نوع آخر ة2ة2ة 12 > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

نوع آخر في شراء ما باع بأقل مما باع ورم الوا و ال ا 

نوع آخر في صور البيوع الفاسدة والباطلة امسلاو لالب وا وم ا 

الفصل السابع: في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد 0 00 

نوع آخر 00101010100 ااا 

نوع آخر في شرط الأجل 10[ 1[ 1 1 10700 

نوع آخر 50500000ة2ة4ة141ذ[1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[14141[ |[ 0ض 

ومن هذا الجنس ظ طبظ لك الملا ل ا ا 1 

نوع آخر إذا حصل البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع 0 اا 

الفصل الثامن: في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسد . 6٠١‏ 

الفصل التاسع: في حكم شراء الفضولي وبيعه ا 

ومن هذا الجنس اواك عا و لو و ماق ا ا 

الفصل العاشر: في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري 00 0 10000000000 


نوع آخر في الاختلاف الواقع بينهما في الشمن 0 2000 


فهرس المحتويات ْ يلد 


نوع آخر في الاختلاف في الثمن» وفيه بعض مسائل الاختلاف في الثمن 1 
نوع آخر في دعوى البيع مع دعوى الاعتاق الس ا 11 
نوع آخر في الاختلاف في الثمن بعد ارتفاع العقد و0000 
الفصل الحادي عشر: في الزيادة في الثمن وازديادهما في الحط والإبراء عن الثمن 
وفي هبة الثمن من المشتري ا 011 ااا 
نوع منه في الزيادة المتولدة من المبيع 0000000000 
نوع منه في الزيادة المشروطة سا اط م ا ا 
فرع ا ل ل ل مع لص الله لل الم 201 
نوع آخر يرجع إلى قسمة الزيادة في بعض المعقود عليه ااا لاما ا 1/3 
نوع آخر في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري ل 0 
الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار 00000 00و21« 
نوع منه في بيان ما يصح منه وما لايصح 210000000 
نوع آخر في بيان عمل الخيار وحكمه احل ‏ اس اسم 1 
نوع آخر في بيان ما ينفذ به هذا البيع» وفي بيان ما ينفسخ به هذا البيع 10000 
نوع منه 00000 
نوع آخر في الاختلاف في عقد البيع على الخيار ااا 
نوع آخر في الاختلاف في الخيار في البيع في موت العبد ومضي الخيار وبعده 0051 
نوع آخر في شرط الخيار في بعض المبيع 006 0 1000000000 
نوع آخر في شرط الخيار لغير العاقد 1 
نوع آخر في البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار [ز[ز[ز ز[ز ز 0 0 1210000000 
نوع آخر في الاختلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار عند الرد ان 
نوع آخر في جناية المبيع في البيع بشرط الخيار 0 11000000 
الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية ا ا ااا ا ا ا 9 
نوع منه في بيان صفته وحكمه وفي وضع ثبوته 0 
نوع آخر فيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار 0 0 0 0 
نوع آخر في شراء الأعمى ل ل اماع01 
نوع اخر في الاختلاف في الرؤية ا 5 
نوع آخر في الوكيل والرسول ل 941 
الفصل الرابع عشر: في العيوب اا اس ا و 51 


نوع منه في بيان معرفة العيب و0100 0 


5" فهرس المحتويات 
نوع آخر في معرفة عيوب الدواب الل ل و ماود سالط الوا و 0:1 
نوع آخر في بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع اقم ا وو اماد و لا و 005 
نوع آخر 000 ا ل 
نوع آخر في بيان ما يمنع الرجوع بالأرش وما لا يمنع 00000 ا ل 
نوع آخر منه في دعوى العيب والخصومة فيه وإقامة البينة عليه 1 001010 
فصل اخر 140000 1 11111111101( 
نوع آخر في اختلاف الواقع فيه 0 0 ااا 
نوع اآخر منه اعم فو اماه لخاك 3 واشات و مامح1 اماد عل 1 ال أ ب لم انهه لاوا 6 ا 1 3:71 
نوع آخر منه ا اا ا 8711 
نوع آخر في المكاتب والمأذون يردان بالعيب ..... 3 
نوع آخر في البراءة عن العيوب 3205051 ا اا 
نوع آخر في الضمان عن العيوب 00000 ا 00 
نوع آخر في الصلح عن العيوب ااا 00 
نوع اآخر منه 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1 1 12 1 1 2 12 ا 
نوع آخر في الوصي والوكيل والمريض از[ 00001111 
نوع آخر منه ااا اا 00 ا 
نوع آخر منه ااا [1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ 1 1 1 ا 
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